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م تاب الغصب____> 
کک رن 


جمع محمد رحمه اله في كعاب القضس بين مسائل القَضبٍ وبين سائ الإثلاني 
ودا بسائل العَضبٍ» فتبْدا بما بدا به فقول وباللًه التزفيق : : معرفة مَسائل الْعَصْب في 
الأصل مَبنيَة مَبنيَةٌ على معرفة خد العَصْب» ا 
حم اختلافي الغاصِب والَأْصوب منه. 

(أما) حَد العَّصْب فقد اختَلَفَ العلماءٌ فيه . 

قال أبو حنيفة وأبو يوسف رحمهما الله : : هو إزالة يد الماك عن ماله المقَوّم على 
سيل المُجاهَرة والمُغالبةٍ بفعل في الما ”“. 

وقال محغد رحمه الله الفعل في الما ليس بشريا؛ ؛ لكؤنه عَصْبًا وقال الشَافعي 
رحمه الله : : هو إثباث اليَدٍِ على مال الخيرٍ بغير إذنه» والازالة ليست بشرط 

(تا) الكلام مع الشَافعيْ رحمه الله فهو | حت لتمهيدٍ صله بقولِه سبحانه وتعالی : 
ورن وام مك ي کک ستو تا إنعید ن٠‏ جعل الکشب د ضكر الأخدذفدل آذ 
العْصبَ والأخذ واحد والأخد : اتباث اليَدِ إلا أن الإئبات إذا كان بإذنٍ المالِك يسمّى 
إيداعا وإعارةً وإبضاعا في عرف الشرع» وإذا كان بغير إذن الماك يُسكی في مَُعارني 
الشرع: : اء ولان العّصْبَ إما جيل سببا جوب الصّمانِ [بوْضفب كونه َد 9 
فإذا وقعَ الإلباث بغير إذنِ امال وفع تَعَدَيَاء فيكو سببا جوب الشّمانِ برضف كونه 
تَعَديّا» والدليل عليه: : أن غاصِبَ الخغاصِبٍ ضامِنٌء وذ لم يوجَد منه إزالة يَدٍ الماك 
لزوالها خضي الغاصِب الالء وإزالة الزائ محال واللّه سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

(وَلَنا) الاسدّلال بصمانِ العَصْب من وجهيْن : 

احذهماء: أن المالِك اس ستَحَق إزالة يد الغاصِب عن الصّمانِء فلا بذ وأنْ يكو الْعَصْبُ 


.)٠۳١۷١ /٤( زيادة من المخطوط . () انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )١( 
مذهب الشافعية : أن الغصب هو أخذ مال متقوم بغير إذن امالك على وجه يزيل يده . انظر: رحة الأمه‎ )۴( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( .)۳۲۹( في اختلاف الأئمة ص‎ 


منه إزالة يَدِ الماِك؛ لأن اله تيارك وتعالى لم يسرع الاعيداء إلا بالمثلٍ بقوله سبحانه 
وتعالى : فمن أَعَتَد دی ڪَلیکه ا اعدو يه بقل ما أعْنَدَى ٤‏ ك € [البقرة :144[ 

والثاني: أن ضمان العْصّب لا يخلو إِمّا آن يكونَ ضمان رَجُرء وإِمَّا أن يكونَ ضَمانً 
جَبْر» ولا سّبيل إلى الأول ؛ اف بجا عل 2 ی ا ا ر ا ا 
ل فنا : صما جَبْر» والجبْرٌ يَسْتذعي الفوات. فدَل [۲/ ][۲۷١‏ أنه لا بد من 
التفويتِ لِكَحَقَتي الْعَّصْب» ولا حُجْة له في الآية؛ لأن الله تعالى فسَرَ ر أخذ المَلِكُ تلك 
لينا به إتاهاء کاله قال سبحانه وتعالی : وان وراءهم ملك بَعْصِت كَل سفينة. 

وهذا لا يدل على أن كَل أذ عَصْبٌ» بل هي حُجَةٌ عليه ؛ لأن عَصْبَ ذلك المَلِكِ كان 
بات اليَدِ على السّفينة مع إزالة أيدي المَساكين عنهاء (فدَلٌ على) “أن العَصْبَ إثْباتٌ 
على وجه يضمن الإزالة . 

[(واما) قوله: العَضْبٌ إنّما أوجَبَ الصّمان لكيه تَعَدَيّا فْمُسَلَمْء لَكِنَّ التَعَدَيّ في 
الإزالة] ‏ إلا في الإثْباتِ؛ لأن وُقوعه تَعَدَيّا بوقوعه ضارًا بالمالك وذلك بإځراجه من 
أن يكون مُنْتَفعًا به في حَق الماك وإعجازه عن الانيٍفاع به» وهو تفسيرٌ تفويتِ اليَدِ 
وإزالتِها. 

(قأما) مُجَرَدُ الإباتِ فلا ضرَرَ فيه» فلم يَكَنٍ الإثْبات تَعَدَيّا» وعلى هذا الأصل يخرجُ 
روائد العَصْبٍ أنها ليسٹ بمضمونةء سَّواءٌ كانت مُنْقَصِلة كالولَدِ واللَبنٍ والقمَرةء أو 
منَصِلة كالسّمَن والجمال ؛ ؛ لأنها لم تَكَنْ في يَدِ المالكِ وق عَصْب الأ > فلم توج إزالة 
ياه عنهاء فلم يوجَدِ العْصب . 

وعند محملٍ مضمونة؛ لأن العّصَبَ عند : إِثباتُ اليَدِ على مال الغير بغير إِذنِ مالكهء 
وقد ود الحَصْبٌ» وهل تَصيرٌ مضمونة عندنا بالبيع والتّليم والمَنع أو الاستِهلاكٍ أو 


0ص 


الاستخدام جَبرا. 
(افا) المنقصلة؛ فلا حلاف بين أصحابنا رضي الله عنهم في أنها تَصيرٌ مضمونة بها . 


الخلاف . 


(1) في المخطوط : «فيدل». (۲) ليست في المخطوط . 


وصورة المسألة: إذا عضب جارية قيمَتُها ألف درهم» فازداد في ٻَدنِها خير ٤‏ خیرا حتّی 
مارت قیتتها اَن درک فباعهاء وهال الشتري فلکت في يبء تایا 
e‏ ضمَنَ المُشتري قيمَكها ألمي درهّم» وإِنْ شاء ضَكَنَ البائع» فإن اختارً 
تضمينَ المشتري ضمتّه قيمَتَها يوم القبض ألمي درهم ٠‏ وإِنٍ اختار تضمينَ البائم ضَكَنَه 
بالبيع والتسليم قيمَتها الفَيٰ درحّم آيضًاء كذا ذَكَرَ في الأصل» ولم يَذكر الخلاق . 
وک بر اغ ع ندر جوت الل الخ أن على قول أبي حنيفة 
رحمه الله إن شاء ضَكَنَ المُشتري قيمَتها يوم القبض ألفيٰ درهَّم» وإِنْ شاء ضَمَنَ الغاصِبَ 
قيمَتها يوم الحَّضْب آلف درْهَمء a E E‏ 
الحاكِم الشهيد ذ في المنتقّى › وخكى الخلاق؛ وککذا گر الحاو في : مُحْتَصره» إلا أنه 
كر الاسيهلاكً مُطْلَمًاء فقال ان ET‏ 
الحاو فقال : للذ يكود بدا أو جاريةً فلل ٠‏ وهذا هو الحيح» أن التفصوت 
ذا كان عبد ا أو جارنة : فلا الفا طا کن المالك بالخيار» إن شاء ضمَنَ الخغاصتَ 
يمه يوم العَصْبٍ» وان شاء صَكَنَ عاقلة القايلٍ يمه وق القفل زائدةً في ثلاث نين . 
(وجه) قولِهما لهما أن البيع والتَسْليمَ عَصْبٌ؛ لأنه تفويت إمكان الأخزِ؛ لأن المالِك كان 
مکنا من اخله منه قبل الب والتضليم» وبع البيع والتشليم لم يق ممَمَكنًاء وتفويتُ 
إمكانِ الأحذِ تفويت يت اليَدِ مَعْتّى» فكان عَصْبًا موجبًا لِلصّمانِ» وهذا لأن تفوت يَدِ المالك 
إنما كان عَضبًا موجبًا للضمان؛ إِكؤنه إخراج المالٍِ من أن يکود مُنْتَمَعَّا به في حَقّ 
المالك» ا وهذا يَخْصْل بتفويتِ إمكانِ الأخذِ فيوجِبُ 
الصمانًء ولهذا يجت بجبٌ الضمانٌ على غاصِب الغاصِب وموع الغاصب والمُشْبّري من 
الغاصب. كذاهذا. 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن الأصل مضمون بالعَصْب الأول > فلا َة يقع البيع والتسليم 
غصبًا له؛ ؛ لأن عضب المَغْصوب لا يصو سور والريادة المَّصِلة لا يعَصَورُ رادها بالعَصضب 
الق وا بالبيع والتسليم» بخلاف الزيادة المئقصلة فإن إفرادها بالْصب بدول 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «خلاف». 
(۳) في المخطوط : «فيقبل؟. 


الأصل مَتَصَورّ» فلم نكن مَعْصوبة بالعَصْب الأول لانعدايهاء فجارً أن تَصيرَ مَغْصوبة 
بالبيع والتَسليم» » فهذا "" الفزق بين الرَيادنيٍْ» ويخلاف القغل؛ ؛ لأن قل الَطْصوبٍ 
موده لان مَل لقنل غير مَل القضب» » فمَحل لقنل هو الحياءء ومَحَل العَّصْب هو 
ماليَة العَيْنِء فتَحَقَقُ العَصْب لا يَمَْعُ نَم نَمَو حمق القَنْلء إلآأد المضمون واحد والمتث 
للضمان واحد فيخي توا ي 
مملوكا للغاصِب من ذلك الوفْتِ بلا خلافِ بين أصحاينا رحمهم الله. 

(وأما) الزيادة المُتصلة؛ فالرّيادة حدثت “على بلك الغاصب ؛ لأنها نَّماءُ هلكه فیکولنٌ 
ملڵکه» > فكان البيع والتس يم والمَْعٌ والاسيَخدام والاستهلاك في غير بني آَم صقا في 
مِلْكِ نفه» فلا يكو مضمونًا عليه» كما لو تَصَرّفَ في سائر أملاكه بخلافِ الرّيادة 
الملْمَصلة؛ ؛ لأت [إذ] " أثبننا ايلك بطريتي الاسيناد فالمُسْتد يَظَْرُ من وجو ويقَصِرٌ على 
الحال من وجو فيُعْمَّل بشُبْهة الظهور ذ في الرّوائد المُنَّصِلة وبشبهة الافتِصار في 
المنقَصِلةء إذ لايكونٌ ‏ العمل به على العَْس [منه] ” لیکو عماد بالشَََْن بقدر 
الإمكانِ. ۰ ۰ 

(وآما) على طريق الطّهور الَخضٍ [۲/ ١۲۷ب‏ ] فكَخُريجُهما مُشْكل واللّه تعالى 
الموَفء بخلافي القَغْلٍ؛ لأن العبد إِنّما يضمن ن بالقغلِ من حيث ٳنه دمي لا من حيث ٳِه 
مالء والغاصِب تما مَلكه بالصّمانِ من وقتِ العَصْبٍ من حيث إله مال لا من حيث إل 
آَدميّ؛ لانه من حيث إِّه دمي لا يحتمل التمَلكَ “» > فلم يَكَنْ هو بالقنل مُنَصَرَمًا في يِلْكِ 
نفسه» لهذا ارقا واللَهٌ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ثم على اصلها ‏ : إذا اختارَ المالِك رَد مين البائعء هَل يعبت له الخیار بين أن بضمُته 
الي درم وق البيعء وبين أن يئه الف درم وق القَضب؟ 


قال بعض مشايخناء يَْبْتٌ» وهذا غير سّديدٍ؛ لأن التَحييرَ بين القليل والكثير عند اثَّحادِ 


)١(‏ في المخطوط : «ولم». (۲) في المخطوط : «فهو. 
(۳) في المخطوط : «إن». N‏ «حَصَلّت» . 
(6) زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «يمكن». 
(۷) زيادة من المخطوط . (۸) في المخطوط : «التمليك». 


(۹) في المخطوط : «أصلهما». 


حر کتاب الفص____> 
الذمَة من باب السََه» بخلافِ التَخْيبر بين البائع والمُشتري عند أبي حنيفة رحمه الله؛ 
لأن هناك الذمَّةَ مُخَْلفةً فمن الجائز اا مَليّا والأخر مفلسًاء > فكان التخيي 
مُفيدا ويخلافِ القَثْل ؛ لان صمانً القَثلِ ضمان الدم وأنه مُوّجُل | الیئ لاٹ سنین؛ وضمان 
العّصْب ضمانٌ المال واجال > فكان التخيي مُفيدًا. 

ثم إذا ضَمَنَ الماك الغاصِبَ قيمة المَفْصوب وقت العَّصْب | اووقك البيع والقشليم 
جاز البيع ؛ ؛ لاأنه تبس بين آنه باع مِلْكٌ نفسه والتّمَنُ له ؛ ىر و ا 
يته وق القبض بعل لبي ورجع المشتري بال على الباع؛ ا 
حَقٌ . ولیس له أن يرجعَ على البائع بالصّمانِ. 

ولو صب من إنسان شیتاء فجاء حر وجه من فلك في بره الماك بالخیار اذ 


شاء ضمَنَ الأوّلء وان شاء ضمَنَ الثاني . 
ل ا ن وهو تفويت يَدِ الماك . 
افا اة تضميئه الاي ؛ فلأنه فوت يد الغاصِسٍ الأَلِء ويده يد المالكِ من وجو؛ لأنه 


سے ار ا 
4 


يَحْمَظ ماله ويكَمَكَنْ من رَدّه على الماك ويسَْقِرٌ بهما الضمان في ذِمَيِه» ذ نت منفعة يده 

عائدة إلى المالك› فأشبهَث يد المووع» وقد ود من كل واحدڍ منهما سيب جوب 
الضمانِ» إلا أن المضمون واحدٌ: فخَيّزنا الماك لِمَعَمْن ‏ المُسْكَجىّء فإن اختار (أن 
يُصَمَنَ) الأ ول رَجَحَ بالصّمانِ على القاني؛ لأنه ملك المَعْصوبَ من وقتِ عَضْبه» 
فَبّنَ أن التاني عَصَبَ يلکه» وإِنٍ اختارَ تضمينً الثاني لا يُرْجَمٌ على أحدٍ؛ لأنه صن 
بفعلٍ نفسيه وهو تفويت يَدٍِ المالِكِ من وجه على ما ياء وكذلك إِنِ استَهْلكه الغْاصِبُ 
الثاني » ومتى د هَل يرأ لحر عن الصمانِ بنفس الاختيار ؟ 

كر في الجامع آنه يبرا > حتی لو راد تضمیته بعد ذلك لم يكن له ذلك > وروی ابن 
سماعةٌ رحمه الله في تواوره عن محم أنه لا يرا ما لم يَرْض مَنٍ اختار تَضمیته أو يفضي 
به عليه القاضي . 


(وجه) راي التواور أن عند جود الرّضا أو القضاء ء بالضّمان صار لصوب يک 


. «تضمين؛ . (۲) في المخطوط : (العين»‎ eR 


2 


لذي ضمنه؛ لأنه باعه منه» فلا يَمْلْكٌ الٴْجوَ بعد تمليكه» كما لو باعه من الأرلء فاا 
قبل وجو الرّضا أو القضاءِ [بالصّمانِ صارَ المَعْصوبُ يلكا لِلّذي ضمنه؛ لأنه باعه منهء 
ا اجر بو ااه مال اف اتات جروا 2ا 
القضاءٍ] ”"» فلم يوجَد منه التمليك من أحدهماء فلَّه أن يَمْلِكه من أيّهما شاء . 

i E a SSE E 
الالء وأنه بمنزلة المودع» وباختيار د تَضمين الأول أظهر أن الٿاني ما انلف عليه شيا ؛‎ 
. لأنه لم يقَوّثْ يَدَه الله سبحانه وتعالى عل‎ 

ولو باع الغاصِبٌ المَعْصوبَ من الثاني فهلك في يَدِه» يخير المالِك يضمن أبّهما 
شاء» فإن ضَمُنَ الغاصِبًَ جار بيعُه والقَمَنُ له يما دَكرنا. [وكذلك لوااستهلكه 
الا 

إن ضَمَنَ المُشتري بَطْل ابيع ولا يرجعٌ بالصّمانِ على البائم» ولَكِتّه يرج م بالنَمَنِ 
عليه لما ذَكَرْنا» وكذلك لو استَهلکه المُشتري . 

ولو كان المَعْصوبٌ عبدا فأعتَقّه المُشتري من الغاصِب» ثم أجارً الماك البيعء تَمَذً مذ 
إعتاقه استحسانًا . 

وعندَ محمد ورَقَرَ رحمهما الله لا يمد قياسًاء ولا خلاف في أنه لو باعه المُشتري» ثم 
اجار المالِك اليح الأول أنه لايَلْمُدٌ لبي التاني. (وجه) القياس ماروي عن 
رسول الله ا أنه قال : ١لا‏ مق فِيمَا لا ْله ابن آذم» ولا يلك للمشري في الد 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) حسن : ا بو داود بنحوه» کتاب : الطلاق» باب : : في الطلاق قبل النكاح» برقم c(4 ٠(‏ 
والترمذي» برقم »)۱۱۸١(‏ وأحمد» برقم »)٦۷٤١(‏ والدارقطني »)۱٤/٤6(‏ برقم »)٤۲(‏ والبيهقي في 

الکبری» (۷/ »)۱٤٩٤۷‏ وابن أبي شيبة في مصنفه »)٦۳/5‏ والبزار في مسنده »)٤۳۹/٦(‏ برقم 
»)۲٤۷۲(‏ وآبو داود الطيالسي في مسنده (۲۹۹/۱)» برقم (۲۲۹۵) من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنهماء ر الجامع الصغير» رقم .)۷٠۲۲(‏ وأخرجه الي التخدرك 
»)٤٥۲(‏ برقم .)۳٥۷۲(‏ والبيهقي في الکبری (۳۱۹/۷)» برقم .)٠٤١٠١۳(‏ والطبراني فى الأوسط 
(14٥ /1(‏ برقم (£04)› وأبو داود الطيالسي في مسنده )1/ «(TE‏ برقم (7۷ 1۷( وارك في 
مسنده بنحوه» (۱/ »)٤۳۹‏ برقم )۳٥۷(‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنه . وأخرجه الحاکم» 
()۲/ 400(« برقم »)۲٥۷۱(‏ والبيهقي في الکبری (۷/ ۳۲۰)› برقم )۱٤۹٥۹(‏ من حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه. وبسند آخر حسن صحیح› أخرجه ابن ماجه» كتاب: الطلاق› باب : لا طلاق قبل 


لأنه مِلْك المَعْصوب منهء فلا يَنْعَقِدٌ إعتافّه فيه فيْفد “ عليه عند الإجازة ولهذالم يمذ 
(وجه) الاستحسان أن إعتاق المُشتري صادَفَ يلْكًا على التّوفف فينْعَقِد على لتقف 
كالمشتري من الوارِثِ عبدا من التركة المُسْتَغْرقة بالدّين إذا أعبَقَه ثم أبرَأ العُرّماءٌ المَبّتَ 
عن ديونهم . 
والدّليل على أ الإعتاق صادَفَ يلكا على التَرَقّفٍ: أن سببَ اليك انعَقَدَ على 
E N EOE E‏ إل أنه 


ور و 


ائ لجراي تعر وز عر ع قيا البلك لمعن الزر وف 
قيفي ”" تَفاذِ [البيع الثاني على] ”[۲/ ۲۷۷] |] البيع الأرَلِ تَحقيق يق معنى العَرَر. 

وع الغاصِبٌ الَفْصوبَ فلك في بد الموةع يكير الماك في التضمين > فإن 
ضََنَّ الغاصِبَ لا يرجم بالصّمانِ على أحدٍ؛ لأنه تكن أنه أودَعَ ملك نفسه . وإ ضَكَنَ 
المودعَ يرجع على الغاصِب؛ لأنه عَرّه بالإيداع فيرجع عليه بضمان العَرّر» وهو ضَمانٌ 
الالتزام في الحقيقة . 

ولوا کا ایر لجرت على اللي مو ار اف ن اا ایت 
برع بالضمانِ على المووع؛ ؛ لأنه تين أنه استهلك ماله › اا 
الغاصِب؛ لأنه ضَمَنَ بفعل نفسه » فلا يرجع على أحدٍ 

ولو آجَرَ الغاصب المَعْصوبَ ا او ای ب المالك» فان 
كی الغاصِبَ لا يرجح على الاجر والعُزتون؛ لأنه ن نه جر َك مَك نفيه» 
E O OA a‏ 
ES‏ ضمَنَ» والمرَتَهِنْ يرجم بدَيْيِه أيضًا 


النكاح» برقم (۸٤٠۲)ء‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية (۳/ )۲۳١١‏ من حديث المسور بن مخرمة 
رضي الله عنه» انظر صحیح سنن ابن ماجه. )١(‏ فى المخطوط : «لينفذ» . 
() في المخطوط : : «توقف») . (۳) زيادة من المخطوط . 


أا جوع المُرتَهِنٍ بالضمانِ» فلا شك فيه لِصَيْرورته مَْرورا. وَأمّا رُجوع المُسْتَاجر ۸ 
فلألّه ون استفاة مِلْكَ المَنَْعة لَكِنْ برض وهو الأَجْرةٌ ف فح فيَحَقَقٌ العُرورٌ فأشبَة المودَعَ . 

ولو استهلكه المستَأجِرٌ أو المرتَهنْ امالك > إلأ أنه إن ضَمَنَ الغاصِبَ يرجم على 
المُستَأجر والمُرة E N‏ 


یں 
ت 


دالشزتون» e‏ و المرتهنَ لم يرجم على أحدٍ؛ لأنه د ضمَنَ بفعل نفيه 
ولو مالغاب فيلك في بد يد المستعير يه يمَحَيّرُ المالك» وأيُهماضمَنَ لايرجمٌ ' 
تا الغاصِبُ؛ فلا َك فيه؛ لان عار ك تفيه فلك في بد الششتمير E‏ 
فلأئه استفاد مِلْك المَنمعة فلم حمق العُرورٌ واللّه تعالى أعلمُ . 
وعلى هذا تحرج مَنافعٌ الأعيانِ المَثقولة المَعْصوبة انها لست فة عن 
وعند الشافعيٌ رحمه الله مضمونة » نحو ما إذا عضب عبدًا أو داب فأمسّكه أ اما ولم 
مله E‏ ؛ لأته لم يوجَذ تفويت يل المالك عن المَنافي ؛ لأنها أعراض 
تحدث شتا فشا غل حش حَسّبٍ حدوثِ الرّمانِ» فالمَْمَعةٌ الحادثة على يَدٍ الغاصِب لم تَكُنْ 
موجودة في يَدِ المالكِ فلم يوجَد تفويتٌ يَدٍِ المالِكٍ عنهاء > فلم يوجَدٍ العْصب» وعنده 
خد العَصْب إ إثبات اليَدٍِ على مال الغير بغير إذنٍِ مالكه . e sS‏ 
ERE N N‏ لح مَهْرّا في التّكاح» و فتَحقَقَّ 
الحْصب فيهاء فيج الضّمانٌ . 
وعلى هذا يخرج ما إذا عَصَبَ دارا أو عَقارًا فانهدم e‏ اوجاء ستل فذعت 
بالبناءِ والأشجارء استاس ا ا تحت الماءِ آنه لا ضمانَ عليه ““ في 
)١(‏ في المخطوط : «يخرج». 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : E E‏ 
الاختيار (۳/ ٤٦)ء‏ تكملة فتح القدیر (۹/ .)٠١١ ٠٤‏ 
(۳) مذهب الشافعية : أنه إذا غصب عبدا ولم ينتفع به عليه أجرة المدة التي كان في يده فيها فيها. انظر : رحهة 


الأمة في اختلاف الأئمة ص (۳۳۲). 


/١١( المبسوط‎ ›»)٦۱( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوی ص (۱۸١۱)ء ختصر القدوري ص‎ )٤( 
اللباب في‎ »)۳۲ ٤١ -۳۲۴۳ /۹( الاختیار (۳/ ١٦)ء تكملة فتح القدیر‎ .)٠٥٤( رؤوس المسائل ص‎ (۷٦ 


<« سسب ہر( 


قول أبي حنيفة رضي الله عنه وأبي يوسفّ الآخَرٍ» وعندَ محمد وهو قول أبي يوسفَ 
الأرل س وهو قول الشافعيٌ رحمه الله- . 

أمَا الشافعي فقد مَرّ على أصله في تَخديدِ العَصْب أنه إثباث اليَدِ على مال الغير بغير 
إذنِ مالكه» وهذا " يوجَّذ في العَقَارِ» كما يوجَّد في المَنْقولِ. 

وأما محمَدٌ رحمه الله تعالى فقد مَرّ على أصله في حَدٌ العَّصْسٍ أنه إزالة يَدٍِ المالِكِ عن 
ماله والفعل في المال ليس بشرط› وقد وج تفويتٌ يَدِ المالِكٍ عن العَقَار؛ لأن ذلك 
A E‏ ي٠‏ أو إعجاز الماك عن 
الانتفاع به» وهذا كما يوجَّد في المَنْقولِ يوجَدُ في الحَقارٍ فيَحَمَقُ العَّصْبٌ» والدّليل عليه 
مسألة ذكرناها في الرُجوع عن الشهاداتِ وهي : أن مَن اذَعَى على آخَرَ دارا فأنْكَرَ المُذّعَى 
عليه فأقام المُدّعي شاهدَيْن وقَضى القاضي بشهادَتهماء ثم رَجَّعا يَضَمَنانِ . كما لو كانت 
الدّغوَّى في المَقولء فقد سَوّى بين الكَقارٍ والمَلقولِ في ضَمانِ الرٌجوع» فدَل أ العَصْبَ 
الموجبَّ لِلضمانِ يتمق فيهما جميعًا. 

وَأمّا أبو حنيفة وأبو يوسّف رحمهما الله فمرا على أصلهما ان الكَضبَ إزالة َد الماك 
عن ماله بفعل في المالِ ولم يوجَذ في الحَقَارِ . 

والدّليل على أن هذا شرط تَحَمَّق العَصْب : الاسيذلال بضمانِ العَصْب» فان أخذ 
الضمانٍ من الغاصِب تفويتٌ يِه عنه بفعل ه في الضمانِ» فيَسَْدٌ فيَسَذعي وجو مثلِه منه في 
المَعْصوب» ليكول اعيِداءً بالمثل» وع ايعان لاا غ العْصْب في العَقار»› 
فالاصل في ألقَّضب أن لا نكون سبال جرب الان لأن أخذ الضفان من الغاضب 
إثلاف ماله عليه . ۰ 

الا ّى آنه زول يذه ويله عن الصّمانِ» فيَشتذعي وجو الإثلاف منه إمَا حَقيقة أو 
تَقْديرًا؛ لأن الله سبحانه وتُعالى لم يسرع الاعداء إلاً بالمثلء قال الله اة وال 


شرح الكتاب (۲/ ۳۹). 


)١( ٠‏ مذهب الشافعية: أن العقار مضمون بالخصب عند إثبات اليد عليه» فإذا هلك وجب الضمان على 


غاصبه . انظر: الأم (۹/۳٤۲)ء‏ الوسيط (۳/ ۳۸۷) » الوجيز .)۲٠٠/١(‏ روضة الطالبين (١/۸)ء‏ 
(۲) في المخطوط : «هو». 


قمر فن اع يک ا و عه نشا ا دى ء کک 4 [البقرة :144[ ولم يوجد هاهنا الإئلاف 


من الغاصب ERA‏ 
أ اة ا رما e‏ ر ا ال 


e‏ فاا لاون E‏ فجاء ا فأتْلمَه فالضمانٌ على المُنْلِبِ 
عندهما؛ ا ا فيعبرٌ الإثلاف 


. وعند محمد يه يتحقق العَضبٌ فيه فيتَكَير الماك فإن اختار ت تضمين الغاصِب فالغاصِبُ 
e‏ تضمينَ شین اتیب لا مرجع ملاعو لاه رر 


واما) مسال الج عن الكهاد: فر ¿ أصحابنامَنْ مَنَعَهاء وقال: أ نخدا 
رحمه اله پت الجواب علی اسل تفیه. اتا لی قولھما فلا ټشختان» متهم ن 12ء 
ولا بَا س بالتسلیم ؛ ١‏ لأن ضما الرجوع صما إثلاف لا صمان عضب والعَقارٌ مضمودٌ 
بالإتلافِ بلا خلاف . 

وعلى هذا يخرج ما إذا عضب صبيًا حًا من هله نمات في باه من غير آف اصابنه» بان 
مَرض في يِه فمات› أنه لا يَضْمَُ؛ ؛ لان کون المَغْصوب مالا شرط ى نحم الْعَصّب» 
وال ليس ينال 

ولو مات في يِه بآفةٍ بان عَمَرَه أَسَدٌ سد أو هسه حَبَةٌ ونح ذلك يضمن لِرْجود الإلاف 
منه تسبيباء والحْر يَصْمَنْ يضمن بالإثلاف مُباشرة وتسبيبًا على ما نَذْكُره في مَسائل الإنلافي إن 
شاء الله تعالى . 

ولو عضب مُدَرَا فلك في يِه يضم ؛ ؛ لأن المدير ر مال مقرم إلا آنه امع جواز بي 
اذا كان مدَبّرّامُطلَقًا مع كوه مالا رمَا لانيقاو سب الحُربةٍ للحال. . و في البيع إبطال 
السب على ما عرف وكذلك لو عَصَبَ مُكانبّا فّلك في يه؛ ؛ لأنه عبد ما بقيّ عليه درهَةُ 


(۱) فی اللخطوط : «فسدت زروعه». 


E‏ الله لا ” فكان مالا متقَوّمّاء ومُعَْقٌ البعضٍ بمنزلة المُكاتّب على 
أصل أبي حنيفة فكان مضموتًا بالعَصْب كالمُكاتب» وعلى أصلهما هو حر عليه دَيْنُء 
والح لا يضمن بالعَصْب» ولو عَصَبَ أمٌ ولَدٍ إنسانٌ فّلكت عندَهم لم يَضْمَنْ عند أبي 
حنيفة رضي الله عنه› وعندهما ا يضمن › وأم الولدٍ لا تضمَنْ با د لغصب»› ولا بالقبض 
في البيع الفاساٍء ولا بالإعتاقِ كجارية بَيّن رجلينِ جاءَث بوَلَدٍ فادّعَياه جميعًاء» ثم أعتَقَّها 
احدهما لا يَضَمَنْ لشريکه شيئًاء ولا تسعَى هي في شيءٍ أيضًا عنڌه» وعندهما يضمن فی 
ذلك کله کالمدبر . 

ولب المسالة: أن أم الولدِ مَل هي متَمَوّمة من حيث إِنها مال أم لا ولا حلاف [في] <“ 
أنها منقَوّمةٌ بالقثْل» ولا حلاف في أن المُدبر مقرم . 

(وجه) قولهما آنها كانت مالا مكقَوّمَاء والاستيلادٌ لا يوجِبٌ الماليةً والتَقَوم؛ لأنه لا 
شت به إل جرال فان لا بطل المالية والتَقَوْم» كما في المدبر. 

(وجه) قول أبي حنيفةً رضي الله عنه أن الاستيلاة إعتاق لما روي عن إا أنه قال في 
جَارِييّه مَارِية : «أعتَقَها ولَدْها» ‏ فظاهره يَقَتَضى بوت اليِثتي للحالِ في جميع الأحكامء 
إلا أنه تأر في حى بعض الأځكام لدليل» فمَنِ اذَعَى التأخير ‏ سقوط الماليّة والتقَوّم 
فعليه الدّليل بخلافِ المُدَبّرٍ ؛ لأن التَذْبيرَ ليس بإعتاق للحالٍ على معنى آنه لا يَْبْتُ به 
اليثى للحال أصلاء وإتما الموجود للحالِ مَباشرةٌ سبب الق من غير عِنتق» وهذا لا يَمْكَعُ 
(1) حسن: أخرجه آبو داود» كتاب: العتقء باب : في المكاتب يؤدي بعض کتابته فیعجز أو يموت › برقم 
)4۲7( والترمذي بمعناه» برقم »)۱۲١۰(‏ وكذا أحمدء برقم »)٦۹۱۰(‏ والبيهقي في الكبرى» /٠١(‏ 
(TY £4‏ برقم »)۲۱٤۲۷(‏ والديلمي في الفردوس ›»)۲٠١ /٤(‏ برقم »)٦٦۱٤(‏ وأورده الزيلعي في نصب 
الراية (۳/ )۲٤۷‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر: إرواء الغليل رقم 
(۱۷۷). وبسند صحیح : أخر جه مالك› کتاب : اللكاتب› باب : القضاء في المكاتب»› برقم (6۸\(. 
والبيهقي في الکبری (۱۰/ »)۳۲٤‏ برقم .)۲۱٤١١(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ .)٤٠۸‏ وابن أبي شيبة 


في مصنفه /٤(‏ ١١۳)ء‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية )٠٤٤ /٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضى الله 
عنهماء انظر إرواء الغليلء رقم (۸١۱۷)ء‏ وأخرجه البيهقي في الکبری (۱۰/ ١۳۲)ء‏ برقم (۳۲٤۲۱)ء‏ 


وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ .)٠٠٥‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۳۱۷) من حدیث زید بن ثابت 
رضى الله عنه.. ف التطرط: اورعة أ برت وة 

0 زامن الط )٤(‏ في المخطوط : «لا تبطل». 

)٩(‏ ضعیف : أخرجه ابن مأجه› کتاب الأحكام. باب : أمهات الأرلادء برقم (۷ c(9‏ وانظر ضعيف 


ابن ماجه. )١(‏ في المطبوع : «التأخر» . 


بقاءَ الماليَة والتقويم » ويَمّْمُ جوارً البيع لما فنا . 

وعلى هذا يخرج ما إذا عَصَبَ جلد مَيْتَةٍ لِذِمَيّ أو لمسلم فهّلك في يَدِه أو استَهُلکه آنه 
لا يَضَمَنٌُ؛ لأن المَيةَ والدَمّ ليسا بمال في الأذيانِ “كلها . ولو دَبَّه الغاصِبُ وصارَ مالا 
فحكمُه نَذكَرُه في موضِيه إن شاء الله تعالى . 

وعلى هذا يخرج ما إذا عَصَبَ حَمْرًّا ٍمسلم آو ڃنزیرًا له فهلك في يده آنه لا يضمن 
سَّواءٌ كان الغاصِبٌ مسلمًا أو ذمَيّا؛ لأن الخْمْرَ ليسث ” بمال مُتَمَوّم في حى المسلم وكذا 
الخنْزيرُء فلا يَضمَنانِ بالعَّصب . ولو عْصَبَ حَمْرًا أو خنزيرًا لِذِمَىّ فهلك في يده يَضَمَنُ. 

سَواءٌ كان الغاصِبٌ ذْمَيًّا أو مسلمًا غير أن الغاصِبَ إن كان ذْمَيًا فعليه في الخمْر مثلّهاء 
وفى الختزير قيمَنّه وإنْ كان مسلمًا فعليه القيمة فيهما جميعًاء وهذاعندنا. 

(وجه) قوله؛ أن حُرْمة الخمُر والخلزير ثابتة في حى الاس كافَةَ وله سبحانه وتعالى 
في صفة (الحُمور آنه) ‏ : رج ين عَسَلٍ ألَينٍ [الماس:٠٠]‏ » وصِفة المَحَل لا تختلف 
باختلاف الشْحْص . 

وقوله ا : «حُرْمَتٍ الخمْرٌلَعَييهاء " أخْبَرَّ عليه الصلاة والسلام [عن] "“ كونِها 
مُحَرّمة» وجعل عِلَةً متها عَيْتهاء فتدورٌ الحُرْمة مع العَيْنٍ» وإذا كانت مُحَرمة لا تكونٌ 
مالا؛ لأن المال ما يكو منْتَفَعًا به حَقيقَةًء مُباحَ الانتٍفاع به شرعًا على الإطلاق . 

(وّلنا) ماروي عنه أنه قال في الحديث المَعُروف: «قاملِمُوهم “ أن لهم ما 

ٍ و و ل ت و 

للمسلمِينَ وعليهم ما على المسلمينَ» "“ وللمسلم الصّمادٌ إذا عْصِبَ منه خَله وشانّه 
ونحو ذلك إذا هلك في يَدٍ الغاصِب» فيَلْرَمٌ أن يکود لِلذَمَىٌ الصّمانٌ ”' إذا عُصِبَ منه 
(1) في المخطوط : «التقوم». (۲) في المخطوط : «الأزمان». 
(۴) في المخطوط : «يذكر». )٤(‏ في المخطوط : «ليس»›. 
)١(‏ في المخطوط : «الخمر». 
() ضعيف : أخرجه البيهقي في الکبری (۲۱۳/۱۰) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
وأخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ »)۱٤١‏ برقم )۲۷۳١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
انظر السلسلة الضعيفة .)٠١١١(‏ (۷) زيادة من المخطوط . 
(۸) في المخطوط : «فأعلمهم». (۹) سبق تخریجه . 
)٠١(‏ في المخطوط : «أيضًا» . 


حمر آو ڃنْريرٌه؛ ليكو لهم ما للمسلمينَ فيكون عمل بظاهر الحديثِ. 

وما الكلامٌ في المسألة من حيث المعنى : فبعض مَشايٍخنا قالوا : الخْمُر مباح في 
م لت وکذالخار لخر هي شم الل ني ڪاه شرفي خاي اش 
في حَقَنا في حَقٌ الإباحة شرعًا کات کن واخد ھان 2 رما في حَقهم . 

وليل الإباحة في حَقّهم ا گل واحڍ منهم مُنفَحٌ به حَقيقة؛ لأنه صالِح لإقامة 
مَصلحة البقاءء والأصل في أسباب البقاءِ هو الإطلاقء إلا أن الحرْمة في حى المسلم 
تفبْتٌ نصا غير مَعْقَول المعنى › أو (معقول المغنى ِمغ لد بوخد خاخات او خا 
كته يَقَْتَضي الجِل لا الحُرْمةًء وهو قوله تعالى : انما بريه ليطن أن بوقع بتكم اعدو 
والبعغضاء في ار والميسر ويصد عن د أله ون اَلَو اقل أنم مو ° € [المانة ]٠٠:‏ 
لان الضد لا يوجذ في الكَمُرةء والعَداوءٌ فيما بينهم واجِبٌ الوقوع» ولاتها سببُ 
النازعة والشناعة سيب الّلالإء وحذا يوب الل لا الحُزمةء فلا بُ الخُرْمة في 
حَقَهم» وبعضهم قالوا : ٳڏ الځُزمة ثاپتة في حَقُهم» كما هي ثايتة في > حى المسلمينَّ ؛ 
لان الكَمَارَ مُخاطبودً شرا ئح هي حَرُماٽ عنڌناء وهو الصَحيح من الأقوال على ما 
عرف في أصول اله . ) 


وعلى هذا طريق جوب الصّمانِ وجهان: 

احذهماء أن الخمْرء وان لم يكن مالاّمقَرْمًا في الحال فهي بعَرّض أذ تَصيرَ مالا 
فما في التاني بالقَحَلّلٍ والتخليل» جوب صَمانٍ العَضْس والإئلاف يَعْتَودُ كو 
المَحَل المَعْصوب والمُنلَفٍ مالا مقَرّمًا في الجُمْلةٍ ولا يِف على ذلك للحال. 

آل E a r‏ 
والثاني: أن الشرع ع متعنا عن التَعَرْض لهم بالمَْع عن ٿ شرب الخمْر وأكلٍ الخثزير 
ماروي عن سينا علي رضي الله عنه آنه قال : مزا بان رهم وما بدیئون» ‏ ومثلّه لا 
كب وقد دانوا شر رب الخمْرٍ وأكل الخثزیر فلَزمًنا د زك التَعَرّْضٍ لهم في ذلك وبقي 
الضمان بالعَّضب» والإئلاف يُفْضي | إلى التَعَرْض ؛ لأن السَمية إذا عَلِم أنه إذاعَصَبَ أو 


(1) و فى المخطوط معقولاً بمعنی». (۲) ليست في المخطوط . 
)۳( زاد في المخطوط : «حسًا» . )٤(‏ لم أقف عليه بهذا السياق . 


> م بدائم الصنائع ع"‎ aD 
ّت لا براح بالشّمان يم على ذلك» وفي ذلك مهم عرض لهم من حيث المعنى‎ 
واللهُ سبحانه وتعالی أعلمُ.‎ 

ولو کان لِمسلم حمر عَصَبَها [منه] ‏ ذِمَی أ و مسلم فهلكث عند الغاصِب ب أو للها 
اتم هلتا فا اة عله رار الها شم حا مل ان 
وجوده لم يَنْعَقِّذُ سببًا جوب الضْمانِ» ولم يوجَذ من الغاصِب صَنْم آَحَرُ؛ لأن الهلا 
لیس من صنیه» فلا يَصَمَنْ؛ وإِنٍ استهلکه فقد ود منه صَنْعٌ آَخَرُ وى العَضْبٍ» وهو 
لاف حل ملو للمَْصوب منه فيَضْمَنُ ولو عُصَبَ مسلمٌ من ران صَلببًا له فلك 
في يِه يضمن قيمَته صليبًا؛ لأنه مق مقر على ذلك واللَهُ سبحانه وتعالى عله . 


وعلى هذايخرج ما إذا استَحْدَمّ عبد رجل بغير أمره» أو بَعَنّه في حاجة» أو قاد دابَة 
له» أو ساقهاء أو رَكَبَهاء أو حَمَلٌ عليها بغير إذْوٍ صاحبها أنه ضاي بذلك» سَواء عَطِبَ 
في تلك الخدمة أو في مُضيّه في حاجَته أو مات حَنْف أنه ؛ لأن يد المالِكٍ كانت ثابتة 
عليه . وإذا أثبّت يد اصرف عليه فقد فوت يَدَ المالِك فيتَحمَقٌ الْعَّصبُ . 


ولو دحل دار إنسانٍ بغير إذنه» وليس في الدَارٍ أحدٌ فهلكت ”" في يَدِ يه لم يُضمَنْ في 


سے مر ص 


E a 
لس على فراش غیره أو بساط غيره بغير إذنه فّلك لا ب صن بالجماع؛ لأن تفويتَ‎ 
الماِكِ فيما يحتمل التَفْلٌ لا يَحْصّل بدونِ التَفلِء > فلم پت م يتمق العْصب› ایت الا‎ 
. واللهُ سبحانه وتعالى أعلهُ‎ 
َا‎ 
وأما حُكم الكَصّب فلّه في الأصل حُكمانِ : أحذهما: يرجم إلى الخرة.‎ 
: والثاني: رچ م إلى الذنيا‎ 


أا الذي يرج إلى الآخرةفهو فهو الام واستحقاق المُؤاحذةإذا فعلّه عن عِلْم؛ ؛ لأنه 
مَعْصية» وارتكابٌ المَعْصيةٍ على سَبيل التَعَمدِ سببٌ لاستحقاق E‏ 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المطبوع : «فهلك» . )٤(‏ في المطبوع: «قولِهما». 


(عنه ل آنه قال : «مَن عَصَبَ شِبرّا من أزضٍ طَوَقّه الله الى من سَبْع رضن يوم القيامت (“ 
وان فعَلّه لاعن عِلْم» بأ ظَنْ آنه هلكه فلا مُؤاحذة عليه ؛ لأن الخطأ مَرْفوعٌ المُواخَذة 
شرعا ببرّكة دعاءِ النبيّ ي بقوله يه : ربا لا َوَاجذْنا إن يتا أ اكان € [البقرة ]٠۸٠:‏ 
وقوله ا : رفع عن أمّتي الخطأ والنَسْيَان وما استكّرهُوا عليه» 9 


(۱) آخرجه البخاري» كتاب: بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضين»› برقم (۳۱۹۸)» ومسلم» 
كتاب : المساقاة» باب : تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء برقم »)١١٠١(‏ والترمذي بنحوه كتاب: 
الدياتء باب: ما جاء فيمن فَيَل دون ماله فهو شهید» برقم »)۱٤۱۸(‏ وآحمد» برقم (۱۹۳۱)ء 
والدارمي» برقم (۲۹۰۳)» وابن حبان» (۷/ .)٤3۸‏ برقم (۳۱۹۵)ء والحاكم في المستدرك /٤(‏ ۳۲۹)ء 
برقم .)۷۸٠۷(‏ والبيهقي في الکبری» /٦(‏ ۹۸)ء برقم .)١١١١١(‏ والطبراني في الکبير »)٠١١ /١(‏ 
برقم .)٥١(‏ والطيالسي في مسنده (۱/ ۳۲)» برقم (۲۳۷). والحميدي في مسنده »)٤٤/۱(‏ برقم 
«(AT)‏ وعبد بن هميد في مسنده »)٦٦/۱(‏ برقم »)٠٠۵(‏ والبزار في مسنده /٤(‏ ۸۱)» برقم »)۱۲٤۹(‏ 
وأو يعلى في مسنده (۲/ »)۲٤۸‏ برقم (۹٤۹)ء‏ وعبد الرزاق في مصنفه )١١١ /٠١(‏ وأبو نعيم في الحلية 
(۲/ ۱۸۱( من حدیث سعید بن زید رضي الله عنه . وأخرجه البخاري» کتاب: لظام والغصب» باب : 
إتم من ظلم شا من الأرض» برقم )£ 40(« وأحمدء برقم (٥۷*٦)‏ من حديث عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما. كما أخرجه البخاري أيصًا » كتاب : بدء الخلق» باب: ما جاء في سبع أرضينء برقم 
.)۳۱۹١(‏ ومسلم» كتاب : المساقاةء باب : تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء برقم (۲١١١۱١)ء‏ 
وأحمد» برقم (۲۳۸۳۲). والبيهقي في الکبری /٦(‏ ۹۸)ء برقم .)١١١١١(‏ والطبراني في الأوسط (۳/ 
۲) برقم )۲٤۸٤(‏ من حدیث عائشة رضي الله عنها. وأخرجه مسلمء كتاب : المساقاةء باب: تحريم 
الظلم وغصب الأرض وغیرهاء برقم .)۱١۱١(‏ وأحمد» برقم .)۲۷٤۸۳(‏ وابن حبان» »)٥٩٦/۱۱(‏ 
برقم (۱٦۱٥)ء‏ والطبراني في الأوسط »)۲۱٦/۲(‏ برقم )1۲۲١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۲) صحیح : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الطلاق» باب : طلاق المكره والناسي» برقم »)۲۰٤۳(‏ وأورده 
البوصيري في مصباح الزجاجة (۲/ »)۱۲١‏ برقم (۷۲۷)» وأورده كذا ابن كثير في تفسیره (۲/ )۱۷١‏ من 
حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنهء وأخرجه بسند صحيح أيضًا ابن حبان (۲۰۲/۱7)» برقم 
›)Y14(‏ والحاكم في الملستدرك .)۲١۱١۹/۲(‏ برقم )1 «(TA*‏ والدارقطني 1۷۰/6(« برقم )۳(« 
والبيهقي في الکبری (۷/ »)٠٥١‏ برقم «(I AY1)‏ والطبراني في الکبیر »)١۱۳۳ /١۱١(‏ برقم )€ (IV‏ 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير رقم .)۱۷۳١(‏ كما أخرجه 
وبسند صحيح أيضا البيهقي في الكبرى (١/٤۸)ء‏ برقم .)١١١۳١(‏ وأبو نعيم في الحلية /٦(‏ ۲٠٠)ء‏ 
وأورده الذهبي في لسان المیزان (۳/ ١٠٠)ء‏ برقم )٤٤١(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
انظر صحيح الجامع الصغير .)۷١١١(‏ وكذا وبسند صحيح أيضا أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (۲/ 
۲) برقم (۱۰۹۰) من حدیث ثوبان رضي الله عنه. انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (١٠١٠۴)ء‏ 
وبنحو من الحديث وبسند صحيح أخرجه ابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحکم (۱/ )۳۷١‏ من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع الصغیر» رقم .)١۷۳۹(‏ 


وبعضها يرجع إلى حال هَلاكه» وبعضها يرجم إلى حال تُقصانه» وبعضها يرجم إلى حال 
زیادێِه . 

(آما) الذي يرجم إلى حال قياه فهو وُجوبٌ رَد المَفْصوب على الغاصب» والكلامٌ في 
هذا الحكم في ثلاثة مَواضع : 

في بیان [۲۷۸/۲ب] سبب وجوب الرَد. 


وفي بيانِ شرط وجوبه. 

وفي بيانِ ما يَصيرٌ الماك به مُسْتَردًا. 

آم السَبَبٌ فهو أخذ مال الغير بغير إذنه لقوله ب : «على اليد ما أخدث حقى رى 
وقولِه ڳل : «لا يأخُذ احَدْكُمْ مال صَاحبه لابا ولا جُاداء فإِذًا اخد أخَذْكُمْ مَصًا صَاحبه فلْيَرد 
e‏ 

a e Na E OS‏ والرَّذْعَ عن المَعْصية واجبٌ» وذلك برد 
المَأخوذِء ويب رذ الريادة المُنْقَصلةء كما يجب رَد الأصل ؛ لوجودِ سبب وجوب الرَد 
فيه › ومُؤنة الرّد على الغاصِب؛ لأنها من ضروراتِ الرَدّ فإذا وجَبَ عليه الرَدٌ وجَبَ عليه 
ما هو من ضروراه» كما في رَد العارية . ) 

(وأما) شرط وُجوب الرَدٌ فقيامٌ المَغْصوب في يَدٍِ الغاصِب حى لو َلك في يَدِه أو 
اسْتَهْلِك " صورة ومَعْتّى» أو مَعْتّى لا صورةء يَنَْقِلٌ الحُكُمٌ من الرَدٌ إلى الصّمانٍ؛ لان 
الهالك لا يحتمل الرَد. 

وعلى هذا يخرج ما إذا كان المَغْصوبٌ جِئطة فرَرَعَها الغاصِبٌ أو تواة فعُرَّسّها حتّى 
CE OIA E E E‏ 
(۱) سبق تخريجه. 
(۲) حسن: آخرجه أبو داود» كتاب: الأدب» باب: من يأخذ الشيء على المزاح» برقم (۳٠٠٠)ء‏ 
والترمذي» برقم (۲۱۹۰)» وأحمدء برقم »)۱۷٤۸١(‏ والحاكم في المستدرك» (۷۳۹/۳)ء برقم 
(7۸7). والبيهقي في الکبری» »)٠٠١ /٦(‏ برقم .)١٠١۲٤١(‏ والطبراني في الكبير» (۷/ »)٠٤١‏ برقم 
)1٤1(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده »)۱۸٤/۱(‏ برقم (۱۳۰۲)» وعبد بن هید في مسنده (۱/ 
۲), برقم )٤۳۷(‏ من حدیث يزيد بن سعيد رضي الله عنه» انظر صحيح الترغيب والترهيب رقم 
(۸۰۸(. (۳) في المخطوط : «استهلكه» . 
)٤(‏ في المخطوط : «نواة». 


دجاجة) » أو فُطتًا فعَرَلَه » أو عَرْلاً فنَسَجّه أو ثوبًا فقَطًعَه أو ” خاطه قَميصًا 
لما فشواة او که أو شاه فذبَحَها وشواها أو طْبّخُهاء أو جلطة فطَحكَهاء أو دة 
کی ا شرا فقکره ا نره ار خدبتاندره قا او رکا طفراار 
تحاسًا فعَمِلّه آنية» أو تُرابا له قیمة فلّبگه [أو] " اَخُذّه حرفا أو لَبنّا فطْبَځه آجرَّاء ونحوٌ 
فلك : آنه لیس لماك أن يَسْتَردٌ شيا من ذلك عندّناء ويّزول يله بضمانِ المثلٍ ار 
القيمة . 

وعنة الشافمي »له ولايةٌ الاستزدادء ولا يرول يِلْکه. 

eS O N E E RFP 
فلا بطل حَقُ الاسترداد کما ذا عَصَبَ وبا فقَطعَه ولم ب يخطه» أو صِبْعَّه أحمَرَ أو أصمَرَ؛‎ 
O ELT ROD FEL N 
يَضْلّحٌ سببَا بوت الك له يلق“ بالعَدَم» فيَبْقَّى المَفْصوبٌ على يلك المالِكء‎ 
فتَبمًّى له ولاية الاسترداد.‎ 

ون ان فمل الغاصِب في هذه الموافيع وقح استهلاا لصوب إتا صورة وت 
أو مَغْتّى لا صورةء فيّزول مِلْكُ الماك عنه» ونَْطَلُ ولاية الاستزداد» كما إذا استهلى 
حَقيقةًء ودلالة تَحَفَق ى الاستِهلاك أن المَعْصوبَ قد ندل وصارَ شیئًا خر لیتق الله تعالى 
وإیجاده؛ SS N O EY‏ وقيام 
الأعيان بقيا صوّرها وتعانيها المَطلوبة منهاء وفي بعضها إن بق بقَيَبٍ الصورة فقد فاتَ مَعْناه 
الموضوع له المَطْلوبٌ منه عادةًء نان فعله استهلاكا لصوب ضور وععتل أو مغ 
بطل حَُ الاستزدادء إذ الها لا بحتمل الد كالهالكِ الحقيقيّ» ولاه إذا حَصَلَ 
الاستٍهلاك يرول مِلْكٌ المالِكٍ؛ لأن المِلْكٌ لا بْمَّى ذ في الهالِكِ كما في الهالِك الحقيقيّ› 
فتَنْقَطِعٌ ولاية الاستزداد ضرورةء ولان الاستهُلاك يوجِبٌ ضَمان المثل أو القيمة للمالِكٍ 
ِوٌقوعِه اعدا عليه أو إِضرارا به» وهذا وچب رَوالّ كه عن المَْصوب لما نَذْكُره إن 
ا 


) . في المخطوط : « تحت دجاجة له فأفرخت)»‎ )١( 
. في المخطوط : «و). (۳) ليست في المخطوط‎ )۲( 
. في المخطوط : «فيلتحق)‎ )٤( 


وإذا زالَ مِلْك المالِك بالصّمان بُ يطبت الوك للغاصِب في المضمون لِوْجودِ سبب 
اليرت في محل قاين :وهو إثباك انيل عان مان غير ملول لاحي وب 5 تبن أن فعلّه 
الى شرس رت الك ا ل ي د ا ا 5 رید 
يخ رج ما إذاعَصَبَّ لبنًا أو آجرًا أو ساجة فأذْخَلّها في بنائه أنه لايَمْلِكٌ الاستِرداد 
عندنا ‏ وتَصيرٌ يلكا للغاصب بالقيمة خلافا لِلشافعي رحمه الله فهو [مرً] " على 
أصله المَعْهودِ في جنس هذه المَسائل : ا فعل الغاصِبٍ مَحْظور فلا يَضْلْحٌ سببًا بوت 
اليك > لِكوْنِ الولْكِ نِعْمة وكرامة فالتَحَقَ فعلّه بالعَدَم شرعًاء فقي مِلْكٌ المَغْصوب منه 
کا | ) 

(وَلنا) أن المَعْصوبَ با لإذحال في البناءِ والتزكيب صارَ شيئًا آخَرَ غير الأّل لاختلافِ 
المَنْفْعة a ay‏ > فکان 
لإذخال إهلاگا مَعْتّى فيوجِبٌّ روا يِلْكِ المَعْصوب منه ويَصير يلكا للغاصِب» ولان 
الغاصِبَ يضر بتقض البناءِء والمالِك وإِنْ کان ضر بروال مله آيضا لَك ضررَه دونً 
ضرَرٍ الغاصِب ؛ لأنه ياه ءوض فكان ضر الغاصِب أعلىء فکان أولى بالدَفع» ولِهذا 
اوعض من ا طا فاط په بط اه أو دابيِه ينْقَطع حى ى المالك كذاهذا. 

وذكر الكرْخي رحمه الله: أن موضوءعَ مسألة السَاجة ما إذا بى الغاصِبٌ في حَوالي 
السَاجةٍ لا على السّاجةء فأمًا إذا بى على نفس السَاجة لا يَبْطَلٌ مِلْكُ المالِكٍِ بل مض 
وهو اختيار الفقيه آبي جَحْفر الهندواني رحمه الله؛ لأن [۲/ ۲۷۹|[ البناءَ | إذالم يكن على 
نفس السَاجةء لم يكن الغاصِبُ متَعَدَيّا بالبناءِ ليْنْقَض إزالة (لِلنَعَدَّي . و) " إذا كان البناءُ 


)١(‏ في المخطوط : «به الملك». 

(۲) انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدورى ص (1۲). المبسوط »)4۳/١١(‏ رؤوس المسائل ص 
.)۳٤۹(‏ الاختيار (۳/ 1۲)ء البناية (۱۰/ .)٠١٠-۲٠١‏ 

() زيادة من المخطوط . 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أن من غصب ساجة وأدخلها في بنائه أو بنى عليها فإنه لا يملكها وتظل على ملك 
صاحبها» وعلى من غصبها نزعها وردها إلى مالكها ما لم تعفن» فإذا أخرجها قبل العفن وردهاء لزمه أرش 
اللقص» فإن عفنت - لو أخرجت لم يكن لها قيمة - فهي هالكة . انظر: الأم (۳/ .)٠٠٠١‏ الوسيط (۳/ 
٤‏ ) الوجیز (۲۱۳/۱)» الروضة /١(‏ ٤٠)ء‏ مغني المحتاج (۲/ ۲۹۳). نباية المحتاج (۵/ ۱۸۹). 
)٥(‏ في المخطوط : «التعدي» . 


عليها كان مَُمََيَا على السَاجةء فيُزال تَعَدَيه بالتفضٍ» والصحيح أن الجوابَ في 
الموضِعَيْنٍء والخلاف في الفصلينٍ ثابتٌ؛ لأنه كيْفَ ما كان لا يُمْكئه ر N‏ 
بض البناءِ وأزوم ضرَرِ مُعْتبر. 

هذاموضوع المسالة حقى لو كان يكئ الو بدون ذلك لا ييلع حن الماك 
بالاتفاقِ» بل يُومَرُ بالرَدٌ. 

ولو بيعت اذا في حياة الغاصِبٍ أو بعد وفاته كان صاحبٌ هذه الأشياء أو 
العْرّماءِ ""“ في التّمَن» فلا “ يكونٌ أخص بشيءٍ من ذلك؛ لأن يِلّكه قد زال عن العَيْن 
الى القت فر اماه 
وكذلك لو عْصَبَ خوصًا فجعله زِنبيلا لا سيل للمَعْصوب منه عليه» وهو بمنزلة 
الساجة ذا جعلها اة ۰ 

ولو عَصَبَ نَل فشقَّها فجعلها جُذوعًا كان له أن ياخدً الجُذوع؛ لأن عَيْنّ المَْصوب 
قائمة . وإّما فرق الأجراء فأشبة النَوْبَ إذا قَطْعَّه ولم يَجْطه»ء ولو عَصَبَ أرضًا فبنّى عليها 
أو عَرَّس فيها لا يَْقَطِعٌ مِلْك المالِكِ ويّقال للغاصِب أقلّع البناء والعَرْس وردّها فارغة؛ 
کال ی بجالال ر ول س ف 

الا ترى انها لم تركب بشيء» وإنما جار رها البناء والعرس بحلاف الشاجةه نها 
رُكَبَّتْ وصارَث من جُمْلة البناء . 

الا يَرّى آنه يُسَمَّي الكل بناء واحدًاء فإن كانت الأرض مص بمَلْع ”ذلك فللمالك 
أن يَضَمَنَ له قيمة البناء والعَرْس مقلوعًاء» ويكون له البناءٌ والعُرْسٌ ؛ لأن الغاصِب يتَضرَرُ 
بالمَلع من التصَرّف في لَك نفيه بالقَلم» والمالك أيصًا يضر ضر فصان يله » فلَزْمٌ رعاية 
الجانبيّن» وذلك فيما قَلْنا. 


a E O E PE 
ٌأخه ولا يُعْطيّه شيئًا لأجل الصياغة على قو لٍ أبي حنيفة رحمه الله.‎ 


(1) في المخطوط : «للغرماء». (۲) في المخطوط : «ولا». 
(۴) في المخطوط : «بقطع». )٤(‏ في المخطوط : «في» . 


(وفي قولهما) ”": لا سيل له على ذلك» وعلى الغاصِب مل ماعَّصَبَ . وأجمَعوا 
على آنه إذا سَبّکه ولم يَصغْه» أو جعله مُرَبَعّا آو مُطْوَّلاً او مُدَوَرَا أن له أن يَسْتَردّه» ولا 
شيءَ عليه . 

(وجه) قولهما: أ صنْعٌ الغاصِب وق استٍهلاكا؛ لأن المَغْصوبَ بالصّياغة صارَ شيمًا 
آخرَء فأاشبَة ما إذا عَصَبَ حَديدًا فاتَحُذّه سَيْمًّا أو سكَيئًا . 

وجه قولِه ”أن استهلاك الشيء إخراجُه من أن يكو مُلْكَمَعّا به مَلْمَعةَ موضوعة له 
مَطلوبة منه عادةً» ولم يوجَدُ هاهنا؛ لأن المَطلوبَ من الذڏهب والفضَة الَمَنيَةَء وهي باقية 
(بعدّما استَخحْدَّتٌ) " الصَنْعةء فلم يحم الاستهلاك فبقيّ على لَك المَغْصوب منه. 

ولو عَصَبَ صَمَرًا أو تُحاسًا أو حَديدًا فضرَبَه آنية يُنْظْرٌ إن كان يُباعٌ وزنًا فهو على 
الخلافِ الذي ذَكَرنا في الڏهب والفضة؛ لأنه لم يخرج بالضرب والصّناعة عن حَدٌ 
الوزنِ. وإ کان يباع عَدَدَا لیس له ن يَسْسَرِدّه بلا حلافي؛ لأنه خَرَحَّ عن كونِه موزونًا 
بخلافِ الذهب والفضة؛ لأن الوزدً فيهما أصل لا يتَصَوْر سقَوطه أبَدًا. 

ولو عَصَبَ وبا فقَطَْه ولم يَجْطه» آو د ةفذبََّها ولم يَشْوها ولا طْبَّخّها لا ينْقَطِع حى 
المالكِ إذٍ الذبح ليس باستهلاكِ بل هو تَلْقيص وتَعْييبٌ» فلا يوب رَوال المِلْكِ» بل 
يوجِبٌ الخيارً للمالِكِ على ما نَذْكَرْه في موضٍيه إن شاء الله تعالى . 

(وأما) بيان ما يَصيرٌ الماك به مَُْردّا للمَغْصوب فقول وباللّه التَؤْفيق : الأصلٌ أن 
امالك يَصيرُ مُسْتَردا للمَعْصوب بإثباتِ يَدِه عليه ؛ لأنه صارَ مَعْصوبًا بتفويتٍ يِه عنه» فإذا 
ابت يده عليه » فقد أعاده إلى يده فزالّث يَدٌ الغاصِب ضرورةء إلا أن يَعْصِبّه ثانا . 

وعلى هذا تَخْرُّجٌ المَسائل إذا كان المَعْصوبٌ عبدًا فاستَخْدَمَّه» أو ثوبا فلَبِسّه» أو داب 
فرَكِبّها أو حَمَلَ عليها صارَ مُلَْردًا له ويَيْرَاً ‏ الغاصِبُ من الصمانِ لما فنا سوا عَلِبَ 
الماك أنه يِلْكه أو لم يَعْلم؛ لأن إثبات اليَدٍ على العَيْنٍ مر حِسَّيّ لا يختَلِفٌ باليل أو (“ 


الجهْل ولِهذا لم يكن العلْمٌ شرطا لتحم الْعَصب» فلا يكو شرطًا لبْطلانه» وكذلك لو 


(۱) في اللخطوط : «وقال أبو يوسف وحمدا). 
(۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة». (۳) في المخطوط : «بعد استحداث» . 
)٤(‏ في المخطوط : «وبرآ». () في المخطوط : «و). 


ERE BLR E ENE ET E EN ETE O SES E E ETE FER RE SNORT APRESS 
ا‎ 5 2 ٣ ا 2 ب‎ CaaS as EO Fas انت ونی ا‎ USS LEE e 
۴ 


كان طعامًا فأكلَّه ؛ لأنه أثبَتَ يده عليه فبَطْلَّتْ يد الغاصٍب» وكذا إذا أطْعَمَّه الغاصب ن“ 


أ 


.” عن الضمانِ عندن‎ ٠ 

وعند الشافعي رحمه الله لا يرأ 

وجه قوله: :أنه غرّه في ذلك حيث أ طعَمَّه ولم يعْلِمه RA‏ فا قط غ 
الضمان . 

(ولَّنا) أنه نه آل طْعام نفسه» فلا يَسَْجِق [الصّماد] "على غیره» كما لو كان في يَدِ 
الغاصِب فاستَهُلكه . 

وقوله: غر الخاصب؛ ممثرع» بل هو الذي ار بنفیه حیث نال من غير بح ان 
كه أو يِلْكٌ الغاصِب» والمُعْتَرٌ بنفيه لاي يَسْتَجِق الصّمالٌ على غيره» ولو كان المَعْصوبُ 


یت اناا ن اعاس اوج اناوت زاس أو دابة للركوب وقبل 
الخاصِب الإجارة برى عن الضمانِ؛ إذا صَحُث صارَّث يد الغاصِب على 
اَل يد إجارة۲۷۹/۲1ب]ء وأتها غير مُحقَة فتبطل يَدُ الغاصب © PR‏ 
الضمانٍ حي (وجَبّتْ عليه الإجارة) بالإجارة 


وقالواة ي الغا إ6 ار اة لامر من مرل ن ف اا تار تا ا ا 
مان العَصْبٍ حينَ يِئ بالناء؛ لأن البّراءءٌ عن الصّمانِ في الموضِعَيْن جميعًا ممَعلََة 
يجوب الأجرةء والأجرة في استفجار العبد والَؤب تَجِبُ بالتليم وهو التخلة. 

وههنا جب بالعمل لا بنفس التخلية ؛ ذلك ارقا . 

ولو روج الأمة الَصوبة من الغاصِبٍ لا َرأ عن الصمانٍ في قياس قول أبي حنيفة 
رحمه الله. 

ای و ا عا أذ المُشتري مَل يَصيرٌ قاٍصًا بالتزويج | م لا ؟ وقد ذَكرْنا 
المسألة في كيتاب البيوع في بيان كم البيع . 

ر 


.)۸۸/١١( انظر في مذهب الحنفية : المبسوط‎ )١( . ٠ 

(۲) مذهب الشافعية : كما في الروضة أنه لو قدّم المخغصوب إلى مالكه» فأكله جاهاد بالحال . | يبرأ الغاصب 
من الضمان› انظر : روضة الطالبين »)١١ /٠١(‏ مغني .)۲ .))٠١‏ ناية المحتاج (/ ۷( . 

(۳) ليست في المخطوط . (6) في المطبوع : «العْصب» . 

(۵) في المخطوط : «وجب عليه الأجر» . 


ولو استَأجَرَ الغاصِبٌ ليتَغليم "" العبدِ المَْصوب عملا من الأعمالِ فهو جائ > لکتّه لا 
يَصير مُسْتَردًا للعبدِ ولا يرأ الغاصِبٌ عن الصّمانِ» بل هو في يَدٍ الغاصب على صما 
حتى لو هّلك قبل أن يَأخدٌ في ذلك العمل أو بعدّه من e‏ 
الثرت ب المَعْصوب؛ لأن الإجارة هاهنا ما ّث على المَفْصوب : قبت ند الأجارة 
عليه لِتَبْطْلٌ عنه يد الغاصِب» فبقيّ في يَدٍِ الغاصب كما كان» فی مضموتًا کما کان 
بخلافي استئجارٍ المَعْصوب على ما بنا . 

وإذا رَد الغاصب الثَّا: ني المَعْصوبً على الغاصِب الأول بَرئ؛ لأن يده يد المالِكِ من 
وجو فيَصِح الرَدُ عليه الله سبحانه وتعالى عل . 

«(واما) الذي يَعَلَنٌ بحالٍ هلال المَعْصوب فنوعان : أحدذهما: جوب الضّمان على 
الغاصب» والتاني : ملك الغاصب المضمودً. 

(أما) جوب الصمانِ فالكلامٌ فيه في مَواضِعَ : 

في بيان كيفيةٍ الصّمانِ. ٠‏ 

وفي بيان شرط وجوبه. 

وفي بيان وقتِ وجوبه. 

وفي بيانٍ ما يخرج به الغاصِبٌ عن عهدتِه . 

AT TD AR‏ ایکون مِمّا له مثل› وإِمّا أن یکو دیما لا مث 
له فان کان مما له مشل كالمَکيلاتِ والموزوناتِ والعَدَديَاتِ المَُقاربةء فعلى 
الغاصب مشله؛ an n PE‏ إلأبالمثلء 
قال لار د وتعالى فمن اعد ڪَيکم ادوا عي مل ما أعّدى علنك € [البقرة ]٠۹٤:‏ 
والمثل اَن هو المثل صر وتفتى» فاا القيمة مث من حيث المعى دود ال رة 
ولان ضمان العَْضْبٍ ضَمان جَبرٍ الفائتِ ثتِ» ومعنى الجِبْرٍ بالمثل أكمَّل منه من القيمة > فلا 
يَعْدِل عن المثل إلى القيمة إل عند التعذر. 

وال قز رحمه الله: الجؤز والبَض مضمونانٍ بالقيمةٍ لا بالمثل . وقد ذَكرْنا المسالةً في 


)١(‏ في المخطوط : «ليعلم» . (۲) في المخطوط : «والمعدودات). 


OO PCIE OEE O O a NTN e e ر‎ 


E a Eg APO RF ya SNES oR gD ON o A RO TR a 


ا کا ۷ د ن الما رر عاب وال رات ار ل لأنه تَعَذَّّ 
إيجاب المثل صورة ومَعْنّى الل ل چت ل م وهو الق ؛ لأنها المثل 
الممكن. 

والأصل في ضَمانِ القيمة ما روي أن رَسول الله ب قَضّى في عبد بين شر 8 
عك اهما تصيت بنصفب قي لني لم يشقن والتم الوارة في العبد يكو وارةافي 
نلاب کل ما لا مدل له 5لالة واللَهُ سبحانه وتعالی أعلمٌ. 

(وأما) شرطً جوب الصّمانِ فشرط وُجوب ضَمانِ المثل والقيمة على الغاصب: 
عجره و ا O O E‏ 
الضّمانُ؛ ا للخصب : هو وجوب رَد عَيْنِ المَعْصوب؛ لان بالرد يعود 
[عليه] ”"“ عَيْنْ حَقّه إليه ويه دَق السَررُ عنه من كَل وجو والصّماد خَلَفُ عن ر لعن 
اما صاز إلى الخْلّف غند الجر عن رد الأصل» وسّواء عجر عن الرَد بفعله بان 
ار هرا ا د ر ا اا ت 
ا اا مشي با ت اا نن ا ا 
صنْعَه» لن عند الهلا يََقَرَرُ الصّمان؛ لان عنده َر الحَجْرُ عن رَد العَيْنِ فيَقَرُ 
الْضمانٌ. 

وعلى هذا يخرج ما إذا اذَعَى الغاصِبٌ هلاك المَفْصوب» ولم يُْصَدَفْه المَعْصوبُ منه 
اه يطلب منه به فن آفاتها والاً حبس القاضي مُذةيَغلِبٌ على نه أن آنه لو کان في يِه 
لأظْهَرَه ثم قى “ عليه بالضّمان؛ لان بذلك ك ي عَجزه عن رَد العَيْن فيخبس فمخبسر 
كن کان عليه دن نطول به اتی الإللایی. 

ومن شرط الطاب بأداء الصّمانِ أن يكو المثل [به] “ موجودًا في يدي الٽاس» 
حتّی لو عَصَبَ شیا له مثل › ڈ ثم انقَطْعَ عن أيدي الاس لا يُحاطْبٌ بأدائه للحال؛ لأنه ليس 
(1) أخرج أحمد في هذا حدينًا برقم : (۲٠٠1)ء‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

ا م الا (۳) في المخطوط : «دال». 


(6) في المخطوط : «يقضي» . )٥(‏ في المخطوط : «يثبت) . 
(0) زيادة من المخطوط . 


rea CD 
. بمقدور» بل يُخاطب بالقيمة‎ 

ولو اختَصما في حال انقطاعه عن (أيدي التاس) ‏ فقد اَلَف أصحابُنا التّلاثة : 
قال أبو حنيفة : يُحْكمْ على الغاصِب بقَيمَه يوم يختصمود . 

وقال ابو يوست رحمه الله: يوم الْصضب. 

وقال محمد رحمه الله: يوم الانقطاع . 

وجه قولِه "أن الْعَْصّبَ ارجت انز على الغاصب والمَصير إلى القيمة لمعدر 
والتََذْرُ حَصَلّ بسبب الانقطاع » ُتَر قيمَنّه يوم الانقٍطاع» كما لو استَهلكه في ذلك 
الوقت. 

وجه قول ابي يوست رحمه الله؛ أن سببَ وُجوب ضَمانِ المثل عند القَذرة» والقيمة عند 
الحَجز هو العَصْبٌ» والحكم يَعْتَبَرٌ من وقتِ وُجودِ سببه . 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله؛ أن واچ المَغْصوب»› وبالانقطاع عن 
التاس لم يَبْطل الواجبُ؛ لأن الأصل أن ما تبت يبه e‏ 
ثابٿ . 

ألا E JR A A‏ بقيَ المثل 
واجبَا بعد الانقطاع فإتّما يقل حَمَه من المثلٍِ | إلى اله لقيمة بالحُصومة َعَم قيمَمّه وقت 
ا 

فاا " عِلْمُ الغاصِب بكَوْنِ المَغْصوب يلك غيره» فليس بشرط لِوجوب الضمانِ» 
حتى لو أخذ مالاً على وجه يَجِقٌ له أخذه ظاهرًا وفي الباطن بخلافِه» كما إذا اشترى شينًا 
آو مَلکه بوجو من الوْجوه فتَصَرٌف فيه » ثم تبن آنه نحق مُسْتَحَق يَضْمَنٌُ لْكِنْ لا إِنْمَ عليه ؛ لأن 
العم [به] “لیس به SEA SE‏ اللة سيان 
Tee‏ ووک ا عمدت لوک € [الاحزاب و 

(وآما) وق وُجوب الصّمانِ فرَقُتُ وُجود العَصْبٍ؛ لأن الصّمانَ يجب بالعَصّبٍ» 
ووَفْتٌ ثبوتِ الحُكم : وقتٌُ جود سببه» فتُعَْبَرٌ قيمة المَغْصوب يوم العَصْب» حتَى لا 


. في المخطوط : «الأيدي» . (۲) في المخطوط : قول محمد‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «فإذا».‎ )۳( 


َعَيرٍ السُعْرٍ؛ لأن السَبَبَ لم يتَعَيّرْ ولا تَعَيْرٍ المَحَلٌ أيضًا؛ لأن تَراجُعَ السعر لفتور 
حي الله سبحانه قد ایت ۴9 

(وآما) بيان ما يخرج به الغاصِبُ عن عَهْدة الضمانٍ: فالذي يخرج به عن عُهْدَيِه 
شيئانٍ : 

احذهما: أداءٌ الصّمان إلى المالِكِ أو مَنْ يقوم مَقامَه؛ لأن الأصلَ في طريتي الخُروج عن 
عهدة الواجب أداژه. 

ولو هّلك المَعْصوبٌ في يَدٍِ الغاصب الثاني فأدّى القيمة | إلى الغاصِب الأول يبرا عن 
الضمانِ في الرّواية المشهورة. 

ووي عن ابي يوس رحمه الله: أنه لايْرَأً إلا بقّضاء القاضي . 

وجه هذه الرواية؛ أن الصّمانً الواجبَّ عليه للمالِكٍ فلا يَسْمُط عنه إلا بالأداءِ إلى 
المالك. 

وجه الرٌّواية المشهورة أن الضمان خَلّف عن العَيْن قائم مَقَامَه» ثم لو رَد العين برئ عن 
الصّمان» فكذا إذا رَد القيمة؛ لأن فلك د العَيّن من حيث الممني والتاني الإثراء وهو 
نوعانِ: صرح وما يجري مجرَی الصريح دَلالةّ. 

(افا) الأول فنحؤان يقولَ, أبرَأتك عن الصّمان» أو أسْمَطْنّه عنكَ > أو وهَبته منك وما 
أشبة ذلك فير يبرا عن الصّمان؛ لأنه اسقط حَق نفيه وهو من أهلي الإسقاطء والمَحَل قاب 
لاو 

وأما التّاني فهو أن يختارَ الماك تَضمينٌ أحد الخاصِبَيْنِ ‏ َرأ الآ ؛ لان اختار 
تضمينٍ أحدهما إبراءٌ لخر دَلالة لما دَكرنا فيما تدم يرأ اما بنفس الاختيارء أو بشريطة 
ضا مَنٍ اتا ميته » أو القَضاءِ على اخقلافِ الرّواييْن لين دُكزناهما. ) 

ولو بره عن مان العَيْنٍ وهي قائمة في َه صح الإبْراء وسََطً عنه الما من 
أصحابنا التَلاثةٍ رحمهم الله. 
وقال قز رحمه الله: لا يصح . 
وجه قوله أن الإبراء إسقاط» وإسقاط الأعيانِ لايُعْقَلُ فالكَحَقَ بالعَدَم وبَقَيْتٍ العَيْنُ 


مضمونة كما كانت وإذا هّلك ضمن . 

(وّلنا) أن العَيْنَ صارَت مضمونة بنفس الْعَصّب؛ ؛ لان" العَضْبَ سبب جوب 
الضمانِ فكان هذا إبراء عن الصّمانٍ بعد وجو سبب وجوبه في فيَصح» كالعَمُو عن القصاص 
بعد الجُرْح قبل الموتِ» ولو CT‏ العَصْبٍ صح التأجيل عند 
اصحابناء وعند َر لا يَصِح اسِذلالاً بالقَْض . 

(ولنا) أن عَدَمّ الذزوم في القَرض لكيه جاريًا مجرى الإعارة لما بنا “في تاب 
القَرْضٍ» والأجَل لا يلرم في الحواري» وهذا المعنى لا يوجَدٌ في العَضْس فيلرمه» وهذا 
لان الأصل هو زوم التأجيلٍ؛ ؛ لأنه تصرف صَدرَ من أهله في مَخَلّه وهو الدَيْنْء إلا أل 
عَدَمّ اروم في باب القَرْضٍ لِضرورة الإعارةء ولم يوجَذ ههنا فيَلْرَمٌ على الأصل وال 
تعالى أعلمُ. 

(وأما) مِلْكُ الغاصب المضمون: فالكلامٌ في هذا الحُكم في مَواضِعَ : 

في بيانِ أصل الحُكم آنه ثبت آم لا ۰ 

وی مارت ق یا ا رن ر م اک اقات 

رأف الأول قفد الف الفلماء ف 

قال أصحابُنا رحمهم الله؛ يبت إذا كان المَحَل قابا لِلسُوتِ ابتداءٌ. 

رن د اک 2 ج ما 2 
الغاصِب» ثم هّلك العبد وضّمن الغاصِبٌ قيمَّه فالكَسْبٌ يلك للغاصب “ عندَناء 
وغدد ملك للالاف ° , 

ولو أبَقّ العبدٌ المَعْصوبٌ من يَدٍ الغاصِب وعَجَرّ عن رده إلى المالِكِ» فالمَعْصوبٌ منه 
بالخیارٍ إِنْ شاء انتَظَرَ إلى أن يَظْهَرَء وإِنْ شاء لم َر وضمن الغاصِبُ قيمَّه» ولو ضَكَكَّه 
قيمَتّه» ثم ظَهَرَ العبد يُنْظْرٌ إن أخذ صاحبه القيمة بقولِ نفسه التي [۲/ ٠۲۸ب]‏ سَمَّاها 
ورضيّ بهاء أو بتصادةهما عليه » أو بقيام البيّة» أو بكول الخاصِب عن اليّمينِ » فلا سيل 
(1) في المخطوط : «بل». (۲) في المطبوع : «بيْنَا. 


)( زيادة من الأمخطوط . )€( في المخطوط : «الغاصب)» . 
)٥(‏ في المخطوط : «المالك». 


حر ___كتاب الفصب__> 2 
فلن ادف ناء وغ اد عد 

ولو كان المَعْصوبٌ مُدَبْرّا يَعودُ على ملك الماك بالإجماع . 

وجه قوله أن الملك ”لايد له من سبب» والعَضْبٌُ لا يَضْلَحٌ سببّا؛ لأنه مَحظور 
الك ٍغمة وگرامة فلا يُنَْفاد بالمَحظور» ولأ صما العَضْسٍ لا قال العَيْنّء وإتما 
يقابل اليد الفائتة ء فلا تملك به العَيْنٌء كما في عَصْب المُدَبر . 

(وَلنا) أن ملك الغاصِب يَزول عن الصّمانٍء فلو لم يرل يلك المَعْصوب منه عن 
المضمونِ لم يكن الاعيداء بالمثلٍ» ولاه إذا زالَ مِلْكُ الغاصِب عن الصّمانِ وأته دل 
لصوب ؛ لانه مدد بقيمَيه وملك المَطْصوبٌ من البدَلَ ماله لو لم يرل يله عن 
المَغْصوب لاجتّمع البَدَل والمُبْدَلُ في يلك المالِكِء ودا ل بوره ر ازال تلك 
المالِكِ عن المَعْصوب فالغاصِب أثبَتَ يده على مال قابل لَلْمِلْكٍ لا يِلْكٌ لأحدٍ فيه 
يَمْلِكّه كما يَمْلِْك الحطّبَ والحشیش بإِثباتِ يَدِه عليهماء وه : ان اشوس الاك 
فهو مُباځ لا حَظر فيه فجار أن ينُب به الملْك بخلافِ المْدَبّر؛ لأنه لا يحتمل ابيداء 
ايلك فيزولُيِْكُ الماك لَك لابه الغاصِث لع اا ا 
وههنا بخلافِه واللّه تعالی أعلمُ . 

ولو أخذ صاحبه القيمة بقول الغاصِب بأنِ اختَلَّفا في القيمة وقَضّى القاضي بالقيمة 
بقولٍ الغاصِبٍ وبيّمينه» ثم طَهَرَ العبدُء كر في ظاهر الرّواية أن المَعْصوبَ منه بالخيار إن 
شاء رَضيّ بالمَأخوذ ورك العبد عند "الغاصِبٍ» وإن شاء رَد الخو وأخذ العبد؛ لأنه 
بين أن المَأاخود بعض بَدَلِ العَيْن لا كله > فلم يَمْلِك بَدَل المَغْصوب بكمالِه و 
الخيار . 

وإ آراد اسيرداة العبادء فللغاصِب أن يخرس العبد» حتى يَاخُدٌ القيمة ولو مات اال 
في يَدٍِ الغخاصِب قبل رَد القيمة لا ير د القيمة لن بَأحدُ من الغاصِب فصل القيمةٍ إن كان 
في قيمة العبدِ فضل على ما أخذه» وإِنُ لم يَكَنْ فيها فصل » فلا شيءَ له سى القيمة . 
٠‏ وروي عن أبي يوسف رحمه الاه آنه إذا ظهَر العبدٌ وقيمَتّه أكثر مِمّا قاله الغاصتُ 
فالمَعْصوب منه بالخيارٍ على ما بَيّنّاء فأمًا إذا كانت قيمَئه مثلَ ما قال الغاصبُ أو أقا 


قل 
)١(‏ في المطبوع : «المالك». (۲) في المخطوط : «على». 


r yC 
. منه» فلا سّبیل لصاحبه عليه‎ 

وهَّكذا فصّلّ الكَرْحيّ رحمه الله ؛ لأنه رضي برَّوال يله بهذا البَدَلِ وفي ظاهر الرّوايةٍ 
أثبّتَ الخيارَ من غير تفصيل . 

زلور ااا فی زاو لک نا ی الاس اا ت بعد التضمين» وادَعَى 
المَغْصوبٌ منه أنها كانت قبلّه» كان الجصَّاص يقول من يِلْقاءِ نفيه: إن القول قول 
الغاصِب؛ لأن التمليك قد صَحّ» فلا يفْسَخ بالشك “. 

(واما) وقث بوت المِلّك؛ فهو وقتٌ وجود العَّصْب؛ لأن اليك في الصّمانِ يَسَيْدُ يسيد إلى 
وقتِ وجود العّصب . فكذا ذ في المضمونِ» فيَظهَرُ في الكَسُْب والعَلَةٍ والرّنْح . 

وأما شرط ثُبوتِ المِلْكٍ في المضمون: فما هو شرط ثُبوتِ المِلْكٍ في الصّمانِ» وهو 
اختيارٌ الصّمانِ عند أبي حنيفة رحمه الله فالمَفْصوبٌ قبل اختيار الصّمانِ على حُكم يله 
عنده» فإنه لو راد أن لا یختار الضمان» حتى يلك المَعْصوبٌ على یله ویکون له توابُ 
هلاکه على م ملكه ويخاصِم الغاصِبً في القيمة له ذلك . 

وعند أبي يوسفَ ومحمَدٍ رحمهما الله : هذا ليس بشرطٍ› ويْبُّتُ المِلْك قبل الاختيار 
في الضمانِ والمضمونِ جميعًا وعلى هذا الأصل يُبتّى الصْلْح عن المَفْصوب الذي لا مثل 
له على أضعافي قَيمَيّه آنه جاثرٌ عنده » وعندهما لا يجوز . 

(ووجه) البناء أنه لَمّا وجب الماد بنفس اللاك عندهما وهو مال "مدر والرّيادة 
عليه تكونُ رِبّاء ولَمّا تَوَقَْفَ الوجوبُ على اختيارٍ المالِكٍِ عندّه» ولم يوجَد منه الاختيارء 
كان الصْلْح تَفْديرًا لقيمة المَغْصوب بهذا القدر» وتمليكا للمَغْصوب به» كانه باعه من 
الغاصِب به» فجارً واللّه تعالى أعلمْ . 

(وأما) صِفة المِلْكٍ التّابتِ للغاصب في المضمونٍ: فلا خلاف بين أصحابنا في أن 
الك الات له يَطْهَرُ في حَقٌ تاذ التصرفات» حتی لو باعه» أو وهَبّه» أو تَصَدّقَ به قبلٌ 
أداء الصّمانِ يمذ كما َنْمُذُ هذه النَّصَرُفاتٌ في المُشترَى شِراء فاسدًاء واخكَلَّفوا في أنه 
هَل يبا له الانيِفاع به بان لَه بنفسه» أو يُطْعِمّه غيرَّه قبل أداءِ الصّمانِء فإذا حَّصَلَ فيه 
(1) في المطبوع : السك . (۲) في المخطوط : «عندأبي حنيفة». 
(۳) في المخطوط : «ملك». 


قال أبو حنيفة رضي الله عنه ومحمَّدٌ رحمهما الله : لا جل له الانِفاع» حى برضي 
صاحبّه» وإِنْ کان فيه فصل ينَصَدّق بالفضل . 

وفال ابو یوسف رحمه الله يَجل له الانیفاع ولا ير التضدقى بالفضل إن كان فيه فصل › 
وهو قول الحسَّن ورُفَرَ رحمهما الله وهو القياس» وقول أبي حنيفةً ومحمّد رحمهما الله 
استحسانٌ . 

(فخة) القيافن: أن المخضرت مفمود لا شك فة وهو مملوك للغاصِب [۲/ ]۲۸١‏ 
EAN EE E E‏ 
SE E E‏ 
المضمونٍ أولى . 

(وجه) الاستحسان؛ ما روي آنه عليه الصلاة والسلام أضافه قَوْمٌ من الأتصار فمَدٌ فقَدّموا إليه 
شاه ١َمَصليّة‏ "" فجعل عليه الصلاة والسلام يَمْصَّه ولا يُسيعه» فقال عليه الصلاة 
والسلام : إن هله الشاة لثُخْبرّنِي أنَهَا ذبحث بغير حا » فقًالُوا هله الشَاءٌ لجار لتا ذَبَحْتاهَا 
ا E‏ فقال : «أطْمِمُوهًا الأسَارى» ” ا مر بل بان تُطْعِمُومًا الأسَارى» 
ولم بیع به ولا طن لاصحاب الایفاع بھاء ولو کان خلال کا لعل مم حاص 
وشدةٍ حاجَتِهم إلى الأكل› ولأ “ الطيّبَ لا ينُب إلا بالملْكٍِ المُطلق . وفي هذا المِلْكٍ 
شبْهة العَدَم؛ لأنه يَنْبْتٌ من وقتِ الْعَصْبٍ بطريتي الاستناد» والمَسْسَنَد يَظَهَرُ من وجه 
ر غاي الال من وج فكان في وجوه من وقتِ العَصْبٍ شْبَهة العَدَم» فلا يبت به 
) ارال ولأ الملك من وجو حَصَل بسبب مَحظور» أو وقح مَحظورًا بابیدائه 


)١(‏ في المخطوط : (مصابة» . (۲) في المخطوط : «بالثمن». 

)۳( صحیح : : أخرجه أحمد بلفظه» برقم (۲۲۰۰۳)» وأبو داود» كتاب: البيوع» باب: في اجتناب 
الشهات: برقم «(TTTY)‏ والدارقطني ›)۲۸٥ /٤(‏ برقم »)٥٤(‏ والبيهقي ف فی الکبری ))٣۳٣ /٥(‏ برقم 
(۱۰۹۰۷)» وأورده اا ي ع رجل من الأنصار رضي الله عنهم»› 
انظر السلسلة الصحيحة» رقم .)۷١٤(‏ 


)€( في اللخطوط : «وأن» . 


فلا يخلو من بْب ولأ إباحة الانفاع قبل الإرضاء يُرَدّي إلى تسليط السُمَهاءِ على 
أكلل أموال الاس بالباطل» وقَثح باب الظلم على الطَلّمةء وهذا لا يجو . 

E O 
ولو عَصَبَ جئطة فرَرْعَهاء قال أبو حنيفة ومحمَدٌ : يُكَرَّه له أ يَنْنَفْعٌ به» حتى برضي‎ 
. صاحبه ويَصَدقَ بالفضل‎ 

وقال ابو يوسف: لا يكره له الانفاءٌ به قبل أداءِ الصّمانِء ولا يَلْرَمه الَّصَدّقٌ بالفضل . 
فظاهرٌ " هذا الإطلاق يدل على أن عندهما ”يكره [له] ‏ الانتِفاع e‏ 
يَرْضى صاحبه بأداءِ الضمانِ . 

راان کی هد ی او مز دزی انه لايَجل 
[له] الانيِفاعٌ به« حتی يرْضیٌ صاحبه ؛ لأن الجنطة لم تَهْلَكُ بالطْحن»› وإتّما تَحْبَرَّث 
صفتّها من (التَركيب إلى التفريق) ”. فكأن عَيْنَ الجئطة قائمة» فكان حى المالِكٍ فيها 
قائمًا حلاف الرنع: لن الدر تفلك بال راع لان بق فيب “في الأرض» فيخرج من 
أن يون مالا مَمَّمَّا» فلم يب للمالِكٍ فيه حَقّ» فلم يكره ta]‏ الانتِفاعٌ به. 
a‏ 
كما في الجِنطة إذا رَرَعَها. وقال في الوديّ ”' إذا عَرَسّه فصار تَخلا : إنه يكره الانفاع 
به» حتى يُرْضيّ صاحبَه ؛ لأن النَوّى يَعْمَنُ ويَهْلّك» والودي يزيد في نفسه . 

وروي عن أبي حنيفة في الشَاةٍ إذا دَبَخها [فشواها] " : أنه لا يَسَمٌ له أن يَاكَلَّها ولا 
بط أخدا حى صن القيمة» وإ كان اها غاا ار سا لا ن ماعا ل 


(1) في المخطوط : «عن». (۲) في المخطوط : «لو». 


(۳) في المخطوط : «وظاهر». )٤(‏ فى المخطوط : «عند أبى حنيفة). 
فاش الط 0ال اط 

(۷) فى المخطوط «الركب إلى التصرف؟ ٠‏ (۸) فى المخطوط : «بخلاف». 
(4) في المخطوط : «يعفن». (0 ا ا 


.)٤۷۳١/۲( الودي: صغار النخل. انظر: المصباح المنیر‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۱( 
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E 
وإذا دقع م الغاصِبُ قيمَكَّها يحل له الأكلء كذلك إذا ضَمَتّه المالِك القيمة أو ضَكَكَه‎ 
؛ لأن قوله:‎ ESD AR 
e SS EAE e 


مرا 


الضمانِ. فالمذكور ههنا مسر فيُحْمَّل المُجْمَل على المُْسّرٍ فيُحْمَلٌ قولّه : حتى 
يرْضيّه» على الإزْضاءٍ باختيارٍ الضمانِ» ورضاه [به] ”“ لا على الإرضاء بأداء شمان 
زفيقا بین الرٌواين» فلا جل له الایفاع به قبل اتیار الضّمان» وبل بعده سَواء اى 
الصّماد أو لاء وهذا قولهما ” وهو قياس قول أبي يوسفَ رحمه الله في الشَاةٍ المشوية 
له جل له اتف بها تیلها وها قن شاء وا ى الان م لاء ولا لا في 
أنه إذا أدّى الضمانَ أنه ل الأكل» وكدلك ذا أا عن الماد وكدلك 5ا 
المالك القيمةًء أو ضمت القاضي ؛ لأن القاضيّ لا يْضَمَنُه إلا بعد طَلَبه» فكان منه اختيارًا 
للضمانِ ورضًا به . 

وعلی هذا يخر ما ذا عَصَبَ عبدا فاستقل فصن اللا يضمن النَقَصانَ والعَلَةَ له 
ويَصَدَق بها في قولِهما © » وعند أبي يوسفَ رحمه الله هي طَيبةٌ. 

افا ضمان التُقُصان: فلأل الاسيِغْلال وق إثلافاء فيَضْمَنُ قدرَ ما أثلَفَ ويّطيب له قد 
المضمونٍ؛ لأن ذلك القدرً ليس بربح والتَهْيْ وق عن الرَبْح . 

(واما) الغلةء فللغاصِب عندناء عند الشافعيّ رحمه الله للمالكِ» وهي فر اا 
المنافع» وقد مرت في موضيها “ . 

(واما) الثصدْقٌ بالعُلَة: وهي الأجرةُ عندهما فلاأتها خبيثة لخصولها بسہب خبیث» فکان 
يلها التصَدقَء ولابي یوسف آنه ا ّى عن ربج مالم بُضْمَنْ من" e‏ 

والجواب: أن التخريم عدم الضمانٍ MIE‏ ۸۱ر[ التخريم عدم اليك من 
طريق الأولى ؛ انالك فى الان 
(1) في المخطوط : «الأكل». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «قول أبي حنيفة وحمد». ) 


)٤(‏ في المخطوط : «قول أي حنيفة وحمد». 
)١(‏ في المخطوط : «مواضعها» . )٦(‏ سبق تخریجه . 


ولو عَصَبَ أرضًا فرَرَعَها كرا فكَقَصَنْها فَقَصَنها الرّراعة» وأخرَجَّث ثلاثة أكرار» يَعْرَمٌ التَقْصانَ 
و اذ رات الال ويكَصَدّق بالفضل . 

أمّا ضمان النَقْصانٍ فلأل الغاصِبَ تمص الأرض بالرراعةء وذلك إثلاف منهء والعَقارً 
مضمون بالإتلافي بلا حلاف . 

وأما النَّصدق بالفضل فلِحصوله بسبب خبيثِ» وهي الرّراعة في أرض عضب وإنْ 
ا ی و ا و ر ا ا ار ع 
رای ریک ا ن ن 

وعلى هذا يخرج ما إذا عَصَبَ ألما فاه شترى جارية فباعها بألمَيْنِ» ثم اشترى بالالفَيْن 
جارية فباعها بغلاةآلاي أنه بَقصَدَقُ بجميع الرنج في قولهما ” وعند أبي يوسفَ 
رحمه الله لا يره التصَدقٌ بشيء؛ لأنه ْح مضمود مملوك؛ ؛ لأنه عند أداءِ الضمان 
يَمِْكه مُسْتَيدَّا إلى وقتِ العَضب ومُجَرَدُ الصّمانِ يفي لِلطيّب» > فكيف إذا اجتمع الضمانٌ 
واليلك؟ ) 

وخا بان الب كما لات دود ال مار يَْبْتٌ بدونِ اليك من طريتيِ 
الأولى» وفي هذا اليلْكِ شَبْهة العَدَم على ما بيا فيما تقد دم فلا بيد الطَيْت . 

ولو اشترى بالألف جارية تساوي ألفيْن فوَهَبَهاء أو اث شتری به طعامًا پُساوي ألمَيْن فأكله 
لم يَتَصَدَقُ بشي ءٍ؛ لأنه لم يَحْصْل له الرَبْحٌ» ولأ الخبَكَ إِلْما يثْبْتُ بْب بشُبْهة عَدَم الملْكِء 
والشَبُهة توجب الَصدق لا توب النَضمينَ . 

ری مایا 4 00 ی اروا ری 2 1 
المَُلوط يَصيرٌ يلكا له عند أبي حنيفة حنيفةً رحمه الله لِْنْ لا يَطيبٌ له» حتی يُرْضيّ صاحبه 
عل عا دک د ان اء الل ال 
N PNGB‏ 
a‏ عة أوجة: إما أن بش إلتها وينقد متها :واا أن 


يُشيرَ إليها وينْقَدَ من غيرهاء وإمّا أن يشير إلى غيرها ور بَلْقَدَ يقد منهاء وإما أن يُطلِقَ إطلاقا 
)١(‏ فى المخطوط : «علل 


(۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 


م __ تاب الغصب_____> GD‏ 
وينْمَدَ منهاء وإذا بت الطْيّبُ في الوجوه كُلّهاء إلا في وجو واحدٍ وهو أن يجمع بين 
الإشارة إليها والتقَدِ منها. 

وذَكَرَّ آبو نَصرٍ الصَفَارٌ والفقيه أبو اللَيْبِْ رحمهما الله آنه يَطيبٌ في الوجوه كلها 

ودر آبو بكر الإسكاف رحمه الله آنه لا َيب في الؤجوه كلها وهو الصحي . 

(وجه) قول ابي تَصرِ وآبي اللْبْنِ رحمهما الله تعالى أن الواجبَ في ذْمَةٍ المُشتري 
دراهم مُطلقة؛ والمَثقودة يدل عَمَا في الذَمَدِء ما عند عَدَم الإشارة فظاهرٌ» وكذا عن 
الإشارة؛ لأن الإشارة إلى الدراهم لا تيد التَغْيينَ فالتَحَمَتِ الاشارة إليها بالعَدم» فكان 
الواجبٌ في ذميه دراه مُْلَقةء والدّراهمْ المَثقود؛ بَدَل '“ عنهاء فلا يخْبْتُ المُشترىء› 
والكرْحي كذلك يقول: إذا لم تتاكَدِ الإشارة بمُوَكَدٍ وهو التقد منها فإذا تَأكَدَث بالتقْدِ منها 
عي المُشارٌ إليه » فكان المَنقود بَدَل المُشترّى» فكان خبيكًا. 

(وجه) قول أبي بكر آنه استفاد بالحرام يلكا من طريتي الحقيقة أو الشَبْهٍ فثبت © 
الخبَتُ» وهذا لأنه إن أشارَ إلى الدراهم المَغْصوبة فالمَشار إليه إن کان لا يتَعَيْنْ في حق 
الاستحقاق يعن في حن جواز العق بمعرفة جنس التَقْدِ وقدره» فكان لقو َدلَ 
المشترّى من وجو نقد منهاء > أو من غيرٍها. وإِن لم يُشِر إليها ونَقَدَ منهاء فقد استَفاد بذلك 
سَلامة المُشترّى فتَمَكَتَتِ السَبْهة فيخْبُتُ الرَبْحٌ» وإطلاق الجواب في الجامِعَيْن والمُضاربة 
دليل صِحة هذا القول . 

ومن مشايخنا مَنٍ اختارً الفنوّى في مانا بقولِ الكزْخيّ تيْسيرًا للأمر على الاس 
ادحا الحرام؛ دوجواب الب فرب إل تزه والاحیاط» وال تملی اعام 

ولأن دراهم العَّصب مُستَحَقة ا مسْتَحَقة الرَد على صاحرهاء وعند الاستحقاق فيح العقدٌ من 


الأصلٍ» فتبينّ "أن المُشترّى كان مقبوضًا بعقلِ فاسء فلم جل الانِفاعٌ به ولو تزوج 
الدرام المَغْصوبة امرأة وسِعَه أن يَطأهاء بخلاف الشراءِ لما ذَكَزْنا أن عند الاستحقاق 


يمح الشراءء والتكاح لا يحتمل الفسحٌ . ) 
ولو کان المَعْصوبٌ ثوا فاشتری به جارية لا يَسَه ان يها ولو توج عليه امراء حر 
)١(‏ في المطبوع : بدلا . (۲) في المطبوع : يبت . 


(۳) في المخطوط : «فيتبين» . 


له وطؤها لما فنا واللَه عَرّ وجل أعلمُ . 

ا ا ا ا ت فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 

احدهما: في بيان ما يکود مضمونًا من الفْصانِ» وما لا يكونٌ مضمونًا منه. 

والثاني: في بيان طريتي معرفة التقْصانِ . 

اما الأول فقول وباللّه التَوْفيق : إذا عَرَض في يَدٍ الغاصِب ما يوجِبُ فصان قيمة 
المَفْصوب» والعارض لا یخلو: إمَّا أن يکود بغير السُعْرء وإِمَّا أن یکول فوات جِزءٍ من 
المَفْصوب» أو فوا صِفة مَرْغوب فيهاء أو مَعْتّى مَرْغوب فيه » فإِن کان بغيرٍ السَعْرٍ ۲1/ 
۲ لم يَكَنْ مضموتًا؛ لأن المضمود فصان المَعْصوب» وتفْصانٌ السعْر ليس بنْقَصانِ 
المَْصوب» بل لِفتور يُحدثه الله تعالى عَرَ شَأنه في فُلوب الِباد لا صْنْحَ للعب فيه» فلا 
کون مضموتا. وان کان فوات جُزْءٍ من المَْصوب» أو فوات صِفة مَرْغوب فيهاء أو 
مَعْنّی مَرْغوب فيه فالمَعُصوب لا یخلو إِمَّا أن یکونَ من غیر آموال الرباء وما أن یکول من 
أموال الرّبا. 

فإن ڪان من غير اموا الرباء يكونٌ مضموتًا إذا لم يَكَنْ للمَغْصوب منه فيه صنْمٌ ولا 
اختيار؛ لأنه هّلك بعض المَغْصوب صورة ومَعْئّى» أو مَعْنّى لا صورة ولاك كَل 
المَْصوب مضمودٌ بكلٌ القيمة» فهَلاكٌ بعضه يكونٌ مضموتًا بقدره لِما دنا أل ضَمانً 
العّصّب ضَمانُ جَبْر الفائتِ فيَمَدَرُ بقدر الفواتِ . 

وعلى هذا يخرج ما إذا سَقَطْ عضو من المَعْصوب في يَدٍ الخاصِب بآفةٍ سَّماويَةٍء أو 
لجقّه رَمانة» أو عَرَجْ» آو شلَل› آوعَمّى» أو عور أو صَمَمْء أو بَکٌ» أو حُمّى» أو 
مَرَّض َر أنه يأځذه المولى ويْضَمَنه القْصاد لِوُجو فواتِ جُرْءٍ من البَدَنِ» أو فواتِ صِفةٍ 
مزغوب فيها . 

ولو زال البياض من عَيْيِه في يَدٍِ المولى» أو أقلَّحَ الحْمّى رَد على الخاصِب ما أخذه منه 
بسب الُقْصانٍ؛ لأنه تبيّنّ أن ذلك التَقْصاد لم يَكَنْ موجبًا لِلصمانِ لانعدام شرط الوجوب 
وهو الحَجْرٌ عن الانتفاع على طريتي الذّوام . وكذلك لو أب المَعْصوبُ من يَدٍ الغاصِب من 
عبل» أو أمةٍ إذا لم يَكَنْ بق قبل ذلك ارا الجارية المَغْصوبةء او سَرَقًّث إذا لم تَكَنْ 


es‏ ھ 


5 0 ۰ مھ #2 » س‎ ٥ ٠ 
زنت قبل ذلك ؛ لفوات معنى مرغوب فيه وهو الصيانة عن هذه القاذورات ؛ ولهذا كانت‎ 


م کتاب الغصب____> 
عيوبا موجبة لِلرَدٌ في باب البيع » وجُعْل البق على المالكِ. 

ا لیا 

قال آبو يوست رحمه الله: لا يرْجَم . 

eis 

(وجه) قوله ‏ “ان الل من ضرورا رد العْصوب + لأن رَد المَغْصوب واجبُ 
a ah‏ کان فن رور اتا ف د فیکونٌ عليه 
مُؤنة الرَد. ys. a.‏ 
(وجه). قول أبي يوسف رحمه الله أن الجُعْلّ E‏ المالك ی e‏ 
افر ن ع ر ی ا ی 
لجار المضرة في ب القاصب ناكا > أو جَئّی علی حر أو عب في نفس » أو ما دونه 
ر ا افْلِه؛ الاك ريرج الفرا 
على الخاصِب بالاٌل من قيمَيه ومن أرشٍ الجناية ؛ لأن هذا الصّمانَ ّما وجَبَّ بسبب كان 
في ضمانه . 


ولو استهلك رجي مالا خاب المولى بالبيع» ووش ا ای الفا 
بالأقل من قيمَتِه» وهِمًا اداه عنه من الدَيْن لِما فنا . 


ولو تل المَعْصوبٌ نفسّه في يد الغاصِب ضّمن الغاصِبٌ قيمَته بالعَضْب» ولا يضمن 
قيمته رة َل نفيه ؛ لأن قثله نفسَه هدر فصارَ کموټه حتف أنْفِه . 

E‏ أمة فولدَّتْ»› ثم قلت ولَدَهاء ثم ماتٹ ضمن قيمة الأ ولا 
صم قيمة الولدة نة امان . وكذلك إذا كير المَعْصوب في يَدٍِ الغاصِب من العُلام 
الجارية بان كصب عبذا شائ فشاع في بد الفاصب» أو جاريةً شاب فصارٹ جوا في 

يده ضمن النقْصانَ ؛ لان الكِبَرَ يوجِبٌُ فوات جُزء» أو صِفة مَرْغوب فيهاء وكذلك إذا 
0 صب جارية ناهذا انكر ليها في د الغاصب؛ لأن هود الذيين صا رغوت فيها. 


(1) في المخطوط : «قول محمد». (۲) ليست في المخطوط . 
(۴) في المخطوط : «الملك». )٤(‏ في المخطوط : «المغصوب)». 
)٥(‏ في المخطوط : «يرد». (0) في المخطوط : «الأمة». 


الا ری إلى قولِه عر وجل : رمب ار ابا :۴۴ . 

وأما بات اللَْحْية للأمرَدٍ فليس بمضمونٍ؛ لأنه ليس بُفْصانٍ» بل هو زيادةٌ في 
الرّجال 7 

آلا رى أن حَلْقَ اللْحية يوجبُ كمال الذَية؟ 

وكذلك لو عَصَبَ عبدا قارٍئًا فتَسّى القَرَآنَ العَظيم > أو مُحتَرفًا فَّسّى الجرْفة يضمن ؛ 
لأن العِلْمَ بالفُرَآنِ والجرْفة مَعْنَّى مَرْغوبٌ فيه . 

) وأما حََل الجارية المَْصوبةٍ بان عَصَبَ جارية فحَبلّث في يد a‏ | 
في د يإ الغاصِب لا شيءَ على الغاصِب؛ لان التَفصاد حَصَل بفعل المولّى » فلا يَضمَنّه 
الغاصِبٌ» كما لو لها المولى في يَدٍِ الغاصِب . 

ركذلك لو حَبَلّث في يد الغاصِي من رذ کان لها في ي المو لى ؛ لان الوطء من 
اروج حَصَل بت بتسليط المولی فصارَ كاه حَصَل منه » أو حَدَتٌ في يه ون حََلَتْ في يَدِ 
الغاصِب من زا أخذها المولى وصكَته فصان الحبّل» والكلامٌ في قدرٍ الصّمانِ. 

فال ابو یوسف رحمه اللهء ينظ إلى ما تَقَصَها الحبَل وإِلى ارش عَيْبٍ الرنا في فيّضمَن الاأكثر 
ويدخل الاقّل فيه وهذا استحسانٌ والقياس أن يَضْمََ الأمرَيْن جميعًا. 

وروي عن محملٍ رحمه الله أنه أخذ بالقياس . 

(وجه) القياس أن الحبَلَ والرّنا كل واحدٍ منهماعَيْبّ على جدةء فكان التُقْصانٌ 
الحاصل بكل واحدٍ منهما تُفصانًا على جد فيْفرَدُ بضّمانِ على جدة. 

(وجه) الاستحسانِ أن الجمْع بين الضمانيْنِ غير ممن ؛ لأن نقَصادّ الحبَل إّما حّصَل 
بسبپ الرناء فلم کن تقصانًا ببب على جدةٍ» حقی َر بحم على جدوء فلا بد من 
إيجاب أحدٍهما فأوجّبنا الأكثر ؛ لأن الأقل يدخل في الأكثرء ولا يضور دُخول الأكثر في 
[۲/ ب ] الأقل» > فإن رها الخاصِبٌ حايلا فماتث في يَدٍ المولى من الولادة فبَقيّ بق 
ولا من الغاصِبٌ جميع قيمتها عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندهما ‏ لاضن 
إلا قصال الحبَل خاصة 


(1) في المخطوط : «يد الرجال». (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 


(وجه) قولهما؛ أن ار وقَعّ صَحيًا من الغاصِبٍ في القدر المَزدود وهو ما وراء الفائتِ 
بالحيل» الهلا بعد الد حَصَلَ في ب الماك بسب وج في بده - وهو الولادة - فلا 
یکو مضموتا علی الغاصِب› کما لو ماتٹ بسبب آَحَرَء وکما لو باع جارية حُبلی فوَلَدَّتْ 
عند المشتري» ثم مات من نفاسها أنه لا يرجع المشتري على البائع بشيءٍ كذا هذا. 

وجه فول ابي حنيفة رحمه الله آنّ الموت حَصّل بسب كان في ضَمانِ الغاصِب - وهو 
اللا لأن ذلك أفضى إلى الولادقى والرلادةٌ أفضت! ال ارت كان 
الموت مُضافا إ إلى السب السابتي» وإذا حَصَل اللاك بذلك السب ب بین أن ال لم يَصُِ 
انی ر وک ر جوا کر ا ر ا ی ج اجر فا ا 
ولدَث في يَدٍِ الغاصِب فماتث من الولادةء ولو كان كذلك يَضَمَنُ الغاصِبُ جميعَ قيمَتِها 
كذا هذا بخلافِ مسالة البيع ؛ ١‏ لان الواجبَّ هناك هو القَسْليمُ ابْيداء لا الرَدء وقد وج 
التسْليم فخْرَحَ عن العُهْدة وبخلاف الحْرَة | إذا رن بها مُكَرَهة فماتث من الولادة أنه لا 
يَصَمَنُ؛ لأنها غير مضمونةٍ بالأحذٍ ليَلْرَمَه الرَذُ على وجه الأحْلٍ بخلافي الأمة. ٠‏ 

ولو كانت الجارية رَنّثْ في يَدِ الغاصِب ثم رَذها على المالِكٍ فَحَدَتَ في يَدِه» ونَقَّصَها 
الصَرْبُ» من الغاصِبٌ الأكثر من فصان الصَرْب ويا َقَّصها الرنا في قول أبي حليفة 
رحمه الله» وعندهما " ليس عليه إلا تمصا الرنا. 

(وجه) قولهما؛ أن التقصانٌ حَصَل في يَدِ الماك بسبب آخْرَ . 

ولأبي حنيفةً رحمه الله أن الصا حَصَلَ بسبب كان في ضصَمانٍ الغاصِب [فيْضاف إلى 
حين جود السَيَ في ي الغا بسٻي وُڇد في بده وهو الطَربٌ» فلا يکود مضموتً 
على الغاصِب» كما لو حَصَل في يَدٍ المالكٍ] ". 

فأبو حنيفة تَظْرَ | إلى وقتِ جود السَبَبٍ» وهما ترا إلى وقتِ ثبوتِ الحُكم وهو 
اللْقَصانُ ولِهذا قال آبو حنیفة رحمه الله فيمَنِ اشترى عبدًا فوَجَدّه ماح الم فقيل في يد 
الى : أنه يتفض العقد يرج على البائع بك القيمةء وكذلك لو كان سارقًا فطع 
في يلاه رجع بنصف الَمَنِ اعتبارًا لِلسَبَّب السّابتي» وعندًهما يَقََصِرٌ الحُكمْ على الحالء 


(1) في المخطوط : «وقال أبو يوسف وشحمد). 
(۲) ليست في المخطوط . 


ر با لس ع )> 
ويكون في ضصَمانِ المُشتري» ويرجم على البائم بنقصانِ العَيْب . 

فإن هيل: كيْفَ يضاف التَقْصانُ لی سبب کان في شمان الغاصب» وذلك “ السب 
لم وجب ضربًا جارحاء فكيف [يُضاف ی] صا فصان الجُرح إليو؟ ۰ 

ولِهذا قال أبو حنيفة رحمه الله في شهود الرّنا: إذا رَجَعوا بعد إقامة الجلداتِ ”" أر 
لا يُضَمَّنودً بنقَصانِ ”“ الجُرْح؛ لأن شهادَتهم لم توجبْ ضربًا ”“ جارحاء فلم يضف 
فصان الجُرح إليها كذا هذا. 

قيلَ له: إن الكُقْصادً لا ضاف إلى السَبَبٍ السابتي ههناء كما لايُضاف إلى شهادة 
التمودهاك: إلا انه رت الضصمان ههن ؛ لأن جوب ضمانٍ العَْصب لا يق يفف على 
الفعل» تيد الصَرْبُ إلى سبب كان في بد الغاصب» ولا بسند إليه ألره» فصي كانه 
و او ا و ي 
الغاصبُء كذا هذا وإتّما e‏ امبر الأكثرٌ من صان ا فصان الرّنا لما ذَكَرْنا 
فيما تَقَذّمّ أن القْصاتَيْنِ جميعا حَصَلا بسبب واحٍ» فتَعذَرَ الجمْعٌ, بين الضماتيْن» فيجبُ 
الاك ويدخل الأقَل فيه واللّه تعالى أعلم . 

ولو كانت الجارية المَغْصوبة سَرَقّتْ في ب يَدٍِ الغاصب فرَدّها على المالِكِ فمَطِعَث 
عنده» يَضَمَنْ الغاصِبٌ نصف قَيمَيَها في قول أبي حنيفة رحمه الله» وعندهما لا يضمن 
إلا فصا السَرقة والكلام في هذه المسالة في الَرَقبْنِ جميعًا على نحو الكلام في المسالة 
الأرلى» إلا أن ڏ آبا حنيفةً رحمه الله اعتبَرَ فصان القَطْع ههناء ولم يتيز نصا عَبْبٍ 
السَرقةء واعتر فصان عَيْب الرنا هناك؛ لان فصان القَطْع يكودُ أكثر من تُقَصانِ السّرقة 
ظاهرًا وغالبًاء فدَحَلَ الأقَل ذ ئی آلا کر اف لان ال 0 لان قد كوت اك م 
ا 

ولو حُمَتِ الجارية المَعْصوبة في يَدٍ الغاصِب فرَدّها على المولى» فماتث في يه من 
الى الي ات ي لايل ن ااه ا ااا ن د 


۴ 


() في المخطوط : «ولذلك». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الحد». (6) في المخطوط : «نقصان» . 
)٥(‏ في المخطوط : «منهما» . () في المخطوط : «فإنما). 


٫جمیعًا‏ ؛ ؛ لأن الموت يَحْصّل بالآلام التي لا تقَحَمَلّها التقس» وإنها تَحْدْتُ شيا فشيتا إلى 
أن ينای › > فلم يَكَنٍ الموتٌ حاصِلاً بسبب كان في صَمانِ الغاصِب ٠‏ فلا يَصْمَنُ إلا قدر 


j 


نقصانٍ الحمّى . 

ولو عَصَبَ جارية مَحمومة أو حُبْلَّى» أو بها جراحة» أو مَرَض آخَر سوّى الحُمّى 
فماتث من ذلك في يَدٍِ الغاصِب» فهو ضامِنٌ لَقَيمَتِها وبها ذلك . 

فرق بين هذا وبين ما إذا ماتث في يَدٍِ المولى بحَبّل كان في يَدٍ الغاصِب» حيث جُيلَ 
اك مر اف د الات کم انی د لفاون ل جا مرا نی بد الذاص 
كموتها في يَدٍِ المالِكِ . 

(ووجه) الغزقٍ: أن اليلد هناك حَصّل بسبب کان في ضَمانِ الغاصِب وهو الحبَلٌ ؛ ؛ لأنه 
يفضي إليهء فأضيفَ إليه كاله حَصَلّ في بده عبن ”ان ال لم بح لدم شر 
الصخة على ما بينّاء > والهّلاك ههنا إن حَصَلَّ بسبب كان في يَدٍ المولى لَكِن لم يَحْصْلْ 
بسبب كان في ضصّمانه؛ لأن الحبَلَ لم يَكَنْ مضمونًا عليه . قإذا عَصَبَها فقد صارَّتُ مضمونة 
بالعْصب؛ لأن انوقاد سبب الهلاكٍ لا يمُْنَّح دُخولها في ضَمانِ الغخاصِب؛ 
ضّمانِ العَصّب لا يَقَف على فعل الغاصِب فإذا هّلك في يده تَقَرّرَ الضمان لَكِنْ مَنْقو 
E O E PE E‏ 
وتعالى أعلم . 

وعلى هذا يخر ما إذا عَصَّبَ جارية سّمينة َرَت في يَدِ الغاصِب [فردها] ”أل 
عليه نُقَصانً الهُزالِ» ولو عادَث سّمينة في يَدِه فرَدّها لا شيءَ عليه ؛ لأن تمصا الهُزال 
انجَبَرَ بالسّمَّن فصا كأ لم يَكَنْ أصلاء وكذا إذا قَلعَتْ سِنُها في يَدِه فتَبتَّت فرَدَها؛ لأنها 
لما تبث ثانا جُل كأتها لم تفل » وكذا إذا قطِعَث يَذها في يده فرَدّها مع الأرش لما فُلْناء 
والله سبحانه وتعالی أعلمُ. 

ن ا دما ای و اوی 
ّ بالولادةء إلا إذا کان له جابر» فيلْعَاِم الفوات من حيث المعنى . 
وملا الكلام في الجارية الَفصوية إذا َقَصَها الرلادة ان الأمر لا يخلو: إتا أن كان 


)١(‏ فى المخطوط : «فيتبين». 0ال 


E Nu E a OIE 
أحدهما وقي الاخْرٌ.‎ 

فإن كانا قائميْن: رهما على المَغْصوب منهء ثم يُنْظْرٌ إِنْ كان في قيمة الولَدٍِ وفاءُ 
فصان الولادة انجَبَرَ به» ولا شيء على الغاصِب» وإن لم يَكَنْ في قيمَته وفاء بالتفصانٍ 
انجَبرّ بقدرٍه وضمن الباقي [استحساتًا » وهو قول أصحابنا النلاثة رضي الله عنهمء 
والقياس أن لا يجوز وهو قول زر والشافعيّ رحمهما ا 

ولو لم يَكَنْ في الولَدِ وفاءٌ بالقّصانِ وق ارده ثم حَصَلَ به وفاء بعد الو لم بُح 
ذلك؛ لأن الّيادة لم تَحْصْل في ضَمانِ الغاصِب» فلا تلح لِجَبْر الَقْصانِ 

E i BE O E 
الغاصِب› فرَدّها إلى المالِكء فولدَت عنده» ونَقَصَنْها َقَصَنّها الولادة . وفي الولَدٍِ وفاءٌ لا‎ 
. الغاصب شيئًاء خلافا لِرفَرَ رحمه الله‎ 

- وعلى هذا الخلاف إذا بيعَث بيعًا فاسدًا - وهي حامِل - فوَلَدَّثْ في يَدِ المُشتري 
ولَقَصنها الولادةٌء وفي الود وفاء فرَدٌ " المُشتري الجاريةً مع الود إلى البائع [أنه] (© 
لا يضمن شيئًا حلافا لِرفَرَ. 

U O RE 
فوَلدَث فَمَصَنْها الولادة م ٿتيٰ درهم› وفي الولَدٍ وفاء بالتَفصان آنه مى الواجبُ في‎ 
EE جميع الألف ولا يَسْمُط منه شيءء وعند زَهَرَ رحمه الله يَبْقَّى فيما وراءَ النقَصانِ‎ 
بقدره.‎ 

(وجه) قول زَفَرَ رحمه الله في مسألةٍ العَْصْب آنه ود سببٌ وُجوب الضصّمانِ وهو 
اللقضان) فجت الضمان جال؛ فما الاي انج الا و غ 


/١١( انظر في مذهب الحنفية : شی الارن ف( 60 مختصر القدوري ص (1۲)» المبسوط‎ )١( 
/٠١( تكملة فتح القدير (۹/ ١٠٠-٠١۴)ء البناية‎ .)٦٤ /۳( الاختيار‎ »)۳١١( رؤوس المسائل ص‎ )۸ 
. ليست في المخطوط‎ )۲( (YAY «A۲ 

(۳) مذهب الشافعية : أنه لو نقصت الحارية بالولادةء والولد رقيق لا تفي قيمته بنقصها آنه يأخذ الولد 
والأرش . انظر: الوسيط (۳/ .)٤١١‏ روضة الطاليين (ه/ .)٠١‏ 

. زيادة من المخطوط‎ )١( في المخطوط : «فردها».‎ )٤( 


الفوات» فلا بد له من جابر» والولَدُ لا يَصْلْح جابرًا له؛ E a‏ 
والولَدُ له أيضًاء ولا بعْقَلْ ن يکود يِلْكُ الإنسانِ جاپرا لِه فارم ء جره بالضمانِ . 


رص 2 


(ولنا) أن هذا تُقصانٌ صورة لا مَعْسّی»› [فلا یکونُ مذ مضموتا] ‏ کان ا۶ء والسمَنِ 
والقطّع» وقد مَرَ. 

والدّليل على أن هذا ليس تُقُصانًا مَعّْى ب ال ادو رالمان واج وغر 
الولادة واتحادُ سب الريادة والتُقْصانِ يَمْتٌَ کَ مو تَحَمَقَ النْقَصانِ من حيث المعنى ؛ لأن 
الزيادة مال متَقَوّمٌ مثل الفائتِ ت٠‏ فالَبَبٌ " الذي فوت أفاد له مثلّه من حيث المعنى» فلم 
صل الفا إلا من حيث الورةء والصورة غير مضمونة بالقيمة في صما الُذوان. 
وقد خرَحَ الجوابٌ عن قولِه أن جَبْرَ مِلْکه بولْكه غَيرُ مَعْقولٍ؛ لأن ما دكَرنا يَمْتَم نَحَفَقَ 
النقّْصانِ من حيث المعنى فيَمَْْم " تَحَمَىٌ نالرات من عبت المش فاا حا إت 
الجابر. 

وان هَلّكا جميعًا في يَدٍ الغاصِب ضصّمن قيمة الام يوم عَصَّبَ؛ لَِحَمّي العُْضْب فيهاء 
ولم يَضَمَنْ قيمة الولَدٍِ عندَّنا؛ لأنه غير مَعْصوب» وعند الشافعيّ رحمه الله يَضْمَنُ 
جود العَّصْب فيه وقد مَرّتِ المسألة في صدر الكتاب . 

وإِنْ كان الغاصِبٌ فَتَلَ الولَدَء أو باعه ضمن قيمَتَه مع قيمة أَمّه؛ لأن الولَدَ إِنْ ” كان 
أمانة في يَدٍ الغاصِب عندنا فالأمانة صي مضمونة برجو سبب الصمانِ فيهاء وقد وُجدَ 
فن افا ۰ 

فان كانت يمة الأ ال دركم فقصغها الولادة يانه درم [والولة ُساوي مان من 
) فيمة الأ يوم العَصْبٍ آلف درم وضمن من الولَدٍ نصفَ قيمَِه ائه د رمم] " يدخل 
فلك الضف في قيمة الأمء وإ يئت كته قيمة الأمٌ يوم وَدَثْ وقيمة الد تامة » 
وكُلٌ ذلك سَواءٌ ؛ لأن التقصان إذا انجَبَرَ بالود كان الواجبٌ من الصّمانِ في الحاصِل ألم 


ر 


ومائةء فإن ايرث قيمة الام تامَة ' بقيّ نصف قيمة الولَلِ وان ايرث قيمة الأ تِسْعَمائة 


(0 لست في المخطوط . (۲( في المخطوط : «والسبب» . 
(۳) في المخطوط : «فيمنع . )٤(‏ في المخطوط : «يصير. 
)٥(‏ في المخطوط : «وإن». )١(‏ ليست في المخطوط . 


- (۷) في المطبوع : «بأمّه». 


بی ؟ک قيمة الولدء وإن هلك أحذهما وقي الآخَر ۲1/ ۲۳۸ب]ء فإن هّلك الولَدٌ قبل 
اَذ ر الأ ومن لصا الولادئء وليس عليه ضصمان الولدِ عندّنا؛ ا 
لكت الام وبق الود من قيمة الأ يوم عَصَبَ ور الول ولا E‏ 

وإ كان في قيمة الولَدٍ وفاة بقيمة الأ بخلافي صمان الأصان أنه تخر بالولي» لأن 
اجب هناك لاتحاد سب الُفْصانِ والرّيادة وهو الولادةء ولم توجَّذ ههنا ؛ لأن الولادةً 
سب لحُصول الود وليسث سببًا هلال الأمّ؛ لأنها لا نمضي إلى اللاك غالبا ا 
السَبَبْ فيتَعَذَرُ الجبْرٌ واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وعلی هذا یخرج ما إذاعْصَبَ ثوبًا فقَطْعَه ولم يَجْطْه اذ لصوب منه أن ق 
النْقَصان0 غير أن النْقَصانً إن كان يَسيرَا لا حيار للمَعْصوب منه» ولیس له إلا ضّمانٌ 
التْقْصان؛ لأن ذلك تَقَص وتَعْييبٌ فيو جب ضما نَقْصانِ العَيّْب» وإِنُ كان فاحسًا بان 
َه باء أو قُميصًا فهو بالخيار إذ شاء أخذه مقطوعًا وضَكُكه ما لَقَصَه القَطْ وإذ شاء 
رکه عليه وضَمَنّه قيمة ثوب غير مقطوع ؛ ااا 
المَطلوبةٍ من التَوْب. 

ألا ری اه تشخ لاان ضلځ د قبن قلي فکان اسییلاکا له من وجو یت له 
الخيار. 

ركذلك لو عَصَبَ شا فَهاء ولم شرها ولا بَهاء فالعَفْصوب من بالخیار إۀ 
شاء أخذ الشَاءَ وضَمُته صان الذّبْح» وان شاء تركها عليه وضكَتّه يمتها يوم العْضْبٍ» 
كذا ذَكَرّ في الأصل» وسَواءُ اانا ا ا 

ورَوّى الحسَنْ عن أبي حنيفة رحمهما ai‏ 
إن شاء ضمََّه يمتها يوم العَصْب . 

(وجه) هذه الرواية: آذ بح الشاة إِنْ كان تُقصانًا صورةً فهو زيادةٌ من حيث المعنى ؛ لن 
المقصود من الشَاة الحم الدب وسيلة إلى هذا المقصودء فلم يكن تُقصانًاء بل كان 
زيادة حيث رَفََ عنه مُؤنةً الوسيلةء > فكان الغاصِبٌ مُحْينًا في البح » وقد قال الله تبارك 
وتعالى : ما عل ألْمحيزين ِن سيل( [التوبة ]١‏ فإذا اختار أخد اللْحْم لا يلْرَمّه شيء حر 


| لاف ل ارال ك عله ويضمئه القيمة لِمواتِ مقصود ما في الجُمُلة. 

(وجه) رواية الأصل: أن الْشَاةَ كما يُطْلَبُ منها الل N‏ 
والتشل واللّجارةء فكان الذبْحٌ تفويتًا إبعض الَقاصِدِ المَطلوبةٍ منهاء فكان قيضا لها 
واستهُلاکا من وجو فيَْبْتُ له خيارٌ تَضمین النقْصانِ وخيار دد تضمين القيمة كما في مسألة 
التب . 

وعلى هذا الأصل يخرج ما إذا عُصَبَ من إنسانِ عَيْنّا من ڏواتِ القَيَم» أو من دُواتِ 
الأمثالء ولَمَلّها إلى بلدةٍ أحرى فالتقبا والعين في ب الغاصِب» وقيتها في ذلك الَكان 
أل من قيمَتّها في مَكانِ العَصضب أن للمَطْصوب منه أن يُطالبه في ذلك المَكانِ بقيمَتها بقيمَتِها التي 
في مَكانِ العَصْبٍ؛ (لأنها قَيَمٌ أعيانٍ) "" تختلف باختلافِ الأماكن بالريادة والأفصان 
فإذا قَلها إلى ذلك المَكانِ وقيمّتّها فيه اقل من قيمَِها في مَکانِ العَضس فقد تَقَصَها من 

حيث المعنى بالتقل› فلو اجر على أ خذٍ العيْنِ لَنَضرَرَ به من هة الغاصِب» فيَْبْتُ له 

لخا اذ شاء طالبّه بالقيمة التي في مَكانِ العَصْب. وإن شاء انتَظرَ العَوْدَ إلى مَكانِ 
العْصب بخلاف ما إا وجدة في الد الذي صد . وقد انتَقَص السعْرٌ أنه لا يكونٌ له 
خيار؛ لأن النَقَصانَ هناك ما حَصَلّ بصْلْيه؛ لأنه حَصَلَ , بتَعْيْرٍ السعْرٍ ولا صَلْعَ للعبدِ في 
ذلك» بل هو مَحض صَنْع الله عر وجَلّ أعني مَصنوعَه» فلم يَكَنْ مضمونًا عليه . 

ولو كانت قيمة العيْنِ في المَكان المَنْقول إليه مثل قيمَتّها في مَكانِ العَصْبٍ | و أكثرء 
ليس له ولاية المُطالبة بالقيمة ؛ لأن الحُكّمَ الأصليّ لضب هو وُجوبُ َالِ حال قيام 
العَيْنٍء والمَصيرٌ إلى القيمة لِدفْع الصَرَرِ» وههنا يُمْكِنْ الوصول إلى العَينِ من غير ضرر 
رم فلا لك العرل ال اة 

ولو كان المَغْصوبٌ دراهمَ أو دنانيرَ فليس له أن يُطالِبّه بالقيمة وإِنٍ اخَلَفَ السَعْرٌ لأن 
الذراهم والدنانيرً حقلت اجان اا النَمَنيَةَ لا يخَلِفُ باختلاف الأماكن عادة؛ 
أنه لس لها حمل ومولة ل تيا يها وها عاد فلم يكن التفْل تفصانًا لها [واختلاف قيم 
٠‏ الأعيان] ‏ باختلافي الاأماكن للحاجة إلى الحمْل والمؤنةء ولم يوجّد فلم يکن له ولاية 


)١(‏ في المخطوط : «لأن قيم الأعيان». 
)۲( زيادة من اللخطوط . 


المطالبة بالقيمةء وله أن ُطاليه برد عَها؛ لأنه هو الحكَمٌ الأصليّ لضب . والمَصير إلى 
القيمة لعارض العَجز أو الضرَرٍء ولم يوجَّدٌ. 

هذا إذا كانت العيْنُ الَطْصوبة قائمةً في بَدِ “ الغاصب» فأما إذا كانت هالكة فالتقيا» 
فإن كانت من ذواتِ القيّم أخذ قيمََها التي كانت وقتَ العَّصْبٍ؛ لأنها إذا هَلكث تَبَيّنَ أن 
العْصْبَ السَابِقٌ وقح إثلافًا من حينِ وُجوده» والحُكْم يت من حين (وُجود سبيه) ۰ 

وإ کان من [۲/ ][۲۸٤‏ وات الأمثال يُنْظْرٌ إِنْ كان سِعْرُها في المّكانِ الذي الَمَيا فيه 
اقل من سِغرها في مَكانِ العّصْب» فالمَعْصوبٌ منه بالخيار إن شاء أخذ القيمة التي للعَيْن 
في مَکانِ الْعَّصّب» وإِنْ شاء انَظْرَ ولا ي يبَر على حا المثلِ في هذا المَكانِ؛ لما دَكرنا آنه 
مص العَيْنَ بلقل إلى هذا المَكانِ؛ لما بيّا أن احتِلافَ قيمة الأشياءِ التي لها حَمْل ومُؤنةٌ 
يختَلِف باختلاف المّكانٍِ لِمَكانِ الحمُْلٍ والمُؤنةء فالجبْرٌ على الأحذٍ في هذا المَكانِ يكونُ 
إضرارا به فيَنْبْتٌ له الخيارٌ إن شاء أخذ القيمةء وإ شاء انتَظرَء كما لو كانت الحَيْنُ 
قائمة» وقيمَّتّها في هذا المَكانِ أقل . 

وا كانت يمتها في هذا لكان مل يها في كان العَضْب کان لصوب منه ا 
يُطالبّه بالمثل؛ لأنه لا ضر رر فيه على أحارء وإ كانت قيمَتّها في مَكانِ الحُصومة أكثرَ من 
قيمَيَها في مَكانٍ العَّصّب» فالغاصِبٌ بالخيارٍ إن شاء أعطى المثل في مَكانِ الخصومة»ء وإِنُ 
شاء أعطى القيمة في مَكانِ العّضب؛ لان في إلزام تسليم المثلِ في مَكانِ الحُصومة ضرَرا 
بالغاصِب» وفي التَأخير إلى الود إلى مَكانِ العَضْب ذ ضررًا بالمَعْصوب منه» فيْسَلّمٌ إليه 
في هذا المَكانِ القيمة التي له في مَكانِ العَصَبٍ؛ إلا أن يَرْضى المَعْصوبٌ منه بالتأحير 
واللّهُ سبحانه وتعالی عله . 

وان کان المَعْصوبٌ من أموالٍ الرّبا [مما] لا یجو بیځه بجنسه مُتَفاضِادٌ کالمَکیلاتِ 
والموزوناتِ» فانتقص في يَدٍ الغاصِب بصنيه» أو بغير صْنْيه» فليس للمَغْصوب منه أن 
اا ر ةف الان لأنه يودي إلى الرّبا. 


. في المخطوط : (يدي) . (۲) و في المخطوط : (سبب وجوده)‎ )١( 
. زيادة من المخطوط . 9) ف المخطوط: «يأحذ»‎ (۳) 
. في اللخطوط : «نقصانه»‎ )٥( 


وعلى هذا يخر ما إذا عَصَبَ جِنطة فعَفِنَث في يَدٍِ الغاصِب أو الت أو صب 
الغاصبُ فيها ماءٌ فانتَقَّصَتْ قيمَتّها أن صاحبّها بالخيارِ . ِن شاء أخذها بعَيْيِها ولا شيءَ له 
غیرُهاء وإِن شاء رها على الغاصِب وضَمّلَّه مثل ما غصب ”'» ولیس له أن يَأخدها 
ويْضَمَته القصادّ» وهذاعندناء وعند الشافعيّ رحمه الله له ذلك بناءٌ على أن الجردةً 
تراما لای لهاي مرل زب تتت وع لها تیدا والسساا رڅ في تا 
ا 

وإذالم تكن م قزم تون شونا لان ضسر مر الل ل لا ل 
كن مَُقَوّمةٌ نودي إلى الرّبا . 

ولو عَصَبَ درهَّمًا صَحيخًا» أو دينارًا صَحيحًا فانكَسَرَ في يِه es‏ 
موضع لا يتَفاوَتٌ الصَحيح والمُكسّرٌ في القيمةٍ لا شيءَ على الغاصِب» وإ كان " ن 
موضِع يَفاوَتُ فصاحبها بالخيارِ › ٳِنُ شاء أخذه بعَيبِه ولا شيءَ له غيرُه وٳِنُ شاء تَرَکه عليه 
وهل ما اعا ولیس له أن يَأخْذّه بعَيِْه ويْضَمُته الَقْصادَ عندّنا ”" خلاقًا شافع 
رحمه الله بناء على الأصل الذي ذكرنا. 

وإ كان المَعْصوبٌ إناء فضَةٍ» أو ذهب فانهَشَمّ في يَدِ الغاصِب» أو هَسَمَه» فالمايك 
بالخيارِ إن شاء أخذه بعَيِْه ولا شيءَ له غيرُه» وإِنُ شاء ضمَلَّه قيمَّه من حلاف الجنس ؛ 
a SS‏ حصو صا إذا حَصَلَّثْ بصع 
العبادء فلا بد من التَضمين› والتضمينْ بالمثل غير ممن ؛ لأنه لا مثل له وجب التَضمين 
بالقيمة› ت ل سیل ال ته لأنه ُي إلى الرٌباء ارم مئه بحلاف 
جنه بخلاف الذراهم والدنانير ؛ لأن هناك إيجابتُ a‏ 
فلا يُعْدَلْ عن الأصل من غيرٍ ضرورة . ولو قضى عليه بالقيمة من خلاف الجنس» ثم 
قبل التَقابُضٍ من الجانبَيْن يِن لا يَبْطل القَضاء عند أصحابنا التلاثة د 
الق قات مقا النء وع زر ره الل لاهن ) 


(1) في المطبوع : «عَُصِبّت». (۲) في المخطوط : «كانت». 
(۳) انظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوی ص .)۱١۱۹(‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «فلزمه». 


وكذلك آنية الصَْرٍ والتُحاس والشَبَةٍ والرّصاص إ! إن كانت تباعٌ وزنًا فهي وآئية الهب 
والفضة سَواءٌ ؛ لأنها إذا كانت باع وزنًالم تحرج بالصنامة عن خد الوزن فك فکا! ن 
موزونة» فکانت من أموال الرّبا كالذهب والفضةء [فإذا انهشمَث في يَدٍِ الغاصب نفسه أو 
غيرٍه» فحَدَتٌ فيها عَيْبٌ فاحل أو يَسيرٌ إن شاء أخذه كذلك ولا شيءَ له يره ون شاء 
ركه عليه بالقيمة من الدراهم والدنانیر ولا یکول الَقَابُْض فيه شرطا بالإجماع] ٣‏ 
وكذلك هذا الحُكَمٌ في كَل مکيل و" موزون إذا تمص من وصْفِه لا من الكيل والوزنِ. 

وإ كانت تباع عَدَدَا فانكسَرَت أو كَسّرَث إن كان ذلك لم يورثْ فيه عيبا فاحشًا فلن 
إصاحبه فيه خيار لتك وله يأخذها ويْضْمْنه صان القيمة» وإِنٌ كان أورَتٌ عَنًا فاحسًا 
فصاحبها بالخيار إن شاء أخذها وأخذ قيمة النقَصانِ . وإِنٌ شاء تَرَكها عليه وضكََّه قيمَتَّها 


وعلى هذا يخرج ما إذا عَصَبَ عَصيرًا فصار خلا في يَدِه» أو لَبنَّا حَليبًا فصارً مَخيضًاء 
أو ِنبا فصار رَبيًاء أو رُطبَا فصا تما أن المَعْصوبً منه بالخيار إن شاء أخذ ذلك القّي. 
بعيه ولا شيء له غيرٌه ؛ لأن هذه من أموال الرّباء فلم تكن الجودة فيها بانفر ادها مَقَومةَ 
فلا تکون مَُقَوّمةًّء وإِنٌ شاء د ترکه على الغاصب وضمُته مثلَ ما عَصَبَ لما ذَكرْنا فيما 
ق 

أما طريق معرفة النَقَصانِ فهو أن يفوم صَحيحًا ويْقَوَمّ وبه العَيْبُ» فيجبُ قدرٌ ما بينهما 
11 با]؛ لأنه لا يُمْكِنٌُ معرفة قدر التقْصانِ إلا بهذا الطّريق» واللَهُ سبحانه وتعالى 
اعلمُ. 

وما الذي يتَعَلْقّ بحالٍ زيادةٍ الَفْصوب : فقول وباللّه التَوْفيق: ا 
المَعْصوب في يَدٍ الغاصب فالريادة لا تَخْلو: إمّا أن كانت " مُنْمَصلة عن المَغْصوب› 
A‏ 


فإن كانت مُنمَصلة عنه؛ أخحذها المَْصوبٌ منه مع الأصلٍ ولا شيءَ عليه للغاصب› 
سَواءٌ كانت موده من الأصل كالول والتَمَرة واللَبّن والصوفِ أ و ماهو في حُكم المُتَولدِ 
(1) لست فى المخطوط: (۲) في المخطوط : «أو». 


(۳) في المخطوط : «تكون». )٤(‏ في المخطوط: «تكون». 


كالأرش والعقر» AE E E‏ 
لأن المُتَولدَ مها َماء له ۽ فکان يلکه» وما هو في کم المُتولدِ بدَل جُزِ مملوٍِ» أو 
ل ما له حم الجُزيء فکان مملوگا له وغیر المُتٍََ كشب ملک »> فکان که . 

وامادل ” المَْمَعةٍ: وهو الأجرةٌ اا لاض لضو 7 
عنذناء ويكصَدَقٌ به خلااللشافعيّ رحمه الله ناء على أن النافع ليس باموالي مقر 
بأنفُسھا عندناء حتّی لا بالقضب والاثلاي» وإلمابذرمٌ ‏ بالعقده وإ جد من 
الغاصب» وعنده هي أموال مَمَوّمةٌ بأنمها مضمونةٌ بالعَصْب والإثلافِ كالأعيانِ» وقد 
َكرْنا المسألة فيما تَقَدّمٌ الله سبحانه وتعالى أعلهُ . 
وان ڪانت مُتصلة به؛ :فإن كانت مُتَولّدةٌ كالحُسْنِ والجمالٍ والسَّمَن والكِبَرٍ ونحوها 
اخذها الماك مع الأصلء ولا شيء عليه للغاصب؛ لأنها تماء ولك > وإِنٰ كانت غير 
ا کات ال او ع مال قوم [قائم ° في المَغْصوب وهو تاب 
للمَعْصوب» فالمَعْصو بُ منه بالخیارٍ على ما تدك إِنُ شاء الله تعالى» وإ لم تكن عَيْنّ 
مال مَقَوم قائم أخذها المَعْصوبٌ منه ولا شيءَ للغاصِب» وإِنُ كانت عَيْنَ مالل مُه متَقَوم 
ولِتّه لیس ببب ی ا وا ر ا 
وتَصيرٌ يلكا للغاصِب بالضمان ” 

وبيان هذافي قسائل: إذا عَصَبَ من إنسانِ ثوا فصَبَعّه الغاصِبٌ بصِبْ نفيه» فان صَبعَه 
أحْمَرَء أو أصفَرَ بالعضفر والرَعْمَرانِ وغيرٍهما من الألوانِ سوّى السّواد» فصاحب لتوب 
بالخيارٍ إن شاء أخذ القَوْبَ من الغاصِب وأعطاه ما زاد الصَبْمُ فيه . ۰ 

افا ولاية اخْذِ التؤب: فلأنٌ القَوْبَ مِلكه لبقاء اسوه ومَعناه . وأما ضّمانٌ ما زا الصَبْعٌ فيه ؛ 
فلا للغاصِب عَيْنَ مال موم قا فلا سبل إلى إبطال مله عليه من غير صّمانِ» فكان 
الاخ بضّمانِ رِعاية للجانَيْن و ترك التَوْبَ على الخاصِب وضَكََّه قيمة ثوبه 
ایض یوم العَضْبٍ؛ لانه لا سیل إلى جَبْره على أذ القؤب» ذلا نئه اخذه إلا بضمان 


)١(‏ في المخطوط : «ملك». (۲) في المخطوط : «يملك». 
(۳) في المخطوط : «تتقوم» . (4) ليست في المخطوط . 
() في المطبوع : «يتبع» . (1) في المطبوع : الِلضمانِ». 


(۷) فى المخطوط : «الجانبين» . 


- وهو قيمة ما زاد الصَبْعٌ فيه -. ولا شی إلى زره على امان لانیدا شباقرة سب 
جوب الضمانِ منه. ! 

وهيل؛ له حيار ثالث (وهو أن له تَرْك) ‏ التب ب علی حاله» وکان ‏ الصَبْعٌ في 
ای و اوي بُ ويفْسَمٌ القمَنٌ على قدر حَقَهماء كما إذا انصَبعٌ لا بعل احدٍ؛ لان 
الوب ب ملك المَعْصوب منه والصَبْعُ مِلْكُ الغاصِب والتمييز مَُعَذّر» فصارا شر ين في 
اتوب فيباع القَوْبُ ويقَسَم النَمَنُ بينهما على قدر حَقّهماء > وإّما كان الخيار للمَقْصوب منه 
لا للغاصِب» وإِن كان للغاصِب فيه يِلْكٌ أيضًا وهو | ِمٌ؛ لأن الوب أصلٌ والصَبْعَ تاع 
له» فتخییر ” صاحب الاصل آولی من (أن یر يرا ا ولیس ” للغاصِب 
أن يخس الوب بالعْصضفر ؛ ؛ لأنه صاحبٌ تيم وإ صََعّه سود احتف فيه : 

قال ابو حنيفة رحمه الله؛ صاحب التَوْب بالخیار إن شاء د رگ على الغاصِب وک 
قیمةً ثوپه ابيص » وإ شاء أخذ الوب ولا شيء للغاصِب» بل ؛ يضمئه النقّْصانٌ . 

وال او وف ا رها اله Ea‏ 
السرا قصاة عد اي حف رجه الله لاه ترق اقرب د راما را 
كسائر الألوانِ. ۰ 

وقیق. له لا خلا بينهم في الحقيقٍء وجوابُ ابي حنيفة رحمه الله في واو قم 
وجوابهما في سواد يزيد . 

وهيل كان السَّوادُيُعَدٌ ُقصاتا في رَمَيِه» ورَمََهما کان بُعَدٌ زيادة» فکان اخيِلاف رمان 
واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمٌُ . ) 

وما الخضة إذا تَقَص التَوْبَ بان كانت قيمة التَوْب ثلاث ينَ فعادَت قَيمَمّه بالصَبْغ إلى 
عشرينٌ فإنه يقر | إلى قدرٍ ما يزيد هذا الصَبَع اني ون یڈ ملا اتی ت ول 

س» فان کان یزیده قدر خمسة دراهم» فصاحب القَوْب بالخيار إن شاء ترك القَوْبَ 

على الغاصب وئه قيمة الوب ”ايض ثلائيء درهَمًا» وإِنْ شاء أخذ القَوْبَ وأخذ من 


. في المخطوط : «بترك). ) (۲) في المخطوط : «فكان»‎ )١( 
. في المخطوط : «فتخْيّر». | (6) في المخطوط : «تخيير)‎ )۳( 
في المخطوط : «وأن». (7) في المخطوط : «ثوبه).‎ )١( 


اناما دراه ذا قال محا رجه الله؛ لأن العْصفر نق ی من هذا الوب 
ج e‏ نجَبَرّ صان الخْمْسة به» أو صارَتِ الخمْسَتان 
صا وبقيّ تُقْصانٌ خمسة دراهمَء فيرجمٌ عليه بخمسة» وكذلك السود على هذا واللَّه 

r rh 

ولو صَبَعٌ الوب المَطْصوبَ بضر [۲/ 1۲۸۵[ نف واعه وغابَ» ثم حَضرَ صاحبٌُ 
التب يقضي له بالتّؤب ويستوو ِي منه بکفیل . 

ما القَضاءٌ بالتَؤب لِصاحب التَوب فلما كنا أن الب صل وتايح له» فكان 
صاحبٰ الوب صاحبَ أصل»› فکان اعبار جانبه أولی . 

وآما الاستيثاق بڪفيل: : فلن للغاصِب فيه عََْ مال َم قائم . 


ولو وة وق لَب الَصوبٌ في صغ إنسان فصع به أو عبت البح بثرب إنسان فال 
في صِبغ غیرٍه فانصَبَع به فإن كان الصبع ع عَصْمرًا آو رَعَفراتاء فصاحب الوب بالخيار إِنُ 
شاء خد الب وأعطاء ما زا الصبْع فيه لِمامَرّء وإ شاء امتَتَّعَ ما ذُكرْنا آنه لا سيل إلى 

جره على الضّمان؛ لانيدام مُباشرةسبب جوب الضمانِ منهء فيّباع النَوْبُء 

:0 كل واحدٍ منهما بحَقّه فيَضْرِبُ صاحبٌ القّوْب بقيمةٍ ثوپه أبیض؛ لأن حل في 
التَوْب الأبيض . وصاحب الصْبّع يَّصَرِبُ بقيمة الصّبْغ في التَوْب وهو قيمة ما زاد الصْبْمُ 
فيه ؛ لأن حَقّه في الصَبْع القائم في القؤب لافي الصَْغ المُنْقَصل» وإثما بت الخياز 
لصاح التَوْب لا للغاصِب لما بنا . 

وإ كان سَّوادًا أخذه صاحبٌ الوب ولا شيءَ عليه من قيمة e‏ > بل يضمُنه 
الفصاد إن كان غاصِبًا؛ لأن الشقْصاد حَصَلَ في ماه وهذا قول أبي حنيفة 
و ال ردنا ی م مار لارا ای بیتا واللَّهُ سبحانه وتعالی آعلمُ . 
وكذلك السَّمْنْ حلط بالسويت المَغْصوب» أو يُحلَطٌ به فالسّويقٌ بمنزلة الثَوْب» 
والسمْنُ, بمنزٍلة الصَبْغ ؛ رو امن راان ر 
) الاتزی انه قالء سوق مَلْتَوتٌ» ولا يُقال: سَمْنٌ مَلْتّوتٌ. 

وآما العَسَل إذا حلط بالسّمْن» أو اخيَلّط به فكلاهما أصلٌ . وإذا حلط السك بالدهْن 
)١(‏ في المخطوط : «يضرب). ۰ 


أو اخلط به« فان كان يزيد الذُْنَ ويْضْلِحه كان السك بمنزلة الصَبْْ > وإ کان دُهْتا لا 
تضاح بالخلط ولا ريد قب كالاذهان اة فهو هال ولا بث به وال سبحانه وتعالى 
أعلمٌ.. 

ولو عَصَبَ من إنسانِ ثوبًا ومن إنسان صِبْعّاء فصبعّه ^ ١‏ به ضمن إصاحب الصَبٍْ صِبدًا 
مثل صِبِْه؛ لأنه أثلَفَ عليه صِبّْه وهو من دَواتِ الأمثال > فیکونٌ مضموتًا بالمثل فبعد 
e E‏ ؛ لأنه ملك الصَبْعَ 
بالضمانِ» وقد بي نّا ذلك . 

ولو عَصَبَ من إنسانٍ ٹوا ومن ار صِبعًا فصَبقّه به ثم غاب ولم عر فهذا وما إا 
انصبَع بخير فعلٍ أحٍ سَواءٌ استحساتاء والقياس أن لا يكودً إصاحب اله بغ على صاحب 
لوب سبيل . و 

(وحجه) القياس: ما ذكرنا أن الصبْعَ صاز مضسموتًا عليه رجو الإثلاي مته فمّلکه 
بالضمانِ وزال عنه ملك صاحبه. | 

(وجه) الاستحسان: آنه إذا غاب الغاصِبُ على وجه لايعْرَفء لا يمْكِنْ اعټبار فعلِه في 
إدارة الحم عليه» فيْجِْعَل كاله حَصَلّ لا بصِبّغ أحٍ 

دلو صب ثوتا عضرا من رجل واد فصټکه به» فالكفصوب من بان زره 
مَصبوغا ویبر رئ " الخاصِبَ من الصمانِ في العُضْفُرٍ والتَْب استحسانًاء والقياس أن 
مالغاب ضفرا عله ثم صي كا بع فوت بلطف تفي ك الخيا لصاح 
e‏ بَا بعْصفرٍ نفیه 

فيبْبٌ الخيارٌ لصاح الوب . 

(وجه) الاستحسان, أن المَعْصوبَ منه واحدٌء فالغاصِبٌ حلط مال المَْصوب منه بمالي 
ولط مال الإنسانِ ٍ بمالِه لا يُعَدٌ استِهْلاکا له» بل یکو نُقَصانًاء فإذا اختارَ أخدً النّوْب 

فقد ٠‏ أبرّأه عن القّصان. ٠‏ 

ات ی و ی و 


(1) فى المخطوط : (صبغه» (۲) في المخطوط : «وبرأ». 
(۳) في المخطوط : اوقد» . 


فليس لهما ذلك ؛ لأن الماك ههنا اَلَف فكان الخْلْطً استِهُلاكا واللَهُ سبحانه وتعالى 
أعلم . 

ولو عَصَبَ إنسان عَْصْفَرًا وصَبٌَ به ثوب نفسه ضمن عَصْفرًا مله ؛ ؛ لأنه استَهُلك عليه 
عُضفرّه وله مثل فيَضْمَنُ مثلّه» وليس لصاحب العُصْمُرٍ ان يخس الوب ؛ لأن النَوبَ أصل 
افر ع له الوا في هذا بمنزلة افر في قول أبي حنيفةً رحمه الله ايشا لأن 
هذا تمان الاسيفلاك والالراك كلها في حم صمان الاسيهلالك سواء واللّ سبحا 
وتعالى أعلم . 

ولوا ييا (ثم رَذّها) ”" قيل إِصاحبها : أعطه ما زاد التَجصيص 
فیهاء إلا تزقى صاحب التار اذ َاَدٌ امِب جشه؛ لان للفاصب فيها َير دار 


Ji. J: 


مَقَوّم قائم وهو الجص» > فلا يجوز إبطال حَقّه عليه من غير عِوْض فيْحَيَرٌ صاحبُ الدار؛ 
لأنه صاحبٌ أصلٍ فإن شاء أخذها ورم للغاصب ما زاد الَجصيص فيهاء وإِن شاء رضي 
بان يَأخڏ جه . 

ولو عْصتَ خَصَبَ حًا عه روي عن ابي یوسف رحمه الله ان [صاحپه انه ولا د 
عليه . 


وقال محمذ رحمه الله صاحبُه بالخيارِ إِنْ شاء أعطاه ما زاد النَفْطٌ فيه » وإِنُ شاء كن 
قيمته غير مَنْقَوط . 

(وجه) قولِه "أن الفط زیادةٌ [۲/ ٠۲۸ب‏ ] في المُْصْحَفِء فأاشبَة اصع في التَوْب . 

(وجه) ما روي عن أبي يوسفَّ أن الط أعيانٌ لا قيمةٌ لهاء فلم يَكَنْ للغاصِب فيه عَيْنُ 
مال قوم قائم بقي مُجَردُ عمله وهو الفط ومُجَرَدُ العمل لا يَقَرَمٌ إلا بالعق» ولم يوج 
زلا اطا ي الف ن 

ألا تَرّی إلى ما روي عن رسول الله يي أنه قال : «جَرذُوا القرآد» ”. وإذا كان التَجُريد 
(1) في المخطوط : «فردها». (۲) في المخطوط : «قول محمد». 


(۴) أخرجه النسائي في eS a E‏ (۰۱ ف 


في مصنفه (۳/ ۲۳۹)ء )4۹ «(A0‏ وأورده الهيئمي في المجمع )10۸/۷( 5 : رواه ا رر 
رجال الصحيح غير أبي الزعراء وقد وثقه ابن حبانء“ وقال البخاري : : غیره لا يتابع في حدیثه . 


| 
مندوبًا إلیه كان الفط مَكّروهَاء فلم يَكَنْ زيادةء فكان إٍصاحب المْصْحَف أخده. 

ولو عَصَبَ حَيَوانًا فكرَ في يَدِ أو سّمن» أو ازدادَث قيمَّه بذلك»› فلٍصاحبه أن يَاخدّه 
ولا شيءَ عليه للغاصب؛ لأنه ليس للغاصِب فيه عَيْنُ مال متَقَوٌ ۾ قائم» وإنما الريادة ّماءُ 
يلك المالِكِ» وكذلك لو عَصَبَ جَّريخًاء أو مَريضًا فداواه حتّى بَرَأ وصح لما فُلّناء ولا 
يرجع الخاصِب على المالِكِ بما أنْفَقَ؛ لأنه أنمَقَ على مال الغير بغير إِذنِه فان متَبرعًا . 
وكذلك لو عَصَبَ أرضًا فيها رَرْعَ أو شَجَرٌ فسَقاه الغاصِبٌ وأنْفَقَ عليهء حتَی انی بلوغه» 
وكذلك لو کان تَخلا اطلَح فابُره ولَمحَه وقام عليه فهو للمَْصوب منه ولا شيءَ للغاصِب 
فيما أنمَیَ لما قَلْنا. 

ولو کان حَصَدَ الرَرْعٌ فاستَهُلکه» أو جَدٌ من التَمَرٍ شيتًاء أو جَرٌّ الصَوفَ» أو حَلَّبَ كان 
ضامِتًا؛ لأنه نلف مال الغير بغير إِذنِه فيَصْمَن. 

N EN‏ > أو عَسَلّه» أو قَصَره فلٍصاحپه أن يَاخْدَّه ولا شيءَ للغاصب؛ لأنه 
ليس للغاصِب عَيْن مال متَقَوّم قائم فيه : 

ا ا ی ا 

(واما) العَشْل؛ فإنه إزالة الوسّخ عن وإعادة له في ”" الحالة الأولى› 
والصابون أو الحرض ب بطل رلاین . وأما القصارة فإتها تسوية أجزاءِ التَوْب» 
فلم يَحْصّل في المَغْصوب ‏ “ زيادة عَْنِ مال قوم قائ فيه . 

ولو عَصَبَ من مسلم حَْرَا فلا فٍصاحرها نياخ الخلٌ من غير شيء؛ i‏ 
مڵکه؛ ؛ لأن المِلْكٌ كان ثابتا له في الخمْرء واا ضار خلا خذت الل على ملكه ولس 
للغاصب فيه عَيْنْ مال مُقَّمٍ قائم ؛ لأن الملْح المُلْمّى في الحفْرٍ ينْلَّبُ فيهاء فصار كما لو 


سے ا م 


تخللث بنفسها في يَدِه» ولو كان كذلك لأخذه من غير شيءٍ كذا هذا. 

وقيل؛ موضوعٌ المسالة أنه خَلَلّها بالتفل من الظْلٌ ! الى الشُمْس لا بشيءٍ له قيمة “ وهو 
0 
)١(‏ في المخطوط : «من). (۲) في المخطوط : «إلى». 


(۳) الخُرْض: الأشنانء وهو من الحمض يُغسل به الأيدي . انظر: اللسان .)۱۸/١۳(‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «الثوب». )١(‏ في المخطوط : فيه . 


حر تاب الفص____> CD‏ 

وعلى هذا يخرج ما إذا عَصَبَّ جلد مَيْتةٍ ودَبَعّه أنه إل دَبَعّه بشيءٍ لا قيمة له كالماء 
والتراب والشَمْسِ کان لٍصاحپه أن يَاخذّه ولا شيءَ عليه للغاصِبٍ؛ لان الجلْدَ كان ِلك 
وبعدّما صارَ مالا بالدٌباغ بقيّ على حُکم يله . ولیس لِصاحبه فيه عَيْنْ مال مته متقَوم قائم إنما 
فيه مرد نعل الباغء مرد العمل لايَرم إلآًبالعقد ولم يوذ . 

هذا إذا أخذه من مَنْرلِه فدَبَعَّه فام إذا كانت المَيْتة مُلْقَاةٌ على الطريق فأخذ جلَدَها فدبعّه 
فلا سيل له على الجِلْدِ؛ ؛ لأن الإلّقاءَ في الطريتي إباحة للاحْذٍ كإلقاءِ التَوّى وفشور الرْمَانِ 
على فوارع الطْرقي . 

ولو هّلك الجلْدٌ المَعْصوبٌ بعدما دَبَّه بشيءٍ لا قيمةً له لا ضمانً عليه؛ لأن الصّمادً لو 
وجب عليه إمّا أن يجب بالعَّصْب السّابتي» وإِمّا أن يجبَ بالإنلافِ لا سبل إلى الأول ؛ 
انه لا قيمة له وقك القضب ولا ييل إلى الثاني ؛ لأنه لم يوج الإثلاتُ من الغا 
وإِنٍ استهلکه يضمن بالإجماع؛ ؛ لأنه کان يِلکه قبل الدباع وبعدما ضار مالا بالدباغ قي 
على حم م ۶ یکه لاح للغاصِس فیه» راثلا مالو مملولٍ للغیر بغبر إذه لاحن له في 
TE‏ 

ولو به بشيء مسقم کالَرَظٍ (۲( والعَفص )و نحوهما فلٍصاحبه أَنْ اذهو 
له ما زاد الدّباغ فيه ؛ لا َك صاحیه» وللغاصب فی عن ماي مقرم قات قرم شرا 
الجانبَيْن وذلك فيما فلناء وليس له أن يُضمْتّه قيمة الجلدٍ؛ E‏ 
العَضْبٍ» ولم يكن له قيمة يوم القَضب . 
ولو هلك في يده بعدما دبَّه لا ضمان عليه ما ناء ولو استهلكه فكذلك عند آبي 


حنيفة رضي الله عنه. 
وذْكرّ في ظاهر الرّواية أن على قولِهما بم تيه مَدذبرعًا وعطيه الماك ما زاء 
الداع فيه . 


(1) في المخطوط : «يوجب». 

0( القرظ: ورق السلم يدبغ به الأدم» انظر: العين .)٠١۳ /٥(‏ 

() في المخطوط : «وأ أعصفر) . 

() العفص: الذي يتخذ منه الحبر» وليس من كلام أهل الباديةء انظر: تار وه ا 
)٥(‏ و في المخطوط : «قول أي يو سف وحمدة. 


وك الحاو رحمه الله في مُحْتَصره أ عندهما يَعْرَمٌ يمه أن لو كان الجِلد وكيا ٠‏ 
غير مَذبوغ . ٠‏ 

(وخه) قولهما: آنه آلف مالا مََّ ا متَقَومَّا مملوكا بغير إذنِ ماله فيوجبُ الضمانًء كما إذا 
دَبَعه بشيءٍ لا قيمة له فاستَهُلكه» وإتما فنا ذلك . 

أمّا المالنة والتَمَوم م فلأن الجلْدَ الدبَاغ r‏ 

(وأما) الك فلانه كان ثابتا له قبل الّباغ» وبعده بقيّ على کم مله ؛ ولهذا وجب 
عله الصمان فما إذا دة نا لا قيمة له كذاهذا. 


سے 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه آل التقَوْمٌ حَدَتٌ بصَنْع الغاصِب» فلا يجب الضمانٌ عليه ؛ 
لأن الأصل أ [۲/ [۲۸٦‏ الحاوت بفعل الإنسانِ يكونُ حَقًّا له a‏ 
عليه فالئُّجِقَ هذا الوصف بالعَدَم» فكان هذا إلا مال لا قيمةً له من حيث المعنى» فلا 

: يجب الضماذ» ولان تَقَوْمٌ الجِلد تابع ل TTA TOE‏ 
لبا مضسمود فيه فكذا ما هو تاي له يكون َا به» والمضموةً ٍلا يضمن بلقي 

عند الإثلاف كالمَبيع قبل القبضٍ . بخلافي ما إذا دَبَعّه بشي ءٍ لا قيمة له؛ لأن هناك ما زاد 
الّباعٌ فيه غير مضمونٍ فلم يوجَدِ الأصلٌ > فلا یحی به غیره. 

وان کان الجلد كيا فدَبعّه فان عه بما لا قيمةٌ له > فلصاحبه أن يَاخڏَه ولا شيءَ عليه 
لما د گنا أنه ملك صاحبه» ولیس للغاصِب فيه عَيْنْ مال مَقَوُم قائم ولش لة أن يضمن 
الخاصب شيتًا؛ لأن الجِلدَ قائ لم بقص . 

0 > وإ شاء أحذه 
وأعطاه ما زا الدّباغ فيه ما ذَكَرْنا في النَوْب المَغْصوب إ! o‏ حمر بصغ 
نمه . 

ولو أن الغاصِبَ جعل هذا الجلْدَ أديمَاء أو زاء أو دَفْتَرَاء أو جرابًاء أو فرْوًالم يَكُنْ 
للمَعْصوب منه على ذلك سبيل؛ لأنه صارَ شيئًا آخَرَ حيث تَبَدَلَ الاسم والمعنى» فكان 
استٍهلاکا له مَعّْی » ثم إِنُ كان الجِلدُ ذَكيًا لَه قيمَنّه يوم العَّصْبٍ» وإِنْ كان مَيْةً فلا شيء 
EI‏ | 
(1) زيادة من المخطوط . 


ولو عص عَصير المسلم فصا خَمْرًا في يَه» أو خلا صّمن َصيرًا مثلّه؛ لأنه لك 
في بده بصَْروره حَمْرَاء أو خلا والعَصيرٌ من دوت الأمثالٍ فيكونٌ مضمونًا بالمثلء 
واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل إفي حكم اختلاف الغاصب والمغصوب] 

وأما حُكَمٌ اختلافف الغاصِب والمَغْصوب منه: 

إذاقال الغاصب: َلك المَغْصوبٌ في يّدي» ولم يُصَدَفُه المَعْصوبٌ منه ولا بَيّنة 
للغاصب› فإ القاضي يحي الغاصِبَ مُدَةٌ لو كان قائمًا لأظْهَرّه في تلك المُدَقِ ثم 
يفضي عليه بالّمانِ ما فُلنا فيما نَم ان الحُكْم الأصلي لضب هو جوت رَد عَيْن 
المَْصوب» والقيمة خَلَفّ عنه فما لم يَْبْتِ الحَجْرٌ عن الأصل لا يفضي بالقيمة التي هى 

ولو اختلفا في اصل العَضْبٍ؛ أو في جنس المَعْصوب ونوعِه» أو قدره» أو صِفيه» أو 
قيمَيِه وقتَ العَصب»› فالقول في ذلك كُلّه قول الغاصِبٍ؛ لان المَعْصوبَ منه يدعي عليه 
الضمانٌ وهو ينك فكان القول قوله إذ القول في الشَرع قول المُنْكر . 

ولو قر الخاصِبٌ بما يدعي المَعْصوبٌ منه وادَعَى الرَدّ عليه لا يُصَدَقٌ إلا نة ؛ لأن 
الإقرارً بالحصس إقرارٌ بجو سبب وجود الضْمانِ منه فهو بقوله : رَدَذت عليك يدعي 
انفساخ السب فلا يصدّق من غير بين . 

وكذلك لو اذعَى الخاصِبٌ أن المَْصوبَ منه هو الذي أخْدَت العَبْبَ ذ فى المَغْصوب لا 


يُصَدق إلا ببيَدٍ؛ لأن الإقرار بؤجود العَصبٍ منه إقرار بؤجود العَصْبٍ بجميع أجزائه في 
a a‏ العَيْبٍ من المَعُصوب منه» يدعي حُروجَ بعض أجزائه عن 
ضمانه» فلا بصدق إلا بسنة. ) 

ول اقام الكفصوب مث اة له صب التاة قث عند رالغاب اة ن 
رها إليه وأتها نَفَقَتُْ عندّه» فلا ضما عليه؛ ؛ لأن من الجائز أن شهود المَغْصوب منه 
اعتمّدوا في شهادَتهم على اسيِضحاب الحال لما آّهم عَلِموا بالعَصب وما عَلموا الو 
فبنوا لامر على ظاهر بقاءِ المَفْصوب في يَدٍِ الغاصِب إلى وقتِ الهّلاكء وشهود الغاصِب 


Es‏ حقيقة الأمر وهو الرَد؛ لان ام لم يکن > فكانت الشهادة 
القائمة على الرَدٌ أولىء ا الجُزح مع شهود التزكية 

وروي عن أبي يوسفَ رحمه الله أن الغاصِبَ ضايِنْ» واللّه تعالى أعلمُ . 
e EDE E ERS SDE‏ 
أن العبد مات في يٍَ مولاء قبل العَصْب لم يَنسَيِع مِعْ بهذه الشهادةٍ؛ لأن موه في يَدِ مولاه قبل 
العَصْب لا يعلق به به حك > فلم تقّبل الشهادةٌ عليه والتَحَمَّث بالعَدَم» فيجبُ الجمل هاده 
شهود المَغْصوب منه» ولأ من الجائز أل شهود الغاصِب اعكَمّدوا اسضحابَ الحالء 
وهو حال اليَدٍِ التي كانت عليه للمولى لِجواز آهم عَلِموها ثابتةًء ولم يعْلّموها بالكَصب 
وظتّوا “ تلك اليد قائمة فاستضحبوها وشهود المَعْصوب منه اعَمَدوا في شهادتهم تَحَمَقَ 
العَصْب» فكانت شهادتهم أولى بالقّبولِ. 

ولو أقامٌ المَعْصوب منه البَيّنة أن الغاصِبَ عَصَبَ هذا العبدّ يوم الّخر بالكوفة وأقام 
الغاصِبُّ البَيّنةٌ أنه كان يوم التَحرٍ بمَكة هو والعبدء فالضمان واجبٌ على الغاصِب؛ لأن 
َة الغاصِب لا يتَعَلَیّ بها حُكُمٌ فالتَحَمَّت بالعَدَم» فقث بيْنة المَغْصوب منه بلا مُعارض 
لر العمل بها. 

وقالخا ر خد الله في الإملاء : إذا أقامٌ الغاصِبٌ البيّلةً أنه مات في يَدٍِ المَغْصوب 
منه» وأقام المَْصوبٌ منه البَيّلهَ " آنه مات في يَدٍِ الخاصِب [۲/ ١۲۸ب]ء‏ فالبينة بين 
الغاصب لما ذكرنا أن يته قامَثْ على إلباتِ مر لم كن وهو ارد وبين المَقْصوب منه 
گات غل اقا ما کان غل ما کان وهو الت فگاتت ب الد اولي والله سخا 
وتعالى أعلم . 

ولو آقام المَغْصوبٌ منه البينة أن الذابة نَفَقَّتْ عند الغاصب من رُكوبهء وأقام الغاصِبُ 
البيّنةً أنه رَذّها إليه فالبينة ينه المَغْصوب منه» وعلى الغاصب القيمة ؛ لأن بَيّنةَ الغاصِب لا 
به التفصو بم انها قات على رة الفرب ومن الجاتر أنه رذحا ى 
عَصَبَها ثانيًا ورَكِبّها فَفَقَ "في يَدِه فأمكىّ الجمْمٌ بين البيَْتَيْن» وكذلك لو شَهدَ شهود 
(1) في المخطوط : «وطلبوا. ٠‏ (۲) في المخطوط : «بينة». 
(۳) في المخطوط : «فنفقت 


صاحب الذابة أن الغاصب قَتَلهاء وشهد شه الغاصب أنه رَدّها إليه ؛ [لما قَڵا] 0 
إذا قال رجل لخر : عَصبنا منك ألفَاء ثم قال : كنا عَشَرةٌ. 

قال ابو يوست رحمه الله؛ لا بصدق› وقال زَفْرٌ رحمه الله : تصق 
| (وجه) هوله "أن قوله : عَصبنا منك حَقَيقة للجمع› والعمل بحَقيقة اللَفْظ واجب» 
٠‏ وفي الحثلي على الواحد زد لعل 7 بالحقيقة قلشق ٠‏ 

(وجه) قول ابي يوسف: أن العمل بالحقيقة واب ما أمكنَ وههنا لا يُمْكِنٌ؛ لأن قوله 
عْصبنا إخبارٌ عن جود العَضْبٍ من جَماعةٍ مجهولينّء فلو عَوِلنا بحَقيقيه لينا كلاه 
ولا شك أن العمل بالمَجازٍ أولى من الإلْغاءء واللَهُ سبحانه وتعالى اعلة . 

فصل [في مسائل الاتلاف] 

وأما مَسائل الإثلافِ فالكلامٌ فيها أن الإثلافَ لا يخلو إِمَّا أن ورد على [بني آدَمٌء وإِمّا 
أن ورد على] “ غيرٍهم من البّهائم والجماداتِ» فإن ورد على بني آَم فحكمّه في النَم 
وما دوتها نَذْكرُه في تاب الجناياتِ إن شاء الله تعالى . 

وإ ورَدَ على غير بني آم فإنه يوب الضمالً إذا استَجمع شرائط الوجوب فيقَع 
الكلامٌ فيه في ثلاثة مَواضِعَ : 

في بيان كوه سببًا جوب الضمانِء وفي بيان شروط ‏ وُجوب الصّمانِ» وفى بيان 
ماهيَّة الضّمانِ الواجب [به] ”". 

(فا) الأول فلا شك أن الإئلاف سبب رجو ب الصّمانِ عند اسيَجُماع شرائط 
الوجوب ؛ لأن إثلاف الشيء إخراجه من أن يكون منَْفَعًا به مَْمَعةَ مَطْلوبةً منه عادةًء وهذا 
اعتِداءٌ وإضرارٌء وقد قال الله سبحانه وتعالى : من اغى ڪلم اعدو َه بعل ما اَعَد 
کک 4 البقرة ]1٠٤‏ ؛ وقال ڳل : ١لا‏ ضرَر ولا إضرَارَ في الإسلدي ^ وقد تَعَذر نمي الضرَر 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «قول زفر). 
(۳) في المخطوط : «العمل». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «دون النفس». () في المخطوط : «شرائط) . 
)۷( زيادة من الملخطوط . 


(۸) صحیح : آخرجه ابن ماجه» کتاب : الأحکام» باب: من بني في حقه ما یضر بجاره» برقم ,)۲۳٤١(‏ 
والبيهقي في الکبری .)۱٥٦/7(‏ برقم (۱۱۹۵۷)ء وأورده ابن رجب الخحنبلي (۳۰۲/۱) من خديث 


من حيث الصورة» فيب نميه من حيث المعنى بالصّمانِ ليقوم الصّمانُ مَقَامَ المُنْلَفِ 


كويِه اعيِداءَ وإضرارًا فوْق الْعَصب» فلَمَّا وجب بالعَّصْب (فلاَنُ يجب بالإئلاف) <° 
أولى» سّواءٌ وقح إثلافا له صورة ومَعْسّی بإخراجه عن کوڼه صالِځًا لِلانتِفاع» أو مَعْنّى 
بإحداثِ مَعْنّى فيه يَمْنَعٌ من الانتِفاع به مع قيامه في نفسه حَقيقة؛ لأن كَل ذلك اعيِداء 
وإضرارٌ سَّواءٌ كان الإثلاف مُباشرة بإيصال ‏ الآلة بمَجل التَلَفٍ» أو تسبيبًا بالفعل في 
ا فا ا لأن كل واحدٍ منهمايَمَعٌ اعيِداء وإضرارًا فيوجبُ 
الضمانٌ. 

وبيان ذلك في مسائل: 

إذا قَتّل دابَةً إنسانء أو أحرَق ثوبه» أو قَطْعَ شَجَرة إنسانِ» أو آراق عصيرَه» أو هدم 
بناءَّه ضمن › سواءٌ کان المُثْلَّفُ فى يَدِ المالكء أو فى يَدٍ الغاصب لِمَحَمَق الإثلاف فى 
الحالينء غير أن المَفْصوب إن كان مَْقولا وهو فى يَدٍ الغاصب يحب المالك إن شاء 
ضَمَنٌ الغاصِبَّ» وإِن شاء صَمَنَ المُْلِفَ لِوْجود سبب وُجوب الصّمانٍِ من كَل واحد 
منهماء فإن ضَمَنَ الخاصِبَ فالغاصِبٌ يرجم بما صّمن على المُنْلِفِ ؛ لأنه ملك المَعْصوبَ 
بالضمانِ فتَبَيّنَ أن الإثلافَ ورد على مِلْكه» وإ ضَمَنٌ المُنْلِفَ لا يرجم بالصّمانٍ على 
أحدٍء وإن كان عَقارّا ضمن المُْلِف ولا يَضْمَنٌ الغاصِبُ عندهما "» وعند محمد 
رحمه الله الجواب فيه وفي المَنْقَولِ سَّواءٌ بناءًَ على أن العَقَارَ غير مضمونِ بالكعَصب 
عندهماء وعنده مضمولٌ به» فکان له أن يضمن أيّهما شاءء كما فی المنقول . 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه› انظر صحيح سنن ابن ماجه» وأخرجه وبسند صحيح كذلك› ابن 
ماجه» کتاب : الأحكام» باب : من بنی في حقه ما یضر بجاره» برقم »)۲۳٤١۱(‏ وأحد» برقم c(YATY)‏ 
والطبراني في الکبیر (۲۲۸/۱۱)» برقم )۱۱٥۷1(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر 
إرواأء الغليل ۲۷). وېسند صحیح أيضا أخر جه الحاكم في المستدرك )1/١(‏ برقم «(YT f0)‏ 
والدارقطني (۳/ ۷۷). برقم (۲۸۸) من حدیث آي سعید الخدري رضي الله عنه › انظر إرواء الغليل › 
رقم (۱۹۲۷)» وبسند صحيح أخرجه مالك» كتاب : الأقضية› باب : القضاء في المرفق› برقم »)۱٤٦۹١(‏ 
والبيهقي في الکبری (1۹/1)» برقم »)۱۱۱١۷(‏ والشافعي في مسنده (۱/ )۲۲۲٤‏ من حديث عمرو بن 
يحب المازني عن أبيه » انظر إرواء الغليل» رقم .)٠٠٠۳(‏ 
)١(‏ في المخطوط : «فبالإتلاف). (۲) في المخطوط : «باتصال». 
(۳) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف». 


وكذلك إذا تقَص ن مال إنسانِ بما لا يجري فيه الرّبا من الصا سوا كان في بَدِ 
المالِكِ أو في يَدٍِ الخاصِب؛ لأن النَقّْص ! إثلاف جُڙءِ منه وتَضميئه مُمْكِنٌ؛ لأنه لا يُوَدي 
إلى الرّبا فيَضَمَنُ قدر التقَصانِ بخلاف الأموال الرَبَويةٍ على ما مَرَّء غير أن التْقْصانً إن كان 
بفعل غير الغاصِب ٠»‏ فالمَعْصوبٌ منه بالخيارٍ إن شاء ضَمَنَ الغاصِبَ ويرجع الغاصِبُ على 
الذي تقص» وإن شاء ضَمَنَ الذي نقَص وهو لا يرجم على أحدٍ لما فُلنا. 

ولو غَصَبَ عبد قيمَمّه الف درحَم فازداد في يَدِ الغاصِب» حى صارَّث ث قيمته ألفَيْن 
فقكَلَّه إنسانٌ حصأ فالمالِكٌ بالخيار إن شاء ضَكَنَّ الغاصِبَ قيمَتّه وقتَ العَضب ألفَ 
ا ا ا ارتا ان 
العَصبَ والقنل . والریادة [۲/ ۲۸۷آ] الحادثة ثة في يَدِ الخاصب غير مضمونة بالعَّصُب وهي 
مضمونة بالمَتْلِ ؛ إذلك ضصمن الغاصِبٌ ألما والقاتل ألمَيْنء فإن ضمن القال فإنه لا يرجم 
على أحلٍء وإن ضمن الغاصِبٌ فالغاصِبٌ يرجم على عاقلة القاِل بأالمَيْنِ ويعَصَدَّقُ بالفضل 
على الألف . 

وأما الجوعٌ عليهم بالذين فلاله ملك الحَأْصوب بالمان ز: قبن ان القتل ورد غل عبد 
الغاصِب فيَّضَمَنْ قيمَتَّه . 

وأما التَصَدّقٌ بالفضلي على الألفٍ فلعَمَكَنٍ الخبَثِ فيه لاختٍلال المِلْكِ ويَنْبَغي أن 
يكور هذا على اصل أي حنيفةً [ومحمَدٍ رحمهما الله] ”طهر . 

فاا على صل بي یوسفَ رحمه الله فالفضل َيب له ولا يَلرَمه الَصَدْقٌُ به» وإِن لَه 
الغاصِبُ بعد الزبادةحَعَاأًء فالمَفْصوبٌ منه بالخبار إن شاء مئه الخاصِبٌ قيمَئه بوم 
EL E SO LAER REN‏ لفيّ درهم وهو الصحيح› 
بخلاف المَغْصوب إذا کان حَيَوانّا وی بني آَم وة تالاص م ال اوا ا 
قيمَنه » إلا يوم العّصْب ألف درهَم عند أبي حنيفةٌ رحمه الله . وقد بِيّنّا له الفرْق بينهما فيما 


٠‏ ولو تل العبد نفسّه في يَدٍ الغاصِبٍ بعد حُدوثِ الزيادة ضمن الغاصِبٌ قيمَكه يوم 
العَصْب ألقا؛ [لأن قَنْلّه نفسّه يُهُدر فيْلْحَقٌ بالعَدَم كأّه مات بنفسهء ولو كان كذلك يضمن 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


ea wC 
قيمَتّه يوم العَصّب ألف درهَّم] ”" كذاهذا.‎ 

و کات راان ولت و ت رها مات ع ٣‏ فعلى الغاصِب ` 
قيمَها يوم العَصْب ألف درهمء ولیس عليه ضمانٌ الولد؛ لأن قَثلّها وها مدر ولا حك 
له فالكحَق بالعَدَّم كانه مات حف انيه فلك " اما وبقيّت الام مضمونة بالقضب. 

ولو اودع رجلانِ رجلا كل واحا منهما الف درهَم فخُلط المُسَْوْدَع أحد الألمَيْنٍ 
بالآخر حَلطا لا يمير ۶ مم لكل رادم الاه وملك المخلوط قي قرول أبن فة 
رحمه الله؛ لأن اخلط وق إنلاقًا مَعْنّىء وعندهما *“ هما بالخيارٍ بين أن يًأخذا ذلك 


2? 


ويقسماه بينهما وبين أن يُضصمُناه» والمسألة مرت في كتاب الوديعة . 

ثم قال محمد رحمه الله: ولا يَسَحٌ المودَعٌ أكلّ هذه الدراهم حتَّى يودي مثلّها إلى 
EP SE e: E N‏ 
حنيفة رحمه الله : إِنٍ انقَطَّعَّ وتَبَتَ اللْك للمُسَْوْدَّع لَكِنْ فيه حَبَتّ فَيْمْنَمٌ من التصرف 
فيه » حتی يُرْضی صاحبه . 

ولو أن رجلا له كَرَانِ اعَْصَبَ رجل أحدّهماء أو سَرَقّه» ثم إن المالِك أودَعٌ الغاصِبَ 
أو السَارِق ذلك الآَخَرّ فحَلَطّه بكر العَّضب ثم ضاعٌ ذلك كله ضمن كر العَضب» ولم 
يَصمَنْ كر الوديعةٍ بسبب الخلْط ؛ لأنه حلط يلكه بيلكه وذلك ليس باستهلاك فلا يجب 
E a i e‏ > فصار 
کأتهما هَلَکا قبل الخلط . 

ولو حلط الغاصِبٌ دراهم العَضب ” بدراهم نفيه خَلّْطا لا يمير ضّمن مثلَها وملك 
المَخْلوط ؛ لأنه أتلَمَها بالخأط وان مات كان ذلك لجمي العُرَماءِ والمَعْصوبٌ منه أسو؛ 
الخْرماء؛ ؛ لأنه زالّ يله عنها وصارَ يلْكًا للغاصِب» ولو اختَلَطَّث دراهم الكَصْب بدراهم 
فيه بغبر صُلوه» فلا َضْمَنٌ وهو شري للمَفُصوب منه؛ لأن الاخيلاطً من غير ثيه 
YY‏ «الزيادة ولدّاء قتلت الجارية ولدها ثم ماتت». 
(۳) في المخطوط : «فيهلك» . )٤(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 


. في المخطوط : «صاحبها»‎ )١( 
. في المخطوط : «المغفصوب»‎ )٦( 


هلاك» ولیس بإهلاك قفار الو لنت فاو ضارا غر ن¿ لاختلاط الوكين 
على وجه e‏ والله عر وجل أعلم . 

ولو صب ماءٌ في طعام في يَدٍ إنسانٍ فأفسَدَه وزاد في كيه فلصاحب الطَعام أن يضم 
قيمَتّه قبل أن يصب ا ب فيه الماءَ ولیس له أن غاا ا ا 2 
كله قبل صب الما» وكذلك لو صب ماء في دهن او ري لل ا A)‏ 
aE AE )‏ 
بء فلب مغل وال تعالی اعام" 


e 2‏ و ا ي )۲( 
ولو فتَحَ باب قفص فطارَ الطْيرٌ منه وضاعّ لم يَصمَنْ في قولِهما 
وقال محمد رحمه الله: يض . 


وقال الشافعي رحمه الله إن طارَ من فؤره ذلك ضمن› وان مک ساعة ثم طارَ لا 
ر 2 
0 


(وجه) قولِ محمد أن فح باب القفص وة ق إثلافا ِلطيْر تسبيبا ؛ لأن الطيَرانَ لِلطير طبع 
له« فالظاهرٌ آنه َير إذا وجَد المُخّأْصَ» فکان الفح إتلافا له تسبيبًا فيو جب الصّمالًء 
كما إذاشَقّ زق إنسانٍ فيه ذُعْنّ ماع فسال وهلك» وهذا وجه قول الشَافعيٌ رحمه الله 
اقول : إذا مَك ساعة لم يَكَنٍ ليران بعد ذلك مُضالًا إلى الفنيء > بل إلى 
اختیاره» فلا يجب الضّمانُ. 

(وجه) قولهماء أن الفح ليس بإثلافي مُباشرة ولا تسبي (ما) المُباشر فظاهرة الانيِفاء . 
. (وأما) ابيب فلا الطْيْرَ مُحتار في الطَيَرانِ؛ لأنه حي كل ء حي له اختیارٌ» فکان 
الطْيَرانٌ مُضاقًا إلى اختياره والفنح سببًا مَحْضّاء ا س 
إنسانِ» حتى أب آنه لا مان عليه لما فَلّنا كذا هذا. 
(1) في المخطوط : «باستهلاك). (۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
. . (۳) انظر في مذهب الحنفية: الوسیط (۳/ .)۳۸١‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية أنه إذا فتح قفصا عن طائر وهيجّه حتى طارء ضمن فإن اقتصر عل الفتح فقط > فطار 


فالأصح أنه يضمن مطلقا سواء طار في الحال آم لا . انظر: مختصر المزني (۳/ .)٤۳‏ الروضة (/ .)٥‏ مغني 
المحتاج (۲۷۸/۲). نہاية المحتاج .)٠١٤ /٥(‏ 


بخلافِ شَقٌ الرَقٌ الذي فيه دُهْنٌ مائعٌ ؛ لأن [۲/ ۲۸۷ب] المائحَ سَيَالُ بطَبْيِه بحيث لا 
جد منه الاسيِمْساك عند عَدَم المانى إلا 
يو اا نَقّضِ 

فيت الضمان وعلی هذا الخلاف إذا حل رباطً الدابّةء أو فعَحَ باب الإضطبْل» حتّى 
رجت الا وشات 

وقالوا إا حل رباط آلربت أنه إن كان ذاسًا فال امد من وذ كان ال 
جاهدا فذابً بالشُمْس وزال لم يَضْمَنْ ما ذَكرنا أن المائح يَسيل بطْبْيه إذا وجَد مَْمَدَا 
و فان ر ا0 0 اوج ا ا ن 
الجاي؛ لأن السَيَلان طبَعٌ المائم لا َع الجايء وهو وإِنْ صار مثا لَكِنْ لا بصُنيه» بل 
را اا في كن الف هن له ل قان ول س ا و 
وجل أعلمُ. 

ا عضب صبًا صَغيرًا حرا من أهلِه فعَقَرّه سَبْمٌ» أو نَهْسَنْه حَيَة أو 
وفع في بر أو من سَطح فمات أن على عاقلة الغاصِب الذَية وجو الإثلافِ من الغاصِب 
E EE N O N N TE‏ 
الأها. عنه ا ّ أصابنه آفة فقد ضيه » فكان ذلك منه إِنلاقًا تسبيبًاء 

ر حمی 
والحر إن لم یَکُنْ مضموئًا بالعّصْب یکو مضموئًا بالإْلافِ مُباشرةً کان آو تسبيبًاء ولو 
له إنسان حا في يَدٍ الغاصب فلأوليائه أن يعوا أيّهما شاءوا الغاصِبَ أو القاتل . 

(أما) القاتل فلو جود الإثلاف منه مباشرةً. 

(وأما) الغاصِبٌ فلِوُجود الإثلافِ منه تسبيبًا لما دَكزناء والقَسَبْبْ ”" يرل مَزلة 
ا ق و e ۴ 1 ETT‏ 
المباشرةٍ في وجوب الضمانِ كحُفر اثر على قارِعة الطريتي والشهادة على القتل» حتى لو 
رجع شهودٌ القصاص ضونوا فإن اتَبَعوا القاتل بالمال لايرجمٌ على أحدِ وإِنِ اَبَعوا 
الغاصِبً فالغاصِبٌ يرجم على القاتِل؛ لأن الحَْصَبَ بأداء الصّمانِ قام مَقَامَ المُسْسَحَىّ في 
حَقّ مِلْكِ الصّمانِ» وإ تعَذَ ان يقو مامه في حَقٌ يلْكِ المضمونِ كغاصِب المُدَبرٍإذا 
فل المد ر في يه واختارً المالك تَضْمينَ الغاصِب يرجم بالصّمانِ على القاتلء وإنلم 


. فى المخطوط : «تسبيبًا». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : وا لتسبيب»‎ )۳( 


يَمْلِك نفس المُدَبّرٍ بأداءِ الصّمانِ كذا هذا. 

وكذلك لو وقَعّ عليه حائطً إنسانِ فالخاصِبٌ ضامنٌ ويرجعٌ على عاقلة صاحب الحائيط 
إن كان تَمَدَمٌ إليه لما فلْنا. 

ولو قله إنسال في يَدٍِ الغاصِب عَمْدًا فأولياؤه بالخيار إن شاءوا فوا القاِل وبرئ 
الغاصبُ. . إن شاءوا انََعوا الغاصِبً بالدَيةٍ على عاقليه وير جع عاقِلة الغاصِب في مال 
القاتل عَمُداء ولا يكون لهم القصاص . 

(ما) ولاية القصاصٍ ”" من القاِلٍ فلوُجود القَنْل الحَمْدٍِ الخالي عن المَوانع 

ا ایی ہا ای اوی ج تا نای نکی 
ا ا ی راون رو 
وإنِ اموا الغاصِبَ فالدَیة على عاقلیہ زجع عاق علی مال القائلٍ» ولا یکو لھم ان 
يقَتَصوا من القاتِل؛ ان القصام لم عر کاله باداء الشمان ذهو لايس ” 
التمليك› فلم يم الغاصِبّ مَقام الوليّ في مِلْكِ القصاص فسَمَّط القصاص ويَنقَلِبُ مال 
والمال (يحتمل القمليك) ٠‏ فجار أن يقوم الغاصِبُ مََامَ الولىّ في يلك الما “. 
ولو قتل الصَبيٌ إنساتًا في يَدٍ " الغاصِب فردّه على الوليّ وضمن عاقِلة الصَبِيّ لم يكن 
لهم أن يرجعوا على الغاصِب بشيءٍ؛ لأنه لا سيل إلى إيجاب ضَمانِ العَصْب؛ لأن الح 
غير مضمونٍ بالعَصْب» ولا سبيل إلى إيجاب ضَمانِ الإثلافِ؛ لأن الغاصِبَ إِنّما بص 
تًا یاه تسبیبًا بچناية غیره علیه لا بچناییه على غير . 

ولو قل الصَبيٌ نفسّه» أو و أتى على شيءٍ من نفسه من اليَدِ والرّجل وما أشبَة ذلك» أو 
أركه الغاصِبُ دابةً فألقًى نفسّه منها فالغاصِبٌ ضامِنٌ عند أبي يوسف» وعند محمد لا 


م و 


وجه قول محمی أن فعلّه على فيه هَدرٌ فالتَحَقَ بالعَدَّم فصار کاله مات حَثْفَ أنیه» أو 
سَقَطْت يده بآفةٍ سَّماوَيَةٍ ولو كان كذلك لا ضما عليه كذا هذاء والجامِع آنه لو وجب 


() في المخطوط : «الاقتصاص)». (۲) في المخطوط : «في» . 
() في المخطوط : «محل للتمليك». )٤(‏ في المخطوط : «القصاص)». 
() في المخطوط : «يدي) . 


الصضمان لَوَجَبَ بالْعَصْب والحُرٌ غير مضمونِ بالعَصضْب» ولِهذا لو جَتّى على غيره لا يَضَمَنْ 
الغاصب كذاهذا. 

وجه قول أبي يوسف: أن ا اذك ك مشر بالعَصْب فهو مضمون بالإتلافِ 
ماد شرة أو تسبيبًاء وقد ود التَسْبيبٌ من الغاصِب حيث نرك حِمَظه عن أسْباب الهَّلاكٍ في 
الحالين جميعًاء فكان مُنْلِمَا إيّاه تسبيبًاء فيجبُ فيجبٌ الضمانٌ عليه ولا يرجم الغاصِبُ على 
عاقِلة الصَبيّ بما ضمن؛ لأن حُكم فعلِه على نفسه لا يُعْتَبَرّء فلا يُمْكِنْ إيجابّه على العاقِلة 
والله سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو عَصَبَ مُدَبَرَا فمات في يه من بالإاجماع» ولو عَصَبَ ام و فماتث في يِه من 
a‏ 
في يده بآفةٍ على الوجه الذي بيَنّا آنه يضمن ضمَنْ في الصَبيٌ الحُرّ فان الغاصِبَ يَعْرَم قيمََها 
حالافي مال لجو اتلاب مت تسا وأ للد موتا اثلا بلا لاي رلهذ 
وجب الضمان في الصَبىٌ الحْرّ ففي م الولَدٍِ أولى واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

فصل [فم شرائط وجوب الخمان] 

وأما شرائط وُجوب هذا الصّمانِ فمنها: 

أن يكو المُنْلْف مالاء فلا يجبٌ الصمانٌ بإثلافِ المي والدّم وجِلدٍ المَيْةٍ وغيرٍ ذلك 
يما ليس بمالٍء وقد ذَكَرنا ذلك [كله] ”" في كتاب البيوع . 

ومنهاء أن يكود منقرناء فلا يجب الماد بإألاف الخمر والخثزير على المسلم سوا 
کاو الف ا ا م الخمُر والخلزير في حَقّ المسلم . 

O N NY 
رحمه الله والدّلائل مرت في مَسائل العْصْب.‎ 

ولو تلف ذِمَيٌ على ذِمَيّ حَمْرّاء أو خنزيرًاء ثم أسْلّماء أو أسْلَمَ أحذهما. 

e ee‏ ا 
الط او ااج ؛ لأن الواجبً بإثلافِ الجلزير القيمة وإِنّها دراهمُْ أو دَنانيرٌ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 


(واما) في الخثر فان ا راث أحدهما وهو الطْالِبٌ امَف عليه بَرئّت 


ِم المَطلوب وهو المُنْلِفُ وسَقطث "عن الخمْرٌ بالإجماع, 


ولو ألم المَطلوبُ ألا : ئم ألم الطالِبٌ أو لم يُسْلِمْ > ففي قول آبي يوسف وهو 
راه عن آبي حنيفة يرأ المَطْلوبٌ من الخمْر ولا يحول إلى القيمةء كما لو اسل 
الطالِبُ. 

وعند محم وزفّرَ وعافية بن رَْاٍ القاضي - وهو روايتهم عن أبي حنيفة - EDE‏ 
المَطلوبُ ب يتحول ما عليه من الخمْرٍ إلى القيمةء كما لو كان الإثلافُ بعد الإسلام أنه 


a A ET as 
TEN ي المُتقى حًا لوا‎ a 

وجه قولهما: أن هذا آله اللَهْر والفسادء فلم ممما كالخْمْر . 

وا ر انه كما يلح لِلَّهْرٍ والفسادِ يَصْلّحٌ لٍلانتفاع به من وجو ار 
فکان مالا مره تقوم من ذلك الوجه» وكذلك لو أراق لإنسانِ مُسْكرًا [له] با 
فهو على هذا الاختلاف والمسألة قد دَكزْناها في تاب البيوع . 

ولو أخرَق بايا مَلْحونًا عليه تماثيل مَذقوشةٌ ضمن قيمَتّه غير مقوش بتماثیل ؛ لأنه لا 

قيمة لِنَقَّش التماثيل ؛ لأن نقشها مَخحظورء وان کان صاحبًه فطع ءوس التماثيل ضمن 
قىمته مث N‏ 

آنه لیس بمَخظور فکان امش متقو َ4 

EEE 8‏ لأن النَمْثال على البساط 
ا فكان التقش مَقَرّمًا . 
n‏ 


4 (1) في المخطوط : (وسقط» . 


(۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 

(۳) زيادة من المخطوط . 

.)۲۹۹ /۱( المنصف : اللطبوخ من ماء العنب حتى ذهب نصفه. ا التعریفات‎ )٤( 
في المخطوط : «متصورًا».‎ )( 


Dm 


ولو هَدَمَ نّا مُصَوَرَا "“ ضصّمن قيمة الَيْتِ» (والصَوَرُ غير مضمونة) ”" ؛ لأن الصوَرَ 
على البيْتِ لا قيمة لها؛ لأنه مَحظور فأمَا الصبْع فمتَقَوم. 

ا رواد ا ا ق 
إذا كان الغِناءُ زيادةً في الجارية فأمًا إذا كان نُقَصانًا فيها فإنه يَضَمَنُ قدرَ قيمَتَها . 

e‏ تَخْرْحٌ المُباحات التي ليست بمملوكةٍ لأحدٍ؛ لأنها غير مضمونة بالإتلاف 

يھا اذ الق بی على " العِرَةٍ والحظر ولا يََحَمَقٌ ذلك إلا بالإحراز 

pi 

(وأما) المُْباح المملوك وهو مال الحرْبيّء فلا يجب الصّمانٌ بإثلافِه أيضًاء وإِنُ كان 
مَمَومًا لِفَقَّدٍِ شرط آحَرَ نَذكرُه إن شاء الله تعالى . 

وإ شئت فَلت: ومنها : أن يكو مملوكا. 

فلا يجب الصّمانٌ بإئلافِ المُباحاتِ التي لا يَمْلكها أحدٌ» والتَخُريح على شرط النَقَوم 
أصَح ؛ لأن كود الشّيءِ مملوكا في نفسه ليس بشرط لِوْجوب الضمانِ» فإ الموقوف 
مضمون بالإثّلافِ ولیس بمملوكٍ أصلا. 

أرض بين شريكين رَرْعَّها أحدذهما وتراضيا على أن يُعْطيّ الذي لم يَرْرَّع نصفَ البذرِء 
ويكون الخارج بينهما فهذا لا يخلو : (إما) أن كان الرَرْعَ بت (وَإِمّا) أن كان لم ينبت . 

فإن كان قد َبَّتَ جارً؛ لأن هذا بيع الحشيش بالجنطة ونه جائز . وإِن كان لم ينْبْث لم 

بجُز؛ لأنه لا ييذري ما بقيّ تَحْتَ الأرضٍ يما تلف مع آذ ذلك ليس بمال منَقَوّم فلا يجوز 
بيه فإن تبك الرَرِعٌ وعَلَّبَ الذي لم بَرْرَع القسمة قَسَمَء وأمَر الذي زَرَعَ ان يلَع ما في 
تصيب الشريكِ؛ IN TE‏ فمجبر غلى تفريغه وتضمييه نقصان الرّراعة 
واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ. 

(ومنها): أن يکود المُنْلِف من آهل وُجوب الضْمانِ عليه» حتى لو أثلَمَّثْ مال إنسانٍ 
ga ESEN E EREY‏ 


)١(‏ فى المخطوط : «متصورًا» . (۲) في المخطوط : «والصبغ غير مضمون). 


(۳) في | لمخطوط : «المتقوم ينبئ عن . 


ومنها: أن يكو في الوٌجوب فائدة» فلا ضمان على المسلم بإثلافِ مال الحرْبيّ ولا 


على الحرْبيٌ بإثلافِ مال المسلم في دارٍ الحرْب» وكذا لا مان على العادِل إذا الَف 
٠‏ مال الباغي» ولا على الباغي إذا آلف مال العاول؛ ؛ لأنه لا فائدة ذ في الوجوب لِعَدَم إمكانِ 


الأصول إلى الضُمان لانيدا الرلايةء فا اليضمة فليسث بشرط جوب صمان المالء 
إلا أن الصَبيّ مَأحوذ بصمان الإثلافِ» وان لم ُت عِضمة المُلّفيٍ في حَقّه» وكذا يجبُ 
الصّمانُ بتّناولِ مال الغير """ حال المَحْمَصة (مع إباحة) ‏ الَناول» وكذا كه آلات 
المَلاهي مُباح وهي مضمونة بالإثلافِ عند أبي حنيفةً رحمه الله ولا يلرم إذا نلف مال 
تسان بإذزه آنه لا يجب الضمان؛ لأن عَدَمٌ الجوب ليس لدم اليضمة بل لدم الفائدة؛ 
لأنه لو وجب الضمانٌ عليه لكان له أن يرجم عليه بما ضمنء فلا یفید» واللّه عب شاه 
اغ 

وكذلك اليلْمٌ بكْن المُلَّفٍ (مال الغير) ا بشرط لِوْجوب الضمانِ» حى لو 
الَف مالا على ظَنٌ أنه که ثم بين أنه مِلْك غيره د ضمن؛ لأن الإئلاف أمرٌ حَقَيقَيٌ لا 
رقب وجوه على الم كما في القضبٍ على ما َر إلا آنه إذا عَم بذلك َضْمَُ وينم 
وإذا لم يَعْلم يَضمَنُ ولا يانم م لأن الخطأ مَرْفوعٌ المُؤاحذة شرعا لما ذكزنا في مَسائل 
العْصضْبٍ» واللّةُ سبحانه وتعالى أعلمٌُ . 

وَأْمّا بيان ماهبّة هة الضمانِ الواجب بإثلافي ما وى بني آم : فالواجبٌ به ما هو الواجبُ 
الخّضب وهو ضما المثلٍ إن كان انلف معلا » ومان القيمة إن كان يما لا مث 
له؛ لأن ضمان الإثلاف ضمانٌ اعدا والاعيداءُ لم يُشْرَع إلا بالمثل» فعند الإمكانِ 
يجب (العمل بالمعل) ” المُطْلَق وهو المثل صورة ومَغْتى» وعند التعَذرٍ يجب المثل 
مَعتّى وهو القيمة» كما في العَصْبٍ» واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالصواب. 


*% ok 
في المخطوط : «الإنسان». (۲) فى المخطوط : «وإباحة».‎ ()۱( 
. في المخطوط : «مما له مثل)‎ )٤( في المخطوط : «ملك الغير».‎ )( 


. في المخطوط : «المثل»‎ )٥( 


كلاب لحر والدرس 


< بس س 7ا 
کی لجر راس * 


في هذا الكتاب فصلان؛ فصل في الحجر» وفَصَْل في الحبْس . 

أمَا الحجرٌ فالكلام فيه يقَعٌ في ثلاثة مَواضِعَ : 

احذها: في بيانِ أسباب الحجر . 

والثاني: في بيانِ حُكم الحجر . 

والثالث: في بيانِ ما يرع الحجرّ. 

(اما) الأؤلٌ: فقد اختلف فيه : 

قال ابو حنيفة رحمه الله: الأسْبابٌ الموجبة للحَجْر ثلاثة ما لها رابع : الجُنونُء 
والصّباء والرّقٌ» وهو قول َر . 

وقال أبو يوسفَ» ومحمَدٌء والشافعي» وعامَةٌ (أهل اللْم) “ رحمهم الله تعالى : 
وار و و ا 
الل . والافرار لخر الما من ااب الجر ابا جر الجر عي ف 
السيه المُفْسِدِ للمال بالصَرْف إلى الوجوه الباطلةء وفي المْذرٍ الذي يُسُرف في النَمَقَةء 
ويَعْبِنْ في التجاراتِ› وفيمَنْ يَمْتَيْمُ عن قضاء الدَيْن مع القُذرة عليه إذا ظَهَرَ مَطْلّه عند 
القاضي» و “لَب العُرَماء من القاضي أن ييح عليه ماله » ويَفْضي به دَيْلّه وفيمَنْ ركه 
الذيونٌ وله مال فخاف العْرَماءٌ ضياع أمواله بالّجارة فرَقّعوا الأمرَ إلى القاضي» وطلَبوا منه 
أن يَحْجُرَ عليه أو خافوا أن يُلجئ أمواله فطلَّبوا من القاضي أن يَحْجُرَّه عن الإقرار لا 
للعُرّماء» فيجري الحجرٌ في هذه المَواضع عندهم» وعندّه لا يجري . 

وما روي (عن أبي حنيفةً رحمه الله أنه) ”"“ كان (لا يُجري) "“ الحجر إلا على ثلاثة: 
- () يبدأ كتاب الحجر والحبس في الورقة .]٠٠١ /٤[‏ 
(۲) في المخطوط : «العلماء». (۳) في المخطوط : اووجوب». 


)٤(‏ في المخطوط : «أو». )٥(‏ في المخطوط : «أن أبا حنيفة». 
)١(‏ في المخطوط : «لا يرى». 


GD‏ ا 
المُفْتي الماجِنِ “ والطبيب الجاهل» والمُكاري المُفْلِس» وليس المُراد منه حَقيقة 
الحجرٍء وهو المعنى الشرعي الذي يَمْنَ مود اصرف . ) 

ألا ترّى أن المُفتيّ لو آفتّى بعد الحجر»ء وأصابً في الفنْرّى جارّء ولو أفتى قب © 
الحجر وأنعًا لا يجورٌء وكذا الطَبيبُ لو باع الأذْوية بعد الحجر نَم بيعّه» دل آنه ما أرا 
به الحجر حَقيقةً > وإتّما أراد به المَنْعَ الحِسَيً أي : يمم هَوْلاءِ التلاثة عن عملهم جسًا؛ 
و عن المُنكر ؛ لأن المَفتىّ الماجن ° 

ا ای بای الجاهل ب E e‏ 

شيد أموالً التاس a eS e‏ 
والتّهي عن المُلكر» > لا من باب الحجرء > فلا يَلْرَمُه التَناُض بِحَمْدِ الله تعالى عر شأ 

O O A 
َصَرّفَ بعد الحجر يمذ تَصَرُفه عندَه» وإِنُ كان الحجرٌ ههنا مَل الاجِهاد؛ لأن الحجر‎ 
من القاضي قضاءٌ منه» وقضاء القاضي في المُجْتَهّداتِ إنما ينمُدء ويَصيرٌ كالمُمَتي عليه إذا‎ 
لم يَكَنْ نفس القَضاءِ (مَحِل الاجتهاد) (“ فأمّا إذا كان فلا بخلاف ساثر المُجْنَهّداتِ التي‎ 
. لا يرجع الاجيهاد فيها إلى نفس القَضاءء وقد ذَكرْنا الفرْق في تاب أدب القاضي‎ 

واختلف آبو يوسف ومحمَدٌ فيما بينهما فى السّميه أنه هَل بصي مَخجورًا ” عليه 
ھی ا ا کوت لاا لی غر اانا ۶ 

قال ابو يوسفَ؛ «لا َصيرٌ مَخجورا إلا بجر القاضي» . 

وقال محمد؛ يَنْحَجر بنفس السَمَه من غير الحاجة | إلى حجر القاضي . 

وخخة العافة: قوله تبارك وتعالی : قن گ٥‏ الى عد ال سب أ EE‏ 
أن يمل هو فلْسْمَلل وليه يألْمَدَل) [البقرة جل الله جات وتال لکل راد ) 
المذكورينَ وليّاء منهم السّفيه . 

وعنذ أبي حنيفة رحمه الله: لا ولي لِلسّميه ؛ hl‏ نه ذا کان له ولي انام لی عل 


)١(‏ في المخطوط : «الجاهل». (۲) في المخطوط : «بعد». 
(۳) في المخطوط : «الجاهل». )٤(‏ في المخطوط : «المسلمين) . 
)١(‏ في المخطوط : «مجتهدًا فيه» . )١(‏ في المخطوط : «منحجرًا». 


(۷) زاد فى المخطوط : «و» 


فلا فد تَصرُفُه کالصبيٌ والمجنونٍء وقوله تبارك وتعالى : ول ودا اسنها آموک/) 
الساء ]٥:‏ نى عن إعطاء الأموال السمَهاءَء وعنده يُذْقَمٌ إليه ماله إذا بَلَعّ خمسًا وعشرينَ 
ون اسا 

وروی أن رَسول الله اة «بَاعَ على مُعَاذٍ ماله بسبب ديون رَكبنه» ET‏ ص في الباب؛ 
ت الج مله التي سرع لإضا؛ لا اشتزنت فرت نمال ماد 
والمَصْلَحة تَتَعَلَقٌ بالإطلاقِ مَرَةً وبالحجر أ خرى» والمَصْلَحةٌ ههنا في الحجرء ولِهذا إذا 
بل الصَبيْ سفيها يُمْتَمٌ عنه ماله إلى خمس وعشرينٌّ سَنة بلا خلافِ» ولِهذا حجر على 
الصَبيّ والمجنونِ لِكَوْنِ الحجر مَصْلَّحة في حَمَّهماء كذا ههنا . 

ولأبي حنيفةً رحمه الله عُموماتُ ٠١١ /٤[‏ ب] البيع» والهبةء والإقرارِء والظهارء 
واليّمين من نحو قوله تبارك وتعالى : واحل ال آج4 ابد ۰ ] » وقولِه سبحانه 
وتعالى : اها ألَذیت ١اموا‏ إا تداينم بدن إل أجل سك امبو [البقرة ]۲١۲:‏ » إلى 
قوله عر شأنه ا يخس مه سيا [البقرة ۲١۲:‏ » أجارً الله تعالى البدلين حيث تدب 
إلى الكتابة وأثبَّتَ الحى حيث أمَرَّ من عليه الح بالإملاءء وى عن الَخْسي عانًا من غير 
تخصيص» وقوله تبارك وتعالى : ايا الزيت ٣امنوا‏ لا تا ڪلوا انو کگم يڪم 
بالطل إل ان ترت رة عن اض نک € [الساء :4[ و ا ر ا 
عن تراض فلا يجورُ» وبيعٌ السفيه ماله تجارة عن راض فيجوڙ . 

وقوله سبحانه وتعالی: < اا الیب ءامنوا کووا وسین الوط شد بل ولو عل آشیک4 
[الساء ]٠٠٠:‏ عامًا» وشهادة الإنسانٍ على نفسه إقرارٌ . 

وقوله تبارك وتعالی: َا حم حي فَحواً أَحسَنّ ينها أو رذُوهاً € [الساء ٠:‏ » وقولِه 
عليه الصلاة والسلام: E O‏ وآية كفارة اليّمين› شرع الله تعالى 
هذه التَصرُفاتِ عامًا والحجرٌ عن المشروع مَُناقض› وكذا ص الظهارِ واليّمين يقََضيانِ 
جوب النخرير على المظاهر والحالفب الحايثِ وجوازه ن الكَّارة عائا. 

وعند ابي يوس ومحمي: لا يجب التَحُريرٌ على السّفيه» ولو حَرَرَ لا يجزيه عن الكَمًارةٍ؛ 


(۱) أخرجه الحاكم في المسخكدرد )11۳/4(<« برقم (' 1 cC (V*‏ والدارقطني (/ °( برقم (4)» 
وأورده العقيلى في الضعفاء )1/ «(1A‏ برقم (14) من حديث كعب بن مالك رضي الله عنه. 


GD 
لأنه جب السعايةٌ على العبدِ فيكو إعتاقًا بعرَّض» فلا يقَعٌ التَحُرير راء فكانت الاي‎ 
حْجَةٌ عليهماء ولأ بيع السّفيه مال نفيه تصرف صدرَ من الأهلي ركه في محل هو‎ 
خالص مله فيَنْمُذ كتصرف الرّشيلٍء وهذا؛ لأن جود التصرُفِ حَقيقة بوجودِ رَكيِه»‎ 
ووجوده شرعا بصدوره من آهلِه وځلولِه في مَجله وقد وجد» وبيع مال المَذيونٍ عليه‎ 

صرف في يِلْكٍ الغيرٍ من غير رٍضا المالِكٍِ وأّه لا يمد كالُضولى. 

(واما) الاية: فقد قال بعض أهل التأويل : السّفيه هو الصَغيرُء وبه نَقَولٌ» وقيلً 
ا ا وو ا ا 
گلا يريد على ما عليه شيئًاء ولو زاد أنْكَرَ عليه » وقولّه تبارك وتعالى : وَل توا الها 
اموک [الساء :ه] » فقد قال بعض أهل التّأويل : المُرادٌ من السمَهاء: التّساءٌ والأولاةٌ 
الصغارء ريده في سياق الآية قولّه: وار فا انوه [الساء :] ورزق التساء 
والأولاد الصغارِ هو الذي يجب على الأولياءِ والأزواج لا ررق السّفيه وكِسْوَتّه» فان ذلك 
A TS‏ ۰ 

على أن في الآية الشريفة: «أنْ لا تؤتوهم مال أنفکه» ؛ لأنه سبحانه وتعالى أضافَ الأموال 
إلى المُعْطي لا إلى المُعْطّى له وبه قول . 

(وأما) بيع مال مُعاذٍ رضي الله عنه فقد كان برضاه ۰ إذ لا يُظَنٌ به أنه يكره بيع 
رسول E N‏ 
سول الله ا أن ييح ماله لال ركه فصي ديه مقضبًا ببَرگټه» كما روي عن جابر 
رضي الله عنه : آنه ّا اتُشهد بوه يوم أحْدٍ ونَرَك ذُيُوئًا فطَلَّبَ جَابرٌّ من التب عليه 
الصلاة والسلام أن يَيِيع أمواله يال بركته » فيَصِير دَينه بذلك مقضِبًاء وکان كما ظة © . 

والاسذلال بمنع المال إذابَلَمْ سفيها لا يَسْكَقَيمٌُ؛ لأن المَنْعَ تَصَرْتٌ في المالء 
والحجر َصَوْفٌ على التفْس والتَفس أعطَمُ حَطَرّا من الماليء فبوث أذّى الولايتيْن لا يذل 
(0© ا الكطرة. (۲) في المخطوط : «الحق». 
(۳) أخرجه الطبراني في الأوسط (۳/ ١٠)ء‏ برقم .)٠١(‏ وأورده الهيثمي في المجمع .)٠٤۳١/٤(‏ 
وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه ابن لهيعة وفيه كلام وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح 


ضعيف . )٤(‏ لم أقف عليه . 


على بوت أعلاهما. 
ثم قول: إنما يُمْنَعٌ عن ماله ئَظرًا له ليلا لِلسَفَه لما أن السَمَهَ غالبا يجري في الهباتِ 
والتبرٌعاتِ» فإذا ميْعَ منه ماله يَنْسَدٌ باب السَفَه فيقِل السََه . 
(قافا) المعاؤضاث: فلا يَغْلْبٌ فيها السَمَه» فلا حاجة إلى الحجر يليل السَقَه» وأنه يقل 
بدونه فيَْمَحضل الحجرٌ ضرَرًا بإنطال هليه وهذا لا يجوز بخلاف الصَبيٌ والمجنون؛ 
لأتهما ليسا من أهل التَصَرُفٍ فلم يَنَّضَمّن الحجرٌ إبطال الأهليَّةٍ واللَهٌ سبحانه وتعالى 
فصل [في حكم الحج] 


وأما بيان خكم الحجر: 

فحكمُه يَظْهَرُ في مال المَحُجور» وفي التَصَرّف في مالِه . 

(اقا) خكُم الالء فأمّا المجنود: فإنه ُهْنَع عنه ماله مادام مجنونًاء وكذلك ‏ الصَبنْ 
الذي لا يَعْقَل؛ لأن وضع المالٍ في يَدِمَنْ لا عَفْلّ له إنلافُ المال. 

(واما) الضبي العاقل؛ فيْمْنَمٌ عنه ماله إلى أن يُوْنَسَ منه رُشْدّه ولا باس للوَليٌ أن يَذْفَعٌ إليه 
شيا من أموالِه» ويَأذْنّ له بالتجارة لٍلاختبار عندنا لقوله تعالى : وو € [الساء ]٠:‏ 
أن سبحانه وتعالى للأولياءِ في ابْتِلاءِ اليَتامى» والابيلاءُ: الاختبارء وذلك بالتجارقى 
فان الإذْنٌ بالابلاءِ إذتا بالتجارقء وإذا اختَبَرَّه فإن انس منه رُشْدًا دَقَعَ لباقي إليه لقوله 
تعالى :]۱۰۸/٤[‏ قان ءاكسم ينهم رشا كادعوا للبم امو [النسه ]٠:‏ والرشد هو 
الاسيِقامة والاهْيِداء في حِمَظ المال وإصضلاحهء وهذاعندنا. 

وعنذ الشافعي زحمه الله: يمُلَع منه ل وا للولي أن يَذفعَ شيئًا من أموالِه 
إليه» وأنْ يَأذَنَ له بالتّجارة قبل البلوغء والمسألة نَذكرها في كتاب ادون إن او الل 
الى 

وإ لم يؤنس ۳ مَنَعَه منه إلى أن يبل فإن بلع رَشيدًا دَفَعَ إليهء وان بَلعَ 


(1) في المخطوط : «وكذا». () في المخطوط : «عنه». 
(۳) في المطبوع : «يأنس». 


سفیها مدا مدا فانه ْم عنه مال إلى خمس وعشرينّ [سنة] ”" بالإجماع» فإذا بل 
هذا المَبْلْعْ ولم يونس رُشده» دف إليه عند أبي حنيفة رضي الله عنه» وعندهما لا يذفع 
إليه ما دام سفيها . 

(واما) الزؤقيق؛ فلا مال له يُمْسَعٌ [منه] "فلا يَظْهَرٌ أن الحجر في حَقّه في المالء وإِنّما 
يَظْهَرٌ في التَصَرُفاتِ» هذا حُكمٌُ الحجر في مال المَخجور . 

(وأما) كمه في تَضرفه: فالتَصَرُف لا يخلو : إِمَّا أن يكونٌ من الأقوالء وإِمَّا أن يكونً 
من الأفعال . 

(أفا) الثْضَرُفاث القولية: فعلى ثلاثة أقسام : نافع مَخْض»› وضارٌ مَحْض› ودائر بين 
الصرَرٍ والتفع . ٠‏ 

(افا) المجنوئ؛ فلا نصح منه التَصَرُفاتُ القوليَة كُلّهاء فلا يجوز طْلافُه وعِتافُه وكتابثه 
وإقراره ولا يَنْعَقِدٌ بيعُه وشراؤه حى لا تَلْحَقَه الإجازةٌ ولايَصِح منه قَبول الهبة 
والصَدَّفة والوصيَةء وكذا الصَبِى الذي لا يَعْقِلٌ؛ لأن الأهليّةَ شرط جواز التَصَرُفِ وانيقاده 
ولا أهليّة بدونِ العَمَل . 

(واما) الضبي العاقِل: فَصِحٌ منه التَصَرُفاتُ النّافعة بلا خلافي» ولا تَصِح منه التَصَرُفاتُ 
الضَارَةٌ المَحضة بالإجماع . 

(وآما) الذاترة بين الضرر والتع كالبيع والشراء والإجارة ونحوها قيقد فيْنْعَقّد عندنا موقوقا 
على إجازة وليه فإن جار جار وإِن رَد بطل . 

وعند الشافعي رحمه الله: لا َنْعَقَدٌ ‏ أصلا وهي مسال ثَصرُ ُفات الصبيٌ العاقِل»› وقد 


مٽ في موضِيها . 
(واما) الؤقيق: فيَصِحٌ منه قًبول الهبةء والصَدَفة والوصيَةء وكذا يَصِح طلافه وإقراره 
بالخدود والقّصاص . 


(واما) اقراژه بالمال: فلا يصح في حى مولاه» ويصځ في حٌَ نفه حتّی يُواحذ به بعد 
العثاف . 


ي 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


واا الى ورن الايا بين الضرَرٍ والتفع : فلا بُ بل ينعد موقو 
على إجازة المولى» ودلائل هذه المَسائل َكَرَت في مَواضِوها. 

(واما) التضرفاث الغمليّة: : وهي : : العصوبٌ والإثلافاث فهذه العّوارض وهي : الصباء 
والجُنودٌء والرَق لا توب الحجرَ فيها حقى لو أثلّفَ الصَبيْ والمجنودُ شيتاء فضّمائه في 
مالهماء وكذا العبد إذا انلف مال إنسانِء فإنه يُوْاحَدٌ به لَكِنْ بعد العتاق . 

(وآما) السفيه فعند أبي حنيفة رحمه الله ليس بمَخجور عن القَصَرّفاتِ “ اصلاًء 
وحاله وحال اشيا في القصَرُفاتِ سَواء لا يختلفان إلا في وجو واحٍ : وهو أن الصّبِىً إذا 
َعٌ سفيها يُمْتَعٌ عنه ماله إلى حمس وعشرينَ سَنةّء وإذا َل رَشيدًا يدقع إليه ماله . 

(قاما) في التضرفات: فلا یختَلِفانٍ حتی لو تصرف بعدّما بَلّعّ سفيمًا ومُيِعَ عنه ماله نق 
e‏ 


(واما) عندهما: : فحُكَمُه وحْكمٌ الصَبِيّ العاقِلٍ والباِغ المَعْتو ا ا ا 
وشراۋه وإجارته وهمته وصدقنه وما أشىه ذلك من النَّصَرّفاتِ التي تحتمل النَفْض 
الف | 

(واما) فيما سؤى ذلك: فځکمُه وحکم البايغ العاقل الرّشيد سواءُ فيجوزٌ طلاقه ونکاحه 
واعتاقه وتَذبیره واستیلاه» وئَچِبٌ علبه نة رٌزجاټه واقاربه» والرٌکاءٌ في ماله وج 
الإسلام» وينْفِق على رَؤجاته» وأقاريه» ويُوّدّي الرّكاةً من مالِه» ولايُمْنَُ من حِجَة 
لاسلا ولامن العْرةء ولا من الرابينء وسوقي البدنةٍ ئ يلم القاضي التق والكراء 
والهذيّ على يد آمين لينْفِق عليه في الطريقء ولا ولاية عليه لأبيه وجَده ووصيّهماء 
ویجوز إقرارٌه على نفيه بالځدود والقصاص» وتّجوزٌ وصاياه بالقَرْب في مَرَض مويه من 
ثْثِ ماله» وغيرٌ ذلك من التصرّفاتِ التي تح من العاقِل البالغ الرّشياء إلا أنه إذا ترج 
امراة بأكثرّ من مَهْرٍ مثلها فالرّيادة باطِلةٌ» وإذا أعتَقَ عبدّه يَسْعَى في قَيمَيِه في ظاهر الرّواية . 

وذ الطخاروي قن مخبا < رس الله - آنه رجع عن ذلك وقال يَعْيِی من غير 

سعايةٍ فما فيما سِوى ذلك فلا يخكَلِفانِ . 


. في المخطوط : «التصرف». (۲) في المخطوط : «دفعه»‎ )١( 


ولو باع السفية أو اشغرى نظ القاضى ف ذلك فما كان اجا وماکان ف 
مَضرَةٌ رده واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمٌُ . ١‏ 
فصل إفي بيان ما يرفع الحج] 


وأما بيان ما يَرْقَع الحجر: 

(أما) الضبي: فالذي ير و فع الحجرّ عنه شيئانِ : 

احدهما: إِذنْ الولىّ إِيّاه بالتجارة. 

والثاني [٤/۸١٠ب]ء‏ بُلوغه إلا أن الإذن بالتجارة يُزيل الحجرَ عن التَّصرُفاتِ الدائرة بين 
الضرَرِ والتقع . 

(واها) التصر قات السار ة ال حش : فلا يّزول الحجرٌ عنها إلا بالبلوغ وهذاعندنا 
وعند الشافعيّ - رحمه الله - لا رول الحجرٌ عن الصَبيّ إلا بالبلوغ وقد السا 

َم عند آبي حنيفةً رحمه الله زول الحجرٌ عن القصَرُفاتِ ‏ بالبلوغ سوا با وا 
أو سفيهًاء وكذا عند أبي يوس إلا أن يَحْجُرَ عليه القاضي بعد البلوغء > فينْحَچرٌ بخجره. 

وعند أبي حنيفةً رحمه الله لا يَنْحَجرٌ [الصّبك] © عن النَّصَرُّف بحَجر القاضي لَكِنْ 
يَمْنَعٌ ماله إلى خمس وعشرينَ سَنةً. 

وعند محم والشافعي٠لا‏ رول إلا بُلوغه رشيدًاء ثم البلوع في الُلام بعرت بالاحلام 
والإحبالِ والإزالٍء وفي الجارية يُعْرَفُ بالحيض والاحيِلام والحبَلٍ» فإن لم يوجَذ شيء 
من ذلك فيعتبر بالسن . 

(أما) معرفة البلوغ بالاحتِلام : فما روي عن رَسول الله ية أنه قال : «رُفِعَ القَلَّمْ عن 
تَلَاثة - منها - الصَبِي حتى بَحْتَلِبَ» 

جعل عليه الصلاة والسلام الاحيِلام غاية لارتفاع الخطاب» والخطابٌ بالبلوع ل 
البلوغ بْب يقبت بالاحتلام؛ ؛ ولأن البلوغ والإذراك عبارة عن لوغ المَرْءِ كمال الحال وذلك 
كمال القُذرة والقرَة والقُذرة من حيث سَلامة الأشباب» والآلات هي إمكاف استغمال 


(1) في المطبوع : «أجارً» . (۲) في المخطوط : «التصرف». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ سبق تخریجه . 


م قاب الحجر والحبس ورد 


سائر الجوارح السّليمةء وذلك لا يسَحَقَقٌ على الكمال إلا عند الاحتلام . 

فإن قيل؛ الإذر اك إمکانٰ استِعْمالِ سائر الجوارح إن کان ثابتّاء فأمّا إمكانُ استِعُمال الالة 
المخصوصة (وهو قضاء) ”" الشَهُوةٍ على سّبيل الكمالٍ فليس بثابتٍ ؛ لأن كمالّها بالإنْزال 
والاحتلام سببٌ نزول الماءِ على الأعْلب فجُيل عَلَمّا على البلوغ اا 
ركنا : اعا ما ڪب اه ک4 
[البقرة :1۸۷] والقكليف بابْتِغاء الولَدٍ إّما يرجه في وقتٍ لو ابتَعًى الولَد لَوْجدَء ولا ° 
کا ر ا و واا ی کی ال اون ر 
المُعارفي ولان عند الاحتلام يرح عن حَيُزٍ الأولاد ويدخل في حير الأباءِ حتى e E‏ 
أبا فلانِ لا ولد فُلانِ في المَُعارَفِ؛ لأن عنده يصير من أهل العَلوقء ا 
على البلوغ . 

وإذاثَبَتَ أن البلوع يْمُتُ بالاحتِلام ينبت بالإئزال؛ ؛ لأن ما دَكَرْنا من المَعاني تعلق 
بالثرول لا نفس الاحيلا إلا ال الاحيِلام سب لِثُرولِ الماءِ عادة فلق الحُكْمٌ به وكذا 
الخال لا اة حمق بدونِ الإنزال عادة فن لم يوجَد شيءٌ مما ذكرنا في فيعْعَبَرٌ البلوعغ 
0 

وقد اختَلَّفَ العْلَّماء في أذنّى اسن التي يعلق بها البلوعٌ . 

قال ابو حنيفة رحمه الله؛ تماني عَشْرة سَنة في اعلام وسَبْحَ عَشرة فو ف الارن 


وقال أبو يوسفّ ومحمَّد والشافعي رحمهم الله : حمس عَشرة سن في الجارية واللام 
ًا ۵ 
وجه قولهم: أن المُرَنرّ في الحقيقة هو العَمُلء وهو الأصل في الباب إِذ به قِوامُ 
الأخكاى آنا الاحتِلام جيل حَدا في الشرع لِكونه دليلا على كمال العَقّل» والاحتِلامُ 
)١(‏ في المخطوط : «وهي اقتضاء» . (۲) في المخطوط : «لنا» . 
(۳) في المخطوط : «فلا) . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(۵) انظر في مذهب الحنفية : . ر۶ وس الملسائل ص ›)۳١۱۳(‏ تكملة فتح القدير (۹/ °(« الاختيار لتعليل 
المختار (۲/ .)٩١‏ البناية في شرح الهداية »)١۳١-۱۲۹/۱۰(‏ اللباب في شرح الکتاب (۲۱/۲). 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه يبلغ الذكر والأنشى باستكمال خسة عشر سنة قمرية. انظر الم (۱۹۱/۳)› 
ا لحاوي الکبیر /٦(‏ ۲٤۳)ء‏ حلية العلماء »)٥۳۳ ٥۳۲ /٤(‏ الوسیط e ء)٠١ ١۳۹ /٤(‏ 
روضة الطالبين /٤(‏ ۱۷۸)» المنهاج ص (۹). تكملة اللجموع (۳/ 14۹ ). 


@ حم بدائع الصنائع ع٣‏ __> 
لا ياح عن حمس عَشْرة سَنهٌ عادةًء فإذا لم يَحْمَلِمْ إلى هذه المُدَوِعُلِمَ أن ذلك لأف في 
خلقتة والآفة في الخِلقة لا توجِبُ آفةً في العَقْلء فكان العَفْلْ قائما بلا آفة فوَجَّبَ اعتباره 
في لُزوم الأحكام . 

وقد روي عن ابن سينا عَمَرَ رضي الله عنه آنه «عُرض على رَسُول الله اة غلم وهُوَ ابو 
اربع عَشرة سَّنة فردّه وعَرٍض وهُوّ ابن حمس عَشْرة فأجَازّه» فقد جعل عليه الصلاة 
والسلام حمس عَشرة حَدا للبلوغ 

ولأبي حنيفة رحمه الله؛ ان الشرع لماعلق الح والجطابَ بالاحتِلام بالدّلائل التي 
ذكرناها» فيب بناءٌ الحُكم عليه» ولا يرتفِع الحُكَمٌُ عنه مالم بيقن بعَدَمِه» ويَقَعُ 
لياس عن وُجوده وإتما َع اليس بهذه المُدَة؛ لأن الاحِلام إلى هذه المُدَةمتَصَرَرّ فى 
الجُمْلةء فلا يجو إزالةٌ الحُكُم النَابتِ بالاحيلام عنه مع الاحتمالل ‏ على هذا أصولٌ 

0 ب ت و 

الشرع فإ حُكمَّ الحيضٍ لما كان لازِمًا في حَقّ الكبيرة لا يرول بامتداد الطّهُر مالم يوجَدٍ 
لاس٠‏ ويجِبٌ الانيظار لِمُدَة الاس لاحتمال عزو الحيض» وكذا التفري في حم الوتين 
لاينبْتٌ ما دام طْمَمُ الؤصول ثابتاء بل يُوَجُل سَنةً لاحتمال الرصول في فصول السنة فإذا 
مَصَتٍ السَّنة ووَقَعَ اليَأس الان يُحْكَم بالتَفريق وكذا مر الله سبحانه وتعالى بإظهار 
الحُجَّج في حَقّ الكَقَارٍ والدٌعاء إلى الإسلام إلى آذ يَقعَ الاس عن قُبولِهم» فما لم بقع 
لياس لا بباح لّنا القِتالء فكذلك ههنا مادام الاحيِلام يُرْجّى» يجب الانيظارٌ ]١٠٠۹ /٤[‏ 
ولا ياس بعد مُدٍَ حمس عَشْرة إلى هذه المُدَو بل هو مَرْجو فلا يُقْطَمٌ الحُكْم القابِبُ 
بالاحتلام عنه مع رَجاءِ وجوده بخلافِ ما بعد هذه المُدَةٍء فإنه لا يَحَمَل وُجوده بعدَها فلا 
يجوز اعتبارُه في رمان اليس عن وُجوده. 
(۱) أخرجه البخاري» كتاب : الشهادات» باب : بلوغ الصبيان وشهادتہم» برقم »)۲۹٦٤(‏ ومسلم» 
كتاب : الإمارة» باب: بيان سن البلوغ» برقم (۸٦۱۸)ء‏ وأبو داود» كتاب : الخراج والإمارة والفيء › 


باب : متی يفرض للرجل في المقاتلةء برقم (40۷(› والترمڏذي› برقم (1۷11(› والنسائي› برقم 
«(TEF1)‏ وابن ماجه» برقم »)۲٥٤۳(‏ وأحمد برقم ( 44۷( وابن حبان (۱۱/ ۲۹)» برقم «((VTY)‏ 


والدارقطني ,)۱١١ /٤(‏ برقم .)٤٠(‏ والبيهقي في الکبری (۳/ ۸۳)ء برقم »)٤۸1۷(‏ والطبراني بنحوه 
في الکبری (۲۹/۱۲)» برقم .)۰٤۱(‏ والشافعي في مسنده (۱/ .)۳۲٣‏ وأبو داود الطيالسي في 
مسنده (۱/ ٤‏ ۲۵)» برقم »)۱۸١۹(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (/ ۴۱۰). برقم (١4۷۱)ء‏ وابن أبي شيبة 
في مصنفه (۷/ ۱۲)» برقم (۳۳۸۹۰) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


(۲) في المخطوط : لايرفع. (۴) في المخطوط : «الاحتلام». 


aD 
(واما) الحديث: فلا حُجَةً فيه ؛ لأنه يُحْتَمَّل أنه أجارً ذلك لَمَّا عَلِمَ ية أنه احتَلَّمَ في ذلك‎ 
الوفْتِ» ويُحْتَمّل أيصًا أنه أجارّ ذلك لَمَّا رآه صالِحًا للحرّْب مُحْتَملاً له على سبيل الاعتيا‎ 
اب کا ااا مار ا فی ازل ارتا ت اکان رالا انلا ن‎ 
یکو حُجَة مع الاحمالء > وإذا أشكل آمر اللام الراهق ؛ في البلوغ فقال قد لت بقل‎ 
قوله ويُحکم بْلوغه» وكذلك الجارية المُراهقة؛ لأن الأصل في البلوغ هو الاحتِلامٌ على‎ 
ما ياء وأته لا يُعْرَف إلا من جهيه فألرَمَتِ الصرورة بول قولِه» كما في الإخبارٍ عن‎ 
الطَهُرٍ والحيض واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ.‎ 

(وأما) المجنون: فلا يرول الحجِرٌ عنه إلا بالإفاقة فإذا أفاق رَشيدًا أو سفيها فحُكمُه في 
ذلك حُكمُ الصَبيّ» وقد دَكرْناه. 

(واما) الزهقيق؛ فالحجر يرول عنه بالإعتاق مره وبالإذن بالتجارة أعرى إلا أن الإعتاق 
يزيل الحجر عنه على الإطلاق» والإذنُ بالتّجارة لا يزيل إلا في التَّصَرُفاتِ الدّائرة بين 
الضرَر والتقع. ) 

و فة 22 ف ا ان ایا ا د ردي الله عنه فلا 
مَصَورٌ الرّوال . 

(وأما) على مذهَبهم فرّواله عند أبي يوسفَ بضِدّه وهو الإطلاق من القاضي فكما لا 
يَنْحَّجِرٌ إلا بحَجره لا يطل إلا بإطلاقه " . 

وعند محملٍ والشافعيّ رحمهما الله رال الحجر على "اليه بظهور رُشده؛ لأن 
انحجاره ٣‏ کان بسفّهه» فانطلافٌه یکو بضِدّه وهو رُشْدُّه واللَة سبحانه وتعالى 
أعلم (. 

E A‏ حبس المّديون بما عليه 
من الدَيْن» وحَبْل العَيْن بالديْن . 
(۱) في المخطوط : «أمر باعتياد» . 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوي ص (۹۷٩ء‏ ۹۸). 
(۳) في المخطوط : «عن». )٤(‏ في المطبوع : «الججارةً . 


)٥(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا أونس من صاحب المال (المحجور عليه) الرشد دفع إليه ماله . انظر: رحمة الأمة 
في اخثلاف الأئمة ص (۳۰۵) . 


Taro 

اقا الأولٌ: فالکلام فيه في مَواضِعَ : 

في بيان سيب وجوب الحبسِ . 

وفي بيان شرائط الوجوب. 

وفي بيانِ ما يمْنَع › عنه المَخبوس وما لا يملع . 

أما سببٌ وْجوب الحبْس فهو الدَيْنُ قَلٌ أو كر . 

واماشرائط الؤجوب فأنواع بعضها يرجح إلى الدَْنٍ» وبعضها يرج إلى المَذْيونِ 
وبعضها يرجم إلى صاحب الدَيْنِ . 

(اتا) الذي يرجح إلى الٍَْ فهو أن يكو حالفلا يُحْبَسّ في ادبن المُجل؛ لأن 
الحبْس لِدَفْع الطَلْم المَُحَمٍَّ بَأخير قُضاء الديْنْ» ولم يوجّد من المَّذيونِ؛ لأن صاحبَ 
لذبن هو الذي خر حَقّ نفيه بالتاجيلٍ؛ وكذا لايُمْتَعٌ من السََرٍ قبل حُلولٍ ”" الأَجَلِ 
SE e‏ قَرْبَ ؛ لأنه لا يلك مُطالبه قبل حل الأجل ME‏ 
وَكِنْ له أن يخرجَ معه حقى إذا حل الأجَل مه من المْضيّ في سَفَره إلى أ ل يوفيه ديه . 

(وأما) الذي يرجم إلى المَذيونِ: 

فمنهاء القَذْرةٌ على قضاء الدَيْن حى لو كان مُعْسرًا لا يُحْبس لقوله سبحانه وتعالی : 
) . کات ذو عرق فَظرة إل مسرو € [البقرة: ٠ ٠۰‏ ولأ الحښْل لِدَفْع الطَلْم بإيصال 

إليه ولو " ظَلِمَ فيه فيه لِعَدَم الفُذرة ولألّه إذالم مدر على قَضاء الدَيْنٍ لا يكونٌ 

O TE 

ومنها؛ المَطل وهو تَأخيرٌ قَضاءِ الدَبْن لِقولِه ب : «مَطْل العَني طلم فيُخبسل دَفْعَّا 
(1) في المخطوط : «جلً». (۲) في المخطوط : «فلا يملك». 
(۳) في المخطوط : «ولا). )٤(‏ في المخطوط : «منه». 
)٥(‏ آخرجه البخاري» کتاب : الحوالات» باب : الحوالة وهل يرجع في الحوالة» برقم (۲۲۸۷)» ومسلم» 
كتاب : المساقاة» باب: تحريم مطل الغني وصحة الحوالة. . ٠.‏ برقم »)٠١٦٤(‏ وأبو داود» كتاب: 


البيوع› پاب : في المطل « برقم «(TY t0)‏ والترمذي› برقم (۰۸ c(1‏ والنسائي › برقم ›)٤٦۹۱(‏ وابن 
ماجه» برقم ) 4°(« وأحمد» برقم (۷۸۸). ومالك › برقم (1۳۷۹(› والدارمي « برقم «(Yo۸A7)‏ 


وابن حبان» )11/ «(to‏ برقم )0۳ «(o‏ والبيهقي في الكبرى (7/ ۷°( برقم (41174)› والطبراني 
E‏ برقم (٦1 ٥(‏ وأبو يعلى في مسنده (۱۱/ ۱۸۸)ء برقم )4۸( والقضاعي في 


مسند الشهاب» )٦١/١(‏ برقم )٤۳(‏ من حدیث آي هريرة رضي الله عنه. وبسند صحیح › ا 


حم كتاب الحجر والحب_> 
إلظلْم لِقضاء لين بواسطة الحبْس . 

وهال اة : لي الواجدِ جل عِرْضه وعُفُوبته» " والحبْس عَقوبة» وما لم يَظْهَرْ منه المَطْل 
لايُحْبَس لانيدام المَطْلٍ والليّ منه . 

ومنها: أن يكو مَنْ عليه الديْنْ مِم ا 
الواإدود وإن لوا يِن المولودينّ وإن سلوا إقوله تبارك وتعالى : ٭ وصَاجِبَهمًا فی أَلدَ 
مروا € [لفمان ]٠:‏ وقوله تعالى : * وبالولش إخساًا) [البقرة ra ]۸٠:‏ 
بالمعروفِ والإحسانِ حَبْسهما بالديْن إلا أنه | إذا اسع الوالد من الإنفاق على ولَدِه الذي 
عليه ننه فان القاضي يَحْبِسّه لْكِنْ تَعزيرًا لا حَبْسّا بالدَيْن . 

(واما) الولد: فيُحْبَس بدَيْن الوالِِ؛ لأن المايِعَ من الحبْس حى الوالِدَيْن ' e‏ 
لأقارب يُخبَس المَذيودٌ بدَيْنٍ ريه كائتا مَنْ كان» ويَسْتوي في الحْس الرَجلُ والمَرا 
لان الوب للحَْس لا يلف بالكورة والأّوثة حبس ولي الصغير إذا كان يكز 
e‏ نه إذا كان [الَلَم] ل ن فار عار با ایروا 
حبس مةد ج الَيْنَ فيندَفِع الظْلْمُ . | 

راناي برع إلى صاع انكل الي من القاضي نمام گب 

NS E‏ حه ۰٩/٤1‏ ٠ب]ء‏ والحبْل وسيلة | إلى حَقّه» ووّسيلة حى الإنسان 

له وحَق المَرإلما ْلَب بعلبه فلاب من العلّب لس . 
الترمذي ٠‏ كتاب: البيوعء باب: ما جاء في مطل الغني أنه ظلم» برقم »)۱۳٠۹(‏ وابن ماجه برقم 
.)۲٤١٤(‏ وأحد» برقم .)٥۳۷۲(‏ والبیهقي في الکبری (٦/۷۰)ء‏ برقم (۱۱۱۷۲) من حدیث 


عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر إرواء الغليلء رقم (۸١٤۱)ء‏ وأخرجه الربيع في مسنده /١(‏ 
)٦‏ برقم )٥۹۸(‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. كما أخرجه الحارث في مسنده /١(‏ 
0°( برقم )٤٤٩(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۱) صحیح : أخرجه البخاري تعليقاء کتاب : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس باب : 

لصاحب الحق مقال» وأبو داود» كتاب : الأقضية» باب: في الحبس في الدین وغیره» برقم (۲۸٣۳)ء‏ 
والنسائي» برقم »)٤٩۹٩۰(‏ وابن ماجه» برقم »)۲٤۲۷(‏ وأحمد» برقم .)۱۸۹١۲(‏ والبيهقي في الكبرى 

/)» برقم »)۱۱۰١۱(‏ والطبراني ذ في الأوسط› »)٤١/۳(‏ برقم (۲۸٤۲)ء‏ وتام الدمشقي في مسند 
المقلين» .)۳۷/١(‏ برقم »)۱١(‏ وابن ا شيبة في مصنفه »)٤۸۹/٤(‏ برقم )۲۲٣۰٩۲(‏ من حديث 
الشريد بن سويد رضي الله عنهء انظر صحيح الترغيب والترهيب› رقم )۱۸۱۰١(‏ . 

(۲) فى المخطوط : «من». (۳) في المخطوط : «الوالد». 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


وإذا عرف سب وُجوب الدَبْنِ وشرائطه. فا القاضي الان عرا 
بالحجة حَبَسه سه لحي اَم عنده بتأخير حَقَه من غير ضرورةء والقاضي نُصَبَ َف الطَلم 
فينْدَفِعٌ الظْلْمْ عنه . 

وإنِ اشتبَة على القاضي حالّه في يسار وإعساره» ولم يَقُمْ عنده حُجَةٌ على أحدهما 
وطْلَبَ العُرَّماءُ حَبْسّه فإنه يخس ليتَعَرّفَ عن حاله أنه ذ فقي آم ني ء فان عَلِمَ آنه غَنيّ حَبَسَه 
i E E‏ فقیر خلی سَبيلّه ؛ لأنه طهر أنه 

جب الحبْس فيْطلِقه» ولَكنْ لا ر يَمْنَعٌ العُرَّماء عن مُلارَمَه عند أصحابنا القلاثة 

PTT ERA‏ اللا ميات رتا 
مالآ إذ الما غاد ورائحٌء وعند َر رحمه الله لا يُلازموته ٍقوله تبارك وتعالى : 1ون 
کات ڈو عرز ] فور إل مسر [لبفرة:٠۸٠]‏ ذَكرَ التظِرةٌ بحرف الفاءِ فكَبَتَ من غير قَضاء 
القاضي . 

(ولّنا) أن التَظرة هي التأخيرٌ فلا بُدّ وان يُوَحَرَ وهو أن يُوَخْرَه القاضي أو صاحبُ 
اول و من التصَرُفي ولا من السَمَرٍء فإذا اككَسَبَ يَأحُذود فصل كسبه 
فيقتسموته ‏ بينهم بالجصصٍ ٠»‏ وإذا مَضى على حَبْسه شَهْرٌ» أو شَهُرانِ أو ثلاثة ولم 
E‏ لأن هذا الحسْلَ كان لاستبراءِ حاله وإبْلاء 
عَذره والقلاثة الأشهر مده صالحة لاستبراء ”" الحال وإبْلاءِ العُذر فيْطلِفه لكن الخُرَّماءُ 
لا ينعو من مُلارَمَه اموه لَِنْ لا يَْتعولّه من القَصَرُفِ والسفًر على ما َكرنا. 

ولو اختلفا في السار والإعسارٍ فقال الطَالِبُ: هو موسر وقال المَطْلوتُ: أنامف“ 
فإن قامَت لأحدهما بينة فبلَّث يتنه وإِن أقاما جميعا اة فالبينة نة الطًالِب ؛ لأنها يبت 
زيادة وهي السار . ۰ 

وإن لم بُ نة فقد ذَكَرَ محمَدٌ في الكفالةٍء والتكاح» والّياداتِ أنه أنه ينظ إن ثبت 
لن بشمائدةكالبيع٠‏ والثكاح» والكفالةء والصُلحٍ عن م العدء ولج عن المال 
والحْلْعء أو ثبت عا فيما هو مُعاقَدةٌ كالتقَقةٍ في باب التكاح فالقول قول الطّالِبٍ وكذا في 
عضب والركاةء تبك الدَيْنْ بغير ذلك كإحراقِ القَوْب» ا أو القغْل الذي لا يوجبُ 


() في المخطوط : «ويقسمونه». (۲) في المطبوع : «لاشتهار». 


القصاص ٠”‏ ويوجِبٌ المالّ في مال الجاني» وفي الخطإ فالقول قول المَطلوب. 

وذَكَرّ الخضصًاف رحمه الله [في «آذاب القاضي»] أنه إن وجَبَ الدَيْنْ عِوّضاعن مال 
سالم للمُشتري نحو تَمَنِ الكبيع الذي سَلِم له اليب والقزض والعضْبُ ولسم الذي اخذ 
N‏ الماليء فالقول قول الطاب وكُل دَيْن ليس له ءوض صلا کإحراق 
القزب» أو له ءوض ليس بمالي كالمَهْرٍ ودل الخُلْع ودل اسلج عن ذم العَمْدِ والكفالة 
فالقول قول المَطلوب. 

واختَلَّف المشايخ فيه: 

قال بعضهم» القول قول المَطْلوبٍ على كَل حال ولا يُحبَسّ؛ لأن الفقرَ أصل في بني 
اذم والغِّى عارض فكان الظَاهرٌ شاهدًا للمَطّلوب فكان القول قوله مع يميه . ٠‏ 

وقال بعضهم: القول قول الطالب على كل حال لِقوله ية «لصاحب الح اليد 
واللسان» ° ۰ ۰ 

وال تف حم زيه إذا ‏ الا ا ا 
زي الفقّراءِ فالقول قول المَطّلوب. 

RP E EE E 
والِكىء إلا إذا كان المَطلوبٌ من المْقًهاي أو الحَلْويَةء أو الأشرافِ؛ لأن من عاداتِهم‎ 
2 الف في اناس وال درو ا کو ا و الاو‎ 

حه ها دك لاف ر خهه الا : أن القولّ في الشرع قول مَنْ يََهَدُ له الظَاهرُء 
وإذا وجَّبَ لدي بدلا عن مال سَلِمَ له كان الظَاهرٌ شاهدًا طالب ؛ ENS‏ 
المَطلوب بسّلامة المالِء وكذاذ في الرّكاةٍ لأنها لا جب إلا على العَنيّء فكان الشّاهء 


شاهدًا لِلطالِب . 

(1) في المخطوط : e‏ (۲) ليست في المخطوط . 

2) فى المخطوط : «برأس 

(€) ار الدارقطني e‏ برقم (۹۷)» وأورده العقيلي في الكامل /١(‏ ۲۷۸). والزيلعي في 
نصب الراية )٥( . )١١١ /٤(‏ في المخطوط : «إن». 


(7) في المخطوط : «يثبت) . 


(وجه) قول محمد رحمه الله وهو ظاهر الرّواية : أن الظاهرّ شاهد لِلطالب فيما ”“. 
ذكرنا أيضا من طريت اللالة وهو إقدامّه على المُعاقدة فإ الإقدام على العرَوُج و 
الذرةء إِذ الاه أ الإنساد لا يزوج حتى يود له شي ولاتز اضاحی یکر 
له فُذرةٌ على الَهْر» وكذاالاقدام على الل ؛ لأن المَرْأةً لا تخالم عادةً حتّى يكونً 
عنڌها شيءٌ» وكذا اللخ لا يُقَدِ يقُدِمٌ ‏ الإنسانٌ عليه إلا عند القُذْرةء فكان الظاه شاهدًا 
٠٠١ /4[‏ لطاب في هذه المَواضع فكان القول قوله» واللَه تعالى أعلمُ . 


فصل [في بیان ما یمنع المحبوس عن وما لا بمنے] 


وَأمَّا بيان ما يُمْتَعٌ المَخبوس عنه» وما لايُمْتَمٌ: 

ااكخبوس ممن عن الخروج إلى أشغاله وخهتاته» وإلى الجُمَعء والجماعات 
الأعياد وتشيى الجناتزء وعيادة الكَرْضّى والزيارة والضيافة؛ لان الح لر سل إلى 
فضاء الديْنٍ فإذا مُيِعَ عن أشغاله ومُهماته الدَينيَةٍ والدَنْيَو ية نَضَجُرَ ‏ فيُسا اع إلى قضا, 
لذبن ولا ينت من دُخول آقاربه عليه؛ لأن ذلك لابجل بما وضع له لحب بل قد ب 
وسيلة إليه» ولا يْمْتَع من التصرفات الشرعية: : من البيع » والشراءِء والهبةء والصَدَفةء 
والإقرار لغیرهم من العُرّماءِ حقی لو فعل شيا من ذلك نقد ولم كن للعُرّماء وله 
الإبطال؛ ااا و 

ولو طلَبَ العُرَماء الذي حرس لاجلهم من القاضي آذ بَحْجُرّ على المَحبوس من 
E‏ يُجبهم إلى ذلك عند أبي حنيغةً رحمه الله وعندّى) <(“ 
له أن يجيبهم إليه. 

وكذا إذا لبوا من القاضي بي ماله عليه ما وى الّراهم والذّنانير من المَنقولٍ 
والعقارٍ له أن يجيبَهم إليه PLE‏ 

وأما عند أبي حنيفة رحمه الله فلا يُجيبُهم إلى ذلك وهي مسألة الحجر» > لکن إذا كان 
يئه دراه وعنده دراهم فإ القاضي يَفْضي بها َيه ؛ لأنها من جنس حَقّه» وإِنْ كان 


(1) في المخطوط : : (وقد». (۲) في المخطوط : «التزويج) . 
(۳) في المخطوط : «يقدر». )٤(‏ في المخطوط : ايضجر». 
() في المخطوط : «وعندهم». (1) في المخطوط : «عندهم». 


E‏ القاضي بالذراهم وقَضَى بها ديه وکا کان 
دانير وعندّه ( درام باعها القاضي بالدنانیر وقضی بها ديه ٬‏ فرق بین الدنانر انرام 
وبين سائ الأموال أنه يي أحدهما بالآخر لِقَضاء الديْنء ولا يبي ساثر الأموال . 


(ؤوجه) الفزق: أن الدٌراهمَ والدنانيرَ من جنس واحڍٍ من وجه بدليل آنه يكَمُل ِصابُ 
أحهما بالآخر في باب الرّكاقء والمُوً e‏ کان مُرّدى عن الآخر عند الهلا 
فکان بينهما مُجائَسة من وجه» فضا کر واحل منهما كعَيْنِ الآخر حُكمّاء ولس ت 
العُروض وبين الذراهم والدّنانير مُجاَّسة بوجو فلا يَهْلِكْ التَصَرْفَ على المَحبوس ببيعهما 
بها؛ ولان “ العُروض إذا بيعَّث لِقضاء الديْن فإتها لا ُشترى مغل ما ده ا 
الأوقات بل دود ذلك وفيه ضرَرٌ به» ولا ضرَرَ ذ في الدراهم والدنانير ؛ لأنها لا َتَفَاوَّبُ 

وهذا بخلاف ما بعد الموتِ أن القاضي بيع جميعَ ماله ِقَضاءِ ديه ؛ لأن بيع القاضي ليس 
تَصَرَفًا على المَّتِ لِبُطْلانِ آهليَتِه بالموتِ؛ ولاه رضي بذلك في آخر جُڙْء من أجزاء 
حیاټه . ۰ 

هذا هو الظَاهرٌ؛ لأن قُضاء الذيونِ من حَوائجه الأصليَةٍ فكان راضيًا بقضاء الدَيْن من 
أي مال كان تَخْليصًا لنفيه عن عَهّدة الدَيْن عندّما سَدّه عن حياته» واللّةُ سبحانه وتعالى 
ا ۰ 

وبق المخبوس على نفيه وعياله وآقاريه» ولايُمْنَع من ذلك ولا عن شيءِ من 

الَّصرفات الشرعية بء واللَهُ سبحانه وتعالى اعلمٌ . 


فصل [في حبس العين بالدين] 
رَأمَّا حَبْس العَيْن بالديْن : 
فالمَخبوس بالديْن في الأصل على نوعَيْن : مَخبوس هو مضمون ومخبوس هو أمانة . 
والمضمون على نوعَيْن أيضا مضمونِ بالتَمَّن ومضمون بالقيمة . 
فالمضمون بالقَمَنِ كالمَبيع (في يد البائم حقى لو هّلك سَقَطٌ الم ؛ لأنه لو قي لطا 


)١(‏ في المخطوط : «إن». (۲) في المخطوط : «ومعه». 
() في المخطوط : «فكان» . (4) في المخطوط : «ولكن». 


ray yw 


لبائع به فيُطالبًه المُشتري بتسليم المّبيع) ٠”‏ لأن ابيع تمليكٌ بإزاء : تمليك» وتسليم بإزاءِ 


تسليم» وهو عاجرٌ عن القشليم للاك المَبيع فلا يلك مُطالبته فلا َلك البائ مُطالّبته ّ 


بالَمَنِء فيْسِْط ضرورة عَدَم الفائدة في البقاء ؛ ولا المَبيعَ في يَدِ البائع لا يكو أذنّى 
حالاً من المقبوض على سَوْم الشّراء وذلك مضمودٌء فهذا أولى إلا أن ذلك مضمودٌ 
بالقيمةء وهذا بالَمَنِ جود التَسمية الصحيحة ههناء وانودام المي هناك اصاد . 

وأما الوكيل بالشّراء إذا ّى القمَنَ من مال نفييه فحَبَّس السَلْعةٌ لاستيفاء التمَن من 
الموكل فّلك فإن كان قبل الطْلّب يَهْلِكٌ آمانةٌ عند أصحابنا التلاثة . 

رف را رجهة الل الك مم 0 ول كان بغ الطلي ولك وا ل فيان 
الخبيع عند أب فة ومح رعا أي يوشت شان الرشن »وعد زر ره الله ضمانٌ 
الحّصّب» وقد ذَكرنا المسألة في كتاب الوكالة. 
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ابيع والمَبيع في يَدٍِ المشتري فح فحَبَسّه ليرد البائع م النمَنَ عليه فهلك في يَدِه» يَهْلِك بقيمَيِه‎ 
. ويتقَاصَانٍ ويترادَانِ الفضل‎ 

وكذا المَرْهونٌ مضمونٌ عندَّناء لَكِنْ بالأقل من قيمَيّه قيمَيّه ومن الدَبْن» وعند الشافعيّ 
رنه اله ا درن ا وی سات کاب ان 

وأما المَحبوس الذي هو أآمانة فنحو تَماءِ الرَهْنٍ فإنه مَحبوس بالدَيْنِ كته اما مانةٌ في يَدِ 
المرتهن ¿ حتی ۱۱١ /٤[‏ ب] لو َلك لا يفط شيء من الدَينِ. 


وكذا المَُسْكَأجِرٌ دابّة إجارة فاسدة ااك ا فحََّسّها لاستيفاءِ الأجرة 


المُعَجَّلةٍ حتّى هّلك في يَدِه تَهْلِكٌ أمانة واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


*% xX +X 


(1) في المخطوط : «کالبيع» . 


ک کک وکر 


الكلامٌ في هذا الكتاب في مَواضع : 

في بیان معنی الإُراه له وشرعًا. 

وفي بيانٍ أنواع الإكراه. 

وفي بيان شراط الإكراه. 

ف ا 

وفي بيان حُکم ما ية بقع عليه الإكراه إذا أتى به المكرّه. 

وفي بيان ما عَذل المُكرّه إلى غير ما وقح عليه الإكراه أو زادَ على ما وقَعَ عليه الإراء 
أو تَقَص عنه . 

(أفا) الأول: فالإكراه ذ ا عا ت ر ٥‏ مَعنّی قائمْ بالمُکرّه 
يُنافي المَحَبَةً والرّضا؛ ولِهذا يسْتَعْمَل كل E |٣1‏ الل 
سبحانه وتعالی : وی آن رهوا سیا وهو ر ا کم وصسی ان تجبوا کا وو ر کم 
[البقرة ]۲٠١:‏ ؛ ولِهذا قال أهل الس ن ٠‏ الكَفْرّ والمَعاصىء أي لا 
يججها ولا بض بها وإ كانت الاعات والمَعاصي بإرادة اله عر وَل . 
٠‏ وفي الشرع عِبارةٌ عن الدعاء إلى الفعلي بالإيعاد والتَهْديدِ مع وجو شرانطها التي 
ذكرُها في مَواضِيها إن شاء الله تعالى . 
فصل [في بيان أنواع الإكراه] 

وأما بيان أنواع الإكراه فتقول: إِّه نوعان: 
) نيئ يوب الاجا دالاضطرا نكا الققل القع والشزب الذي خا في ن 
الف او الخصر ق ات أو كر ره ومنهم مَنْ قَدَرّه بعَدَدٍ ضرَباتِ الح وأنّه غه 
ا ل عه کی الور ا ا 3E‏ تحققت» فلا معنى إٍصورة العددِء وهذا 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «(المكرها., . 


انوع من الإكراه يُسّمّى إكراها تامًا. ٤‏ 

ونوع لايوجبُ الإلجاءَ والاضطرار وهو الحبْل والقَيْدء والضَرْبُ الذي [لا] م 
ُخاف منه النَلّفٌ» ولیس فيه تَقُديرٌ لازم سوّى أن يَلْحَمَه منه الاغْيِمامٌ اليّنْ من هذه الأشياء 
أعني الحبْلَ والقَيْدَ والصَرْبَ» وهذا التَوْع من الإكراه يُسّمّى إكراهًَا ناقِصًا . 

فضل [في شرانط الإكراه] 

Nb o NE RE 

(أمَا) الذي يرجم إلى المُكره : فهو أن يكو قادرا على تحقيق ما أوعَدَ؛ لأن الضرورة ٠‏ 
لا تََحَمَقٌ إلا عند القَذرةء وعلى هذا قال أبو حنيفةَ رضي الله عنه إن الاراء لا َحَمَيُ إلا 
A‏ 

وقال أبو يوسفَ ومحمَدٌ - رحمهما الله -: إِّه ينَحَمَقٌ من السَلْطانِ وغيره. 

(وجه) قولهما: أن الإكراهَ ليس إلا إيعادٌ بإأحاق المّكروه» وهذايََحمَق من كل 
مُسَلَطِ» وأبو حنيفةً رضي الله عنه يقول : غْيرٌ السَلطانِ لا يَقْدِرٌ على تخقيتق ما أوعَدَ؛ لأن 
المُكرَّه يَسَْعيتٌ بالسُلْطانِ فيْغيئه فإذا كان المُكرَّه هو السّلْطانُ فلا يجد عُوثا. 

قر غات یی کیاکی ادد ا ای ا ای س 
رضي الله عنه لم يَكَنْ غير السّلْطانِ فُذْرةٌ الإكراه ثم نعم الحال في رّمانِهما فعَيّرَ الفنوّى ٠‏ 
على حَسَّب الحالٍ» واللة سبحانه وتعالى أعلم . 

وان یی رز لای اا رک داق سی ان دماین ااانا 2 
طاو ذلك الل والتمي المطلى لس برط ف فتَحَفَقٌ الإكراه من البالِغ المُحَْلَطِ | 
العَفْل بعد أن كان مُطاعًا مُسَلّطًا والله أعلم . 

0 أن يَقَحَ في غالب رأپه» وأكثرٌ ظتّه أ‎ N NN 

يجب إلى ما دعي إليه د َحَقَقَ ما أوعِد به؛ لان غالب الاي حُجْة حصوصاعند تَعَذرِ ‏ 
الؤصول إلى اليقين حتى إنه لو كان في أكثرٍ رأي المُكرّه أن المُكرة NE‏ 
نْب حُكم الإكراه شرعاء وإ وج صورة الإيعاد؛ لأن الضرورة لم تَتَحَمَقّء ومثله لو | 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «في» . 


مره بفعل ولم يوعِده عليه ولكِنْ في أكثرِ رَأي المُرَه ه أنه لولم يمَعَل د تخو سا اوغ ت 
محم لارا اشک الشرورة لهالاو کان شي کنر رای آله لو اځ می قازر 
المَيْتة وصَبرَ إلى أن يلْحَقَّه الجو ت ع اممك لأزيل عنه الإكراه لا اځ له أن يعَجُل برها 
وإ كان في أكشر رَأيه آنه وإ صَكَرَ إلى تلك الحالة لما زيل عنه الإكراه باح أڻ] ٩‏ 
ب او لها لجال دل انال غالب الرّأي وار الف درن رر ال ادوا 
سبحانه وتعالی أعلم . 


فصل [في بيان ما يقع عليه الإكراه] 


وآما بیان مابَقَعٌ عليه الإکراء لوا وا ا ا في الأصل 
نوعانِ: جسيٌ وشر عي » وکل واحڍٍ منهما على ضريين : عبن مير فيه 

أمَا الجِسَي المُعَيّنْ في كونه مُكرَهًَا عليه : فالاكر والزت وال اَذ رالإئلدة 
والقطم عَيْنًا . 
واماالشرعي: فالطلاق والعتاقٌ والتدبير والتكاح والرّجعة والبمين والنذزوالظها 
والإيلاءٌ والفيْءٌ في الإيلاءِ والبيع والشراء والهبة والإجارة والإبْراءٌ عن الحقوقِ والكفالة 
بالتفس وتسليم الشفعة وتك طَلَبها ونحرُها واللّه تعالى أعلمٌ. 

فصل إ[في حكم ما يقع عليه الإكراه] 

وآما بيان حُكم مايَقَعٌ عليه الإراه فتقول - وباللّه التَؤْفيق - اما الَصَرْفاتُ الح 
فلق بها مان : 
احذهماء يرجم إلى الآخرة. 

والفاني: يرجم إلى الدَيا أمّا الذي يرجم إلى [۳/ ۲٠١‏ ب] الآخرة فقول - وباللًه 
الثؤفيى + التصرفات اة التي يمَعٌ عليها الإكراه في الاخرةو ا واع : نوع 
هو مباح؛ ونوعٌ هو مَرَخص» ونو هو حرام لیس بباح ولا مر 

(اقا) النؤع الذي هو مباخ؛ فأكل © المَيْتَة والذم ولخم ET‏ بُ الخْمْر إذا كان 


() في الطرط: «(أكبر). (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وأكبر». )٤(‏ في المخطوط : «فهو أكل». 


الإکُراه تامًا بان كان بوَعيدِ تلف ؛ لأن هذه الأشياء هِمّا ثَباحُ عند الاضطرار قال ر 
وتعالى : إلا ما أضطررتر اد4 [الأنعام ]1١١:‏ » أ اي دَعَنْکيْ شدَة المَجاعة إلى أكلِها 
والاسيثناءُ من القَحريم إباحة وقد حن الاضططرا بالإراه اځ له اتال بل لا نياع ل 
الامناعٌ عنه» ولو اسع عنه حى فيل باخ به كما في حالة المَحْمَصة؛ ؛ لأنه بالامتناع عنه 
صا ر ميا نفسَّه في التَهْلكة» واللّه سبحانه وتعالى هى عن ذلك بقولِه تعالى : وول ا لقو 
بایدیک إل لبك [البقرة ]٠۹٠:‏ » وإِنُ كان الإكراه ناقصًا لا جل له الإقدامُ عليه ولا ي ف 
أيضًا N E NN‏ 

وكذلك لو كان الإكراه بالإجاعة أن قال: لتفعَلنَّ كذا رإلاًلأَجِيعَنكَ لا جل له ان 
قعل حتى يجيئه من الجوع ما يُخاف منه تلف التفس أو العْضوٍ؛ لأن الضرورة لا حمق 
إلا في تلك الحالة واللّه تعالى أعلمُ . 

(وآما) النَوْعٌ الذي هو مُرَخَص فهو إجراء كلِمة لكفْرٍ على السانِ مع انان ا 
بالإیما ن إذا كان الإراه تاما وهو مُحَرَمٌ في نفسه مع ثبوتِ الرخصة» فار الرخحصة في تحير 
حم الفعلي وهو الوذ لا في تير وضفه وهو الزمة؛ لأن كلمة افر الا بحتمل 
الإباحةً بحال فكانت الحُرْمة قائمة إلا أنه سَمَطْتٍ المُؤاخذة ؛ لعذر الإكراه قال الله تبارك 
وتعالى E‏ ا ولب مطمين بالإيمن ولكن من 
سرح بالكفرٍ صد عله عضب ّت أله وله عاب عَظِيم € [النحل ]٠٠١:‏ . 

ولام ا A‏ الان [النحل ]٠٠٠:‏ على التقديم والتأحير في الكلامء 
واللَهٌ سبحانه وتعالى أعلم . 

والامتِناءٌ عنه فصل من الاقدام عليه حقی لو امتَنَعَ فمَيِلٌ کان مَأجورًا؛ لأنه جادً بنفه 
في سَبیلٍ الله تعالی فيَزجو أن يکود له لواب المُجاهدينٌ بالتفْس هناء وقال ل: «من هيل 
مرا تي تفه قز في فال العش يوم الات “ وکذلك التَكَلُمُ بشم شت ۾ لني مع اطونتَانِ 
القَلْب بالإيمَانِ. 

ا و ا ر ری ا 1 ا ا 
رسول الله ل فقّال له : «مَا ورَاءَك يا صَمْارُ» فقًال : شر يا رَسول الله مَا تَركونِي حى نِت 


کے 


(۱) م أقف عليه. 


منك فقا رَسُول الله كل : : إن ادوا فعُذ» ”“ فقد رخص [له] عليه الصلاة والسلام في 
بان لكي شريمة ارغان قلس ليما حرت نز لي السا والس م بالعودٍ إلى 
ما وچد منه» لکن الامتِناعٌ عنه ا 

ومن هذا الع شنم م المسلم لان يزضل المسلم عرا: ر تی کن ال ن 
النبى ب : ٠‏ ل المسلم على المسلم حرام مه وره ومالى ‏ لا رخص له لِعْذر 
الإكراه. و رأث الرخصة في قوط المُؤاحَذة دود الحُزْمةء والاميناع عنه حِفظًا لِحُزْمة 
المسلم وإيثاًا له على نفيه أفضل ومن هذا التؤع : : إثلاف مال المسلم؛ ؛ لأن حرمة مال 
المسلم حزم ديه على سان رَسولِ الله ل فلا يحتمل السُقوطً بحالٍ إلا أنه رخص له 
الإثلاف لِعْذر الإكراه حال المَحْمَصة على ما نك . 

ولو امسَتّعَ حتّی فل لا يانم م بل يُثابٌ ؛ لأن الحُرْمة قائمة فهو بالامتناع قَضّى حى الحرّْمة 
فكان عاجوا لا مأزورًا وكذلك إثلاف مال نفيه مُرَحْص بالإگراه لَكِنْ مع قيا الحُرْمةٍ 

E م بل يشاب ؛ لأن حرْمة ماله لا سقط بالإگراه ألا تَرَّى أنه‎ NES 
له الدفْع قال ابي ية : «قايل دون مَالِك»  وكذا مَنْ أصَابَئه المَحْمَصة فسَأل صاحىه‎ 
الَا فته فامع من التتالِ حقی مات آنه ليام ما نا أنه بالامټناع راع حو‎ 
الحرمة.‎ 

هذا إذا كان الإكراه تاما» فإن کان نصا ۴1/ ][۴١‏ من الحبْس والقَيْدٍ والضرْب الذي 
لا يُخاف منه تلف النَفْس والعُضو لا يرخص له اصلاء ویُحْكمٌ بكَفْرِء . وإ قال: كان 
فى مط انوا ى في الحُكم على ما نَذكُرٌ. 


(۱) أخرجه الحاكم في المستدرك (۲/ ۳۸۹)» برقم (۳۳۹۲)» والبيهقي في الکبری (۸/ ۸ °( وأبو نعيم 
فى الحلية .)٠٤١ /١(‏ وأورده الذهبي في سير أعلام النبلاء (١/١١٤)ء‏ والزيلعي في نصب الراية (>/ 
۸ فو خا عمد عار غ ا 


(۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) أخحرجه مسلم» كتاب البر والصلة والآدابء باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه» برقم 
(۲04). 


»)٤۰۸۱( صحيح : أخرجه النسائي» كتاب : تحريم الدم» باب: ما يفعل من تعرض لالهء برقم‎ )(-٥ 
)۲۸۰ ٤۳( برقم‎ ۰)٤۸ /( برقم (7٤۷)ء وابن آي شيبة في مصنفه»‎ »)۳١۳ /۲۰( والطبراني في الکبیر‎ 
.(۳( من حديث حارف رضي الله عنهء انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم‎ 

)٥(‏ في المخطوط : «ولا). 


aS 


رم بشم المسلم وإثلافي ماله؛ لان الصرورة لم تَنَحَفَقّء > وكذا "“ إذا كان الإكراه ' 

e‏ أكبَرٍ رأ المُكرّه أن المُكرِء لا يُحَمَى ما أوعَدّه - لا يرخص له الفعل 

PE‏ َم لانيدام نحي الصرورة لانودام الإكراء شرعًاء واللَهُ سبحانه وتعالى 
أعلم. 

و و ذل المسلم بغيرٍ حى سَواءٌ 
کان الإکراء ناقصًا أو تامًا؛ لأن ذل المسلم بغيرٍ حى لر اال 
قال الله تبارك وتعالی : لا تقلا ائ ألَّى ر أ إلا بألْحىّ € [الأنمام ]٠٠١:‏ » وكذا 
قُطْمْ عضو من أعضائه» والصَرْبُ المُهْلِك قال الله سبحانه وتعالى : ورين يودووت 
ألموميين مومت بعر ما أكتسبوا ققد أحتملوا بهنلا وإنما مسا [الاحزاب :۸] » وكذلك 
ضرْبٌ الوالِدَيْن قل أو كَثْرَ قال الله تعالى ٠‏ ف تمل ا أي [الإسراء ]۲١:‏ » والنَهْى عن 
التأفيف د ي عن الشزب لال الريق الأولى فكانت الُرم قائمة يها فلا يرخص 
الإقدامٌ عليه» ولو أقدَم يا َمُ» واللّهُ سبحانه وتعالی أعلمُ . 

E NOPE 
فيرْجّی أن لا يواخ به» وکذا الح ورالد لأن ضرَرَّه دود ضرَر المُكرّه بكثير فالظاهرٌ‎ 
۰ ر ا‎ 

ولو أذِدٌ له المُكرّه عليه أو قَطْعَه أو ضرَبَّه» فقال للمُكرّه: افْعَل لا يُباح له أن يَفْعَل ؛ 
لأن هذا يما لا باح بالإباحةٍ ولو فحَل فهو آثِمْ . 

ألا تَرّى أنه لو فعَل بنفسه أَثِمء فبغيره " أولى» وكذا الرّنا من هذا القبيل أنه لا باح 
ولا يرخص لِلرّجل بالإكراه» وإِنُ كان تامًا ولو فعَل يَأئَمٌ ؛ لأن حُرْمة الرّنا ثابتة في العُقول 
قال الله سبحانه وتعالی : ولا قرو ال إِلَمُ ن فة وسا سيا [الإسراء: ۳۲] فدل 
N E U EEA ROU Po Ey‏ 
حَىٌ] “ ولو أَذْنَّتٍِ المَرْأةٌ به لا بباح أيضًا حُرَةَ كانت أو أمة أن لها مولاها؛ لأن الفرْجَ لا 
بباح بالإباحة. وأما المَرَأة فيرَّحَص لها؛ لأن الذي يَصَوْرُ منها ليس إلا التمكينٌ» وهي مع 


. في المخطوط : «وهذا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( في المخطوط : افغيره».‎ )۳( 


ذلك مَذفوعة إليه» وهذا عندي فيه نَطّه؛ لان فعل الرّنا كما يعَصَوَرُ من الرجل يضور من 
المَرْأة. 

الا رى أن الله سيحانه وتعالى سَمَاها زانية إلا أن زنا الرّجل بالإيلاج» وزنام 
القمكينِ والتمكينْ فعل منها لَه فعل سُكوت فاحتَمَلَ الوضفَ بالحظر والحُرمةء فيبنى 
انلا بخقلف فيه حم الرجل والزاوفلا یرم للزاة ما برعم لجل رالا 
سبحانه وتعالی أعلم . 

(وأما) الحُكمْ الذي يرجم إلى الذليا في الاثواع التلاثة : 

افا النَوْع الأول: فالمكرّه ٠‏ على الشرب لا يجب عليه الحد إذا كان الإكُراه تامًا؛ لأن الح 
شرع زاجرًا عن الجناية في المُسْتَفبٍّ» والشُرْبُ حرج من أن يکود ناية بالإراء 
وصارَ مُباحًا بل واجبًا عليه على ما مره وإذا "كان ناقصًا يجبُ؛ لأن الإكراة التاق 
يچب تَعْيرَ الفعلٍ عَمَّا کان عليه قبل الإگراه بوجو ماء فلا يوچ تعر حکيه» وال 
سبحانه وتعالی أعلم . 

(واما) النْؤْع الثاني فالمكرّه ١‏ على الكَفرٍ لايُحكم بكفره e‏ بالإيما 
بخلافِ المُكرّه على الإيمانٍ آنه يُحْكَمٌُ بإيمانه» والفرق [ببنهي] ۳ من وجهيْن : 
احدهما: أن الإيمان في الحقيقة تَصديق› والكَفْرَ في الحقيقة تَکذيبٌ› وکل ذلك عمل 
قليٍ» والافراء لا يعمل على القَلٍْ فإن كان مُصَدَهًا لبه كان ويا جود قب 
الإيمانِء ون كان مُكذبًا بقَلْبه كان كافِرًا رجو حَمَيقة حَقيقة الكَفْر إلا أن عبار اللّسان 
ملت *“ دلبل على التضديق والتگذيب ظاهرا حالة ازع ”“» وقد لث هذ الال 
بالإاكراه فقي الإيمانٌ منه والكقر مُحَمَلاًء فکان بغي آن لا يُحْكَمَ بالإسلام حالةً الإگراء 
مع الاحتِمالٍ كمالم يُحكمْ بالكفر فيها بالاحِمال | إلا آنه حُكِم بذلك لوجهيْن: 

احدهما: آنا انما فنا ظاهر إيمانه مع الإكراه يخال e RE‏ 
رل ال الت وإِنْ کنا لا تَعْلَمْ بإيماِه لا قَطْعّا ولا غالا . وهذا جائزء ألا تَرّى 


)١(‏ فى المخطوط : «للزجر». (۲) في المخطوط : «وإن». 
© لس ف المخترط. )٤(‏ في المخطوط : «جعل». 
(۵) في المخطوط : «التطوع» . 


أن الل ارد فاليا مَرَّنا في [۳/ ۲۳۱ب] الّساءِ المُهاجراتِ بامتحانِهنٌ بعد وُجودِ ظاهر 
الكَلمة منهن بقوله تعالى: 4ا ال ٤ات‏ إ5 جك الغۇيكك مجرت او" 
اة ٠‏ ليَظْهَرَ نا إيمانُهُنَ بالدليلٍ الغالب ؛ لِقوله عر شأنه : إن علمتموهن موت كلا 
عون ل فا اها راا ل ا في الإكراه على الكفر . 

والقانيء أن اعتبار ا المُحتَمَلِ في باب الإسلام يرجح إلى إعلاءِ الذين الحقّء وأنَ 
اعبار الغالب يرجم إلى ضده» وإعلاءٌ الذين الح واب قال التب يا : «الإسلَام بعلو ولا 
ا e‏ اعتبار المُحْتَمَل دود الغالب إعلاء دين الحقّء وذلك في الحُكم بإيمانِ 
الک على الإيمانِ والحُكم بعَدَم فر المُكرّه yg E‏ 
أعلم . 

ولو رة على الإسلام فأسْلَمَ ثم رجع ُجْبَرُ على الإسلام ولا بقل بل يُخبَسُ ولكِنْ 
لا يتل » والقياس أن يتل لِوْجود الردَةٍ منه وهي الرُجوع عن الإسلام. 

(وجه) الاستحسان: آنا إما قينا كيمة الإسلام منه ظاهرًا طْمَعًا للحَقيقةء E‏ 
المسلمت : رى مَحاس الإسلام فيْنجَعَ القضديق في كله على ما مر فإذا رجع فمْينَ آنه لا 
مَطْمع لِحَقيقة الإسلام فيه وأنّه على اعتقاده الأول فلم يَكَنْ هذا رُجوعًا عن الإسلام بل 
إظهارًا لما كان في قَلْبه من التكُذيب فلا يُقْتَلُء وكذلك الكافِرٌ إذا أُسْلَمَ وله أولاد صِغار 
حقی حُکِم پإسلایھم قبا لابیهم فبغوا قارا يُجبرود علی السلا ولا لوتء لانه لم 
د ينَحّي الرْجوعٌ عنه» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

ES‏ يقر أنه اسل أ مس فأقَرٌ لا يُحْكمْ بإسلايه؛ لأن الإكراه يَمَْم صِحة 
لارا ا ف ره د اء ا مان 

وإذالم يُحْكمْ بكفره ه بإجراء الكَلِمة لا نُكت أخكامٌ الكفْرٍ حقى لا تبن منه امرائه 
والقياس أن بْب البنونة؛ جود سبب الفُرْقة وهو الكلمة إذ هي من أشباب الفرقة بمنزلةٍ 
كلمة الطّلاقي ثم حُكَمْ تلك لا يلف بالطرْع والكرْه فكذا حكمُْ هذه. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني» (۳/ »)٠٠۲‏ برقم »)۳١(‏ والبيهقي في «الكبرى»» (١/١٠۲)ء‏ برقم 
(۱۱۹۳۵)» والحدیث حسنه الألباني في صحیح الجامع (۲۷۷۸). 


(۲) زيادة من اللخطوط . 


حم کتاب الإکراد > GD‏ 

(وجه) الاستحسان: اا ارده دول نفس الكلمة» وإتّما الكلمة دَلالة عليها 
حالة الطْْع؛ ولم يبق ليا حال الإكراه فلم تنبت لد( ل 
ال ه حطر ببالي في قولي : كفت باللّه أن خير عن الماضي كاذبًاء ولم اک فلت ل 
يُصَدَقٌ في الحم ويُحكم بكفْرِ. ؛ لأنه ذعيّ إلى إْشاء الكَفْرٍء وقد أخبَرَ أنه تى بالإخبار 
وهو غير مکرَه و على الإخبارٍ بل هو طائحٌ فيه» ولو قال طاثعًا : : قت باللّه ثم قال عََيْت به 
الإخبار عن الماضي كاذبًا ولم أكنْ فعَلّت لا يُصَدَّق في القَضاء ۽ ذا هذاء ويْصدق فیما بینه 
وبين E‏ ل ا وإ كان خلاف الظاهر . 

ولو أكرة على الإخبارٍ فيما مَصَى ثم قال : ما ردت به الخبَرَ عن الماضي فهو كافِرٌ في 
القَضاءِ» وفيما بينه وبين الله تعالى ؛ ؛ لأنه لم يُجبْه إلى ما دعاء إليه بل حبر أنه آنا الكذ 
طوْعًا. 

ولوقال؛ لم يخطز ببالي ‏ د شيءَ[آَخَر لا] ‏ يُځکم بکفره ؛ لأنه إذالم يرذ [به] ٠‏ 
شیئًا [1- خر] يحمل على الإجابة إلى ظاهر الكلمة مع ”“ اطوثنانِ القَلْبٍ بالإيمانِ فلا 


يُحْكَمْ بكفْره» وكذلك لو اغلىي اا او ر ا ا 


» 
ت 


ِله تعالى وهو مقرل الل أو غير متيل القبْلء فيَبغي أن بوي بالصلاةٍ ا أن تون لِه 
عر وجل فإذا قال : توت به ذلك لم يُصَدَق في القضاء وُحْكَمٌ بکفره؛ لانه ٌى بغيرٍ ما 
دعىًّ إليه فكان طائعًاء والطْائعٌ إذا فعَل ذلك وقال : نوبت به ذلك لا يُصدَّق في القَضاء کذا 
هذاء وبّصَدّق فیما بینه وبین الله عر شانه؛ لأنه نوی ما یحتمله فعلّه» ولو صلی لِاصّلیب 
ولم يُصَل لِلّه سبحانه وتعالی وقد حطر بباله ذلك فهو كار باللّه في القَضاءِ» وفیما بین 
وبين الله تعالى؛ لأنه لى لِلصليب طائعًا مع إمكانِ الصَلاة هتال 

ون كان مُسَْقَبلّ الصليب» » فان لم یط باه شيء وصلًی صلی ظاهرًا وليه 


E‏ ِن بالإیمانِ لايُحكُم بکُشره و يُحْمَل على الإجابة إلى ظاهر ما دعي إليه مع سُكونِ قله 
بالإيمانِ» الف ا ف ا ود بار ا ا و 


)١(‏ في المخطوه! : «دون نفس الكلمة». (۲) في المخطوط : «لي». 
( ساف الخد () زيادة من المخطوط . 
(۵) زيادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «ثم) 


(۷) في المخطوط : «أنه». 


GD‏ ر اع صا ع 
راق بذلك لا دق ق في الحكمء ویْحکم ۳| ۲| بکفره؛ ؛ لأنه إ اذا حطر پباله رجل 
َر فهذا طائعّ في سب النبي محمد ڳل ثم قال : : عَلَيْت به غيرَّه» فلا يْصدّق في الحُكم 
ويُصَدَّق فیما بینه وبين الله تعالی؛ لأنه یحتملّه ‏ کلامه» ولو لم يِذ بالسَبٌ رجلا 
آخرَ» فس التب محمدا به فهو كافِرٌ في القضاءِ وفيما بينه وبين الله جر شأثه. 

ولو لم يخطر ببالِه شيء لا يُحْكَم بكفره ويْحْمَلْ على جهة الإكراه على مام وال 
سبحانه وتعالی أعلم . 

هذا إذا کان الإکراہ علی الكفرٍ تاماء فأمّا ذا کان ناقِصًا يُحْكم بكُفْره؛ لأنه لیس بمْكرَه 

فى الحقيقة؛ لأنه ما عله للضرورة بل لِدَفْم القَمٌ عن نفيه» ولو قال : كان قَلْبي مُطْمَنًا 
اسا لبا ني ل ؛ لأنه حلاف الظاهر کالطًاۂ تع إذا أجر ی الكلمةً ثم قال: كان 


ص 


۶ 


فى فط بالا يمان و دق فعا وب الله تعالى . 

(وأما) المكرّه على إثلافي مال الخير إذا أله يجب الصّمانُ على المُكره دون المكرّه 
إذا كان الإكراه تامًا؛ لأن المَنْلِف هو المكرّه ٠‏ من حيث المعنى» وإِلّما المُكرّه بمنزلة الله 
غل ف ا نه مسلوبٌ الاختيار إيثارًا وارتضاء» وهذا انوع من الفعل مِمَّا يُهْكِنْ تَحصيلّه 
بآلةٍ غيره بان يَأخد المُكرَه فيَضَرِبَّه على المالٍ فأمكنٌ جَعْلّه آل المُكره» فكان التَلَّفُ 
حاصلاً بإکراهه فکان الضمان عليه وإ كان الإكراء ناقصًا فالضّمانٌ على المُكرَّه لأن 
الإكراه الَاقص لا يجْعَل المكرَه آله المُكره؛ لأنه لا يُسْلْبٌ الاختيارٌ أصلاء فكان الإثلاف 

من المُكرّه فكان الضّمانٌ عليه وكذلك لو رة على أن َكَل مال غيره فالصّمانٌ عليه؛ 
لأن هذا النَوْعٌ من الفعل وهو الأكل يِمَّا لا يعمل عليه الإكراه؛ لأنة لا يضور تخضيله بالة 
غیره فکان طائعًا فيه فكان الضمانٌ عليه . 

ولو أكْرِةَ على أن اكل طْعامٌ نفیه فاكلٌ آو على أن يَلْبَس ثوب نفیه فلس حتی حرق 
لا یجب الضمان على المُکره؛ لأن الإکراةَ على آكلٍ مال الغیر لما لم يوچ الصّمانٌ على 
المُكره فعلی مال نفیه آولی مع ما أن أكلٌ مال نفیه وبس ثوب نفيه لیس من باب 
اولان بل خر شرف بان نشي إلى اة باد ومَنْ صرف مال نفسِه إلى مَصَلَحَيَه لا 
ضمان له على أحد 


)١(‏ في المخطوط : «وأخبر». (۲) في المطبوع : «يحتمل). 


ولو أذِنّ صاحبٌ المال المُكرّه بإثلافِ مالِه من غير إكراو فأثلَمّه لا ضمانٌ على أحيٍ؛ 
لأن الإذنّ بالإثلافِ يعمل في الأموال؛ لأن الأموالّ “مما تباخ بالإباحةء وإثلافُ مال 
مَأذونٍ فيه لا يوب الضمادًٌ» واللهُ سبحانه وتعالى أعلم . 

(وأما) النَوْعَ النَالِتُ فأمَا المُكرّه على المَنْلٍ فإن کان الإكراه تامًا فلا قصاص عليه عند 
-أبي حنيفة ومحمَلٍ رضي الله عنهماء ولكِنْ يُعَرَرُ ويجبٌ على المُكره» وعند أبي يوسف 
- رحمه الله - لا يجب القصاص عليهما ولكِنْ تَجِبٌ اليه على المُكره وعند زَقَرَ - 
E‏ الله - يجب القصاص على المُكرّه دود المُكره ٠‏ وعند الشافعيّ - رحمه الله - 
یجب علیهما ۳7 

(وجه) قول الشافعيّ - رحمه الله -: أن القَثل اسم لفعل يُفْضي إلى زهو الحياة 
عادةً وقد جد في کل واحدٍ منهما إلا آنه حَصَلّ من المُرّه مُباشرةً ومن المُكره تسبيبًاء 

(وجه) قول زَقَرَ - رحمه الله -: أن المَنْل جد من المكره حَقيقة جسًا ومشاهدة 
وإلكارٌ المَخسوس مُكابّرة فوَجَبَ اعتّبارُه منه دود المُكره إذٍ الأصل اعبار الحقيقة لا 
يجو العُدول عنها إلا ليل . 

(وجه) قول أبي يوسف - رحمه الله -: أن المُكرة ليس بقاتل حَقيقة بل هو مُْسَبّبُ 
للقثلٍ» وإتما القايِل هو المُكَرّه حَقيقة ثم لَمَا لم يجب القصاص عليه فلاَنْ لا يجب على 
المُكرّه أولى . 

(وجه) قول أبي حنيفة ومحمَّلٍ - عليهما الرَحمة -: ماروي عن رَسول الله بل أنه 
قال : «عَفُوْتُ عن أمُتِي الخطا والنُسْيَانّ وما استكرهُواعليه» ٠‏ وعَقو الشيءِ عَمَوّ عن موجَيه 
)١(‏ في المخطوط : «المال» . 


(۲( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص »)٤١۹(‏ المبسوط )۲4/ «(VY‏ روؤس المسائل ص 
»)٤۰٩(‏ شرح فتح القدیر (۹/ .)۲٤٤‏ البناية .)1۸-٦٦/٠١(‏ 

() مذهب الشافعية : آنه إذا أكره المرء على قتل غيرهء فإنه جب القصاص على الآمر المكره» وفى وجوب 
القصاص عل المأمور المكره قولان» أظهرهما: وجوب القصاص عليه أيضًا . انظر : الأم (/ ١٤)ء‏ الوجيز 
(۲/ ۲ الوسیط (1/ ٠)۲٠۳‏ روضة الطالبين (۹/ ١١٠)ء‏ المنهاج ص (۲١١)ء‏ الغاية القصوى (۲/ 
)٤‏ مغني المحتاج .)٩ /٤(‏ نهاية المحتاج (۷/ .)۲١۸‏ 

() سبق فة 


)سم بائ الصنائن ع" __> 
gS A ET‏ 
المعلى» وإلّما الموجوة من المُكُرّه صورة لقنل فأشبة الل إذ القَثل مما يكن اكتسابه بال 
غير كإثلاف المالء ثم امَف هو المُكْره حقى كان الضّمانٌ عله > فكذا القاتل . 

ألا 5 ری آنه إذا رة على فطع َد فيه له أن َعَم من المُكره» ولو كان هو القاطِع 
حَقيقة لما افص ولان معنى الحياة أمرٌ لا بد منه في باب القصاص قال الله [۳/ ۲۳۲ب] 
تعالی : کم فی لاص حه ) [البفرة :] ومعنى الحياة شرعا واستيفاء ٤‏ لا يَخْصل بشرع 
القصاص في حى المُكَرّه واستيفائه منه على ما مر في مَسائل الخلاف؛ ذلك وجَبَ على 
المُكره دود المُكرّه. 

وإ كان الإكراه ناقصًا (وجَّبَ القصاص) ‏ على المُكرّه بلا خلافي؛ لأن الإكراه 
التاقص ص [ل] ”" يَسْلَْبٌ الاختيار أصلا Op‏ 
الكو ارا( ا ا ب اتماص غل الو بي حنيفة ““ 

ed 

ولو کان لشیم اکر تیل وهر شطع ار بلع تلط اقفر - وهو مسلط - لا 
قصاص عليه وعلى عاقلَيّه الدية ؛ لأن E e‏ 

ولو قال المُكرّه على قله المُكَرهَ ‏ : افثلني من غير إكراوء ففعَلَه لا قصاص عليه عند 
أصحابنا التلاثة ؛ لأنه لو لَه من غير إذنٍ لا جب عليه» فهذا اولى» وعد قر يجب عليه 
اا را ا عا ال ع ري ر جرت ا ر راان ومر الات 
کتابٰ الديات . 

ومن الأخكام التي ت تعَعَلْقٌ بالإكراه على القَنْلٍ أ المُكَرَةَ على قل موَرثه لا يُخْرَم 
الميراتٌ عند أصحابنا الثلاثة ؛ ما ذَكرْنا أ الموجود من المُكرّه صورةٌ القنْل لا حَقَيفَتّه بل 
و ئی سج ال فكاو ال غا ل اهو ل ةج 
القصاص ولا جوب الكمًارةفلا يوب حزما الميراثِ» وعلى قياس قول رَفْرً 


(1) في المخطوط : «فالقصاص). (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «ففعل ما أمره». )٤(‏ في المخطوط : «أبي يوسف». 
() في المخطوط : «المكره صبيًا) . () في المخطوط : «للمكره». 


والشافعیٌ - رحمهما الله - ب يُحْرَمٌ الميرات ؛ لأنه يَعَلْق به جوب القصاص . 

(وأما) المُكره فيُخرَمٌ الميرات عند أبي حنيفةً» ومحمَد والشافعيّ رضي الله عنهم ؛ 
لوجوب القصاص عليه . 

وعند أبي يوسف وزْفَرَ - رحمهما الله - لا يحرم لانيدام جوب القٍصاص عليه 
والكَمًارقء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا كان المُكره ه باِغًا فإن كان صَبيّا وهو وارث المقتول لا يخر َم الميراتٌ؛ لأن من 
شرط کون القَنْلِ جازمًا أن يكو حَرامًا وفعل الصَبيّ لا يوصَفٌ بالحُرْمة» ولِهذا إذا نَل 
i e‏ 

وكذلك المكرّه ٥‏ على فطع يَدٍِ ! e‏ 

في القَتْل غير أن صاحبَ الي إذا كا نادن لامک بطع يِه من غير إکراو فقَطْعٌ لا ضمانً 
E‏ 

وفي باب القَْلٍ إذا أذ المُكرّه على قله للمُكره بالمَعْلِ فقَكَلَ فهو اخيِلافُ الرّواية في 
Ro E‏ 
الفا انالا طا اا الأموال في بعض الأخوال والإذدُ بإثلافِ 
الما الخضٍ بيخ فالإذن بإثلاف ماله حُكَمٌُ المالِ في الجُنْلةء يورك شَبهة الإباحة 
فيمْتَعُ وُجوبَ الصّمانِ بخلافِ التَفسٍ يذل على المُرِقةٍ بينهما أنه إذا قال له : لََقْطْعَنَ يداد 
وإلاً لأقلَنَكَء > كان في سِعةٍ من ذلك إن شاء الله ولا يَسَعّه ذلك» [وذلك] ”في التَفْس» 
وال كان را ا 

(واما) الك عل ال نا قفد كان أن عة ت رة الله - يقول ألا : إذا أكرة الرّجلُ 
على الرّنا يجب عليه الحد وهو القياسٌ ؛ لأن الرّنا من الرّجل لا يَسَحَمَقُ إلا بانيشار الآلة 
والإگُراه لاير فيه فكان طائعًا في الرٌنا فكان عليه الحدٌ ثم رجع وقال : إذا كان الإكراء 
من السُلطان لا يجب بناءَ على أن الإكراه لا يَحقي إل من السلطان عندهء وعندهما 


تخ هن ال اطان ر غره اد خافن غير الاطان ما تى م الملطان لا بج 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «مسالك». 
)۳( زيادة من ا للمخطوط . 


EET CD 
rra 
. السلْطانِ» ولا يجد عونا إذا كان الإكراه منه‎ 

(واما) هوله؛ إن الرّنا لا يَسَحَمَقٌ إلا بانتشار الآلةء فع لکن لیس کل ن تفر آله 
قعل › > فکان فعله بناءٌ على إ إكراهه يجين فة ليور غاا إليه وف من القثل فينتة م 
جوب الح وأكن يجب الفر على المكره؛ لان الزنافي دار الإسلاعلايخلو عر 
إحدى العّرام مََيْنٍ» وإنّما يجب العْقْرٌ على المُكَرّه دون المُكره؛ لأن الرّنا مِمّا لا يَصَوَرُ 
تخصيله بال غيره» والاصل أن كُلّ ما لا يَصَود تخصيله بال الغير فضماله على المُكْرّه 

وما يضور تَحصيله بالة الغير فضمائه على المُكره كذلك المَرأةٌ إذا أ أكرهَّث على الرّنا لا 
غلا ؛ لانها بالإکراه صارَث مَحمول [۳/ 1۲۳۳] على التمكين حَرْقًا من مَضرَة 
السيّْف» > فيمْتّعّ جوب الحد عليها كما في جاثب الرّجل بل أولى؛ لأن الموجوة منها 
ليس إلا التمكينْ › ثم الإكراه لَّمَا اثر في جاب الرَّجل فلان يُرَنّرَ في جانبها أولى . 

هذا إذا کان إکراء الرَجلٍ تامًاء فامًا إذا کان ناصًا بحَبْي آو و قب آو ضرب لا يُخاف منه 
لَب يجب عليه لحد يما مر أن الإفراة التاقص لا يجعَلُ المكرة َذفوعًا إلى فعلي ما ره 
عليه فبقي مُختارًا مُطاَقًا قاذ بځكم فعلِه . 

(وأما) في حن المَرأة فلا فرق بين الإكراه الام والتاقصِ ودرأ الح عنها في نوعَي 
الإكراه؛ لأنه لم يوجَّذ منها فعل الرنا بل الموجودٌ هو التّمكينٌ؛ وقد حَرَجّ من أن يكودٌ 
ا غا ا 

هذا الذي ذَكَرنا إذا كان المكرّه ا مُحُيّرّا فيه بان أْرة على أحدٍ 
فعلينٍ من الأئواع التلاثة غير مُعَيّن ”» فتقول - وبالله التؤفيق -: 

اما الحُكُمٌ الذي يرجم إلى الآجرة وهو ما وَكَرْنا من الإباحة والأصة والرمة المطاةة 
فلا يختَلِف التَحْييرٌ بين اللُباح والمُرَخَصٍ آنه يطل حُكمُ الأخصة اعني به ان کُر ما ياء 
حال ليبن بباح حالة الخيمرء وکل ما لا باح ولا يرخص حالة التغيين لا با ولا 
يرخص حالة التَخيير ' وکل ما يرخص حالة التغْيين يُرَحْص حالةٌ التخيير إلا إذا كان 


)١(‏ في المخطوط : «عين». 
(۲) في المخطوط : «التعيين» . 


التخْييرٌ بين المُباح وبين المْرَّخص. 
وبيان هذه الجملة: 


إذا رة على أكل م ميت أو [قثْلِ مسلم بباح له الأكل ولا يرخص له المَْلء وكذا إذ إذا أكرة 
على آكلٍ تة او ال ما لا بباح ولا برص حال العغيين من فطع الي و وشم 
المسلم والرّنا باح له الأكل ولا بباح له شيء من ذلك» ولا يرخص كما في حالة التَعيينِء 
ولو امَتَعّ من الأكل حتى فَيِلَ يانم م كما في حالة الَعْيينٍ» ولو أَكُرِةَ على القثْل والرّنا لا 
فل ان يفْعَلَ أاحدَهماء ولو امَك عنهما ‏ لا يانم إذا فل بل ياب كما في حالة 
الّخيينء ولو رة على القثرٍ أو (الإثلافِ لِمال) ‏ إنسانِ رخص له الإثلافُ. 

ولو لم يَمَعَّل يفْعَلْ أحدَهما حى فَيِلّ لا يام بل يُثابُ كما في حالة القَغْيين» وكذا إذا أكره 
على قل إنسانِ وإثلافي مال نفيه يرخص له الإثلاف دود القَنْلِ كما في حالةٍ التَغْيينِ» ولو 
امسَتَعَ عنهما حقی فيل لا يانم م وكذا لو أَكَرِةَ على القثْل أ و الكَفْرٍ يرخص له أن يُجْريّ كلم 
الكَفْرٍ إذا كان قَلْبه مُطْمَمِنّا بالإيمانِ ولا يرخص له القَعْلٌ» ولو امَك حى فيل فهو مَأجورٌ 
كما في حالة النَعْيين . 

ناتا ذا أخرة على أكلٍ عة وُر لم يكز هذا الفصل: في الكتاب ويَلْبَغي أن لا 
يرخص له كلمة الكَفْر أصلاً كما لا يرخص له القَعْل ؛ ااا ف ی راا ار 
الضرورة ویمکنه دع م الضرورة بالمباح المُطلَّى وهر الأكل فكان إجراء الكلمة حاصلا 
باختیاره مُطلَمًّا فلا يرخص له» واللَهُ سبحانه وتعالی أعلمٌُ . 

وأما الحْكمْ الذي يرجم إلى الدّنيا : فقد يخْتَلِف بالتځییر حتَی إِنه لو رة على أكل 
الميتة او غل المسلم فلم ياكَل قعل يجبٌ القصاصُ على المُكرّه؛ لأنه امكته ”دع 
الضّرورة بتناولٍ المُباح فكان القثل حاصِاً باختياره من غير ضرورة فيُؤاحدُ بالقصاصِ . 
ولو أكره على القثل أو الكَفْرِء فلم يَأتِ بالكلمة حتى قتل» فالقياس أن يجب القصاص 
على المُكرّه؛ لأنه مُحْتارٌ في القَنْلٍ حيث آَرّ الحرام المُطْلَقَ على المُرَحْص فيه» وفي 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «النذر؛. 


(۳) فى المخطوط : «عن أحدهما». )٤(‏ في المخطوط : «إتلاف مال». 
)١(‏ في المخطوط : «(يمکنه) . 


الاستحسان آنه لا قصاص عليه» وأَكِن جب الدَية في ماله إن لم يكن عالما أ ْف الكذر 
i‏ رکه وَل 
يجب القصاص على المُكره؛ لأنه أخرجهامَخر ج الشرط» ومنهم مَنْ قال : لا يجب عَلِمَ 
أو لم غلم . 

وجه الاستحسان: ما ذكرّ في الكتاب أ أمرّ هذا الرّجلي مَحْمولٌ على | نه ظنَ أن إجراء 

كلمة الكَفرٍ على اللُسانِ عَم حزْمة من القثلٍ فأورَت شبهة الرخخصة في القثلِ» والقصاص 
لايجبٌ مع الشْبُهاتِ حى لو كان عالِمًا يجب القصاص عند بعضهم؛ ؛ لانعدام الظنّ 
المورث للشبهةء وعند بعضهم لايجبٌ؛ لانه وإذ عَم بال خحصة فقد اسعَعْطّمَ حرف 
اکر بالاماع عنه فول استخظائه شبهة دارنة للؤصاصٍ» وال سبحانه وتعالى عل . 

وإتّما وجبت الدية في ماله لا على العاقلة؛ لأنه عمد . (وقال) النبي [۳/ ۲۳۳ب] ييا 
«لاتَعْقَل العَاقلة عَمْدًا» ” u‏ برجعٌ على المُكرّه؛ لأن القَثْل حَصَلَ باختيارٍه فلا يَمْلِكُ 
الرُجوعَ عليه . 

ولو رة على القَْلٍ أو الرّنا فنا القياس أن يجب عليه الحده وفي الاستحسان يُذرأ 

ولو قتَّل لا يجب القصاص على المُكرّه» ولَكتّه يردب بالحنْس والتغزير ويقْمَّص 

من المكره ٠‏ كما في حالةٍ التعْيينِ على ما مر واللَهُ سبحانه وتعالى آعلمٌ. 

هذا كله إذا كان الإكراه على الأفعالي الجسََة . قَأمًا إذا كان على التصإفات التّر عة 
فقول وبال اف 

التصَرُفات الشرعيّة في الأصل نوعانِ اشا وإقراز. 

والإئشاء نوعان: نوع لا يحتمل الفسع ونوعٌ يحتمله . 

أا الذي لا يحتمل الفسح فالطلاق والعتاق والرًّجعة والّكاح واليَمينْ والتذرٌ والظّهاء 
والإيلاءٌ والفيء ء في الإيلاءِ والتدبيرٍ والعَمُوِ عن القصاص» وهذه التَّصَرُّفاتُ جائ زةمع 
الإكراه عندناء وعند الشافعي - رحمه الله - لا تجوز . 


)۱( ی ا ت ا بن عباس رضي الله عنهما. 


م کتاب الإکراہ > iD‏ 
واحَج بما روي عن رَسولٍ الله ية أنه قال : «عَفْؤت عن أمعِي الخطا والنَْسْيان وما 
استکرهُواعلیه» فلز فلم ان یکو حُكم گل ما استکره عليه عَمْوّا» ولأ القَصْدَ إلى ما 
NBN Neo‏ 
e ES‏ 
سيف عن 

وت ن شمومات موصي فاقيا تفي شرعية ذه اشرات سن خير 
تَحْصيص وتقيی 

(أمّا) الطلاق فلِقولِه سبحانه وتعالى : # فطلفوهنٌ لِيدَتنً€ [الطلاق ]١:‏ وقوله ية «كإه 
طاق جَائز إلا طاق الصَبِيْ والمَعْتُوه» ‏ ولأ الفائت بالإكراه ليس إلا الرّضاطَبْعًاء وأنّه 
ليس بشرط لِوقوع الطّلاتي» فان طاق الهازِلِ واقِعْ ولیس براض به طَبْعّا. 

وكذلك الرّجل قد يطلق امرأته الفائقة خسنا وجَمالا الرَائقة تَعَنجَّا ” ودَلالاً للل في 
دینهاء وإِنٌ کان لا يَرّْضی به طبْعًا ويقَع م الطلاق عليها . 
واما الحديث فقد قيل: د المُرادَ منه الإكراه على الكَفرٍ ؛ لأن القَوْمٌ كانوا حَديثي العَهَّدِ 
بالإسلام» وکان الإگراه على الكَفْرٍ ظاهرا ومٍَْ وكان يجري على ألستَتهم كلماث الكفر 
عا راء فتغا اله جل لاله عن ذلك عن هذه الأ على سان رسول الله لر مع م 
أا قول بموجَّب الحديثِ NCCE‏ مَعْفوٌّ عن هذه الأمَة لتا لا تُسَلّمُ أن 
الطلاق والعتاق وکل تَصَرُفٍ قول مُسْتَكرهُ عليه» وهذا لأن الإكراة لا يعمل على الأقوال 
کما لا يعمل علی الاعیقاداتِ؛ لآن آحدّا لا يدر على اسما ٍسان غیره بالگلام على 
تغییر ما يده بقلْبه جَْرّا “ فکان کُل مُمَكَلُم مُختارا فیما يعَكلَمٌ به فلا یکو مكرما 
عليه حَقيقة فلا ناله الحديثٌُ . 


(۱) سبق تځرجه. 

(۲) أورده الزيلعي في نصب الراية (6/ ١١٠)ء‏ وقال: غريب ذا اللفظ . وأخرج الترمذي حديًا نحوه 
بسند ضعيف ٠‏ كتاب : الطلاق » باب : ما جاء في طلاق المعتوه» برقم (۱۱۹۱)» وفي إسناد الترمذي 
عطاء بن عجلان وهو کذاب» وانظر ضعيف الجامع الصغير › رقم ) °( 

(۳) الغنج : ملاحة العینین» وهو التدلل والتکسر» انظر: اللسان (۲/ ۳۳۸). 

() في المخطوط : «مجبرًا». 


وقوه القَضدُ إلى ما ضح له تصرف بشرط اهار التصني. 

قذنا؛ هذا باطل بطلاقِ الهازِلٍ ثم إن كان شرطًا فهو موجودٌ ههنا؛ لأنه قاصِدٌ فع ' 
اللاك عن نفيه ولا يندع عنه إلا بالقَضد إلى ما وُضِحَ له فكان قاصِدًا إليه ضرورةً. 

ثم لا یخلو إتا ان رة على بجی الطَلاقِ او على ته تَعْليقِه بشرط آو على تخصيل الشرط 
الذي عَلَقَ به وُقوعٌ الطلاقء وحم الجواز لا يخكَلف في نوعَي التجيز والتغليي وحکم 
امار ا م رب أخرف» ا ا 
الإعتاق إن شاء اللهء وإنما تذكر هاهنا حم جواز التطليق المنَجُز فقو 

E E 
المَهْرُ مَقْروضصًا والمُنْعة إذا لم يَكَنْ مَفْروضًا؛ لأن هذا حُكمُ الطلاق قبل الدخول بها‎ 
ويرجع به على المُكره؛ لأنه هو الذي دَفَعَه إلى مُباشرةٍ سببه وهو الطلاق فكان قُرارُ‎ 

واا كان بعد الول ها ن عله ارال ول ع لع اه ةا 
ناكد باستيفاءِ مَنْقَعةٍ البضع على وجو لا يحتمل السُقَوط وهو الذي استَوْفَى المُبْدَلَ 
باختياره فعليه تسليم البَدلٍ» واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وكذلك إذا کان الإکراه ناقِصًا لا سبل علی [۳/ ]1۲۳٤‏ المُكّره؛ لأنه لا يُجْل باختيار 
المك و اصلا غل وا 

هذا إذا كان الإكراه على الطّلاقء فأمًا إذا كان الإكراه على التؤكيل بالطًلاق ففُعَله 
الوكيل فحُكَمُه يكر في فصل الإُراه على الإعتاقٍ ان هام الل ول که 

وَأمّا العَتاق فما روي أن رجلا جَاء إلى التب يه وقًال: عَلْمْنِي عملا يُذْخِلنِي الجتَة 
فقّال : «أعتِق الل لنْسّمة وفك الرَقَبة» فقًال: أوّليسا واحدًا ؟ فقال كلة: لا عق الت لنَسَّمة أن مرد 
نها وك الرَقَّبة أن تمي في ِنقها» ‏ . 
)١(‏ في المخطوط : «على) . 
(۲) صحیح : أخرجه أحمدء برقم <(1A۱1¥)‏ وابن حبان (۲/ »)٩۸‏ برقم »)۳۷٤(‏ والحاكم ف فى المستدرك 
«(T1 /۲)‏ برقم (۸71( والدارقطني )۲/ 1۳0(« برقم (1()› والبيهقي في الكبرى «(VY ۱۰ ٠(‏ 


(V4) N a ابو‎ (11۰۲) 


وغيرُه ”" من الأحاديثِ التي فيها فيها النَذْبٌ إلى الإعتاق من غير فصل بين المُكرّه 
والطائم» ولان الإعتاق تصرف قوليّ فلا يُرَرُ فيه الإكراه كالطّلاق . 

ثم لايخلو: إِمّا أن كان [الإكراه] "على تجيز الق [بشرط] ٠‏ أو على [تعليقه 
بشرط» أو على] “ شرط العنقي المُعَلَّت به . ۰ 

أا إذا (كان الإكراه) "على تجيز الث فأعتَقَ يَضَمَنْ المُكره قيمة العبدِ موسِرًا كان 
آو محْسرًا» ولا یرجع ا ه على العبٍ بالضمانِ» ولا سعاية على العبدِ والولاء لمولاه. 

أمَا وُجوبُ بُ الضمانِ على المُكره فلأنْ العبد آدميّ هو مال» والإعتاق إثلاف الماليةى 
والأموال مضمونةٌ على المُكرٍه بالإثلافِ فكان الصّمانٌ على المُكّره كما في سائر الأموال 
ويَستّوي فيه يَساره وإعساره لان ضما الإثلاف لا يلف باليسار والإعسار ولا يرجم 
على العبِ بالضمانِ؛ لأن سببَ وُجوب الصّمانِ منه باختياره فلا معنى لِلرٌجوع إلى غير 
والولاء لَلْمُكره؛ لأن الإعتاق من حيث هو كلام مُضاف إلى المُكره لاسيّحالة ورود 
الإكراه على الأقوال فكان الولاء له» ولا يعايةٌ على العب؛ لأن العبدَ ّما يُسْحسمَى إمّا 
رجه إلى العنتق تكميلا له» وإمًَا ِتَعْليتي ‏ حى الغير به» وقد ءَ عَتَىَ كله فلا حاجة إلى 
التكميل» وكذا لا خی لأحدٍ نعل به فلا عايةٌ عليه . 

ول رة على شِراءِ ذي ڃم مَخرَم منه عَتَقَ عليه ؛ ؛ لأن راء القّريب إعتاق بالتص 
والإگراه لا يَمْتَمٌ جوا الإعتاقِ لَكِنْ لا يرجم المُكرّه ههنا بقيمة العبدِ على ”" المُكره؛ 
ا 

ولو کان الحہد مُشترگا بین اثنیْن E‏ إعتاقه فأعتَمَّه جار عِنْمَّه» لما ذَكَرْنا 
ان الإكراة لايْتعٌ جوا الإعتاق لن بُ نصفه عند أبي حنيفةً رضي yT‏ 
تی كله بناءَ على أن الإعتاق : ت ا وها ا 

ولاش لرك الك للشريك الآخَر صیبه» ون : يَضْمَنُ المُكره تَصيبَ 

المُكرّه؛ لأن الإعتاق من حيث هر إلا ف المالٍ مُضاف إلى المكره e OG‏ 


(1) في المخطوط : : (وعيرها) . (۲) زيادة من المخطوط . 
© اسن الاط (0 ام الطرط. 
)٥(‏ في المخطوط : «أكرهه». | )١(‏ في المخطوط : «لتعلق». 


(۷) في المخطوط : «إلى». 


المعنى هو المُكره فكان الصّمانُ عليه سَواءٌ كان موسرًا أو مُعْسرًّاء وهذا بخلافي حالة 
الاختيار إذا أعتَقَه أحد الشريكين أنه لا يَضَمَنُ ِشريكه السَّاكتِ إذا كان المُعْيِق مُعْسرا' 
وههنا يَّضْمَنْ موسِرًا كان أو مُعْسرًا؛ لأن الماد الواجبَ على المُكرّه ضما إثّلاف على 
E‏ 

والأصل أ ضما الاثلافِ لا يخْىَلِف باليّسار والإعسار» فالواجبُ على أحدٍِ 
الشريكين حالة الاختيار ليس بضمانٍ إثلاف؛ لانعدام الإثلافِ منه في تصيب شريكه أمّا 
على أصل أبي حنيفةً رضي الله عنه فظاهرٌ ؛ لأنه لا يعْيَقٌ صب شریکه . 

وآما على أصلهما فإن عََقَ لْكِنْ لا بإعتاقه ؛ لأن إعتاقه تَصَرُفّ في يِلْكٍ نفسه إلا أنه 
عََقَ َصیبَ شریکه عند َصَرُفِه لا بتَصَرُفِه فلا يكو مُضافا إليه كمَنْ حَفَرَ بنرا في دار نفيه 
فوَقحَ فيها يره أو سَقّى أرض نفسِه ففَسَدَّتْ أرض غيره حى لا يجب عليه الصّمانُ إلا أن 
جوب الصّمانِ على أحد الشّريكين حالة الاختيار عُرفَ شرعًا. والشرعٌ ورد به على 
الموسر فيقَصَرٌ على مورد الشرع» وشريك المُكرَّه بالخيارٍ إن شاء أعتَىَ تَصيبّه » وإِنْ شاء 
E O RE EC‏ 
المُكرِة إِنْ كان موسِرًاء فإن اختار تَضمينٌ المُكّره» فالولاءٌ بين المُكره والمُكره؛ لأنه 
انتقل تَصيبه إليه باختيارٍ طريت الصّمانِ» وإِنٍ اختارً الإعتاق أو السّعاية فالولاءٌ بينه وبين 
شریکه» وهذا قول أبي حنیفةً رضي الله عنه [۳/ ٤۲۳ب].‏ 

وعندَهما إِنْ کان المُکره موسِرًا فلشريك المُكرّه أن يُضْمَتّه لا غير » وإِنُ كان مُحْسرًا فلّه 
أن يَستسعيّ العبد لا غير كما في حالة الاختيارٍ» وموضِع المسألة في كتاب العَتاقِء وإِتما 
َكَرْنا بعض ما يخْتَص بالإکراه والله تعالى الموَفقٌ. 

(وآما) التَذْبيرٌ فلا التّذبير تخرير قال الب 4 : المُدَبْرً لابا ولا يوهت ٠‏ وهو هة 
من الَلْثِ إلا أنه للحال تَحْريرٌ من وجوء والإكراه لا يَمْنَمُ تاد التحرير من كل وجه فلا 
يمُنَع تاذ التحرير من وجه بالطریی الأولى» ويرجم [المُكرَّه] على المُكره للحالٍ بما 
نَقَصّه التَذِبيرُ وبعد موته يرجم وره على المُكره ببقيَة قيمَيَه ؛ لأن التَذْبيرَ للحال إِثباث 
(۱) موضوع : أخرجه الدارقطني /٤(‏ ۱۳۸). برقم .)٠١(‏ وأورده المناوي في فيض القدير )۲٠٤ /١(‏ من 


حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء انظر ضعيف الجامع الصغیر» رقم .)0٥۹۱۹٩(‏ 
(۲) ليست في المخطوط . 


pe OD 


ا و ا س ا ری ار یمر آم می 
فكان الإكراه على القذبير إنلانًا يمال لمر للحا من وجو فيْضْمَنٌ بقدره من القصانِ ثم 
يَكامَل الإثلاف في آجر جُرْءٍ من أجزاءِ حياته فيََكامَّل الصّمان عند ذلك» وذلك بَقَية 
قيمَتّه » فإذا مات المُكرّه صارَ ذلك ميرانًا وريه فكان لهم أن يرجعوا به على المُكره واللّه 
ال ال 

هذا إذا أكرةَ على تنجيز العِشقء فما إذا أكرة على (تَعْليتي اليغق) ‏ بشر شرط أمّا حم 
الجواز فلا يخكَلِف في النَوْعَيْنِ ين لما ذكرنا. وأما حكمُ الصّمانِ فقد يخَلِفُ بيان ذلك إذا 
رة على تليق العثي بفغل تفه فإنه لر إن كان فعا لا بد مبان كان مَفروشًا ءابه 
أو يٌخاف من ركه اللاك على نيه كالأكل والشرْب ففَعَلَه حتّى عََىَ يرجم بالصّمانِ على 
المُكره؛ لأن الإكراة على تَعْليق الع بفعل لابْدًّ له منه إكُراةٌ على ذلك الفعل فكان مُضاقًا 
إلى الكرة ۰ ۰ 

وان کان فعا له منه ُد كتقاضي دَيْنٍ العٌريم و تَناوُلِ شيءٍ له منه بد ففَعَلٌ حتی عََقَ لا 
برجع بالصّمانِ على المُکُرٍه؛ لأنه إذا كان له منه بُدّ لا يکود مُضْطّرًا إلى تخصيله إذ لا 
اة ركه شير" ضرر فأشبَة الإكراء التَاقص» فلا يكو الإكراه على تَعْليق العِشْق 
اع و کو ت الان ھا ان ا ه فلا يرجم عليه بالضّمانِ. 

ولو أڪرة على ان یقول: كل مملوكٍ أملِکه فيما قله فهو حر فقال ذلك» ثم ملك 
مملوكا حتّى عَتَقَ عليه » فإن ملك بشِراءٍ أو هبةٍ أو صَدَقةٍ أو وصيَةٍ لا ضما على المُكره؛ 
لأنه إّما مّلكه باختياره فيطع إضافة إكراه الإنلافِ إلى المُكره» وإِن ملك بإِرْثِ فكذلك 
في القياس وفي الاستحسانِ يضمن ؛ لأنه لا صلع للمُكرّه في الإرْث فبقى قي الإثلاف مُضاقًا 
إلى المكره. 

ولو ا غل ان قرا لو ا ف ا 2 قال دت و 
المُكره؛ لأن مَّشيئة العبدِ العِثق توجَدٌ غالبا فأشبة التَعْليق بفعل لا بذ منه فكان الإكراه على 


٠‏ الإعتاق إكراهًا عليه. 
(1) في المخطوط : «الحرمة». (۲) في المخطوط : «الحرمة). 
(۳) فى المخطوط : «تعليقه» . )٤(‏ في المخطوط : «كبير». 


(۵) زیادة من المخطوط . (1) في المخطوط : «يستقبل» . 


هذا إذا رة على تليق اليش بالشريط اتا إذا رة على تخصبيل الط الذي عل ب 
الق عن طوْع بان قال رجل لعب : إن مَلَكنْك فأئت حر فأرة على الشّراء فاشتر تراه حت 
تق لا يرع على المُکُرٍه بشيءٍ؛ لأن العِنْقَ لم ينبت بالشرط وهو الشرام وإتما تبت © 
بالكلام السابتق وهو طائعٌ فيه . 

وكذا إذا قال لعبده إن هَخَلْتَ الدَارَ فاثْت حو فأكرة على الذخول حقى معي لاماق 
على المُكره لما ذَكَرْنا ثم إنّما يَضَمَنْ المُكرّه ه في جميع ما وصَمّنا إذا كان الإكراه تاماء فما 
إذا كان ناقِصًا فلا ضمان لما مر أن الإكراة التاق لا ْم الإضافةً عن المُكْرّه ه بوجه فلا 
يوب الضمان على المُكره» واللّه تعالى أعلم. 

هذا الذي ذَكَزنا إذا رة على الإعتاقِ المُطلي عَين . فاا إذا كر على أحدهما غير عَيْن 
بان رة على أن ُي عبده آو بُطَلْقَ امراته» فان لم تكُنٍ المرا مذخولاً بها َل امَك 
أحدهماغرم م المُكره الأقٌل من قيمة العبدِ ومن نصف مَهْر المَرأقء آمّا إذا فعَلّ أقَلّهما 
ضماتا فظاهر ؛ لأنه ما آلف عليه إلا هذا القدر . 


وكذلك إذا فعل أكثرهما ضماتا؛ لأنه أمكئه َفْع الصرورة بأَلٌ الفعلينٍ ضمانًا فإذا فعَلَ 
أكثرّهما ضماتًا كان مُختارًا في الرّيادة؛ لانيدام الاضطرار في هذا القدرٍ فلا يكون تَلَُ 
هذا القد ر مُضافا إلى المُكره. 

وإ كانت المَراة مذ أخولا بها ففَعَلّ المُكرّه ه أحدّهما لا شيءَ على المُكره أ /٣1‏ 
[iro‏ | إذا طْلََ فظاه*؛ لأن الطْلاقّ بعد الول لا وجب الماد على المْكره 
من قبل . 

وكذلك إذا أعتََ؛ لأنه أمكته دَفْعٌ الصرورة بما لا لن فيه ” ضمانٌ أصلاً وهو 


الطّلاق فكان مُتارًا في الإعتاقٍ فلا يكودٌ الإثْلاف مُضانًا إلى المُخّر ه فلا يضمن . 

وكذلك إذا كانت المَرْأةٌ غير مَذحول بها . ولَكِنّ الإكراة ناقص ففَعَلَ المُكرّه أحدَهما لا 
ضمانٌ على المُكره لِمام مر أ الإكراء النَاقِص لا يَقْطْعٌ إضافة الفعل إلى المُكره؛ لأن 
الضرورة لا تَحَمَیٌ به فکان مُحْتارًا مُطلَمًا فيه فلا يُواحَدٌ به المُكره. 


(1) في المخطوط : «يثبت) . 
(۲) في المخطوط : «به» . 


ج سو DD‏ 


هذا إذا أكره على الإعتاق فأمًا إذا أكرة على التوکیل بالإعتاق فوَكل غیره به ففَعَلّ 
الوكيلٌء فالقياسً أن لا يَصِحٌ التَْكيلٌ ولا يجو إعناق الوكيل؛ لان التَؤْكيل تَصَرّْفّ 
يحتملٌ الفسح فأشبَة البيعَ ؛ ولهذا يُبْطِلّه الهّزل كالبيع فلا يصح مع الإكراه كما لا يصح 
ابيع . 

وفي الاستحسانِ يجور؛ لأن الإكراة لا يَمْنَّمٌ صِخْة الإعتاقِ فلا يَمْنَّمٌ صِحْة التؤكيل 
الإعتاي بخلاف البيع فان الإراة ت صِحة ابيع قيمع صِحة التزكيلي به. ٠‏ 

واما قوله: إل يحتمل الفسخ والهَزْلء فتَعَمْ» لته نَّصَرْفٌ قولىٌ فلا يعمل عليه الإكراه 
كما لا يعمل على الإعتاقِ والطلاق والتكاح وغيرهما ”" بخلاف البيع» فإنه اس للُبادلة 
حَقيقةً وحَقيقة المُبادلة بالتعاطي» وإتّما الإيجابٌ والقبول دلي عليه حالة الطْْع فيعمل 

عليه الإکراه» على مادکره في موضیه - إن شاء الله تعالى - وإذا تمد إعتاق الوكيل 
يرجم المُكرّه على المُكره بقيمة العبدِ استحسانًا . والقياس أن لا يرجم ؛ لأن الموجود من 
المُكره الإكراه على التَوؤكيل بالإعتاق لا على الإعتاقي» وإنّما الإعتاق حَصَل باختيار 
الوكيل ورضاءه» فلا يكود مُضاقًا إلى المُخره كشُهود التَرْكيل بالإعتاق إذا رَجَعوا لا 
منود ؛ لأتهم شهدوا بالوكالةٍ [لا] " بالإعتاق كذا ههنا. 

وجه الاستحسان ن أن الإكراهة على التؤكيل بالإعتاق إكراةٌ على الإعتاقي؛ لأنه إذا وگل 
بالإعتاق ملك الوكيل إعتاه قيب عَقيبَ التّؤْكيلٍ بلا فصل فيَعْتِمُه يلف ماله > فکان الإئلاف 
مُضاقًا إلى المُكره يواخ بضمانه ولا ضما على الوكيل؛ لأنهفعَلَّ ”بأ مره آمرًا 
صحیحًا » وإِنُ كان الإكراه ناقصًا فلا مال على المُكره لما مر غير مرو . 

وما النكاح فلعموم قولِه تبارك وتعالی : ٭ وانکخو لای یک4 [النور :۳۲] وغيره من 
عُموماتِ الكاح من غير تَخْصيصٍ» ولان الكاح تَصَرْتٌ قوليّ فلا يور فيه الإكراه 
كالطًلاقِ والعَتاقٍ ثم إذا جار اكا مع الإكراه فلا يخلو إا أن أكره الرَوْج أو المَرأة. 

OE NEES 
يکود اقل من مَهْرِ المثلء وإِما أن يکود [أكثر] “ منه فإن كان المُسّمّى قدرَ مَهْرٍ المثل أو‎ 
۹ 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «فعله»‎ )۳( 


N dD 
قل منه يجب المُسَمّى ولا يرجم به على المُره؛ لأنه ما الَف عليه ماله حيث عَرْضّه‎ 
بمثله ؛ لأن مَنافعَ البضع جُعِلَّث أموالا مُتَقَوّمةً شرعًا عند دُخولِها في يِلْكِ الرَْج لِكَرْنِها'‎ 
سببا حُصول الادَميّ تَعْظيمًا للاَدَميّ وصيانةً له عن الابْيذالي» وإذا لم يوجَدِ الإْلافُ فلا‎ 

ول امان 

وإ کان المُسَمّى أكثرَ من مَهْرٍ المثلِ يجب قد م مَهْرٍ المثل وتَبْطل الريادةُ؛ ؛ لأن تسمية 
الزيادة على قدر م مَهرٍ المثل لم نصح مع الإكراه فر فطَلّت وجُل كانه لم برض إلا قد هر 
2 وهذا لأن الإكراة وع على التكاح وعلى إيجاب المال إلا ن الإكراة لاير في 

للكاح وُر في إيجاب المالٍ كما ينر في الإقرارٍ بالمالٍ فكان بغي أن لا نصح تسمية 
لكر اسار إلا أنها مث في قدر ؤر المشلي شرعا؛ لان القع لو ابعل هذا القدر ل لاثبته 
ثانيّا فلم يَكَنٍ الإبْطال مُيدًا فلم بطل ليلذ يخرح الإبْطال مَخْرََ العَيْب ' ا 
في الريادة فلا صح تسميتها . 

هذا إذا ره الرَوْجٌ على الاح فأَمًا إذا أُكرهَتِ المَرْأةء فإن كان المُْسَّمّى في التكاح 
قد مَهرٍ المثلٍ آو أكثرٌ منه جار النكاح ولَرِم» وإ كان المْسّمّى قل من مَهْرٍ المثل بأنْ 
أكرعّث على التكاح بألفِ درم ومَهُرٌ مثلِها عَشرة آلافِ فرَوَجَّها أولياؤها [۳/ ٠۲۳ب]‏ 
وهم مهود جار التکاح لما ذگرناء ا ٥‏ من مَهرِ مثلِها شيءُ؛ لان 
المكرة ما اتف عليها مال لأن مَنافعَ البضع ليسث بم م بمْتَقَوّمة ‏ بأئفسهاء وإِتما صي 
منَقَوّمة بالعقد . والعقد قَوّمَها بالقدر ٍ المُسَمّى فلم يوجَذ من المُكره ه إثلاف مال ممم عليها 
فلا يجب عليه الضمانء ولا يجب الضّمادُ على الشهود أيضًا ا 

س فلن لا یجب على الشهود آولی» ثم بُنَْرٌ إن کان لر كنا يقال لِلرّذج : إن 
شت فكمّل لها مَهْرَ مثلِها وإلا فرق بينكماء فان فع آرم لکا وان ى سيل هر 
المثلٍ َر بينهما إن لم لض بالأفصان؛ لأن لها في كمال هر مثلها اء لانها نه عر 

صان مَهْرٍ المثل فيْلْحَمًُها ضر رر العار . 
وإذا فق بينهما قبل الول بها لا شيءَ على ارج ؛ لان الفُزقة جا من لها قبل 
الذخول بها. 


() في المخطوط : «العبث». (۲) في المخطوط : «متقومة». 


<( سھ ہم( 


E a yS 
مها في التفريتق لن بقيّ حن الأولياء فيه عند آبي حنيفةٌ رحمه الله فلّهم أن بُقَرقواء‎ 
. وعندهما ليس للأولياءِ حى التفريق فصان المَهْرِ على ما عرف في كتاب النكاح‎ 
ولو دَخَلَّ بها على كر منها لَرْمَّه تكميل مَهْرٍ المثل؛ لأن ذلك دَلالةٌ اختيار التكميل›‎ 
لانيدام الكفاءةٍ ونْقَّصان ا‎ AY 
0 أيضاء وكذا الأولياء "عند أبي حنيفة - رحمه الله ا ا‎ 
ّى لها حى التمريق‎ ET إمَا لا خيارَ لهم لِنْقَصانِ م هر المثر‎ 
. لبقاء الخيار الآخر» وإِنْ سمط الارن جميعًا فللأولياءِ حيار عَدَم الكفاءة بالإجماع‎ 
ا‎ 
. على كَرْهٍ منها حى لَرْمّه التكميل بَطْلَ خيار النقْصانِ وبقىّ لها (عَدَمٌ حيار الكفاءة)‎ 
ولو رَضيّث بعَدَم الكفاءةٍ أيضًا صريحًا و "“ دَلالة بان دَخَل بها الرَذْجٌ على طَوْع منها‎ 
سقط الخارانٍ جميعًا وبَطَلّ حَمُها في التفريتي أصا لن للأرلباء الخيارانٍ جميعًاء‎ 
وعندهما أحدهما دون الآخر.‎ 


ولو فرق بينهما قبل الدخولِ بها لا شيءَ على الرَوْج ؛ لأن الُرَقةٌ ما جاءث من ق 
من قبل غيره فلا يَلرَمّه شيء. وَأمَا الرَجعة فلحُموم قوله تبارك وتعالى ر ا 
زً4 |[ [البقرة :۸ عاما من غير تَخْصيصٍِ› ولان الرَعة لا تخُلو من أن تكود بالقول أو 
بالفعلِ وهو الوطء واللَمْسُ عن شَهوة والتَظَرُ إلى الغرج عن شَهْوة والإکراه لا يعمل 
علی التَوْعَْنِ فلا َع جوارهاء وال سبحانه وتعالی أعلم . 

واا و اناع أن يوب على نفسه صَدَقَة أو حَجًا أو شيئًا من وجوه 
المرب والظهارٍ والإيلاء والفيْء في الإيلاءِ فلِعُموماتِ الأصوص الوارٍدة في هذه الأبواب 
من غير تَخصيص البائ قال الله تبارك وتعالى : # اک ا باو ف اسیک 

وکن بڙښدڪم ما عفد لأسن [المائدة :۸۹] وقال سنْحانّه وتعالى : ويوش ورَُ) 
(1) في المخطوط : «ولنقصان». (۲) فى المخطوط : «للأولياء» . 


(۳) في المخطوط : «خيار عدم الكفاءة». () في المخطوط : «أو». 
)٥(‏ في المخطوط : «المس». (7( في المخطوط : «الطابع. 


GD‏ ا 
[الحح :۲۹] وقال جل شأنه : يا الت منوا دوأ يألمقود [الماسة ]٠:‏ أي بالُهودِ ولأ 
الذرَ يَمينٌ وكَمَارنّه كفارة الّمين على لِسانِ رَسولٍ الله كل . 
ؤقال سبحانه وتعالى؛ وين هرون من يسام [المجامة ]٣:‏ وقال جلت عَظَمَىُه 
وكبرياؤه: لين ولون من ايهم ربص أربعة نهر إن كاو إن آله عمو حي © ون عا 

اطق إن َه سيم عَليم € [البقرة: ۲۲٠‏ -۲۲۷] » ولان هذه تَصرُّفاتٌ قولبة . وقد مر أن الإكراء لا 
يعمل على الأقوال› والفيء في الإيلاءِ في حى القاورٍ بالجماع وفي حى العاجز بالقول» 
والإكراه لا يدر في النَوْعَيْن جميعًا فكان طائعًا في الفيْء فتَلرَّمُه الكَقًارة (ولا تَلْرَمه) ©“ 
في هذه التَّصَرُّفاتِ من الكَمّارةٍ والَرْبةٍ المَنذور بها على المُكَرّه؛ لأن الكَقّارةَ وجَبَّثْ على 
وكذا المَنْذورٌ به ؛ لأن الأمرَ بها مُطلَقّ عن الوفْتِ وهما مِمّا لا يُجْبرٌ على فعليهما أيضًاء 
فلو وجَبَ على المُكره لكان لا يخلو من أن يجب عليه على الوجه الذي وجَبَ على 
المكة ارلا عل ال الذي وجب عليه ولا سبي إلى الأوّل؛ لأن الإيجابت 
د ا ی زی لای ۷ 

يودي إلى [۳/ [۲۳١‏ تعْييرٍ المشروع من وجِهَيْنِ : 

احدهما: جَعْل الموَسّع مَضَيمًا. 

والقاني؛ جل ما لا يُجْبرٌ على فعلِه مجبورًا على فعله» وکل ذلك تَعْيیرٌ ولا يجوز تَعْییرُ 
المشروع من وجو فكيفَ يجوز من وجِهَيْنِ ؟ وکذاذ a‏ 
بنَطْليقةٍ لا يرجم بما لَرْمَه على المُكره؛ لأنه | إنّمالزمَه د رك الفَرَبانِ وهو مُځتار في بره 
i aE SEAN A EEA‏ 
حاصلا باختیارٍه فلا یکول مُضاقًا إلى المُكُره» واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمٌُ . 

ولو أكُرٍةَ على كفّارة اليَمين لم يرجغ على المُره؛ لأنها رمه بفعله . ولو رة على أن 
يَعِْیّ عبدّه عن ظهاره ينْظْرٌ إن كانت قَيمَنّه قيمة عباٍ وسَطِ لا يرجم على المُكره بشيءٍ؛ لأن 
ذلك وجب عليه بفعلِه فلا يرجع به عليه» وإن كانت قيمَنّه أكثرَ من ذلك يرجم عليه 


)١(‏ فى المخطوط : «ولا يرجع المكره بما لزمه». 
(۲( ا اف 


بالّيادة؛ لأنه انلف ذلك القدرَ عليه ؛ لأن الريادةً على عبد وسَطٍ لا تب عليه بالظّهار ولا 
تَجزيه عن الظهارٍ ؛ لأنه إعتاق دَخَلَّه عِوّْض والإعتاق بورض وإن قل لايجزي عن 
التكفير . 

وأما الحَمُوْ عن دم العَمْدٍ فلِعُموماتِ قوله تبارك وتال قن صان ي 
ڪقارة أ [المائد: ١‏ ولِقولِه : به» أي بالقصاص ؛ لأنه أرب المذكور والتصدق 
بالقٍصاص رال وول 2 ا و 0 ا ِموی ولا تنسوا لقصل نشل ینم ) 
[البقرة :۷] فقد تدب سبحانه وتعالى إلى العَمَو عامًاء ولأنه تصرف قول فلا بُو e‏ 
الإكراه ولا صما على المُكره؛ لأنه لم يوجذ منه إثلاف المال؛ ا 
بمالٍ» ولِهذا لا يجب الضمان على شهود العفو إذا رَ جَعوا واللَهٌ سبحانه وتعالى أعلهُ . 

وما التَوْعٌ الذي يحتمل الفسح : فالبيع " والشراء والهبة والإجارةٌ ونحوّهاء فالإكراه 
يوج فسا هذه القَصَرّفاتِ عند أصحابنا القلاثة ‏ - رحمهم الله - وعند قر - 
O‏ ر ا 
يوب بُطلاتها أصلا 

(ووجەه) قولهما وان یی یی ا 
ell ASN‏ لو أجارّ الماك يجوز» والبيعْ 
الفاسد لا يحتمل الجوارّ بالإجازة كسائر البياعاتِ الفاسدة فأشبة , ي الفضوليّ» وهه 
شبُهة قر - رحمه الله -. 

(ولنا) ظواهرٌ صوص البيع عامًا مُطلقًا من غير تَخصيصٍ ود يلاء ولان ركن البيع وهو 
المُبادلة صد ر مُطلَمّا من أهلي البيع في مَحَلٌ (وهو مال مملولٍ البائع ا 
التليم كما في سائر البياعاتِ الفاسدق ولا فزق سِوّى أن المُضْيِدًّ هناك لِمَكانِ (“ 
الجهالة أو الرّبا أو غير ذلك وهنا الفاسد ‏ لِعَدَّم الرّضا طَْبْعّا فكان الرّضا طَبْعًّا شرط 
الصحَةٍ لا شرط الحُكم وانيدامٌ شرط الصحْة لا يوب انيدام الحْكم كما في سائر 


() في المخطوط : (وقوله). (۲) في المخطوط : «كالبيع. 


(۳) انظر في مذهب الحنفية : الهداية (۳/ .)٠١۳١‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «مال هو . )٥(‏ في المخطوط : «لإمكان». 


)١( ۰‏ فى المخطوط : «الفساد». 


GD‏ ا 


البياعاتِ الفاسدة إلا أن سا ر البياعاتِ لا َلْحَمُها الإجازة؛ لان فسادها لَجِقَ القرع من 
حُزمة الّبا ونحوٍ ذلك فلا يرول برضا العب» وهنا الفسادٌلَجِقَ العبد وهو عَدَمّ رضاه . 
فټّزول باجارَِه ورضاه . 

وإذا فسَدَ ابيع والشراء بالإكراه فلا بُ من بيانِ ما يعلى به من الأخكام و في الجُمُلةء 
والجُمْلة فيه أن الأمرَ لا يخلو من ثلاثة تة أوجه: 

إِمّا أن كان المُكرّه هو البائ 

وإمّا أن کان هو المشترىّ . 

وإمَّا أن کانا جميعا مكرهين 

و 

إمّا أن كان مُكرَهًا على البيع طائعًا في التسليم . 

[وإمًا أن كان مُكرَهًا على البيع والتسليم جميعًاء فإن كان مُكُرَمًا على البيع طائعًا في 
التشليم] "" فباع مُكرَهّا وسَلّمَ طائعًا جار ؛ لأن ابيع في الحقيقة اسم للمُبادلة فإذا سَلّمَ 
طائافقد ا ةة بحَقيقة البيع باختياره فيجوز بطريق التّعاطي > فکان ‏ ما آتی به من لَفْظ 
البيع بالإكراه وجوه وعَدَمّه بمنزلة واحدة (الً أنه لا يكو) اليم منه طائعا إجاز؛ 
يذلك البيع بل يكودٌ هذا بيعًا مدا بطريق التعاطي . 

والثاني: أن التسْليمَ منه إجازة ذلك البيع؛ لالةلي ف شا صِحَة البيع صِحة 
الیم حتی يکود الإكراه على الب راما علی ما لا ةله بدونه إذ الع صح دوز 
التشليم فكان طائعًا في القسليم فصَلّحَ ن يكودً ليا لاإجازةٍ “ بخلا فاالمکرەغلى 
0 لصَدَقَةٍ إذا سَلّمّ طائعًا أنه لا يجورٌء ولا يكوك القَسليمُ إجازةً؛ لأن القبض |٣1‏ 

a i GI 

e‏ لا فلن الاخا د فهوالى: 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ولكل». 


(۴) في المخطوط : «إلا أن يكون». )٤(‏ في المخطوط : «الإجازة». 
)٥(‏ في المخطوط : «آو» . 


< سو ر 


هذا إذا كان مُكرَهَّا على البيع طائكًا في التسليم فأَمّا إذا کان مكرما علیهما جمیعًا فباع 
es e‏ حقيقة البيع هو المُبادلةٌء والإكراء يول فيها 
بالفساد ویشبت ت الملْكٌ للمُشتري لما فنا حتّى لو كان المُشترّى عبدًا فأعَقّه تمد إعتاقهء 
رعليه فيم المب؛ لان بالإعتاق عل عليه الفسح إذ الإعتاق ما لا يحعمل الفسع 
فَمََرَ اللاك تة َرَت ”عليه القيمة فكان له أن يرجم بقيمة العبدِ عليه كالبائع . والمُكره 
بالخيارٍ إن شاء زجع على الشکرء بیج ن المُكره يرجم على المُشتري» وإِنٌ شاء رجع 
على المشتري . 

أما حى الرُجوع على المُكره فلأنه انلف عليه ماله بإزالة يَدِه عنه فأشبَة الغاصِبَ فيرجمُ 
عليه بضمانِ ما أنلمَّه كالغاصب ثم يرجم بما ضمنه على المُشتري؛ لأنه مَلكه بأداء 
الضمانِ فَرّل مَْزِلةٌ البائع . 

وأما حن الرُجوع على المُشتري فلأله في حَقّ البائع بمنزلةٍ غاصِب الغاصِب وللمالِكٍ 


ےه 


ولاية تَضمين غاصِب الغاصِب كذاهذا. 
ولو أعتَقّه المُشتري قبل القبضٍ لا ْم إعتافه ؛ لأن الببع الفاسد لا بيد اللْك قبل 
ف والإعتاق لا يمذ في غير الملْكِء e‏ 
ن وها امال م ف الا ل على أن اليك [الظاهر] “ يَنْبْتُ 
بالإجازةء فكانت الإجازة في حُكم الإئشاءِء ولَكتا تقول: إِدّ المِلْكَ ينبت بالبيع لابق 
عند اللإجازة بطري الاستنادء والمُستَيد مُقََصِرٌ من وجه ظاهرٌ من وجي فجارً أن لا 
يهر في حَق المُعَلّ بل يُقْبَصَرَ» وللبا ئي حيار الفسخ والإجازة في هذا البيع قبل القبضٍ 
وبعدّه؛ لأن اليك . وان تبك بعد القبض لَكِتّه غير لازم لأجل الفسادِ بُ له حيار 
الفسخ والإجازة قبل القبضٍ وبعده دَفْعّا للقساد. 
ق ؛ لأنه لا حُكَمّ لهذا البيع قبل القبضٍ» وليس 
AT‏ ؛ لأنه طائعٌ في الشراء فكان لازم في جانبه لَكنْ إِٽمايَنِْكُ 
لبائعٌ فسح هذا العقاِ إذا كان بمَخَل الفسخ» » فأمًا إذا لم يَكَنْ بان تصرف المُشتري صرق 


)١(‏ في المخطوط : «الإعتاق». (۲) في المخطوط : «فتقرر». 
(۳) في المخطوط : «أعتق» . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


GD‏ کک 


لا يحتمل الفسح كالإعتاق والتذبير والاستيلاد لايعْلِكٌ الفسح وره القية > وإن 
ف تَصَرَفًا يحتمل الفسح كالبيع والإجارة والكفالة ونحوها يَمْلِك الفسحٌ بخلافي 
ثر البياعاتِ الفاسدةء فإن ”د صرف المُشتري بإزالة المِلْكِ يوجبْ بُطْلانَ حى | الفسخ 


ر 


(ووجه) الفرْقٍ أن حى الفسخ هناك ؟ ثبت لِمَعتى يرجم إلى المملوكٍ من الرّيادة والجهالة 
نحو فلك» وقد زا ذلك الممتى يرال المملرل عن لي المشتري فلل حن اشم 
(فلماشت 2 حى الفسخ) لِمَعْتّی يرجم إلى المالِكِ وهو كراحَئه وفَواتُ رضاه وأته قائ 
فکان حن الفسخ اتا . 

وكذلك او باعه المشتري القاني حقى دَداوَلثه الأبدي له أن يَفْسَحَ العُقوذ لھا لِہا 
ذكَرناء وكذا إّما يَمْلِكٌ الإجازة [إلأً] اجا 0 إذالم يكن بان 
ترف الم رى ضرفا لا بحتمل الفسح لا تجوز إجارّثه حتى لا يجب القَمَنْ على 
ل ؛ لأن قيام المَحَل وق الإجازة شرط لٍجواز الإجازة؛ 
لان الحُكم يقبت ar ey e Re‏ 
وار بالإعتاقق صارَ في حُكم الهالِكِ وتقَررَ هَلاکه؛ لأنه لا يحتمل الفسح تمه ر 
شري تیتنه وال تضرف ترا يحمل فسح الع ونحره نل الاجازةه ا 
تَداوَلنه الأيدي . وإذا أجارًّ واحدًا من العْقَودٍ جارَتِ العْمود كلها ما بعد هذا العقدِء وما 
قبله أيضًا بخلاف الغاصِب إذا باع المَعْصوبَ ثم باعه المُشتري هَكذا حتى تداولنه الأيدي 
وفتالى قد كيا > فأجارً المالك واحدًا منها إنّما “كان يجورٌ ذلك العقدٌ خاصَةً دوق 
ولو لم بز المالك شيعا (۲/ ۲۳۷[] من العُقودء ولکتّه ضمن واحدًا منهم يجوز ما بعد 
عقدِه دول ما قبله . 


والفزق ن في باب العَّصْب لم يَنْمُدُ شيءَ من الحُقود بل تَوْقّفَ فاد الكل على 
RR REDS e‏ 


. «إن»‎ e ا‎ al 
. في المخطوط؛ «أيها»‎ )٥( لن ب‎ 


0( في اللخطوط : (يوقف» . 


الإجازة فكانت الإجازةٌ شرط التفاذ فينمُذ ما لَحِقًه الشَرطً دود غيره أمّا ههنا فالعُقود ما 
تَوقّفَ نَفاذها على الإجازة لِرُقوعها نافِذة قبل الإجازة إ ا 
الإجازة إزالة الإكراه من الأصل» ومتى جار الإكراه من الأصل جار العقد الأول فَجوز 
العُقودُ كلها فهو الفرْق وبخلافي ما إذا ضمن المَعْصوبُ منه أحدَه ؛ لانه ملك المَْصوبَ 
عند اختيارٍ أخذٍ الضمانٍ منه من وقتِ جنايتِه وهو القبض إِمَّا بطريقي الظّهورِ وإما بطريق 
الاستناد على ما عَرِفَ في مَسائل الخلافي فلا يَظْهَرٌ فيما قبلّه من العُمَودِ» وههنا بخلافِه 
0 

وإذا قال البائخ: أجَرت جار ابيع ؛ لأن المايِع من الجوازِ هو الإكراه» والإجازةٌ إزالة 
الإكراه» وكذا إذا قَض النَمَنَ ؛ لأن قبض التَمَن دَليل الإجازة كالمُضوليّ ! إذا باع مال غيره 
فقَبّض المالِك التَمَنَ» ولو لم يَعْيِقّه يتِه المُشتري الأول ولَكِنْ ”“ أعَقّه المُشتري قبل الإجازة 
َد إعتافُه ؛ لأن اليلْكٌ ثابتٌ له بالشُراءِ وسّواءٌ كان فَبَضَ العبدً أو لا؛ لأن شراءه ضحي 
فيفيد المِلْكَ بنفيه بخلاف إعتاقٍ المُشتري الأول قبل القبض ؛ لأن البيعَ الفاسد لا يُفيد 
الملك بنفيه بل بواسطة القبض . 

ولو أعتَقّه المُشتري الأخيرٌ ثم أجارً البائ العقدَ الأول لم تَجْر إجارنه حى لا يَمْلِكَّ 
المُطالبة بالَمَنٍ بل تَجِبٌ القيمة» وهو بالخيارٍ إن شاء رجع بها على المُكره» والمْكره 
يرجع على المشتري الأول . وإ شاء رجع على أحد المُشترييْن أيّهما كان . 

أمّا الرُْجوعٌ على المُكره فما دَكَرْنا في إعتاقٍ المُشتري الأول أنه أنْلَّفَ عليه مِلْكه 
مَعْنى» فلّه أن يَأخدً منه ضما الإثلافِ وللمُكره أن يرجم بذلك على المُشتري الأول ؛ 
SEE ER EE TE‏ 
فكذا له وصح كل عق وُجد بعد ذلك وإ شاء المُكُرّه رجع على آحد المُشترييْنِ 
ق LS a‏ 
المُشتري الأول رئ المُكره وصَحُتِ البياعاتِ كُلها؛ ؛ لأنه ملك المُشتري الأول باختيار 
E GS‏ فيَصِح كل بيع وُجد بعد ذلك . 
وإ اختار ضمي المُشتري الآَحَرٍ صح كُل بيع وُجِد بعد ذلك وبَطْل کُل بيع کان قبله؛ 


(1) في المخطوط : «ولكنه». (۲) في المخطوط : «فيتبين» . 


لأنه لّمّا اختار تَضميته فقد حَصّه بلْكِ المضمونٍ فت فن ”أن كَل بیع کان قله کان بیع ما | 
لا يَمْلٍِكه البائ فبَطْلَ واللَهُ سبحانه وتعالى عله . 3 

هذا إذا كان المكرّه هو البائعء كما إذا كان المُكره ه هو المُشتري دود البائع فكل واحدٍ 
منهما حى الفسخ قبل القبض وبعدَ القبض > حى الفسخ للمُشتري دود البائع لما دنا في 
و وللمُشتري أن يُجيرّ هذا العقدً كما للبائع إذا كان مُكْرَهًا. | 

ولوا على آل او الق ال را د ا ا ي فاك جا 
للبيع ؛ ؛ لأن هذه التَصَرُّفاتِ لا تحتمل الفس بعد وُجودها فكان الإقدام عليها الترامًا ٠‏ 
للمالِكِ ” كالمُشتري بشرط الخيار إذا فعَلَ شيتًا من ذلك وكذلك لو كان المُشترَى مه ! 
فوطتَّها أو فَبَلها بِشَهُوة ذ فهو إجازة للبيع ؛ ؛ لأنه لو فض البيم بين أن الوطءَ صادَفَ يِلْكَ 
الغير» وذلك حرام والظاهرٌ من حال المسلم التَحَررُ عن الحرام فكان إقدامّه عليه الّزامًا ٠‏ 
للبيع دَلالة. 
ولو لم يفرضه المُشتري حتى أععقّه البائ تمَذَ إعتاه؛ لانه على مله قبل اللي وإ ا 
أعَمّه المشتري تمد إعتاقه استحسانًاء والقياس أن لا يمذ . 

وجه القياس ظاهرٌ ؛ لأنه أعتَقَ ما لا يَمْلِکه ولا نق فِیما لا ْله ابن آذ غل 
لان رسزل الله ا 

(وجه) الاستحسانٍ اال چ هذا البيعء فإقدامه على الإعتاق إجازة له 
تَضحيحًا لِمَصَرَفِه ؛ وهذا لأن تَصَرُفَ العاقِل تَجِبُ صيائَئُه على الإلْغاء ما مك /١‏ 
۷ب]ء ولا صِحَة لضفه إلا بالولْكِ ولا يَبْتٌ اليلْك قبل القبضٍ إلاً بالإجازة فيضي 
الإعتاق إجازةً هذا العقدِ سابقًا عليه أو مُقارنًا له تَضحيحًا له كما في قولِه لِغيره أعَتِقٌ عبدّك 
عَنّي على آلف درهّم» ولِهذا مد إعتاق المُشتري بشرط الخيار کذا هذا. 

هذا إذا ا عتقه المشتري وخده» ولو أعتقاه جميعًا مَعَّا قبل القبضٍ فإعتاق البائع أولى 

أحدهما: ١أ‏ يلك البائم ثبت مقصودء ويلك المشتري ب يبت ضِمتًا لاو جازة النَابتة ضمْنًا 


(1) في المخطوط : افيتبين» . (۲) في المخطوط : «للملك». 
(۳) فى المخطوط : «أنه». )٤(‏ سبق تخریجه . 


GD 


م تاب الإکواد > 
للإعتاق فکان تلفي إعتاق ي البائع أولى ‏ 
والاني أن يلك البائع ثابٽ في الحال ويلك المشترق : قبت في الثاني فاعتِبار 
الموجودللحال أولى هذا! إذا كان المُكرّه ههو البائع أ ایا کا 
مُكرََيْنِ على البيع والشّراء فكل واحيٍ منهما خيار الفسخ والإجازة؛ لأن البيع فاسدٌ في 
ا . الات بالبيع الغاس مك غير لازم فكان بمَحَلٌ الفسخ والإجازق فإن أجازا 
جميعًا جارّء ون أجارً أحدهما دود الآخْرٍ “ جار في جانبه وقي ي الخيار في حى 
صاحبه . 

ولو أعتقّه المشتري قبل وُجود الإجازة من أحدهما أصاد تقَذَ إعتافه ولَرمه القيمة؛ لأن 
الإعتاق تَصُُ صرف لا يحتمل التفض فكان إقدامه عليه التزاا للبيع في جانپه ولا جور إجاز؛ 
البائع بعد ذلك ؛ لانه حرج من أن يکود مَحَلا لاإجازة بالإعتاق لما ذَكَرْنا أن قيام المَخّل 
وقك الإجازة شرط صخ الإجازق وقد هلك بالإعتاق . 

ولو لم يغ يعْيِقَه المُشتري ولَكِنْ أجارَ أحدُهما البيعَ ‏ ثم أعتقاه مَخّا َد إعتاق البائع وبَطَلَ 
إعتاق المُشتري؛ لأنه لا يخلو إ ما أن كانت الإجازة من المشتري أو من البائع» فإن كانت 
من المُشتري تمد إعتاق البائع ؛ ؛ لأن إجازة المُشتري لم تَعْمَلْ في جانِب البائع فبقي البائع 
على خياره فإذا اعت نهد إعتافه وبَطَلَ إعتاق المُشتري؛ لأنه أبطَل خياره بالإجازق وإِن 
كانت الإجازةٌ من البائع فتَْفي إعتاقه أولى أيضا لما ذكزنا من الوجهَيْن ذ في إكراه 
المشتري . 
ولو آجار البائع البح ثم أعتَقّ المُشتري ثم أ عمق البائ بعدّه نَمَدَ إعتاق المُشتري ولَزِمَه 
التمنْء ولا يمذ إعتاق البائع . 
ما فود إعتاقي المُشتري فلبقاء الخيار له. 

وأما عَدَمٌ ثُفوذٍ إعتاقي البائع فلِسُموط خياره بالإجازة. 

(واما) زوم الَمَنٍ المُشتري فلِلُروم البيع في الجانبيْنٍ جميعًاء واللَةُ سبحانه وتعالى 
ااا و وا او او ی لأن كَل ذلك يمرب 


)١( -‏ في المخطوط : «صاحبه». 


الرّضا ويَستوي في الإكراه على البائ تسمية المُشتري ورك التشمية © حى َس البيعْ 
في الحالين جميعًا؛ لأن عرض المُكره في الحالينِ جميعًا واحدٌ وهو إزالة ِْكِ الب ٤‏ 
وذلك يَحْصلُ بالبیع من آي إنسانٍ کان . ۰ 

ولو أوعَدّه بضرّْب سوط أو الحبْس يوما أو القَيْدٍ يومًا فليس ذلك من الإكراه في شيءِ ؛ 
أن ولك لال حال المكر عَمّا كان عليه من قبل هذا إذا رَد الإكراه على البيع 
والتشليم ES‏ والقشليم فباع الوكيل وسَلّمّ وهو طائعٌ 
والمَبيعٌ عبدّه " فمولى العبِ بالخيار إن شاء صن المُكَرةَ» ون شاء صم الوکیل أو 
المُشتريّ» فإن ضَمَنَ الوكيل رجع على المُشتري» وإنُ ضَمَنَ المُشتري لا يرجم على 


آل 


ت 


الواسطة مُضافًا إلى المكره فكان له ولايةٌ (تضمين المُكره) “ . 


وأما تَضمينٌ الوكيل فلانه قَبّض ماله بغيرٍ رضاه» و رفض فال 


نے 
م ص 


الإنسانٍ بغير رضاه سببٌ لِوْجوب الصّمانِ فكان له ولاية ر تضمين أيُهما شاء . فإن ضمُنّ 


الوكيلّ برجِعٌ [عن المشتري] ” بقيمة العبد؛ لانه َا اى الماد فقد درل منرلةٌ البائع 


فيلك تَضمیته کالبائع ولَكِن لا يمد ذلك البيع باداء الصّمان؛ لأنه ما مّلكه بأداء الصمانِ؛ 


لأنه لم يَبعْه فيه بل لِغيره وهو الماك فيَقَفُ ف فاده على إجازومَنْ وقح له العقدٌ وهو 
الماك [۳/ ۲۳۸[] لا على فعل يوجَّدٌ منه وهو أداء الضمانِ» وهذا بخلافي ما إذا باع 
n‏ ای اضما انه بيده ؛ لأن هناك باعه لِنفسه لا لِغيره وهو | 
المالك؛ لأنه مَلكه بأداء الصّمانٍِ فجارً وُقوفُه على فعليه وهو أداءٌ الضمانِ» وجار | 


وقوفه على فعل مالکه أيضصًا قبل أداءِ الصّمانٍ؛ لأن الغاصِبَ إِتّما يَهْلِكه بأداء الصّمانِ ومن 
الجائز أن لا يختارّ المالِكٌ الصّمانٌ فلا يَمْلِكه الغاصِبُ لذلك وقَفَّ على إجازة الماك . 
وإِنٍ اختارَّ نَضمينَ المشتري لا يرجم المشتري على أحل؛ لأن القيمة بل المَّبيع › 


)١(‏ في المخطوط : تسميته». (۲) في المخطوط : «عنده». 
(۳) في المخطوط : «لأنه». )٤(‏ في المخطوط : «تضمينه». 
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اتا ولاية َضْمينٍ المُكره فلن الإكراة على التَْكيل بالبيع إكراءٌ على البيع لَكِنْ بواسطة | 
التؤكيل؛ لأن التؤكيل بالبيع تسبيبٌ إلى إزالة اليد وآته ‏ نلا مَعْسّى» فكان انلف بهذه 


ا کا کا وکو ي و en‏ 
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لم له لدل ثم إن كان البائع فض القمَنٌ من المشتري يشرد منهء وان كان لم يأف 
فلا شيءَ» واللهٌ سبحانه وتعالى أعلمُ. 

هذا إذا کان الإکراه تامًاء فإن کان ناقِصًا لا ير - جم المُكرّه ه بالضمانٍ على المُكره؛ لأن 
الإلراة الاقم لا يوب نشبة الإثلاف إليه على مابيتاء ولكته يرجم إلى الركير ار 
المشتري (لما بيّتا) ”“ واللَةُ سبحانه وتعالى أعلمٌُ . 

و ارو ا ا ر لی ال یز وهب مُکرهًا 
وسَلمَ مُكرَهًا لا يبت يثبت "املُك كما في البيع إلاً اهما يَفْتَرقانِ من وجو وهو أن في باب 
البيع إذا باع مرها وسا م طائعا يجوز ابيع وفي باب الهبة مُكُرَهًا لا يجوز سَواء سل 
مرها آو طائعاء وقد ّا الفرْق بينهما فيما تَقَدَمّء وكذلك تسليم السفعة. 

من هذا القبيل آنه لا يصح مع الإكراه؛ لأن الشفعة في معنی البیع آلا د EDE‏ 
صِحته باللْسانِ كالبيع حقى بطل السُطْعةٌ بالسُكوتِ فأشبة ابيع : ثم البيم يعمل عليه الإكراه 
فكذلك تسليم الشفعة . ومن هذا القّبيل الإكراه على الإبْراءِ عن الحُقوق؛ لأن الإبْراء فيه 

معنى التمليكِ» ولهذا لا يحتمل التَغليق بالشرط ولا يَصِح في المجهول كالبيع ثم البيعْ 
يعمل عليه الإكراه فكذلك الإبراء ‏ عن الكفالة بالتأْس إبرا عن حَق المُطاّبة بعلي 
لتم الذي هو وسيلة المالٍ فكان مُلْحَمًا بالبيع الذي هو تمي الما فيعمل عليه الإكراء 
كمايعمل على البيعء > واللَهٌ سبحانه وتعالی أعلمٌُ . 

هذا إذا كان الإكراه على فأمّا إذا كان على الإقرارٍ فيَمْنَّع صِحة الإقرار سَواءٌ 
کان المُقَرٌ به مُحتَولا للقَسْخ أو لم يكنْ َكن؛ لان الإقرار إبارء وصِحَة الإخبارٍ عن الماضي 
بوجو المُحْبّرٍ به سابقًا على الإخبار» والمُحبّرٌ به به ههنا يحتمل الؤجود والعَدَمّء وإتّما 
يرجح جَلبة الوؤجود على جَلبة العَدَم بالصّذقٍء وحالٌ الإراه لا يدل على الصّذق ) ۽ 
لان الإنساد لا ينحرج عن الكذب حالة الإكراء فلا يبت الرْجُحان ولان الإقرار من باب 
الشهادةٍ قال الله تبارك وتعالى : يا ال ءامنا كرا رمي بالقي شبد وکر ولو ع 


0ی اا : على ما بينا» . (۲) في المطبوع : (ثبت» . 
)۳( زاد في اللخطوط : «عن الحقوق وكذلك الإبراء». 
)٤(‏ فى المخطوط : فى . () في المخطوط : (يصدفى» . 


ra gy pw «Pm 


اسيك [الساء ]٠۳٠:‏ . والشّهادةٌ على أنفيهم ليس إلا الإقرارٌ على ألفيهم»› والشهادة ترد 
بالتَهْمة وهو منَهَمٌ حالة الإكراه. 

ولو أكرة على الإقرار بالحدوو والقصاص لما فنا بل أولى؛ لأن الحدود والقصاص 
طا ات فاا المال فلا سقط بال فال بصم هناك فا لا ب مهنا 
أولى . 

رلو اذ رة على الا رار بالك تم خلى يل هل ن ن اعانا اسن غر 
تَجُديدٍ الإكراهء فهذا على وجهَيْن: 

إا أن تواری “عن بَصَرٍ المُُرٍه حيَ ما خلّی سَبِيلّه» وما أن لم يوار عن بَصَرٍه 


(۲) ہے ۹ 
لسا 


حی 
مُسَْقَبَا جار إقرارٌه؛ لأنه لَمَّا حَلْی سَبيلّه حتى تَوارى عن بَصره» فقد زال الإكراه عنه فإذا 
قر به من غير إكراوِ جُديدٍ فقد أقَرًّ طائعًا فصّحٌ . 

وإ [کان] لم يوار عن بَصرٍه بعد حتی رَه إليه فأقَرٌ به من غير تَجُديدِ الإكراه لم 
يصح إقرارٌه؛ لأنه إذا لم يوار عن بَصرِه فهو على الإكراه الأول . 

ولو رة على الإقرارٍ بالقٍصاص فأقَرٌ به فقَتَله يتما أقَرٌ به من غير نة فإن كان المَقَرُ 
غا ا ا اا 

وإِنْلم يَكَنْ مَعْروفا بها يجب القصاص» والقياس أن۷1] “يجب القصاص كيف ماکان . 


مَنْ أخحذه ورَدّه إليه» فإن کان قد توارّى عن بَصَرِه ثم أخذه فأقَرً إقرارًا 


وجه القياس أذ الإقرارً (عن إكراء) "لما لم يصح شرعًا صارَ وُجوذه وعَدَمه بمنزلة 
واحدة[عن إکراو] ‏ فصارَ کما لو ۳[1/ ۲۳۸ب ] قله ابْيِداءً . ) 
وجه الاستحسانٍ أن الإقرارً إن كان لا يَصِح مع الإكراه لَكِنْ لهذا الإقرار شَبْهة الصَحةٍ 
إذا كان المَُرُ مَغْروفًا بالدّعارق لِوجود دلي الصذق في الجُمْلة وذا يورت شَبْهة في 
جوب القصاص› را ل إذالم مَغْروفا بالدعارة فإقراره لا يورت شبهة 
)١(‏ في المخطوط : «يواري». (۲) في المخطوط : «حين). 
(۳) زيادة من المخطوط . 0 سان الط 


. زيادة من المخطوط‎ )١( في المطبوع : «عنه الإكراه».‎ )١( 
. في المطبوع : «فبّدأ‎ )۷( 
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في الوجوب فيجبٌ . 

ویثال هذا ذا َل رجلٌ على رجل في مَنزلِه فخاف صاحبٌ المَثزٍلِ آنه ذاِر َل 
(عليه ليقتله وياحد ماله) ‏ فبادره وقَتَلَّه» فإن كان [الرجإ ] °° لار رر بالدعارة 
لا يجب القصاص على صاحب المَْرٍلِ. وإِنُ لم يَكُنْ مَعْروفًا بالدعارة يجب القصاص 
عليه کذا هذاء e‏ لأن سقوط القصاص لِلشبْهة» وأتها 


ادان عن آبي حنيفة رضي الله عنهما أنه لا يجب الأرش أيضًا إذا كان مَْروقًا 
بالدعارة. 


فصل 

واا بيا حم مال لمر ! إلى غير ما وقح عليه الإكراه أو زاد على ما وفع عليه 
لار قف غفل - وباللّه التوفيق . 

العُدول عَمَّا وق عليه الإكراه إلى غيره لا يخلو من وجه : 

إمَا أن يكو بالعق في الاعتقادات أو بالفعلِ في المُعاملاتِ اما حُكْمٌ الُدول عَمَا وق 
عليه الإكراه بالعقدِ في الاعتِقاداتِ فقد ذكرناه فيما نمدم . 

(وأما) العُدول إلى غير ما وق عليه الإكراه بالفعلِ في المُعامَلاتِ فقول : : إذاعدل 
المُكرّه إلى غير ما وق عليه الإكراه بالفعلِ جار ما فعَل ؛ لأنه طائعٌ فيما عَدَل إليه حى لو 
رة على بيع جاربيه فوهَبَها جار؛ لانه عَدلّ عَنا رة عليه غار ابيع والهبة. 

وكذلك لو طولِبَ بمالٍ وذلك المال أصلّه باطِل وأكرة على آدائه» ولم يَذْكز له بيع 
الجارية فباع جاريّه جار ابيع ؛ لأنه في بيع الجارية طائعٌء ولو أكُرِةَ على الإقرار بأل 
درم فأقَرٌ بهائة دیناٍ او ِنف آَحَرَ غير ما أَكرةَ عليه جارً؛ ؛ لأنه طائع فيما أَقَرٌ به» وهذا 
بخلاف ما ذا رة على أن بیع عبد من فُلانٍ بالف درم فباعه منه بائ دينار ان الي 
قاسد استحسانًا جائ ر قياسًا» فقد اعَبرَ الدّراهمَ والدنانير جنسَيْن مُحَلمَيْن في الإقرار قياس 


(1) في المخطوط : «علي ليقتلني ويأخذ مالي» . 
(۲( زيادة من المخطوط . 


سانا و اغ ها جا راخدا فى الانهاء امانا لأتهما حصان لفان حقةة 
إل ألما جُولا جنسًا واحدا في موضع الإشاء بل ” مُخالَهة الحقيقة لِمَعْبى هو معدم في ۴ 
الإقرار» وهو أن الفائت بالإكراه هو الرضا طْبْعًا . والإكراه على البيع بالف درهّم كما 
يعد م الرّضا بالبيع بالف درهَم يعدم الرضا بالبيع بيائة دينار قيمئه الفء ادال اض 
شا و ا انيدام الرّضا بالبيع بأحدٍهما دَليلا على انيدام الرّضا 
[بالبيع] بالآخر فکان الإکر اه على البيع a‏ ا على البيع بالآخر بخلافِ ما 
إذا رة على البيع بالف فباعه بمّكيلٍ أ وموزون آخَر وى الذراهم والدنانيرٍ ؛ لأن 
هناك المقصود مُحَْلَّفٌ فلم يَكَنْ كراهة هة ” البيع بأاحإهما كراهة البيع بالَخَرٍ» وهذا 
المعنى لا يوجّد في الإقرار؛ لأن بُطْلان إقرار المُكرّه ا و و 
جاب الكذإب في اختياره بدّلالة الإكراه فيختَص بمورد الإكراه وهو الدّراهمء فكان 
صادِقًا في الإقرار الدتانو يدام الماع N‏ 

(وأما) إذا زا على ما وَحَ عليه الإراه بان رة على الإقرار بالف دحم ۾ فار بالفيْنِ 
جار إقرارّه بالف وبَطل بالف ؛ لأنه في الإقرارٍ بالألفِ الزائ طائعٌ فصَح . 

ولو أكْرةَ على الإقرار لِمُلانِ فاق له ولغيره» فإن صَدَقَّه اليرٌ في الشركة لم يجُز أصلا 
بالإجماع› وإِن كذبّه فكذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ› وعندَ محملٍ يجوز في تَصيب 
الغير خاصة. 

وجه قول محمبِ: ٠‏ أن الماع و ا 
بنصفِه شائعًا فإذا كذبّه لم َنْب الشركة ف يصح إقراره للغير إذُ هو فيما أَقَرٌ له به طائع . 

وجه قولهما: أن الإقرار إخبارٌ» وصِحْة الإخبار عن الماضي بوجو المُخْبَرٍ به سابقًا 
على الإخبار» الا واف ك [۳/ ۲۳۹] فلو ص إقراره لِغير المُمَرٌ له بالإكراه 
POPE‏ إخبارُه عن المُْشترَكٍ فلم يَصِح إقرازه. 
وهاه فُرَبْعةٌ احتلافِهم في المَريض مَرَض الموتِ إذا آقَرٌ لوارثه ولأجتبيٌ بالدَيْنٍ أنه لا يصح 
إقراره أصل بالإجماع إن صَدَقّه الأجتَبي بالشّركةء وإِنْ كذبَه فعلى الاختٍلاف الذي دَكَرنا. 
)١(‏ في المخطوط : «على». (۲) في المطبوع: «منها . 


(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بموزون». 
)٥(‏ في المخطوط : «إكراهه». 


ولو رة على ع عبد عبد الله فرك الد الله وزد نات ال ق حت 
عب اللَه» وصَحُت في جصة رَيٍ؛ لانه مُرهٌ في حصو عبد الله ِرود الإگراه على كَل 
العبدء والإكراه على كل الشيء [کراهٌ على بعضِه فلم تَصِح الهبة في حِصَته طائعْ في جصَةِ 
رَبْدٍ» وأنّه هبة المُشاع فيما لا يحتمل القسمة فصَّبْ في حِصَيِه» ولو كان مكان العبد 
الف فالهبة في الكل فاسدة بالإجماع بين أصحابناء أا على أصلِ أبي حنيفة رضي الله 
عنه فظاهر ؛ لان هبة الطّائع من اثنْنِ لا تَصِح عندَه ؛ فهبة المكرّه اول 

(وأما) على أصلهما فلات لما وهب الألف منهماء والهبة من أحإهما لا تَصِح بحكم 
الإكراه كان واهبًا نصفَ الألفِ من الاَحَرٍ» وهه هبة المُشاع فيما يحتملٌ القسمةًء وأته لا 
صح بلا ” خلافي بين أصحابنا بخلافي حالة الطواعيةء والله تعالى أعلمٌ. 

هذا إذا زا على ما وفع عليه الإكراه» فما إذا نَقَّص عنه بان أكرهَ على الإقرارٍ بأل 
FESR‏ لأن الإكراهَ على أل إكراهٌ على خمسهائة؛ لأنها 

بعض الألف» والإكراه على كل شيءٍ ” | إکراةٌ على بعضه» فکان مُكَرَخًا بالإقرار 

خاد ن 

ولوغر على بيع جاريه الف درحَع فباعها بألفيْنِ جار ابيع بالإجماع» ولو باعها 
بال من آلف فالبيع فاسد استحساًا جائ قياسًا . 

وجه القياس: أن المُكرَهَ عليه هو البيعٌ بالف فإذا باع بال منه فقد عَمَدَ عقدا خر إِذ ابيع 
بالف غير البيع بخموائةٍ فان طائعًا فيه فجارً . 

وجه الاستحسان: أن عرض المكره ه هو الإضرار بالبائع ازال ملگه: 

وإ قل التَمَنْ فكان الإذراه على البيع بالف إكراهًا على البيع بقل منه فيطل بخلافِ ما 
إذا باعه بألقَيْنِ ؛ لأن حال المُكره ليل على آنه لا يمره بالبيع بأوفّرٍ التَمَتيْن فكان طائعًا في 
البيع بألقَيْن فجارًّء واللة سبحانه وتعالى أعلم . 


() في المخطوط : «ولا). (۲) في المخطوط : «الشيء» . 


حم کتاب الاو > @ 


کک زرہ ۰ 
الكلامٌ في هذا الكتاب يقَعٌ في مَواضحَ : 
في بيانِ رُكَنِ الِذنِ بالٿجارة وفي بيانِ شر ائط لرن . 
وفي بيانِ ما يَظْهَرٌ به الإِذنُ بالئًجارة. 
وفي بيانِ ما يَهْلِك المَأذودُ من اصرف وما لا يَمْلِكُ. 
وفي بيانٍ ما يمك المولى من اصرف في [المَأذونِ و] کسه وما لا يَْلِكٌ. 
وفي بیان حکم تصرفه . 
وفي بيان حُكم العُرورٍ في العبدِ المَأذونِ . 
وفي بيانِ حُكم الدَيْن الذي يَلْحَقُ المَأذونً . 
وان مالل الان ر ا 


وفي بيان ځکم د تصرف المَحجور . 

(أما) الأول فتقول - وبالله التَؤْفيق - رَكْنُ الإذنِ بالّجارة نوعان: ضري ودلالةٌ. 

والضريخ نوعان؛ خاص وعامء وکل واحڍ منهما أواعٌ ثلاث e‏ 
ومُضاف إلى وقت. 


(آما) الخاص المُتَجُڙ فهو أن يان له في شيء َيِه مما لا يوذ في مله لِلًجارة عادء 
بأنُ قول له اشتر لي بدرهَم لَحمًا او اشترِ لي طعامًا ڙنا لي او لأهلي او لك او اشتر لي 
ثوبًا أو لأهلي أو لاهلِك أو اشتر ثوبًا افطَعْه قَميصًا e ay‏ 
عادة ويَّصير مَأذونًا فيما تَناوَلّه الإذنُ خحاصَة استحساتاء والقياس أن يَصيرَ مَأذونًا 

بالئجاراتِ كلها ؛ لأن الإذنّ بالتَجارة مما لا يجُزي فكان الإذنٌ في تِجارة ٳِذنًا في الكل . 


وجه الاستحسانِ أن الإذنٌ على هذاالوجه لا يوجُذ إلا على وجه الاسيخدام عُرْق 


(1) كتاب المأذون في المخطوط في ۳1/ ۸٤۲ب].‏ 
(۲) ليست في اللخطوط . 


rea CD 


عادة فيْحْمَّل على المُتَعارَف وهو الاسيِخحدامٌ دون الإذنِ بالتّجارة مع ما أنه لو جعل الإذلً 
هھ بالتّجاراتِ كلها لَصارَ المَأذونٌ بشِراء البَقْل مَأذوتًا في التٌجارة» وفيه سد باب ` 
اسِخدام المَّماليكِ وبالتاس حاجة إليه فافتّصِرَ على ر الضرورة. ۰ 

ENN E TD 
. في الأثواع كلها بالإجماع‎ 

(وأما) إذا أن له في نوع بان قال : اتر في البرٌ أو في الطعام أو في الدقيتي يَصيرٌ /١1‏ 
۹ مَأذونًا في التٌجاراتِ كلها عندَنا 8 

وعند رَقَرَ والشافعيّ - رحمهما الله - لا يَصيرٌ مَّأذوتًا إلا في التَوْع الذي تناوَلّه ظاهر 
الإذنِ . وكذلك إذا قال له الجر في البرٌّ "ولا تََّجر في الخإز “ لا يصح هيه 
وتَصرُفّه ويَصيرٌ مَأذونًا في الئّجاراتِ كَلّها» وعلى هذا | باي ت ي ال 
قال له : افُعُد قَصّارًا أو صَبَاغًا يَصيرٌ مَأذونًا في التٌجاراتِ والصنائع كلها حتّی کان له أن 
ارا ا ن کچ ا ار م ادوا اشا 
re‏ 


وجه قولِهما أن العبد مَُّصَرّفٌ عن إِذنِ فلا يَتَعَّدّى تَصَرُفُه مورد الإذنِ كالوكيل 

والمضارب» ولِهذا ر ا ثبت حم ر ا 
ّنا) ان تيد الإذنِ باتع غير م ميل فيَلْغو اسيِذلالا بالمُكاتّب؛ وهذا لأن فائدة الإ 

لجار تمكيي العبد من تيل اتلم الطلوب من اللجارة وهو الرتعء وها قي 

) على تَمَطٍ واحدٍء وكذا الصْرَرٌ الذي يَلْرَمه في العقَدِ عَسَّى لا ييَمَاوَّتُ فكان الرّضا 

با وي اعدا ي ر ا ا ا رل كن ال بارع اوا 


›ء)۲۹٤( رؤوس المسائل ص‎ .)٥ /۲١( انظر في مذهب الحنفية : ختصر القدوري ص (11)› المبسوط‎ )١( 
»)٠١۹ /۱۰( البناية‎ .)٠١١-٠٠١ /۲( تكملة فتح القدیر (۹/ ۲۸۷ ۲۸۸)ء الاختيار لتعليل المختار‎ 
.)١۷٤-۱۷۳/۲( اللباب في شرح الکتاب‎ 

(۲) مذهب الشافعية : أنه إذا أذن المولى لعبده في التجارة في يوم أو شهر أو سنة» فإنه لا يتجاوز المأذون» 
انظر : التنبيه ص (۸۲)» الوسيط (۳/١۱۹)ء‏ الوجيز (١/١١٠)ء‏ الروضة (۳/ 04( الهاج ص 
(0۲). (۳) في المخطوط : «البز». 

)٤(‏ في المخطوط : «الخز». 


pee SS TOD 
ويبْقّى الإذدٌ بالّجارة عاما فيناول الاوح كُلّها مع ما آنه ود الإذدٌ في التؤع الأَخَر‎ 
دلالة؛ لأن العَرّض من الإذنِ هو حصول الرج» والتَؤْعانِ في احمل لزج على السرا‎ 
فكان الإذنٌ بأحدِهما إذتا بالآَخَرٍ دَلالةء ولِهذا يَمْلِكُ قَبول  الهبةٍ والصَدَقةٍ من غير إِذنِ‎ 
المولى [صريخًا]  لِوٌجوده دلالة كذاههنا.‎ 

NS NS‏ : إن قَدِم فلا فاشتر تر لي بدرهَم لما 
ونح ذلك» والمُضاف إلى وقتٍ أن يقول: اشتر لي بدرهَم لَحْمًا عَدَا أو رَأسَ شَهْر كذا. 

و اا ا ر ا ا ن ات لك اجان 
e A‏ 
التَوْعَيْن د يصح مُعَلَمَّا ومُضافا كما يَصِح مُطْلَمَّا بخلاف الحجر أنه لا يصح تَعْليفّه بشرط ولا 
EE E NG LR‏ أوفقد 
حجرت * عليك عدا أو رَس شَهْر كذا. 

ووجه الفرْق أن الإذنَ تصرف إسقاط ارا اللو واا 
أو والاسقاطات تحتمل التَعْليقَ والإضافة کالطلاق والعتاق ونحوهماء فأمّا الحجرُ 
فإثبات الحقٌ وإعادئه» و(الإباث لا يحتمل) ‏ التَعْليق والإضافةً كالرًجُعة ونحوهاء 
ا ا س ار اا ا ا 


َء 


يَصيرٌ مَأذونًا أبَدّا ما لم يوجَدٍ المُبْطِل للإذنِ كالحجر وغيره إلا أن يُوَقّتَ ‏ الإذن إلى 
وقتِ إضافة الحجر إليه؛ ا 
عليك رَأسَ شَهْرٍ كذاء والحجرٌ لا يحتمل الإضافةً إلى الوفْتِ فلَعّتِ الإضافة وبَقَىّ الإذنٌ 
بالتجارة مُطْلَقًّا إلى أن يوجَد المْبْطل . 

(وأما) الإذنٌ بطريتي الدّلالة فنحو أن يَرَى عبده يَبيع ويَشتري فلا يهاه ويَصيرٌ مَأذونًا في 
التجارة عندنا إلا في البيع الذي صادَقّه السكوت . وأما في الشراء فيَصيرُ مأوت “^ . 


. في المخطوط : «قبض)›. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «(إضافته) . (4) في المخطوط : «(محجوزا‎ )۳(. ٠ 
في المخطوط : «لإثباتات لا تحتمل».‎  )7( فى المخطوط : «حجزت».‎ )( 


(۷) في المخطوط : «توقيت) . 
)۸( انظر مذهب الحنفية : المبسوط (1١1 /٥(‏ رۋوس المسائل ص .)۲۹٤(‏ تكملة شرح SET T OT‏ 


ema po 

وعند رَفَرَ والشافعيّ - رحمهما الله - لا يَصيرٌ مَأذوئًا ”'. 

وجه قولِهما أن السُكوت يحتملٌ الرّضا ويحتمل السُحْط فلا يَصلُح دَليل الإذوِمع أ 
الاحتمالء ولهذالم ينْفذ تَصَرُفُه الذي صادَفًه السُكوت . 

(ولّنا) أنه يُرَجَّحّ جانِبُ الرّضا على جاب السُخْط ؛ لأنه لو لم يَكَنْ راضيًا هاه إذ اله 
عن المُنكر واجبٌ» فكان احيّمال السَحْط احيِمالاً مَرْجوحًا فكان ساط الاعتبار شرعًا. 

(وأما) التصَرُف الذي صادَقّه السُکوتُ. فإن کان شِراء يمذ وإِنْ کان بيعًا قائمًا لم يذ 
لانيدام المقصود من الإِذنِ بالتّجارةٍ على ما نَذْكُرُه - إِنُ شاء الله تعالى - وسَّواء ره يع 
بيعًا صَحيحًا أو بيعًا فاسدًا إذا سكت ولم يَلْهه يَصيرٌ مَأذوتًا ؛ [لأن وجه دَلالةٍ السُكوتِ 
على الإذنِ لا يلف . 

وكذلك لو رَآه المولى يَبيعٌ مال أجنَبيّ فسَكتَ يَصيرٌ مَأذونًا] ”. وإِنُ لم يجز البيعٌ ما 
ناء وكذلك لو باع مال مولاه والمولى حاضِرٌ فسَكَتَ لم يجُز ذلك البيعٌ ويَصيرٌ مَأذونًا 
في التّجارة؛ لأن عُرَّض المولى من الإذنِ بالتّجارة حصول المَنْمَعةٍ دود المَضرَةٍ» وذلك 
باکساب ما لم يَكَنْ لا بإزالة الملْكِ عن مال کان [۳/ ۹٤۲ب]ء‏ و 
بالمَنِ؛ ؛ لأن الاس ” رَغائبُ في الأعيانِ ما ليس في أبدالِها حى لو كان شِراء نْمُذُ؛ لأنه 
فع مَحض» ثم لا حُكم لِلسكوتِ إلا في مَواضِعَ : 

منها: كوت المولى عند تصرف العبدِ بالبيع والشراءِ» وقد ذَكرناه. 

(ومنها): سكو ت البالِغة البكر عند استعمار الول کون اوقت الغقد وبعله 
يون إجازة. 

(ومنها): سُكوت الشّفيع إذا عَلِمَ بالشّراء أنه يكو تسليمًا لِلشمعة. 

(ومنها): سُكوت الواهب أو المُنَصدقٍ عند قبض الموهوب له والمُنَصَدّقٍ عليه بحضرتِه 
أن يكون إِذًا بالقبض . ) 
=فتح القدیر (۹/ ۲۸۳-٤۲۸)ء‏ البناية في شرح الهداية .)٠١١/٠١(‏ 
(1) مذهب الشافعية : أنه لو رأى عبده يبيع ويشتري» فسكت عنه» لم يصر مأذوتًاء انظر: الوسيط (۳/ 
۷,) الوجيز »)٠١١ /١(‏ روضة الطالبين (۳/ »)٥۷١‏ منهاج الطالبين ص .)٥١(‏ 


(۲) ليست في المخطوط . ) (۳) في المخطوط : «للناس». 
)٤(‏ في المخطوط : «المولى». 


DD OD 

(ومنها). كوت المجهول النّسّب إذا باعه إنسانٌ بحَضَرَيّه» وقال له : قم فاذْهَبْ مع 
مولاك» فقام وسكت أنه يون إقرارًا منه بالرّْق حتى لا تسمع دَغُواه الحُرَيةً بعد ذلك . 

(وآما) سوت البائم بيعًا صَحيحًا بكَمَنِ حال عند قبض المُشتري بحَصرَته هَل يكولٌ 
إذئًا بالقبض ؟ ذكَرّ في ظاهر الرّواء ية أنه لا يكوك إذنًا بالقبض ودَكَرَ الطحاویٌ - رحمه الله 
- أنه يكوك إذنّا كما في البيع الفاسدء ودلائل هذه (المَسائل تَذكرها في موضيها) e‏ 
إن شاء اللاقال: 

وعلى هذاإذا قال إعبده: : أذ إلى كل يوم ذا أو کل شهر کذا يَصیر مَاذوتا؛ لأنه لاگ 

من أداءِ العَلَةٍ إلا بالكشب فكان الإذنْ اا العَلْةَ ذا بالتجارة» وكذلك لو قال لِعبده: أذ 
إلّيّ الَا وأنتَ حر Ea O a‏ 
العباا على العِنْتي بواسطة تخصيل الشْرط ولا يَتَمَكَنُ من تَخصيله إلا بالتَصَرُّفِ فكان 
التعْليقٌ دَليلا على الإذنِء وكذلك إذا قال له : اد إلى ألما وات حر E‏ سواءٌ؛ 
لأنه يُسْتَعْمَل في التغليي عُرْقًا وعادةٌ. 

ووقل هاو ا ل ؛ لأن هذا نجير ولیس بَعْليق 
رعلی هذا نا کاب عبد یر تارا لائه لعا کات نقد جعله اع بگشه رلا یکو 
ذلك إلا بالتجارةء واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في شرائط الركن] 

وآما شرائط الرْكْن فأئواعٌ منها أن يكو الإذنُ لِمَنْ يَعْقِل النجارة؛ لأن الإذدً بالتّجارة 
ِمَنْ لا يَعْقِل سمَهء فأمّا البلوغ فليس بشرط لِصِحَة الإذنِ فيَصِح الإذنُ للعبدِ باِعًا كان أو 
صَبِيًا بعد أن كان يَعْقِل البيع والشراء لما روي أن النَبيّ ل كان يُجيبُ دَغوة المملُوك من 
غير فصل ٠”‏ فدَلٌ الحديتٌ على جوازِ الإذنِ بالتّجارة؛ لأنه ية ما كان ليْجيبَ دعو 
(1) في المخطوط : «المسألة تذكر في موطنها . 
(۲) ضعیف : آخرجه ابن ماجهء کتاب : التجارات» باب : ما للعبد أن يعطي ویتصدق» برقم (۲۲۹۲)» 
.والحاكم في المستدرك »)٥۰٦7/۲(‏ برقم .)۳۷۳٤(‏ وأبو داود الطيالسي (۱/ ٥۲۸)ء‏ برقم (۸٤۲۱)ء‏ وابن 
الجعد في مسنده (۱۳۳/۱)ء برقم »)۸٤۸(‏ وعبد بن حید في مسنده (۳۹۹/۱)ء برقم (۱۲۲۹) من 


حديث أنس بن مالك رضي الله عنه» انظر ضعيف سنن ابن ماجه» وللحديث شواهد أخرى صحيحة» 


ن ی ا ےک 


ركذا لق للام قارو ر ووبةن تقلواللجارة: لان اسم السار تاو 
الكل وكذا يجوز الإذنُ لِلصَبِيٌ الحُرٌ باللُجارة إذا كان يَعْقِل التّجارةً وهذا عندًنا. 

وقال الشافعيّ - رحمه الله - لا يجوز الإذنٌ لِلصّبىٌ [بالنّجارة] ” بحال حرا كان أو 
عبدّاء وكذا سَّلامة العمل عن الفساد أصلاً ليس بشرط لِصِحة الإذنِ عندنا " حى يجو 
الإذنٌ للمَتوه الذي يَعْقِل الي والشراء بالتجارة وعنده شرا . 

(وجه) قوله آن الصَبيّ ليس من آهل التّجارة فلا صح الإذنٌ له بالّجارة؛ وهذا لأن 
أهليّة التجارة بالعقل " الكايل؛ لأنها تصرف دا ثرٌ بين الضرَرٍ والنَقع فلا بُدّ لها من 
كمال العقْلِ وعَفل الصَبِيّ ناقص فلا يفي لأهلية اجار ولهذا لم يُعْتَبَ عَقله في الهبة 
والصدقة والطلاق والعتاق كذاههنا. 

(ؤلنا) قوله تبارك وتعالى؛ # ولوا اليم [الساء ]٠:‏ أمَرَ سبحانه وتعالى الأولياءَ بابيِلاء 
الیتامى» والابثِلاءُ هو هو الإظهار فابيلاء اتيم إظهار عَفله بدَفْع شيء من آمواله إليه؛ لينْظرَ 
الولي أنه هَل يَقَدِ يقُدِرُ على حِفْظ أموالِه عند التوائب ولا يَظْهَرٌ ذلك إلاً بالتًجارةٍ فكان الأم” 
بالابُتِلاءِ إذتا بالتّجارةء ولان الصبِىًّ إذا كان يَعْقِل التجارة يَعْقِل التافع من الضارٌ فيختارُ 
المَنْمَعةَ على المَضرّة ظاهرًا فكان أهٌ إلتجارة كالبايغ بخلافِ الهبةٍ والصَدَقةٍ والطْلاقٍ 
ونحوها؛ لأنها من التَصَرُفاتِ الضارَة و المَحضة لِكؤنها إزالة لَك لا إلى عرض فلم 
يُجْعَلٍ الصَبيٌ أهلا لها را دَفْعًا للضرر عنه. 

ومنهاء العِلْمُّ بالإذنِ بالنّجارةٍ في أحدِ نوعَي الإذنِ بلا خلافِ . 


(1) ليست في المخطوط . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري ص (۷٦)ء‏ المبسوط .)۲١ ٠۲۰ /۲٢(‏ رؤوس المسائل ص 

(۲؛) تحفة الفقهاء (۳/ .)۲۸١‏ طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة ص »٤1۲(‏ ۳٦٤)ء‏ إيثار الانصاف 
فی آثار الخلاف (١٦۳۸ء‏ ۳۸۷)ء الاختيار (۲/ 4 4). 

(۳) مذهب الشافعية : أن تصرفات الصّبي والمجنون لا تنعقد لا لنفسيهما ولا لغيرهماء وسواء كان الصبي 

ميا أو غير ميز» باشر بإذن الول أو بغير إذنه. انظر: الوسيط (۳/ .)١۲‏ الوجيز .»)٠١۳ /١(‏ الروضة 

.)١۱۸۲ ء۱۸۱١‎ /۹( المنهاج ص (٤٤)ء المجموع‎ ) ٤ Er /) 

. في المطبوع : «لاأنه»‎ )٥( . في المطبوع : «بالعقل»‎ )٤6( 

(1) في المخطوط : «المضرات». (۷) زاد في المخطوط : «له». 


٤ر‎ 

وبيانٌ ذلك أن الإذن بالإضافة إلى الاس ضزبانِ : إِذنُ إسرار وإِذدُ إعلانِ [۳/ ١٠٠٠ا]‏ 
وهو المُسكّى بالخاص والعامٌ في الكقاب» فالخاص أن يقل أذت لعبدي في التّجارة[ل 
على وجو يُنادي آهل السّوق فيقول: : بايعوا عبدي فلائًا فاي قد آَذلت له في التٌجارة] (“ 
ولا خلاف في أن بالإذنٍ شرط لِصِحَة الإذنٍ في هذا النوع و 
قال الله تعالی : #واذن NaF‏ ورسولد 4 [التوبة :۴] أي إعلام وال اعرف إلا 
بعد عله بالأم» ولان إذد العبد ُتر بإذن القع ثم حكم الإذنِ من القع لا بْب 
حى المَّأذونٍ إلا بعد عِلْيه به فعلى ذلك إِذنٌ العبدء ولهذا E‏ 
O RO TEE ce POE‏ 
بالوكالة. . وآما في الإِذنِ العام فقد ذَكزنا في تاب المَأذونِ آنه يَصير مَأذونًاء ون لم غلم 
به العبد. 

ودر في الرياداتِ فيمَنْ قال لأهل السو : : بايعوا ابني فلانًا فبايَعوه والصَبئ لا يَعْلَمُ 
افو اہ ا میات الم غلم یاو الاب مت عن ت غین روا ا 
الإذن لقانم من غير عِلم العبد ومنهم من لم بُ الاختلاف وذَرَق بين العبدِ والصَبيْ 
فجعل اليل شرطا في الصَبيٌ دول العبدِ. 


(ووجه) الفرقي ن انججار العبدِ لِحَىّ مولاه» فإذا أ اهل الوق هة فقت اة 
ن السو ا0 ون ا لأن انججاره عن الصف لحي ۴ 
نفسه لا حى أبيه . 


الا تر ى ان العيهلة تل فة دون ا فشرط عِليه بالإذنِ الذي هو إزالة الحجر ليكونً 
روم العُهُدةٍ في التجارة مُضافا إليه» ويْحتَمَل أل يرق بينهما من وجو آَحَرّ وهو أن الإذن 
على سبيلي الاسيفاضة سبب لٍحُصول الم لهما جميعًا إلا ا السَبَبَ لاقام مَقام المْسَبّبٍ 
الا اضورق والشرورة في حن العبد دون الصبي؛ لأن الاس بختاجود إلى شبايعة العبد 
المَأذونٍ؛ لأن (الإذنٌ للعبي) ”" بالتّجار ومن عاداتِ التَجَارِ وإذا “ وُجد الإذنٌ على 


الاستفاضة وأنه سب لخصول العلْم غالبا فالتاس يعايلوته بناء على هذه الدّلالة ثم يَظْهرُ 


() ليست في المخطوط . : (۲) فى المخطوط : «وعلى هذا». 
(۳) في المخطوط : «إذن العبدا. (6) في المخطوط : «فإذا» . 


أنه ليس بمَأذونٍ؛ لانودام الم حقيقة فتتَعلَقُ ذُيونُهم بذِمَة المُطِْس ونتَاحرٌ إلى ما بعد ) 
اليتق يردي إلى الصَرَرِ بهم بخلاف الصَبْيانِ؛ لأن إذد الصّبيٌ بالتجارة ليس من عادة ٠‏ 
التَجّار» والٽاس أيضًا لا يُعايلود الصبْيانَ عادةًى ولو تَوَفَفَ الإذٌ على حَقيقة َة حَقيقة اليِلْم لا 
يَلْحَمَهم الصَرَرُ إلا على سّبيل اندرو والتاور مَلْحَى بالحَدم» واللَه سبحانه وتعالی أعلمٌ. 
فصل [فب بيان ما يظمر به الإذن] 

وأما بيان ما يَظْهَرُ به الإذنٌ بالتّجارة فقول : ما يَطْهَرُ به الإذدٌ بالتّجارة نوعانِ: أحدهما 
من ڇهڊٍ المولۍ والثاني من ڇهة العبر , 

آم الذي من جهة المولى فهو تَشهيرٌه بالإذن وإشاعَتّه أن يُناديّ [في] ”" أهل السوقي : 
إي قد أذنت لعبدي فُلانًا بالئًجارة فباپعو وهو المُسَمّى بالإذنِ العامٌ. 

وأما الذي من هة العبد فهو إخبارُه عن كونه مَأذوتًا بالتَّجارة بأنْ لم يكن الإذنُ من 
E‏ 
النجارة) ء والإذنُ بالتّجارۉ طهر بل واحدٍ من الَوْعَيْن . 

أا الأول فلا شك فيه لٍحُصول الم للسَّايعينَ بس السَمْم من الإذن ولغير لايعي 
بلقل بطريتق التواتر . 

وأما التاني فلانَ حَبَرَ الواحدِ مقبول في المُعامَلاتِ» ولا يشترَط فيه العَدَدُ ولا الحَدالة . 

لا تَرّى آنه لو جاءَ عبد أو أمة إلى إنسانِ فقال: هذه هَديّة بَعَتني بها مولاي إليك جار له 

القّبول كذا هذا وهذا؛ لأن [هذه] ”" المُعامَلاتِ في العاداتِ يَتعاطاها العَبيدٌ والخدَمُء 
والفسق فيهم غالب فلو لم يقل > حَبَرهم فيها لوَقّعَ الاس في الحرَج» وإذا قبل حَبَره ظهر 
الإذنْ فيَسْحَ الاس أن يُعايلوه ه غير أهم إن بوا مُعامَلاتّهم على الإذنِ العام فعامّلوه» فلَجِمَه فلحقّه 
ن بباح فيه کسه رقب بين الجارة؛ وإ عاملوه بنا على إخباره فلجقه ن بُح فيه 
كسب بالدّيْن ولا ثباع رنه ما لم يَحْصّر المولى فيْقِرٌ بإذنه بالتجارة» واللّهُ سبحانه وتعالى 
أعلمَ بالصواب . 


e‏ (۲) في المخطوط : «بالتجارات». 
(۳) ليست فى المخطوط . 


@ 


فصل إفي بيان ما يملكه المأذون من التصرف] 

وآما بيان ما يَهْلِكه المَأذونٌ من التَصَرُفِ. وما لا يَمْلكه ”فقول - وباللّه تعالى 
التؤْفیق - کل ما کان من باب اجار أو [۳/ ۲٠۰‏ ب] تًواپوها أو ضروراتها يَمْلِكه المَأذونُ 
ما ل فلا؛ لان َر فلك ال في القن بالشجار يك الشرا البح بالق راشي 
والعُروضٍ؛ لأن كل ذلك من التّجارة ومن عادة التَجارٍ » وكذلك يَمْلِكُ اليح والشراء عبن 
سير بالإجماع ؛ انه من الجارة ولا يكن القع عنه تى ملكه الأب والوصر» وكذ 
بالغبن الفاحش عند أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وعنتهما؛ لا يَْلِك. 

(وجه) قولِهما: أن البيعَ بعَبِنِ فاحش في معنى المبرْع . 

ألا ترى أنه لو فعَله المَريض يبَر من الثلْثْ كما في سائر التبَرُعاتِ والمَّأذونٌ لا يَمْلِكُ 
ابرع . 

(وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله - اما كرحت اون ؛ لوقوع اسم 
الشراءِ والبيع عليه مُطْلَقًا فكان جارة مُطْلَفة فدَحَلَّث تَحْكَ الإذنِ بالتًجارة ثم فرق أبو 
ا درو ا بين المَأذونٍ وبين الوكيلي حيث "" سَوّى بين البيع والشّراءِ في 
المَأذونِ وفرّقَ بينهما في الوكيل خی قال ل: إل المَأذود يَهْلِكُ ابيع والشُراء بالعّبن 
الفاحشي والوكيل لا يلك الثراء بالَبن الفاحشِ بالإجماع. 

(ووجه) الغزْقٍ له: أن امتِناعَ جواز الشراءِ بالبن a E‏ 
جوا آنه اشتری لٍنفیه فلا َر ابن طهر الشُراء كله فلم جز لِلتهمة حتّى إن 
لوکیل لو کان وگل! براه شي ,يعيب لد على المركل لاميدام هة ؛ لأنه لا 
َلك الشراء إنفيه ومعنى الُهْمة لايعَقَدَدُ في المَأذونِ؛ لأنه لا يَمْلكٌ الشراء فيه 
فاستَوّى فيه البيعٌ والشّراء. وهل يَمْلِكْ المَأذونٌ أن َبيعٌ شيئًا من مولاه» فإن لم يَكُنْ عليه 
دين لا يضور البيع من المولى لاسيحالة بيع مال الإنسانِ منه» وإِنُ كان عليه دَيْنّء فإن 


(1) زاد في المخطوط : «المأذون من التصرف». 
(۲) في المخطوط : «حتى» . (۳) في المخطوط : «حتى». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


@ ا 


باعه بمشلِ قيمَيِه أو أكثرَ جار وإِنْ باعه بأقٌل من قيمَيه لم يجُز عند آبي حنيفة أصلاً 
وعندهما لا يجوز بقدر المُحاباةء وكذلك لو باع المولى شيا منه » فإن لم يكن عليه ذل 
لم یکن بیعًا یما ناء وإِنْ کان عليه بء فان باعه بمثل قيمَته آو بقل من قيمَتّه جار » وان 
O E e E‏ 

وعلى هذا إذا اشترى ‏ المولى دارا بجَْ دار العبد إن لم يَكَنْ على العبد دَيْنٌ 
ا ؛ لأنه إذالم يَكنْ عليه ذَيْنٌ فالدَارٌ ال ف ادغات لتد 
فلو أخذها بالشُفعة لأاخذها هو فكيف بَأحُدٌ ملك فيه بالشَفْعة من نفيه وإِنٌ كان على 
العبدِ دين فله أن يأخذها بالشفعة. 

ولو اشترى العبدٌ دارا َنْب دار المولّى» فإن لم يَكَنْ على العبدِ ذَيْنّ فلا حاجة للمولى 
إلى الأحْذٍ بالشفْعة؛ لأنها حالص يِلكه» وإِنْ كان عليه دي فلَّه أن يَأَخُدَّها بالمّفْعةء 
وكذلك الصَبِيّ المَأذون في الشراء والبيع بالتَفْد والتسيئة والعُروض والعّبن اليَسير والبيع 
بالحَبِنٍ الفاحش بمنزٍلة العبدِ المَأذونِ على الاتّفاقِ والاختِلافِ» وهذا إذا باع من أجتَبىٌ أو 
اشتری منه» فان باع من بيه شیئا آو اڈ شترى منه» فإن باع بمثل القيمة أو أكثرَ واثٌ شتری بمثل 
القيمة ار آنل جار ولو کان فيه غي فان كان ا غا E‏ 
الاحيّرارً عنه غير مُمْكن > وإِنُ کان مِمَّا لا يغار بَنْ الاس فيه لم يجُّ؛ لأنه يكَصَرّف بولايةٍ 
فاد من قبل بيه كانه ناه في الصف فصار كلما لو اشترى الأب شيقا من مال ابن 
بنفسیه لِنفیه آو اشتری شیتًا من ماله بنفیه لابنه الصغير ان الجوابُ فيه هَكذا كذا هذا. 
ولو باع من وصيّه أو اشتری منه فان لم يَكَنْ فیهما ر َمَع ظاهرٌ له لا يجو بالإاجماع» 
e EN EY Eta po SAD lê ag IE‏ 
فكذلك عند محمد - رحمه الله - وعندَهما یجوژ وللمَاذونِ أ يُسَلمّ فما یجوژ فيه 
الل وغل السَلَمُ فيه ؛ لان السَلَمَ من قبل المُسلم ! إليه بيع الدَيْنِ بالعَيْنِ ومن قِبَل رَبّ 
السَلّمٍ راء الدَيْنٍ بالعبْنِء وكُل ذلك تَجارةء وله أن َكَل غيره بالبيع والشراء؛ ؛ لأن ذلك 
من عاداتِ التجّارء أو الاجر لا يُمْكئه أن يتَرلى ذلك كُلّه بنفسه فکان تَرْكيلّه فيه من أعمال 
(1) زاد في المخطوط : «من». (۲) في المخطوط : «فلا شفعة) . 


(۳) في المخطوط : «الذي» . (6) في المخطوط : «في مثله» . 
)٥(‏ في المخطوط : «يجوزان». )١(‏ زيادة من المخطوط . 


التٌجارة» وكذا له أن ينوكل عن غير بالبيع بالإجماع وتکونٌ الحُهْدةٌ۳1/ ]۲١١‏ عليه . 

ولو وکل عن غیره بالشّرا ء ينْظْرُ إن وكلَّه أن ب يشتري آشياءَ بالتمَِ جار استحسانًا دَفَعَ إليه 
الَمَنّ أو لم يَذْفَْ وتكون العْهدةٌ عليهء والقياس أن لا تجورَ هذه الوكالة. 

(ووجهه) أنها "لو جارَّثُ للزمَنه العهدة وهي تسليم التّمَّن فيَصيرٌ في معنى 
الکفیل بالتمَن» ولا تجور كفالتّه فلا تجوز وکاله . 

(وجه) الاستحسانٍ أن التوكيل بالشر اء بالتَفْدِ في معنى التؤكيل بالبيع ۳ ألا تَرّی أنه لا 
يجب عليه تسليم المَبيع فكان هذا في معنى البيع لا في معنى الكفالةٍ» ولو تَوَكُلّ عن غيره 
بشِراءِ شيءٍ تَسيئة فاشترى لم يجُزْ حقى كان الشراء للعبل دود الآخَرٍ ؛ لأن القَمَنَ إذا كان 
ONE‏ اوي لادا ل 0 مه التشليم إلى الموكل فكانت وكالَنّه في 
هذه الصورة الترا م القَمَنِ فكانت كفالة م مَعْتّی فلا بَهْلِكها المَاذو» وله أن سار إنسانا 
يعمل مه راا فط فة ارال اؤ دوا تيل ملعا ا او ا ها 
الأشياءِ من توابع الئَّجارة وكذا له أن يواجر الدوابٌ والرٌّقيقَ ونفسّه لما فُلْناء ولان الإجارة 
من الجارة حتّى كان الإذن بالإجارة إِذنًا بالتجارةء وله أن يَرْهَنَ ويَرتَهِنَ ويعيرَ ويووِع 
ويَقَبَلّ الوديعة ؛ لأن ذلك كَلّه من عاداتِ النّجْار ويَحُتاجّ إليه القَاجرٌ أيضًاء وله أن يَذْقعَ 
المال مُضارَبة ويّأخذ من غير مُضارَبةٍ لما فُلّناء ولأ الأخد والدَفْعَ من باب الإجارة 
والاستفجار» والمَأذون يَمْلِكٌ ذلك كُلَّه. 

وله أن بُشارك غيرَّه شركة عِنانٍ؛ لأنها من صني النَجارٍ ويَحتاج إليه التاجرٌ٠‏ وليس له 
أن يشار ك شرك مُفاوَضةٍ؛ لأن المُفارَّضة بصن الكفالةً [له] ”*» ولا يَمْلِك الكفالةً فلا 
يَمْلِك المُفاوَضة . قَإذا فاَض بقلب شركةٌ عِنانِ؛ لان هذا حُكُمُ فسادِ المُفاوَّضة . 

ولو اشترك عبدانِ مَأذونانِ شَركة عِنانِ على أن يَشتريا بالَقْدٍِ والنسيئة جار ما اشتريا 
بالتمَدِ» وما اڈ شتريا بالتسيئة فهو له خاصًّة؛ لأن الشركة تَتَّضَمَنٌ الوكالةً . وقد ذکرنا آنه 
يجوز أن ينوكل المَأذونُ عن غيره بالشراءِ نَْدَّا» ولا يجوز أن وکل لِغيره "اشا 
ُيئة ويَهْلِك الإقرار بالدّيْن؛ لأن هذا من ضروراتِ الًجارة إذ لو لم يَمْلِكُ لامع الاس 
(1) في المخطوط : «أنه» . (۲) في المخطوط : «للزمه». 


(۳) في المخطوط : «بالمبيع». )٤(‏ في المخطوط : «غيره». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (1) في المخطوط : «عن غيره». 


عن ميمه حًا من تّواء أموالهم بالإلكار عند تَعَذْرٍ إقامة اة فكان إقرازه بالدَيْنْ من 
ضرورات التّجارة فيَصِح ويلك الإقرار بالعَيْنٍ ؛ لأن العادةً قد جَرَّث بشِراءِ كثير من 
لأشياء بظروفها فلو لِم الاس أنه لا يَصِح إقراره بالعيْن لامتتعوا عن تسليم الأعيان إل 
فلا يسيم أمرٌ اجار ولا يمك الإقرار بالجناية؛ ا لس ن رورا 
الجارة فلا يَمّناولّه الإذنٌ بالتجارة فلا يَصِح منه ولا يُطالَبُ بها بعد العَعاتق أيضًا؛ لأن 
موجَّبَّ الجناية يَلْرَمٌ المولى دود العبدِ فكان ذلك شهادةً على المولى لا إقرارًا على نفيه 
فلم يَصِحٌ أصاذ إلا إذا صَدَقّه المولى فيجو عليه» ولا يجورٌ على العُرّماء. 
وهل يصح إقراره بافيضاض أمة بأضْبُيه عُصْبًا؟ 


قال أبو حنيفةً ومحمَدّ - رضي الله عنهما -: لا يصح . 

وقال ابو يوسٽَ - رحمه الله -: يصح سَواءٌ كان عليه دَيْنٌ أو لا ويَضربٌ مولى الأمة مع 
العُرّماءِ في تمن العبلِء وهذا الخلاف مَبنيّ على أنٌ هذا الإقرارً ”“ بالجنايةٍ أم بالمالء 
فعندهما هذا إقرارٌ بالجناية فلا يَصِح من غير تَصديتي المولّى» وعندّه هذا إقرارٌ بالمال 
فيَصِح من غير تَصديقه» وعلی هذا | إذا قر بمَهْرٍ وجَبَ عليه بزكاح جائز أو فاس أو شه 
نان لم بُصَدّفه المولى لم يح إقراٌه حقى لا بُؤاحدٌ به للحالٍ؛ لان الَهْرَ يجب بالتكاح» 
وأنه ليس بتجارةٍ ولا هو في معنى التَّجارة فيَسَْوي فيه إقرارٌ المَأذونٍ والمَخجورِ» وإنْ 
صَدقّه المولى جار ذلك عليه » ولم يجُز على العُرّماء؛ لأن تَصْديقه يعبر في حى نفسه لا 

في إبطالٍ حى الغيرٍ فيّباع في دَيْنٍ العُرَّماءء فإن فصل شيءٌ منه يُصرَف إلى دَيْن المَرْأ وإلا 
فياخ إلى ما بعد اليثقي» ويلك الإقرار بالحُدود والقصاص؛ لان الَحجور يمك 
فالمآذون آولی» وإذا أَقَرٌ به فلا [۳/ ۲۵۱ب] ر يشرط حَضرة المولى للاستيفاء بلا خلاف . 
وهل د يُشترَط حُضورٌ المولى عند قيام البَّنةٍ عليها ؟ فيه خلاف نَذكُرُه في مويه إن 
شاء الله تعالى: 

وهل يَمْلِك خير دَْن له وجَبَ على إنسانٍ» فان وجَبَ له وځده يلك بالإجماع ؛ لأن 
الت خير "" يَحتاج إليه» وكذا هو من عاد النَجَّارِ» وان وجَّبَ له ولرجل آخْر َيْنّ على 


)١(‏ في المخطوط : «إقرار». 
(۲) في المخطوط : «التأحر». 


ااا فاح الارن ع اة فلا اط غ آي س درخ الله در ها 


جائڙٌ. ٠‏ 
(وجه) قولهماء: أن التَّاخير منه تصرف في يِلْكٍ نفیه فيَصِح کما لو کان كل الدَيْن له 
فأخرَّه. 


PONE‏ اتا ایغ نی تی ی کی یا این ان 
صرف الإنسانِ لا يَصِح في ” غير يِلْكٍ ولا ولايةٍ ولا سبل إلى التاني؛ ؛ لأنه 


قسمة الدَيْنٍ قبل القبض . 
آلا ری أن شریک لو قَبَض شیئًا من تٌصیږه قبل لول الأجَّل يختَص بالمقبوض ولا 
يشار که فيه . 


ومعنى القسمة هو الاخيصاص بالمقسوم» وقد وُجد فكَبَتَ أل هذا قسمة الدَيْنِ قبلً 
القبض وإتها غير جائزةٍ؛ لأن الد ن اسم لفعلي واجبٍ وهو فعلْ تسليم الماليء والمالٌ © 
حي في اء وَل ذلك عَم حقبقة إل نه أغطي له حم الؤجود إحاجة التاس؛ لان 
كل أحد لايَْلِك ما * يَذْقّعٌ به حاجُته من الأعيان القائمة فيَحتاج إلى الاستفراض 
والشراء من دين فأغطيّ له حُكُمُ الأجود لهه الحاجةء ولا حاجة ! إلى قسميه فبقي في 
حو حى القسمةٍ على أصل العَدَمء والحَدَمٌ لا يحتمل القسمة. 

وإذا لم يَصِحً التاخيرٌ عند أبي حنيفة - رحمه الله - فلو أخذ شریکه من الدَيْن كان 
المَأخودٌ بينهما على الشركة كما قبل التّأخيرٍ» وعندَهما كان المَأخوذٌ له خاصَةٌ ولا بُشاركه 
حى يحل الاج ؛ لأنه بالتأخير أسْمَط حى نفسه في المُطالَبةء فإذا حل الأجَلٌ فهو بالخيار 
إن شاء شاركه في المقبوض »› وإِنُ شاء أخذ حَقَّه من العّريم؛ لأن الدَيْنَ حل ” بحُلول 


Gn 


الأجّل. 
ولو كان الدَيْنُ في الأصل منهما ”“ جميعًا مُوَجَلاً فأخذ أحدُهما شيئًا قبل [ٍإ”] ( 
في المخطوط : «من». (۲) في المخطوط : «حل». 
(۳) فر المخطرط : «أو المال». )٤(‏ في المخطوط : «أن». 
() في المخطوط : «يحل». () في المخطوط : «بينهما». 


(۷) ليست في الخطوط . 


E @‏ 
لجل شازگه فيه صاحبًه؛ لأنه َا أخذ شيا قبل جل الأجَلي فقد سََطٌ الجَلُ عن قدر 
المقبوض وصارَ حالاً فصارً المقبوض من النَصيبَبْنِ جميعًا فيْشا ركه فيه صاحبّه كما في 
الدَيْن الحال ولو كان الد ِن كله بينهما مُوَجُلا إلى سَدةٍ فأعَرّه العبدٌ سَنةٌ أحرى لم يجز 
التأخيرٌ عند أبي حنيفةٌ . وعندَهما يجوز حى لو أخذ شريكه من العّريم شيا في السَنةٍ 
الأولی شارَکه فيه عندّه» وعندَهما لا يُشاركه حتَى يَجل َيه فإذا حل فلّه الخيارٌ على ما 

ذكَرْنا» واللَهُ سبحانه وتعالی أعلمٌُ . 

ولا يَمْلِكٌ الإراء عن الذَيْنٍ بالإجماع؛ ؛ لأنه ليس من الئّجارة بل هو تَبَرْعٌ فلا يَمْلِكّه 
الفاذون: 

وعَل َلك الحط؟ فإن کان الحط من غير عَبْسٍ لا هلكه أبضا لما فنا إن كان 
الحط من عَْبٍ بان باع شيئا ثم حط من نميه َر | إأ حط بال رف انط ب ما 
التجَارُ عادة جار ؛ لأن مثلَ هذا الحط من توابع التّجارةء ون لم يَكُنْ بالمَعْروف بأنْ كان 
فاحشًا جارً عند آبي حنيفةً» وعندَهما لا يجوز وقد ذَكَرْنا أصل المسألة فيما قبل . 

وهل يمك الصلْحَ بان وجَبَ له على | إنسانٍ دين فصالَْه على بعضٍ حَقّه ؟ . فإن کان 
له عليه ية لا بملكه؛ ؛ لأنه حط بعض الدَيْنٍ» والحطٌ من غير بْب ليس من التّجارة بل هو 
بنع فلا يلک المَأذودٌ» ون لم يكن له عليه ينه جار ؛ اا ا 

حى له إ الا الحصومة والحلفت» والمال عر من ذلك فكان في هذا اصح مثمَىة مَلْمعة فيص . 
وكذا الصَلْحٌ على بعض الحق عند تَر استيفاء ء كله من عاداتٍِ النْجّارٍ فكان داج 
تحت الإذنِ بالتّجارةء ويَمْلِكُ الإذن بالتجارة بان يَشتريّ عبدًا فيَأدَنُ له بالئّجارةٍ؛ لأن 
الإذنَ بالنّجارة من عادات التنّجار بخلافِ الكتابة أنه لا يَمْلكها المَأذونٌ ؛ لأن الكتابةً ليست 
من الئجارة بل هي إعتاق مُعَلَقّ بشرط أداءِ بَدَلٍ الكتابة فلا يَمْلِكها ويَمْلِكٌ الاستِفراض ؛ 

لأنه ێجارة [۳/ ]|۲٠۲‏ حَقيقة وفيه مَلْمَعةٌ وهو من عاداتِ النْجّار . 

وليس للمَأذونِ أن يُقْرض ؛ لأن القَرْض تَبَرْعٌ للحالء ولِهذا لم يَلرَمْ فيه الأجَلٌ . ولا 
يمل بمالٍ ولا بنفس ؛ لأن الكفالة تََرْعٌ إلا إذا أن له المولى بالكفالةء ولم يَكُنْ عليه دَيْلٌ 
بخلافي المكاتّب أنه لا تجوز كفالتّه أصلا على ما مر في تاب الكفالةٍ ولا يهب درهَمًا تام 


(1) في المخطوط : «وهو). 


کبس و 


لأبغير وض ولا بعرّض» وکذا لا دَق بدرهم ولا یکسو ثوبا؛ لأنه تَبَرُعَ (وتجوز 
هدیته) ”' بالطّعام السیر إذا وَبَ أو آطْعَمَ استحسانا» والقیاسٌ ان لا جوز ر لأنه تبرغ ٬‏ 
کالغار ى ا ل الله ية كاد يجيب دَعْوة 
المملُوكٍ ‏ ولأنٌ هذا من ضروراتِ التجارة عادة فكان الإذنٌ فيه ثابتًا بطري الدّلالة 
س 0 Ato TD‏ ر ي م + ٠‏ ۰ ٌه مه 
فيَمُْلِكه ولِهذا مَلكتِ المَرْآة التصدق بشيء يَسير كالرٌغيفِ ونحوه من مال زوجها لِكونِها 
مَأذونة في ذلك دَلالة كذا هذا. 

ا ج لیس من باب التجارة وفیه ضرَرٌ بالمولی ولا 

يَسرّى جارية من إكسابه؛ لأت املك الىد فف ب اا ع 
OS IS‏ 
شيئًا؛ لأنه مملو فيَسَْحیل أن يکود مالکا وبالإذنِ لا یخرج عن کونه مملوکا فلا تَنْدَفِعْ 
الا سيحالة ولا يروج عبده بالإجماع؛ لأن التَزويجَ ليس من التّجارة وفيه أيضا ضرَرٌ 
بالمولی وهل له أن روح آمَتَه؟ 

اراو ا 

وهال أبو يوسف: يزوج : 

E E a O‏ لأنه مُقَابَّلةٌ ماليس بمال 
[بمالی] ““ فکان أنْقَعَ من الي ؛ ؛ لأنه ” يَمْلِك ابيع فالتكاح أولى. 

وجه قولِهما أن الداخل ت ا و ا ا 
المولى فليس بتجارة إِذٍ التجارة مُبادَلة مال بمال» ولم توجَد فلا يَهْلِکه . 

ولا يَعْيِقٌ» وإِنْ كان على مالل؛ لأنه ليس بقجارةٍ بل هو تبر للحال. 

الا تَرَّى أنه يَعْيِقٌ بنفس القَبولٍ فأشبَة القَرْض ولا يَمْلِكُ القَرْض فلا يَمْلِك الإعتاق على 


مال . 
وإِنْ أعتَقَ على مالٍء فإن لم يَكنْ عليه دَيْنٌْ وقَفَ على إجازة المولى بالإجماع» فإن 

. في المطبوع : «ويجوز برُعه». (۲) انظر الحديث السابق‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «قول أبي يوسف)». (6) زيادة من المخطوط . 


)١(‏ في المخطوط : «ثم) 


أجارّ جار ؛ لأنه إذا لم يكن عليه دَيْنْ يَمْلِكُ المولى إلْشاء اليثي فيه فيَمْلِكُ الإجازة بالطريق 
لأرلى؛ ورلاية قيض اليوض ‏ للمولى لا للعبدِ لما تذْكُرٌ؛ وإ مه ب بعد ذلك لم 
يكن للعُرّماءِ حى في هذا المال؛ لأنه كسب الحْرٌ وإِنْ كان عليه دَيْنْ لم يجز الإعتاق . 
وإن أجارً المولى عند أبي حنيفة رحمه الله» وعندّهمايجورٌ ويَضْمَنْ المولى (قيمة 
العبد) " للعْرَماء ء ولا سّبيل للعْرّماءِ على العِرَّض بخلافِ ما إذا كان مَكانُ الإعتاقٍ كتابة 
ا عندهما يععَلَنُ حن العُرَماء بالبَدَلِ» وههنا لايَعَلَقُ؛ لان هذا كِنْبٌ الحرٌ وذالَ كسْبُ 
الرّقيتي وحَق لكريم يعلق بكسب الرَقيتي ي» ولا يعلق بكسب الحُرٌ ولا ُکاقِبُ سَواءٌ کان 
عليه دَيْنٌ أو لم يكن ؛ ؛ لأن الكتابة ليست تجا جار ة فلا تلكا الماذرن» ولانها عناق ا 
بالشرطٍ وهو لا يَمْلِك الإعتاق» فإن كاَبَ» فإن لم يَكَنْ عليه دَيْنّ وقَفَ على إجازة 
المولى؛ لأنه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنٌْ فَكَسْبّه حالص يِلْكٍ المولى لا حَيّ لأحدِ فيه فيَْلِكُ 
الإجازة. 

ألا ری آنه يملف الإئشاء > فالإجازة أولی فإن جار مذ وصارَ مُکاتبًا للمولّى» 
وولاية قبض بَدَلٍ الكتابة للمولى لا للعب؛ لأن الإجازة اللاحقة بمنزلة الوكالة السَابقة 
فكان العبدٌ بمنزلة وكيل المولى في الكعابةء وحُقوقٌ *' الكقابة ترم إلى المولى لا إلى 
الوكيلٍ لِذلك لم يَمْلِكٍ المَأذونٌ قبض بَدَلٍ الكتابة وملك المولّى ”“. 

ولو لَجِقّ العبد بعد ذلك دَيْنْ فليس للعُرَّماءِ فيما على المُكاتب حَقّ؛ لأنه لَمَّا صارَ 
مُکاتبًا للمولی فقد صار كسْبًا مُنْتَرَعَّا من يَدِ المَأذونِ فلا يكودٌ للعُرَّماءِ عليه سيل . وإِنْ 
كان المكاتبٌ قد أدّى جميعَ بَدَلٍ الكتابة إلى المَأذونِ قبل إ إجازة المولى لم يعَْقْ؛ لأن 
الكتابة لم تلمذ لانيدام شرط الفا وهو الإجازةء وإِنْ كان عليه دَيْنْ مُحيط بريه وبما في 
يه لا تَصِحٌ إجازةٌ المولى عند أبي حنيفة - رحمه الله - حى لا يِعْتَقَ إذا أدّى البَدّل لأن 
كسْبَ العبدِ المَأذونٍ الذي عليه دَْنْ مُحیط لا یکونُ [۳/ ۲٠۲ب]‏ يلكا للمولى عندّه ولِهذا 
لا يَمْلِكَ إنشاء الكتابة فلا يَمْلِكٌ الإجازة. 

وعندًهما نصح إجارّته كما يصح إِنْشاء الكتابة منه ويُعْتَقٌ إذا أدّى ويَضَمَنٌُ المولى قيمَُّه 
)١(‏ في المخطوط : «القرض». (۲) في المخطوط : «قيمته للغرماء». 


ا يملك» . )٤(‏ في المخطوط : «والحقوق في» . 
)٥(‏ في المخطوط : «للمولى». 


م کتاب الانون_____> @ 
ا ر مشلا عليهم حَقّهم» وما قَبَض المَّأذونُ من بَدَلٍ الكتابة قبل 
الإجازة يُسْتَوفَى منه الدَيْنْ عندهما لمعل حََ العُرَماء به قبل الإجازةٍ بخلاف الإعتاق على 
مال» وقد ذَكَرنا وجه الفرْق لهما فكانت الإجازةٌ في المعنى ‏ إنشاء الكتابة. 

ولو أنْشأ ضمن القيمة عندهما كذا هذاء وان لم يكن الدَيْنُ مُحيطا برََبَيّه وبما في يَدِه 
جارّث إجارته بالإجماع ويَضْمَنُ قيمتّه للعُرَماءِ لإثلافِ حَقّهم» واللّه الموفقٌ لصوب . 

فصل [في بیان ما یملکه المولی] 

وآما بیاڈ ما که المولی من التصَرُفِ في المَأذونٍ وگشیه» وما لا ينك وييان حم 

تصرف . فتقول - وبالله التوْفي : 

إل المولى يَمْلِكٌ إعتاق عباده المَأذونِ سَواء لم يَكَنْ عليه دَْنٌ أو كان عليه دَبّْ؛ لان 
صِحة الإعتاق قف على مِلْك الرَقَبة بق وقد ود إلا أنه إذا لم يَكَنْ على العبا دَيْنٌ لا شيء 
على المولّی» وإ كان عليه يِن فالُرماء بالخيار إن شاءوا انوا المولى بالاقَلّ من قيمي 
ومن الدَيْن؛ لأنه تَصَرَّفَ في يلك نفسه وأئلَفَ > حَقّ الغير لعل [حق] ” العُرَماء ء بالرَقَبة 
فيراعى جايِبٌ الحقيقة بَنْميلِ الإإعتاق» ويُراعى جانِبٌ الح بإيجاب الصّمان مُراعاةً 
لابين عما5 بالدّليلين فيْثطَرٌ إن كانت قيمة العبد مثلَ الدّيْن عَم ذلك وإِنُ كانت أكثرَ منه 
غرم قيمة الدَيْنٍ وإ كانت أل منه عَرِمٌ ذلك القدرَ ؛ لأنه ما أثلَفَ عليهم بالإعتاق إلا 
r‏ برَقبة العبدِ فيُؤاخذ المولى بذلك ويْبَع العْرّماءٌ العبد بالباقي» وإ شاءوا 

تَبَعوا العبد بكل الدَيْن فيَستسعوه فيه ؛ لان گل الدَيْنٍ کان واجبًا عليه لِهُباشرة سببٍ 
Ey O ENE‏ به ّث لاستيفاءِ قدرٍ ما يحعملّه من الذَيْنٍ 
منها بتَعْيين المولى أو شرعًا على ما َذكرٌ في موضيه - إن شاء الله تعالى - فبقيّتِ الريادة 
على ذلك في ذِمَةٍ العبلِء وقد ء عق فطالت مه وانهما اختاروا ات امهل ا الآ 
بخلاف الغاصب» وغاصب الغاصب أنه إذا اختار المالك تضمين أحدهما يبرا الآخر ؛ 
لأن اتيا التَضمينِ في باب الحْصْب تمليك " المَْصوب» والتّمليك بيوَّض لا يحتمل 
(1) في المخطوط : «معنى». (۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) في المطبوع : يضمن . 


aD‏ ا ن ا ےچ 


اتا انيار الماع حدما ههن لا يوب وك لين منهء ولو لم كن على العبد ين 
وکت قل بدا خر حَعا ولم المولی به فاعته وهو عالِم به صي e‏ 
المولى تمامٌ قيمة العبدِ المقتول إن كان قليلَ الة ا و ا ا اا قيمَته 
عَشرة آلافي [أو أكثرَ غرم عَشرة آلافي] إلا عَشَرة فرق بين النايةٍ والدَيْنٍ [فإنه] ”" إذا 
أعتقّه» وعلیه َب وهو عالٌِ به لا رنه مام الَّبٍْ بل الأقَلْ من قبمَيه ومن الذَْنٍء عَلم 
بالديْن أو لم يَعْلم . . وههنا يَلرَمه مام القيمة إذا كان عالِمًا بالجناية . 

ووجه الغزق؛ أن موب جناية العبدِ على المولى وهو الدَفْع لَكِنْ جعل له سيل الخُروج 
عنه بالِداءِ بجميع الأرش فإذا أعتَقَه مع المِلْم بالجناية فقد صارَ مُحْتارًا للفِداءِ فيلْرَمه 
الداء بجميع قيمة العبدِ المقتول إلا أن تكودَ عَشَرة آلا أو أكثر فيْْقَص منه عَشَرة اذ ل 
مزيد لدي العبِ على هذا القدرء فما موجَبُّ مُعامَلةٍ العبدِ وهو الدَيْنٌ فعلى العبدِ حم 
لعُرَماء إلا أن القيمة التي في مالية اركب فإنها تلن بها وبالإعتاتق ما أبطَلَ عليهم إلا ذلك 
القدر من حَقهم فيَضكَده» والريادة بقيّث في ذِمَّة العبدِ فبُطالَبٌ به بعد الوغي . 

وكذلك إن کان قل حرا عا فاعتّه المولى وهو عالٌِ به عَم المولى دي الحرٌ؛ لأن 
الاعتاقَ مع العم بالجناية دليل اختيار الفِداء . ودية الحو مُقَدَّرءٌ بعَشرةٍ آلاف [در] ( 
فيَغْرمُها المولّى . ۰ 

هذا إذا أعتقه المولى وهو عاِ بالجنايةء فأما إذا لم يكن عاليًا بالجنايةٍيَْرم قيمةً عبد 
لأولياء الجناية؛ لأنه إذالم يَكَنْ عالِمًَا بالجناية وقتَ الإعتاقِ لم يَكَنْ إعتافُه دليلَ اختيار 
الفداء؛ ؛ لأن هذا الع من الاختيار لا يتحَفَنّ بدون اليم ويره قيمة عبده؛ ؛ لأن الواجبَ 
الأصليّ على المولى هو دَفْع العبٍ بالچنايةٍ [۲/ ۲١١‏ . ألا تَرّى أنه لو هّلك العبد قبل 
اختيار الفِداءِ لا شيءَ على المولى» وإنما يقل من العَيْن إلى الفِداء باختيار أ 
لم يكن الإعتاق قبل الاختيار دليل العلم قي الَف واجبا وتعَذَدَ عليه دف َيه فرَّمه دف 
ماله إذ هو دَفْعٌ العَيْن من حيث الصورة. 

ولو کان على العبدِ المَأذونِ دَيْنٌ مُحیط برقَبَيّه وجَّّی جناياتِ حيط بقَيمَيِه فأعكَقَه 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط. 
(۳) لست في المخطوط . 


المولى وهو لا بعلم بالجناية فإنهيَْرَمُ لاصحاب الدَيْن قيمه كايلة ويرم لاصحاب 
الجناية قيمةٌ أخرى إلا ان تكود قيمتّه عَشَرة آلا أو أكثر قفص منها عَشَرة؛ لان حَقّ 
أصحاب الدَيْنِ قد تَعَلّقَ بمالية العَيْنٍ» وح أاصحاب الجناية قد تَعَلَقَ بالعَيْن» والمولى 
لاتاق ابطر الحقَيْن جميعًا e‏ ۰ ۰ 

ولو فَتَله أ جنَبي يَضْمَنُ قيمة واحدة؛ لأن الماد الواجبَ بالمَثْلِ ضَمانٌ إثلافِ التَفْس» 
والنَقسُ واحدة فلا يََعَدَّدُ ضّمائهاء فأمّا الصّمانٌ الواجبٌ بالإعتاق فضصّمانٌ ”"“ إبطال 
[الحق متعده] ‏ فيتَعْدَدُ ضمائه فهو الفرْق» والله تعالى الموفق 

فإن فيل لِم لا شارك أصحابٌُ الديْن أصحابَ الجناية؟ 

فالجوابٌ لاختلافِ مَل الحقَيْن فالدفٰع يک على بالعَيْن» والدَيْنْ يعلى بمالية الحَيْنِ 
ان ان اد ا رَكة واللّه تعالى أعلمُ . 

وكذلك َلك إعخاق المُدَبرٍ وأم الود المَأذونيْنِ في الجارة لما فنا ولو أعتَقَّهما َة 
وعليهما دَيْنّ فلا صما على المولى من الدَيْنٍ ولا من قيمة المُدَبرِ وأم الولَدِ؛ لأن دَيْنَ 
ارال لر و ي ا ء منهما بالتّذبير 
والاستيلاءِ فلم يوجَد منه إثلاف حى العُرَّماءِ فلا يضمن . 

وَل يَهْلِك إعتاق كسب عبدِه المَأذونِ؟ لا حلاف في أنه إذا لم يَكُنْ على المَأذون َير 
أصاً يَمْلِكْ ويَْمُدٌ إعتافُه ولا شيءَ عليه ؛ لأن الإعتاق صادَف مَخَلاً هو خالصل يِلكه لا 
حَقٌ لأحدٍ فیه فيْمُذٌ» ولا يَضْمَنٌ شیئًاء وإِنُ کان عليه دَيْنٌء فان کان کثیرًا بُحيط برَقَبتِه 
وكَسْبه لايَمْلِكٌ ولا يَْمُذ إعتافُه عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - إلا أن يفط حو 
الُرَماء بان يفضي المولى دَيْتهم أو تبره العُرَماء من الذَْن آو يشتريه المولى من العُرَماء 
وعند أبي يوسف ومحمَلٍ - رحمهما الله - يَمْلِكْ وينْمُدٌ إعتاقّه ويَضَمَنْ قيمَبَّه إِنُ كان 
موسِرًاء وإِنٌ كان مُعْسرًا سَعَّى العبد فيه ويرجِمٌ على المالِكِ ° والمسالة تُعْرَف بان 
المولى هل يَمْلِك كسب عبد المَأذونِ المَذْيونِ دیا مُلتعرقا ِرقبيه وكشبه؟ 


(1) في المطبوع : #جمعا» . (۲) في المخطوط : (ضمان) . 
© زياد من البتطرط: )فى البخطرط: «لخروجيهماا: 
)١(‏ في المخطوط : «والاستيلاد) . (7) في المخطوط : «المولى». 


@ ا ن 

و اك وعندّهما: ملك . 

TY‏ أن رَقَبة المَأذونِ وإن تَعلَنَ بها حَقٌ العُرَماء فهي يِلْكُ المولى ألا ی آنه 
ملك إعتاقه» ويلك الرَقَبة عِلَهُ ملْكٍ الكَسْب فيَمْلِكٌ الكَسْبَ كما يَْلِكُ الرَةً. 

وجه قول أبي حنيفة رحمه الله أن شرط ثبوتِ الولْكِ للمولى في كسب العبلِ فراعه عن 
حاجة العبِ ولم يوجَّذ فلا يْبْبُ الملْكُ له فيه كما لايَْبُْتُ للوارثِ في التَركة المُسْتَغْرةة 
ا 


والدّليل على أن الفراعٌ شرط أن اليلْكٌ للمولى في كسب العبد ثَبَتَ بت محذولا بةغن 
O RA‏ 
سَعّ € [النجم :۳۹] . وهذا ليس من سيه حَقيقة فلا يكو له بظاهر التَص إلا أن الكَسْبَّ 
الفارغ عن حاجة العباا خص عن عُموم النص وَجُيل يلكا للمولى و ال 
بحاجَيّه على ظاهر النّص . 

هذا إذا كان الدِيْنُ مُحيطا بالرَقَّبة والْكَسْب فإن لم يَكُنْ مُحيطًا بهما فلا شك أنه ل 
يمُنَعُ المِلْك عندّهما؛ لأن المُحيط عندَهما لا يَمْنَمْ فغيرٌ المُحيط أولى . 


ہے ھ0 ص 


(وأما) أبو حنيفة رحمه الله فقد کان يقول ولا يَمْنَمٌ حتَّى لا يَصِحٌ إعتافُه شيمًا من 
کشپه» ثم رجع وقال : ليتع . 

وجه قولِه الأوَلٍِ ما ذَكَرْنا أن الفراعٌ شرط ثُبوتِ المِلْكٍ له فالشُعْل وإِذْ كَل يكونُ 
8 

وجه قوله الأخر أن الماع من يلْكِ المولى كود الكَسْس مشغولاً لحا و 
وبعضه مشغول وبعضه فارع . اما أن عير جابَ الشْعْلٍ في المَنْع من تُبوتِ المِلْكِ له 
في كله (إما) أن عير جاِبَ الفراغ في إيجاب المِلْكِ له في كُلّه» واعقبارُ جاب الفراغ 
أولى؛ لأا إذا اعتبَزنا جاب الفراغ فقد راعَيُنا حَقٌ الك بإلباتِ اليك له وح العُرَماء 
بإثباتِ الح لهم فإذا | عزنا جاب الشُعْلِ فقد راعَينا جانبَ العُرّماءِ وأبطّلنا حَقٌ الماك 
أصلا فقضَيّنا [۳/ ١٠۲ب‏ ] حَىٌ المالِكٍِ بتَنفيذٍ إعتاقه» وقَضَيْنا حى العُرّماءِ بالصّمانِ صيانة 


(1) في المخطوط : «لأنه». (۲) في المخطوط : «بحاجة». 


للحَقَيِْ عن الإنطال عما بالدّليلينِ بقدر الإمكانِ ولهذا ثبت المِلْك للوارثِ في كل 
التركة إذا لم يكن الدَيْنُ مُحيطًا بها كذا هذا. 

ولو أعتقّه ثم قضى المولى دَيْنَ العُرّماءِ من خالص مله أو أبرّأه العْرّماء تمد إعتاقّه عند 
عامَةٍ أصحابنا - رَجِمَهم الله تعالى . 

فال الجر ر راد ارح الله 9 ف 

وجه قول الحسشن: أن الاعغاق صاد ف كاملا باجةالعيك ؛ لأن الم لحل ت 
mE O I‏ 
المكاتَب أنه لا يذ إعتاقه كذاهذا. 

(ونا): أن اتاد كان موقودًا على سوط حَقّ العُرّماءء وقد سَقَط حَمّهم بالقُضاء 
والإبْراءِ فظَهَرَ التفاذ من حين وُجوده من كَل وجو بخلافي ما إذا أعكَقَ ق عبدا من أكساب 
مُکاتبه؛ لأن المُکاتَبَ أَحَىٌ بأكسابه من المولّى ؛ لأنه فما يرجح إلى اكسابه كالحُر 
E‏ » فلم يمذ إعتاق المولّى» وعلى هذا الخلافِ لو 

عق الوارث عبدًا من الَّركة المُسَْعْرّقة بالدَْن» ثم قَصى الوارث الدَيْنَ من مال نفيه أو 
res‏ انه يمذ إعتاقه خلافا للحَسَن . 

ولو وطيئ المولى جارية العبدِ المَأذونِ وعليه دَيْنْ مُحيط فجاءث بوَلَدٍ فادعاه َبَتَ نَسَبه 
منه وصارث الجاربة أ َد له وعَرم قيمة الجارية للخُرّماءء ولا يعرم لهم شيا من عُفْرٍها 
قلیلا ولا کشيرًا. 

افاصخة الذغوة؛ فلأل يِلْكّ المولى إن لم يَظْهَرْ في الكَسْب (في الحال) “عند أبي 
حنيفة رحمه الله فلَّه فيه حى اليك فصحث دعرتّه . 

(وأما) زوم قيمة الجارية للعُرّماء : فلأته بالدعوة أبطل حَمّهم 

وام ذم جوب الفر لاد الماع من هور كه في الكش َة الشرماءء وقد 
سَقَطّ حَمَهم بالصّمانِ فيَطّهَرٌ المِلْكٌ له فيه من حين اكَسَبه العبد فت فتَبيّنَّ " آنه وطى مِلْكّ 
نفسه فلا يَلْرَمُه العْقَرٌ. 


. في المخطوط : «للحال». (۲) في المخطوط : «فيتبين»‎ )١( 


ولو أعق المولى جارية العبد المأذونء وعليه ق ُحيطًء ثم وطتها فجاءث بول 
فاذعاه المولى ضحت دونه والولَدُ خُر ويَْضْمَنُ قيمة الجارية للعُرّماء ما فُلْنا؛ لان 
الإعتاق السَابقَ منه لم يُحْكَمْ بتفاذه للحالٍء فكان حَقٌ الملْكٍ ثابنًا له إلا أن الجاريةً ههنا 
تصيرٌ حرَة بالإعتاق السّابتق» (وعلى المولى العْقرٌ للجارية 

اا وو حُرَّة بالإعتاقِ السَابتي : فلأن) ”“ الإعتاق السَابقّ كان فاده موقوفًا على 
سقوط حى العرّماء» وقد سَقَطّ بدَعُوةٍ المولى» فقَدً فصارَّث حُرَةً بذلك الإعتاق . 

(وأما) روم العُفْرٍ للجارية : فلن الوطء صادَفَ الحُرَة من وجي واللَهُ سبحانه وتعالى 
أعلم بالصّواب . 

يمْلِك المولى بيع العبدِ المَأذونِ إذا لم يَكُنْ عليه ذَبْنٌ؛ لأنه حالص يِلكه» وإنٌ كان 
عليه دَيْنّ لا َك بيه إلا بإذنِ العُرّماء أو بإذنِ القاضي بالبيع للعُرَماء أو بقضاء ۽ الذِيْنِ. 

ولو أذ له عض العُرّماء بالبيع لا يمك بيكه إلا بإجازة الباقين لما تذكرٌه في بيان حكم 
لتقي الدَيْنٍ ويلك خد كشب العبِ من ياه إذا لم يكن عليه دين ؛ لأنه فارغ عن حاجَيِه 
فکان خالص ملکه. 

ولو لِقّه ذَيْنْ بعد ذلك فالمَاخوةٌ سالِمٌ للمولًى؛ لأن شرط خلوص المِلْكِ له فيه كوئ 
فارٍغا عند الأحْلٍ وقد وج . 

ولو کان الكسْبٌ في ي لعب ولا دَيْنّ عليه فلم یأخذه ” المولی قى لَجِقّه ين ثم 
أراد أن يٌأخذه لا يَمْلِك أخدّه؛ ؛ لأنه لم وجي الفراع عند الخ فلم يوجَد الشرطٌء وإِنْ كان 
عليه دَيْنّْ وفي يده كسب لا يَمْلِك أخدّه؛ a‏ 

ولو أخذه المولىء فلل اء ان تالو" منه إن کان قائمًا وقيمَتّه إن کان هالگا؛ 
لى ی الا ر فغليه رَد عَيِْه أو بَدَلِه» ولو لَجِقَّه دَيْنْ آَحَرٌ بعدّما أخذه المولى 
اشترك العُرَماء الأولود والآَخرود في المًَأحوذ وأخذوا (“ م َيه أو قيمَته ؛ لأن رمان الإِذنِ 
مع تدده حَقيقةٌ في حُکم رَماِ واحڍٍ كرّمانِ المَرَض» فکان رمان تَعَلّ الدُيونِ كلها واحدًا 
() بدله في المخطوط : «لأن». (۲) في المطبوع : «يأخذ». 


(۳) في المخطوط : «يأخذوا». (4) في المخطوط : «بالموجود». 
)٥(‏ في المخطوط : «فأخذوا». 


لذلك اشتركوافيه. 

ولو کان المولى يَأخدٌ الله من العبدِ في كَل شهر فلَجِقّه دَيْنْ مُحيط برفَبَيه ويه » فهَلْ 
يجوز له قبض العَلَةَ مع قيام الدَيْن ؟ يُنْظْرُء إن كان يَأحدٌ غلة ” مله جار له ذلك 
استحساتًاء والقیاس ان لا یجورّ؛ لآن حَفَهم بََعَلْقٌ اة إلا اتا استخستًا الجواز ترا 
للعْرَّماء e A OR‏ 
عن التّجارةء فلا يتَمَكَنٌ من الكسْب فيتَضرً ر به الخرّماءٌ فكان لاق هذا القدر وسيلةً [۴/ 
٤‏ إلى عَرَضهم» فكان تخصيلا للعَلَةٍ من حيث المعنى » ولیس له أن يَأخدَ أكثرَ من 
عَلّةٍ المثلء ولو a e a‏ 
للضرورةء ولا ضرورة في الرّيادةء فيَظهر > حَقَّهم فيها مع ما أن في إطلاقِ ذلك إضرارًا 
الرّماء؛ لان المولى بوَعُف عليه َل ترق كشب الور يهر به العَرماء. 

وعلى هذا إذا كان على العبدِ دَيْنّ وفي يده مال فاختَلَّفً العبدٌ والمولى» فالقول قول 
العبدِ ويَقَضي منه الدَيْنّ ؛ لأن الكَسْبَ في يَدِه والمَأذونٌ في إكسابه التي في يَدِه كالحُر. 

ولو كان المال في يَدِهما فهو بينهما لاستوائهما في الك وان كان ةتالت في 
بينهم أثلاثًا لِما قَلنا. 

FR EN SEPE 
لأنه ذالم يكن عليه دَيْنْ فلا عِبْرةً ليَدِه» فكانت يَدّه مُلْحَقَةٌ بالعدّم» فبقيّث ا‎ 
. والأجتَبیٌ» فكان الكسْبٌ بينهما نصفَيْن‎ 

وهذا إذالم يكن العبد في مَنْزِلِ المولّى : فإن كان في مَلْزِلِ المولى وفي يِه ثوب 
فاختَلّفاء فإن كان النَوْبُ من تٍجارة العبد فهو له؛ لأنّهما استَوّيا في ظاهر اليَدٍِ ورجح يد 
العبدِ بالئًّجارة» وإِنْ لم يَكَنْ من تَجارَته فهو للمولّى ؛ لأن الظَاهرّ شاهدٌ للمولّى . 

ولو کان العبد رابا على دابَۃٍ و لاسا ٹوبًا فهو للعباِ سَواءٌ کان من تِجارَتِه او لم يكنْ؛ 
لأنه تَرَجُح يده بالتَصَرُّفِ» فکانت ”“ أولى من يَدٍِ المولى . 
ولو تَنارَعَ المَأذونُ وأجلَبيٌ فيما في يده من المالء فالقول قول العبدِ لما ذَكرْنا أنه فيما 


)١( -‏ في المطبوع : «عليه». (۲) في المخطوط : «فحجره». 
(۳) في المخطوط : «فبقى». )٤(‏ في المخطوط : «فكان». 


g~ ©‏ 
يرجع إلى اليد كالحرٌ. 

ولو آجَرّ الحْرٌ أو المَأذونٌ نفْسّه من حَيَاط يَخيط معه أو من تاجر يعمل معه» وفي يَدِ 
E N OT EET‏ فإن كان الأجيرٌ في 
حانوتِ التاجر والخيَاط» فهو للتاجر والخبَاط وإن لم يَكَنْ في مَنْزلِه وكان في السّكة فهو 
للأجير؛ لأن الأجيرّ إذا كان في دارٍ الخيَاط› ودار الخيّاط في يَدِ الخيّاط› كان الأجيرٌ مع 
ما في يِه في يَدٍِ الخيَاط ضرورةء وإذا كان في السّكة لم يكن هو في يَده» فكذا ما في يده 
کمالو کان مَکان الأجير أجتَبيٌ» ولو اجر ال ل و و 
فاٌعاء المولی والمُسَْاجرُ؛ فهو للتار سَواء كان العبد في مزل المُستاجر آو لم َك يکن 
بخلاف الأجير إذا لم يكن في مزل المُسأجر أنه نه "' یکول للاأجیر دود المُسْسَأجر . 

ووحه الغزق: أن ”" يَدَ العبدِ يد نيابةٍ عن المولى» وقد صارَ مع ما في يِه بالإجارة في 
يد المستَأجر› فكان القول قول صاحب اليَدِء فأمّا يَدٌ الأجير فيد أصالة إذُ هو في حم اليَدِ 
كالحُرٌ فلا يَصيرٌ بنفس الإجارةٍ في يد المَسْتَأجر . 

ولو كان المَحجور في مَنزِلِ المولى فهو للمولى ؛ لأنه إذا كان في مَْرِلٍ المولى كان في 
يِه لِكوْنِ مَنْزلِه في يَدِه» رول يد المُسْتَاجر» واللّه سبحانه وتعالى أعلم بالصّواب . 

فصل [في بيان حكم الغرور في العبد المأذون] 


وأما بيان کم العرور في العباِ المَّأذونٍ فتقول - وباللّه التوْفيق : 

ااا م ا رةو اا افا ا تا ا 
NENN‏ فهذا لا يخلو من 
أحدِ وجِهَيْن : إِمّا أن كان الرّجل حُرّاء وإِمّا أن كان عبدًا. 

6 افلد الئل م نه الفد ون لا اا ر جرت اف التاذ ع 
فلأه عَرّهم بقولِه : هذا عبدي فبايعوه» حيث ضاف العبد إلى نفسه a‏ بمُبايَْيِه 
فيَلْرَمُه مان العُرورء وهذا لأن آمرّه إيّاهم بالمُبايّعة إخبارٌ منه عن كونه مَأذونًا في 
التجارةء وإضافة العبد إلى نفيه إخبارٌ عن كوه ملكا لهء والإذنُ بالتّجارة مع عبد الإذنِ 


)١(‏ في المخطوط : «لأنه». (۲) في المطبوع: «بأن». 
(۳) في المخطوط : «وغَرّهم». 
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يوب تعلق الٍَْ بريه » فكان الإذن مع الإضافة ليا على الكفالة بما يعلق برذ بيه التي 
هي مملوكة له وة " بشمان الكفالةٍإذ ضما الُرور في الحقيقة شمان الكنالةء 
واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ بالصّواب . 

(وأما) وُجوب الأقل من قيمة العبدٍ ومن الدَيْن : فلأل الدَاڃِلَ تَحْتَ الكفالة هذا 
القدرء وللعرماء أن يرجعوا على الذي ولي باتهم إن كان حُرًا؛ لانه الذي بار سبِبَ 
جوب حَقيقةء وان كان مُْعَحَمًا أو دبرا او كاتا أو أ ولد يرجم عليهم بعد التاق 
لأن رقابهم لا تحتمل الاستيفاء قبل العّتاقي» وسَّواء قال: آذلت له بالئّجارقء أو لم يَقُلْ؛ 
لأن۴1/ ۲٠٤‏ ب] الأمرَ بالُبايَعة يُغْني عن القَضريح بالإذِ وسَّواء أمَرَ بجارة عامَةٍ أو 
خاصّة؛ لأن التخصيص لعو عندّنا بخلافي ما إذا قال : ما بايَعْتُ فلانًا من البَرّ فهو على أنه 
لا يَصيرٌ كفي بغيره؛ لأن هناك التخصيص صَحيح قوع النَّصَرُفِ في كفالةٍ مقصود 
والكفالةٌ المقصودة مُحتَملة لِلتَخْصيص» فأمّا هنا فالكفالة له ما ثبسَتْ مقصودةً وإِنّما 
ثبت مقََضصى الأمر بالمبايعة يَعةٍ» والأمرٌ لا يحتمل التخصيص فكذا الكفالة. 

هذا إذا أضاف العبد [إلى] ”" نفْسِه وأمَرَهم بمُبايَعَتِه» فأمًا إذا وُجد أحدّهما دونً 
الآخر: لاضمانَ عليه؛ لأن معنى الكفالة لا يَنْبْتُ ت باح هما دون الآخر فلا بد من 
وجودهما. 

ولو كان هذا العبدٌ الذي أضاقّه إلى نفيه ومر الاس بمُبايعَِه ملكا للآير فدَبّره المولى 
ثم لجقّه دَيْنْ بعدَ التّذْبيرٍ لم يَضْمَنٍ المولى شيت ؛ لأنه لم يَعْرّهم حيث لم يَظهّر الأمرٌ 
بخلافِه فلا يلْرَمه ضّمانُ العُرور» وكذا لم يتف عليهم حه حَمّهم بالتذبير لاندام الديْن عنده» 
وكذا لو أعتَمَّه المولى ثم بايّعوه لما فلْنا. 

هذا إذا كان الاأمِرُ حرّاء فأمّا إذا كان عبدًاء و ا ي 


2 


يعتَقَ ؛ لأن هذا ضما كفالةٍ وكفالة العبدِ المَخجور الال 
وان کان مَأذوتا أو مُکاتبًا وکان المَأذونُ حرا لا ضما على الآر فى شىء وكذالو 
کان الاَمِرٌ صَبيًا مَأذونًا؛ لأن المَّأذون والمُكاتّبَ لا تنفد كفالتّهما للحالء ولَكتها َنْعَمَدٌ 


)١(‏ فى المخطوط : «فيؤاخحذ». 
(۲) زيادة من المخطوط . 


ra ya (CD 


فيو ادان به بعد العثق والصبى لا تَلْعَقِدٌ كفالتّه فلا يُواخدٌ بالصمان [أصلا] » والله 


سبحانه وتعالی آعلم بالصّواب . 
فصل [في بيان حكم الدين الذي يلحق المأذون] 

وما بيان حم الَْنِ الذي يَلحَنُ المَأذون فتقول e ue‏ 
کک يوی منه ٳذا هر فلا بُ من بيانِ سٻپ نعلت الدَيْنِ وبيانِ سب ظُهور الدَبْنِ 
زوبيان محل التعلى] ٩‏ وبيانِ حم التعَلي. 

E r U 

منهاء التجارة من البيع والشراء والإجارة والاستئجارٍ والاسيدانة. 

واا هر ني مى اجار كال ي رغ حرو اماناج من اترات نوها ان 
العَّضبَ وجُحود الأمانة سببّ لِوْجوب المِلْكِ في المَغْصوب والمجحود فكان في معنى 
الشجارف ركذا الاستیلا ماد رتا کان او مورا بان عق دا او رق نرا قا فاح 
لأنه سب لِثُبوتٍِ المِلْكٍ في العَيْن قبل اللاك فكان في معنى التّجارةء وكذلك عَقَرُ 
الجارنة الس فة بان اف ستری جاریة فوَطھا ثم اُجفٌت ؛ لأن الواجبَ» وإنُ كان قيمة 


م 


نافع البضع لَكِنَّ مَنافعَ البضع لا ننقَوَمٌ إلا بالعقدِ فى فَلْحَیٌ بالواجب بالعقدِ فكان في حُکم 
ارا ول جاه اا أعلم بالصواب . 


ومنها: الاح بإِذنِ المول؛ لأنه لم يشرَعَ بدونِ المهر. 
فصل [في بيان سبب ظهو, الدين] 
وأما بيان سبب ظهورِ الديْن فسببٌ ظْهورِه شيئانِ : 
احذهما: إقرارُه بالدَيْن ويکل ما هو سب لِتَعَلتي الدَيْن مَل يُسَْوْفَی منه وهو ما دَكَرْنا؛ 
لأن إظهارَ ذلك بالإقرار من ضروراتِ التجارةٍ على ما ّتا فيَمْلِکه المَأذونٌ . 


ص 


O O RE 
حضورٌ المولى بل ية ا ۶ عليه‎ 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
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حقی يَحْضر المولى . 

(ووجه) الفرق أن الشهادة] ° فى المَأذون [إن] نیرو لأن 
يد اصرف له لا للمولى فمك الحُصومة فكانت الاد قائمةً عليه لا على المولى فلا 
معنى لِشرط حضور المولى بخلافِ المَحجور؛ لأنه لا يَدَّ له فلا يَمْلِكْ الحْصومة فكانت 
الشهادة قائمة على المولى فشرط حُضوزه للا يكونَ قَضاء على الغائب . 

٠‏ ولو اآعى على الع الخجور وديعة مَُْهْلَكة أو بضاعة و شيئًا كان صله أمانة لا 
قد ْضى بها للحال عند أبي حنيفةً ومحمَلٍ رحمهما الله وعند أبي يوسفَ رة الله > 
شتی بها للحا ناه على أن لمي برا بان وديم شتلك للحا عنتهما. 
وإلما يُؤاخَد به بعد العتاي فيو قف القضاء ء بالضمانِ إليه» وعنده يؤاخذ ‏ ل 
َوقّفٌ» والله سبحانه وتعالی أعلم . 

وكذلك لو قامَّت مَتٍ البَيّنة على إقرار المَأذونِ بذلك فضي عليه ولا يُشترَط ضور 
المولى» ولو قامَتٍ البَيّنة على إقرارٍ المخجور بالعَّصْب لم يقَض عليه» وإ كان المولى 
حاضِرًا؛ لأن المَخجور لو أقَرٌ بذلك لما نَمَذّ على مولاه للحالٌ كذا إذا قامٍَ البَّنةٌ على 
إقرارٍه بخلاف المَأذونِ . 

ولو فامت ال على العبدالماذون أو الكجرر ر على سبب قٍصاص أو خد من القَعْل 
والقذف والرّنا والشٴّب پ لم [۳/ ۲٠١‏ بُقْض بها حتى يَحْصر المولى عند آبي حنيغة 
ومحمَدٍ» وعند أبي يوسفّ يُفْصّى بهاء وان كان غاثبًا وأجمَعوا على أنه لو اق بالحدود 
والقَصاص [فإنها نمام من غير حَضرة 2 

(وجه) قول أبي يوس ف أن العبدً] ° أج جنَّبيّ عن المولى [فيما يرجم إلى الحُدودٍ 
والقصاص] ”“ . 

ألا تَرَّى أنه يصح إقرارٌه بهما من غير تَضديتي المولى ولا يَصِح إقرارٌ المولى [عليهء] ^ 
من غير تَصْديقه فكانت هذه شهادة قائمة عليه لا على المولى فلا يشترّط حضوره؛ ولهذا 


أ () ليست في المخطوط . () زيادة من المخطوط . 
| (۳) في المخطوط : «يؤخذ». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
٠‏ (۵) ليست في المخطوط. )١( ٠‏ زيادة من المخطوط . 


ag pw «© 


يشترّط حَضرة “ المولى في الإقرار . 
(وجه) قولِهما ان العبد بجميع أجزائه مال المولّى ء وإقامة لدو والقصاص إثلاف ِ 
ماله عليه فيصان حَقّه عن الإلْلافي ما أمكنّ» وفي شرط الحضور TT‏ 
بقدر الإمكانِ؛ لأنه لو كان حاضِرًاعَسّى يدعي شَبْهة مانِعة من الإقامة» وحَق ى المسلم 
تَجِبْ صيانَنّه عن البطلانِ ما أمكَنٌ ومثل هذه الشْبْهة مما (لا يُعَّد) ‏ في الإقرارِ بعدً 
صخته لِذلك افتَرَقا. 

وكذلك إذا قامَتٍ البَيّنةٌ على عبد أنه سَرَقَ عَشَرةً دراهم وهو يجْحَدٌ ذلك أنه لو كان 
المولی حاضِرا يُقَطْعٌ ولا يَضْمَنُ السّرقة مَأذونًا كان أو مَحْجورًا بلا خلاففٍ؛ لأن القَطعَ مع 
الضمانِ لا توعان وإ كان غائبا فإذا كان العبد مًأذونًا يَضْمَنْ السرِقة ولا بقع ؛ لأن 
عَيّْبة المولى لاتمنَع القَضاء SR a e‏ 
آّ IRS aR A‏ أبي يوسفَ هذا والفصل الأول 
سَّواء يُقَطْمٌ ولا يَضَمَنُ السّرِقَةً» ولأ حَضرة المولى عندّه ليس بشرط للقَّضاء بالقطع 
والقَطْمٌ يمن الصّمادّء وإِنُ كان مَحجورًا لا ُسْمَم البينةٌ على السّرقةٍ فلا يُقَضى عليه بقع 
ولا ضمان عندهما. 

(أمّا) القَطْعٌ فلن حَضْرة المولى شرط ولم يوجَدٌ. 


ا ار ر 


(وأما) الصّمان فلاأن عَيْبةٌ المولى تمتَع ع القضاءَ ء بالضمانِ في حى المَخجور وعنده يقطع 


ولا يُضمَنُ لما فلْنا. 
sS‏ 
القع سَواءٌ > حَضر المولى أو غاب ؛ لأن سّرقة ما دون التصاب لا توب القَطعَ فقي 


دَعْوّى السّرِقة ودَعْوّى الضمانٍ على المَّأذونٍِ وحَضصْرة المولى ليست بشرط للقَضاء 
بالصّمانِ على المَأذونِ» وإِنُ کان مَخجورًا لا تسْمَم بيتئه أصلا. 

(أمّا) على القطع فظاهرٌ . 

وأماغا المال فلأل ضور الدرلل فرط ال فار فل الجور كا الال 


)١(‏ في المخطوط : «حضور». (۲) في المخطوط : لا يتعذرا. 
(۳) في المخطوط : «الحق». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


م کتاب الافون_____> Ga»‏ 

ولو قامَتِ الله على إقرارٍ المَأذونِ أو المَحجورٍ بسبب القصاص أو الح لَرِمَه القَود 
وحُدّ حَدّ القَذْفِ حَضرَ المولى أو غابَ ولا يَلرَمه ما سواهما من الحدودِء وإ كان المولى 
حاضرًا؛ لأن القصاص حى العبااء وكذا حَذ القَذْفِ فيه حن العبادء وسار الحُدوو 
فر الله سان وال خالا فا ون أظْهَرَتِ الإقرارً فالإنكارٌ منه جوع عن 
الإقرار» والرٌجوع عن الإقرار يصح في حُقوقٍ الله تبارك وتعالى لافي حُقوقِ العباد 

فيب القصاص وحَدٌ القَذْفٍ ويَسْمُط ما سواهما غير أنه إذا قامَتٍ البَّنةٌ على إقراره 

الرقةٍ رمه الماد إن كان اذوئا وةب زصائًا او لم ل حشر المولى أ غاب 
لأن سقوط القطع لِلرُجوعء والرُجوع في حى المالٍ لم يَصِحٌ فيجبٌ الصّمانُ سَواءٌ كان 
ل غاثبا؛ لأن القَضاء بالمال على المَأذونٍ لا يَف على حضور المولى . 

a e ND GRE‏ . وأما الضمانٌ 
فلن إقرارّ المَخجورٍ بالمالٍ غير نافٍِ (في الحال) فلا نصح إقامة اليه عليه . 

لو قاتت الي على لبي لفون و الكشتوه العأذون على قثل أو سيب عد يذ 
على القَثْلٍ» وجب الذي على العاقِلة و ولا قبل على الحدٌ ‏ لِتَصَورٍ سبب وُجوب الديةٍ 
نوهو الق الط لأناعَمْد الضبي خطاء وانعدام فصو سبب جوب الحد مغة فن 
انا وغيرٍه غير آنه إذا قامَتِ اليه عليه على السَرفة فبلّث على الال وضكَته القاضي؛ لأن 
الصَبِيّ المَأذونَ من أهل القَضاءِ عليه بالمال . 


ولو قامَتِ البينةٌ على إقراره بالقْلِ لم ثبل ؛ لان إقرارَ الصَبيّ غير صحيح فلا قبل 
اة عليه - واللّه سبحانه وتعالی - أعلمُ بالصواب . 


فصل إ[في بيان محل التعلق] 


وأما بيان مَحَل التَعَلْق فقول د وبالله تزفق : لا خلاف في أن الدَيْنَ نعلي بكسب 
العبد؛ لأن المولى بالإذنِ بالتّجارة عَيّلّه للاستيفاء أو تَعَكَنَ : شرعًا تَظْرَا للعُرَّماءِ سَواءٌ کان 
E e Se‏ وهذا قول عَلّمائنا التّلاثة - 


)١(‏ في المخطوط : «(حق». () في المخطوط : «للحال». 
(۴) في المخطوط : «|الخحدود» . 


a 
لا يعلق الآ بكسب التٌجارة وتكود الهبةُ‎ - u رضي الله عنهم - وقال رَفَرٌ‎ 
۰ . وغيرٌها للمولى‎ 
ب](قول زُقَرَ) “أن التَعَلْىَ حُكم الإذنِء والإذنٌ بالتَّجارة لا‎ ۲٠١ /۳[ (وجه)‎ 
. وهذِه ليس من كسب التجارة فلا يَعَلّقٌ بها الدَيْن‎ ٠ لغيرها‎ 
(وَلَنا) أن شرطً ثبوتِ اليِلْكِ للمولى في كسب العبدِ أي كسب كان فراعُه عن حاجة‎ 
E EE a a 
حور ال بوا حرق لو ار ئ6 حاص ق ل الو لوالا فاد ما ولات‎ 
اا ب مرا م لا ر وار و اه‎ 
الد ته ویون للط لى 0 و كلك الارن انف ف اق تالا ف ا‎ 


الفاقئ 


مر 


(وجه) الغري: أن اعلق بالود بحم السراية من الا إليه؛ لن الا تغل 
و نى السراية ّما يعَحَمَنُ في الحاو بعد لُحوق الدَيْن لا قبلّه؛ لأنه كان 


ولايْنّ على الأمّء فلَّمَا " حَدَكٌ حَدَكَ على ملك المولى» وكذلك الأرش في حك 
الولَدٍ لأن الولَدَ جُزء مُنقَصِل من الأصل» والأرش [بدَل] ” جُزء لقصل من الأصلء 
وحُكم البدَلٍ كم الأصل . 

واما تَعَلْفّه بغيرهما: فليس بحُكم السرا ية بل [بحكم] " الشعْل بحاجة العباء فإذا لم 
يغه المولی من يِه حتی لَجِقّه دَيْنّ مُحيط» فقد صار مشغولاً بحاجَه» فلا يَظْهَرُ مِلْكُ 
المولى فيه فهو الفْرْقٌ» واللّةٌ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

وههنا فرق آخْز وهو: أنّ الولَدَ المولود بعد أُحوق الدَيْن يدخل في الدَيْنء وود الجناية 
لايدخل : في الجناية؛ لأن ُخوله في الدَيْنٍ بحم السراية؛ لان الدَينَ ينَعَلق ا 
فسَرّى ذلك إلى الولَدٍ فحَدَك على وضفي الأ والجناية لا تحعمل القعلَق بالرقبةٍ فلا 


. فهو الفْرْق‎ E 

)١(‏ في المخطوط : «قوله». (۲) في المخطوط : «بغيرها». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «تعلق للدين» . 
)٥(‏ في المخطوط : «فكما». (7) ليست في المخطوط . 


(۷) زيادة من اللخطوط 


حم کتاب الانون > CD‏ 


ولوا ك اللي ارا دنا إليه مالا ليعمل ‏ بهء فباع وا NT‏ 
يعلق الديْنُ بالمال المَذفوع إليه ؛ لأن الديْنَ يعلى بكسب العبدِء وذا ليس كسْبّه أصلاً فلا 
يعلى به . 

واما رقبة العبد: هَل يَعَلَقٌ الدَيْنْ بها؟ [فقد] ”" انلف فيه : 

قال عَلّماؤنا التلاثة - رضي الله تعالى عنهم -: يعلق “. 

وقال زَفَرُ والشَافعيٌ - رَجِمَهما الله تعالى -: لا يَعَلَنُ “. 

(وجه) قولهما: أن هذا "إن كان َيْنٌ العبدِ فالرَقّبة مِلْك المولّى» ودَيْنُ الإنسانِ لا 
قضی من مال مملولی غير إلا اذیه» ولم يوجذء وإ کان ن المولی فلا يعن له مال 
دود مال كسائر ذيونٍِ المولىء وإّما يُقّضى من الكسْب لِوْجود التعيينء فالإذنٌ ۷ من 
المولى دلالة الإذن بالتجارة؛ لأنه قضاء دَيْنِ الّجارة من كسب التجارة فکان مَأُذونًا فيه 
دلالةًء ومثل هذه الدّلالة لم يوجَذ في الرَكَبة ؛ لأن رَقبة العبدِ ليست من كسب التجارة. 

(لنا) ان تقول هذا دَيْنْ العبدِ لكِنْ ظَهَر وُجوبُه عند المولّى» ودين العبد إذا طهر جوب 
عند المولى يُقْصّى من رَقَبته التي هي مال المولى كدَيْن الاستهلاك أو تَقول: هذا دَيْنُ 
المولى فيقَضى من المالٍ الذي عَيّتّه المولى للقَضاء منه كالرَهْنِ والمولى بالإذنِ ء عَيَنَ الرَقَبة 
قضاء الذيْنِ منهاء يتين بين المولى - واللّهُ سبحانه وتعالی أعلمُ . 

وإذا (کانت لرََبة COTE‏ * کل واحدِ منهما مَحَل نعلي الذَبْنٍ ب فإذا اجتّمع 
الكسْبُ والرَقَبة يبد بدا بالاستيفاءِ من الكّسشب؛ A‏ 
الرَقَبة لِتَعَلق مَل الاجِهاء فکانت البْدَلة ” بالكسْب أولى» فإذا ُضي الدَيْنْ 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «يعمل». 

(۳) زيادة من المخطوط . 


)٤(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص ١ »۸٤(‏ ) تعفة الفقهاء (۳/ ١‏ ). طريقة الخلاف 
في الفقه بين الأئمة الأسلاف ص (1۳٤ء .)٤٦١‏ تكملة فتح القدیر (۹/ .)۲۹٤-۲۹۲‏ البناية /٠١(‏ 


. (۷۳ -۹ 

/۳( مذهب الشافعية : أن الدين يتعلق بكسبه لا برقبته» انظر: الوسيط (۳/ ۱۹۷)ء روضة الطاليين‎ )٥( 
في المخطوط : «الدين».‎ )١( .)۱۸١ /٤( نهاية المحتاج‎ )١ 
. في المخطوط : «والإذن» . () في المخطوط : کان الكسب والرقبة»‎ )۷( 


(۹) في المخطوط : «للتعلق» . )٠١(‏ في المخطوط : «البداية» . 


منه» فإن فصل من الكسْبٍ شيءٌ فهو للمولّى ؛ لأنه كسب فارع عن حاجة العبء وإنْ 
فصل الذي يَُْؤْقى من الرَقبةٍ عندَّنا» فإن فصل على الكَمَنٍ يم العبد به بعد العتاقي على ما 
دک ۰ 


فصل إفي بيان حكم التعلق] 


وأما بيان حم التَعَلّي ف فقول - وباللّه تعالى التَوْفيقٌ : إن لعي الدَيْن أحكامًا : 

منهاء ولاية ْلَب البيع للعُرّماء من القاضي ؛ لأن معنى نعلت الذَيْنٍ منه ليس إلا تمه ت 
لاا ء الدَيْن منه وهو في الحقيقة تَعَيْنْ ماليَيّه للاستيفاء ؛ لأن استيفاء افو 
يكونْ» وذلك مالینّه لا عَينه َيه وذلك بيعُه وأخذ تَمَِه إلا أن يفضي المولى دُيونهم فتَخُْص له 
لرَقَبة؛ لأن حَمَّهم في المالبة دود العَيْن» وقد قى حَقَهم فبَطَل التعَل. 

ومنها: آنه إذا ببح العبد کان تمه بين العُرَماءِ بالجصَص ؛ [لأن التَمَنَ دل الرَقَبة فيكونٌ 
فلي ر تلن ب بال ل ورال د قبة» وكان ذلك بالجصَص] “ فكذا النَمَنْ 
ككَمَنِ التركة إذابيعًث 

ثم إذا بيع العبد كان ثمنه بين الغرماء بالحصص» فإن فصل شيءٌ من تمه فهو للمولىء 
وان فصل الديْنٌ لا يُطالَّبٌ المولى به؛ لأنه لا ين على المولى as‏ 

بعد العَّتاق ؛ أن لبن كان عليه للد القدر الذي تان بريه صا ر مقضيًاء فبقي الفاضل 
عليه» وإّما يُباعٌ العبدٌ في الدَبْنٍ إذا كان حالاًء فإن کان مُوّجُلا لا يْباعٌ إ إلى جل الأجل؛ 
لأن البيع ينع التعَلقَ » والتَعَلقَ ينبَعُ الوجوبَ والوْجوبٌ على التضييتي لا بْب إلا بعد 
حل الأجّل فكذا التعَلق . 

ولو كان بعه حال وبعضه فوجلا فطَلَبَ اصحابٌ الحالٌ البيعء باعه القاضيء 
وأعطى أصحابَ الحال قد حِصَيهم وأمسّك < حِصَة أصحاب الأْجَل؛ لأن التَعْليقَ على 
التضييتي بت في حى أصحاب الحال لا في حى أصحاب الأْجَل . 

e aS DEES 
القاضي] ”" باعه القاضي» وأعطى الحْضورَ - جِصََهم» ووَقَفَ حِصّة العْبّبٍ؛ لأن لكل‎ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) ليست في المخطوط . 


واحلٍ منهم على الانفِرادِ ديا لقاال فة وذا يوب التخريج إلى البيعء فَيّبة البعض 


ان مات 
e‏ 


POSEN‏ و ا قبته 
فلا يجوز ترك العمل بالظًاهر بما لم يَظْهَرْ Sl‏ 
اا ی و N EE‏ 


ریگ فی لو في تن انو داراو ي اهباشم 

ولو كان عليه دَيْنْ فأقَرً قبل أن باع لغائب يُصَدَّق في ذلك» صَدَقّه المولى والعُرَّماء أو 
كأبوه؛ لان قرا التاذون باي حي من غير شديق المولى إما اء راي و 
القاضي من َنِه حِصَة الغائب . 

ولو قر بدَْنِ لغائب بعدَما بيع في الذَيْنِ لم يز إقراره . وان صَدَقّه المولّى؛ لأنه إذا 
بيع فقد صارَ مَحجورًا [عليه] "". وإقرارٌ المَحجور بالدَيْن لا يصح وإِنْ صَدَقّه المولّىء 
فإن قَِمّ الغائبُ وأقام ‏ بيّلةٌ على الدَيْن انع العُرَماء بجِصّيّه من الكَمَنِ؛ ؛ لأنه بإقامة البيّنة 
ظَهَرَ أنه ““ کان شریگهم في الرَبة في ت اين فشارگهم في لها ولا سيل له على 
العبٍ [ولا على المولى] ” ولا على المُشتري؛ ؛ لأن حَقّه في الدَيْن» ومَحل تَعَلَقِه الرَكَبهُ 
لاغیرٌ؛ فلا سیل له على غیرٍهاء واللّهُ سبحانه وتعالی أعلمٌ. 

ومنهاء آنه لا يجوز للمولى بيع العباِ الذي عليه ين | إل ئدن ال اء اى ضا ء الدَيْن أو 
O‏ إلا إذا وصّل إليهم العَمَنُ وفيه وفاءٌ 
بدیونهم اا بيه وفي البيع | إبطال هذا الحقّ عليهم» فلا 
نفد من غير رٍضاهم كبيع المَرْهونِ إ إلا أن صل كَمَنه مه إليهم وفيه وفاءٌ بديونهم فینفڈ لما 


TTS‏ (۲) ليست فى المخطوط. 


(۳) في المخطوط : «فأقام». )٤(‏ في المطبوع: إن 
)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «ديونهم». 


(۷) في المخطوط : «يتعلق٤. ‏ (۸) في المخطوط : «ديونهم». 


CD‏ ا 


تا أن حقَّهم في معنى الرَقَبة لا في صورتها فصا كما لو قى المولى الذَيْنَ من خالص 
ماله . 
ول إطلاق هذه الرٌواية على أن الذَيْنّ حال قيام الكَسْسٍ يَمَعَلَقٌ بالكشْس والرَقبة 
ا یع المولی طلقا عن شرط عَدَم الكَش» ولو کان قيامٌ الكّشب 
مانِعًا من الَعَلّق بالرَقَبة لخا لال إا كرون الف ملك الولو ان 
الإنسانِ في خالص مله ناِذ إلا أن يُحْمَلّ على حال عَدَم الكسْب حَمْلً للمُطْلَ على 
المَقَيّدِء واللة سبحانه وتعالى أعلمُ. 

ولو ذد له بعض الُرَماء بالبع لم جز إلا أن بُجيزه الباقود علي حَقّ كَل واحدٍ اة 
فكان البيع رقا في حَقٌ الكل فلا ينقد من غير إجازتهم» > ثم فرق بین بیع المولی وبين 
بيع الوصيّ التَركة في الدَيْنِ من غير إذنِ العُرَّماء أنه يمذ هناك» وهنا لا يمد . 

(ؤوجه) الفزق: أن للعُرّماءِ حى اسِسعاء المَّأذونٍ» وهذا الحق بطل بالبيع فکان امناع 
التفاذ مُفيداء وليس للعُرّماء ولايةٌ اسيَسعاءِ التَركة ما فيه من تًأخير قُضاء دَيْن المَيّتِء 
فكان عَدَم الفا لوصول إلى القَمَنٍ خاصةء وا ته َحْصُل ببيع الوصيّ فلم يكن التوَذْفُ 
مُفيدًا [فلا يَوقّفٌ] “. 

هذا إذا كان الذَيْنٌ حالاًء فإن كان مُوَّجًل تَمَدّ ابيع في ظاهرٍ الرٌواية؛ لان الماع من 
تناز هو التاق حن ”" القضييق ولم يوجذء ثم إذا ل الالء > فان کانت دیونهم مثل 
التمَنِ أ و قل اذو منه» وإ ۲٠٦/۳‏ ب] كانت ذيوتهم أكثرَ من القّمَن ضكَّنوا المولى 
إلى تمام قيمة العبد. 


وروي عن محمل - رحمه الله - في النّوادر : أنه لايَنْمُدُ بي المولى لِوْجودِ أصل 
ا ا ۳ 

هذا إذا كان العبد قائمًا في يَدٍِ المُشتري» فإن كان هالِكاء فالعُرّماءٌ بالخيار إن شاءوا 
منوا المولى. وإ شاءوا (ضمتوا المشترى) ‏ فة الحبدة لأن كل واأعد متها 
غاصِبٌ لمهم فکان لهم تَضْمينٌ آیّهما شاءواء فان اختاروا تَّضمينَ المولى َد بيعُه ؛ 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «على». 
(۳) في المخطوط : «التعلق» . )٤(‏ في المخطوط : «للمشتري». 


حم کتاب الانون > iD‏ 


لأنه حَلَّص ”يله فيه عند ابيع باختيارٍ الصّمانِ فكاتهم باعوه منه بكَمَن هو قدر قيمَتِه 
واشترا متهم به حت لو وج لري به امد کلایه له ان برجع امان علو 
المولى» وللمولى أن يرجم به على العُرّماءء وإِنٍ ٠‏ اروا تم الرق طل 
ابيع ؛ لأنه لا يُمْكِنْ تمليكه منه بالصّمانِ فبَطَلَ واستَرَدٌ القَمَنَ . 

ولو لم يَهْلِكٍ العبد في يَدٍِ المُشتري ولْكِنْ غاب المولّى» فإن وجَدوه ضمّنوه القيمةًء 
وإ لم يجدوه فلا خصومة بينهم وبين المُشتري عند أبي حنيفةً ومحمَلٍ - رحمهما الله - 
> وعند أبي يوسف - رحمه الله - هذا وما إذا "كان المولى حاضِرًا سَواءٌء واللّه أعلمُ 
هذا الذي دگڙنا حُكم تعَلي الدَبنِ بالرَقَة ية عند الانفراوء فأمَا حُكم تَعَلَقه عند الاجتماع 
بأنِ اجتمع الدَيْنْ والجناية فقول - وباللّه التَوْفيق : 

إذا اجتمع الذَيْنٌ والجناية بان كل العبد اذو رجا حَطأ - وعليه هَن - لايبَطْلَ 
الديْنْ بالجناية ؛ لأن حُكمَّ الجناية في الأصل جوب الدفع وله سبيل الخروج عنه بالفِداء 
ء س ° 2 ۰ ر LL‏ و ر 3 ور ر گے مرد 
أو التخيير بين الدفع والفِداءء وهذا لا ينافي الدَيْنَ؛ لأنه يمْكئه “ دَفعه مَعَلقًا رَقَث <“ 
بالدَيْنٍ» وكذا لا ينافيه الِداء لا شك فيه » فإن اختارَ الدَفْعّ فهذا لا يخلو من ثلاثة أوجُه: 
إمّا أن حَضرَ أصحابٌ الديْن والجناية مَعَّا . 

وإمّا أن حَضرَ أصحابٌ الجناية [أولأً) ". 

وإمَّا أن حَضرَ أصحابٌ الدَين . 

فإن حَضرَ أصحابٌ الدَيْنِ والجناية جميعًا يُذقَعُ العبدٌ إلى أولياء الجنايةٍ ثم بيع 
القاضي للعرماء في ينهم ٠‏ فإنا إذا دَقَغناه بالجنايةٍ فقد راعَينا حَقّ اصحاب الجناية بالدّفْع 
إل وراعينا ق العُرّماء بالبيع بيهم » وإذا دناه إلى اصحاب الذَيْنٍ ابطلنا حَق 
اصحاب الجناية عدر لدم بعد البيع إذ e‏ ال رى ملف جدب د جال 


. في المخطوط : «حصل». (۲) في المخطوط : «فإن»‎ (٠ 
في المخطوط : «يمكن».‎ )٤( في المخطوط : «لو».‎ )۳( 
. في المخطوط : «برقبته». (7) زيادة من المخطوط‎ )٥( 
في المخطوط : «لأن».‎ )۷( 


> ر ت ن‎ GD 


الجنايةء فكانت الرداية بالجناية مراعاةٌ الحَيْنٍ من الجانبَيْنِء فكان أولى ثم في الد إلى 
أصحاب الجنايةء ثم البيعٌ بالديْن فائدةٌ وهي الاستخلاص بالفِداءِ؛ لأن لِلتاس في أعيانِ ' 
امار راتات أبدالها. 
وإذا دَفّْه المولى | إلى أصحاب الجنايةء فالقياس أن يَصْمَنَ يمت للعْرّماء؛ ؛ لأنه يَصير 
(1( 
يلكا لهم بالدَفْع» فكان الدَفْعٌ منه e‏ 
اش بَضَمَنُ؛ لأن الَف واجبّ عليه» ومَنْ أت بفعل واجب عليه لا يَضْمَنُ؛ لأن الماد يََْه ت 


عن إقامة الواجب فيتناقش . 

ثم إذا دَفْعّه إليهم فبيعّ للعُرّماءء فإن فصل عن دَيْيِهم شيء ي 
اصحاب الجناية؛ لان العبة صار ملكا لهم بالدّع لبهم وإنما بيع على مهم إلاان 
أصحابَ الذيْنٍ أولى كمه بقدر ديهم فبقيّ الفاضل من ديهم على يِلْكِ أصحاب الجناية 
كما إذا لم يكَنْ هناك جنايةًء فباعه القاضي للعُرّماء قصل من تَمَِه شيء أن الفاضِلَ يكو 
للمولى كذاهذا. 

ولو دَفعّه المولى إلى a E‏ ں؛ لأنه 
صاز مُخْتارا للِداءء وإ لم يكن عالِمًا بها يلر قيمة العبل؛ ؛ لأن الواجبً الأصلي دَفْع 
عن العبادء وإتما الِداء للحروج عنه بطريتقِ لاشم على ما اء رال من قير ل ل 
ضح ليل اتيا الداءء بي َف العَبْنٍ واجبًاء وقد تَعَددَ دف عَبه بالدَفْع إلى أصحاب 
الَيْنٍ» فيب دَفْعٌ قيمَيَه إذْ هو دَلْعٌ العَيْن مَعْنّى» وإِنُ حَضرَ أصحابُ الجناية أوَلاً 
فكذلك يدقع العبد إليهم ولا يَنْحَظِرٌ حُضور العُرَماء ؛ لأتهم لو كانوا حضورًا "لكان 
الحكم هَكذاء فلا معنى للانتظار . 

وإِن حَضرَ أصحابُ الديْن أولاً: فإن كان القاضي عالِمًا بالجناية لا يبیغه في دونه م ؛ 
اذ في الي إبطان حى اساب الجناية اذ لم يكن غالما ها اه ر غي ی أصحاب 
a OEE‏ 

اا القاضي» فلأنّه لا عَهدة تَلْرَمٌ القاضي فيما يمَعَله لِكوْنِه أمينا 

واما المولی: فلانه باعه بأمر [۳/ ][۲٠۷‏ القاضي فكان مُضاقًا إلى القاضي . 
(1) في المخطوط : «منهم». (۲) في المخطوط : «حضروا». 


سس ر 
ولو [كان] ”" باعه بغير إِذنٍ القاضي» فإن باعه مع عليه بالجناية يَلْرَمْه الأرش؛ لأنه 
ار ا لدا وإ لم كن غالا بالاة برت الائل من ف المد ومن الأرشن لا 
اء واللّه تعالى أعلمْ. 
فصل [في بيان ما يبطل به الإذن] 


وأما بيان ما يَْطْلٌ به الإذْنُ بعد وُجوده فتقول إن الإذنً بالتّجارة يَبْطل بضدّه وهو الحجرُ 
فيَّحتاج إلى بيان ما يَصيرٌ العبد به مَحجورًا وذلك أنْواع : 

بعضها يرجم إلى المولىء وبعضها [يرجع] ”" إلى العبدٍ. 

اتا الذي يرج إلى المولى فثلائة أ تواع: : ضري ودَلالة وضرورةء والصّريح نوعانِ : 
خاص وعام ١‏ آم العام ذ فهو الحجرٌ باللّسانِ على سّبيل الإشهارٍ والإشاعة بان يُحْجرّه في هل 
سوقه بالنّداء بالحجر» وهذا النَوْعٌ من الحجر يَبْطْلٌ به الإذنُ الخاص والعامٌ جميعًا؛ لأن 
الإذنَ بالتجارة غير لازم فكان مُحتَمادً للبْطْلانِ والشَّيء يبْطْل بمثله وما هو فوْقّه. 

اک اروا راک غ را 
E Er OTE E‏ 
الحجر إذا لم يَشتهر فالتّاس يعايلوته بناءً على الإذنِ العام ثم يَظْهِرٌ الحجر فيلْحَمَّهم ضر 
الخُرورٍ وهو إثلاف ديونِهم في ذِمَّةٍ المُمَْلِس . ومعنى التغُرير لا يحم في الإذنِ العام ل 
الاس يَمْتَيْعونَ عن مُعامَلَتِه فلا يَلْحَمَّهّم ضرَرٌ العُرورٍ ويَبْطل به الإذْنُ الخاص؛ لأن الحجرّ 
صَحيح في حَقَّهما حَسَبَ صِخة الإذنِ فجارً أن يَبْطْلَ به؛ لأن الشيءَ يحتملُ البطلانً 

ومن شرط صِخة هدَيْن النَوْعَيْن عِلْمُْ العبدِ بهماء فإن لم يَعْلم لا يَصيرٌ مَحْجورًا؛ لأن 
الحجر ملع من تشو شرع وحم ال في الكّراع لا يلر الممتوع إلا بعد اليل 
كما في سائر الأخكام الشرعية 

E CT GE a 
. بالإجماع‎ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 


GD 


ذلك إذا انبره واحد عَذل رجلا کان أو امراة حرا کان أو عبدًا آو E‏ 


عَذْلٍ وصَدَقَّه؛ لأن > خَبَرّ الواح في المُعامَلاتِ مقبول من غير شرط العَدَدٍ والعدالة ' 
ولوزرا 0 ا ن ا ف جرا ا ف 
رحمه الله ٠-‏ وإ ظهَر [له] “ صِذق المُخُبرء وعندهما يَصير مَخجورًا صَدَقَ 
[المولى] ”" أو كله إذا َر صِدق لر ل E‏ 
بالإجماع صَدقّه اک 

ولو اشترى المَأذون عبدًا فأذِنٌ له بالتّجارةٍ فحَجَرَ المولى على أحدهماء > فإن حجر على 
الأسْمل لم يَصِحٌ سَواءٌ كان على الأعلى دَيْنٌ أ ولم يَكَنْ؛ لأنه مَأذونٌ من جهة الأعلى لا 
من هة المولىء وإ حَجَرَّ على الأعلى بطر إِذ لم يَكَنْ عليه ين لا صي الأسفَلُ 
مَخجورًا عليه ؛ لأنه إذا لم يَكَنْ عليه دَيْنٌ فهما عبدانِ مملوكانِ للمولى فيَصي أنه أَودً 
لهماثم حجر (على أحدهما) . ولو كان كذلك [لا] يَنْحَجِرٌ أحدُهما بجر الآخر 
کذاهذا. 

ا 
بناء على أن المولى لا يَهْلِكٌ كسب عبده المَأذونٍ المَذْيونِ عنده» وعندهما يَطْلكٌ. 

(ووجه) الناءِ أنه لَمَّا لم يَمْلِكٌ عبده» وقد استَفاد الإذلَ من - جهة الأعلى لا من جهة 
OE O O ETE‏ 
عندهما صارَ الجوابٌ في هذا وفي الأول سَواءء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ بالضواب. 

وأما الذلالة فانُواع: 

منها: البح وهو آن يَبيعه المولی ولا د بن عليه ؛ ؛ لأنه زال كه بالبيع وحَدَتٌ للمُشتري 
فيه يلك جَديد فيَزول ذد البائم رال كه ولم يوجَد الإذنٌ من المشتري فيم 


جور 
ومنهاء الاستيلاد بان كان المَّأذون جارية فاستَوْلَدَّها المولى [بطل الإذن] © 

(1) زيادة من المخطوط. . (۲) زيادة من المخطوط . 

() في المخطوط : «الخبر». )٤(‏ في المخطوط : «عليهما» . 


)0( زيادة من المخطوط . (٦)‏ زيادة من المخطوط . 


م کتاب الانون____> MD‏ 


استحساتاء والقياس أن لا يبْطلٌ به الإذدُ؛ لأنها قاورةٌ على التَّصرُفي بعد الاستيلاد. 

(وجه) الاستحسانٍ أن التجارة لا بذ لهامن الخروج إلى الأسُواق› ا الأولاد 
ممنوعات عن الحُروج في العاداتِ فكان الاستيلاةُ حَجْرًا لال وآما التذبیر فلا یکول 
حجرًا؛ لأنه لا يفي الإذد إذ اذد لاق والَذبيرٌ لا ينافي ومنها لُحوفه بدارِ الحرْب 
مُرْنَدّا؛ لأن الرََةَ مع الُحوقي توب رول اليك وذا تع بقاء الإذن فكان جرا 5لالةء 
فان لم لجن بدار الحزْب فعلى قياس قول أبي حنبفةً رضي الله عنه يفي أن َف تَصَرُقُ 
المَأذونٍ بعد [۳/ ۲١۷‏ ب] الرَدَةٍ وعلى قياس قولِهما ينْمُدُء واللّه تعالى أعلمُ بالصّواب . 

وأما الضرورة فانُواعٌ أيضًا: 

منهاء موته ؛ لأن الموت مَبْطِل لليلْكِ وبُطْلانُ اليِلْكِ يوب بُطّلانٌ الإذنِ على ما بنا . 

ومنهاء جُنونه جُنونًا مُطرقًا؛ لأن أهلية الإذنِ شرط بَقاءِ الإذنِ؛ لأن الإذدً بالّجارة غير 
لازم م فكان لبّقائه حُكمٌ الابيداء ثم ابداء الإذنِ لا يَصِح من غير الأهلي فلا يبْمَّى أيشا 
والجنون المُطرق مُبْطِل للاهليةٍ فصار مَحجورا . فإن أفاق يعود مَأذونًا ؛ لأن بُطلانً الإذن 
لبّطلان الأهليّة مع احتمال العَوْدٍ فإذا أفاق عادَتٍ الأهليّة فعاد مَأذونًا» وصارَ کالموکل إذا 
أفاق بعد جنونه أنه نعود الوكالة كذاهذا. 

واما الإغماء؛ فلا يوب الحجرَ؛ لأنه لايبْطِل الأهلية كوه شرف الروال ساعة 
فساعة عادةء ولِهذا لايَمْتَُ جوب سائر العبادات . وأما الذي يرجم إلى العبدِ فأنواعٌ 
أيضًا : : منها إباقه ؛ لأنه بالإباق فطع منافع تَصَرُِه عن المولى فلا َرْضى به المولى وهذا 
ينافي الإْذن؛ لأن تصرف المَأذونِ برضا المولّى . 

ومنهاء جُنونه جُنونًا مُطٍقًا ؛ لأنه مَبْطِل أهليةً التّجارةٍ على وجو لا يحتمل العَوْد إلأّ على 
سبلي النَذرة لِرّوالِ ما هو مَبنيّ عليه وهو العََل فلم يَكَنْ في بَقاءِ الإذنِ فائدة فيَنْطْل» ولو 
أفاق بعد ذلك لا عو مَأذوتًا بخلافي المكّلٍ» وال سبحانه وتعالى اعلمٌ. 

وأما الجُنونٌ الذي هو غير مُطْبتي فلا يوب الحجر؛ لأن غير المُطبّتي منه ليس بمْبْطِل 
للأهلية لكؤنه على شرف الرّوالٍ فكان في حُكم الإغُماء. 

ومنهاء رده عند أبي حنيفةً» وعندَهما لا توجبُ الحجر بناءً على وقوفي تَصرُفاتِه عنده 
ونفوذها عندهما. 


red o «CM 


وها لالجد رالد ب ا لو اروا الت ا الت 
فکان طلا لهل فف جوا لک عند ان اة > رجه E aed‏ 


» ا‎ e 


وعندهما من وقتٍ اللُحوقِ واللّه تعالى أعلمُ . 
فصل إ[في حكم الحج] 


راا شك اجر فهو انججار الع في حَقٌ المولی عن كَل تصرف کان يَمْلکه بسب 
الإذنٍِ فلا يَمْلِكْ الإقرارً بالديْن إذالم يَكَنْ في يَدِه مال ؛ لأن صِحَة إقرارِ المَأذونِ بالديْن 
لکؤنه من ضروراتِ التجارة على ما بنا ولا َلك التجارة فلا يَمْلِكٌ الإقرار بماهو من 
ضروراتها في حَقٌ المولى لكِنْ يَُبّمٌ "به بعد العَتاقيٍ ؛ لأن إقرارّه ضحي في حق نفيه 
إشدوره من الأمل لَكِنْ ل بَقْر للحا ع ق المولى فإذا عَسَقَ فقد زال المانِع فيّظهَرٌ. 

وان کان في يده مال يمد ٳقراره فيما في يِه عند أبي حنيفةً؛ وعندّهما لا يَنْمْذ؛ لأنه 
إقرارٌ المَحُجور فكيفَ ينْمذ؟ 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه آنه غير مَحجور فيما في يده ولم يَصِحٌ الحجرٌ في حَقّ ما 
في يَدِه؛ لأنه لو صح لتبادرَ المَوالي إلى حجر عَبيدهم المَّأذونينَ في التّجارة إذا عَلِموا أن 
عليهم يئا عسل لهم ايهم التي في | يديهم . وقد لا يكو للعُرَّماءِ بَيّنةٌ على ذلك 
ea‏ به] ‏ الُرّماء إَِعلتي ‏ ذيونهم اة العبا افلس فكان إقرازه فيما في ياوه من 
لمال من رورا اشجار قاش ازارو خلا اقام گن ي تی ال ؛ لأن 
الحجرَ من المولى للوُصول إلى الكَسْب فإذا لم يَكَنْ في يِه كسب فلا يَحْجُرُ فهو لزق 
بين الفصلين . 

ولو ظَهَرَ عليه الدَيْنُ بالبيَنة أو المُعايَنة وفي يده كسْبٌ فحَجُرَّه المولى لا سيل للمولى 
على الكسْب ؛ لأن حَقَّ العُرّماءِ مُتَعَلْقّ به ويَمْلِكٌ الإقرارً على نفسه بالحدود والقصاص 
الى ا 6 اا لري ف( ادرو راا 
فاستَوًی فيه تَصدیقه وتکذیبه ولا يُحتاج في إقامَتّها إلى حضور المولى بالإجماع» وفيما 


. في المخطوط : ينتفع‎ )١( في المخطوط : «أما».‎ )١( 
ليست فى المخطوط . (4) في المخطوط : «لانعلاق».‎ )۳( 


. ليست في المخطوط‎ )١( 


کبس ہ7 
إذا تَبَّتَ ذلك ببيْنةٍ قام عليه اخلاف ذَكرناه فيما قبل والمَحجورٌ في الجناية عَمْدَا أو 


E‏ وموضِعٌ معرفة حُكم جنايَتٍهما كِتابٌ الدَياتِ (وسََذكره فيه إن 
I E‏ 


*% x +X 


. فى المخطوط : «قامت)‎ )١( 

(۲) بدله في المخطوط : «وقد ذكرناه فيه والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب» وبتمامه تم ا لجزء الثالتٹ 
من البدائع و في الفقه يتلوه الجزء الرابع إن شاء الله تعالى : كتاب الإقرار وكان الفراغ منه في اليوم المبارك 
العاشر من شير اذى الآخحر من شهور سلة خسمائةء على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى رضا مولاه 
إسماعيل بن محمد بن أبي الفتح الدنوشري الشافعي الرفاعي غفر الله له ولوالديه والمسلمين آمينء 
وصلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه وسلم» . 


کناب ا لاقرار 


Gy 


م کتاب الإقراد_____> )1 


]4/[ "کک ررر 


الكلامٌ في هذا الكتاب [يقَع] في مَواضحَ . 

في ٻيانِ ركن الإقرار . 

وفي بيان الشرائط التي يَصيرُ الرُكُنْ بها إقرارًا شرعًا. 

وفي بيان ما يُصَدَّق المُقِرٌ فيما لحم بإقراره من القرائنِ مما لا يكو رُجوعًا حَقيقةً 
وما لا يُصَدق فيه مما يکود رُجوعًا عنه . ۰ 

وفي بيانٍ ما يبْطل به ” الإقرار بعد وُجوده. 

اقا ركن الإقرار فنوعان؛: صریح ودلالة. 

فالضريئخ نحؤ ان يقولَ: :لان عَلَيّ أل درهم ؛ ؛ لأن [كلمة] “ «عَلي» كلمة إيجاب لغةٌ 
وشرعًاء قال الله تارك الى : ول ہر عل آلا ج الت من سطع إل سبلا إل مراد 
۷ ۰ وکذاإذا قال لرجل : لي عليك الف درهَم» فقال الرَجل: نَعَمْ؛ لأن كلمة «نعَب» 
حرَجَث جوابًا لکلایه» وجوابٌ الكَلام إعادة له لُه > كانه قال : لك علي ألف درهَم» 
وكذلك إذاقال: لان في ذئتي الف درم ؛ لأن ما في الذَمَةٍ هو الدَيْنٌء فيكو إقرارًا 
بالديْن. 


ولو قال: لان جلي الف درک كر القدوريٰ - رحمه الله - آنه إقرارًا ‏ “ بأمانةٍ في 
بده وکر الک ك وة الله - آنه يکود إقرارًا بالدَين . 

وجه ما ڏُڪزه الڪزخي؛ أن ابال هي الفا قال الله - سبحانه وتعالی عَرَ من قائل : 
والمکيڪة ميلا [الإسراء ]۹٠:‏ أي كفيلا» والكفالة هي الضمانء» قال الله تبارك وتعالى : 
«وكََلَهَا رَكريًا؛ على قراءة التَحْفيفِ أي : ضمن القيامٌ بأمرها 


(1) زاد في المخطوط : «بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر بمنّك» آمين» اللهم صل على سيدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم». (۲) ليست في المخطوط . 

() في المخطوط : «له». (4) ليست في المخطوط . 

. في المطبوع : «إقرارً‎ )١( 


€ ا ےک 


وجه ما ذَكَرّه القدوريّ - رحمه الله -: أن القّبالة ثُسْتَعْمَلٌ بمعنى الضَّمانِ ويُسْتَعْمَلُ ٠‏ 
بمعنى الأمانةء فان محمَدَا - رحمه الله - ذَكَرَ في الأصلٍ أن مَنْ قال : لقن 
لان برا عن الَبْن ومن قال : لاح لي عند فُلانِ أو معه» ا ولو قال: 
لاحو لي قمله» يرا عن الدَيْن والأمانة جميعاء فكائت القبالة مُحتملة لمان والامائة 
والضمان لم يُعْرَفْ وُجوبُه فلا يجب بالاحتمال . 


ولو قال: له في دراهمي هذه ألف درمَم» يكو إقرارًا بالشركة. 


ولو قال له: في مالي الف درهم» كر في الأصل أن هذا إقرار وك ا مون 
ا و أمانةء واختَلَّفَ المَشايخ فيه . 


قال الجصاص - رحمه الله - إِنّه يكون إقرارًا بالشّركةٍ [له] "“ كما و في الفصل الأول ؛ 
لأنه جعل ماله ظْرْفا للمقَرٌ به وه الف - فيضي الخلط وهو معنى القركة. 


وقال بحضهم: إل کان ماله مخصورًا یکو إفرارًا بالشرٍ كق وان لم يكن مَخصوٰرًا یکول 
إقر ارا بالدين > فظاهرٌ " إطلاق الجتاب ا على الإقرارٍ بالدَيْن كيْمّما كان؛ لأن كلِمة 


لظف في مثلٍ هذا مَل الروت قال التّبي بي : «في الرّقة ربع العُشرٍ» وفي حمس 
من الإبل السائمة شاة» وفِي الرّکاز الخ ۳ 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وظاهر)‎ )١( 

(۳) آخرجه البخاري› كتاب : الزكاة» باب: في الركاز الخمس»› »> برقم »)۱٤۹۹(‏ ومسلم» کتاب: 

الحدود» باب : جرح العجماء والمعدن والبثر جبار» برقم »)۱۷٠١(‏ وأبو داود» كتاب اللقطة» باب : 

التعريف بالاقطة› برقم ( c(۹‏ والترمڏي»› برقم (T€)‏ والنسائي» برقم .)۲٤۹۰٥(‏ وابن ماجه» 
رقم ٩(‏ ۰ ). وأحمد» برقم ( ٠‏ ). ومالك› برقم (0۸۳)» والدارمي› برقم »)۱٣٩٦۸(‏ وابن حبان» 
)۱۳/ ۳9۱1(« برقم .)٠٠٠٥(‏ والدارقطني (۳/ »)٠٥١‏ برقم .)۲١ ٤(‏ والبيهقي في الکبری »)٠١۲ /٤(‏ 
برقم »)۷٤۲۹(‏ والطبراني في الصغیر (۱/ ٠۹‏ * 1( برقم )€ «(TT‏ والحميدي في مسنده )۲/ €1(« برقم 
(۰۷۹ ۰ وابو داود الطيالسي في مسنده (۱/ ٤۳۰)ء‏ برقم (ه ۰) وابن الجعد في مسنده (۱/ »)۱۷٤‏ 
برقم (۱۱۲۱)» وإسحاق بن راهویه في مسنده (۱/ ۱۳۷)» برقم »)٦٤(‏ وعبد الرزاق في مصنفه ( ۱۰ 
٥۵‏ وابن آي شيبة في مصنفه »)٤۳٦/۲(‏ برقم )۱١۷١۷(‏ من حدبث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وأخرجه بسند حسن» أٻو داود» كتاب : اللقطة» باب : التعريف باللقطة › برقم »)۱۷٠١(‏ والنسائي 
برقم .)۲٤۹٤(‏ وأحمده برقم .)٠(‏ وابن خزيمة »)٤۷ /٤(‏ برقم (۲۳۲۷)» والحاكم في المستدرك 
)7۲ ¥4( برقم «(TTVE)‏ والدارقطني (۳/ 144( برقم «(TTT)‏ والبيهقي في الکبری /١(‏ ۱۸۷)› 
برقم 1ATA)‏ 1(« والطبراني ف ف الوط )1/ «(17A‏ برقم ( 6۲( والحميدي في ھسىندە (۲/ «((YVY‏ 
برقم (۹۷).» واین e‏ برقم ١ ۰۷٦7(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن 


م کتاب الإقرار > ر 


ولوقالء له في مالي آلف درڪَمء لا يكون إفرارًا بل يكودٌ هبة؛ لأنه ليس فيه ما يذل 
على الؤجوب في الم مة؛ لأن «اللام» المُضاف إلى آهل الملْكِ لِلكَمْليكِ» والتمليك بغير 


عوض هبة» وإذا کان هبةً فلا يمْلكها إلا بالقبولٍ والتشليم . 


ولو قال: له في مالي آلف درهَم لاله Na‏ لأن الألفَ التي لا 
ONSEN DONE‏ 


ولوهال. له عندي آلف درم ئو وذنعة اوی او 


بل هي كلمة حَصرة وفُرْب» ولا اخقصاص لهذا المعنى بالوُجوب في الذَمَةّ فلا يثببُ 


الوجوبٌ إلا بتليى زائء وكذلك لو قال للا تمي او في تارلي او ئي ني او ني ٣٣‏ 
صندوقي آلف درم فذلك ؟ كله وديعةً؛ لأن هذه الألغا لا تذل إلا على قيام اليدٍ على 
المذكور» وذا لا يفضي الوجوبَ في الدَمَةٍ لا مَحالة فلم يكن إقرارا بالَيْنٍ» فكانت 
وديعة؛ لأنها في مُتَعارَفِ الاس ثُسْتَعْمَلُ في الودائع فعند الإطّلاق ثُضْرَتُ “ إليها. 

بر مدو ار دا قر رشا لأن «عندي» ثَسْتَعْمَّل في الأماناتِ› 
وقد فسره بالعارية وعارية الدّراهم والدّنانیر تكد قَرْصًا إذ لايُْكِ الانيفاعٌ بها إلا 
باستهلاكهاء وإعارة ما لا يُمْكِنْ الانيفاعٌ به إلا باستهلاكه يكود قَرْضًا في المُكَعارَفيء 
وكذلك هذا في کل ما يکال أو يورد ِتَعَذرٍ الانيفاع بها بدونِ الاسِهُلاكٍ > فکان الاقرار 
بإعارَتها إقرارًا بالقَرْض» واللّه - سبحانه وتعالی - أعلمُ . 


العاص رضي الله عنهما . كما أخرجه وبسند صحیح › ابن ماجه» کتاب› الأحكام» پاب : من أصاب 
رکازّا» برقم (۲۵۱۰). وأحمد برقم »)۲۸٦7(‏ والطبراني في الکبیر (۲۷۷/۱۱)ء برقم (١۱۱۷۲)ء‏ 
وابن آي شيبة في مصنفه (۲/ »)٤۳۷‏ برقم (۷۸۱ ۰ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء 
انظر صحیح الجامع الصغير› رقم ( 40°(« وبسند صحيح كذلك أخرجه أحمد» برقم (7 (۱٤۳4‏ 
والطبراني في الأوسط a‏ برقم )٤۱۲۸(‏ من حدیث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر 
صحيح الجامع الصغيرء رقم »)٤٠٠١(‏ وأخرجه النسائي في الکبری (۳/٤۲٤)ء‏ برقم »)٥۸۳١(‏ 
والطبراني في الأو (۰)4۸/۷ برقم )1۹٦۸(‏ من حدیث عامر بن ربيعة رضي الله عنه. وبسند 
صحیح › ا الطبراني في الکبیر (۲۲/ ۲۲۷). برقم E‏ أبي ثعلبة الخشني رضي الله 
عنه» انظر صحيح الجامع الصغير › رقم »)٤۲٥۰(‏ وأخرجه أ حمد» برقم ۲۲۲۷۲) من حدیث عبادة پن 
الصامت رضي الله عنه. )١(‏ في المخطوط : «(لي» . 

(۲) زيادة من المخطوط (۳) زيادة من النخطوط . 

(6) في المخطوط : «يصرف». () في المطبوع : افسر». 


@ ات ان ےک 


(واما) الذلالةء فهي أن يقو له رل : لي عليكَ الف فيقول: قد قَضَيها[/ ۲ب]؛ | 
لأن القَضاء ء اسم لتسليم مثلٍ الواجب في الذَمَة ة فيضي سابقيّةَ " الوجوب»› فكان الإقراز ‏ 
بالمَضاءِ إقرارًا بالوٌجوب» :ڈ ثم يدعي الُروج عنه ‏ بالقضاء ء فلا يصغ إلاًبالينةء وكذلك 
إذا قال له رجل : لي عليك ألف [دركّم] فقال: اتَزنها؛ لأنه أضاف الاتّزاَ إلى الألفِ 
المُدعاةء والإنسان لا يمه الدع اران لا الا اى راغا فکان 
الأمرٌ “ بالاتّرانِ إقرارًا بالدَيْن دلالة . وكذلك إذا قال : انتقذهاء لما فلْنا. 


ولوقال: آنرِنُ أو أنتقِدٌ لم يكن إقرارًا لأنه لم توجَدِ الإضافة إلى المُدَعَى فيحتملٌ الأمة 
باتزانِ شيءٍ آخَرَء فلا يُحْمَّل على الإفرارٍ بالاحتِمالء وكذاإذا قال: أجلي بها؛ لأن 
امع ا التأجيل تَأخيرٌ المُطالَّبةٍ مع قيام أصل الدَيْنِ في الدَمَةِ كالدَيْن المُوَجّلِء واللّه - 
تعالى - أعلم . 

ولو قال له رجل: لي عليك آلف درحَم» فقال: حَقّاء يكو إقرارًا؛ لأن مَعْناه حَمَفْتَ 
فيما فُلْتَ؛ لأن انؤصابَ المَصدر لا بد له من إضمار صذره» وهو الفعلٌ» ويحتمل أن 
يكو مَعْناه : قل حَقًا أو الرَمٌ حَمّاء ولَكِنّ الأول أظْهَرْء وكذلك إذا قال : الحيًّ؛ لأنه 
تلريفا ادر وهو قوله حفا: وكذلك لر قال صدنه أو الصدف أ اة ا 
اليَقَينَء لما فلنا. 

ولوقال: برّاء أو الرّء لا يكوك إقرارًا؛ لأن لَفْظْةَ ابر مُشترَكّ» نكر على إرادةٍ الصذق 
وتذْكَرٌ على إرادةٍ التَفْوّى» ونُذْكَرٌ على إرادةٍ الخيْرٍء فلا يُحُمَلْ على الإقرار بالاحتمالء 
وكذلك لو قال : صّلاحا أو الصَلاحَء لا یکول إقرارًا لأن لَمْظةَ الصلاح لا تکونٌ بمعنى 
التصديتي والإقرارٍ» فإنه لو صرح وقال له : صلخت لا يكو تَضديقا فيُحْمَل على الأمر 
بالصلاح والاجتِناب عن الكذٍب هذا إذا ذكر لمَظة مُمْرَدةً من هذه الألفاظ الخمْسة» فإن 


ق2 


جمع بين لَفَْتَيْن مُتَجاسَينٍ او مُحْكَلِفعٍَْ فحُكْمه يرت في إقرار الجايع إن شاء الله 
تعالی . 


. في المخطوط : «سابقة». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «الإقرار».‎ )٤( في المخطوط : «بإيزان».‎ )۳( 
ا (7) في المخطوط : «و».‎ 


(۷) في المخطوط : «إذا». 


= 


كم ركن الإقرار لا يخلو: إِمّا أن يكون مُطلَمًاء وإِمَّا أن يكو مَلْحَمًا بقَّرينة : 

فالفظلق؛ هو قول : لِفُلانِ عَلَيّ كذاء» وما يجري مجراه خالا عن القّرائن 

(وأما) المُلْحَقٌ بالقرينة : فبيانه يَشتيل على فصل بيانِ ما يُصَدّق للمُقِرٌ فيما ألحَقَ 
N EG Lag GE LS‏ 
الق في لمل رعا و ب ت بن يت اا ر مَبنية على الحقيقةء وقرينة مَبننةٌ 
على الإطلاق: ` 

e‏ نة المُعَيّره من حيث الظاهر والمَبنيَةٌ على الحقيقة فهي المُسقِطة لاسم الجُمْلةِ 
فیعْتبَرٌ ‏ بھا الاسم لکن يبن بها المُرادُ» فكان تَعْييرًّا صورة بيا مَعْتّى . 

SUS‏ ه فوع ثلاثة أ تواع: 

نوع يدخل في أصل الإقرارِء ا یدخل على 
قدره وکل ذلك قد یکو ممصلا وقد یکو مُْمَّصِل 

(6 الذي دعل عك اسل الاقرار فدح: تليق بشبنة الله تمالى قيا بالأنن 
بان قال : لِقَلانِ عَلَيّ الف درحّم إن شاء الله تعالى» وهذا يَمْسَمٌ صِحة الإقرار أصلاً؛ لأن 
O ETE CEO E‏ امرف فان شاء کان وا 
لم يشا لم يكن > فلا يصح الإقرارٌ مع الاحتمال» ولأن الإقرار إخبارٌ عن كائن والکائنْ لا 
ا کر ا ای ل ا 
يَسَجقٌ؛ ولِهذا أبطلنا القول بالاستثناء ذ في الأيمانِ» واللّه تعالى أعلمُ بالواب. 

وكذا إذا عَلْقَه بمَشيئة فُلانِ لا يصح الإقرار لما فُلّنا ولو أقَرٌ بشرط الخيارٍ َل الشرط 
وصح الإقرار ليما ذَكَرْنا أن الإقرارً إخبارٌ عن ثابتٍ في الذْمَةٍ» وشرط الخيارٍ في معنى 
الرجوع والإقرار في حقو العِبادِ لا يحتمل الرْجوعً. 

(وأما) الذي يدخل على وصْفٍ المُمَرٌ به فإن كان مَُصِاد باللَفْظٍ بان قال : لِمُلانِ عَلَىَ 


- 1) في المخطوط : «بقرينة». a‏ 
(۳) في المخطوط : افيتعيّن». )٤(‏ في المخطوط : «على». 
(o)‏ ۴ المخطوط : «تعلق» . (٦)‏ في المخطوط : «القاعد» . 


(۷) فى المخطوط : «قاعد». 


JA)‏ ق 


الف درم وديعةًء يصح ويكود إقرارا بالرويعة وإ کان مُنْقَصِلا عنه بان سكت ثم قال : 
ععيْتُ به الوديعة لا صح وکود إقرارا بالذيْنٍ؛ لان بيا لعٍ لا صح إلا بغري 
الوصل كالاسيئناء ء؛ وهذالأن قوله : لفلانِ على الف درهَّم إخبارٌ عن وُجوب الألفِ عليه 
من حيث الظاهر . 

آلا تی آنه لو سكت عليه ”لكان كذلك فن قَرَدٌ به قوله ودیعة» وحُکُمُها وُجوبُ 
الجفظ» فقد[٤/‏ ٣أ]‏ َير حُكَمّ الظاهرٍ من وُجوب العيْنٍ إلى وُجوب الجِفْظ فكان بيان 
تغبير من حيث الظاهر فلا يَصِح إلاً مرصولاً كالاسيشناء. وإنّما يصح موصولا؛ لأن قوله: 
عَلْيّ آلف درم يحتمل وُجوبً الجِفْظ أي عَلَيّ حفط آلف درهَّم» وإِنْ كان خلاف الظاهر 
يصح بشرط الول . 

ولوقال: لفلان عَلَیّ الف درم وديعة قَرْصًا أو مُضاربة قَرْضًا أو بضاعة قَرْضًّا أو قال 
ينا کان قوله فرصا فهو قرا بالدّيْنٍ لان الجمْع , بين اللَفْطَيْنِ في مَعْناهما مُمْكِنٌ لجواز 
أن كود أمانةً في الاقداء ثم صر مضمونًا في الانجهاء إذ اضما قد بطر أ على الأمانة 
كالوديعة المَسْتَهْلَّكة ونحوهاء سّواء وصَلَ أو فصل ؛ لأن الإنسانً في الإقرار بالصّمانٍ 
[علی نفسه] غير مته 

(وآما) الذي دحل على قدر امقر به فنوعان: 

أحدُهما: الا ستفناءُ . 


والتّاني: الاسيدراك . 

أمّا الاسيِثناءُ في الأصل فنوعانِ: 

احدھما: ن یکو المُْسْتشتی [فیه] “ من جنس المُْسْتنتى منه. 

والاني: أن يکود من خلافِ جديه وكُل واحدٍ منهما نوعانِ: مُمَصِلٌ ومُثْمَصِلٌ فان کان 
المستثتى من جنس المُستفكى منه والاستفناء مُنَصِلُ فهو على ثلا ثلاثة أوجه : استثناء القليل 

من الكثير وا ستاناء الكثير من القليل واستفناء الكل من الكل . 


() في المخطوط : «البيان» . (۲) في المخطوط : «عنه». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 


( س ہر 


ما استَتناءُ ء القليل من الكثير فنحوٌ أن يقول علي عَشرةٌ [دراهم] إلا ثلاثة دراهم 
ولا حلاف في جوازه ويَلْرَمُه سَبْعةٌ دراه ؛ لأن الاستئناء فى الجقبقة تكلم بالاقى بع 
اعيا كأنّه قال : لان عَلَّيّ سَبْعة درام إلا ان (لِلسَبْعةٍ اسمَيْنِ ا 
والاخَرعَسَّرة إلا ثلا قال الله تبارك وتعالی : < فع أل سق إل بے ا 
E‏ 
درهَم سِرَى ثلاثة دراه ؛ لأن سِوّى من ألفاظ الاستِثناء . 

وكذا !ذا قال؛ غير ثلاثو ؛ لأن غير بالتّصَب لِلاستِفناءِء فإن [من] ”" قال : لِفلانِ على 
درهَم غير داق › ام دا ولو قال : غير دای بالرَّفع يَلرَمُه درهَمْ تام . 

(وأما) اسيثناء الكثبرٍ من القليل بان قال : لفلا عَلَيّ (عشرة دراهم إلا تسعة) ‏ فجائز 
في ظاهر الرّواي ية ويْلْرَمُه درهَم م إلأ ماروي عن أبي يوسفَ - رحمه الله - [آنه N‏ 
يصح وعليه العَشّرةًء والصضحيح جوابٌ ظاهر الرٌواية ؛ E OO AE‏ 


م 


رحمهم الله - أن الاسيشناء تكلم بالباقي بعد التئياء وهذا المعنى كما يوجَدٌ في اسيِفناء 
القليلي من الكثيرٍ يوجَّد في اسيَفناء الكثيرٍ من القليل إلا أن هذا الَوْعّ من الاسيٍفناء ء غير 
مُْتَحْسَنِ عند أهل اللغة؛ لأتهم إتما ” وضعوا الاسيثناء ليحاجَيِهم إلى استِدراك العَلَطِء 
ومثل هذا العَلَط مِمَّا يَنْذْرُ وُقوعُه غاية النُذرةٍ فلا حاجة إلى اسيِذراكه لَكَنْ " يُحْتَمَلُ 
الوقوعٌ في الجُمْلة فيص . 

(وأما) اسيشناء الكل جن الک بان تقول : لفلا علي عَشّرةٌ دراه إلا عَسّرةً دراهم 
فباطل وعليه عَشَرةٌ كايلة لأن هذا ليس باستثناء ءإذهو تكلم بالحاصل بعد التئياء ولا 
حاصِل ھھنا بعد انیا فلا یکول اسیِثناءَ بل یکو إبطالا للكلام ورُجوعًا عَمَا تكلم به 
والرٌجوع عن الإقرارٍ في حى العباد لا يصح فبَطل الرْجوع وبقي الإقرارٌ. 

ولو قال لِملانِ عَلَيّ عَسّرةٌ دراه إلا درهَمًا زائمًاء لا يصح الا سيّثناءُ عند أبى حنيفة 
رضي الله عنه وعليه عَشرة جياد . 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) فى المخطوط : «لسبعة اثنان». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المطبوع : «شعةٌ دراه إلا عَسرةًه . 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . (7) في المخطوط : «لما». 


(۷) في المخطوط : «لکنه 
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قال اپو پوس تخ وعلیه رة جیا5 لله وعلی القر له درک ۾ زائف للمَقر 

nS ت‎ SS E 
تف على الوزنِ. وعند أبي يوسف لا ت َف لماص إلا بهما جستًا'‎ 

ووجه البناءِ على هذا الأصل أنه لو صح الاسيِفْناء لَوَجَّبَ [على المُمَرّ] ”له در 
زائف وحيايٍتَقَعٌ المُقاصة شأ لان اخيلاف مغ الجزدة لا تئ الثقاضة عنده» وإذا وقش 
الا ضير الما درا ا جَّدا لا زائقا وهذا خلاف موجَپ َصَرُفِه فلم يصع : 
الاستثناءُ. 

وعند أبي يوسف - رحمه الله - لَمّا كان اتحادهما في صِفة الجودةٍ شر طا لِكَحَمَق 
المقاصة - ولم يوجَّد ههنا - لا تَقَعُ المُقَاصّة وإذالم تَقَعْ كان الواجبُ على كَل واحدٍ 
منهما أداء ما عليه فلا يودي إلى تَخْييرٍ موجَّب الاسيثناء يصح الاسيِناءء والصَحيح أصلْ 
أبي حنيفة رضي الله عنه لان الجؤدةً في الأموال الربَوَّةٍ ساقطة الاعتبارٍ شرعًا قول 
الب ي : «جَيْدُهَا ورَدِيها سَوَاء» والشاقط شرعا والعذم حَقيقة راء ولو انعَدَمَّف 
حقيقة لوَقَعَّتِ المُقَاصَةٌ» كذا إذا انعَدَمَتُ شرعًا. 


ولو قال: لِمُلانِ عَلَيّ عَسّرةٌ دراه إلا درهَم سوق فقياسُ قول أبي حنيفةً وأبي يوسفَ - 
رحمهما الله - أنه يصح الاسيناء وعليه عَشرةٌ دراه إلا قيمة درهَم م ستوق وقياس قول 
بخما ورو د رجهغا الل - أنه لا يصح الاسيِثناء أصلاً [وعليه عَسَّرةٌ کاملا اء 
على أن المُجانسة ليسث بشرط لِصِحة الاسيَثناءِ عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ - عليهما 
الرّحمة - (وعند محمد ورْفَرَ) ””“ شرط على ما سَنَذكُرٌه إن شاء الله تعالى . 

ولو قال: لِفلانِ عَلَیّ الف [درهم] إلا قليلا فعليه أكثرٌ من نصف الألفِ» والقول فى 
ال وغل اليما قر ؛ لأن القليل من أسْماء اللإضافة فيَقَتضي ا 
أكثرّ منه ليكو هو بالإضافة إليه ليلا فإذا استَفْتى القليلّ من الألف (فلا بُدّ) ”"“ وأنُ يكونً 
المستَفئى منه أكثرّ من المُسْتَفْتّى» وهو الأكثرٌ من نصف الألف ولِهذا قال بعض أهل 


(1) زاد في المخطوط : «درهم». (۲) ليست في المخطوط . 
)۳( أورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۳۷)ء وقال ٠‏ حدیث غریب . 
)٤(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «وعندهما». 


0م ال (۷) في المخطوط : «لا بدا . 


کبس ہر( 
التأويل في قوله تبارك وتعالى : أا ألمَمَلْ © فر أل إل فيلا [المرمل ٠:‏ -] إن استفناء 
القليلٍ من الأمر بقيام اليل يفضي الأمرَ بقيام أكثر اللَيْلء والقول في مقدار الريادة على 
الل قان المحمل ”" في قدر الرّيادةٍ فكان البيان إليه . 

وكذلك إذاقال؛ إلا شيكا؛ لأن الاستَتْناءَ بلَمَظة د شيءٍ لا يُسْتَعْمَل إلا في القليل هذا إذا 
کان المْسْتَنّی من جنس المُسَْفْنّی منه . قَإِنْ کان من خلافِ جنسِه يَنْظْرٌ إِنُ كان المُسَْفتّى 
و ا 
عندَنا "بان قال : له علي عَسَرةٌ دراهم إلا ثوباء وعندّ الشافعيٌ رحمه الله يصح ويَلْرَمه 
قد قيمة التب ””" 

وإك كان المسى مما ينبت دَيْتًا في الذَمَة مُطْلَمًَا من المّكيل والموزونِ والعَدَديّ 
المُتَقَارِب بان قال : لان علي ى إلا درهَمًَا أو إلا قَفيرَّ جْطةٍ أو مِائة دينار إلا 
e O ER E‏ 
رضي الله عنهما - ويّطرَح هما أقَرً به قدرَّ قيمة المسْتَفْنّى وعندَ محملٍ ورْفَرَ - رحمهما الله 
- لا يصح الاسید E‏ 

آم "اكلام لاقع - رح الله - في المسألةالأولى فوجه قول الشافعيٌ - 
رحمه الله - أن لَص الاستنناء ء كما على جدو كما لَص المُسْتذتى منه من التفي والإباتِ؛ 
لان الاسيٍئناء من الي إِثباتٌ ومن الإثْباتِ تَْيّلَْةًء فقوله لِمُلانِ علي عَسَرةٌدراهم إلا 
درحَمامغنا لآ رهما فإنه ليس عَلَّيّء فصي ليل التي مُعارِصًا ليل الإلباتِ في قدر 
المستَفْتى » ولهذاقال : إن الاسيثناء يعمل بطريق المُعارَضة فضار قو : لقلانِعَلَيً (ألف 
د رمم) ‏ إلا ثوبًا أي إلأثوبًا فإنه ليس عَلَيٌ من الألِفِ» ومَعْلو م أن عَيْنَ الوب من الألفِ 
الین اة هكان لرا قر ق أي مقدارَ قيمة التَوْب ليس عَلىّ من الألف . 


(1) في المخطوط : «المجمل». 
(۲) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص (١٠١)ء‏ شرح فتح القدير (۸/ .)۴٠١‏ الاختيار لتعليل 
المختار )۲/ «(ITE “1Y‏ البناية (۸/ £ 0- 610( اللباب TA /Y)‏ (. 


(۳) مذهب الشافعية : أنه يصح الاستثناء من غير الجنس› كقوله: آلف درهم إلا ثوبًا أو عبدًا. انظر: 


. الوسيط (۳/ ١٠۴)ء‏ روضة الطالبين /٤(‏ ۷٠٤)ء‏ مغني المحتاج .)۲١۸/۲(‏ ناية المحتاج .)٠١١/١(‏ 


. في المخطوط : «وأما»‎ )٥( . ليست في المخطوط‎ )٤( 
في المخطوط : «عشرة دراهم».‎ )7( 
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وجه قول أصحاينا رضي الله عنهم : آنه لا حك لَص الاسيفاء إلا بيان ”أن القدر 
المستَفّى لم يدخل تحب نص المُسْتَفتى منه أصلا؛ لأن أهل اللَغة قالوا : إن الاسيشناء 
َكَل لاف عا اا وما کرد ا بالباقي إذا کان اتا ”" فکان انودام < 
تلت سنه في الششکطتی تیدا قدا لنت ته ل للشعاوصة سم سا اذ لقو 
بالمعارضة فاسد لِوجوه: 

احذُهاء أن الاسيِثناءَ مقار للمْسَْفّى منه فكانت المُعارضة مناقضة. 

والثاني: أن المعارّضة إما تكون بدليلي قائم بنفسه» وص الاستفناء ء ليس بص قائم 
بنضيه فلا يَصْلّحٌ عاضا إلا أن بُزاة عليه قول إلا كذا فإنه كذاء وهذا تَعْييرٌ مهما أمكَيٌ 
العمل بظاهر اللَفْظٍ من غير تير كان أولى . 

والثالث: أن القول بالمُعارّضة يكولٌ رُجوعا عن الإقرارء والرُْجوعَ عن الإقرار في 
حقوقي الوباد لا صح كما إذا قال : له عَلَيّ عَشَرةُ دراه وليس له عَلَيّ سره دراه وإذا 
کان بیاتا فمعنی البیان لا يَحقیٰ قق إل إذا كان المنتثتى من جنس المنتفتى منه إا في الاسم 
أو في احيٍمال الوجوب في الذْمَةٍ على الإطّلاقي» ولم يوجُذ ههنا على مادکره إل 
او اليا 

وقولهم [1۴/4]: الاسيفناء من الإثباتِ في ومن التي ابات - مَحمول على الظاهر إذهو 
في الظَاهر كذلك دود الحقيقة لأنه تحَمَنَ معنى المُعارَضة وهو محال على ماذَكزْنا وجة 
إحاليِه فيكون بيانًا حَقيقة نّا أو إنْبانّا جَمْعًا , بين النَقلين بقدر الإمكانِ» واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلمُّ بالصّواب . 

(وأما) الكلامٌ في المسألة النّانية فوجه قول محمد ورف ا - أن الاسيفناء 
استِځراجٌ بعض ما لولاه لَدَحَلٌ تَحْتَ نص المُسْتَفْنّى منه» وذا لا ية يكَحَمَقٌ إلا في الجنس 
ولِهذا لو کان المستشتّى ثوبًا لم يَصِح الاستئناء. 

وجه قول أبي حنيفة وابي يوسف: أن الداجل تحت قوله e‏ 
را وضرف اا واخ ا بالدڈراهم فان لم ینکن ت تحقيق معنى المُجانَسة في 
اسم الراهم أمكَنَ تَحقيفُها في الوجوب في الذَّمَةٍ على الإطلاتي؛ لأن الجئطةً في احتِمال 
(1) في المخطوط : «لبيان» . (۲) في المخطوط : ابيانًا) . 
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٠‏ الوجوب في الذمّة على الإطلاقِ یں الدراهم الا ترّی ا ا ي 


الذمّة حالاً بالاستِقراض والاستھلاك كما جب E‏ وما خالا کالدراهم. 

(فأمّا) النَوْبُ ب فلا يحتمل الوجوبً في الدَمَةٍ على الإطْلاتق بل سلما ا وتمَئا مرجلا 
(قَأمّا) ما لا يحتمله استِقراضًا واستٍهلاگا ولَمَنًا حالاً غير مول فأمكَنَ تَحْقَيقٌ معنی 
الُجانسة بينهما في وضفي الوُجوبٍ في الذَْةٍ على الإطلاتي إن لم يكن في اسم الدراهم 


فأمكَنٌ العمل بالاستفناء ء في تَحَمَق مَعّْناه وهو البيانٌ من وجه ا 


والذراهم لا في الاسم ولا في احيّمال الوجوب في الذَمةٍ على الإطْلاقِ فانعَدَمّ معنى 
الاستتتاء صلا فهو الفزق» واللّه تعالى أعلمٌ. 

ولو أة فر لإنسانِ بدار واستَفْتّى ستفتى بناءها لنفيه فالاسيٍناء بطل لأن اسم الدَارٍ لا اول 
ليناء ئة بل وع لاله على العَرْصة في اء وإنْما اليناء فيها بمنزلة الصَةٍ فلم يكن 
المستشتى من جنس المُستلتى منه فلم يصح الاسيفناء وتكون الَا مع البناء للمَُرّ له لأنه 
إن لم يكنِ اسما عاما كته يداول هذه الأجزاء بطري الَصَمُنٍ كمَن ار قر ِغیره بخاتم کان له 
الحلقة والفص لا لأنه اسم عام بل هو اس سى واحي وهو المرب من الحلقةٍ والفصل 
ولكتّه ناله بطري القَصَمُنِ وكذا مَنْ أ سيب غير ه كان له التَصل والجفْنُ والحمائلُ 
لما لتا وكذا من َر بحَجْلةٍ کان له العيدانٌ والِسوء بخلاف ما إذا استفتى ريح الذارٍ أو 
لها أو شيئًا منها أنه يَصِح الاسيثناء لما بنا أن الدَارَ اسم للعَرْصة فكان | ل من جنس 
المستشتّی منه فصَح . 

ولو قال بناءٌ هذه الذارِ لي والعَرْصة لِفُلانِ صَح؛ لاك اسم البتاء ل اول العزْصة اأ 

هي اسم للبقعةء والله سبحانه وتعالى أعلمْ. 

هذا الذي کنا حم الاسيِثناء إذا ورد على الجُمُلة المَلْموظةء فأمًا إذا ورد الاستفاء 
على الاسيفناء فالأصل فيه أن الاسيِثناءَ الداخل على الاسيِثْناءِ يكوك اسيَثناءَ من المُسَْذتّى 


| لا من المَسْتتى منه لأنه أقرَّبٌ المذكور إليه فيُصْرَف الاسٍثناء التّاني إليه ويْجْعَل الباقى منه 


ا 
١‏ 
1 
ا 


اف من الجُمُلة المَلْفوظة . 


وعلى هذا إذا ورد الاسيِثناء على الاسيشناءِ مره بعد أخرى وإ كر فالاصل فيه أن 


صرف كل استناء الف ما پليه لکونه أقرَبَ المذكور ! aa‏ ء الأخير فيْستَفّى 


الباقي مِمَّا يليه ڈ ثم بطر إلى الباقي [يِمًا يليه ثم ينظ إلى الباقي] ”"“ هَكذا إلى الاستِفناء 
الأولٍ ذ ثم يُنْظْرٌ إلى الباقي منه فيْسْتَفْتّى ذلك من الجُمْلة المَلْموظة فما بقيّ منها فهو القدرٌ 
المقَرٌ به . 

بیان هذه الښغلةإذا دال لان عَلَيّ عَشرة دراه إلا ثلاثة درام إلا درعَمًا یکول إقرارًا 
بنّمانية دراهمّ لأا صَرْفنا الاسيِثئناءَ الأخير إلى ما يليه فبقيّ درهّمانِ يسْتَفنيهما من العشر 
شی تمایةء ولاسر نی قو سیسات ونما بتاع مامتا لتلا : ا 


2¢ ا و 


إا اسنا إل رر ریت @ إل ٤ال‏ لول إا لمجو اموت @ إل اراتم مدر إا لمن 


e 


\Ot 
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9 تا جا ءال لوطل الع سلون € [الحجر :۸ه-٠٠]‏ . 

ا ستفتى الله تبارك وتعالى آل لوط من أهل القَرية لا من المُجرمينَّ؛ لأن حَقيقة الاسثناء 
RI RL E‏ 

ولوهال ِفُلانِ عَلَيّ عَشَرةُ دراه إلا خمسة دراه إلا ثلاثة دراهم /٤[‏ ٤ب]‏ إلا درعَما 
یکول إقرارًا بسَبْعةٍ لأا جَعَلنا الدرْهَمّ مُسَْفْئّى يِا يليه وهي ثلاث فقي درهَمانِ استَثناهما 
من خمسة فبقيّ ثلاثة استلناها من الجُمْلة المَلْوظة فبقيّ ول قال لقلانِ عَلَیّ 
عَشرةٌ دراه إلا سَبْعةً دراهمّ إلا خمسة دراهم | لآثلالة دراه إلا درهَمًا يكونٌ إقرارًا ية 
لما دَكْنا من الأصل وهذا الأصل " لا يُحْطئ ذ في إيراد الاستثناء على الاستثناء إن كثر . 

هذا إذا كان الأصلٌ بصا بالجُملة المذكورة فأما إذا كان ممصا عنها بان قال : لِمُلانِ 
عَلَّىّ عَسرةٌ دراهمَ وسكت ثم قال إلا درهَمًا لا يَصِح الاسيِثناء عند عامَة العُلماء وعامَة 
الصحابة رضي الله تعالى عنهم إل ما روي عن عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهما أنه 
يصح وبه أخذ بعض التاس . 

ووجهه أن الاسيثناءَ بيان لما ذَكَرْنا فيَصخ منصلا ومُنْمَصِلا كبيانِ المجْمَل والتخصيص 


للعام عندنا. 

وجه قول العامة؛ أن صيعْة الاسيثناء إذا انقَصَلَّتْ عن الجُمْلة المَلفوظة لاتکون “کلام 
ناء ل :لان الع ت مكلت دة أضا) ولو ال به أحد تشك عله كن فال 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «أصل». )٤(‏ في المخطوط : «يكون». 


1 
3 
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pee GSES 
يفلانِ عَلَيّ كذاء ثم قال : بعد شَهر إن شاء الله تعالى “لا بعد ذلك تَعْليقًا بالمَشيئة حتى‎ 
لايَصِحٌ؛ کذا هذا والرّواية عن ابن عَبَّاسِ لا تاد تَصِح » بخلافي بيانِ المَجْمَلٍ والعام؛‎ 
لاهم يتَكلّمود بذلك مُسْكَعْمَلٌ عندَهم مُنّصِاً ممصا على ما عُرفَ في أصول لقف‎ 
. واللّه - سبحانه وتعالی - أعلمُ‎ 

وفلن اا قال ا و د وال لعو ان و نا الل لے 
يصح الاسيثناء؛ لأن تكريرَ صيغة التخرير لَغْوْ فكان في معنى السكتة . 

ولوهال: ِمُلانِ [عَلَيّ] كر جنطة وك شعي إلا كر جطة وقفيز شعير» لا يصح 
استفناء كر الجئطة بالاتّفاق لانصرافِ كر الجئطة إلى جنسه فيكو اسفناء للك من الكل 

ول بصم استثاء افير مو الاسر 

و لا يصح لانه لما لم يَصِح اسيثناء كر الجئطة فقد غا فكانه 
ا ای نی فير شعیر فلم يَصِحٌ استشناژه ه [أصل] 2 واللّه - عر وجل - أعلمُ. 

(وأما) الاستذراك فهو في الأصل لا يخلو من أحدِ وجهيْن: 

إمّا أن يكو في القدرٍء وإمّا أن يكونٌ في الصْفة فإن كان في القدر فهو على ضربيّ : 

إمّا أن يكو في الجنس . 

وإمّا أن يكو في خلافِ الجنس . 

اما في الجنس فنحؤ ان يقول: لِملانِ عَلَىّ ألف درهَّم لا بل ألفانِ فعليه ألفْانٍ استحسائاء 
والقياس أن يکود عليه ثلاثة آلا . 

J Ge A O E 
اسِذراكء والرجوع عن الإقرار في حُقوقِ الوباد غير صحيح» و ا‎ 
الاستِدراك فى حلاف الجنس وكما إذا قال لامرأته : انت طالِقٌ واحدة لا بل شين أ نه یقع‎ 


ثلاث تی تطليقات . 
وجه الاستحسان أن الإقرار حبار والمُحْبَرٌ عنه يِمّا يجري العَلَّطٌ في قدره أو وصْفِه 


. زاد في المخطوط : «لأنه». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۳( 


EET CD 
عادة فَقَحٌ الحاجة إلى استذرال العَلَطٍ فيه فيفل إذا لم يكن هنما فيه» وهو غير منهَم في‎ 
الريادة على المقَرٌ , به فتَبَل منه بخلاف الاسيِدراك في خلافِ الجنس ؛ لأن العَلَط في‎ 
حلاف الجنس لا يَمَعْ عادة فلا تَمَعّ الحاجة إلى اسدراكه . وبخلافِ مسألة الطلاقِ أن قول‎ 
أت طالِنٌ إنْشاءٌ الطَّلاق لُه وشرعًاء والإْشاءٌ لا يحتمل العَلَطٌ حتّى لو كان إخْبارًا بان قال‎ 

لھا : كَل طَلَْتَّكٍ أمس واحدة لا بل اثنتيْن لا يق عليها إلا طلاقانِ» واللّه تعالى أعلمُ . 

وڪذلك اذا قال؛: لفلانِ علي كر جطة لا بل كَرَانِ. 
ولو قال: لِمَلانِ عَلَیّ الف درهّم لا بل ألف درهَم فعليه ألفانِ لأنه نَم في التُقَّصانِ فلا 

يَصِح استِذراکه مع ما أن مثل ها الط اناور فلا خاجة إلى استذراك لالتحاقه بالعَدم . 
ا : لِمُلانِ عَلَيّ الف درم لا بل ائه دينارٍ أو لِفلانِ 
علي كر جنطةٍ لا بل کر ۵ شعیر لَرِمَه الكل لما بنا أن مثلَّ هذا العلَطٍ لا يَقَعٌ إلا نارًاء والتَاورُ 

مُلْحَىّ بالعَدَم . 

هذا إذا وقح الاسذراك في قدر المُقَرٌ به . 

(قَأمَا) إذا وفع في صِفة المُمَرّ به بان قال : لِمُلانٍِ /٤[‏ هأ] عَلَيّ ألف درهَم بيض لا بل 
سود ينظ فيه إلى رقع الصَمْتبْنٍ» وعليه ذلك لأنه غير متهم في زبادة الصَمة متهم في 
الَْصانِ فان مُنْتَذرٍكًا في الأول راجمًا في الاني فيَصِځ استدراگه ولا يَصِځ رُجوعُه کما 
في الألف والألمَيْن» واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمٌُ . 

هذا إذا رجع الاسعِذراك إلى المُمَرّ به فأمًا إذا رجع إلى المُمَرّ له بان قال: هذه الألفُ 
لان لا بل لِمُلان وادٌعاها گل واحاد منهما بذع ONA‏ 
صح إقرارٌه له فصارَ واجبَ الدَفْع إليه» فقو : لا بل لفلان - رُجوعَ عن الإقرارِ الأول فلا 
صح رجوعه في ق الأول يصح إقراره بها للتاني في حى الثاني ثم إن دَفعّه ‏ إلى 
ی ی 
و] ‏ إذْلم يصح في حى الأول وإذا صح ع صارَ واب الدَفْع إليه فإذا دَقَعَها إلى الأول 
فقد أثلمَها عليه فْيَضْمَنُ وإِن دَفعَّها إلى الأول بقضاءِ القاضي لا يَضمَنْ؛ لأنه لو ضمن لا 

يخلو إِمَّا أن يَصَمَنَ بالدّفْع . (وَإِمّا) أن يضمن بالإقرارٍ» لا سّبيل إلى الأولٍ؛ لأنه مجبور 

. في المخطوط : «دفعها». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


م قاب اقرا > GD‏ 


في الدَفْع من جهة القاضي فيكو كالمُكُرّه» ولا سَبيلَ إلى التاني لأن الإقرارً للغير بيلْكِ 
۰ الغير لا يوجبٌ الضْمانٌ ولو قال: : غَصَبْتٌ هذا العبدّ من فلانٍ لا بل من فُلانِ يدفم إلى 
: الأول ويَّضْمَنُ لِلتاني» سَواءٌ دقع إلى الأول بقَضاء ء أو بغير قضاءٍ بخلافِ المسألة الأولى . 

(ووجه) الفرق أن العَصْبَ سب لِوْجوب الصّمانٍ فكان الإقرارٌ به إقرارا بوجوو سبب 
جوب الضمانٍء وهو رَد العَبْنٍ عند القُذرة وقيمة العَيْنِ عند الحَجُزء وقد عجر عن رد 
العيْنٍ إلى المُقَرّ له لاني فيلْرَمُه رَد قيمَته بخلافِ المسألة الأولى؛ ؛ لأن الإقرارً بولك الغير 
للغيرٍ ليس بسبب لِوْجوب الصّمانِ لانيدام الإثلافِ وإّما التَلَفُ في تسليم مال الغير إلى 
الغيرٍ باختياره على وجو يَعْجز عن الوْصول إليه فلا جَرَمٌ إذا جد يجب الضّمانُ. 

وڪذلك لو قال: هذه ”“ الألف لِمُلانِء أخذتها من فلانِ» أو أقرَضنيها فُلانٌء وادّعاها 
ل واحډ منهما فهي للمقَر له الأول ويَضْمٌَ لذي قر انه اذ منه او أقرَضه ألفًا مغْلّه ؛ 
لان الأخدٌ والقزض كُل واحد منهما سبِبّ لِوُجوب الصّمانٍ فكان الإقرارٌ بهما إقرارا 
بؤجود سبب وجوب الضمان فير الألفَ القائمة إلى الأول لِصِحَة إقراره بها له» ويَضْمَنُ 
للقاني ألما أحرى ضمانا للأحذٍ والقَْض ولو قال: أودَعَّني فلانٌ هذه الألفَ لا بل فُلانٌء 
يذْفْعٌ إلى الممَرٌ له الأول لما بنا ثم ثم إن دَفعَ إليه بغير قَضاء القاضي يَضْمَنٌ لاني بالإجماع 
وإِن دقع بقَضاء ء القاضي فعند آبي يوسف لا يَضَمَنُْ» وعند محمد يضمن . 

(وجه) قول محمد - رحمه الله -؛ أنّ إقرارّه بالإيداع من الثاني صَحيح في حى النّاني 
a‏ عليه الجِفْظ بموجَس العقدِ وقد فونه بالإقرار للاوَلٍ بل استَهْلكه فكان مضمو ب 


(وجه) قول أبي يوسف - رحمه الله - ٠‏ أن فوات الجِفْظ والهلاك حَصَل بالدَّفْع إلى 
الأرل [ل] "" بالإقرارء والدَّفْعٌ بمَضاء القاضي لا يوجِبُ الصّمانٌ لما با . 

ولو قال دَقَعَ إلّيّ هذه الألفَ فُلانٌ وهي لِمُلانِء واذّعَى كل واحدٍ منهما أنها له فهي 
للدافع؛ ؛ لأن إقراره بدَفْع لان قد صَحٌ فصار واجبَ الرَدٌ عليه وهذا ْنع صِخة إقراره 
اللقاني في حَقَ الأول لکن يَصِځ في حي الٿاني . 
ولوهال: هذه الألف لِفلانِ دَقَعَّها إلَيّ لان فهي للمُمَرٌ له باليلْكِ» ولا يكود لِلدَافع 


. في المخطوط : «هذا». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


شىء فإذا ‏ اذَعَى التّاني ضّمن له ألا أحرى لما بنا أن الإقرارَ بها للاأوَلِ يوب الرَد 
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قَعّه "إلى الأ وَل بغير قَضاءِ القاضي يَضَمَنُ ون دَفَعَه ' ا ء القاضي › فكذلك عند 
EE EE‏ 

ولوقال: هذه الألف لِملان أرسِل بها إلى فُلانِء فإنه يردها على الذي أقَرً اال 
وهذا قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - لما فَلْناء ولا يَصِح إقراره 
للتاني عند أبي حنيفةًء فرق [4/ ٥‏ ب] أبو حنيفة - عليه الرّحمة - بين العَيْنِ والدَيْنِ بان 
ل ر اس ور فا عا راجت یا ا عل ل واد 
منهما ألا . 

(ؤوجه) الغزق [له] ٠‏ : أن المُمَرّ به للأوّل هناك ألف في الذمَةٍ مَةٍ فيَلرَمّه ذلك بإقراره له» 
وره الت أحرى لان ياقراره بقيغيها من إذ القبض سب لجو ب * الضمانِ فلزمّه "“ 
ألفانِ» وههنا المقَرٌ به عَيْنْ مُشارٌ إليها فمتى صح إقرارُه بها لم يَصِح لِلنّاني ودَكَرَ قول أآبي 
بوس في الاصل في موضعين : 

احذهما: أنه ” لا صَمانَ عليه لِلتّاني بحال بانتِهاءِ الرّسالة بالؤصول إلى امقر . 

وفي الآخر: أنه إن دقع بغير قضاءِ القاضي يَصَمَنُ فإن قال الذي أقَرٌ له : إّها مِلكه ليستِ 
الألف لي» وادعاها الرسول فهي للرسول؛ لأن إقرارّه للأوَلٍ قد ارد برَدّه» وقد أقَرّ باليَدِ 
لِلرًسول فيْوْمَرٌ بالرًّدٌ إليه ولو كان الذي أقَرً له اھا ملک غاا وار ادال هول ان ادها 
FEE ha:‏ لأن رسالته قد انتَهَتْ بالوصول إلى 
المَقِرٌ ولو أقَرَ إلى حياط فقال : هذا القَوْبٌ أرسَلَّه إل فُلانٌ لأقطَّعَه قَميصًا وهو لِمَلانِء فهو 
لِلّذي أرسَلَّه إليه» وليس لِلتاني شي*؛ لأنه أقَرٌ باليَدٍ للمُرْسِل فصارَ واجبَ الرَدّ عليه» 
ا ت درن اليلكااي كا فال دن إل عد الا فلاا ری 
ِملانِ» على ما ّا . 


)١(‏ في المخطوط : «فإن) . (۲) في المخطوط : «دفعها). 
(۳) فى المخطوط : «دفعها). )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : و جوب . )٦(‏ في المخطوط : افيلزمه) . 


(۷) في المخطوط : «أن». 


ولوهال الخيَاط؛ هذا النَوْبُّ الذي في يدي لِمُلان أرسّلّه إ إلى فُلانء وکل واحد منهما 
يڏعيه فهو لذي قر له أل مر ولا يَضمَنُ للٿاني شيئا في قياس قول ابي حنيفً وع 
بي يوسف ومحقَاٍيَضْمَنُ بناء على أن الأجير المْشترَكٌ لا ضما عليه فيما لك في بُ 
عنده فأشبَة الوديعة» وعندَهما عليه الصّمانٌ فأشبَة العَصْتء واللَه - سبحانه وتعالی - 
أعلم. 
فصل [في التعين بالقرينة] 

(وآما) القرينة المَبنيَة على الإطْلاق فهي المُعَيةُ لبعض ما يحتمله اللَطْطٌ بان كان لير 
بحتمل هذا وذاكٌ قبل جود القرينةء فإذا وجِدَتِ القريتة بن يتَعَيّنْ البعض مُرادا باللَفْظ من 
غير تعیین ”“ أصلاً ثم ثم ينظ ِن كان اللَْظ يحتملُهما على السَواءِ ص بيائه ممصا كان أو 
ملْقَصلا. وان كان لأحدهما ضرْبٌ رُجحان فإن كان الإفهام إليه أبن عند الإطْلاق من 
غير قري فاد کان معا لا ع؛ ولذ ان ما5 عع إذا لم يصن الجوع» وإ 
تضحَنَ معنى الرُجوع لا يصح يصح إلا بتضديق المقَرٌ له وهذا النَوْعٌ من القرينة أيضا ينوع ثلاثة 


نوع يدل على صل العقربه» ونوع دحل على وضفب المُربه» ونو يدخ علي 
قدر المقَرٌ به . 

ت اني يدل على امل اقرب فهو أن يكو الق به مجهول الات بان قال. 
الغلاي علي شيء أو حن يصح ٠‏ لأن جُهالة المُقَرّ به لا تمع صِحْة الإقرار؛ لأن الإقرارً 
غبار عن كان وذلك قد يکود غلوما وقد یکو مجهولة ان الت درآ a‏ 
من ذواتِ الأمثال فوجَبٹ عليه قيمَته آو جرح خر جراحة ليس لها في الشرع أ رش مقَدر 
فاق ره ية وال رشي فكان الإقرا بالمجهولٍ إخباا عن الخپ على ماهو به وهو حَذ 
الصدق . بخلافي الشهادة؛ لأن جُهالة المشهود به تمنَع القَضاءَ بالشّهادة در القَضاء 
بالمجهول بخلاب الاقرار فصع قال ل ین لان ال المُْجْمِل فكان البيانٌ عليه قال الله 


تارك وتعالى : إا اانه ن فاته @ ل علا انم 4 [القيامة :14-1۸[ وصح بيانه منص 


:0( في المطبوع : «(تغيير 


ومُنْمَصاد لأنه بيان مَحض فلا ر درط فب الوضل كيان الل والمشترة أن ل وان 
بين شيئًا له قيمةٌ لأنه أقَرّ بما في ذِمَيّه وما لا قيمة له لا ينبْتُ في الذمَة . ۰ 
ثم إِذا بين شيئًا له قيمة فالأمرٌ لا يخلو من أ حل وجهيْن : 

إمَّا أن صَدَقَه في ذلك وادَّعَى عليه زيادةً. 

وااو ا . فإن صَدَقَّه فيما بين وادعَى عليه زيادة أخذ ذلك 
E‏ م البَّنةَ على الرّيادةٍ وإلاً حَلَمَّه عليها إِنُ A NEE‏ 
قول المُذكر مع بَمينه. 

إن كذبّه وادّعَى عليه مالا خر ]١/٤[‏ (أقام بين على مال او شاع 
ولیس له أن يَأخدّ القدرَ المُبيّنَ لأنه أبطْلٌ إقرارّه له بالتكذيب وكذلك إذا أقَرٌ أنه عَصَبَ من 
فلانِ شيئًا و ين رمه البيان يما ناء ولِنْ لا بُ وأ بين شيئًا يماع في العادة 
ا ؛ لأن ما لا يَتَماتّمٌ عادة ولا يُقْصَد عَصْبُه نحو كف من تراب أو غيره لا 
هَل بُشرّط مع ذلك أن يکود مالا ممما ؟ اَلَف المَشايخ فيه : 

قال مَشايځ العراق: لا ي شترَط» وقال مَشايځًنا - رَجِمَهم الله تعالی : ر O‏ 
ين آنه عضب صَبيًا حرا آو عَصَبَ جلد ية أو َر مسلم يُصَدَقٌ عنة الأرلينَ ولا بُصَدَقُ 
عا 2 اویل تقوم . ۰ 

(وجه) قول مشايخ العراق؛ أن الك الأصليّ للعَصْب وجوبٌ رَد المَعُصوب» وهذا لا 
يَقَفٌ على كونِ المَغْصوب مالا مَمَوّمًا . 

(وجه) قول قشايخنا: أن المَغْصوبَ مضمونٌ على الغاصِب وله ضمانانِ: 

احدهما: جوب رَد العَيْن عند القَذرة . 

والفاني؛ وُجوبُ قيمَّها عند العَجْز فكان إقرارٌه بعَّصْب شيء إقرارًا بعَصْب ما يحتمل 
موجبُه وهو المال المُتَقَوّمٌ ولو بَجّنَ عَصْبَ العَقَارٍ ؟ ذَكَرَ المدوريٌ - رحمه الله - أنه 
بُصَدَقٌ» وهذا على قياس قول مَشايخ العراق؛ لأن العَقَارَ وإ لم يَكَنْ مضمود القيمة 


(1) في المخطوط : «أن أقام البينة» . 


بالعَّصْب عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله - فهو مضمون الرَدٌ بالاتّفاق وعندَ 
تخا رة الس شر ال اا 

فما على قیاس قول مَشاپخنا على قياس قول محمد يُصدَّقٌ. 

(وأما) على قياس قولهما لايُصَدّق لأنه غير مضمون القيمة ‏ بالعَضب عندهما 

واللّه - عر وجل - أعلمُ . 

وعلی هذا!ذا هال لُِلانِ عَلَيّ مال يُصَدّقٌ في القليل والكثير ؛ لأن المال اسم ما ° 
يمول وذا يق على القليل ویر قیمع بال مص ومتقص ولو قال: لن لر 
أف ولم بين فالبيان إليه» والله تعالى أعلم بالصّواب . 


فصل [في بيان الذي يدخل على وصف المقر به] 
وأما الذي يدخل على وصْفِ المُقَرٌ به فهو أن يكو المُمَُ به مَعْلوم الأصل مجهولً 


الوضفِ نحو أن قول عَصَبَ من فُلانٍ عبدًا أو جاريةٌ أو ثوبًا أو شيت من العُروض فيْصدَقٌ 
في البيانِ من جنس ذلك > سَلیمًا کان أو مَعيبًا ؛ لان العَضْبَ يرد على السّليم والمَعيب 
عادةء وقد بَينَ الاصل» وأجِمَل الوضفَ فيرع في بيان الوضفي إليه فيَصخ مصلا 
ممصلا ومتى صح بيائه رمه اردان قُّدرَ عليه وان عَجَرَ عنه ترم القيمة؛ ؛ لأن 
المَْصوبَ مضمولٌ على هذا الوجه . والقول قولّه في مقدار قيمَيّه مع يميه لأنه منك 
لِلريادة» والقول قول المُذكر مع اليّمين . 

وكذلك لو أقرّ أنه عَصَبَ من فُلانِ دارّاء و ” قال: هي بالبَضرةء يُصَدّقٌ لانه اجمَلَ 
المَكان فكان القول في بيان المَّكانِ إليه فيَلْرَمُه تسليمُ الدّار إليه إن كدر عليه " وإِنْ 
عَجَرَ عنه بان حرَبَّت أو قال : هي هذه الدَارُ التي في يَدَيٰ رَيْدِ وريد يكر [فيکون] (“ 
فالقول قزل ال عد آي حه وأ يو در مها الل ال د الا و 2 

وعند محمل يضمن قيمة قيمة الذّارٍ بناء على أ الحَقَارَ غير مضمون القيمة ”“ بالعَصب 
- عندهما خلاقا له فإذا أ ر بالف درم » وقال : هي زوف أو نَبَهْرَجة فهذا ذ في الأصل لا 
(1) في المخطوط : «بالقيمة». (۲) في المخطوط : «لما». 


(۳) في المخطوط : «أو». )٤(‏ في المخطوط : «عليها». 
)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «بالقيمة». 


7 حمر بان لسا )> 
يخلو من أحدِ وجهَيْن : إمّا أن قر بذلك مُطلَقًا من غير بيان الجهة وإِمّا أن بين الجهة . فإن 
أطلقَ بأنْ قال لِفُلانِ عَلَيّ ألف درم ولم يكز له جهة أصلا وقال : هي رٌيوف أو ) 
O i E RET‏ 
E‏ 

ولوقال: لِقُلانِ عندي ألف درهَم» وقال: هي بوق أو تَبَهْرَجة يُصَدَق» وصَل أو 
فصل ؛ لأن هذا إقرارٌ بالوديعةء والوديعة مال مَحفوظ عند المودَع وقد يكو ذلك جَيْدا 
وقد يکود رُیوفا [أو نبَهرّجة] ”'“ على حَسَب ما يودع فيقّبّل بیانه . 

هذا إذا أطْلَىَ ولم يُبَيّن الجهة آمَّا إذا بَبّنَ الجهة بان قال: لِفلانِ عَلَىٌ لف درهَم ثَمَنَ 
تبي " وقال: هي يوق و هرجا فلايصَدَق وإ صل وعليه الجيا[٤/‏ ١ب‏ إذ 
اذعَى المُمَرٌ له الجياد عند آبي حنيفة وعند أبي يوسفَ ومحمَّد | إن وصل يُصَدَقٌ وإِنْ فصل 


لا يْصدق. 
(وجه) قولهماء ما ذَكَرنا انما أن اسم الدراهم ب يمَحْ على الريوف كما يع على الجيادِ إذ هو 
اسم جنس والزیافة عَيْبٌ فيهاء واسمٌ کل جنس و ي 


لأنه نوع من الجنس لَكِنْ عند الإطلاق بنْصَرِفُ إلى الجيا فيص بيائه موصولاً قوي 
َغْيينا لبعض ما يحتمله اللَفْظٌ ولا يَصِح مَفْصولا لكوْنه رُجوعًا عن الإقرارٍ . 

(وجه) قول أبي حنيفة - عليه الرّحْمة -: أل قوله هي زيوف بعد الئَّسْبة إلى تمن 
المَبيع رجو عن الإقرارٍ فلا يصح بيائه أن البيع عقد مُبادَلةٍ فيضي سَلامة البَدَلين ؛ 
لأن كل واحدٍ من العاقِدَيْنٍ لا يَرْصَى إِلاً بالَدَلِ السليم فكان إقراره بكو الذراهم تَمَنَّا 
إقرارًا بصفة السّلامة فإخباره E N‏ : بعْثّك هذا 
دغل اه هادا نور كذا هذا ولو قال: لان علي ألف درهَّم 
قَرْصًا» وقال هي ريوفٌ» فالجوابُ فيه كالجواب في البيع إن صل يُّصَدّقٌ وإِنُ فصل لا 
يصدق بخلاف البيع . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : بيع 
(۳) في المخطوط : «البيع. 


e. TD 

(وجه) الرواية الأولى: أن القَرْض في الحقيقة مُبادَلةٌ المالٍ بالمال كالبيع فكان في 
اسيٍذعاءِ صفة السّلامة كالبيع . 

(وجه) الرواية الأخرى ان القْض بُشه العَضْبّ لان بُ بالقبض كالعَضب ثم بيان 
الّيافة مقبول في العَصّب» كذاة ي ا و ؛ لأنه تمليك مال بمال فلِشَبَّهه 
بالعَصْب احكَمَلّ ابيا في الجُمْلة ولِسَبَهه بالبيع شَرَطنا الول عملا بالشََهَيْنِ بقدر 
الإإمكان. 

ولوقال؛ عُصَبَ من فُلانِ آلف درهّم وقال: هي ژيوف أو نَبَهْرَجة يُصَدّق سَواءٌ وصَل أو 

وروي عن آبي يوسفَ أنه لا يُصَدَقُ إذا فصل » والصَحيح جوابُ ظاهر الرٌواية؛ لأن 
SS‏ لأنه كما يرد على على السّليم يرد على 
المَعیب على حَسب ما ي بَِقٌ فكان مُحْكوادً للبيانِ ممصا أو مُقَصاد لانودام معنى الأجوع 
فيه» ولِهذالو كان المَمَرٌ به غصْب عبد بأن قال : عَصَبْتٌ من فُلانِ عبدًا ثم قال: 
غصبتّه وهو مَعيبت› د وار فل کذا هذا ولو قال : أودَعَني فلا ألف درهَّم وقال 
LY E EEE ML EET EE‏ 

يم يُلْمَحفَّظ المَعيبٌ فكان الإخبارٌ عن الرّيافة بياتًا مَحْصًا فلا يشترّط لصكيه الوص 
DE PEERED‏ - رحمه الله - على ماروي عنه فرق بین 
الوديعة وبين العَضب حيث صَدَه في الوديعةٍ موصولاً كان البياڻ أو مَفْصولاً ولم ُد 
في العَصْب إلا موصولاً. 

(ؤوجه) الفزْق له: أن ضمانَّ العَصّب فاضم اث اك عند أداءِ الضّمان 
با ا 

(قَأمّا) الواجبٌ في باب الود و الط والمَعيبُ في احتِمال الجِمَظ كالسّليم 

وا و أعلمْ بالصّواب . 

هذا إذا أقَرًّ بالدراهم وقال هي زيوف أو نَبَهْرَجة فأمَا إذا قر بها وقال هي ب سََوقة أو 


(1) في المخطوط : «الوجود». (۲) في المخطوط : «غصب». 
(۳) في المخطوط : اهو . 


CD 
٠ رصاص ففي الوديعة والعَصْب يُصَدّق إن وصَلّ وان فصل لايُصَدَقٌ؛ لأن السَنَوقَ‎ 
.- والرصاص ليسا من جنس الذراهم إلا آنه يُسمّى بها مَجارًا فكان الإخبارٌ عن ذلك بيان‎ 
. معَيرَا فيَصِحٌ موصولاً لا مَفُصولا كالاسناء‎ 

(واما) في البيع إذا قال ابْتَعْتُ بالف سَتَّوقةٍ حنيفةً» فصل 
أو وص وهذا لا يشل عندّه ؛ لأنه لو قال : | a OT‏ 
N E as‏ أمّا التَصديق فلأن قوله 
سَتَوقةٌ أو رصاص حَرَجَ بيانًا لوصف النَمَنِ فيَصِحٌ» كما إذا قال بأل بيض أو بالف سود . 

اال ف59 ق ارق في الى بر اد ية ارون وري 
غناي بوم و وال : لُِلانِ عَلَيّ الف درم بیض ریف أو وصح ژیوف آنه بُصَدقٌ 
إذاوصل. 

ولو قال :]/۷/٤[‏ ِقُلانِ عَلَيّ أل درهَم جياد يوق أو نَقْدُبيّتِ الال يوف لادء 
والفرقٌ ظاهرٌ؛ لأن البياض يحتملٌ الجودة والرّيافة إذ البيض قد تكونٌ جيادا وقد تكولُ 
يوقا فاحتَمَلٌ البيانً بخلافِ قولِه جيادٌ ؛ لأن الجودة لا تحتمل الريافةً لَِضادٌ بين الصْمَيْنِ 

وعلی هذا إذا أَقَرّ بألفي تَمَّن عب اشتراه لم يَقَبضه فهذا لا يخلو من أحدِ وجِهَيْنِ : 

إمّا أن ذَكرَ عبدا معنا مُشارًا إليه بأنُ قال : ثَمَنّْ هذا العبدِ. 

واا إن ذكر عبدا من غير تبن بان قال : ِفلانِ عَلَيّ الف درم تَمَنِ عباٍ اشترينه منه 
a e‏ يِه » فن صَدَقّه في البيع يقال لمر له إلّ ِت شِفْت أن تخد الألف 
0 رالا فلا شيء لك لان المُقَر ب به لمَنُ ابي وقد لَبَتَ ابيع بتصادقهما والبيع 
يُقَتَضىی فضي تسليكًا بإزاء تسليم» ولد كذّبّه في البيع وقال ا ف روالد دی 
رای ا الت کر ی ا ا ی ا ر 
شيءَ له على المَقَرّ من التمَن ؛ لأن الممَرٌ به به تمن المَبیع لا غيرُه ولم د بْب البيع . 

فان كر عبتا بغير عه فعليه لالت عند بي حتينة ولا بُصَدَقُ في َم القبض سرا 
وَل أم فصل صَدَقه امقر له في البيع ”أو ذه وكان آبو يوسفَ أوّلاً يقول إن وصَلَ 
)١(‏ في المخطوط : «الألف». 


Ds TC 


بُصَدَقٌ وان فصل لا يُصَدَقُ» ثم رجع وقال بأل امقر له عن الجهةٍ فإن صد صَدَقَه فيها لکن 
كذّبَه في القبض كان القول قول المُقِرَّء سَواءٌ وَل أو فصل . 

وإ كذّبّه في البيع واَعَى عليه لقا أحرى إن وصَلَ يُصَدّقْ وإ فصل لا يدق ف وهو 
ل 

a E E FE ERE 
أن الغالِبَ هو القبض فكان قولّه لم أقبٍضه بيانًا فيه معنى التَغْيير من حيث الظاهر فيْصَدٌ فيصد‎ 
بشرط الوصْل كالاستثناءِ.‎ 

(وجه) قوله الآخر وهو قول محم آلّ القبض بعد بوت الجهة بتصادقهما يحتمل © 
الوجود والعدم؛ ؛ لأن القبض لا يلرم في البيع فكان قوله لم اقرضه تيتا يعض ما یحتمل 
کلامُه فکان بیاتا مخضا فلا ر يشرط له الول بيان المُجُمَل والمُشتركء وإذا كله به شترَ ط 
E o O aj‏ 
ااال فن عبو ل أقضه: لا يجت عله القاي إلا بلي الحبد فكاة انا فة مى 
التغْييرٍ فلا يَصِح إلا بشرط الول كالاستئناءِ . 

ووجه ”" قول أبي حنيفة - رحمه الله -: أن قوله لم أقيضه رُجوعٌ عن الإقرار فلا 
يصح بيه أن قوله لان عَلَيّ الف درم إفرارٌ بولاية المُطالَبة للمُقَر له بالألف ولا بُ 
ولاية المُطالَّبة إلا بقبض المَبيع فكان الإقرارٌ به إقرارا بق بقبض ابيع فقوله لم أقبضه ' 
کون ر جرا ا ت فا ع 

ولوهال: ِفُلانِ عَلَيّ الف درم َمَنُ حَمْرٍ أو زير فعليه الف ولا يبل تفسيره عند آبي 
E eo‏ 

(وجه) قولهماء أ المُقَرّ به نّا لا يحتمل الؤجوبً في ذِمَة المسلم لأنه لمن حَذْرٍ مر أو 
زیر » وذِمَةٌ المسلم لا تحتمله فلا يصح إقراره أصلاً . 

(وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله -: أن قوله لِفلانِ عَلَىّ ألف درهَّم إقرارٌ بألف 


2 0 2 ت أ و 8 ‌ A‏ ت ۶ 
واجب في ذِمَيّه» وقوله ثمَنْ حمر أو خنزير إبطال لِما أقَرًّ به لأن ذِمَّةَ المسلم لا تحتمل 


(1) في المخطوط : «محتمل؟. (۲) في المخطوط : «للحال» . 
(۳) في المخطوط : «اوجه». )٤(‏ في المخطوط : «أقبض» . 


>__ م بائ لصنائن ع‎ W۷ 
. تَمَنَ الخمْرٍ والخنزير فكان رُجوعًا فلا يَصِح‎ 

ولو قال: اشتريْتُ من فُلانِ عبدًا بالف درهَم لَجتي لم آقبضه يُصَدَقٌ» وصَلَ أو فصل ؛ 
لأن السُراء قد ينَصِلُ به القبض وقد لا ينَصِلٌ فكان قولّه لم أقبض بيانا مَحْضًا فيص مُمَصِلد 
أو مُنْمَصلا ولو قال : أقرّضني فلا الف درم و ""“ لم آقيض إنما طْلَبْتُ إليه القبض 
فاقرَصني ولم اقيض إن وصَلَ بُصَدقْ وإ فصل لايُصَدَن. وهذا استحسان والقياس أن 

يصَدَقَ وصَلَ أو فصل . 

(وجه) القياس؛ أن المُمَرّ به هو القَرْض وهو اسم للعقدِ لا للقبض فلا يكون الإقرارٌ به 
إقرارًا بالقبضِ كما [ل] "" يكون الإقرار بالبيع إقرارًا بالقبض . 

(وجه) الاستحسان: أن تمام المد ض بالقبض کما أن تمامٌ الإيجاب بالقبول فكان الإقر ار 
به إقرارًا بالقبض ظاهرًّا لَكِنْ يحتملٌ /٤1‏ ۷ب] الانفصال في الحُكُم فكان قولّه لم أقبض 
بياتا مَعْنّى فلا يَصِح إلا بشرط الوصّل كالاسيِثناء والاستذراك وكذلك لو قال: أعطيتّني 
الف درم أو أودَعتني أو أسْلَفتني أو اشلمت إلى وقال لم اقيض لا يُْصَدّقٌ إِنُ فصل › وإِنُ 
وصَلَ يُصَدَق؛ لأن الإعطاء والإيداع والإسلات يَسْتَذعي القبض حَفيقةٌ حُصوصًا عند 
الإضافة فلا يصح مُنْمَصاد لَكِنْ يحتمل العَدَمّ في الجُمْلة فيص منصلا . 


ولو قال: بعْتّني دارك أو آَجَرتني أو أعَرْتني أو وهَبْتَني أو تَصَدَفتَ ت عَلیَّ» وقال :لم 
ا او ا ارا را ا ا ی 
بشرط لِصِحَة هذه الَصَرُفاتِ فلا يكو الإقرارٌ بها إقرارا بالقبض وأما الهبة والصَدَقة فلأل 
الهبة اسم ركن وهو التمليك وكذلك الصَدَقةٌ وإما القبض فيهما شرط الحم ولهذا لو 
حَلَّفَ لا َب ولا يَصدَق ففَعَلَ ولم يَقّبض الموهوب له و الى ف 
ولوقال: تقدتني آلف درهَّم أو دو ْب إِليّ الف درهم وقال لم أقيض» إن فصل لا 
ا 


TTT‏ . : أن التقْدَ والدَفْعَ عيضي القبض حَقيقة بمنزلة الأداء والتسليم والإعطاء 
)١(‏ فى المخطوط : «وقال». (۲) ليست في المخطوط . 
زاف ن الط )٤(‏ في المخطوط : «أو» . 


)٥(‏ قي المخطوط : «قول حمد. 


سکب ہہ( 


والإسلام ويحتمل الانفِصال ‏ في الجُمْلة فيَصح بشريطة الوصْل كما في هذه الأشياء. 


(وجه) قول ابي يوسط: أن القبض من لوازم هڏيْن الفعلين أعني النَقَدَ والدفْع خا 
می ارغان اوا ار ادر اراز لاغ کرد ل أقبض يکود رُجوعًا 

عَمّا أة NE‏ أحذْت منك الف درم وديعة فهلكث 
عندي فقال الرجل O EL‏ 
يميه والمَقِرٌ ضامِنٌ ولو قال المَمَرٌ له : لا بل أقرضثك فالقول قول امقر مع ا 

(ؤوجه) الفزق؛ أن أخذ مال الغير سببٌ لِوْجوب الضمانِ في الأصل لِقول النّبىّ ب : 
«على اليد ما الخدت حتَى ترد ”" فكان الإقراز بالا إقرارًا بسہب 7 فدعوّى الإذن 
تكودٌ دَعْوَّى البّراءةٍ عن الصّمانِ وصاحبُّه يُنْكِرٌ فكان القول قوله مع يّمينِه بخلافِ قولِه 
أقرَضَنَّكَ لأن إقرارّه بالقبض إقرارٌ بالأحْذٍ بالإذنِ فتَصادَقا على أن الأخذ كان بإذن "° 
لاذ ادن ل يكرن سا جوب ا الضمانِ في الأصل فكان دَغوَّى الإقراض دَعْرّى 
الأحذٍ بجهة الضّمانِ فلا يصَدَق إلا ببيّنة 0 ۰ 

ولو قال: أودعتني ألف درحَمء او قف از الت درم وديعةء أو اعطيتني آلف درم 
وديعة» فهلکٺ عندي› ال ال A CENTRE‏ 
يميه لأنه ما أقَرّ بسبب وُجوب الضمان إذ المُمَرٌ به هو الإيداعٌ والإعطاء وإنهما ليسا من 
أسباب الضمانِ . 

ولوهال له أعَرْتّني ثوبّك أو دابتّك فهّلكث عنديء وقال المُمَوله 1لا بإ ] © 
غصبته ٽي نُظِرَ في ذلك إو فلك ال ارال كرب ادغ :ن 
aE e‏ والرٌكوب فعليه 
رت رو ونوا ار ا جرت اا ماد ابر اة 
دَعوّى الإذنِ دَعوّى البّراءةٍ عن الصّمانِ فلا يعْبْتُ إلا بحجْة بحْجَةٍ وكذلك إذا قال له : دَفعْتَ إلى 
الف درم مضارية فّلك عندي فقال المقرٌله: لاء بل عَصَبتها تي آنه إن لك قبل 
اصرف فلا ضما عليه ون هلك بعد يَصمَنُ لما فنا في الإعارة. 


(۱) سبق تخریجه . (۲) في المخطوط : «بالإذن». 
(۳) في المخطوط : «فقال». (6) زيادة من المخطوط . 
)١(‏ في المطبوع : (عصىت 


ولو ر بالف درم مُوجُلةٍ بان قال : لفلانِ عَلَيّ (الف درمّم) إلى شَهْرٍ ر» وقال 
المقَرٌ له بل هي ال فالقول فرل الل ؛ لأن هذا إقرارٌ على نفيه» ودَعْوّى الأجل ' 
على الغيرٍ فإقراره مقبولٌ ولا قبل دَغواه إلا بحْجَة ويَحْلِف المُقرٌ له على الأجل لأنه مُلْكرٌ 
للأجّل» والقول قول المُنكر مع اليّمين وهذا بخلافِ ما إذا أقَرٌ وقال: كَمَلْتٌُ لِمُلانِ بعَّشّرةٍ 
دراهمٌ إلى شَهُر» وقال المع له لا بل كقَلْتَ بها حال انّ القولٌ قول المُقِرٌ عند أبي /٤[‏ ۸[ 
حنيفة ومحمَكٍ؛ لأن هناك الظاهرَ شاهد للمُقِرٌ؛ لأن الکفالة تكو مُوَجّلةَ عادةً بخلاف 
الدْن» واللّه تعالى أعلمُ . 

a a 
لە قە شي وقال هو فال فته ی اقول قر لامع کیند وو ا لے ان‎ 
الإقرارً بالافتضاء ء إقرارٌ بالقبض» والقبض سببٌ لِوْجوب الضمانٍ في الأصل بالتَص فكان‎ 
الإقرارٌ بالقبض إقرارًا برجو سب وُجوب الصْمانِ منه فهو بدَغْوةٍ ” القبض بجهة‎ 
الاقتضاءِ يدعي براه عن الصعانة و صاخ نك فكرون اقول ول يميه وكذلك إذا‎ 
أقَرّ أنه قَبَّض منه ألفَ درهّم كانت عندّه وديعة وأْكر المُمَرله فالقول قول المُمَرّ له لِما‎ 

ۉلوقال: اكت فلاتا بتي ڈ ثم آخْرَجُئه واذعَى السَاكِنٌ أنه له فالقول قول المُرٌ عند أبي 
حنيفة» وعند أبي يوسفَ ومحمَيٍ القول قول الساكن مع يَّمينِه ولو قال : أعَرنّه دابّتي ثم 
أخذتها منه» وقال صاحبه : هي لي فهو على هذا الاختِلافِ . 

(وجه) قولهماء أن قوله آشکنته داري ثم رجه وأعَرنه دابّتي ثم أحَذنُها منه إقرارٌ منه 
باليَدٍِ لهما ثم الأخذ منهما فيْوْمَرٌ بالرَدٌ عليهما لقوله با : «على اليد ما أخحدّث حقى يري < 
ولِهذا لو غابتاه سَكَنَ الدَارَ فرَعَمَ المُقِرٌ أنه أعارَهما منه لم يُقّبل قولّه فكذا إذا أقَرَ . 

وجه قول ابي حنيفة: أ المُمَرّ به ليس هو اليد المُطلَقة بل اليد بجهة الإعارة والسكتىء 
وهذا لأن اليد لهما ما عَرِفَث إلا بإقراره فبَقَيّتْ على الوجه الذي أَقَرّ به فيْرْجَم في بيانِ 
كيْمَيّة اليد إليه. 


هه مرم هھ سر م 


(1) في المخطوط : «عشرة دراهم). (۲) في المخطوط : «بدعواه». 
(۳) سبق تخریجه. 


کب ہہ( 

ولو اقزر فقال: إن فُلانًا الخيَاط حاط قميصي بدرهَم وقَبَضْتٌُ منه القّميص وادَعَى الخيَاطُ 
أنه له فهو على هذا الاختلاف الذي ذَكَرْنا. 

ولوقال: حاط لي هذا القميص ولم يقل قَّضه ” منه لم يُؤ مر بالرَدٌ عليه بالإجماع لأنه 
إذا لم يَقّبل قبضّه منه لم ” يوجَدٌ منه الإقرارٌ باليّدٍِ للحَيَاط للٍجواز أنه خاطه في ييه فلم 
بت يده عليه فلا يُجْبرُ على الود . 

RSS‏ فإن كان مَعْروفًا للمُقِرٌ فالقول قول 
بالإجماع لأنه إذالم يَكَنْ مَعْروقًا له كان ' “ قول صاحبه هو لي [منه] ”“ دَعوَى التَمَلَكِ 
فلايْسْمَمٌ منه إلا بين . 

ولو أقَرّ أن فلاا ساكِنٌ في هذا البيْتِ والبَبْتُ لي وادَعَى ذلك الرّجل البَيْتَ فهو له وعلى 
المُقِرٌ البيْنة؛ لأن الإقرارً بالسكتى إقرارٌ باليَدٍ فصار هو صاحبَّ يَدٍ فلا يَعْبْتُ المِلْك 
للمدعي إلا بين 

ولاق أن لاتا رَرَعّ هذه الأرض او ّى هذه الدَار او عَرَسَ هذا الكرْمٌ وذلك في يدي 
المَقَرّ وا عى المُمَرٌ له آنه له فالقول قول المُقِرّ لأن الإقرار بالرَرْع والعَرْس والبناءِ لا يكولٌ 
إقرارًا باليدِ لجواز وُجودها في يد الغيرٍ فلا يُْمَرٌ بالرّدٌ إليه» واللّه تعالى أعلمُ . 

وعلى هذا أن مَنْ أعتَىَ عبدّه ثم أقَرّ المولى أنه أخذ منه هذا الشّيءَ في حال الرَقَ وهو 
ائ ەوال ال ل لاحات بغ الى قافول قول الحو بال ال 
بالإجماع ؛ لأن قول العبدِ يَمَتضي وُجوبَ الرَدٌّ وقول المولى لا يفي الوْجوبَ بل ضيه 
لأن الخد في الأصل سب لِوْجوب صَمانِ ارد والإضافةٌ إلى حال الرَقٌ لا تلفي 
الأجرت عة اتر إا جا ع عي اهارن اوو ا ا 

ولو اقَرً بالإثلافِ بان قال؛ أنلَفُْتُ عليكٌ مالا وأئْت عبدي» وقال العبد: لا بل أثلَمّْه وأنا حر 
فالقرل رل الخدف أي جه واي وساو عة مخموالفر ل قزل المر لی وعلن حا 
الاختلاف إذا قال المولى : قَطْحْت يدك قبل العِنْي» وقال العبد: لا بل قَطعتها بعد العِنّق . 


)١(‏ في المخطوط : «قبضته». (۲) في المخطوط : «ولم». 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخظوط : «فإن» . 
(۵) ليست في المخطوط . 


PD 


ولو تنارعا في الصّريبةٍ فقال المولًّى : أحَذْتُ منك ضريبة كل شَهْر كذا» وهي ضريبة 
مثله» وقال العبد: لا بل كان بعد الق فالقولٌ قول المولى [بالائّفاي . وكذلك لو اذعَّى. 
المولى وطء الأمة قبل انق وادَعَتٍ الأمة بعد التي فالقول قول المولى] ”" بالإجماع. 

(وجه) قول محمد ورقَرّ - رحمهما الله - : أل المولى بذك “جوب الشمانِ فكان 
القرل فر له وعدا لآب أضاف الان إلے ال الق خي قال و ارا 
ينافي الصّماد» إذ المولى لا يجب عليه لعبه صّمانٌ فكان مرا جوب الضمانِ» والعلد 
/٤[‏ ۸ب] بقولِه لُت بعد الق يدعي وُجوبَ الصّمانِ عليه وهو يُلْكِرٌ فكان القول قولهء 
ولهذا كان القول قوله في العَلَةٍ والوطءء كذا هذا (وجه) قول أبي حنيفة وأبي يوسف - 
ها الله فال أن اغا فرل الد حت الماد عل المرا لان إنلاف مال 
لحر وجب الصّمادً واعتبار قول المولى لا يفي الؤجوبَ لأنه قر بالأخذٍ والأخذ في 
الأصل سببٌ لِوجوب الضمانِء والإضافة إلى حال ارق لا تفي الوْجوبَ فن إثلافَ 
كسب العبدِ المَأذونِ المَذْيونِ دَينّا مُسْتَْرِقًا لِلرَقَبة والكشب» موب لِلضمانِ فإذا ود 
الموِبُ وانكدَمَ الماع قي حَبَره واجبَ القبول بخلافي الوط اَل ؛ لأن وطءَ الرَقيقة 
لا يوجِبٌ الصّمانِ أصلاء وكذلك أذ ضريبة العبدِ وهي العَلَهٌ لا يوب الضمانَ على 
المولى فن المولى إذا أذ ضريبة العبِ وعليه دَيْنْ مُسْتَغْرق ليس للعُرَماءِ حى الاسترداد 
على ما مَرّ في تاب المَأذونٍ فكان المولى بقولِه كان قبل الِثي مُذْكرًا وُجوبَ الصّمانِء 
فكان القول قوله مع ما أن الظًاهرّ شاهدٌ للمولى؛ ؛ لأن الأصلّ في الوطء أن لا يكودً سببًا ٠‏ 
يجوب الصّمانِ لأنه إثلاف مَنافع البضع» والأصل في المَنافع أن لا تكودً مضمونة 
بالإْلافِ فتَرَجَح حبر المولى بشهادة الأصل له فكان أولى بالقًبول كما في الإخبار عن | 
طهازة الاو اتةه 

فأمّا الأصل في أخذِ المال أن يکود سببًا جوب الصّمانِ فكان الظاهرٌ شاهدا لعب 
وكذلك العَلَةٌ لأنها بَدَل المَنْمَعةء والمَنافعٌ في الأصل غير مضمونة واللّه O‏ 
وتعالى - أعلَم . 

وعلى هذا إذا استامَنَ الحرْبي أو صار دة فقال له رجلٌ مسل : اذب منك ألف درم 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «منكرا. 


ونت حَرْبيٌ في دارٍ الحرْب» فقال (المقر له) : لا بل أحذته وأنا مُسْتَامَنٌ ‏ أو ذِمَىُ 
في دار الإسلامء والألف قائمة بعبٍَهاء فالقول قول المُقَرٌ له ويُومَرٌ بالرَدٌ إليه بالإجماع قال 
أخذتٌ منك ألا فاستَهُلَّكتها وأنْتَ حَرْبيّ في دارٍ الحرْب أو قال قَطْعْت يَدَك وقال المُمَرُ له 
لا بل فعلت وأنا مستَأم مَنّ أو ذِمَيٌ في دار الإسلام فالقول قول المُقَرّ له ا 
ما قطم واثلف عند أي فة وأبى يوسف» عند محمد وزفر - رحمهم الله - لا يَضمَنْ 


(وجه) قول محمد ورقز: آن المولی مَذْكِرٌ وُجوبَ الضمانِ لإضافة الفعل إلى حالة مُنافية 
للؤجوب وهي حالة الجراب والقول قول المُذكر . 

(وجه) قول أبي حنيفة وأبي يوسفّ: أن الظاهرّ شاهد للعبدِ إذ الوصْمة أصل في 
الوس والسقوط بعارٍض المُْقَط فالقول قول مَنْ يهد له الأصل . 

وعلى هذاإذا قال: لفلا علي آلف درم ولم ان الاه وة 
لأن الذّراهمَ في الأصلي موزونة إلا إذا كا الإقرار في بلدة دراهمُها عَدَديَة فيرف إلى 
الحْدَدٍ المُتَعارَّف [وكذا] " إذا ذَكَرَ العَدَدَ بان قال : لِفُلانِ عَلَّىّ ألفُ درم عدا يَلرّمُه ألفُ 
درم وزئا ويَلغو فر العَدَدِ ويَقَعٌ على ما يََعارَفُه هل البَلَدِ من الوزن وهو في ديارنا 
راان وال ایور ها رخو اق 0 2 منها سَبْعة مَثاقيلٌ فإن كان 
الإقرارٌ في هذه البلا د يَلْرَمّه بهذا الوزنِ» إن كان الإقرارٌ في بَلَدٍ يَتَعامَّلونً فيه بدراهم 
وزنها ينْمَص عن وزنِ سَبْعة [مَثاقيلً] ‏ يقَعُ م إقراره على ذلك الوزن لانصراف مُطلَق 
الکلام إلى المُتَعارَّفِ حتى لو اذَعَى وزتا اقل ن ون دول فن ا و جر 
واا ق الغالبٌ كما في نقد البَلدٍِ فإن | ستوٿ يحمل على 
لاقل منها) ؛ لأن الأقل ممن ي به والزيادٌ مشکوك فيها والوجوبُ في الذَة او لم يك 
[والوجوبٌ في أقلّه لم یکنٰ] ‏ فمتی وقح الك في أبوته فلا يْتُ يبت مع السك ولو سى 
زيادة على وزن اليلد او اة نقَص منه بأن قال : لان على الت درم وزد حمسا إن كان 


(1) في المطبوع: «له المقر». (۲) في المخطوط : «مسلم» 
(۳) في المخطوط : «مسلم». )٤(‏ في المخطوط : «ألف درهم». 
)١(‏ زيادة من المخطوط . () ليست في المخطوط . 


- (۷) في المخطوط : «أقل الأوزان». (۸) ليست في المخطوط . 


7( س با س )> 
موصولاً يُقّبل وإلاً فلا؛ ؛ لأن اسم الدّراهم يحتمله لته حلاف الظاهر فاحَمَل البيان 
الموصول» ولا يُصَدَقٌ إذا فصل لانصراف الأفهام عند الإطْلاق إلى وزنِ البَلّدٍ فكان 
الإخبارٌ عن غيره رُجوعًا فلا يصح /٤[‏ ٩أ].‏ 

وڪذلك اذا قال: يلان عَلَيّ الف دركَم مثاقيل يرنه ذلك لأنه زا على الوزن المَعْروفي 
وهو غير مهم في الإقرارٍ على نفسه بالرّيادة فقبل منه . 

ولو أقَرَّ وهو بِيَعُداد فقال: فلانِ عَلَّيّ ألف درهَم طْبريةٍ ب مُه الف درهَم طَبَريَةٍ ِن بوَزْنِ 
ورد کو ھی رت ترام ای دران روان کشا ند راک 
و ! 

ؤكڪذلك إذا قال: لان عَلَى کر خاطة مو صلة والمق بداد لر مك حطة مو ضصاة 
لَكِنْ بکیل بداد ما فنا . 

ولوقال: لِفُلانِ عَلَيّ دینارٌ شامیٌ أو کوفيٌ فعلیه أن يُْطیه دینارًا واحدًا ‏ وزئه مثقال» ‏ 
ولا يجوز أن يُعْطيَّه دينارَيْن وزنُهما جميعًا مثقال » بخلافي الدراهم أنه ”"“ إذا أعطاء 
درهَمَيْنٍِ صَعْيرَيْنِ مَکان درهّم واحدٍ بير نه نه يُجْبَرٌ على القًبولٍ كذا ذَكَرَ في الاب وكان | 
في غرنهم أن الذيار إذاكان ناف الوزن بكون ناق القبمة فكان تحبا الوزن ف 
وضيعة » لذلك اعبِرّ الوزن والعَدَدُ جميعًا وفي الدراهم بخلافه » فأمّا في عُرْفِ ديارنا | 
فالعبْرة للوَرْنِء فسّواءٌ أعطاه دينارًا واحدًا أو دينارَيْن يُجْبَرٌ على القًبول بعد أذُيكونَ . 
وا وكذلك لر قال: لفلاو فف حاط فهر قفيرالب وكدزك | 
الأوقار “ والأمنان “لما فنا في الذّراهم» واللّه - سبحانه وتعالی - أعلمُ . 

وَأمّا الذي يدل على ” قدرِ المُمَرٌ به فهو أن يكو المُمَرُ به مجهول القدر وأنّه في أ 
I‏ ۰ 
(1) زاد في المخطوط : «أي دينارًا واحدًا». (۲) في المخطوط : «لأنه». 

TT 5‏ الخفیف . انظر : اللسان /٥(‏ ۲۸۹) . 
() المن: الذي يكال به السمن وغيره › وقيل : الذي يوزن به رطلان والتثنية : : منوان» والجمع أمناءء 


مثل سبب واسباب: وفي لغة تميم من بالتشديد والجمع أمنان» والتثنية مان على لفظه . انظر : المصباح المنير | 
(۲/ 0۸( . | 


)١(‏ في المخطوط : «في» 


pee TD. 


إمّا أن يذكرَ عَدَدا واحدًا. 

واا أن يمع بين ِء فالأول نحو ان قول : لُِلانِ عَلَيّ دراهمْ أو دنانيرٌ لا يدق 
في قل من ثلاثة ة؛ لأن الثلاثة اقل الجنْع الصحيع فكان ثانا بيَقَينٍ» وفي الرّيادةٍ عليها 
شك وحكَمُ الإقرار لا يلرم بالشَكٌ. 

ولو هال لِمُلانِ عَلَّىَ دُرَبْهِمٌ أو دنَيْنيرٌ فعليه درهَمٌ تامٌ ودينارٌ كامِل لأن التَصْغيرَ له قد 
بذك ِصِكًر الحجم وقد يُذكَرُ لاستحقار الذّزْمَم واستفلاله وقد يكر صان الوزن فلا 
ق عن الزن الك 

وروي عن آبي يوسفَ فيمَنْ قال : لُِلانِ عَلَيّ شيءُ من دراه آو شيءَ من الدراهم أن 

N N N DSR‏ الذي هو دراهم كما في قولِه 
تبارك وتعالى : # فاج E‏ [الحج : ]٠‏ أي الرَجُس التي هي أوثان 
واللّه - سبحانه وتعالى - أعلم . 

ولوقال: ١ِقُلانِ‏ عَلَيّ دراهمٌ مُضاعَفة لا يُصَدَق في اقل من سَة؛ لأن اقل الجنْعٍ 
الصحيح للدراهم ثلاثة رائ اللت ةه واا اة م ا ي 

a AES‏ فة لا يُصَدّق في أل من ماني ع لاا 
الذراهم المضاعفة ستَة» وال اف السنّة ثلاث مَرّات فذلك ثمانية عَشرَ. 

ولوهال, لان عل عََرة دراه وأشعاًها مُضاعفة لا ُصَدقُ في ال من ماني لان 
ذَكَرَ عَشَرة دراه وضاعَفَ ‏ عليها أضعافًها مُضاعَفة» وأَقَلٌ أضعاف العَسَرة ثلاثونَ 
لكا وار اتالرى فلك او 

وزوي عن محمد فيمن قال: لِفلانِ عَلَيّ غير ألفي أن عليه ألفَيْن ولو قال : غير ألمَيْنِ» عليه 
أربَعة آلاف ؛ لأن غير من أسْماء الإضافة فيضي ما يُغايرٌه لاستحالة مُغايرة الشيءِ نفسّه 
فاقتّضى ألمًا تُعايرٌ الألفَ الذي عليه فصارَ مَعْناه : لِمُلانِ عَلَيّ [غيرً] ”" ألفي [أي] “ غير 
هذا الألف ألف آحَرٌ فكان إقرارًا بألمَيْن» وكذا هذا الاعتبارٌ في قوله غير ألَيْن» ويحتمل 
اقرف اتا الف 5 ا ا کرد 


(1) في المخطوط : «ثلاثة». (۲) في المخطوط : «وضعف). 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


الشيءِ مُماثاا لنفه ولِهذا قل في حَدَّها: غير أن ينوب كل واحدٍ منهما مَنابَ صاحبه 
ويَسد مَسّدّه والمُلارَمة بين شيمَيْن طريق الكتابة فصَحُتِ الكتابة عن المُمائَلة بالمُغايرة 
فإذا قال : ان ع غير آلف در فكانه قال سل الب رمل الال ألت له كان 
إقرارًا بألفيْن» وكذا هذا الاعيبارٌ في قولِه غير ألفَيْن . 

ولوقال: له عَلَّيّ رُهاءٌ الف أو عِظْمُ الف أو جل ألفي فعليه خمسيائة وشيء؛ لأن هذه 
عباراث عن أكثر هذا القدرٍ في العُرْفِ وكذا إذا قال : قريب من ألفٍ؛ لأن حمسَيائة 
وا اوت ال اال ا 

ولو قال: يغلانِ عَلَيّ دراهمٌ كثيرة لا يُصَدّق في أل من عَشَرة دراه عند أبي حنيفة 


وعند أبي يوسف ومحمَلٍ محمَلِ - رحمهم الله - لا يدق في أقَل من يائتيٰ درم . 

(وجه) قولهما: أن المقَرّ به دراهم كثيرةٌ وما دون الاين ِن في حَد القِلَةء ولِهذا لم يعبر 
ما دوته صاب الركاةٍ. 

(وجه) قول أبي حنيفة رضي الله عنه: أنه جعل الكثرة صِفة لِلدّراهم» وأكثرٌ ما 
يُسَْعْمَل فيه اسم الذّراهم العَسّرة. 

ال رى أف ار غل ا ا0 ا رارت ورا ن و 
يقال درام فكانت العَشَرة افر ما يُشتَعمَلُ فيه اسم الذّراهم فلا ترم الرّيادءٌ عليه 

ولو قال لُِلانِ عَلَيّ مال عَظيمٌ آو کثير لا يُصَدّق في اقل من مِاتتَيٰ درم في المشهور 
وروي عن أبي حنيفة - رحمه الله - أن عليه عَشَرةً. 

(وجه) ما روي عنه أنه صف المال باليظم» والعَشرة لها عِظمٌ في الشرع» ألا ترَّى أنه 
عَلَقَ قَطَْ اليد بها في باب السَرٍقةء وقد بها بل البضع وهو المَهْرُ في باب التكاح . 

(وجه) القولِ المشهور أن العَشَرة لا تَسْتَعْظْمٌ في العُرْفِ وإِنّما يُسْتَعْظْم الصابٌ ولِهذا 
استعظمَه الشرع حيث عَلَنَ وُجوبَ المُعْظَّم وهو الرّكاء به فكان هذا اَل ما استغْظمه ال 
عرفا فلا يُصَدّق في أقَلٌ من ذلك وقي : | إن كان الرّجل عَنْيّا يقم على مايُسْتَعْظَمُ عند 
الأغنياءء وإِنُ كان فقيرًا يقَعٌ على (ما يُسَْعْظْم عند الفقًراء) ‏ ولو قال : عَلَيّ أموال عِظامٌ 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «النصاب». 


ٍ 


فعليه سِكّمِائة درم ؛ لأن «ِظام» جَمْمٌ عَظيم» وأقَلٌ الجمْع الصحيح ثلاثةٌ وهذا على 
المشهور من الرٌّواياتِ فأما على ما روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه فيَقّمٌ على ثلاثينٌ 
درهما. 

ولوھال؛ عَّصَبْت فُلانًا باد کثیرة فهو على حمس ” وعشرينَ لأنه ضف بالكثُرة ولا 
E E E NC E‏ 
وغشزول. 

ولو قال؛ لِفلانِ على جنطة كثيرةٌ فعندٌ أبي حنيفة - رحمه الله - البيان إليه» وعندَهما لا 

يدق في قل من خمسة أوسُتي بناء على آذ الصابَ في باب العَشر ليس بشرط عند آبي 
حنيفةً» وغند هيا رط . 

ولو قال: لِمُلانِ عَلَىّ ما بين مِائةٍ إلى مِائَتَيْن ِن أو من مِائةٍ إلى مِائَتَيْنِ فعليه مائة وِسعة 
E E SD E‏ 

E E O E تسشعونً] *. وكذلك إذا قال‎ 

a‏ وعند زفَرَ عليه ثما 

ولو قال؛ ما بين هين الحائطين لان لم يدخل الحائطانِ في إقراره بالإجماع لو 
وضع بين يديه عَشرة رنب فقال اا ا هم إلى هذا الدَرْهَّم وأشارَ إلى الدَرْهَمَيْنٍ 
يلان لم يدخل الدَرْهَمانِ تَحْتَ إقراره ا ف أنٌ الغايتين لا يدخلان» 
وعندهما يدخلانٰ» وعندَ أبي حنيفة يدخلٌ الأول دود الآخر. 

دفول قن اذل ما و ا ا و ا ك 
ا کل ات اع 

(وجه) قولِهما: آنه لَّمّا جعلهما غايََيْن فلا بد من وُجودهما ومن ضرورة وُجودهما 


لزومهما. 

(۲) في المخطوط : «خمسة). (۲) في المخطوط : «من» . 
(۳) في المخطوط : «خمسة». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ فى المخطوط : «الإقرار». (0) في المخطوط : «له». 


(۷) في اللخطوط : «ولهذا». 


GD‏ ا 


(وجه) قول أبي حنيفة: ا إلى العف والعادة م ا الکلام بريد 
به حول الغاية الأولى دون الثَّانية ألا رى أنه إذا قيل فان مات يَسُعينَّ إلى مائة لا 
اة دول الما 7ال كا 

ولوقال: لِفلانِ عَلَّیّ ما بین کر شعير إلى كر جنطةٍ فعليه كر شعير وُر جنْطة ي إلا قفيرًا 
على قياس قول أبي حنيفةً » وعندًهما عليه كَرَانٍ ولو قال : لان عَلَيّ من درم إلى عَشرة 
نانيرً أو من دينار إلى عَشرة دراه فعند أبي حنيفة - رحمه الله وا ا 
وخمسة دراهم ْمَل الخاية الأخيرة من أفضلهماء وعندهما عليه خمسة دانير وخمسة 
دراهمَ» وعند زر عليه من کل جنس | ربعة . 

ولوقال: له علي من عَشَرة دراه إلى عَسَرةٍ دَنانيرً عليه عَشَرةً دراهمَ وسعة دنانيرَ عند 
أبي حنيفة رحمه الله وكذلك ][٠١ /٤[‏ لو قال له عَلْيّ من عَشرة َنانير إلى عَشَرة دراه 
دم أو اج وعندهما عليه الكل وكذلك هذا الاحتلاف في الوصيّة والطّلاق. 

ولوقال: لان عَلَيّ حمسة دراهمَ في خمسة دراهم ونَوّى الضَرْبَ والجسابَ فعليه 
جه وقال فر عليه خمسة وعشرودً . 


(وجه) قوله: أن خمسة في خحمسةٍ على طريتي الصَرْب والجساب خمسة وعشرونً 
فيلْرمّه ذلك . 

PL i PS SL 
خحمسة أجزاء فيلرَنّه ذلك بالإقرار وذ وى به خمسة مع حمسو فعليه عَشَّر ۽ لأن «في»‎ 
 ُرمتلا معنى الاتصال ولو أفَرّ بتمر في قَوْصَرَةٍ " فعليه‎ e تحتمل‎ 
غَصَبّْت من فُلانِ ثوبًا في منديل يَلْرَمُه الَوْبُ‎ ٠ والقَوْصَرَّة جميعًا وكذلك إذا قال‎ 
O E ا ا - رحمه الله‎ 
. في في إصطبل لا يَلْرَمه الإصطبل بالإجماع‎ 

زا قرل الشات رح الله أا انار ت لوار ال رازن ۷ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)° £ /٥( القوصرة : وعاء من قصب يرفع فيه التمر . انظر : اللسان‎ (۲( 
. )١٠۹۵١ /۳( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )( 


< سب 7(۷ 


القَوْصَرَةٌ والمنديل؛ (لما ذَكَرْنا أن) "“ ذلك عرفا فالإقرارٌ بشيءٍ في ظَرْفِه لا يكوك إقرارًا 
به وبظرفه كالإقرارٍ بدابّة في الإصطبل وبَخلة في البسْتانٍ أنه لا يكو إقرارًا بالإصطبّل 
والبستانٍ. ۰ ۰ 

(رلّنا) أن الإقرارّ بالتمر في قَوْصرَةٍ إقراٌ بؤجود سبب وُجوب الضّمانِ فيهما وكذلك 
الإقرارٌ بعَصْب الوب في منديل؛ لأن النَوْبَ يُعْصَبٌ مع المنديل المَلْفْوفِ فيه عادةًى 
وكذلك التمرٌ مع القَوْصَرَةٍ. وأما عَصْبُ الدَابَةٍ مع الإضطبْل فغيرٌ مُعْتادٍ مع ما أن العَقَارَ لا 
يحتمل العَّصْبَ عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله ولو قال : لِفلانِ عَلَىَ ثوب في 
ثوب» فعليه ثوبانِ لما فَلْنا ولو قال: ثوب في عَسَرة أثواب فليس عليه إلا ثوب واحد عند 
N‏ 

(وجه) قول محمد - رحمه الله -: أنه جعل ء عَشرة أثواب ظزفا ثوب واحدٍ وذلك 
مُكَل بان يكود في وسَطٍ اضرو فأشبَة الإقرار بثوب في منديل أ و في ثوب . 

(وجه) قول ابي يوسف؛ أن ما ڏکره محمد مُمْکنْ لکٽه غير مُعْتادٍ ومطل و ا 
هذا إذا ذَكَرَ عَدَدا واحدًا مُجُمَلاً فإن كر عَدَدَا واحدًا مَعْلومًا لحن أضاكه إلى صئقّد. " 
بأ قال : لان عَلَيّ انا مثقالِ ذهب وفضڊٍ او را جثطة وشعپر فل من كل واد منهما 
لّضف وكذلك لو سى أجناسًا ثلا ثةٌ فعليه من كَل واحدٍ الثْلْتُ وكذلك لو تزوَجَ على 
ذلك لأنه ذَكَرّ عَدَدَّا واحدًا وأضاقه إلى عَدَدَيْن من غير بيان حِصَة كل واحدٍ منهما 
فتكونٌ ‏ حِصَةٌ كل واحدٍ منهما [منه] “على السّواءِ كما إذا أضاقه إلى شحْص واحد 
ان ار بيان درم لر جلين فان ِكل واحا منهما الْضفَ» كذا هذا. 

ولوهال؛ اسَودَعَني ثلاثة اثواب رط *“ و بو لرن ق ا اج 
E‏ وديا ٠‏ [وإن شاء جعل هودن ا)٠‏ لأنه جعل الأثواب القلاثة من 
جنس الأب وهود فيکون زطيٌ ويهوديٰ ' مُرادا بيّقين فكان البيان في الأَخرٍ 


. فى المخطوط : «إنما ذكر». (۲) في المخطوط : «صفتين)‎ )١( 
فى المخطوط: «فيكون». 09 الا‎ )۳( 

.)١٠١ /۱( الزط: جيل من الهند تنسب إليهم الثياب الزطية : انظر المغرب‎ )٥( 
في المخطوط : «نهودي». (۷) فى المخطوط : «نهوديا».‎ )١( 
. ليست في المخطوط . (۹) في المخطوط : «النهودي»‎ )۸( 


(ه ٠‏ في المخطوط : انېودي) . 


GD 


إليه لِتَعَذر اعبار المساواة فيه . 


ولوقال: استَودَعَني عَشَرً لواب هَرَويَةٍ ومَرْويَةٍ كان من كل صلف الصف ؛ لأن اعيا ' 
المساواة ههنا ممكن . 

وأما إذا جمع بين عَدَدَيْنٍ فلا يخلو إِمّا أن جمع بين عَدَدَيْن مُجْمَّلين وإِمَا إن مَل 
أحدهما وَين الآَخَرَ فإن جمع بين عَدَدَيْنٍ مُجْمَلينِ بان قال : لِقُلانِ علي كذا كذا درهَمًاء 
لايصَدّق في اقل من أحد عَشَرَ درهَمًا لأنه جمع بين عَدَكيْنِ مَبْهَمَبْنِ وجعلهما اسمًا واحدا 
من غير حرفي الجمْع وذلك يحتمل أحد عَسَرَ واثنيٰ ء عَشَرَ هذا إلى يسْعة عَشَرَ إلا أن أقر 
يعبر عنه بهاٍه الصيغة أحد عَسَرَ فيْحْمَلٌ عليه لِكْنه مُيهنا به ويره أحد عَشَرَ درهَمًا 
لأنه فس هذا العَدَدَ بالذراهم لا بغير فیرها '. 

ولوهال ِن َل کذا وکذا درا لا صق فی ار من آح ‏ وعشریی درا لا 
جن ن غا لن خرن الج رجه ا راح وار ذلك ا © 
وعشرونً. 

وأما إذا أجمّل أحدَهما وبي الآحَرَ فنحو أن يقولَ : لان عَلَّيّ عَشَرةٌ دراهم ونيف 
فعليه ء عَشرة والقول قولّه في اليب من دركم أو أكثر أ و آَل /٤[‏ ١٠ب]؛‏ لأنه عِبارة عن 
مُطْلت الريادة ولو قال : : لان عَلَيّ بضع وخمسود درهَمًا لايُصَدَقٌ في بيان اليضع في اقل 
e‏ ؛ لأن الع في اللْغةٍ اسم لِقِطعةٍ من العَدَدِء وفي عُرَف اللْغة يْسْتَعْمَل في 

لئلاثة إلى التَسعة ‏ فيْحمَل على أقل المُتَعارَف لأنه مَيْفَنٌ به . 

ولو قال لِفلانِ عَلَيّ عَسَرةٌ دراهمّ ودايِقٌ أو قيراط فالدانِق والقيراط [سدس] ‏ من 
الدرهم لأنه عبارةٌ عن جُزءٍ من الذًراهم كانه قال نعي َر ودس ولو قال: 
RN ORR a‏ :ائ وذيناز فالمائة دانير ویكون 
المَعْطوف عليه من + جنس المَعْطوفِ وهذا استحسان والقياس أن يَلْرَمَه درهَمٌ والقول قوله 


في الوائة . 
(1) في المخطوط : «بغيره». (۲) في المطبوع : «إحدى». 
(۳) في المطبوع : «إحدى». () في المخطوط : «التسع». 


)0( زيادة من المخطوط . 


(وجه) القياس؛ أنه أبهَمَ الوائة وعَطْفَ الدَرْهَمَ عليها فيْعْبرٌ تَصَرفه على حَسَّب ما أوفعَّه 
فيلْرَمّه درهَمٌ والقول في المُبَهَّم قوله . 

(وجه) الاستحسان: أن قوله ِلانِ عَلَىّ يائة ودرهَمٌ أي ي يائة درم ودرمَمٌ» هذا معنى 
هذا في عُرْفِ التاس» إلا انه حَذَفَ الدَرْهَمَّ طَلَبَا لاختصارٍ على ما عليه عادةٌ العَرّب من 
الإضمار والحذفِ في الكلام وكذلك لو قال : لِملانِ عَلَيّ ائة وشاءٌ فاليائة من الشياه عليه 

۳ ل 
عرف س 

ولوقال: ِمُلانِ عَلَيّ يائ وثوبٌ فعليه ثوبّء والقول في اليائة قولّه؛ لأن مثلّ هذا لا 
oT EY OE AE EC ESRA‏ 
E‏ 

وقوله: أثوابٌ صل ت تفسيرا لهما [فجُعل تفسيرًا لهما] وكذلك روي عن آبي يوسفَ 
رة للدت فم فال لفان عل عة وعد ان عليه عيداء والمان قى الترة إل 
والله سبحا وتال غك 

وكذلك إذا قال: لِفُلانِ عَلى عَشَرةٌ ووصيفة ‏ أن عليه وصيفة “ والبيانُ في الحَسَرةٍ 
اليه ولو e‏ اق له بالف أحرى نر في ذلك : فإن أة قر له في 
اا ۰۳ ومو ای زرا ساي ميغ ردي فلع یق اه مم 
ارخ أن عله N ap‏ ر 

(وجه) قول ابي يوست ومحفي: أن العادة [جرت] ”" بين الاس بتّكرار الإقرار بمال 
واحلٍ في مجِلِسَيْن مُحْتَلِفَيْنِ حير الشهودِ كما جَرَتِ العادة بذلك في مجلس واحدٍ 
يمهم الشهود ذفلا يُحْمَلٌ على إنشاء الإقرار مع السك . 


. في المطبوع: «تعرف». (۲) ليست في المخطوط‎ )١(- 
. في المخطوط : «(وصيمًا»‎ )٤( . و في المخطوط : (ووصف)‎ )۳( 
. فی المخطوط : (واحد». (7( لنت في المخطوط‎ )0( 


زادة من المخطرط. (۸) في المخطوط : «لتفهيم» . 


(وجه) قول ابي حنيفة؛ أن الألفَ المذكور في الإقرارِ الثاني غير [الألف] ”“ المذكور 

في الإقرار الأََل لأنه در كَل واحِ من الألفيْنٍ مَُكَرَاء والأصلُ أن التكرة إذا كرْرت يراد 
بالثاني غير الأول قال الله تبارك وتعالیى : إن مع لمر شرا © إن مم لسر سرا [الشرح ]١-٠:‏ 
حتی قال ابن عَبَاسٍ رضي الله عنهما لن يَْلِبَ عَسْر يُسْرَبْنِ إلا آنا ركنا هذا الأصل في 
المجلس الواح للعادةء واللّه تعالى أعلم . 

فصل [في شرائط الركن] 

وأما شرائط الركنِ فانوع : لكِنّ بعضها َعم الأقارير [كُلّها] ” وبعضها يحص البعض 
دول البعض» أمَّا الشرائط العامة مه فأنْواعٌ: 

منها العفْل: فلا يصح إقرارٌ المجنونٍ والصَبيّ الذي لا يَعْقِلُء فما البلوعٌ فليس بشرط 
فيَصح إقرارٌ الصَبِيّ العاقِل بالدَيْن والعَيْن؛ لأن ذلك من ضروراتِ التّجارة على ما ذَكَرْنا 
في تاب المَأذونٍ إلا أنه لا يصح إقرارٌ المَخحجور لأنه من التَصَرُفاتِ الضارَة المَحضة من 
حيث الظاهر» والقبول من المَأذونِ لِلصرورة ولم يوجَذ. 

واما الخزية؛ فليسث بشرط لِصِحَة الإقرار فيَصِح إقرارٌ العبِ المَأذونِ بالدَيْن والعَيْن لما 
بيا في كتا المَأذونٍ» وكذا بالحُدود والقصاصٍ» وكذا العبدٌ المَحجور يصح إقرازه 
بالمالٍ لَكِنْ لا ينْمُذْ على المولى للحالِ حى لا باع رَه بالدَيْن بخلافِ المَأذونِ؛ لأن 
إقرار المَأذونٍ بالدين إِّما صح كوه من ضروراتِ التّجارة على ما َر في كعاب 
المَأذونْ. 

والمَخجورٌ لا يَمْلِك النَّجارة فلا يَمْلِكُ ما هو من ضروراتها إلا نه يَصِم إقرازه /٤[‏ 
١‏ في حَق نفه حتَّی يواخ به بعد الحرَيَّةٍ ية لانه من آهل الإقرار جود العَقْلِ والبلوعٍ 
إلا أنه امتتَعَ التفادٌ على المولى للحال لِحَفَّه فإذا عَكَنَ فقد فقد زال المايِع فيؤاخذ به. 


e SE E E 
PEATE E يصح‎ 


ق ال © بيت فى الطرط: 


المَريضٍ في الجُمْلة لأن صِخة | إقرارٍ الصّحيح برْجْحانِ “ جانِب الصدق على جاتب 
الكذب» وحال المَريض آَل على الصَذقٍ فكان إقرازه أولى بالقًبولِ على ما نَذْكُرُه في 
موضعه . إن شاء الله تعالى . 

وكذلك الأسلام لن بغر ميخ الإفرار لانهافي الإفرار علي نفب جر مم 

ومنهاء أن لا يکود مهما في إقراره لأن الَهْمةٌ تخل E a‏ 
الكذب في إقراره؛ أن إا اسان على فيه شهاد؛ قال الله تعالى: اما الدب ءامد 
کوشا ومين الفط سپ داه يئو ولو عب شیک) ااا اهاد عل فإف ا لان 
الإقرارً شهادة وأتها ترد بالتهْمة. وفروعغ هذه المَسائل [تأتي] j‏ في خلال المَسائل إن 
شاء الله تعالى . 

م ی کت ر 

a‏ :أن يکود المُقِرٌ[له] ”" مَعْلومًا حتى لو قال رجلانِ: لِمُلانِ على واحد ينا ألف 
درهم» لا يصح لأنه إذا لم يكن مَغْلومًا لا عَمَكَنُ الُقرُ له من المُطاَبة فلا يكونُ في هذا 
الإقرار فائدةٌ فلا يصح . 

وڪذلك إذا قال احذهما؛ عَصَبَ واحد ياء وكذلك a‏ واخد ما رى اوم ىأو 
شرب أو قَذّفَ؛ لأن مَنْ عليه الحد غير مَعْلوم فلا يُمْكنٌ إقامة الحدٌ . اما الذي “يحص 

بعض الأقارير دود البعض فمعرفتّه مَبنيّةٌ على معرفة الواع المُمَر به فتقول E‏ 
E‏ 

إن المَقَرٌ به في الأصل نوعانِ : 

ا 

والثاني: < ا 

ااك الله سحاو ال د عا اا 
احذهما: أن يكونٌ خالصًا لِلّه تعالى وهو حَد الرّنا والسّرقة والشُرْب . 


(1) في المخطوط : «لرجحان». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «ما). 


D-‏ ر ا چ 


والتائي؛ أن يكو للعبدٍ فيه حي وهو َد القّذّف» E‏ 
في كتاب الحدود. 


فصل إ[في حق العبد]ً 


وأما حى العبا فهو المال من العَيْنٍ والذيْن والنّصَبٍ والقصاص والطّلاي والعَتاقٍ 
ونحوهاء ولا ر قرط اة الإقرار بها عا يشترَّط لِصخة الإقرارٍ بحقوق الله تعالى» وهي 
ما ذكزنا من الحدَدِ ومجإس القضاء واليبارة حقى إن الأخرَسَ إذا كب الإقرار بيده آو أومًاً 
اا ف أنه إقرارٌ هذه الأشياءِ يجوز بخلافِ الذي اعنْقَل سان لأن للأخرَّس إشارة 
تفهودا إا ئی بها صل اليم بالششار ايه وليس ذلك لن قي سا رل هة 
الإشارة مَقَامٌ العبارة أمرٌ ضروريّ› والخرَّس ضرورة لأنه أصليٌ ". 

(قَأمّا) اعتقال اللْسانِ فليس من باب الصرورة ونه A ES EL‏ 
لاه لابجل فلك إقراا ادود لہا بنا ان یکی ادود على صریع البیان بخلان 
N N pg‏ 
غا وهي ا اوا رت بمثله القصاص وكذا لا يُشترَط لِصِحة الإقرار بها 
الصَخْو حقى يصح إقرارٌ السّكرانِ لأنه يُصَدَق في حٌَ المُقَرٌ له آنه غير صاح أو لانه يرل 
عق قانما في حن هذه التصرُفات فيحن فيها بالضاحي مع زراله حقيقة قوب عليه 
وحقرق الاد ف مع الشبهات لاف قوق الله تعال . كن الشرائط المُحَْصة 
بالإقرارٍ بحقوق العباد نوعانٍ: 

نوع يرجم إلى المََرّ له» ونوعٌ يرجم إلى المْقَرٌ به . 

(أمَّا) الذي ير A Hep O o‏ 
حتی لو کان مجهولا بان قال لواح من التاس [عَلَيّ] ” أو ربد عَلَيّ آلف د رهم لا يَصِحُ 
لأنه لا يَمْلِك أحد مُطالبَتَه فلا يفي الإقرار حى لو عَكَنَ واحدًا بأنُ قال ا 


ت 


چ . 


)١(‏ في المطبوع : «بما». (۲) في المخطوط : «أصل». 
(۳) ليست في المخطوط . 


ولو قال لحمل لان لي ال درم فإن بن جه صح جوب الح لحمل 1؛/ 
١١ب‏ ] من تلك الجهة بأن قال المقَر : أوصی بها فُلانٌ له أو مات أبوه فوَرِلَّه صح الإقرار؛ 
لأن الح يجب له من هذه الجهة فكان صادِقًا في إقراره فيَصِح . وإنُ أجمَّل الإقرارَ لا 
يصح عند آبي يوسفَ وعندَ محماِ يَصِح. 

(وجه) قول محمي؛ أن إقرارً العاقِلٍ يجب حَنْلّه على الصحَة ما آمك وآ اغ 
إقراره على جه مُْصَحُحةٍ له وهي ما دَكَرْنا فوَجَبَ حَمْلّه عليه . 

(وجه) قول ابي يوسط: أل الإقرارَ المُبْهَمَ له جهة الصَحَة والفسادِ لأنه إل كان يصح 
بالحملي على الوصيةء ولإ بُ بالحغل على الع والقضب والقزضب فلا صح مع 
السك مع ما أن الحمْلّ في نفسه مُحْتَمَل الؤجود والعَدَم» والشك من وجو وا حل يمع 

صِحْة الإقرارٍ فمن وجِهَيْن أولى» واللَةُ سبحانه وتعالى أعلمٌ . هذا إذا قر ر للحَمَل. 

(أما) إذا أو تَر بالحمْل بان أقَرٌ بحَمْلٍ جاريةٍ أو بحَمْلٍ شاو لرجل صح آيضصًا؛ لان حَمْل 
الجارية والَاة يما يحتملٌ الجوبً في الذمّة بان أوصًى له به ماك الجارية والشاة قاقر بب 
واللّه - سبحانه وتعالی - أعلمُ . 

(وأما) الذي يرجم إلى المُقَرٌ بء أا الإقرا بالعَيْنٍ والذَبْنِ فشرط صِخَة الفراغ عن 
ا الف فن کان مشغولا بحَقٌ الغیر لم ب ا ال و ر و 
بجورٌ إبطالّه من غير رضاء فلا بد من معرفة وقتِ التَعَلَ ومعرفة مَحَلٌ التعَّي . 

(أفا) وقث التعلق: فهو وقت مَرّضِ الموتِ» فما دام المَّذيونُ صَحيحًا فالدَيْنْ في ذِمَيّه 
فإذا مَرض مَرَّض الموتِ ي يعلق بك ركه أي ينعي فيها ويكَحَوَلُ من الدَمَةٍ إليها إلا أنه لا 
يعرف كود المَرَض مَرَض الموتِ إل بالموتِ» فإذا صل به الموث تي ان المَرَض كان 
ارت رقت جرد ا د من ذلك الوقتِ. 

وبيانٌ ذلك الوت ببيان حم إقرار المَريض والضحيج» وما يفترقان فيه» وما يتل 
به» وما بويا فيه فتقولٌ - وباللّه التوْفيق -: إقرارٌ المَريض في الأصل نوعان: إقراره 
بالدَيْن لِغیره واقراره باستيماء الذيْن من غيره. 


. في المخطوط : تعلق . (۲) في المخطوط : «ثبت»‎ )١( 


GP‏ ا 


(قَامَا) إقرارٌه بالدَيْنِ لِغيرٍه فلا يخلو من أحدِ وجهيْن : 


(مَا) أن أَقَرٌ به لأجتَبيٌ أو لِوارثِ: فإِن أقَرَ به ِوارثِ فلا “َم يَصِم إلا بإجازة الباقي 
ادنا 

وعند الشافعيٌّ : يصح . 

(وجه) قول الشافعيّ - رحمه الله -: أن هة الصحْةٍ لاإقرارٍ هي رُجُحانُ جاتب 
الصدق على جانِب الكإب» وهذا ذ في الوارث مثل ما في الأجتب ا ثم يقل إقرار الأجتبي 
كذا الوارث. 

(رانا) ما روي عن سينا عم وابيه سينا عبد الله رضي الله عنهما آتهما قالا: ذا ار 
المَريض لِوارثه لم يجُز وإذا أقَرّ لأجنَبيٰ جار ” ولم يُرْوَّ عن غيرهما خلافُ ذلك فيكونٌ 
إجماعا ولاه متهم في هذا الإقرار لِجواز أنه نر بعض الورثة ئو على بعضي "" ميل انع أو 
بقضاءِ حى موب للبَعْثِ على الإحسانٍ وهو لا يَمِْكُ ذلك بطري التَبَرْع والوصيَّةٍ 
به] * فاراة فيد عُرَضه بصورة الإقرار من غير أن يكو للوارثِ عليه َيْنٌ فكان مهم 
في إقراره فيرد» ولأنه لمَامَرض مَرَض الموتِ فقد تَعَلْقَ حى الورَثة بمالِه ولِهذا لا يَمْلِكُ 
أنْ يبرع عليه بشيءٍ من اللِْ مع ما آنه حالص يِلْكه لا حَقَّ لأجَبيّ فيه فكان إقرارُه 
للبعضٍ إبطالا حى الباقينَ فلا يصح في حَقَهم ولان الوصيَةٌ لم جر لِوارثِ فالإقرارٌ أولى 
لأنه لو جار الإقرار لارتفَعَ ‏ بُطلانُ الوصيَة لأنه ميل إلى الإقرار اختیارًا للإیثار بل هو 
أولى من الوصيَةٍ لأنه لا يَذهَبٌ بالوصيَة صة إلا للت وبالإقرار يَذْعَبٌ جميع المالٍ فكان 
إبطال الإقرار إبطال الوصيَة بطري رى 2 يصح إقرارٌ الصحيح لِوارِثِ؛ لأن ما ذَكَرْنا 
من الكوانع منعيمة في إقراره هذا إذا ار إوارثِ فإن قر لأجتبي فإن لم ين عليه َير 

ظاهرٌ مَعَلومٌ في حالة الح يصح إقراره من جميع الركةٍ استحسانًا والقياسً أن لا يصح 
إلآفي الثْلْثْ. 

(وجه) القياس أن حَقّ الورَثة بما زا على الثْلْبِ مُنَعَلَقّ ولِهذا لم يَمْلِكٍ التَبَرُعَ بما زا 
(1) في المخطوط : «لاه. (۲) انظر «تفسير القرطبي» (۲/ .)۲٠٤‏ 


() في المخطوط : «البعض». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١(‏ في المخطوط : « تنفع». 


کو کے ی مھ ی 


ا رو شیو بک اک بی ی ارتو لی ارد ی 
من الصحابة رضي الله تعالى عنهم مُخالفٌ فيكونٌ | إجماعًا ولأتّه في الإقرار للأجته ° 
غير مته متهم /٤[‏ 1۱۲] يصح . 

قاتشن تان من جن لان انيدام تی غق اداو بیان في ف 


الصحة بل الدَيْنْ في الذمَةء وإِما يعلق بالتّركةٍ حال المَرَضٍ. 


وكذا لو ار الضحبح ديون لأناس كثبرة ٠‏ متَفَرَفةٍ بان " آقَرَ بدَيْنِ ثم بدين جار عليه 
كلّه؛ لن حال الصَحَةٍ حال الإطلاتي جود الموجب لاطلا وإما الامجناع إعارض 
عأ حَقٌ الورثة ثة أو لِلهْمةء وكُل ذلك ههنا َنِم وكوي فيه المَقَدّم والمُتَأخرٌ لحصول 
الكل في حالة الإطْلاق. 

لوا ا روا اس کر فرق بان اق بدَيْنِ ثم بدَبْنِ جار ذلك كله 
داستوى فيه المُعقدم امعان اسيو الكل في التعلّي لاستوانهما في رمان لقعي وهو 
رمان المَرَض إِذ رَمَنْ المَرض مع امتداوه جد أمثاله حَقيقةً بمنزلة رمان احا في 
الحم فلا َُّصَوَرٌ فيه التقَدمٌ واتار . 

ولو قر وهو مريض بدَيْنِ ثم بعَْنٍ بأ ار أ هذا الشَيءَ الاي فيه وديعة لِمُلانِ 
فهما * ناء ولا تدم الوديعة لأن إقرازه بالديْنِ قد صح فاوجَبَ تعلق حَقٌ العُرَماء 
بالعَيْنِ لكؤنها مملوكة له من حيث الظاهر» والإقرارٌ بالوديعة لا يبْطِل التَعَلَ ؛ لأن حَقّ 
الغير يُصان عن الإبطالٍ ما أمكَنَّ وأمكنَّ أن يُجْعَل ذلك إقرارًا بالدَيْن لإقراره ‏ باستهلاك 
الوديعة بتفديم الإقرارٍ بالدَيْن غليه» وإذا صار فا باستيلاك الوذيعة فالاقرارٌ باستِهلاك 
الوديعة يكونٌ | إقرارًا بالدَيْنٍ ذلك كانا دَيْتيْن . 

ولو أقَرّ بالوديعة أوّلاً ثم أقَرٌ بالدَيْن فالإقرار بالوديعةٍ أولى لأن (الإقرار بالوديعة) © 
لما صح حَرَجَّتِ الوديعةٌ من أن تكون مَحَلا علي لِخُروجها عن يِلْكه فلا يفْبْتُ التَعَلْقٌ 


(1) في المخطوط : «لاجبي». (۲) في المخطوط : «فإن». 
(۳) في المخطوط : «زمان». )٤(‏ في المخطوط : «فهو). 
)٥(‏ في المخطوط : «لأن إقراره». () في المطبوع : «بالإقرار الوديعة». 


a yD 


ت ت O‏ : ت ٤‏ 
المَريض بمال في يده أنه بضاعةٌ أو مُضارَبة فحُكمّه وحْكمُ الوديعة سَواءٌء واللّه - سبحانه 


وتعالى - أعلم . 
هذا إذا أقَرّ المَريض بالدَيْن وليس عليه دَيْنٌ ظاهرٌ مَعْلومٌ في حال | E‏ 
إقرارٌه فأمّا إذا كان عليه دَيْنْ ظاهرٌ مَعْلوم بغير إقراره ثم قر بدَيْن خر ر في ي ذلك : فان لم 


ن المُقر به ظاهرا قغلوما بغير إقرار َم الود الاهرة إرماء السحة في التضاء 
فُفْضى دُيونُهم ولا من التَركة فما فصل يُصْرَف إلى [غير] " عُرَماءِ الصَحْةٍء وهذا 
عندنا “» وعند الشافعيّ - رحمه الله - يَسْتَويانٍ * . 

وا ن ر ال ابوا في ي الاي ؛ وهذا لأن 
الإقرار ّما كان سببًا إظهور الحو لِرْجْحانِ جاب الصذقٍ على جاب الكذب» وحالة 
المَرَض أل على الصّذقِ لأنها حالة تد يدرك الإنسانٌ فيها ما فرط في حالة الصحَةٍ فلن ”© 


الصّدْق فيها أعْلَبُ فكان أولى بالقّبول. 


(وَلَنا) أن شرط صِحَة الإقرار في حَىّ عُريم الصحة لم يوجَذ فلا يَصِح في حَمَه» ودليل 
E a EEL LE O‏ 
الصحة متَعَلّنٌ بمالِه من أَوَلٍ المَرَّضٍ بدليل أنه نه لو تَبَرعَ بشيء من ماله لا ينهد بره ولولا 
E SE 5‏ صقا من الأصل “في مَحَل هو خالص 
يله وحُكمُ الشرع “ في مثله التفا فدَل عدم التفا على نعل التفاذ» وإذا َك اعلق 
فقد اندم الفراعٌ الذي هو شرط صِخة الإقرار في حَقّ ريم الح فلا يَصِح في حَفَ 
ولاه إذا لم يَعْلم وُجوبّه بسب ظاهر مَغْلوم سِوّى إقراره كان مهما في هذا الإقرارٍ في حى 


. فى المخطوط : «المرض». (۲) فى المخطوط : «تعين)‎ )١( 

(۳) ليست فى المخطوط . 

/١۸( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوى (ص ١۱۸)ء متن القدوري (ص ١٠)ء المبسوط‎ )٤( 
.)۱۸۹ ۰۱۸۸ /۳( الهداية‎ .)۳۳٤ /۳( تحفة الفقهاء‎ .)٣١ 

)٥(‏ مذهب الشافعية : أنهما يستويان (أي غرماء الصحة وغرماء المرض في سداد ديونهم من المقر لهم). 
انظر : المهذب (۲/ »)٤٠١‏ المنهاج (ص »)٦۷‏ نهاية المحتاج /٥(‏ ۷۰). 

)١(‏ في المخطوط : «فكان». (۷) فى المخطوط : «الأهل». 

(۸) في المخطوط : «الشيوع». ۰ 


n e E CARNES RES‏ ا 


79 Ym < 


عُرَماء الصحَة يجواز أن يكونً له ضرْبٌ عِناية في حى شحْص يَميل طَبُْه إلى الإحسانِ إليه 
أو بينهما حُقوق تَبَْنّه على المَعْروف والصّلة في حَقّه ولا يَمْلِكُ ذلك بطريق التَبرْع فيريد 
به تَخصيل مُراده بصورة الإقرارٍ فكان مهما في حَقّ أصحاب الدّيونٍِ الظَاهرة أنه أظْهَرَ 
الإقرار من غير أن يكو عليه دَيْنْ فيْرَد إقرارُه بالتّهْمة وكذلك إذا كان عليه دَيْنُ الصحة فاأقَرً 
بعبه في يَدٍه آنه لِمُلانٍ لا يصح إقراره في حَقٌ عْرَماءِ الصحَةٍ و [لو] ‏ كانوا أَحَىّ بالعرَماء 
من الذي أقَرٌ له لأنه ّما مَرض مَرَّض الموتِ فقد تَعَلْقَ حن العُرّماء بالعبد لما /٤[‏ ١١ب]‏ 
ئ ركا ال اراز بالا ماد ابطال لمم نلا بح اقرا في هم 

هذا الذي دَكَڙنا ذا لم يَكَنِ الدَيْن المُقَرُ به ظاهرًا مغلومًا به بغر إقراره . (فأمَا) إذا كان بان 
کان بدلا عن مال مَلكه كَبَدَلٍِ القَْضٍ ونمَنِ المَبيع ارا 
لصَحَة ويقَدّمانٍ جميعًا على دَيْنٍ المَرَضٍ لأنه إذا كان ظاهرًا مَعلومًا بسب مَعْلوم الم 
يحتمل ارد ذ يَظْهَرُ وُجوبٌه بإقراره وتَعَلْقِه بالتركة من أوَلٍِ المَرَض وكذا إذا كان ظاهرًا 
غلومًا بسبب مَغلوم] ٩‏ لا يهم في إقراره» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

وكذلك إذا تزوج ج امرأة في مَرَضِه بالف درهّم ومَهرٌ مثلِها ألف درهّم جار ذلك على 
و تخاصِمُهم بمَهْرٍها لأنه لما جار التكاح - ولا يجوز إلا بوجوب 
المَهْرٍ - كان وُجوبّه ظاهرًا مَعْلومًا ِظهورٍ سبب وُجوبه وهو التَّكاح فلم يكن وُجوبُه 
مُحْتَما لِلرَد فيْتَعَلْی بماله ضرورة. 

يُحَمَمَّه أن التَّكاح إذا لم يجُز بدونِ وُجوب المَهْرٍء والنَكاح من الحوائج الأصليّة 
للإنسانٍ» فكذلك وُجوبُ المَهْر الذي هو من لوازيه شرعا والمّريض غير مَحجور عن 
صرف ماله إلى حَوائجه الأصليّةٍ كثَمَن الأعذية والأذوية وإ كان عليه دَيْنْ الح . 

وللصّحیح أن يُؤثِرٌ بعض العْرّماء على بعضٍ حتی إنه لو قَصی دَيْنَّ احدهم لا ُشارکه 

فيه الباقود لما يتا أ الذَيْنَ في حالة الصحَةٍ لم نعل بالمال بل هو في الم فلا يكو في 
إيثار البعض إبطال حَقٌّ الباقينَ إلا ايور إرجلين بدن واحو فما تجضن اعدمما منه شي 


کان لِصاحبه أن يشا رکه فيه لأنه قضی ديْتًا م مُشتَرَكا فكان المقبوض على الشركة وليس 


للمَريض أن يُؤْثِرٌ بعض غرّمائه على بعض» سَواءٌ كانوا غرّماء المَرَضٍ أو غرّماءَ الصَحَةٍ 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


ema CD 

خی او ف اخ ا افو في المقبوض ؛ لأن المَرَض ا 
ال بال وة رق الل طن ال كا ن إيثارٍ البعض إبطال حَقّ الباقين ' 
لا أل يكود ذلك دل قزضي آو تمن بيع بان استفرَض في مَرَضِه آو اڈ شتری شیئًا بمثل 
PDS‏ بقضى القَرْض ويَنْمَدَ النَمَنَ ولا يُشاركه العْرَماءُ في 
المقبوض والمثفود لأن الإيغار في هذه الصورة ليس إبطالاًِحَقّ الباقي؛ لان حقرتّهم 
مَُعَلقَةٌ بمعنى التَركة لا , بصورَتها والتَركة قائمة من حيث المعنى لقيام بدَلِها لأن بدَل الشَيء 
يقو م مُقامه كاه هو فلم يَكَنْ ذلك | ابطالاً مَعْتّى 

ولو تزوََ امرأةٌ أو سجر جيرا تما المهر والأخر او ي 
العْرّماء يْبّعولهما ويُخاصموتهما بديونِهم وكانوا أسُوة العُرّماء ا أعني جَعْل 
المنْقودِ سالِمًا لهما إبطال حَقّ ‏ العُرَماءِ صورة ومَعْنّى؛ لأن المَهْرَ بَدَل عن يِلْكٍ التكاح 
ويك اللكاح لا بحعمل تعلق حَ العرَماء به وكذلك الأجرة يدل عن المنقَعة المَُْرفان 
وهي يما لا يحتمل تعلق الح به لذلك رم الاسيراء فر فى القسمة» واللَّهُ - تعالى - أعلمُ. 
وعلى هذا الأاصل برج ديم الي على الوصبة والميراثِ؛ لأن الميراك حن وفع 
في المال الفارغ عن حاجة المَيّتِء فإذا مات وعليه دين مُسَْعْرق لِلتّركةٍ والتركة ٩‏ 
مشغولة بحاجَيّه فلم يوجَذٌ شرطً جَرَيانٍ الإرْثِ فيه قال الله تعالى - عر من قائل : يِن 
بعَدِ وَصِيَةٍ وصی ا أو دَبْنٍ€ [الساء ]٠١:‏ وقد قَذَّمٌ الدَيْنَ على الميراثِ» وسّواءٌ کان دين 
الصَحَة أو دَيْنَ المَرَض؛ لأن الدّليل لا يوجِبٌ الفصل بينهما وهو ما بيّّاء وإذا اجتمعتِ 
الدیودٌ فالعُرّماء يُقَسّمود “ الت ركه على قدر ديونهم بالجصّص ولو تَوّى شيءٌ من الترِكة 
قبل القسمة اموا الباقيّ بينهم بالجصَص ويُْجْعَل التاوي ائه لم كن أصلا لان حى كل 
واحلٍ منهم تَعَلَنَ بكلّ جُرْءٍ من التّركة فكان الباقي بينهم على قدر دُيونهم» واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلم. 


فصل [في بيان محل تعلق الحق] 
وأما بيان مَحَلَ عل الحق : فمَحل نعلي الح هو المالْ؛ لأن الدَيْنَ يُقْصَى من المال 


)١(‏ في المخطوط : «النقود». (۲) في المخطوط : «لحق). 
(۳) في المخطوط : «فالتركة) . )٤(‏ في المخطوط : «يقتسمون». 


م تاب اقرا > aD‏ 


لا من غيره فيتَحلْی حى العرَماءِ بكل مَنْرولٍ وهو مال من العَيْنِ» والدّيْن» ودية المَذيونِء 
وأرش الجناياتِ الواجبة له بالجناية عليه حَطاً أو عَمْدًّا؛ لأن كر ذلك مال ولا يََعَلَدُ 
بالقٍصاص في في التفس وما دوتها حتى لا يصح عَفْوهم لأنه ليس بمال. 

ولو عَفا بعض الورَثة عن القصاص حى انقَلَبَ َصيبٌ الباقينَ مالا يعلق حى العُرَماءِ به 
وقضی منه /٤[‏ ۱۱۳] دیوئهم لانه يدل فس المقتولِ فکان حل فْضْرَفٌ لی ڈیوڼه کسائر 
أموالِه المَنْروكة . وكذلك المَذيود إذا كانت امرآة يعلق حى العُرَماءِ بمَهُرٍِها و ويسم بینهم 
بالجصَص لان اله مال رال - سبحانه وتعالی - آعلم . 

وما عرف من آخكام الأقارير وتفاصيلها في الح والمَرَّضٍ في إقرار الخُرٌ فهو الحكُمُ 
في إقرارٍ العبدٍ المَأذونٍ لأنه يَمْلِك الإقرارَ بالدَيْن والعيْن كوه من ضروراتِ الٌجارة على 
ما يتا في تاب المَأذونِ فكان هو في حُكم الإقرارٍ والحُرٌ سَواء ولو تَصَرَفَ المَأذونٌ في 
مَرَضِه جارّٺ مُحابائه من جميع المالٍ ومُحاباء الحُرٌ المَريضٍ لا تجوز إلا من الَلْبِ. 
e‏ ي أن انججار الحُرّ عن المُحاباة عي حَقّ الورَثةء والعبدٌ لا وار iG‏ 
وحکم صر يقَع لِمولاه فأشبه شبَةَ الوكيل بالبيع إ! ذا E‏ تجوز 
E‏ کذاهذا. 

ولو کان E‏ دَيْنْ وفي e‏ بالديْن أخذ العْرَّماءٌ ديو هم و ا المحاباة فيما 


بقي من المال› > وان كان الدَيْنٌ مُحيطا بما في يَدِه يقال للمُشتري إن ا 
المُحاباة وإلا فاردُدِ المَبيعّ كالحرٌ المَريض ! إذا حابی وعليه دين واللّه ا 
ا 


فصل [في إقرار المريض باستيفاء دين وجب له] 


وأما إ إقرار المريضٍ باستيفاءِ دَيْنِ وجب له على غيره فلا يخلو من أحدِ وجِهَيْن: إمَّا أن 
أ قر باستيفاء ين وجب له على وارٍث . وما إن قر باستیفاء دَيْن وجَبَ له على أجَبیٌ [فإن 
قر بامتیفاء ین وجب لەعلى | جتبی] "فما E‏ 


في ال خطوط : «إرث» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وأما». 


الصحَةٍ وإما أن أقَرّ باستيفاء دين وجَبَ له في حالةٍ المرّضٍ : 

فإن أف باستيفاء دن وجب له ' “ في حالة الح يَصِح ويُصَدَّق في إقراره بالاستيفاءِ 
حقى يرا لكريم عن الديْنٍ» سوا كان ادبن الواجبُ في حالة الصَحَةٍبَدَلاً عَم ليس بمالٍ 
نحو أرش جنايةٍ أو بَدَلِ صْلح عن عَمْدٍ أو کان بدلا عَمَا هو مال نحو بَدَلِ فض أو تَمَنِ 
A TEI NENE‏ 

آنا إذا وجَبَ بَدَلاًعَمَا هو مال قُلانِ المريض بهذا الإقرار لم يِل حى الخُرّماء؛ لان 
المديون استخق الجر اء عن الديْن بالإقرار باستيفاء الذيْن حالةً الصحَةٍ كما اسَحَمَّها بإيفاء 
لذبن بالنّحْليةٍ بين المالٍ وبين صاحب الدَيْن» والعارض [الذي] "هو المَرَض وأثره في 

حجر المَریض عَمّا کان له لا في حَجُره عَمَّا کان حَمًا مُْتَحَقًا عليه كالعبد المَاذونٍ إذا افر 

بعد الحجر باستيفاء دَيْن تبت له في حالة الإذنٍ أنه يصح إقراره يما فُلْناء كذا هذا بل 
ار ا ىاه م راع الع وراب وا رف ۷ هد 
مَخجورًا عن البيع والشراءِ ثم e a‏ 

(واما) إذا وجب بدلا َا ليس بمالٍ فلن بالمَرّضٍ لم بعلن حن العْرّماء بالمبْدل وهو 
التَقسلّ لأنه ليس بمال فلا يعلق بالبَدَلٍ» و[اما] ‏ إذا لم َل مهم به فلا يکود الإقرارٌ 
باستيفاء الدّيْن إبطالاً ِحَقٌ العُرَماءِ فيصح يبرا العريم . 

وكذلك ا ل ع ی ا ا 
المكاتت لما قننا: 

هذا إذا قر باستيفاء دَيْن وجَبَ له في حالةٍ الصحَة فأمّا إذا قر باستيفاء ء دين وجب له في 
حالة امرض فان وجب بدلا عا هو مال لم يصح إقراژه لابُصَدَقٌ في حن عُرَماء الصَحَة 
ويْجْعَلٌ ذلك منه إقرارًا بالدَّيْن لأنه لَمَّا مض فقد تعَلَقَ حَقُ العُرَماءِ بالمُبدَلٍ لأنه مال فكان 
البيعٌ والقَرْض إبطالا لِحَمّهم عن ان ف الان ال کن ا ن 
لقيام البدَلٍ مامه [أو] "لجا أقَرً ر بالاستيفاء فلا وُصول للبَدَل إليهم فلم يَصِح إقراره 


)١(‏ في المخطوط : فيه . (۲) في المخطوط : بيع 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «العين» . (7) في المخطوط : «إبطالا)» . 


(۷) زيادة من اللخطوط . 


4 ا 7 


بالاستيفاء في حَقَهم فبقيّ إقرارًا بالدَيْنِ؛ لأن الإقرار بالاستيفاءِ إقرارٌ بالدَيْن؛ لان كَل من 
استَوفى دَيْنا من غيره يَصيرٌ المُسْتَوْفّى دَينًا في ذِمَة المُسْتَوفي ثم تَقَعْ المُمَاصّةٌ فكان الإقرارٌ 
بالاستيفاءِ إقرارًا بالدَيْنٍ وإقرارٌ المَريض بالدَيْنِ - وعليه دَيْنٌ الصحَة - لا يصح في حَقّ 
غُرماءِ الصحة . 

وكذلك لو أثلَفَ رجل على المَّريضٍ شيئًا في مَرَضِه فاق المَريض بقبض القيمة لقيمة منه لم 
يُصَدَقٌ في ذلك إذا كان عليه َي الصحَةٍ؛ لان الي كان مُععَلمً بالمُبْدَلِ حالة امرض 

ولو آلف ١١ /٤[‏ ب] في حالة الصحَة فأقَرٌ في حالة المَرَضٍ صَحٌَ؛ لأن الإقرارَ بقبض 
کنو الشخة في حال الترقی صحیځ وان کان کل عتا هو باای د اماتا وا ی 
بدلا عَمّا ليس بمال يصح إقراره لأنه بالمَرّضٍ لم لن حَقُ عُرّماء اصح بالمُبْدلٍ لأنه لا 
يحتمل التَعْلْىَ لأنه ليس بمال فلا يََعَلّنٌ بالبَدَل فصارَ اللإقرارٌ باستيمائه والإقرارٌ باستيفاء 
دين وجب له في حال الصخة سَواءٌ وذلك صَحيخ» وكذاهذا. 

وكذلك لو أقَرٌ رجل للمَریضٍ أنه َل عدا له في مَرَضِه حَطَاً او َع يد العبدِ أو قامَّت 
البيّنةٌ على ذلك فلَزمّه نصف القيمة فار ر المَريض بالاستيفاءِ فهو مُصَدَقَ؛ لأن الواجتَ 
َْلٍ العبدِ بَدَل التَفْس عندَّنا لا بَدَل المالٍ بدَليل أنه يجب مُمَدّرّا كأرش الأخرارٍ حى لو 
طح ي عبار يمه ثلاثو الف درم فعلیه عة آلافي درم إلا اح ء عشر درهَما عند أبي 
يوسف - رحمه الله - فيص عَشرة عن عَشرةآلاني لتا بل ية الحْر ويثقص الدُذْمَم 
الحادي عَسَرَ للا تيلم بدل يده بَدَل نفيه 

وعند محم - رحمه الله E‏ 
ان ارش يَدٍ العبٍ وجب مُقَدّرّا فكان بَدَلاًعَمَّا ليس بمالي كار e A‏ 
الغْرَماءِ فلا يكون الإقرارٌ بالاستيفاء ء إبطالاً ِحَمّهم وكذلك لو كان الجاني َل العبد ممل 
نالک التریش على الوم قران استزقی بذ الشاج جا ون صقا لایر 
۰ دل عَمّا ليس بمالٍء واللّه تعالى عل . 


ENO‏ (۲) في المخطوط : «يبلغ». 


ر ب سد ) 
فصل [فیما لو أقر باستيفاء دين وجب له] 

وإ أقَرًّ باستيفاء ين وجَبَ له على وارثِ لا يصح سَواءٌ وجَبَ بَدَلاَعَمَّا هو مال أو 
بدلا عَمّا لیس بمال لأنه إقرارٌ بالدّيْن لما بنا أن استيفاءَ الدَيْن بطريق المُقَاصَة» وهو أن 
ف ا رر ا ا ی ا و ا 
المَريض لِوارثه باطِلٌ . وعلى هذا إذا تزوَجَ امرأةً فأقَرّثْ في مَرَّضٍ موتها أنها استَوْفَّث 
مَهْرَّها من رَؤْجها ولا يُعْلَمٌ ذلك إلا بقولِها وعليها دَيْنْ الصحَة ثم ماتث قبل أن يُطَلْمَها 
رَوْجُها ولا مال لها غير المَهْرٍ لا يَصِح إقرارٌها ويُْمَرٌ الرَوْجٌ برد المَهْرٍ إلى العُرّماءِ فيكون 
بين العُرّماءِ بالجِصّص ؛ لأن الرَوْحّ وارتُها وإقرارٌ المَريض بدَيْنٍِ وجب له على وارثه لا 
يَصِح وإِنْ وجَبَ بَدَلاً عَمَّا ليس بمال لما ّتا أن ذلك إقرارٌ بالدَيْن للوارِثِ وأته باطل . 

ولو أقَرّث في مَرَضِها آنها استَوْئَتِ لَه من رؤجها ثم لها اَذ قبل الذخول به 
يصح إقرارها؛ لأن الرَو ج بالطلا قبل الول خَرَجّ من أن یکول وارِٹا لھا فلم يَكَنْ 
إقرارٌها باستيفاءِ المَهر منه إ إقرارًا بالدّيْن للوارثِ فصَحٌء ا 
بنصف المَهْر فيقول إنها أقَرّث باستيفاء ء جميع المَهْرِ مي وهي لا تسَجِق بالطَلاقِ قبل 
الول إلا نصفَ المَهُْرٍ فصارّ نصف المَهْرٍ دَبْنّا لي عليها فأنا اضرب مع عُرّمائها؛ لأن 
إقرارَها بالاستيفاء ما بَصِحٌ "في حن براءة الرذْج عن المَهْرٍ لا في حَقّ إِنْباتِ الشركة 
في مالها مع عُرمائها؛ ؛ لأن ديهم ديون الصحْةء وإقرارُها روج في حالةٍ المَرَّض فلا 
يصح في حَقّهم . 

ولو کان الرَوْجٌ دَخَل بها فأقَرّتُ باستيفاء المَهُر ثم طَلَمَّها طَلاقا بائا أو رَجُعيًا ثم ماتث 
بعد انقضاءِ العدَةٍ فكذلك الجوابٌ؛ لأن الرَوْجَّ عند الموتِ ليس بوارِثِ ولو ماتث قبل 
انقضاءِ العدَّة لا يصح إقرارُها. 

(أمّا) في الطْلاقِ لرَجْعيّ فلن الرَوْجية باقيةٌ والوراثة قائمة 

(وأآما) في البائن فلأل العِدَةَ باقية» وكانت ممنوعةً من هذا الإقرار لقيام التكاح في حالة 
المِدَةٍ فكان ”" الّكا قائمًا من وجو فلا يرول المَنْعْ ما دام الماِعٌ قائمًا من وجو» ولِهذا لا 


)١(‏ في المخطوط : «صح). ) (۲) في المخطوط : «حال). 
(۳) في المخطوط : «كان». 
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بل شهادةٌ المُعْبَدَةٍ لِرَوْجها ون كان الطَّلاق بائئاء وإذالم يصح إقرارها وعليها ديون 
شخو نزن اسما شرن لشکو رت ان نت من لاخر گر إلى الحَهْر 

LL DD 
. التقديم على الورثة في جميع ما اقرب‎ 

(وأصل) المسالة في كتاب الطلاق في المَريض يُطَلَّقٌ امرأتّه بسُؤالها ثم ير لها بمال 
[/ 1[ أنه يَصِح إقرارُه عندَهما لأنها أجَبيَةٌ لا ميراتٌ لها منهء وأبو حنيفةً رضي الله 

ے ٍ A‏ ۰ ممت 
عنه يقول لها الأقل من تصيبها من الميراثِ ويِمًا أقَرٌ لها به فهما يَعْتَّبرانِ ظاهرٌ كونِها 
أ وار هة جرحم الله قزل بخ اعا افا عل لك اه ااه 
من تصيبها فكان مُتَهّمَّا فيما زاد على ميراثها في حَقّ سائر الورَثة فلم يَصِحٌ فهذا كذلك› 
او ق ا ي ار E‏ والمَرَّض كالحرٌ؛ لأنه 
تلك لافار اقا ۽ الدَيْن وقبضه كالحُرّء فكل ماص و 
واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في إقرار المريض بالإبرا.] 

وأما إقرارٌ المَريض بالإبراء بأن افر المَريض أنه كان أبرًأ فلاا من الدَيْن الذي عليه في 
صِحُيَه لا يجوز لأنه لا يَمْلِك إنشاء الإراءِ للحالٍ فلا يَمْلِكٌ الإقرارّ به بخلافي الإقرار 
باستيفاء الدّيْن لأنه إقرارٌ بقبض الدَيْنِ وأنه يَمْلِكٌ إْشاء القبض فيَمْلِك الإخُبارً عنه 
بالإقرار» واللّه تعالى أعلمُ . 

فصل [في الإقرار بالنسب] 

وأما الإقرارٌ بالنس فهو الإقرارٌ بالوارِثِ وهو نوعانِ: 
احفهما: إقرارٌ الرّجل بوارِثِ. 

والثاني؛ إقرار الوارث بوارثه ول كل واحدميباح ان : حم السب وحكم 
الميراث . 


a yC ( 

اتا الإقرار بوارث فلصگته في حَقٌ تبات التب شرائط : 

منهاء أن يکود المُقَرُ به مُحْكَمِلَ الثْبوتِ؛ لأن الإقرار بار عن كائن فإذا استحالٌ كوه ' 
[کاا] ) فالإخبار عن کائن [ولا کائن] یکو کذبًا مخضا ` 
وبیائه ا مَنْ أقَرٌ بعُلام آنه ابه ومثله لا يَلِدٌ مثلّه لا يَصِځ إقراره لأنه يَْتَحیل أن یكودً 
ابا له فكان كبا " في إقراره بيقين . 

ومنھا: أن لا یون المقَرٌ بَسّبه مَغْروف النَسس من غيره» فإن كان لم يصح لأنه إذا ّت 
سه من غیره لا یحتمل ثبوتّه له بعدّه . 

r‏ په ذا کان في ي تفه ؛ لان إقرازه ن إبظال بده قلا طز 
إلآبرضاه» ولايُشترّط صِخة المُقِرّ لِصِحة إ اقراره بالتسَبٍ حقى يَصِحٌ من الصحيج 
E‏ ييه بل علق حن الغير أو التهْمةٍ فكل ذلك 
مُنعَدِمّء أا التعَلَقّ فظاهر العَدَم لانه لا بُعْرَف التَعَلّنُ في مجهول النَسَبٍ وكذلك معنى 
التهْمة؛ ؛ لأن الإزك ليس من لوازم الَمَسٍ فن رمان الإزثِ أشبابا لا فدح في اتس 

من المَنْل والرّق واختٍلافِ الدَين والدَارِ» وال - سبحانه وتعالی - أعلمُ . 

ومنهاء أن [ل] يکود فيه حَمْل السب على الغیر سَواءٌ كذبَه الممَرٌ بسَسَبه أو صَدَقَه؛ 
E‏ ر ا 
الممرَدة ليست بحجَة وشهادة الغزد فيما بََلعٌ عليه االو حقوق الوبادِء 
غير مقبولةٍ والإقرار الذي فيه حَمْل تسب الغير على غيره | إقراز على غیره لا على نفيه 
فكان دَعْوّى أو شهادة وكَل ذلك لا يقَبَلٌ | لا بحجْة. 

وعلى هذا يجوز إقرار الّجل بخمسة مر : الوالِدَيْنِ والولَدِ والرّوْجة والمولّى» ويجوز 
إقرارٌ المَرَأة بأربعة تقر : الوالدَيِِ والرَذْج والمولى» ولا يجوز بالولَد لأنه ليس في الإقرار 
بهّوّلاءِ إقرار بالولاء ولا حَمْلْ نَسَب الغير على غيره. 

اتا الإقرار بالولاءِ فظاهرٌ؛ لأنه ليس فيه حَمْل بسب إلى أحدٍ. 

وكذلك الإقرارٌ بالرَذْجيَّةٍ ليس فيه حَمْل نَسَبٍ الغيرٍ على غيره لَكِنْ لا بُدٌ من النَصديقٍ 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «كاذبًا»‎ )۳( 


لما ذكرناء ثم إن وُجد التصديق في حال حياةٍ المُقِرّ جار بلا حلاف وإِنُ جد بعد وفاتِه 
فن کان الإقرار Yj O TEN‏ 
بالإجماع بان قر الرَجلُ بالرَوْجيةٍ فمات ثم صدَقَنّه المَرْأةٌ؛ لأن النَكاح يَبْمَّى بعد الموتٍِ 
من وجه لقاء بعض اشكايه في ليذو فكان تياد للقضديق . 

وان كان الإقرا بالروجية من اراو فصد فصَدقّها الرَوْجٌ بعد مويِها لا يصح عند أبي حنيفةًء 
وعند أبي يوسف ومحمَدِ يصح . 

(وجه) قولِهما ما ذكزنا أن الاح يَبْمّى بعد الموتِ من وجه فيجور التَصديق كما إذا اق 
الرَوْج بالرَوْجيّة وصدفنّه المَرأهٌ بعد مويه . 

(وجه) قول أبي حنيفةً - رحمه الله -: أنّ التكاحَ للحالِ عَدَمّ حَقيقة فلا يكود مَحَّذ 
لِلقَّصديق إلا أنه افطن لك القاء لإضةا: ء أحكام كانت ثابتة قبل الموتِ» والميراث 
حُكمْ لا يبت إلا بعد الموتِ فكان زاثل في حى هذا الحُكم فلا يحتمل التَصديقء واللَه - 
سبحانه وتعالی - آعلم . 

وآما الإقرارٌ بالولدِ فلانه /٤[‏ ٤۱ب]‏ لیس فيه حَمْل َس غیره على غیره بل على نفیه 
فیکون إقرارًّا على نفسه لا على غيره فيقَبَل لَكِنْ لا بُدٌ من التَصديتي إذا كان في يَدٍِ نفسه لما 
لاء وسَّواءٌ (وجَدّه في حال حياته أو بعد وفاته) “؛ لأن التَسَبَ لا يَبْطْل بالموتِ ف 
التضديق في الحالين جميعًا. 

وكذلك الإقرارٌ بالوالِدَيْنِ لیس فيه حَمْل نُس غیره على غیره فیکودٌ إقرارًا على نفيه 
لا على غيرٍه فيْفْبَل وكذلك إقرارٌ المَرَأ بهَوْلاء ما گزنا إلا الولَدَ؛ لأن فيه حَمْلَ تسب 
غیره على غیره وهو سب الول على ارذ فلا قبل 1| إذا صَدَقّها الرَوْجٌ أو تشهد 
ار لی ارا بخلاف الرّجل؛ ی ار ادلی را 
يجوز الإقرار بغير هَوْلاءِ من الع والأخ؛ لأن فيه حَمْل سب غيره على غيره وهو الأبُ 


م 


)١(‏ في المخطوط : «كان في حال الحياة أو بعد الوفاة». 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «إقراره بالولادة». 


وكذلك الإقرار بوارثِ في حى حم الميراثِ بُشتر شترَط له ما يشرط لاقرارٍ به في حَقّ 
ثباتِ السب وهو ما ذَكَرْنا | إلآشرط حَمْل السب على الغيرٍ فن الإقرارً بسب يَحْوله 
المُقَرٌ على غيره لا يصح في و ات الب اما وتو قي نالرات ك 
بشرط "أن لا يکود له وار أصلاً ويكون ميراثه له؛ لأن تَصَرْفَ العاقِل واجبُ 
حم ا :ول کک تف ی عر او الي و د ا ا 
في حَقّ الميراثِ» وإ کان تَمَةَ ورت ريا کان أو بَعيدًا لا يَصِځ ٳقراره صا ولا شيءَ له 
فی الميراث بأنُ قر باخ وله َة أو خالة فميراثه عَم أو ٍخالوه ولا شيء للمقَرٌ له لاتهما 
رازا یں کان ا ا فلا “ يجوز إبطالّه بالصَرْف إلى غيرهما. 

زكذلك إذ قر باخ او ابن ابن وله مولی الموالا ثم مات فالمیرات للمولی ولا شي؛ 
للمُقَرّ له لأن الولاء من اباب الإزْثِ ولا يكونٌ | إقراره بذلك رُجوعاعن عمد الموالاة 
لانودام الرُجوع حَقيفة فبقيّ العقد وأنه يَْنَعّ صِحْة الإقرارٍ بالمذكورٍ وكذلك لو كان مولى 
الموالاة1هو] مولى الَتاقةٍ من طريق الأولى لأنه عَصَنه 

EA E E E 
المُمَرّ به لأنه وارِت في رَغيه وظّه» ولو کان مع الموصّى له بالمال مولى الموالاةٍ أيضا‎ 
فرصي له الل والباقى للمولى و لا شي ءل ؛ لأن الموالاة لا تمع صِخة الوصية‎ 
. نها تمع صِحة الإقرارٍ بالمذكور لما بيا‎ 

وكذلك لو كان مّكان مولى الموالاة مولى العَتافة؛ لأن مولى العَتاقة آخرٌ العَصَباتِ 
مُقَدمٌ “ على دوي الأرحام» زل اللا الورَثة مُوَخَرٌ عن دوي الأرحام 
فاضعَّف الولاءَيْن لَمَّا مَنّمَ صِحْة الإقرار بالمذكور فأقواهما أولى . 

ولو آقرٌ بأخ في مَرَضٍ الموتِ "' وصَدقّه المُقَرُ له ثم أئكرَ المَريض بعد ذلك وقال 
ليس بَيْني وبينك قرابة بَطَلَ | إقراه في حى الميراثِ أيضا حتّى إنه لو أوصى بعد الإْكارٍ 
بماله لإنسانِ ثم مات ولا ورت له فالمال كُلّه للموصى له بجميع المالٍ لأن الإْكارً منه 


(1) في المخطوط : «يشترط›. ) (۲) في المخطوط : «ولا). 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «عصبة) . 
)٥(‏ في المخطوط : «يقدم» . (7) في المخطوط : «موته». 


م کتاب اإقراو ‏ ر۷ 


جوع والرٌجوعٌ عن مثل هذا الإقرارٍ صحيح لأنه يسه الوصيَةً وان لم يَكَنْ وصيَةٌ في 
الحقيقة والرُّجوعٌ عن الوصيَةٍ صَحيح ولو انكر وليس هناك موصّى له بالمالِ أصا فالمال 
ِبَيْتِ المال لبُطلانِ الإقرار أصلا بالرجوع» واللّه تعالى أعلم . 


)(۱( 


وَآمَّا الإقرارٌ بوارِثِ فالكلامٌ فيه في موضِعَيْنِ : 

احذهما: في [حَىٌ] ”" تَباتِ الٽّسَّب . 

والنّاني: في حى الميراثِ . 

أا الأول فالأمرٌ فيه لا يخلو من أحدِ وجِهَيْن : إا أن كان الوارث واحدًا وإِمّا أن كان 
أكثرَ من واحدٍ أن مات رجل ورك ابا فاق باخ هَل يبت نَسَبه من المَيّتٍِ ؟ احتَلِف فيه : 

قال ابو حنيغة ومحمذ: لا يبت السب بإقرار وارب واحكِ» وقال آبو يوسف : يبت وبه 
أخذ الكرْخى - رحمه الله وإِنْ كان أكثْرَ من واحدٍ بأنْ كانا رجلين أو رجلا وامرأتَيْن 
فصاعِدًا يت النَسَبٌ بإقرارهم بالإجماع . ۰ ۰ 

(وجه) قول أبي يوسف - رحمه الله -: أن إقرارً الوارث الواحدٍ مقبول [في حى 
الميراثِ] " فيكونُ مقبولاً في حى السب كإقرارِ الجماعة. 

رجه ول اي ج رعحيد رفي اله فما ا ا ا ا رة قرا على غیرد 
لما فيه من حَمْل نسب غیره على غيره فكان شهادةً وشهادة الفردِ غير مقبولةٍ بخلافِ ما إذا 
کانا اث يِن فصاعِدًا؛ لأن شهادةً رجلينٍ أو رجل وامرأتَيْنِ في السب مقبولة . 

واما في حَقٌ المیراثِ 1١١ /٤[‏ فاقراڙ الوارث الواحد بوارث يصح وبُصَدَقٌ في حن 
الميراثِ بان ET‏ نه “يشا رکه فما في يَدِه من المیراثِ؛ 
لأن الإقرارً بالأخر ق اقرارٌ بشيئَين السب واستحقاق الال والإقرارٌ بالتسَب إقرارٌ على 
غيره وذلك غير مقبول لأنه غوى في الحقيقة أو شهادةًء والإقرار باستحقاقي الما إقرار 
على نفه وآ مقبول» ومشل هذا جائز أن يكو الإقرارٌ الواح مقبولا بجهة غير مقبول 

بجهةٍ ری كَمَنٍ اشترى عبدًا ثم أقَرٌ أن البائع كان أعتَقَّه قبل البيع يُقْبَل إقراه في حَقّ 
الوق ولا فل في حَقّ ولاية الرٌجوع بالتمَنٍ على البائع فعلى ذلك ههنا جار ان يُقبلَ 


(1) في المخطوط : «على» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أن». 


الإقرارٌ بوارثِ في حَقّ الميراثِ» ولا قبل في حَقٌ تبات السب . 

0 ى ا 0 ر 
الميراثِ ولها مع الأخ ثلث الميراثِ. 

ولو أقَرّ بامرأةٍ أنها رَوْجة أبيه لها د من ماقي بده ولو أف بدو هي ام المت فلها ما 
مافي بوه والاسل أن الق فيا في بوه ماعل معاتلة مالو كبك الشتب ولو قراب 
لمَيّتِ باب ابنٍ للمَْتِ وصَدَقَه ِن انكر ان يکود لمر ابئه فالقول قول المُقِرٌ والمال 
بها تاو اها الا أن بكرن القرل رل ال ل رالمان له تياك 
يقم " البيّةَ على السب . 

(وجه) القياس: أتهما تصادقا على إِنْباتِ وراثة المُمَرّ له واختلفا في وراثة المَقِرٌ فيفبْت 
المَمَنُ عليه ويف المُحْملَّف فيه على قيام الدّليل . 

(وجه) الاستحسان: :ن المُمَرّ له إّما استَفاد الميراتَ من جهة المُقِرٌ فلو بطل إقرارُه 
ّت ورات وفي بُطْلانِ وراليه ُْلا وراثة المَُرٌ له وكذلك لو قر بابنة للمَيّتِ وصَدكنه 
تھا أنْكرَث أن یکو المُقُ [ابته] " فالقول قول المُقِرٌ استحساتًا لما فنا . 

ولو أقَرّتِ امرا ة باخ لِلرَوْجٍ المَيّتِ وصدَقّها الأ وله أنكر أن تكودَ هي امرأةٌ المَيّتِ 
فالقول قول المُقَرّ له عند أبي حنيفة ومحمَد وررً - رجمهم ا 
وعلى المَرْأة إْبات الرَوْجيَّة بالبَيّنة وعند أبي يوسف - رحمه الله - القول قول المَرأة 
والمال همعان فر شر اهما 

ولو أقَرّ رَوْج المَرُأةٍ المَيْتة و بأخ لها وصَدَقَّه الأ ته انکر ان یکو (ھو رَوْجُها) ““ 
فهو على [هذا] ° الاختټلاف . 

(وجه) قول ابي يوستف: قياس هذه المسألة على المسألة الأولى المعنى الجاع الذي 
دکرناه ذ في المسألةٍ الأولى ولأبي حنيفةً - رحمه الله - الفرْق بين المسألَيْنِ . 


(ووجهه): اذ اللكاح بَنْقَطِعّ بالموت والإقرارٌ بسب ” مُنْقَطِع لايُسْكَح إلا بين 


)١(‏ في المخطوط : «لأنه إقرار». (۲) في المخطوط : «تقم 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : u‏ 
)٥(‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «سبب). 


شد 


کی ا ا ا ی ی ی ی ی 


م کتاب اقرا > GD‏ 


٠‏ بخلاف النَسَبٍ ولو تَر ابن فاق احدُهما باخ ثالث فإن صَدَقَه الأ المَغْروف في ذلك 
٠‏ شارَكهما في الميراثِ كما إذا قر :ا جميعًا يما بنا ون لبه فيه فإنه يطْسَمٌُ لمال بين 
الاحوَْن المَعْروقين ألا نصفَيْنِ يدقع الضف إلى الأخ المُذكر وأما الضف الآَخَرُ کک 


ين الأخ الُِرٌ وبين القرّ له نصفيْنِ عند عامة العُلَماء . وعند ابن أبي ليلى أثلانًا تناه 
لاء وُه للمْمَرٌّ له . 

(وجه) قول ابن ابي ليلى؛ أن من زعم المُقَرٌ أن المال بين الإخوة التلاثة ثلاث وأن ثُلْكَ 
المُمَرّ له نصفُه في يَدِه ونصفه في يَدٍ أخيه المُْكِرٍ على الشيوع إلاً ال إقرارّه على أخيه لا 

يْمُذٌ فيما في يَدٍ أيه فينْمُدُ فيما في يده فيغطيه تلك ذلك . 

(ولّنا) أن من رَعْم المُقَِرّ أن حَقّ المْمَرٌ بنَسبه سيه في الميراثِ مثل حَقّه» ون المُلْكِرَ فيما 
َاخُدُ من الّيادة وهو الضف الام ظالٌِ ْمَل ما في بده بمنزلة لهاك فيكود الضف 
لباقي بينهما بالسوبة ِكل واحا منهما ربع المال. 

ولا ادا بحُت فان صَدَقّه الاَحَرٌ فالأمرٌ ظاهرٌ» وإ كذَّبّه فيْفْسَمُ [المال] 
ألا نصفَيْن , بين الأخَوَْن» الضف للأخ المُذْكرِ ثم يُقْسَمْ الصف الباقي بين الأخ المُقَرٌ 
وأخته ِدر مل حَظ الاين . 

ولو قر احدهما لامر أنها َؤجة أبينا فإن صَدَه الَعَر فالامر واضح للعزاء اَن 
والباقي بينهما لكل واحاٍ منهما سَبْعةٌ لا (تستقيم َقَيمُ عليها) ‏ فتْصَحُح المسألة فكضرب 
سَهْمَيْن في مانبة فصي ”عة عَشَرَ لها لها والباقي بينهما لكل واحڍ منهما سَْعةء 
وإ كذَبّه فلَها ئُْمٌ ““ ما في يَدِه عند عامَةٍ العُلَّماء رضي الله عنهم . . وعند ابن بي ليلى - 
رحمه الله - لها ثُمُنُ ما في ۱١ /٤[‏ ب] يِه . 

(وجه) هوله: أن في رَعْم المُقَرّ أ للمَراة تمن مُنَ ما في يدي الأحَوَيْنِ إلا أن إقراره صح 
فيما في يد فيه ولم يَصِځٌ في حي صاحه» وٳذا صح في حَقٌ نفيه بُْطيها ثَمُنَ ما في 


(وجه) قول المافة: أن في رَعْم المُقِرّ أن تمن التركة لها وسَبْعة آثمانها لهما بينهما على 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يستقيم عليهما»‎ )١( 
. في المخطوط : (سبعا)‎ )٤( . في المخطوط : فيصير»‎ )۳( 


الرنةء اضر المسالة و قهاعا كا1[ أن الأخ E E‏ من الريادة 1 
ظالِم َل ما في يده کالهالكِ و يُقْسَمُ الصف الذي في يَدِ المُقِرٌ بينه وبينها على قدرِ 
حَقَّهما ويُجعَل ما يَحْصُل لمر وذلك سَبْعة على عة انهم سَهْمانِ من ذلك لها وسَبعة 
أشهم له وإذا جُمِلّ هذا الضف على يَسعةٍ صار كُل المالٍ على تمانية عَعَرَ WL E‏ 
للاخ الملكر وشهمان للزاة وسم اشهم للاخ امقر هذا ذا قر الوارت بواريث واحو. 
اما إذا ََرٌ بوارٍثِ بعد وارِثِ بان اق بوارثِ ثم قر بوارثِ آَحَرَ فالأصل في هذا الإقرار آنه 
إن صَدَقَ ”" المُقِرٌ بوراثة الأول و في إقراره بالوراثة لِلقّاني فالمال بینهم على فرائض الله 
تعالی» وإِنْ كذَّبّه فيه فإن كان المُقِرٌ دَقّعَ تَصيبَ الأول إليه بقَضاء القاضي لا يَضَمَنُ ويْجْمَل 
ذلك كالهالِكٍِ (ويْقَسّمانِ على) “ ما في يَدٍِ المَقِرٌ على قدرِ ٍ حَمّهما "» وإن کان الدع 
بغي قضاء القاضي يَضْمَنُ ويُجْعَلٌ المَذْفوع كالقائم في بده فيُعْطى التّاني حَقّه من كَل 
الل 

بيان هذه الجُمْلة فيمَنْ هّلك ور ابا فأقَرٌ باخ له من أبيه وأَمّه فإنه يَذْقَحٌ إليه نصفَ 
الميراثِ لما ذَكَرّنا أن إقرارّه بالإخوةٍ صَحيح في حَق الميراثِ فإن أقَرٌ بأخ آخرَ فهذا على 


1 أقَرّ به بعدّما دَفَعٌ إلى الأول . 

وإمًا ن أَقَرّ به قبل أن يَذْفَعَ إلى الأول نَصيبّه. 

فان أَقَرّ [به] ” بعدّما دَقَعَّ إلى الأول َصيبّه » فإن كان الدَفْعٌ بمّضاءِ القاضي فلِلتاني ربع 
الما ويَبْمَّى في يَدٍ ” المُقِرّ الرْبْعٌ؛ لأن (الر: عٌ في القضاءِ) ” في حُكم الهالِك ونه 
مجبورا في الذَْع فيكودٌ الباقي بينهما نصمَينٍ؛ لأن في غم الُِرٌ ان الَانيَ يُساويه في 
استحقاق الميراثِ فيكون لِكَلٌ واحد منهما نصف الصف وهو رَبْح الكل . 

وكذلك إذا كان لم يَذْقَعْ إلى الأول شيئًا؛ لأن نصفَ المالٍ صار مُسَْحَىّ الصَرْف إليه 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فاجعل؟. 
(۳) في المخطوط : «صدقه». )٤(‏ في المخطوط : «ويقتسمان». 
)٥(‏ في المخطوط : «حقيهما) . )٦(‏ ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «يدي» . 
(۸) في المخطوط : «الدفع بالقضاء» 


والمسن كالارزف: 
وان كان دَقعَ إلبه بغير قضاء القاضي أعطى التانيّ ثل جميع الما لما َكرنا ان 
e E‏ والمضمود كالقائم يدقع ثل جميع المال إليه يمى في 
بره الت 2 دقع e‏ اني بغیر تفا القاضي ثم أو باخ e‏ 
لمال قائ عى تی ؛ نالع غير لقاو شمو على تاع فیا اش الذي فی به 
لُق ونصف سدس آَحَرَّ؛ لأن الذَفْح إلى الأَلين من غير قَضاء القاضي لم يَصِحٌ في حَقّ 
EE N A‏ 


PEPTIDE 
الابنٍ المَعْروفي وكان التَصف لِلابن المَعْروفِ» والتّصف الباقي بينهم أثلانًا وإِنُ كذَبّه فإن‎ 
كان امقر فع نصف ما في يه وهو رَنْعٌ جميع لمال إليه بقّضاء القاضي كان الباقي بينه‎ 
ونی الان نصمَيْنِ؛ لأن الدَفْعٌ بمَضاء [القاضي] “ في کم الهالِكٍ فكان الباقي بينهما‎ 
نصفَيْن لكل واحدِ تمن الالء إل كان دَقَعَ إليه بغيرٍ قَضاء القاضي فإن كان المُقِرُ يُعْطي‎ 
الثاني يما في يه وهو ربع المالِ سدس جميع المال؛ ؛ لأن الذفْعَ بغير قضاءِ مضمودٌ على‎ 
الدافع فيكونٌ ذلك ا ا‎ 

ولو افر حدما بأحْت» وقح إلبها تصيبجهاء ثم أقَر َر بحت أحرى وكلَبه الاح فإن 
صدقتّه الأحث الأولى فنصف المال للاخ المُلْكر والتَّضف بين الأخ المقِرٌ وبين الأختَيْن 
لر مدل حط ايء وان ذبن فن کان دقُع إلبها تصيبها وهو 1۱١/41‏ ثلث 
الأضفب؛ وذلك سدس الكل بقضاء والباقي بين المُقرٌ وبين الأنحْتِ الأخرى لِلذَكر مدل 
حظ الاين لما مر ان المَذفوع بقضاء في حم الهالكِ فلا يكو مضموتًا على التافع. 
_. وا كان الذفْع بغير قضاء فإ المُفِرً يُغطي لاحت الأحرى يما في يده نصف ربع 
(1) في المخطوط : «الباقي» . () في المخطوط : «السدس». 


(۳) في المطبوع : بعد . (6) ليست في المخطوط . 
(٠‏ في المخطوط : «أكذبه . 


سم بان لسا )> 
جميع المالٍ لأن الَف بغير القَضاء إلا فصا كاه قائ في يده وقد َر تِن ولو کان 
كذلك يكودٌ لهمارُْعٌ جميع المالٍ لكل واحدة “الُمْنْ كذلك ههنا يُْطي الأنحث 
لأخرى يما في بده نصفَ ذب جميع المالٍء واللّ - سبحانه وتعالی - أعلم . 

واف ححا بارا اهن ان باحر ى فا ةا هاا اقلت مانلا 
جميعًا وهذا ظاهرٌ؛ لأن فزض الرّؤجاتِ لا بخكَلِف بالِّةٍ والكثرة» وإن أقَرٌ بالأولى ودقع 
ليها ثم بالأخرى فإن صَدَقنه الأولى فكذلك الجوابٌ وإ دنه فالأضفٌ للاخ المُذكر 
وتسعانِ للأولى يقي هناك الاب المَغروف والمَزاء الأحرى فير | إن كان دقع الشَسْعَيْن إلى 
الأولى بالقضاء ء بعل ذ ذلك کالهالكِ ويُجمَل کان لم يکن له مال وی الباقي وهو سَبْعه 
اشهم» فيكودٌ ذلك بين الابنٍ المُقرٌ وبين المَراة الأخرى على تمانية اهم ثم من ذلك 
للمَرَأة وسَّبْعة ِلابنِ المُقِرٌ وان كان دَقَعَ إليها بغير قُضاء ۽ بطي من الَشعة التي هي عندَه 
د راز لغری یرک مت جتن فال 0ن اننا اا رار کان 

نصف المال عنده قائمًا يُعْطي الأ e‏ وذلك سَهٌْ؛ لان المُقَرٌ به تمن الال 

للمَراتيْنِ جميعًاء والقَمُنُ هو ثُسْعانٍ ثُسْعٌ للأولى ونع للأحرى إلا ان الأولى طَلَمَثْ 
حیث ا وذلك الظْلْمّ حَصَلّ على الأخ لمر لأنه هو الذي دَق بغير 
قَضاء و القاضي فيَذقَع الع لائی | إلى الأحرى وهو سبع صف المال والاق لابن 
وهو سِتةٌ آشهم» واللّه - سبحانه وتعالی - أعلمٌ. 

ولو مات رجلٌ ورك ابا مَغروفًا ولف درم في بده فاَعَّى رل على المَيّتٍ الت 
درعم فصَدَقّه الان أو نَكَل عن اليَمينٍ فدَقَعَ إلى العّريم ذلك ثم اذَعَى رل خر على 
المَيّتٍِ الف درهَم فصَدَقَّه الابنٌ او نَكَلٌ عن اليَمينِ فإن كان دَق | إلى الأول بقَضاء ءلم 
يضمن لِلٿاني د نَا؛ لأنه في الدَفْع مجبورٌ فكان في حم الهالِكِ وان كان بغي قُضاءٍ 
يَضْمَنٌ لاني نصفَ المالٍ لأنه مُحْتارٌ في الدَفْع فكان إلاقًا يضمن > کما إذا قر لھما ثم 


دف إلى أحدهما. 

ولو مات وَرَكٌ ألفَ درهّم فأقَرٌّ بأخ ثم رجع وقال لست بأخ لي وإنّما أخي هذا الرجل 
)١(‏ في المخطوط : «واحد». (۲) في المخطوط : «لهما). 
(۳) في المخطوط : «للأخرى». )٤(‏ في المخطوط: «حين». 


)٥(‏ في المخطوط : «تسع) 


م تاب الإقراو د( 
الآخَرٌ وصَدَقَّه الآَحَرٌ بذلك وكدَبَّه في الإقرارٍ الأوَلُء فإن كان دَقَمَ الصف إلى الأول 
بقَضاء ء يُشاركه التّاني فيما في يِه فيَفتَسمانِ نصفَيْن ؛ لما بنا أن الدع بقضاء ۽ في کم 


اللاك وإ كان بغير قَضاء يدق جميعَّ ما في يِه وهو نصف المال إلى الآخر لما 
ا 


ولو سات ورك ابا والفَ درم فادَّعَى رجل على المَيّتِ الف درهَم فصَدقّه الوارِتُ 
وفع إليه بقضاء ء أو بغر قَضاء واَعَى رجلٌ خر على المَّتِ ينا لف درهَّم وكذّبه الوارِتُ 
وصَدَقَّه العّريمٌ الأول وأنْكَرَ العّريمٌُ الثاني دَيْنَ " العّريم الأول لم يُلْبَمْتْ إ إلى إنكاره 
ويمَتسمانِ الألف بينهما نصمَيْن؛ لأن استحقاق العريم الثاني إما ينبت بإقرار العريم الأول 
وو 0 و ا ك أقرٌ العَريمْ التاني لِعّريم ثالِثِ فإ 
العّريم اتاك يَأحذ نصفَ ما في يَدِه لما فنا . 

A E AR Lk ولو مات ونَرَك ألما في يَدٍ رجل فقال الرَجل‎ 
e E O RE CR AT 

ولو هال لُق للمقر به: آنا وأ أخواه لأبيه وأمّه ولي عليه أل درم دين وأنْكرَ الْمُمَهُ 
ا اا ی ای ار آم دارا دای باز ا 
ولو مات ورك ابتا وألفَّ درهَم فاذَعَى رجل على المَيّتٍ آلف درهَم فصَدَقّه الوارثُ 
بذلك ودَقَعَ اليه ثم ادٌعَی رجل حر أن المَْتَ أوصًی له بعْلْثْ ماله آو ادَعَّى آنه ابن المَبِّ 
وصَدَقَّهما بذلك الابنْ المَعْروف وكذباه فيما أَقَرٌ فإن كان دقع بغير قَضاءٍ فلا /٤[‏ ١١ب]‏ 
ضمان على الذافع ؛ لأن الإرْتٌ والوصيَة مُوّخرانِ عن الدَيْن فإقراره لم يَصِحٌ في حى َباتِ 
السب وإنما يصح في حى الميراثِ ولم يوجَدِ الميراتٌ. 

ولر اق ا ار رور امان افر لار كان لغري ا ا مانن إلى 
الأوّلين؛ لأن الدِيْنَ مُمَدَّمٌ فإذا TRE‏ وإِنٌ کان الدفْع 
بقضاءِ لا ضمان عليه لِما بنا ولو ثب ت الوص أو المراث بال شا ء أو بغير قضاءٍ ثم 


)١(‏ في المخطوط : «الهالك». (۲) في المخطوط : «دون». 
(۳) في المخطوط : «تصديقه». 


َر القَريمٌ َيه فلا صَمانً عليه لكريم فيما دَق إلى لوار والموصى له لان َا قات 
نة على الميراثِ أو الوصية فقد َه أنه وات مَعْروفٌ آو موصی له فالإقراز بالديْنٍ لا 
وجب بطلا حَقّهما ولو لم يكن دَقََ إليه لا يجوز له أن يدقع إلى الكريم ويُجيره القاضي 
على الدَفْع إلى الوارثِ والموصى له لما فُلْناء والله - سبحانه وتعالی - أعلمُ. 
فصل [في بيان ما يبطل به الإقرار بعد وجوده] 

وأما بيان ما يَْطْلٌ به الإقرارٌ بعد وُجوده فقول - وباللّه الترْفيق : 

الإقرارٌ بعد وُجوده بطل بشييْنِ : 

احذهما: تكذيبٌ المُمَرّ له في احا نوعَي الإقرارٍ وهو الإقرارٌ بحُقوقِ الوباد؛ لأن إقراز 
i‏ لمر ليل عَدَم اللروم» واللُزومٌ لم يُعْرَف تُبونّه فلا 

ك مع الىك 

والنّاني: رُجوعٌ المُقَرّ عن إقراره فيما يحتمل الرُجوعَ في أحدٍِ نوعي الإقرار وهو الإقرار 
بحُقوق الله تبارك وتعالى خالصًا كحَدٌ الرّنا؛ لأنه يحتمل أن يكودً صاوقًا في الإئكار 
فيكون كاذبًا في الإقرارٍ ضرورة فيوَرّتُ شْبْهة في وُجوب الحدٌ وسَواءٌ رجع قبل القَضاء أو 
بعدّه قبل تمام الجلدِ "| والرَجُم قبل الموتِ لِمافلنا . وروي أن مَاعِرَالمًَا رُجم 
عض " الججارة كرب من ازقي قبل الججارة إلى أرض كثيرة الججًارة فلمًا بلع ذلا 
ال ول: ال ية قال عليه الصلاة والسلام : «[سُبْحَانً SES‏ 
ولهذا يِسَْحَّب امام تَلقينٌ المُقِرٌ الرْجوع بقوله : لَعَلّك لَمستَها أو قَبَلَنْها كما لَمّنَ 
سول الله ب ماعِرًا وكما لَمّنَ عليه الصلاة والسلام السارقٌ والسارقةً بقوله عليه الصلا: 
والسلام : «ما إخاله سَرَقّ» أو «أسَرَفْت› ولي ل لولم يکن مُخْتیا لِلٴجوع لم كن 
لِلتلقین مَحْنّى وفائدةٌ فكان التَلْقَينُ منه - عليه أفصَل التَحيةٍ والتشليم - احتيالاً ِء لأنه 
)١(‏ في المخطوط : «الحد». (۲) في المخطوط : «ببعض). 
E E‏ 0 ا 
)٥(‏ ضعیف : أخرجه أبو داود» کتاب : : الحدودء باب : في التلقين في الحدء برقم »)٤۳۸١(‏ والنسائي»› 


برقم «c(tAVY)‏ وابن ٠‏ ماجه» برقم (0۷؟). وأحمدء برقم )۰°( والدارمي »› برقم (۰۳ °( 


والطبراني في الكبير (۲۲/ .)۳٠١‏ برقم )۹٠٠(‏ من حديث أبي أمية المخزومي» انظر إرواء الغليلء رقم 
(7). 


أمرّنا به بقوله كه : «اذرَءُوا الحْدُود بالشُبُهات» <“ وقولِه عليه الصلاة والسلام «اذرَوا الحُدُود 
ك a‏ لان الخد الواج ها 

حى الله - سبحانه وتعالى - خالصًا فيَصح الرُجوعٌ عن الإقرارٍ بهما إلا أن في السّرقة 

صح الُجوځ في حَ اطع لا في حَق المال؛ لأن القَطْعَ حى الله تعالى - عر شأنه - 
OER‏ 

واما خد القذفِ: فلا يَصِحٌ الرُجوعٌ عن الإقرارٍ فيه لأن للعبدِ فيه حَقًّا فيكو د مهما في 
الرُجوع فلا يصح كالرٌجوع عن سائر الحقوقٍ المُتَمَحُضة للوباد وكذلك الرُجوع عن 
الإقرارٍ بالقصاص؛ لأن القصاص خالص حى اليباد فلا يحتمل الرْجوعًء واللّه تعالى 
أعلم بالصواب . 


* ok +X 


. سبق ترجه‎ (٠ 
. سبق تخرښجه‎ (۲(٥ 


ک یی × 


الجناية في الأصل نوعانء جناية على البّهائم والجماداتِ» وجناية على المي . (Î)‏ 
الجنايةٌ على البَهائم والجماداتِ فنوعان أيضًا E‏ 
a E a‏ > وهذا الاب وضع لبيانِ حُكم الجناية على الأَدميّ خاصة 
فتقول وباللّه تعالی التَؤْفيق : 

الجناية على الادَميّ في الأصل أنواعٌ ثلاثة : جناية على التفس مُطلَمًا» وجناية على ما 
دود التقس مُطلَقًاء وجناية على النفس من وجو دود وجه . 

(أما) الجناية على التفس مُطلَقًا فهي فل المولودء والكلامٌ في القَثْل في مَواضِعَ 

e 

في بيان صِفةٍ کل نوع . 

وي يوځغ از نیع نه 

(افا) الأل: فالقَْل أربَعة آئواع: : قل هو عَمْدّ مَحض ليس فيه شبْهة العَمُدِ وقَنْلْ عَمْد 
فيه شبهة اعد وهو لی ب تھی راا مرا ن یں ی ا انی 
وقثْل هو في معنى القَثْلٍ الخْطا. 

(أما) [القتل] "الذي هوعَمْدّمَحض فهو أ يَفْصد القَْل بحدييله خد أوطعل 
كالسّبْفِ» والسَكَينٍ والرمح» والإشفى وة واا ذلك اوما عل عمل 
هذه الأشياء في الجرح » والطْعْنٍ كالتارٍ» والجاج» وليطة القَصّب» والمَرْوةٍ ”» 
والح الذي لا سنادله» ونحو ذلك» وكذلك الآلةالمَُخَذةمن الُحاس» وكذلك القَغلُ 


.]۱۸/١[ : كتاب الجنايات فى المخطوط فى‎ )١( 

( را م الط ۰ 

(۳ الإشفى : ما بخرز به» وهي المثقب» انظر مختار الصحاح (۱/ .)۱٤٤‏ اللسان .)٤۳۸/۱٤(‏ 
)٤( |‏ في المخطوط : «ليط» . 

.)۳۹٩/۷( الليطة : قشرة القصبة والقوس والقناة وکل شيء له متانة» انظر : اللسان‎ )١( 


)١(‏ في المخطوط : «المدرة». 


< سس ہ7 


@ ا 


بځدیډٍ لا خد له کالعمود» وصَلْجة ” الميزانِ» وظهر الفاس» والمَرْوٍ» ونحر ذلك عَمْدٌ 
في ظاهر الرُواية . ا 

(وَرَدّى) الطحاويّ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه ليس بِعَمٍْ» فعلى ظاهر الرَواية 
العبرةٌ ة لخدي نفسه سَّواءٌ جَرَحَ أو لاء وعلى روايةٍ الطحاوى العبْرةُ للجُرْح نفيه حَديدا 
كان آو غيرّه» وكذلك إذا كان في معنى الحديدِ كالصْفرء واللحانن والائك “: 
والصاص» والذهب» والفضة فحكمه حُكم الحديدِ. 

اما به العَمْدِ فثلائة أثواع ا متمق على کوڼه شه عَم وبعضها مُحتَلَّفٌ فيه 
آنا الُم عليه فهو أن يفْصِد الفَْلَ بعَصًّا صَغيرة أو بجر صَغير أو لَطمةٍ» ونحو ذلك يمّا 
لا يود الخال فيه اللاك كالسَؤْطء ونحوه إذا ضرَبَ ضزبةً أو ضربيْنٍ» ولم يوال في 
الضرَباتِ . 

وما المُحْتَلَّف فيه فهو أن يَصَرِبَ بالسَرْط الصغيرء ويواليّ في الصَرَباتِ إلى أن 
يّموتٌ»› وهذا شه نه عن بلا حلاف ن اصحاینا = دجتهم الله تمالی e‏ 
كوِدَقَةٍ القَصَارينًّ» والحجر الكبيرء دالقصا الگیر وحرعاقهو وب مثو عند ار 
A‏ رضي الله عنه» وعندهم ° التاق هر ولا یگن قغادون 
التقسِ شِبْه عَمْدٍء فما كان شه عَهْدٍ في التفْسٍ فهو عَمْدٌ فيما دود التفْس؛ ؛ لأن مادولً 
التقس لا صد إثلافه بال دود آلةٍ عادة فاستَوّتِ اللات كلها في الدًلالةٍ على القَصْدِ فكان 
الفعل عَهْدَّا مَحْضًا ينر إن أمكَنَ إيجابُ القصاصٍ يجب القصاص» وان لم يُنْكِنْ يجب 
ا 


(1) في المخطوط : « 

() الآنك: الرصاص î‏ وقیل: الأسودء وقیل: الخالص منه. انظر: اللسان .)۳۹٤/۱۰(‏ 
() انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير .)۲٠١ /۱١(‏ الاختيار ,)۲٤ /٥(‏ البناية (۱۲/ ٩۱‏ 4۲). 
(€) و فى المخطوط : «وعند أبي يوسف وعغمد). 

)٥(‏ مذهب الشافعية : : أن في التمييز بين القتل العمد وشبه العمد أوجه» والذي عليه جهورهم : أن الضرب 
بما يقتل غالبا هو عمد محض › والضرب بما لا يقتل غالبا هو شبه عمد» سواء كان ذلك با جار ح أو المخقل» 
انظر : الوسیط /٦(‏ ٦۸-۲۵۹٥۲)ء‏ التنبیه ص (۱۳۲)› الروضة (۹/ ٤‏ ١١)ء‏ مغني المحتاج 760 )٣‏ »> غهاية 
المحتاج (۷/ .)١٤۷١‏ 


حم کتاب الجنایات > @ 


را القذْلُ الخطًَاً فالخطًأً قد يكود في نفس الفعلي» وقد يكودٌ في عَىّ الفاعِل ا 
الأرل ران قا وا فشي ال وران ق رج فف ا ان 
عضوا من رجل فأصابَ عَضوًا آخَر منه فهذا عَمْدٌ» ولیس بَحُطا . وأما التاني : فنحو أن 
یزم إلى إنسانٍ على فن آنه زب أو مرد فإذا هو مسل . وأما الذي هو في معنى الخطأاً 
فگذکر حكمّه» وصِفتّه بعد هذا - إن شاء الله تعالى - فهٍه صِفات هذه الأنواع . 

وأما بيان أخكايها فوُقوع القَنْل بإحدى هذه الصّمْاتِ لا يخلو إ إمّا أن عَلمَء وإِمَّا أن لم 
يُعْلم بان جد قتيل لا يُعْلَمٌ قاتِله فإن عَلِمَ ذلك . أمّا القَْلْ العَمْدُ امخض فيَعَلَّنُ /۳١‏ 
۸ب] به أحكامٌ: منها جوب القصاصٍ» والكلامٌ في القصاص في مَواضِع : 

في بيان شرائط جوب القصاص . 

E 

وفي بيان من ي ى الفضاض: 

وفي بيانِ من يلي استيفاءَ القٍصاص . 

وّشرط جوازٍ استيفائه » وفي بيانٍ ما يسَْوْفى به الققصاص» وكيفيَةٍ الاستيفاءِ. 

وفي بيان ما يُسْقَّط القصاص بعد وجوبه. 

(افا) الأؤل: فلوٌجوب القصاص شرائط : بعضًها يرجم إلى القال» وبعضها يرجم إلى 
المقتولِء وبعضها يرجم إلى نفس القَتْلٍ» وبعضها يرجم إلى ولي التي . 

اما الذي يرجم إلى القال فخمسة : 

احذهاء أن يكو عاقلا . 

والثاني؛ أن يكو بالِعًاء فإن كان مجنوتًا أو صَبيًا لا يجِبُ؛ لأن القصاص عقوبةٌ» وهما 
ليسا ”"“ من أهل العُقوبةء لأنها لا تَجِبٌ إلا بالجنايةء وفعلُهما لا يوصّفٌ بالجناية ولِهذا 
u‏ 
٠‏ وأما ذكورة القاتِل» وحُرَيه» وإسلامّه فليس من شرائط الوْجوب. 

والذالك, أن يكو مُتَعّمّدا في القَنْل قاصدا إيّاه فإن كان مُخْطئًا فلا قصاص عليه لِقولٍ 
(1) في المخطوط : «ليس». 


€ ا 


النبي ب : «العَمْدُ قوذ ”“ أي المَْل العَمْد يوب القَودَء شَرَط العَمْدَ ‏ لِوجوب القَوَدِ 
ولأن القصاص عقوبة متناهيةٌ فيَسَْذعي جناية مُتناهيةً ء والجناية لا اى إلأبالعن. ٠‏ 
A ۰ or hor ec & :‏ ۰ ات ا ا 

والزابغ؛ أن يكو القّثل منه عَمْدا مَحضًا ليس فيه شَبْهة العَمْدِ؛ لأن النبي ڳل شط 
المد مطلقا بقوله : «العند قوذه» والعَْدٌ المُطْلَقُ هو العَمْدٌ من كل وجو ولا كمال مع 
شبُهة العَمَدٍ. ولأن الشْبْهة فى هذا الباب مَلحقة بالحقيقة. 


وعلى هذا يُخُرّج القَثْلُ بضزبةٍ أو ضرْبتيْنٍ على قَصْدِ القَثْل أنه لا يوب القَوَدَ؛ لأن 


الضزبة أو الصَرْبتيْنِ مما لا يُقْصَدُ به القَثْلُ عادةً بل التاديبٌ والتَهْذيبُ فَمَكَكَّت في القَصْدِ ٍ 
شُبْهة العَمْدِء وعلى هذايُخُرج قول أصحابنا " رضي الله عنهم في الموالاة في 
الضرَباتِ أنها لا توب القصاص خلافا شافع © . 

(وجه) قوله: أن الموالاةَ في الصْرَباتِ ليل قَصْدِ القَمْلِ لأنها لا بُقْصَدٌ بها التَأديبُ 


عادة وأصل القَصْدٍ موجود فيَمَحَض القَنْل عَمْدًا فيو جب القصاص . 
(ولنا) أن شْبْهة عَدَم القَصْدِ ثابتةء لأنه يُحْتَمَل حصول القغْل بالضربةء والضربتين على ٠‏ 


سيل الاستِقلالِ من غير الحاجة إلى الصَرَباتِ الأخر» والقَغْل بضربة أو ضربتيْن لا 
يكون عَمْدَّاء فَبَّنَ بذلك أنه لا يوب القصاص» وإذا جاء الاحيِمال جاءت القنية 
وزیادةٌ» وعلی هذا يُحُرّج قول آبی حنيفةً رضی الله عنه في القَنل بالمُْمَّل أنه لا يوجِبُ 
الد خالا والشافعیٌ ‏ رحمهم الله. 

al RE TREE ESER EAEA 

(۱) ورد هذا الحديث بمعناه بسند صحيح أخرجه أبو داود > كتاب : الديات ٠‏ باب : فيمن قتل في عِميًا 
بين قوم »› برقم (0۹41))› والنسائي رقم c(€۷A4)‏ والدارقطني (۳/ «(4T‏ برقم (€41)› والبيهقي في 
الكبرى (۸/ .)۲١‏ والطبراني في الكبير (١١/1)ء‏ برقم »)۱۰۸٤۷(‏ وعبد الرزاق في مصنفه /۹٩(‏ ۲۷۹) 
من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء انظر صحيح الجامع الصغير رقم .)٤0١(‏ ویمعناه» 
أخرجه الدارقطني ٠‏ (۳/ ٤۹)ء‏ برقم .)٠٥(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه .)٤۳٦/٥(‏ برقم )۲۷۷۹١(‏ من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. (۲) في المخطوط : «العمدية). 

(۸۸)ء فة الفقهاء (۳/ »)١ ٤۹‏ الاختيار (۳/ 100 .(\o0¥۷‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا قتله بالسوط الصغير لا جب فيه قصاص ٠‏ بخلاف العصا الكبيرة » فيجب 
فيها القصاص . انظر: الأم )١ ٠٠ /١(‏ المهذب (۲/ ۱۷۷)ء الوجیز (۲/ .)۱۲١‏ المنهاج ص .)٠١۲(‏ 
)٥(‏ في المخطوط : «الاستقبال». )١(‏ انظر في مذهب الحنفية : نفس المصادر في المسألة السابقة. 

(۷) في المخطوط : «لأبي يوسف وحمدا). 

(۸) مذهب الشافعية : أن القتل بالمثقل يجب به القصاص ٠»‏ انظر: نفس المصادر في المسألة السابقة. 


کب 7 


(وجه) قولِهم أل الصَرْبَ بالمُقًل مهلك عادةٌ. 

الا تَرّى آنه لا يُسْتَعْمَل إ إلا في اقث فكان استخماله ليل القَضإ إلى لقنل كاستغمال 
السيْفٍ» وقد انض إليه أصل القَصْدٍ فكان المَْل الحاصِل به عَمْدَّا مَحْضًا. 

ولأبي حنيفةَ رحمه الله طريقانِ مُحتَلِفانٍ على حَسّبٍ اخيلافِ الرٌوايَيْن عنه 


احدهما: ٠ن‏ اقل بآلةٍ غير مُعَدَةٍ لقنل ليل عَدَم القَضاِء لان تخصیل كر فمل بالا 
المعدة وله» فحصوله بغير ما أذ له ليل حَدم الصا والمُقَلُ وما يجري مجراه ليس 
ا ثل عادةٌ فكان القغل به لال عَدَم القَضدِء فيَمَكَنٌ في الحَمْديَةٍ شَبْهة EF‏ 
ات ا د ل ناديد ال فة للقَنْل قال الله تبارك وتعالى : 
ES,‏ المرنر فيه سيد [الحديد ]۲٠:‏ » والقنل بالعٌمو د مَعْتاد» فكان القَنْل به دليل 


ص 


القَصدِ فيَمَحض عَمُدًاء وهذا على قياس ظاهر الرّواية . 

والتّاني: وهو قياس رواية ية الطحاويّ رحمه الله هو اعبار الجُزح أ أنه يُمْكنْ القصور 
في هذا القَنْل لِوجودفسادِ " الباطِن دود الظاهرء وهو تَفْض " التزكيب» وفي 
الاستيفاءِ إفْسادُ الباطن والظاهر جميعًاء فلا تَنَحَمَقٌ المُمائلة . 

وعلى هذا الخلافِ إذا حََقَ رجلا قله أو عَرَقَه بالماءِ أو ألقاه من جَبَل أو سَطح فمات 
أنه لا قصاص فيه عند أبي حنيفة . 

[وعندھما یجب ولو طْیْنَ على آحدِ بَا حتی مات جوعًا أو عَطْشًا لا يَضَمَنُ شيئًا عند 
أبي حنيفة] ٠“‏ وعندهما ‏ يَضَمَنُ اليه . 

(وجه) قولهما: أن الطينَ الذي عليه تسبيبٌ لإهلاكه» لأنه لا بُقاءَ للدم إلا بالأكل» 
U‏ الجوع والعَطْش عليه يكون إ إهلاكا له» فأشبّه حفر البفْر على 
قارعة الطريق 

ا الله أن اللاك حَصَل بالجوع والعَطْش لا بالتطيينء ولا صِنْعَ لأحدٍ 
في الجوع والعَطش» بخلاف الحفَرٍ فإنه سببٌ للوّقوع» والحمُرٌ حَصَلَّ من الحافِر فكان 
)١(‏ في المخطوط : «اوهو». (۲) في المخطوط : «إفساد». 


(۳) في المخطوط : «بعض». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 


€ ا ا ےک 


اسا ورا فر ٥‏ سا فمات» فان کان تنا بتفیه فلا مان على الذي 
أا لأنه أکله باختیاره» کا ویضرب› ويوّذبُ؛ لأنه اركب جناية ليس لها 
rS‏ هي العَرورُء فإن أ وجَرّه السك فعليه اليه عندًنا. 

ا الله - عليه القصاص . 


1 E r e E ON e O a E, © E A 


ولو عرق إنساتًا فمات أو صاحَ على وجهه فمات فلا قَرَدَ عليه عندّناء وعليه الذي 
وعنده عليه القَرَد. 


والخامس: أن يکود القاتِل مُحْتارًاء اختيار الإيثار عند أصحابنا اللاو رحمهم الله. 
وعند رر ۳1/ ۹[]ء والشافعيّ رحمهما الله هذاليس بشرط» وعلى هذايُخُرج المُكرّه 
على الل آنه لا قصاص عليه عندًنا» خلافًا لهماء والمسألة مَرّث في تاب الإكراه. 

وَأمّا الذي يرجم إلى المقتولِ فثلاثة أثواع : 

a 

لجد أب بُ الأب أو أ ب الام ون عَلاء وكذلك | إا فل الرجل ولد ولدووان مفلا وكا ' 
aE‏ ام الاما وأ الأب إفا قث ولد ياء والأاصل فيه ماروي عن 
رسول الله ب أنه قال : «لا يُقَادُ الوالِد بولَدِيي ” واسم الوالِدٍ والولَدِ يناول كَل والِدِ وإ 
عَلاء وکل ولَدٍ وإِنُ سفَلَ . 

ولو كان في ورَثة المقتول ولَدُ القايِلٍ أو ولَدُ ولَدِه فلا قصاص» لأنه َعَذَرَ إيجابُ 


۶ ی 


القصاص للود في تصيره فلا يُنْكِنٌ الإيجابُ للباقينَ» لأنه لا يتَجَرَا ونَجِبُ الَية لكل . 
يتل الولَدُ بالوالدِ لِعُموماتِ القصاص من غير فصلء > ثم خ ص منها الوالِدٌ بالتص 
الخالص فبَقي الولَدُ داجلا تحت العُموم» ولان القصاص شر لكَحقيتي جكمة الحياء | 
بالرَجر والرَّذع» والحاجة إلى الرَجْرٍ في جانِس الولَدِ لا في جا الوالِدٍ؛ لان الواِد يُجِبُ 
وله وله لا لنضيه بوْصول التَفْع إليه من جهَيّه أو يُجِبّه ٍحياة الذَكْرٍ ما يَحيا به كر 
وفيه أيضًا زبادةٌ شَفَقةٍ تمع الوالِد عن قله A AE‏ 
إنفيه» وهو وُصول التفْع إلبه من جهيّه» فلم كن مَحَبه وشَمَقَه شفقّه مانِعة من المَنْلِء > فلزم : 
المع بشرع القصاص كما في الأجانب» ولان مَحَبَة الود لواد لَمّا كانت لمَنافع تَمِلُ 
ھ a‏ 


)١(‏ في المخطوط : «أطعمه». (۲) سياتي تخریجه قريبًا. 


کب س( 


إليه من هته لا ّما يََّل الوالِد ليسَعَجُلَ لوصول إلى أملاكه» لا سبّما إذا كان لا 

E RP EY 

اولاني أن لايكرة يك القايل» ولا له فيه شه اليك حت لار المرلى بعبده 
لقوله ية : «لابُقَادُ الوالِد بوَلدِهء ولاالسَيْدُ بعبدو» » ولاه لو وجب القصاص لَوَجَبَ له 
والقصاص الواحدٌ كِيْفَ يجب له وعليه وكذا إذا كان يَمْلِكُ بعضّه فقَتَلَّه لا قصاص عليه 
لأنه لا يُمْكِنْ استيفاء بعض القصاص دون بعض ؛ لأنه غير مُتَجَّرْئ . 

وکذا إذا کان له فيه شُبْهة الملْكِ کالمُکاّب إذا قَتَلَ عبدًا من كسبه؛ لأن لَلْمُكاتّب شبْهة ‏ 
[الملك] "في أكسابه» والشَبْهة في هذا الباب مَلْحَقةٌ بالحقيقةء ولابقكَلٌ المولى 
يدوا ولیه ومکات ‏ لاهم مَماليكه حَقيفة . ق 

الاتزرى[انه] “ لو قال : «كُل مملوك لي فهو حر عَتَقَ هُؤْلاءِ إلا المُكاتَّبٌ فإنه لا يَعْيِقُ إلا 
بالنية ِقمصور فى الإضافة إليه بالملْكٍ لِرّوال مِلْكٍ اليَدِ وشت العبة بمولا وكذا المد 


م چم وچو j‏ ۱ ۱ 


وأغالولدة را کات ا رت افو ولِتَحقيتي ما شرع له القصاص» وهو الحياة 
بالرَجْرٍ والرّذْع» بخلافي المولى | إذا قل هَولاءِ؛ لأن شَمقة المولى على ماله تملَعُه عن 
۳ عند سَيَحانٍ العَداوة الحايل “ على المَنْل إلا نادرّاء فلا حاجة إلى الرّجْرٍ بالقصاصٍ 
N sS ca‏ 
يجب عليه لو انفَرَد م يمن ذكزنا كالصبيّ مع البالغء والمجنونٍ مع العاقِل› والخاطئ مع 
العام والأب مع الأجَبيّء [والمولى مع الأجتي ا م لاغ . 


)١(‏ شطر الحديث الأول: صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الديات» باب : ما جاء في الرجل يقتل ابنه 
يقاد منه آم ل؟ برقم »)۱٤١١(‏ وابن ۾ ماجه بحو ه » برقم )111( ااج برقم (44)ء وأورده الزيلعي 
في نصب الراية /٤(‏ ۳۳۹) من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه› انظر صحيح الجامع الصغير رقم 
.)۷۷٤٤(‏ وشطر الحدیث الثاني : آخر جه الحاكم في المستدرك )۲/ «(T€‏ برقم )7 «(A6‏ والبيهقي في 
الکبری »)۳٣/۸(‏ والطبراني في الأوسط (۲۸۷/۸)ء برقم )۸1٥۷(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


رضي الله عنه. (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «ومکاتبته» . aa‏ 
(۵) في المخطوط : «الحاملة) . )٦(‏ ليست ه في المخطوط . 


(۷) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوی ص .)٤ eT ›)۲۳١(‏ تحفة الفقهاء (۳/ .)١٤ ٤‏ 


@ 


وقال الشافعي e‏ - يجب القصاص على العاولء والبالغء والأجنَبيّ | 
العامِدَ فإنه لا قصاص عليه إذا شارَكه الخاطء؟ . 

(وجه) قولِه أن سببَ الوجوب ود من كل واحدٍ منهماء وهو القَْلٌ العَمْدّء إلا 
oN‏ فیجبٌ على الاخر . 

واا عدم اقل في فعلي كَل واحلِ منهما > لأنه يُحتَمَل أن یود فعلْ 
مَنْ لا يجب عليه القصاص لو انفَرَدَ مُسْتَقلا في القَعْلء ا E‏ 
ويُحتَمَلُ على القَلْبٍ» وهذه الشَبْهة ثابتةً في الشّريكين الأجلَبييْن إلا أن ن الشرع آسةَطً 
اعتبارهاء وألحَمَها بالعَدَ ل وسلا لباب العُذوان؛ لأن الاجتِماع ثم 
یکول أعْلَبَء وههنا الد فلم يَكُنْ في معنی مور الشَرع فلا يُلْحَقٌ به وعليهما الذي 
لوجود لقنل | لا آنه امع وُجوبُ القصاص لِلشَّبْهة فعَجِبٌ الدَية» ثم ما يجب على الصَبيّ 
والمجنون والخاطي ََحَمَله العاقلة» وما يجبٌ على البالغ والعاِلٍ والعايد يكون في 
ماله؛ لأن القَثْل عَمْد لَكِنْ سََطً القصاص لِلشَبهة» والعاقِلة لا تَعْقِلٌ العَمْدَ وفي الأب» 
والأجتبيٌ الدَيةٌ في مالِهما؛ ؛ لأن المَنْل عمد وفي المولى مع الأجتَبيّ [على الأجتَبى E‏ 
ت ا لقي مال لمالا وولف 6 و و ا تبات 
قصاص على الأجَبيّ عندًنا خلافا لِلشافعيٌ» وعلى الأجنَّبيّ نصف الدَيةء لأنه مات 
بجُرْحَيْنِ أحذهما هَدرء والاَحَرٌ مُعْتَبَرّ» وعلى هذا مَسائل تأتي في موضٍع خر إن شاء الله 
تعالی . 

والثّالت: أن يود مَعْصوم الدم مُطلَقًا فلا يتل مسل ولا ذِمیّ [۳/ ۱۹ب] بالکافر 
الحزبيء ولا بالمُرئد يعدم الهضمة صا ورأساء ولا بالحزبيّ المُْتَامنِ في ظاهر 
الرّواية؛ لأن E‏ مُطلَقَة بل مَوَفَتةَ ! إلى غاية مقايه في دار الإسلام؛ وهذا لأن 
المستَامَنَ ا الحرب» وإنّما دخل دار الإسلام لا لِقَصْدِ الإقامة بل لعارض حاجة 
يذقَعُها ثم يَعودٌ إلى ويه الأصليّ؛ فكانت في عِضْمَته شَبْهة العدَم. 
)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا اشترك الأب والأجنبي في قتل الابن يجب القصاص على الأجنبي › انظر: 
لزني ص (۲۳۷)ء› المهذب (۲/ ۱۷٥‏ المنهاج ص .)١۲۳(‏ 


(۲( في اللخطوط : «فصلا) . 
() لمت في اللخطوط . 


DD 


وڙوي عن أبي يوسف: أ کی ا و ا قعل المستَامن 
بالمُسْتَأمَنِ ؟ كر في السََرٍ الكبير أنه يتل . 
ااا . ولا يتل العاول بالباغي لِعَدَم الوصمة بسبب 
الحرب ٠"‏ لأنهم يَقْصِدود أموالّنا وأنفَسَنا ويَسَْجِلَوتّهاء وقد قال : ل : «قاتِل دون 
نفسك»» وقال عة : «قال دون مَالك» . ولا يقل الباغي بالعادل أيضصًا عندَنا و 
الشافعيّ رحمه الله : يتل لأن المقتول مَعْصوم مُطلَف “. 


(ولنا) أنه غير مَعْصوم ؛ في رغم الباغي» لانه يَسَْجل دم العاولِ بتاوبلٍ» واويه إن 
كان فاسدًا ِن له كعد والتاويل الفاسد عند جود المَتعة ألِْقّ بالتاويلي الصحيح في 
حَقّ جوب الضمانِ بإجماع الصَحابةٍ رضي ي الله عنهم» فانه روي عن الرَهْريّ آنه قال : 
وفعت الفشنة والضحابة * مُوافرود» فاقوا على أن كَل دم استُجل بتأويل الفرآن 
العَظيم فهو موضوع . 

وعلى هذايُخُرّج ما إذا قال الرّجل لأآَخَر: افْْلْني» فقَتَلَه أنه لا قصاص عليه عند 
أصحابنا التلاثة » وعند زَفرَ يجب القصاص . 

(وجه) قوله: أن الآَمِرَ بالقَنْلِ لم يَقَدَحْ في الوضْمة» لأن عِصمة النَفس مما لا تحتمل 
الإباحة بحال. 

آلا تَرّی أنه یا٤‏ ی ا ا 
الطرف تحتمل الإباحة في الجْمْلة فجاز ان بو 0 

ولّنا أنه تَمَكََّث في هذه الوضمة شَبْهة العَدَم؛ لأن الأمرّ وان لم يصح حَقيقة فصيعتّه 
تورك شبْهة» والشَّبْهة في هذا الباب لها حم الحقيقة» وإذا لم يجب القصاص فهَل تَجِبُ 
َة ؟ فيها روان عن بي حنبفة رضي الله عه : في رِواية تجب» وفي رواية لا جب 
ودر القدوری - رحمه الله - أنّ هذا صح الرّوايتَيْن؛ وهو قول أبي يوسفَ» ومحمَلٍ - 


. فى المخطوط : «الحراب». (۲) سبق تخریجه‎ )١( 

(۳) انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوي ص (۸١۲)ء‏ تحفة الفقهاء (۳/ .)٥۳۷‏ 

/©( مذهب الشافعية : أن الباغي إذا أتلف. مال العادل أو قتله ا الضمان والقود» انظر: الأم‎ )٤( 
.)٠١١( ۲۱۸)ء المهذب (۲۲۱/۲)ء المنهاج ص‎ | 
. في المخطوط : «أصحاب رسول الله ما‎ )٠( 
۰ 


ea (®‏ 
رحمهما الله -» وتفي أن يود الاح هي الأول ؛ لان الضمة قائمة مقا الخُرْمةِء 
وإّما سمط القصاص لِمَكانِ الشَبْهةء والشَبْهة لا تمم وُجوبَ المال. 
ولوقال: :افطع بدي فقطع لا شيء عليه بالإجماع؛ لأن الأطراف يُسْلَكٌ بها مسلك 
الأموالء وعِصْمة الأموال ”بْب حَمًا له» فكانت مُحْتَمِلة لِلسُقَوط بالإباحة والإذنء 
کما لو قال له : نيت مالي فاثْلّه . 

ولو قال افُتّل عبدي أو افْطْع يَدّه َل [أو قَطْعَ] ‏ فلا ضمانَ عليه ؛ لأن عبده مالّهء 
وعِضمة ماله بث " حا له فجارً أن يَسْمَطً بإذنه كما في سائر أموالِه» ولو قال : اقل 
اخ عله وهو وارته القاس ٠‏ أن يجن القصاص» وهن قرل زف ربخم الله وقال 
آبو حنيفة رضي الله عنه أسْتَحْينٌ أن آخد الدَيةٌ من القاتِل . 

(وجه) القياس: أن الأخ لامر أجتبيّ عن دم أخيه فلا يصح إِذنه بالقتل فالتَحَقَ بالعَدَم. 

(وجه) الاستحسان: أن ا ر وجب فر ا ف 
O E E RT‏ 
كالإذنِ بقَثْل نفسه» والشبهة لا ودر في وُجوب المال فيجب المالء ورَوّى أبو يوسفَ عن 
ای ا ر الله عنهما فيمَن أمَرَ ااا 0 ا 
اختلاف الروايتين ين في المسالتيْن . 

ولو تر أن ُه فشڳه فلا شيء عليه إل لم مُث من الََة؛ لان الأمر بالج 
كالأمرٍ بالقَطعء > وإ مات منها كانت عليه الدَية كذا ذكِرَ في الكتاب» ويحتملٌ هذا أن 
يكو على أصل أبي حنيفةً رحمه الله خاصّة بناءَ على أن الحَفْرّ عن الشَجَة لا يكو عَفْرًا ‏ 

عن القَنْلٍ عنده» فكذا الأمرٌ بالشَجَةٍ لا يكوك أمرًا بالمَئْل» ولَمَّا مات تبَيّنّ أن الفعلٌ وفع 
ثلا من حينِ وُجوده لا اء وكان القياس أن يجبَ القصاص إلا انه سقط ِلسَبهة بُ 
اليه » فأمّا على أصلهما فينْبَغي أن لا يكودٌ عليه شي لأن العَفْوَّ عن السَجَة يكو ن عَفْرًا 
عن القَنْلِ عندَهماء فكذا الأمرٌ بالسَّجْةٍ يكون أمرًا بالقَشْل . ) 
ورَوّى ابن سماعة عن محملٍ - رحمهما الله - فيمَنْ أَمَرَّ إنساتًا بأنْ يفطم يده ففُعَّل 


. في المخطوط : «المال». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «تثبت». (4) في المطبوع: «إن‎ )( 


م کتاب الجنایات > @D‏ 
فمات من ذلك آنه لا شيءَ على قاطيه» ويُحَمَل أن يكودً هذا قولهما خاصَةًء كما قالا 
فيمَنْ له القصاص في الطْرّفِ إذا قَطْعَ طَرَفَ مَنْ عليه القصاص فمات : إِلَه لا شيءَ عليه. 

اما على قول أبي حنيفة رحمه الله بغي أن تحب الذية؛ لأنه ّما مات تَييَنَ ان الفعلَ 
وفع قثلاء والمَأمور به القع لا القثْل ثل» وكان القياسٌ أن يجب القصاص كما قال فيمَنْ ل 
القصاص في الطْرَفِ» إل أنه سَقَطٌ لِمّكانِ الشَبْهة فب الذي . 

وعلى هذا يرج الحربى إذا أسْلَمَ في دار الحزب» ولم يُهاجز إلينا فقَعَلَّه [iY /٣١‏ 
مسلمٌ آنه لا قصاص عليه عندناء لأنه وإ كان مسلمًا فهو من آهل دارٍ الحرْب قال الله 
تبارك وتعالی : کن کات ین کو عدر کم وهو مؤب € [السه :۹۲] فکونه من آهل دار 
الحرْب أورَتٌ شبهة في عِصْمَيَه» ولأنه | إذا لم يهاجز | لينا فهو مُكثر سواد الكَمَرة» ومَنْ كر 
سواد قوم فهو منهم على سان رَسول الله َء وهو وان لم يَكَنْ منهم دتا فهو منهم دارا 
فيورت الشَبْهة. 

ولو كانا مسلمَيْن تاجرَيْن أو أسيرَيْن في دار الحرْب فقتل أحذّهما صاحبّه فلا قصاصض 
ايضاء وتجت ايء والكفارة في التاجرين» وقي الأسيرئن حلاف ما كرتا فى تاب 

ولا يشرط أن يكو المقتول مثل القاتل في كمال الذات» وهو سَلامة الأعضاءء ولا 
ا يكودَ مثلّه في الشَرفي والفضيلة فشكل سَليمٌ الأطرافي بمقطوع الأطراف والأشَل 
ويل العام بالجاهل» والشّريفُ بالوضيع» والعاقلٌ بالمجنون» والبالٌِ بالصبيّء وال 
بىد را الج السا بان اللي ري ال ر ريه اغ 
الإسلام . 

وقال الشافعيْ رحمه الله» كون المقتولِ مثل القاِلِ في د E‏ 
OTE ERAT POO ES‏ 
ولا الحو بالعبد ‏ ولا حلاف في أن الذمَيّ إذا قَتَلَ ذِمَيًا ثم أسْلَم القايِل أنه 


(N0‏ انظر في مذهب الحنفية : القدوري ص (۸۹). المبسوط (۲۹/ .)۱۳١‏ تحفة الفقهاء (۳/ »)٠٤١‏ رژوس 
المسائل (ص٤٥0٤» .)٤٥۵١‏ 

(۲) مذهب الشافعية: أنه لا يقتل المسلم بالذمى ولا الحر بالعبدء انظر: الأم .)٠٠ /١(‏ المهذب (۲/ 
)٤‏ الوجیز (۲/ .)٠۲١‏ المنهاج ص .)١١۳(‏ 


قصاصًاء وكذا العبد إذا نَل عبدًا ثم عَبَىَ القاتِل . 
احج في عدم تل المسلم الد بغارو غو وسل الله ي أنه قال «لايُفْتإ' 
نوين ٩‏ بار ٣‏ وهذا ص في الباپ» ولان في مته هة العَدم ُبوتها مع القياء 
المُنافي» وهو الكُفرٌ؛ لأنه مبيحّ في الأصل لٍكؤنه جناي متناهيةً فيوجِبُ حَقوبةً مُتناهيً 
وهو المَنْل كوه من أعظّم الحُقوباتِ الدلْيَويَةٍء إلا أنه مَيْعَ من قله إغيره» وهو تقض العَهْدٍ 
الات بالذَمَة ففيامه يورت شَبْهةً؛ ولِهذا لا يُْتَلٌ المسلمُ بالمُسْتَامَن فكذا الذَمَّل؛ ولأ 
المُساواةٌ شرط وُجوب القصاصٍ» ولا مُساواةً بين المسلم والكافر . 
آلا تر أن المسلم مشهود له بالسّعادة» والکافِرٌ مشهودٌ له بالسَقَاءِ فأنى يَساوَيان؟ . 
(ولنا) عُموماتُ القصاص من نحو قوله تبارك وتعالی : « کیب علیکم ألقصاص ف لقنل 
[البقرة :۱۷۸] » وقوله سبحانه وتعالى : رکا علہ ف النَفس بالنس 4 [المائدة ]٤٠:‏ » 
» و م مرم لع ر م ا 0 1 
وقولِه جلت عَظمته : 9وس فل مظلومًا فق جَمَاتا وليه سَلطّسًا) [الإسراء :۳۳] من غير فصل 
بين قتي وقتيل » ونفس ونفس» ومَظلوم ومَظلوم» فمن اذَعَى التَحصيص والتَفييد فعليه 
الدليل . 
وقوله سبحانه» وتعالی عَرّ من قائل : كم ف ألْقَصَاص حوة€ [البغرة :۷۹] » وَحقيٌ 
معنى الحياة في فَثْلٍ المسلم بالذمّيّ أبلَمٌ منه في قَثْل المسلم بالمسلم ؛ لأن العّداوة الدَينتة 
ل 4 ا ا ا ۶ ا ٍ 
تحيله على القتل خصوصًا عند العْضب» ويجب عليه فتله لِعْرّمائه فكانت الحاجة إلى 
الاجر مَس فكان في شرع القصاص فيه في تَحقيتي معنى الحياة أبلَمّ» ورَرّى محمَدٌ بن 
الحسَنٍ - رحمهما الله - بإسناده عن رَسول الله ييا أنه : أقَاد مُومِنًا بكافر؟ وال كلة: 
)١(‏ في المخطوط : «مسلم» . ) 
(۲) حسن صحيح : أخرجه أبو داود» كتاب : الديات » باب : ولي العمد يرضى بالدية » برقم (١٠٠٤)ء‏ 
والترمذي؛ برقم (۱۲٤۱)ء‏ وابن خزيمة (۲۹/6)» برقم (۲۲۸۰)ء وأحد» برقم »)1٦0۳(‏ والبيهقي في 
الکبرى (۹/۸) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن أبي داود. وبسند 
م أخرجه أبو داود» کتاب : الديات› باب : أيقاد المسلم بالکافر؟ برقم )° «(to‏ والترمڏذي› 
بنحوه» برقم »)۱٤١١۲(‏ والنسائي» برقم .)٤۷۳٤(‏ وأحمد» برقم »)٩47۲(‏ والحاكم في المستدرك (۲/ 


«<(\or‏ برقم «((T1)‏ والبيهقي في الكترى )14۳/۸( وأبو يعلى في مله )1/ «(TAY‏ برقم 
(۳۳۸). والبزار في مسنده (۲/ ۲۹۱)» برقم )۷۱٤(‏ من حديث علي بن آي طالب رضي الله عنهء انظر 


صحيح الجامع الصغيرء برقم .)1٦٦١(‏ 


۰ 
ص 


ا ای فو ا "“. وأما الحديثٌ فالمُرادٌ من الكافِر المُسْعَأمَن» لأنه 
قال N ee‏ عَطَفَ قوله: ولا ذو َه في مَهْدِي 
على المسلم فکان مَعْناه لا يَُتَل مُوْمِنٌ بکافِر» ولا ذو عَهْدٍ به» وحن به تقول أو حول 
على هذا تَؤْفيقًا بين الدّلائلِ صيانةً لها عن التنافضٍِ . 
واما قوله؛ «في مِضْمَتِه شُبْه العَدم» ممنوع > بل دمه حرا م لا يحتمل الإباحةٌ بحالٍ مع قيام 
الم بمنزلةٍ دم “ المسلم مع قيام الإسلام. 

وقوله؛ «الكُفْرُ ببح على الإطلاق» ممنوعٌ؛ بل المُبيحُ هو الكَفْرٌ الباعِتُ على الجراب» 
وكَقر لیس بباعِثِ على الجراب فلا یکول مبيخًا. 

وقوله: «لا مُساواة, بين المسلم والكافرٍ» فنا المتاراةة في الدين ليس بشرط» ألا تَرّى أن 
الذمَیّ إذا قتَلَ ذِمَيًا ڈ م الم لقال بل به قصاصاء ولا مساواء بينهما في الڌَينٍ» لَك 
القصاص مِحنة امتح الخلقٌ بذلك کل انا اا ی 
كان أولى بهذِه المخنة 0 اف و شاا ا الله 
تعالی أولى» وِنِعَمٌ الله تعالى في حَمّه أكمَل فکانت جنایثه ينه أعظْمَ . 

واحمُح في ثل الح بالعبإِ بقول الله تبارك وتعالى : أل بالمر والعبد يبد [البقرة 
٠ ۷۸‏ وسر القصاص المَكتوبٌ في صَذرِ الآية بقل الح بالحُرّ والعبد بالعبد فيجتٰ 
أن لا يكو فل الحُرٌ بالعبدِ قصاصًاء ولاه لا مُساواةً, بين النَفَسَيْن في الوصمة لِوجهيْن : 

احدهما: ١أذ‏ الجر اذ امن كل وجةء والعبد آذ سن وجه مال ن وج وع 
الحرٌ تكون له» وعصمة العبد ” تكو للمالك. 

والثائيء أن في عِطمة العب شبهة العَدَم؛ لأن ارق لر الكَفْرٍ » والكَفْر مَبيح في الأصل 
فكان في عِصْمَيَه شَبْهة العَدَم وعِصمة الحْرّ بْب مُطلَفة فأئى يَسْتَويانِ في الوصْمة > وکذا 
لا اوا بينهما في الفضيلةء والكمال؛ نالف شع بالذل ولات و ا 
٠ب‏ ] تنب عن الوِرَة» والشَرَفِ . 

(1) في المخطوط : «أنه». 
(۲) ضعيف جذا: انظر: التحقیق لابن الجوزي (۲/ »)۳٠۹‏ فتح الباري (۱۲/ ۲۹۲). 


(۳) انظر ما قبله. )٤(‏ في المخطوط : «ذم». 
)٥(‏ في المطبوع: «المال». 


(ولنا) عمومات القصاص من غيرٍ فصل بين الحُرٌ والعبِ؛ ولأنّ ما شرع له القصاص› 
وهو الحياءٌ لا يَحْصّل إلا بإيجاب القصاص على الحْرٌ بقل العبٍ؛ لأن حصوله يَقَفُ على 
A E‏ 
يخشى الح تلف مَنّل العبا فلا يَمَْيِ عن قله بل يقد يدمه عليه عند أشباب حايلةٍ على 
E SU E Ri E DS GK‏ 
لأن فيها أن قل الحُرٌ بالحُرٌ» والعب بلعب قصاصض وهذا لا يفي أن يكو فَنْل الحرٌ 
بالعبدٍ قصاصًاء لأن التنصيص لا يذل على التَخصيص . 
ونظيره قوله ل : «الِكر بالٍکر جلد يائةء وتَفرِيبٌ اء والقيبُ [بالثيب] ”" جلد اة 
ورَجُمٌُ بالججًارق» ‏ : نم الک إذا ری بالقیّبٍ وجَبَ الحُكْمُ الات بالحديثِ» فدَلَّ أنه 
ليس في کر شکلٍ بسكل تَحْصيص الحم به» يذل عليه ان العبد بقل باحر والانتّى 
بالذكرٍ» ولو كان التنصيص على الحم في نوع موجبا تَخْصيص الحُكم به لما فيل . 
َم قوله تعالی: ولان بالأنن € [البقر: :۷۸[ حْجْة عليكمْ لأنه قال © : «الأنئی بالأنئى» 
مُطْلَقًّا فيضي أن َل الحْرَةٌ بالأمة» وعندكُمْ لا تقل » فكان حْجَةً عليكمْ . 
وقوه (العبد دمي من وجو مال من وجي) فُلنا: لاء بل آڌميٰ من كَل وجو؛ لان 
الآدميّ اسم حص على هَيْئة مَخصو صة مَلسوب إلى سَيّدِنا آدمٌ عليه الصلاة والسلام 
والعبد بهذه الصْمةٍ فكانت عِصْمَنّه مثل عصْمة الح بل فوقهاء على ات نالفي 
الجناية له» لا لمولاهء بدليل أن العبد لو أَقَرً ر على نفسه بالقصاص والحد يُوْخَذٌ به . 
ولو أقَرّ عليه مولاه بذلك لا يُوْخَد به فكان نفل العبدِ في الجناية له لا للمولى 


. في المخطوط : «(بقصاص» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

)۳( أخرجه مسلہ» کتاب : الحدود» باب : حد الزنى› برقم ٠(‏ 1°( وأبو کتاب : الحدود» 
باب OR E SE OT OE OE‏ 
)۲۱0۸( والدارمي» برقم (۲۳۲۷)» والنسائي في الكبرى /١‏ ۰)» برقم »)۷۱٤٤(‏ والبيهقي في 
الکبری (۸/ ›)۲۱١‏ وا داود الطيالسي في مسنده (۷4/1 برقم XC‏ والشافعي في مسنده (۱/ 
c(1‏ وابن الجعد في مسنده »)٠١٤ /١(‏ برقم (۹۸۳)» والبزار في مسنده (۷/ »)۱۳٤‏ برقم (۲۹۸7)» 
وعبد الرزاق في مصنفه (۳۲۹/۷)» برقم (۹١۳۳١)ء‏ وابن أبي شيبة في مصنفه (۷/ ۲۸۵)» برقم . 
)۳٣۱۲٤(‏ من حدیث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


)€( في اللخطوط : «قائل» . 


سم کب لجایاد سد( 
واماقوله: (الحر أفضَل من العبد) فى فتَعَمْ لن التفاوُت في الشَرَفِء والفضيلة لا يمن 
وجوبًَ القَصاص ؟ ألا ترّى أن العبد لو قل عبدا ثم ا عق القاتِل يُفْتَل به قصاصًاء وإن 
استفاد فضل الحرية . 
ركذا الذَكر يتل بالأّی وإِنُ كان [الذكر] “ أفضل من الأنّى . 
وكذا لا تُشترّط المُمائّلةء في العَدَدِ في القصاص ذ في التفس» وإنما تشرط في الفعل 
E O O EI‏ 
قصاصًا إن لم يكن بين الواحد والعَسرة مُمائلة جود المُماَلةٍ في الفعل» والفائتِ 
E EI ID TOTES‏ 

وَأحَقٌ ما يُجْعَّل فيه القصاص إذا فَتَلَّ الجماعة الواحد؛ لأن القَنْلّ لا يوجَدٌ عادةً إلا 
على سبيلي التعاوُنِ والاجتٍماع فلو لم يُجْمَلْ فيه القصاص لانسَدّ باب القصاص ؛ إذ كل مَنْ 
رام نل غيره استعاد بغير يَضمه إلى نفسِه بطل " القصاص عن نفسه» وفيه ‏ تفويتُ 
ما شرع له القصاص› وهو الحياءٌ. 

هذا إ إذا کان القَثْلْ على الاجماع» فام إذا کان على التعاقبٍ بان د شق رجل بَطلّه ثم حر 
آخر رقبته ا 0 وان کان طا فال غل فاقاه لأنه 
وا ی اا آنه قد عيش بعد شق البَطْنِ بان يُخاط بطْنه» ولا يُحْكَمَل ان 
يعيش بعد حر رَمَبيه ” عادة» وعلى الشاق أرش a‏ 

رذ كان ال تقذ من الجاب الآعر فعليه فعا اليو في ٤‏ سَسَتَيْن» في کل سَنة ثُلْتُ 
n re FE NIST spike te i‏ 
فأمًا إذا كان لا بوهم ذلك ولم يَبْقَ معه إلأ عَمَراتُ الموتِ والاضطرابُ فالقصاص 
٠‏ على الشاق؛ لأنه القاِلْء ولا صّمانَ على الحارًء لأنه قَتَرّ المقتول من حيث المعنى» 
ت بعر لارتکاپه جناية لیس لها مقدَرء وكذلك لو جَرڪه رجل چراحة نة لا يعيش 


Fe‏ (۲) في المخطوط : «يذكر». 


٠‏ (۳) في المخطوط : «لبطل». )٤(‏ في المخطوط: «وهو). 


)٥(‏ في المخطوط : «القصاص). (1) في المخطوط : «الرقبة». 


e‏ جَرحه خر جراحة رى فالقصاص على الأوّل» لأنه القاتِل ؛ ؛ لإتيانه بفعل 

مؤثر في فواتِ الحياةٍ عادة» فإن كانت الجراحتانِ مَعَّا فالقصاص عليهماء لأنهما فاِلانِ 

el Sia RE 
عِبْرة بكفرة الجراحاتِ؛ لأن الإنسانٌ قد يموت بجراحةٍ واحدة ولا يموت بجراحاتٍ‎ 
كثيرةٍ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . وكذلك الواحد يتل بالجماعة قصاصًا اكيِفاءء ولا‎ 
. يجب مع القَوَدِ شيءٌ من المال عندَنا‎ 

وقال الشافعيّ رحمه الله يُنْظَرٌ إن قتَلّهم على التعافُب يقل بالأولِ قصاصًاء وُؤخَدٌ 
دیات الباقينَ من تركَيِه» وان فََلهم مَعّا فلَه فيه قولانِ : 

في قول؛ يقَرَعٌ بينهم فمَنْ حَرَجَث فَرْعَىّه يتل [به] ‏ وجب الدَية للباقينَ . 

وفي قولٍ: يجَُمِعٌ أولياء القَثْلى فيقَتّلولّه » ونَقَسّمُ ديات الباقينً بينهه ” . 

(وجه) قولِه أن المُمائّلةً مشروطة في باب القٍَصاص» ولا مُمائّلةً بين الواحدِ 
والجماعة فلا يجوز أن َل الواحدٌ بالجماعةٍ على طريق الاكيِفاء به» فيل ۴1/ ١۲أ]‏ 
الواحد بالواحد وجب الياث لباقي » كما لو قَطْعَّ واحدٌ يَميَيْ رجلينٍ أنه لا يطح 
بهما اكتفاء بل يُقْطّمٌ بإحداهماء وعليه أرش الأحرى؛ لما فُلْناء كذا هذاء وكان بغي أن 
لا يتل الجماعة بالواحدِ قصاصًا إلا انا عَرذْنا ذلك بإجماع الصحابةٍ رضي الله تعالى 
عنهم غير مَعقولِ أو مَغقولاً بجكمة الرَجر والرَذْع لما يَعِْبٌ جود القَْلٍ بصِفة الاجتماعء 
تقح الحاجة إلى الرّجر فيْجَْل كل واحدٍ منهم قال على الكُمال كان ليس معه غير 
حقيقا لِلرَجْرٍ» وفَثْل الواحدِ الجماعة لا يَعْلِبُ وُجوده بل يدر فلم يَكَنْ في معنى ما ورد 
لر به فا بل به وا قول : ى ار في التَنْلِ مقدوز الاستيفاء ء لهم فلو أوجَبنا 

معه المال لكان زيادةً على القَنْلِ . وهذا لا يجوز . 

والدّليل على أنّ القل مقدور الاستيفاء لهم أن التماثل في باب القصاص إِمّا أن يُراعَى 


.)٠٤١٤ /۳( ۱۲۷)ء تحفة الفقهاء‎ /۲١( المبسوط‎ .)۹١ انظر في مذهب الحنفية : القدورى (ص‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )۲( 

(۳) مذهب الشافعية : أن الواحد إذا قتل جاعة يقتل بالأول والباقون ينتقلون إلى الديةء انظر: الأم /١(‏ 
«(TY‏ المهذب )۲ «(IA‏ الورجيز )۲/ «(4Y‏ المنهاج ص (۳(). 


في الفعلِ رَجُراء وإمّا أن يرای ٌ في الفائتِ بالفعل جَبْرّاء» وإِمًَا أن بُراعى فيهما جميعًاء 
E es,‏ 

أمّا في الفعلى رَجْرًا فلا الموجود من الواح في حى كَل واحدٍ من الجماعة فعل مُوَُّ 
قرات اناع واو ار لياءِ القَعْلى قبل القاتل قَنْله» فكان 
الجزاء مثلّ الجناية . وأما في الفائتِ ت جرا فلاله بقغله الجماعة طلْمَا َد سب ملاك ورا 
القَنْلى ؛ لأتهم يقْصدون قثله طلبًا لِلثار وتَشَمَيًا للصدرِ فيقصد هو قَنْلَّهم دَفْعَا للهَلاكٍ عن 
نفيه فتَقَع المُحاربة بين القبيلَيْنٍ» ومتى فل منهم قصاصًا سَكَكَتِ الفِننةء واندَقُعَ سبِبُ 
اللاك عن ونيهم فكَخْصْل الحياءٌ لكل قَتيل مَعْتَى ببقاءِ حياة َيِه بسبب القصاص» 
فيَصيرٌ كان القاتِلٌ رد حباة كل تيل تفديرا بدَفع سب الهلا عن وريه ف فيَحَفَقٌ الج 
بالقد رار اد ا ا 

وآمَا الذي يرجم إلى نفس القَنْل فنوعٌ واحد: وهو أن يكو القَنّْل مُباشّرة فإن كان 
تسبيبا لا يجب القصاص ؛ لان القَثْل تسبي لا يُساوي لقنل مُباشرة» والجزاء قل بطري 
المباشرةٍ» وعلى هذا يُخْرّج مَنْ حَفْر برا على قارِعة الطريتقٍ ی فوَقَحَ فيها إنسانٌ.ومات أنه لا 
قصاص على الحافِرٍ؛ لأن الحفْر قل سببًا لا مُباشرةء وعلى هذا يُخُرّج شهود القصاص 
إذا رَجُعوا بعد قَنْلٍ المشهود عليه أو جاءَ المشهود قله حًا أنه لا قصاص عليهم عندّن © 
خلافا للشافعيٌ - رحمه الله - " 

(وجه) قوله أن شهادة الشهود وَعَث فثلء لان الق اسم لفعلي وئر في فوات الحياء 
عادةٌ» وقد ود من الشهود؛ لأن شهادَّهم مدره في ظهور القصاص» والظّهور مرد في 
جوب القَضاءِ على القاضي وفَضاء القاضي مُرَدّرّ في وِلايةٍ الاستيفاءء وولايةً الاستيفاء 
مو مُوَثرةٌ في الاستيفاء طْبْعّا وعادةًء فكانت فوات الحياةٍ بهذِه الوسائط مُضافة إلى الشّهادة 
السَابقة فكانت شهادَتهم فلا تسبيبًا» والقنل تسبيبا مثل القَنْل مُباشرةً في حى جوب 
القصاص كالإكراه على القَنْلٍ أنه يوجِبُ القصاص على المُرَه» وإِن لم كن ناد بطريق 
(۱) انظر في مذسب الحنفية : تحفة الفقهاء (۳/ ١٠٠)ء‏ المبسوط (١١/١۱۸)ء‏ إيثار الإنصاف في آثار 


الاختلاف ص »۳۹٩(‏ ۳۹۷). 


١‏ (۲) مذهب الشافعية : إلحاق شهادة الزور بالإكراه في وجوب التفاضن ن الاين انظر : الوسيط في 
۰ المذهب .)۲١۹ /٦(‏ 


GD 
المُباشرة لِوقوعِه قَنْلا بطري التَسبيب» كذاهذا.‎ 
(ولنا) ما ذَكَرنا أن القَنْلَ تسبيبا لا يساوي القَنْل مُباشرة؛ 1لأن القَنْل تسبيبا قَنْلْ مَعّْى لا‎ 
صورة» والقنْل مُباشرة قَنْل صورة ومَعْنّى» والجزاء قل مُباشرة] “ بخلاف الإذراه على‎ 
لقنل ؛ لأنه ثل مُباشرةٌ» لأنه یجُعَل المُكَرَه آل المُكره كانه أخذه وضرَبّه على المُْكرّه على‎ 
قله والفعلٌ لِمُسْكَعْيلي الآلة لا للالة فكان قَنل مُباشرةًء ويَضْمَنود الدَيةً بجوو القغل‎ 

منهم» وَل يرجعول بها على الولىٌ؟ 

الخ لاحات الان فة قال او دة رخية الل ا خرن واه 
يرجعونٌ. 

ولهما أن الشهود بأداء الصّمانِ قاموا مَقامٌ المقتولِ في مِلْكٍ بَدَلِه إن لم يقوموا مَقَامَه في 
يلك عَيْنِه فأشبَة غاصبَ المُدَبَرٍ إذا عَصَبَ منه فمات في يَدٍِ الغاصِب الثاني أن للاوَل أن 
يرجم على الثاني بما ضمنه المالِك لما دَكَرْنا كذا هذا. 

زلا رفاك اال ل الق و ا ا يخ ا ا 
للك لهم في البدَلٍ بخلافِ المُدَبّر ؛ لأنه مُحْتَولّ ملك لِكرْنه قاتا إلا آنه امتح ثبو 
المِلْكِ فيه لمعارض وهو التَذْبيرُء فيثبْت في بَدَلِه» والله سبحانه وتعالى أعلمُ. 

وَأمّا الذي يرجح إلى ولي القتيل فواحد أيضًاء وهو أن يكو الول مَعْلومًاء فإن كان 
مجهولا لا يجب القِصاص ؛ لأن وُجوبَ القصاص وُجوبٌ للاستيفاءء والاستيفاء من 
المجهول مَُعَذرّء فتَعَذَرَ الإيجابُ له» وعلى هذا يُخُرَّج ما إذا فيل المُكاَبُ ورك وفاء 
ووَرَّثة أخرارًا غير المولى أنه لا قصاص على القاتل بالإجماع؛ لأن المولى ”" مُشتبةً 
ل اد کر مر ا رارت ر ل اد کرت هر امبرل لاخات السحاة الكرا 
رضي الله عنهم في مويه حرا أو عبداء فإن مات حرا كان وليه الوارت» وإِنُ مات عبدًا 
[ب] كان ولَيّه المولى وموضِمٌ الاختِلافِ موضِمٌ التعارُض والاشتباه» فلم يكن 
الول مَعْلومًا فامتَتَحَ الوؤجوبٌ وإِنٍ اجَمَعا ليس لهما أن يَسْتَوْفيا؛ لأن الاشتباة لا يرول 
بالاجتماع . 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد). 
(۳) في المخطوط : «الولي». 


م __ تاب الجنایات____> GD‏ 


هذا إذا ترك وفاءَ وورَثة غير المولّى > فأمّا إذا ترك وفاءَ ولم يرك ورثة غير المولى فقد 
اختَلف أصحابنا فيه: ا ی يجب القصاص للمولى . ولل فالا ي 
[القصا N‏ 


وجه قول محمد أنه وقعَ الاشتباه في سبب ثُبوتِ الولاية؛ لأنه إن مات حرا كان سب 
بوت الولاية [القرابة] فلا تنبت الولاية للموّی» وإ مات عبدًا كان المَبَنْ هو اليك 
فتبْتٌ الو لاية للمولى» فوَقعَّ الاشتباه في ثُبوتِ الولاية فلا بْب . 

ولهما أذ ن له الحق معي غير مشتبو؛ لأن الاشتباة موب المُزاحمةًء ولم يوجذ 
ولو تل ولم يرك وفاءَ وجب القَصاص بالإجماع ؛ لان الول و المولى؛ لأنه 
يموت رَقيقًا بلا خلافي فكان القَصاص للمولى كالعبد القن ! إذافَيلّء» وكذلك المْدَّه 
والمُدَبرة وام الود ووَلَدُها بمنزلة العبد القِرّ؛ ؛ لأتهم قتٍلوا على يِلْكِ المولى فكان الول 
معلوما. 

ولو فيل عبد اكاب فلا قصاص؛ لان لكاتب له نوع يك وللمولى أيضا فيه نوع 
مِلْكْ فاشتبَه شتَبَّةَ الوليّ فا مع اوجوب» وعلی هذايُضُرج ماإذاقُطّحَ رل يَدَ عبد فأعكق 
مولاه ثم مات من ذلك آنه إن کان للعبدِ وارت حر غير المولى› فلا قصاص لاشتباه وله 
لقصاعي؛ لان القصاص يجب عند الموت مشتيةاإلى القع التابي» والح عند القع 
للمولى لا للورَثةء وعند ثبوت الحُكم» وهو الوْجوبٌ» وذلك عند الموتِ الح 
اللوارثِ لا لَلمولّى» فاشتبة ”“ المولى فلم يجب القصاص . 
ولو اجّمع المولى مع الوارثِ فلا قصاصَ؛ لأن الاشيباة لا زول باجماعهما. فرق 
بين هذا وبين العبدٍ الموصْى برقَبَيه لإنسانِء وبخدمَيِه لاخر فَيِلَّ» واجتَمَعاء أنه يجت 
SR‏ يشتبه الول ؛ لأن يصاحب الرَقَبة يلكاء ولصاحب الجْدمة حف 

يبه اليك فلم به يشتره الولي» وههنا اشتبة الول ؛ لان وق القَطع لم يَكَنْ للوارثِ فيه 
د ووت الموت لم ن للمولی فيه ق فصا الول شتا فاع الجر رال 


() في المخطوط : : قال أبو حنيفة وآٻو يو سف . 
(۲( في المخطوط : : «وقال» . )۳( لشت في ال 
(6) زيادة من المخطوط . )٥(‏ في المخطوط : «فأشبه» . 


ی وار ری المولی فهو على الاختلافی الذي ذگزنا ان علی قولهما : للمولی ان 
كفي القصاص ؛ لان الحقٌ له وقكَ القَطْم» ووَفْتٌ الموتِ» وعلى قول محم ليس له 
حن الاأيصاص لاشتاه سبي اللابة؛ لان آقايك للمولى وقك الع كان رلاة ليلل 
وبعدّ الموتِ له ولاية ولاء العَتاقةء فاشتبة تبه ”" سب الولاية. 

عذا ذا کان القع ناء فاتا ذا کان خعّافاعئقه ثم مات من ذلك فلا شيء عل 
E‏ أرش اليد وشو اضف فة الخ e‏ 
المَحَل حُكمًا بالإعتاق فتَنْمَطِم آية السّرايةء هذا إذا أ عتقَه المولى بعد القطع عَمْدًا أو حصا 
فمات من ذلك» فاأمًا إذا لم يَعْيِقّه» ولکته دَبْرَه أو كانت آم فاستَولَدَها ثم مات من ذلك 
نان كان القَطْع عَمْدًا فللمولى القصاص ؛ لأن الحقٌ له وقك القَطْم والموتِ جميعًاء فلم 
و ی ا ی هف الع ال ر ا 
بعد الجناية قبل الموتِ لِحُصول ذلك في يِلْكٍ المولّى . 

ولو كاتَبَّه والمسألةٌ بحالِهاء فإن كان القَطْمُّ عَمْدَّا يُنْظْرٌ إن مات عاجرا فللمولى 
القصاص ؛ لأنه مات عبدًا . وإ مات عن وفاءٍ فإن كان له وارث يَحْجُبٌ المولى أو 
یشارکه لا یج يجب القصاص لاشتباه الولىّء وعليه أرش | لیل لا غير ولو لم کن له وار | 
غير المولی فللمولی أن فم عددهماء وعند محم لیس له أن يفص » وعليه أرش اليَدِء 
وان كان القَطْ حًا لا شيءَ على القاطع ۴ أ اه زه ت ال ال 
وَْقَطِمٌ السراية. ٠‏ 

هذا إذا كان القَطمُ قبل الكتابة» فإن كان بعدّها فمات فإن كان القطم عَمْدَا يِنْظْرٌ إِنْ مات | 
عاجرا فللمولى أن يَقَنَصّ ؛ لأنه مات عبدّاء وإ مات عن وفاءٍ فإن كان مع المولى وار | 
آَخَرّ آو يره يُشاركه في الميراثِ فلا قصاص لاشباه الوليّء وان لم يكن له ورت غير | 
المولى فعلى الاختلافي الذي ذَكَرْناء وإ كان القَطْع حَطأً فإن مات عاجرًافالقيمة | 
للمولى ؛ لأنه مات عبدًاء وإِنُ مات عن وفاء فالقيمة للوَرَثة؛ لأنه مات حرا واللّهُ سبحانه | 
وتعالى أعلمُ . 


(۱) و فى المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(۲) في المخطوط : : «فأشبه) . (۳) في المخطوط : «القاضي» . 


فصل [كيفية وجوب القصاص] 

وأما كيْفيّةَ وُجوب القٍصاص فهو أنه واب عَيّْا حتى لا يَمْلِكَ الولئ أن ياح الدَيةً من 
القاتٍل من غير رضاه» ولو مات القاتِل أو عَفا الولئ سقط الموجبُ أصلا» وهذا عندّناء 
ولِلشافعیّ - رحمه الله - قولانِ : 

في قول: القِصاص ليس بواجپ عَيْنّا بل الواجبٌ آحد الشَيمَيْنِ [۳/ 1۲۲] غير عَيْن إِمَا 
ا E‏ ا ا 
ال در بر رفا الفا ف عفرل امات لقان ن اا راح د 2 
EI E‏ 
من غير ضا القاتل » وإذا عَفا له أن يَأخدً المال» وإذا مات القاتل سَقَطٌ الموجِبُ أصلاً 

احتځ بقوله تعالی: فمن فى لم مِنْ أيه سىء اناع بالمعروفي ودام ليه باحس € [البقرة :۱۷۸] 

معْناه : فليتتبعٌ و لود الدية. ) 

أوجَّبَ سبحانه وتعالى على القاتِل أداء الَية إلى الوليّ مُطْلَمَّا عن شرط الرّضا؛ لأن 
أداءَ الدية صيانة التقس عن الهلاك› f‏ ا ا قال الله ال ا # ول تلقو 
ایی اگ [البقرة 1٠۹١:‏ ولان ضما القنل يجب عقا للمقتول؛ لأن الجناية ورَدّث 

حف فکان الواجبٌ بها حًا له» وحق لعب ما : يَنْتَفِعٌ به . والمقتول لايَْنَفِعُ 

بالقصاص › وينْتَفِع بالمال؛ ةقد تَفْضى منه دیونه› وده واا وکان يَْبَغي أن لا 

شرع القصاص صلا إلا آنه شع يجكمة الرَجر؛ لأن الإنسان لايَمْتَيِع من قل عَدوه 
حًا من زوم المال فشرعَ ضمانًا زاجرا کان ينبي أن يُجْمع بینهما كما في شرب خَنْرٍ 
الذمَىَّ إلا ال تار الباع لأن الدَية بَدَل النَفْس» وفي القّصاص معنى البَدَليَةٍ قال الله 
تبارك وتعالى : ركنا عَم فما أن ألتفس بألنَفس) [المائدة ]٤٠:‏ » والباء EE‏ 
الإدال فرذي إلى الجْع بين الدلين» وهذا لا يجوز فكَّر ينهما. 

(ولنا) قوله تعالى: ياي ا اموا کیب عایکہ ألْقصَاص فى ألمَْل € [البقر: :] » وهذا یفید 
ممن القصاص موجَبَاء ويبْطل مذهَبٌ الإبْهام جميعًا . 


)١(‏ في المخطوط : «يسقط». (۲) في المخطوط : «ولأنه». 
(۳) في المخطوط : «فيها 


GD‏ ا 

ما الإنهام فلأنه أحْبَرّ عن كونِ القصاص واجبًا فيَصْدق القول عليه بأ واج ون 
کان عليه أحد حَقَيْن لا يَصْدقٌ القول على أحدهما بأّه وجب . 

(وأما) التَعْيينُ فلأنّه إذا أوجَّبَ القصاص على الإشارة إليه بطل القول بؤجوب الدَية 

بضرورة الت ؛ لأنه لا يقابل بالجمْع بينهماء فيطل القول باختيار الدَية من غير رضا 
القاِلٍ؛ ولان الصاص إذا كان عَيْنّ حَقّه كانت الدَية بدَلَ حَقَّه» وليس لصاحب الح أن 
E NSS‏ 
صاحب الحق أن يَأخذٌ منه قيمَتّها من غير رضاه ليس له ذلك» کذاهذا. 

وقوله عليه الصلاة والسلام: «العَمد قَوَذا 

وجه الاسيِدلالٍ به على نحو وجه الاسيِدّلالِ بالآية الشريفة؛ ولال ضمان العَدوان 
الوارد على حن العبد مقي بالمثلِء والقصاص وهو القَْل لاني شل لقث الأزل لان 
وتا مات ارول ود ده ومشل الشّيء ء غيرٌه الذي ينوب مناه » و وال 
e EE HR‏ 
العَمُدِء وكان يَنْبَغي أن لا يجب أصلً إلا أن الؤجوبَ في قَنْل الخطأ تَبَتَ شرعًا تَحْفيمًا 
على الخاطي تظَرَا له إظهارا حطر الذّم صيانةً له عن الهَدرٍ» والعايدٌ لا ب E‏ 
والصيانة نة تَحْصّل بالقصاص» فبقي ضمانًا أصليًا في الباب . 

(وأما) الآية الشريفة فالمُرادٌ من قوله سبحانه وتعالى : فمن عفى لم من أخيه سىء € [البقرة 
(NVA:‏ ]هو الوليئ لا القاِل؛ ؛ لأنه قال الله تبارك وتعالى : و ع لم [البقرة :۱۷۸] » 
والقاتِل معو عنه لا مَعْفَو له» ولأنه قال تعالى اسمه : فاا بالْمعوف4 ipa‏ 
[أي] ”: فليتبعء وإنه آمر لِمَنْ دحل تخت كلمة «فمَن»» ومَعْلومٌ أن القاتِل لا يسبع 
بل هو المُتبَعّ » وإنما اسبح هو الوليْء ETN‏ 
لآية الكريمة فمن بل “ له» وأغطيّ له من أخيه شيء بطريتي الفضلٍ» والسُهولة فلي 
بالمَغروف» ويجور اسيمال لظ العفو بمعنى الفضْلٍِ ل قال الله سبحانه وتعالى : 
ولوک مادا قفون فل المعو € [البقرة ]۲٠۹:‏ أ ] أي الفضل › وقول ال ت دما اناد ا 


() في المخطوط : «عليه». (۲) سبق تخریجه . 
() زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بدل». 


۶ بوا تا رنھ پد چ‎ e hr lA ura 


pee gS TD 


أي فضلاء RS‏ إل يجوز خد المالِ من القاتل برضاه. 


وقيل الآية الشريفة ئَرَلّٺ في الصْلْح عن ڌم الحَمْدِء وقيل تَرَلّٺ في ڌم بين نمر يفو 
E EE‏ 
من عى لم ِن يو € [البغرة :1۷۸] » وهو العفو عن بعض الحق»ء وحن به تقول : 
أوقعَ 0 في المُراد بالآيةء فلا يصح الاحتِجاج بها مع الاحتِمال. 
وهوله في ْم الدَية صيان نفس القايل عن اللاك؛ وله اجب فُلنا: َعَم لَك 
ضيه أن يَصیر آثًا بالامتناع لا أن يَمْلِك الول أخحذّه من غير رضاه كمَنْ أصابثه مَحْمَصة 
وعندَ صاحبه طعا م تبیه بمشل قيمَته یجب عليه أن : بشتريه دَفعًا للهلا ك عن نفسه» فإن امَنَعَ 
عن الشراء ليس إيصاحب العام آنْيذْقَعٍ العام إلبه» باخ القََنّ من غير رضاء |٣1‏ 
۲ ب]» کذا هذاء [و] " قوله : المقتول لا يَفِع بالقصاصٍ» فلنا: ممنوع بل ينتفع به 
أكثرَ هِمّا يَف بالمالٍ؛ لأن فيه إحياءه بإكفاءِ ورلَّه أخياءء وهذا لا يَحْصْل بالمال على ما 
عرف» والله تعالى أعلم . 
فصل ۳ بيان من يستحق القصاص] 

E O E N E CE 
یکون حرا وإِمَّا أن يكو عبداء فإن كان حرا لا يخلو إ ما أن یکو له وارتٌ» وإِمّا أن لم‎ 
کر ان کاو رارت فا ج الم ان هو ارات ا ا ت‎ 
ا و اورف ادت الاس إت الف درد ل ا ان لوار او ااا‎ 
وإِنْ كان جَّماعة اسَحَقّوه على سّبيل الشركة كالمال الموروثِ عنه.‎ 

وجه قولهما: في تمهيدِ هذا الأصل أن القصاص موجَّب الجناية» وآتها ورَدَثْ على 
المقتول فكان موجبها حًا له | إلا أنه بالموتِ عَجَرَّ عن الاستيفاء بنفيه فقوم الورثة مقامه 
بطريتي الإرْثِ عنه» ويكون مُشتركا بينهم» ولِهذا تجري فيه هام الورَثة من النَصْفِ› 


والفلّثِ» والسدُس» وغير ذلك كما تَجُري فى الما وهذا آية الشركة . 


ولأبي حنيفةً رحمه الله أن المقصود من القصاص هو التَسَمّي» وآ لا يَحْصْلُ للمَيّتِء 


. في المخطوط : «أو وقع٠.. (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


GD‏ کر ا ا ج 
إل لاززاةنكان عقا لهم إداء» والليل على أن ك كل واحي متهم علي الما 
کان لیس معه غیرٌه لا على سبل الشركة نحق ا ت ا ین 
إذ الشركة المَعْقولة هي أن د يكو البعض لِهذاء والبعض لذلك > كشريك الأرض والدارء 
وذلك فيما لا يعض ال . والأصل ا من الحقوق إذا ثبت لِجَّماعةء وقد 
ُد سببٌ ثبوټه في حَقٌ كل واحڍٍ منهم يبْتُ ِكل واحدٍ منهم على سّبیل الكمالٍ کان 
ليس معه غيرّه كوٍلايةٍ الإلكاح» وولاية الأمانِ. 

وعلى هذا حرج ما إذا قل إنسا عَمْدَاء وله وليَانِ أحدُهما غائبٌ فاق الحاضِر اليه 
على القَتّل» > ثم حَضر الخائبٌ أنه يُعيد البيَنةٌ عنده» وعندًهما لا يُعيدٌ عيذ '» ولا حلاف في 
أن القَثْلّ إذا كان حَعًَاً لا يُعيدٌ» وكذلك الدَيْنْ أن كان لأبيهما دَينٌ على إنسان. 

ووجه البناء على هذا الأصل أن عند أبي حنيفة لما كان الصا ص حَقًا ابا للورثة ابّْداء 
کان كل واحاٍ منهما تًا عن صاحيه» يق إلبات النةٍ له لا للمَيّتٍ > فلا یکون خَصْمًا 
عن المَّتِ في الإثباتِ فكَقَعٌ الحاجة إلى إعادة البَيْنةِ ولا کان فا وزرا چا 
فرائض الله تبارك وتعالى عندَهماء والورَثة خُلَفاؤه في استيفاء الحم َم اللات للمَيّتِ 
وکل واحدٍ من آحاد الورثة رَثةٍ خصْمُّ عن المَّتِ في حُقوقِه كما في الدَية والدَيْن» فيَصِح منه 
إنبات الكل للمَبّتٍِ ثم يخلفولّه كما في المال. 

ولو فول إنسانء وله ولان واحدُهما غانبّء واقام لقال ال على الحاضِر أن الغانبَ 
قد عَفا فالحاضر حَضْمٌ؛ لأن حمق م تَحَقَق العَموٍِ من الغائب يوب بطلا حَقّ الحاضر عن 
القصاص› فكان القاٍل مُذّعيًا على الحاضر بطْلانّ حف فكان حَضْمًا له» ويأضي عليه 
ومتی قَضّى عليه يَصيرٌ الغائتُ نب مقضيًا عليه با له - واللّه تعالی آعلمٌ. 

وان لم يكن لقال بيده لم يَكُنْ له أن يَسْتَحْلِف الحاضر؛ لأن الإنسانً قد تمصت 
خصمًا عن غيره في إقامة الببنة ما لا يصب خَصْمًَاعن غیره ذ OTE‏ 
يخر القصاص إذا كان بين صَعيرٍ وكبير أن للكببر ولايةً الاستيفاءِ عنده» وعندهما ليس له 
ذلك» وينتَظر بُلوغ الصغير . 


ووجه البناءِ؛ أن عند د آبي حنيفة - رحمه الله - لما کان القصاص قا ٿابتا للورَثة ابټداء 


(1) في المخطوط : «لا يصدق». () في المطبوع : «فالشاهد» . 


م کتاب الجنایات > iD‏ 


كَل واحڍ منهم على سبي الاسیفلال لاسیفلالٍ سبب لبوټه في حَق كَل وح منهم» 
وعَدَم تَجَزټه في نفيه ‏ لکل واا م غا الکماں کان لیس سه2 فا س 
لوقف الاستيفاءِ على بُلو غ الصغير. 

وعندما لما کان حقًا ۸ه مرکا ت بن الكل فأحد السّریکین لا ب ينقد بالَصَرُف في مَحَل 

مُشترَلٍ بدو رضا شريه كه إظهارًا لِيصمة المَحلء وتَحَررّا عن الضررء والصحيح أصل 
أبي حنيفة رضي الله عنه لما ذَكَرْنا EET‏ 
المُنَجرئ مُحالء وإْما تعبت الشركة إذا انقَكَبَ مالاً؛ ؛ لأن الما مَحَل قبل لِلشّركة على أن 
أبا حنيفة رحمه الله إن سَلَمَ أن القصاص م مُشترك بین الصغير والكَبیر فلا باس بالتشليم ؛ 
لأنه يُهْكِنٌ القَْل بْبوتِ ولاية الاستيفاءِ للكبير في تَصيبه بطرت الأصالة» وفي صيب 
الضغير بطريتي التيابة شرعًاء كالقصاص إذا كان بين إنسانِ وابِه اشنيرء والمايع ينهم 
حاجَتهما إلى استيفاءِ القصاص لاستيفاء النَفس» وعَجْرٌ الصغير عن الاستيفاء بنفيه 
و رنه في اتر 1۳۳/۲1 في ق الغير مز 

َصَرُفي الصَغيرٍ بنفسه لو كان أهلا؛ ولِهذا يلي الأب والجد استيفاءَ ء قصاص وجَبَ كله 
للصخير فهذا أولى . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - إجماع الصحابة رضي الله عنهم [أيضًا] ”" فإنه روي أنه 
لما جرح ابن مُلْجم -لَعَنه الله - - سينا عليّا َم الله تعالى وجهّه فقال للحَسَنِ رضي الله 
عنه : إن شنت فافتلّه» وإِنْ اع وا ا 
رضي الله عنه» وكان في ورَثة سينا علي رضي الله عنه صغارٌ . 

والاستذلال من وحهيْن؛ 

أحدهما بقولٍ سينا على رضي الله عنه . 

والتاني بفعل سينا الحسَن رضي الله عنه. 

(ما) الأول فلاله خير سَيّدَنا الحسَنَ رضي الله عنه حيث قال : «إنْ شفت فافئل < 
مُطلَقًا من غير التفْييدِ ببلوغ الصغار . 


فوس تر 


(1) زيادة من | لخطوط . 
(۲) جزء من حدیث سبق تخرججه . 


e ga l_> GD 


(واما) الثاني فلا الحسَنَ رضي الله عنه فكل ابن مُلْجَم - لَعََّه الله - ولم تز لوم 
الصغار» كل ذلك بمَحضر من الضحابة الكرام رضي الله عة رلم ر افا 
علیھما أحد فیکود إجماعًاء وإ لم ُن له وات وکان له مولی القتاقةء وهو الخو 
فالمُسْتَجق للقٍصاص هو؛ لأن مولى الحَتاقة آخِرٌ العَّصّباتِ ثم إن كان واحدًا استَحَي كَل 
وإنْ كانوا جَماعة استَحقّوه. 

وإ كان للمقتول وارث» ومولى العَتاقةٍ أيضصًا فلا قصاص ؛ لأن الولىّ مُه E E‏ 
پارا ا ی کر رچ مر ا ر کک کر ا ریا 
مختلفاوء واشجاء اللي كع الأجوب للقصاصٍ» وكذلك إن لم ُن له مولى لاقو 
وله مولى الموالاة؛ لأنه خر الورَثة فجارً أن ْج القصاص كما ب ٤‏ يَسْسَجق المال» وإنْ لم 
يكن له وارتٌ» ولا [له] ‏ مولى العتاقةء ولا مول الموالاة كالَقيط وغيره فالشكء 
هو السلطان في قولهما ". 

وقال ابو يوس رحمه الله: لا يَسْسَجِقّه إذا كان المقتول في دار الإسلام» والحْجَج تأتي 
في موضيها إن شاء الله تعالى . 

ون كان المقتول عبدًا فالمُكَجق هو المولى لأن الح قد تبت واقرَبُ التاس إلى 
العبِ مولاه ثم إن كان المولى» واحدا اسَحَى كُلّه» وإ كان جَماعة اسكَحَمّوه لِرْجود 
سبب الاستحقاقِ في حَقّ الكلٌ» وهو المِلْكٌ» واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 


فصل [فيمن يلي استيفاء القصاص] 


وأما بيان م e‏ ءَ القصاص» وشرط جواز استيفائه فولاية استيفاء القصاص 
E‏ 


متها الررالةٌ 
وجُمْلة الكلام فيه أن الوارٍ لا يخلو إِمَّا أن كان واحدًا. 


. ليست في المخطوط‎ )١( 
e : في المخطوط‎ )( 
« : في المخطوط‎ )۳( 


(وإمَّا) أن كانوا جماعةء فإن كان واحدًا لا يخلو إمّا أن كان كبيرًّاء وإِمّا أن كان 
ےہ ر 


صَغيرّاء فإن كان كبيرًا فلّه أن يَسْسَوْفي القصاص لقوله تبارك وتعالى : وس فيل مظلوما هقد 
جلت وليو سلطا [لإسراء ]٠٣:‏ » جود سبب الولايةٍ في حَمّه على الكمالي» وهو 


واحدٍ منهم ولاية استيفاء القصاص حى لو فََلّه أحدذهم صارَ القصاص مُسَْوْفْى ؛ لأن 
القصاص إن كان حى المَيْتِ فَلِكلٌ " واحدٍ من آحاد الورَثة أن يكون حَضْمًا في استيفاء 
حى المَيّتِ كما في الالء وإذا كان حى الورَّثة ابيداء كما قال أبو حنيفةً - رحمه الله - 
فقد وُجد سب تُّبوتِ الح في حى كل واحدٍ منهم» إلا أن حُضورَ الكل شرط جوازٍ 
الاستيفاء» وليس للبعض ولاية الاستيفاء مع عَيْبة البعض ؛ لأن فيه احتّمال استيفاءِ ما ليس 
بح له لاحتِمال العَمو من الغائب . 
وال هذا اغا مةد - ر خمة الله د فقال: إل أذرئ لعل الخاتب عفاء وركذا إذا كان 
الكل حُضورًا لا يجوز لهم ولا لأحدهم أن َكَل في استيفاء القصاص على معنى أنه لا 
يجوز للوكيل استيفاء الصاص مع عَيْبةٍ الموَكَل لاحيِمال أن الغائبَ قد عَفاء ولان في 
اشيّراط حَصرة الموكل رَجاءَ العَفْوٍ منه عند مُعايَنةٍ حُلول العُقوبةٍ بالقاتِل» وقد قال الله 
تعالی: وان تنا أب قوی ولا کنا نشل بن € (بر :۲۳۷  .‏ 

(قأمّا) الاستيفاءٌ بالوكيل فجائرٌ إذا كان الموَكُل حاضِرًا على ما ئَذْكَرُ» وإِنُ كان فيهم 
صَعيرٌ وكَبيرٌ» فإن كان الكبيرّ هو الأب بأنْ كان القصاص مُشترَكا بين الأب وابنه الصضغير 
فللأب أن يَسَْوْفيّ " بالإجماع؛ لأنه لو كان القصاص [للصغير] "كان للأب أن 
يسَْوْفيّه فههنا أولى . ۰ 
إن كان الكَبيرٌ غير الأب [بأنُ كان أخا] “ فللكبير أن يَسْتَوْفيّ قبل بُلوغ الصغيرٍ عند 
أبي حنيفةً» وعند أبي يوسفَ والشافعيّ - رحمهما الله - تعالى ليس له ذلك قبل بُلوغ 
| الصَغيرٍ» والكلامٌ فيه يرجم إلى أصل دَكَرْناه بدّلاثله فيما تَقَدَمٌ. 


)١(‏ في المطبوع : «فكل». (۲) في المخطوط : ايستوفيه». 
٠‏ (۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


> _ ر يداع لمات ع‎ iD 

ومنها: الأبرةٌ فلللاب» والجد أن يَسْتَوْفيّ قصاصًا وجَبَ لِلصّغير ذ في النَقسِ» وفيما دولً 
التفْس ؛ لأن هذه ولاية عر ومَضلَحة كرلاية الإلكاح تعبت مُت لِمَنْ کان مُحْمَصًا بکماں 
التظْرٍ والمَصلَحة في حَق الصغير . 

(وأما) الوصي فلا يلي استيفاء القصاص في التفْس بان تلش شخص عبدا لتم ؛ ؛ لأن 
تصرف الوصيٌ لا يدر عن كمال التّظر والمَصلحة في حَقّ الصخير لِمُصور في الَمََةٍ 
ابائ عليه بخلاف الأب والجدء وله أن شتفي صاع فيما دود لتس [۳/ ٣٠ب]؛‏ 
لان ما دود التفس يُسلَكُ به ملك الأموال على ما نكر وللوَصيّ ولاية استيفاء المالي. 


(ومنها) اليك المُطلَى وقتَ القَنْلٍ» > فللمولی أن يَسْتَوْفيّ القصاص إ إذا فيل مملوكه إذا 
لم يكَنْ في استيفاءِ القَصاص إبطال حَقٌ الغير من غير رضاء؛ ؛ لأن الح قد ثبت له» وهو 


م ي 


قرب الاس إلیه» فل ان شتزفیه» وكذاإذا فيل مدر ومدبُر» el‏ 
لأن التذبيرَء والاستيلاد [لا] ١‏ وجب روا المِلْكِ» وكذا إذا فيِلَ المُكاتَبُء ولم ير 
وفاء؛ لأنه مات رَقيقًاء فكان يِلْكٌ المولى قائمًا وقت القَثْلٍ . 

وذكرّ في في المُنتقى عن آبي حنيفة رضي الله عنه في مُتَتي البعض إذا يل عاجرا آنه 
لا قصاص »› ففرّق بينه» وبين المُکاتّب. 

(ووجه) الفرق أ موت المُکات عاجرا يوب انساع الكتابةء وجَغْلّها كان لم ُن 
الل هادف رهو قفن > ورت معْتقي البعضٍ لا يوب انفساح العثتق © إذٍ الإعتاق 
بعد وجوه لا يحتمل الفح فالتل صاققه» ولاك للمولی فی ل . 

ولو هيل الُكاقب» ور وفاءء ورت اخرارا بير المولى لا قصاص بالإجماع؛ لأنه 
ا يَسْتَؤفيه المولى لوْقوع الك في قيام المولى وقت القَثْلٍ» ولا الوارِتُ لاحيِمال أنه مات 
ت دی حا عي ف سی رک ریا ت یر ا 
یکن له وارتٹ ح غ الول ذا أن يَسْتَوفيّ القصاص عندّهما “ خلاقًا لِمحمَدِء و 


ذکرنا المسألة. 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المطبوع: «عند». 
(۳) في المخطوط : «والقاتل». )٤(‏ في المخطوط : «الإعتاق». 


)٥(‏ في المخطوط : «عند أي حنيفة وأبي يوسف». 


ر سس ہب(7۷ 


ولو فل العبد في يَدِ البائع قبل القبضٍ > فإن اختار المُشتري إجازة البيع فلَّه ولاية 


ر 


الاستيفاء ء بالإجماع؛ ؛ لأن المِلْكٌ كان له وقتٌ القَنْل» وقد تَمَرّدَ بالإجازةء» فكان له أن 
يسْتَوْفيٌّ › وإِنٍ اختارَ و فسخ البيع فللبائع أن يَسْنَوْفيّ القصاص في قول أبي حنيفة رضي الله 
عه . 

قال أبو يوسف:؛ للبائع القيمةٌ» ولا قصاص له. 

(وجه) قولِه أن المِلْكَ لم يَكَنْ ثابتًا له وقتَ القَعْلٍ > وإلما حَذث بعد ذلك بالفسخ»› 
والسَبَبُ حينَ وُجوده لم بنذ موبا الحُكمَّ له فلا بْب له بمَعْتّى وُجِدَ بعد ذلك» ولأبي 

حنيفةً - رحمه الله - أن رَد البيع فسح له من الأصلٍ» وجَعْل إياه كان لم يَكَنْ فإذا انسح 

وا ان الٍناية ورَدَث على يِلْكِ البائع فيوجَبُ القصاص له فكان له أن 
يستو ۀ فى » وليس للمُشتري ولاية الاستيفاء ء؛ لهذا المعنى › أذ بالفسخ يَظْهَرُ أن العبد وقتَ 
اتر لم ُن علی [ملک بل علی] "بلك ابی 

ولو فل [العبد الذي هو بَدَل] الصداقِ في يَدِ الرَوْجء أو بدَل الخلم في يد المَرأوٍء 
او بَدَل اصح عن م الَمْدٍ في يَدَي الذي صالَحَ عليه فذلك بمنزلة الب ؛ لآل المستجقى 
للصداتي وبَدل للع والصَّلْح إن اخعار إنباع القايِل فقد تقَرَرَ ل فيجب القصاص له› 
وإِنْ طالَّبَ بالقيمة فالملْك : في العبدِ قد انفسّح» فيج القَصاص للآخر على ما ذكرْنا في 
البيع . 

ولو فَيِلّ في يَدٍِ المُشتري» وللمُشتري خيارٌ الشرط أو خيار الرُوية فالقصاص للْمُشتري 
َبَّض البائ التّمَّن أو لم يَفْبِض؛ لأن الخيارَ قد سَقَّط بموتِ العبكِء وانبرَمٌ البيعٌ» وتَقَرَرَ 
املك فيه للمُشتري فوَجَبَ القصاص له فكان له أن يَسْتَْفيّ القصاص»› كما إذا فََلّ في 
يّده» ولا خيارً في البيع آصلا 

ولو كان الخيارٌ للبائع فإن شاء انح القاقل فقََله قصاصًاء وإ شاء ضَمَنَ المشتريّ 
E E‏ 


. في المخطوط : وقد‎ )١( 


(۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) ليست في المخطوط . 


(وأما) اختيار تضمين ”" المُشتري القيمة فلأّه كان مضموتًا في يَدِه بالقيمة » ألا 
تَرَّى لو هّلك بنفسِه في يَدِه كان عليه قيمَنّه ؟ ولا قصاص للمُشتري وإ هّلك ”" العبدٌ 
بالضمانِ؛ و ک ٠‏ له بطري الاسينادء والمتئ َر من وجوء فصر من 
وجه» فشبه ا يقتضي وجوبً القصاص له» وشِبّه الاستِنادِ يفضي أن لا يجب › 
متت الي 7 في الوجوب له فلا يجب وكذا العبد المَفْصوبٌ إذا قيَل في يدي 
الغاصِب واختارً الماك تَضميته َصميته لم يكن للغاصِب القصاص ؛ ليمافلنا. 

ولو فل عبد موصًّى برفَبَه لرجلي» وبخذْمَته لأَحَرَ لم ينْقَرذ أ أحذهما باستيفاء 
القصاص ؛ لأن الموصّى له بالخذمة لا مِلْكّ له في الرَقَبةٍ فلا يَمْلِك الاستيفاء بنفيبه 
والموصى له بالرَقّبة وإن ملك الرَقَبة به لكِنْ في استيفاء :اتا ا رة 
بالجِذمة لا إلى بَدَلٍ هو مال فلا يَمْلِكُ إبطال حَقّه عليه من غير رضاه» وإذا اجكَمَعا 
فللموصًّى له بالرَقَبة أن يِسَْوفىَ ؛ ؛ لأن المُطْلِقَ لِلاستيفاءِ موجودٌء وهو قيامٌ لَك الرَقَبةء 
والامتِناع كان لِحَقّ الموصَى له بالخْدمة فإذا رضي بسقوط حَقّه فقد زال الماثِعٌ . 

ولو فيل العبدٌ المَرْهون في يَدِ المُرْتَهن لم يَكَنْ لواحي منهما أن لمرد (باستيفاء 
القصاص) ” . 

تا ارهن فظاهر؛ لان يأ ملك الرَقَّبة لم يكن ثابتًا له وقتَ القَنْل فلم يوجَذ سببُ 
از ټ] ولاية الاستيفاء ء في حَقه 

(وأما) الرَاهنُ فلأنّ استيفاء تش 1۲٤/۲1‏ بال ی الشرتي. في الديْن من غير 
رضاه؛ لأن الرَهْنْ يَصيرُ ير هالِکا من غير بَدَلٍ؛ لأن العبد إتّما كان رَهَّْا من حيث إتّه مال 
والقصاص لا يَضلح ‏ بدلا عن المالبّة؛ لأنه ليس بمالٍ فيَصير الرَهْنُ هالا من غير بَدَلٍ 
فيَسْمَط دَيْنه فكان في استيفائه القِصاص إبطال حى المُرْتَهن من غير رٍضاه» وهذا لا 
يجوز» ولو اجتَمَّعا ذَكَرَ الكرْخي - رحمه الله - أن لِلرّاهن أن يَسَْوْفيّ القصاص عند أبي 

- رحمه الله -؛ لأن الامتناع كان لِحَىّ المُرْتَهن» وقد رضي بسقوطه ٠”‏ وعندً 


(1) في المطبوع : اتضمن) . (۲) في المطبوع : «القيمة». 
(۳) في المخطوط : «مالك». (6) في المخطوط : «يثبت) 
() في المخطوط : «الشبه. )٦(‏ في المخطوط : «بالاستيفاء) . 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «بسقوط حقه». 


كتاب الجنايات (g‏ ۷۹ 

محمد ليس له أن يَسَْوْفيّ» وإِنٍ اجتَمَعا على الاستيفاء . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُحَصَرَ الطحاويّ - رحمه الله - أنه لا قصاص على قاتِلِهء 
ولم يَذْكرٍ الخلاف» وقد ذَكَزْنا وجه كل من ذلك في كِتاب الرَهْن . 

(ومنها) الولاء إذا لم يَكنْ لٍمولى الأسُمَل وارِتٌ؛ لأن الولاء سب الولايةٍ في الجُمْلة . 

ألا ترَّى أن مولى العَتاقة يروج بالإجماع ؛ لأنه آخِرٌ العَصّبات» ومولى الموالاة يزوج 
- على أصل أبي حنيفة رضي الله عه لانه آجر الورثةء إن كان له رارت قلا قضناض 
لاشتباه الول فلا يضور الاستيفاء. 

(ومنها) السَلْطَنةٌ عند عَدَم الورثة » واليلْكِ» والولاءِ كاللقيط» ونحوه إذا فيل 
وهذا قولهما . 

وقال أبو يوسفَ - رحمه الله - ليس لِلسَلْطانِ أن يَسْتَوْفْيّ إذا كان المقتول من آهل دار 
الإسلام» وله أن يَاخدٌ الدية » وإ كان من آهل دارٍ الحرْب فلَّه أن يَسْسَوْفيّ القصاص» وله 
أن اال 

(وجه) قوله: أن المقتول في دار الإسلام لا يخلوعن ولي له عادة إلا أنه رُبّما لا 
واه و لرل ت ولاه اللطان: واا ل تالكر خلت 
الحرْبيّ إذا دحل دار الإسلام فأسْلَمّ أن ”“ الظاهر أن لا ولي له في دار الإسلام. 

ولهما آذ الكلام في قتيل لم يُْرَت له ول عند الاس فكان وليه السلطاد إقوله علب 
الصلاة والسلام «السُلْطَان ولي مَن لا ولي له» :وروی اة لمافل سانا عُمَرٌ رضي الله 
عنه َرَج الهُرْمُزادُء والجِنْجَرٌ في يَدِه فظن عُبَيْدٌ الله أن هذا الذي فل سَيّدَناعُمَرَ 
e E SA E eC‏ 

ّنا عُفما اقل عُبَيّْدَ الله فامع سَمّدنا عُفمانٌ رضي الله عنه وقال : كيْف أقتل 

رجاد فيل بوه مس؟ لا آفعل» ولَكِنْ هذا رجل من آهل الأرض» وأ نا وليه أعفو عنه» 
) وأوّدي ديه اراد بقوله أعفو عنهء وأوَدَي يته الصلْحَ على الدَبة. 


) o 
في المخطوط : «لأن».‎ )٤( في المخطوط : «المولى».‎ )۳( 


ولاومام أن يُصالِحَ على الدَية إلا آنه لايَمْلِك العَقْو؛ لأن القصاص حى المسلمينَ 
بدلیل أن میرالّه لهم وإتما الإمامٌ ناب عنهم في الإقامةء وفي العفو | إسقاط حَمّهم أصلاً 
وراشا وھا ال تو ولهذا لايَمْلِكه الأب والجد وإ كانا يَمْلِكانِ استيفاء 
القصاص› وله أن يُصالِح على الدَيةٍ كما فعَلّ سَيّذنا عُفْمانُ رضي الله عنه واللّه تعالى 
الموفُقٌ بالصواب . 
فصل ۳ بیان ما 2 به القصاص] 


م 


عندنا . 

وقال الشافعي - رحمه الله - عل ب به مثل مافعَل› > فإن مات › الا تخر ر فته حت لو 
e a‏ ەعندًن ٩‏ 
وعنده ثفْطَمٌ يَذه» فإن مات في المُدَة التي مات الأول فيهاء وإلا تحر رمه ". 

(وجه) قوله: أن مَبنّى القَصاص على المُماثلةٍ في الفعل ؛ u‏ لفعلء ز: فيشترّط أن 
يكونَ مثل الفعل الأولٍء وذلك فيما قَلْناء وهو أن يمْعَل به به مثل ما فعَلَ هو والموجود منه 
القَطْعٌ يجب أن بُجاڙّى بالقَطعء الاه في القَطّع َد السرايةء فان ! تفت 
السرابة .إلا تحر رََبَنّه» ويكونٌ الح تنميمًا للفعل الأول لا حر را مدا . 

(ولَّنا) قولّه عليه الصلاة والسلام: «لا قود إلا بالسيف» “ والمَوَدُ هو القصاصض› 
(1) انظر في مذهب الحنفية : محتصر الطحاوی ص (۲۳۲)ء الكافي ص .)0٥۸۸(‏ 
(۲) مذهب الشافعية : إن ضربه بحجر فلم يقلع عنه حتى مات يفعل ب bê SL E‏ 
شراب حتى مات» حبس ٠‏ فإن لم يمت في تلك المدة قتل بالسيف . انظر : ختصر المزنی ص .)۲٤١١(‏ 
(۳) في المخطوط : «فلأن) . 
)٤(‏ في المخطوط : «فلأن) . 
(۵) ضعیف : أخرجه ابن ماجه» كتاب : الديات› باب : لا قود إلا بالسيف› برقم »)۲۹٦۷(‏ والبيهقي في 
الکبری (۸/ )٦۲‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع الصغير» ر 
»)1۳٠۷(‏ وأخرجه وبسند ضعيف كذلك › ابن ماجه» کتاب الدیات› باب : لا قود إلا بالسيف› برقم ۰ 
c(۸)‏ والدارقطني (۳/ ۰0 (1١‏ برقم «(AY)‏ والبزار في مسنده (۹/ ›)1٥‏ برقم (TIT)‏ س 
حدیث أي بكر رضي الله عه » انظر ضعيف الجامع الصغير› رقم c(1 °V)‏ وأخحرجه بسند ضعيف› 
الدارقطني (۳/ ۸۷)» برقم »)۲١(‏ والبيهقي في الكبرى (۸/ ۳٦)ء‏ وأورده الذهبي في الميزان (۳/ )۲۸١‏ | 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر إرواء الغلیل» رقم (۲۲۲۹). 


ر سس ہس( 


والقصاص هو الاستيفاءء فكان هذا تمي استيفاء القصاص [[لا] ” بالسَيْفِ» بء ولا القع 


إذا اتَصَلّتْ به السراية به بين آنه وقح قلا من حينِ وُجوده» فلا بُجارّی | إلآبالقئلء > فلو فَطِعَ 
ثم اختيجّ إلى الحرٌ كان ذلك جَمْعًا بين القَنْل والحرّء فلم يَكنْ مُجازاةٌ بالمشل . 

CO E RS RD RD 
أفرّى من القع > فکیفٌ يکود من تَمامِه ؟ وإِن أراد الول أن يقَتْل بغير السَيْف لا يْمَكنْ‎ 
لما فُلُنا. ولو فعَل عرز لَِنْ لا ضمادَ عليه» ويَصيرٌ مُسْتَوْفيًا باي طريق فَتَلَه سَواءٌ قله‎ 
ا في البئْر أو ساق عليه دابّة حتّى مات» ونحوٌ‎ 
ذلك ؛ ؛ لان القَْلّ حَقَه» فذا قله فقد استرفٌی حه باي طریق کان إلا أنه يام م بالاستیفاء لا‎ 
. بطريتي مشروع لِمُجاوَرَته َد الشرع‎ 

وله نَمل بنفسیه وپنائبه بان يمر یره بالقنل ؛ لان كَل أحد لا يَقَدِ يدر على الاستيفاء 
بنضيه إا ِصَعْف بَدَيه أو صحف قله أو ِقِلةٍ هداييه إليه» فيَختاج إلى الإنابةء لا أنه لا بد 0 
من حضوره عند الاستيفاءِ لما ذَكَرْنا فيما تقَدَمَ» ثم إذا قله المَأمورٌء والاَمِرُ حاضِرٌ صارَ 
مُسْتَوْفيًا» ولا ضمان عليه فنا [۳/ ٤‏ ۲ب] إذا قَتَلّه والآَمِرٌ غير حاضِر» وأنْكرَ ولي هذا 
اليل الأمر فإنه يجب القصاصُ على القايلي» ولايُعْعبَرٌ تضديق الوليّ؛ لان القَغْلَ 
ا سب لِوْجوب القصاص في الأصل» فلو خرَجَ من أن يكو سببًا ّما يخرج 
الامرء وقد كيه ولي هذا اليل في الامرء وقضديق وي القصاص غير عكر ؛ لأنه 
صدقّه بعدما بطل حَقّه ای ا راف ا ا ا غ ا ت 
NS E‏ ۰ 

ولو حَفَرَ برا في دار إنسانِ فوَقَعّ فيها إنسان ومات» فادَعَى ولي القَتيل الدَيةًء فقال 
الحافِرٌ : حَمَرْتّه بإذنِ صاحب الدّار» وصَدَقّه صاحبٌ الدَارٍ في ذلك» فلا ضما على 
ا ey‏ به ؛ لأنه صَدَقَه في فعل يلك إنشاء الأمر به للحال» 
وهو الحمَرٌ في مله ا ا ر و 
واللَهتعالى عل بالضواب. 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «العمد». 
(۳) في المخطوط : «للقصاص›. (4) زيادة من المخطوط . 


فصل [في بيان ما يُْةط القصاض بعد وجوبه]ً 

وآما بيان ما يُسْقَّطٌ القصاص بعد وُجوبه» فالمُسْقّط له أنواعٌ: 

منها: فوا مَحَل القصاص بان مات مَنْ عليه القصاص بآفةٍ سَماويةٍ؛ لأنه لا يصو ر 
NET EES‏ وإذا سقط القصاص بالموتِ لا تَجِب الدَيةٌ عندَنا؛ ٤‏ 
القصاص هو الواجبُ عَيْنا عندّناء وهو أحد قولى الشافعىٌ - رحمه الله. 

وعلى قوله الآخر: تَجب اليه وقد بنا فساده فيما تمذم وكذا إذا َيِل مَنْ عليه 
القصاص بغير حى أو بحَقٌ بالرَدَةٍ والقٍصاص بان فَتَّل إنساتًا فقَةِل به قصاصًا يَسْمَط 
القصاص » ولا يجب [المال] ”لما فُلْناء وكذلك القصاص الواجبٌ فيما دود الس إذا 


ص 


2ٍ 


فاك ذلك الحْضَو بآفةٍ سّماويَةٍ أو فُطِمَ بغير حَىّء يَسْمّطٌ القصاص من غير مال عندَنا لما 
ناء ون فع بحَقٌ بان قَطَحَ َد غيره ففُِعَ به أو سَرَقَ مال إنسان فطع ء يفط القصاص 
ايا لِمّواتِ مَحَلّه » لَكِنْ يجب أرش اليَدِ فيقَعُ الفرْق في موضِعَيْن : 

احذهما: بين الفَثْلٍ والقَطع بِحَىٌ . 

والائي: بين القَطْم بغيرٍ حتي» وبين القَطْع بحَقٌ» والفرق أنه إذا َع طرف بحَقٌ فقد 
ُصّی به حَقًا واجبا عليه فجُول کالقائم» وجُمِلٌ صاحبٌه مُمْیکا له تقدیرا كاه امک 
ES‏ القصاص لِعُذر الخطاء وتخو الك وهال ت الار :كا 
هذاء وهذا المعنى لم يوج فيما إذا لح بغبر حَقٌ؛ لأئه لم فض حَمًا واجبًا عليه» وفي 
القثل إن قَضى حًا واجبًا عليه» لَكِنْ لا يَمْلِك أن يُجْعَلَ مُمْسکا لِلتفس بعد موه 
تمديرا؛ لأانه لا بتَصَرَد حقيقة بخلاف الطْرّف» والله تعالى أعله. 

ومنهاء الحَفُْء والكلامٌ فيه في ثلاثة مَواضِعٌ : 

احدها: في بيانِ ريه . 

والتّاني؛ في بيانِ شَرائط الرُكن . 

والثالث: في بيان حكيه أمّا رُكْئّه فهو أن يقول العافي عَمَوْتُ أو أسْمَطتُ سمَطت أو أبرَاٿ أو 
وهَبْت. وما يجري هذا المجرّى . 
ا الط : (۲) في المخطوط : «يمكن». 


وأما الشرائط فمنها أن يكود العَفْرُ من صاحب الحقٌ؛ لأنه إسقاطً الحيّء وإسقاط 
الح ولا حَق مُحال فلا يَصِح الحَفْوُ من الأجَبيّ لِعَدَم الحقّء ولا من الأب» والجدٌ في 
قصاص وجب لِلصغیر ؛ لأن الحق لِلصّغير لا لهما a‏ 
الي و و ها و ا لر را د ر مخف لان قاط الى 
اسلڈء وراا فلا انه ولهنا لا م لطا فیما له رلاب الاستیغا علی ما تا 
واللّه تعالى أعلمُ . 

ومنهاء أن يكو العافي عاقلا . 

ومنها: أن يكو بالِغاء فلا يصح العَفُوُ من الصّبيّ» والمجنونٍ» وإ كان الحق ثابتا 
لهما؛ لأنه من القَصَرُّفاتِ المُضِرَة المَحضة» فلا يَمْلِكانه كالطلاق» والعَتاق» ونحو 


ذلك . 
(واما) خكم العفو: فالعَمُوٌ في الأصل لا يخلو : إِمّا أن يكونً من الوليّء وإِمًَا أن يكونً 
من جروج 


فإن ڪان من الولي لا يخلو: من أن يكونٌ منه بعد الموت› اجان 
فإن كان بعد الموتِ» فما أن يكودً الوليّ واحدًاء وإ ا ان یکوت اک فان کان واتخدا بان 
کان القاتِل الول واحداء فعَفا عن القاتل » سمط القصاص ؛ لأن استيفاءَه لَِحمَق 

معنى الحياةء وهذا المعنى [لإ] © صل بدون الاستيفاء TT‏ لأنه إذا عَما فالظاهر 

انه لا يَطْلْبُ التَارَ بعدً العفُوٍء فلا صد فَنْلّ القاِل» فلا يفْصِد القاتِل قَْلَه» فيَحْصْل معنى 
a o‏ 

ك - رحمه الله - في تأویل قوله تعالی اا 
الاس جمبعًا [المائد: c [rY:‏ أي : من أخياها بالحَفوٍ. 

وهيل في قوله تبارك وتعالى: #دَلك ِيف من ریک r‏ [البقرة :۱۷۸] : إن ذلك العَمَرّ 
والصْلْحَ على ما قيل أن حُكم التؤراة القَغْل لا غيرُء وحُكُمُ الإلجيلٍ الَو بغير بَدَلٍ لا 
غير“ مارد عا فشَرَعَ الحَموّ بلا بَدَلٍ أصلاء والصلح ببَدَل 
ا ا اغ ا 
)١(‏ في المخطوط : التحقيق». (۲) زيادة من المخطوط . 


GD‏ ا 

وذكُرٌ "" البعضٍ فيما لا يَبَعّض ذِكُرٌ الكل كالطلاقيء وتسليم الشَفْعةء وغيرهماء وإذا 
سقط القصاص بالعَفْوٍ لا يَنْقَلِبُ مالا عندنا ؛ لأن حى الول في القصاص عَيْنَّاء وهو 
أحد ۳1/ ][۲١‏ قولي الشافعيٌ - رحمه Se N dd‏ 
إذا أسْمَط حَمّه مُطْلَمَّاء وهو من أهل الإسقاطء والمَحّل قال لِلسُقوط يَسْمُطُ مُطْلَمَ 
كالإبراءِ عن الدَيْنْ» ونحو ذلك . 

وعلى قوله الآخرء الواجبُ أحدهماء فإذا عَفا عن القصاص انصَرَفَ [إلى] “ الواجب 
تَصحیځًا لَصرُفِه كمَنْ له على آخْر دراهم أو دَنانيرَء رلا أحدهما بعَيْبِه » فأبرًأه (رب 
الدين) “عن أحدهماء ليس له أن يُطالبّه بالآخر لما فُلّناء كذاهذا. 

ولو عفاعنه ثم فته بعدٌ العَفْوٍ يجب عليه القصاص عند عامَةٍ العْلّماءِ رضي الله عنهم . 

وقال بعض الناس: لا يجب» واحتَجوا بقوله تبارك وتعالى : فمن أعَنَدَّى بعَدَ دَلِكَ مَلَمُ 
عَدَاب ليم € [البقرة :1۷۸] جعل جُزاء المُعْتّدي» وهو الال بعد العفو العَذابَ الأليمَء وهو 
ا ر ا سبحانه وتعالى من هَوله] “ - فلو وجَبَ القصاص في 
لاسا المذكورٌ بعض الجزاءء ولان القصاص في الدُنيا ّرف عَذابَ الآخِرة 
لقوله ية : اليف مَحاء للذئوب» . وفيه نسح الآية الشريفة . 

(ولنا) عمومات القصاص من غير فصل بين شَحْص وشَخْص» وحال وحال إلا 
شحُْصًا آو حالا فيد بدليلء وکذا الجكمة التي لها شرع القصاص»› وهو الحياةٌ على ما بنا 
مضي الوْجوبَ . 


)١(‏ فى المخطوط : «وذلك». 

() انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير /٠١(‏ ۷٠۲)ء‏ الاختيار /١(‏ ١۲)ء‏ البثاية .)۸۸/1١(‏ 
(۴) مذهب الشافعية : أن لولي المقتول أن يعفو عن الدية بغير رضا الجاني» هذا على الجديد من مذهب 
الشافعي» وحكي : قول قديم : أن الولي لا يعدل إلى المال إلا برضا الجاني . انظر: روضة الطالبين (۹/ 
۹ 

)٤(‏ زيادة من المخطوط . )٥(‏ في المطبوع : «المديون». 

)١(‏ ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : «لكان». 

(۸) حسن : أخرجه أحمدء برقم »)۱۷۲۰٤(‏ والدارمي› برقم »)۲٤۱۱(‏ وابن حبان» (6۹/۱۰). برقم 
()). والبيهقي في الکبری (۹/ »)۱١٤‏ والطبراني في الکبیر (۱۲۹/۱۷)ء برقم .)۳١١(‏ وأبو داود 
الطيالسي في مسنده /١(‏ ۱۷۸)» برقم )۱۲١۷(‏ من حديث عتبة بن عبد السلمي» انظر صحيح الترغيب 
والترهیب» رقم (۱۳۷۰). 


£ م کی کے کے ےا ی ا ھی و 


ANE CDE OER REL iT HR, Bi f iiy DF Fp Rout amt: x 


وما الآية؛ فقد قيل في بعض وجوه التأويل: إن العّذابَ الأليمَ ههنا هو القصاص ۰ فان 
لقنل غاية العَذاب الذيَويّ في الإيلام فعلى هذا التاريل كانت الأية َة ليم > او 
تحتمل هذا وتحتمل ما قالواء فلا تكونٌ حُجَةً مع الاحتِمال. 

وإ كان القصاص أكثر بان ”" قَتَلَ رجلانِ واحدًاء فإن عَفا عنهما سمط القصاص 
أصلا؛ لما دَكزْناء وإ عَفاعن أحدهما سقط القصاص عنه» وله أن يَقْعُلَ الاَحَرَ لأنه 
استَحَیّ على كَل واحلٍ منهما قصاصًا كايلاء والعَفْو عن أحدهما لا يوج العَفْرّ عن 
الاخر. 

وذْكِرَ في المُنتقّى عن أبي يوسفَ - رحمه الله - أنه يَنْقَّط القصاص عنهما؛ لأن طريىَ 
إيجاب القصاص عليهما أن يُجْمَل كل واحدِ منهما قال على الانفِراد كان ليس معه غير 
ا ا ر ا و 
عل كل وح منهما قا علی الاتهراده وُجعل ل صاحپه َا في مه » فاذا نا 
عن أحدهماء والعَموْ عن القايِلِ جعل فعل الآخر عَدَمَا ديرا فيورث شَبْهةًء والقصاص لا 
برف فع الة: 

وهذا ليس بسَديدٍ؛ لأن طريق إيجاب القصاص عليهما ليس ما ذُكِرَء وليس القَعْلْ اسما 
لتفويتِ الحياةٍ بل هو اسم لفعل e‏ فواتٍِ الحياة عادةٌ» وهذا *“ حَصَل لكل 
واحدِ منهما على الكمال» فالعمَوٌ عن أحدٍهما لا ينر في الآخر . 

هذا إذا كان الولئ واحداء فأمّا إذا كان اثنيْن أو أكثر فعَفا أحدذهما سقط القصاص عن 
ی ای ا ا و 
القصاص قصاص واحدٌ فلا َّصَرَرُ استيفاء بعضه دون بعض» ويْقَلِبُ تَصيبُ الآَخر مالا 
بإجماع الصحابة الكرام - رضي الله تعالى عنهم - فانه روي عن عُمَرَ» وعبدِ الله بن 
عرو بن عَبّاس رضي الله تعالى عنهم [أنهم أوجبوا في عفو بعض 


الأولياء الذين لم يعفوا نصيبهم من الدية وكان ذلك بمحضر من الصحابة رضي الله 
)١(‏ في المطبوع : «و». (۲) في المخطوط : «أن». 
(۳) في المخطوط : «تفويت». )٤(‏ في المخطوط : «ولهذا». 


(۵) زيادة من اللخطوط . 


AIR 
وقيل: إن قوله تبارك وتعالى : فمن عفى َم مِنْ أَخيهِ خي سىء € [البقرة :۷ رلت في دم بين‎ 
ا نفو اذ عن الفا فللاخرنر أن تشعو بالطروق في تيبهم؛ لأنه قان‎ 
وهذا الحَفُوٌ عن بعضٍ الحقء‎ ٠ ١ سبحانه وتعالى : # فمن عفى لم مِنْ أخه سىء [البقرة‎ 
OAS ويكود تَصيبُ الآن» وهو نص الدية في مال القاثل ؛ لأن اقل عَنْدٌ!‎ 
LS E 

أصحابنا التّلاثة» وعند زَفْرَ في سين . 

(وجه) قوله أل الواجبَ نصفُ الدَية فيُوْحَدٌ في سََعَيْن كما لو قَطَحَ يد إنسانِ حصا 
ووَجَبَ عليه نصف الدَية» أنه بوخد في سَتَيْن» كذا ههنا. 

(ولنا) أن الواجبَ جُزة مِنَا بوخد في ثلاث سني وحُكم الجُزْء ء حُكمَ الكل بخلافِ 
القع فإلّ الواجبَ هناك كل لا جُز+؛ ۶ن کل دية ي واحدة هذا القدرٌ» إلا آنه قد كل 
ديَيّها بنصفِ دية التقس» وهذا لا يفي أن یکو كل د د الط ف . ولو غفا أحدهمافمَتَلّه 
الخَر ينْظْرٌ إن قَتَلّه ولم يَعْلم بالعفو أو عَلِمَ به لَكِنّه لم يَعْلم بالحُرْمةٍ لا قصاص عليه عند 
أصحابنا النّلاثةٍ رحمهم الله» وعند زْفَرّ - رحمه الله - عليه القصاص . 

(وجه) قوله أ نه قتّل نفسًا بغیر حَق؛ لان عِصْمَتّه عادَت بالعَمُو» ألا تَرَى آنه حَرَم تله 
فكانت مضمونة بالقصاص كما لو قَتَلّه قبل جود القَنْل منه ؟ فلو سقط إّما سَمَّطٌ 
ا و ا ا ورت كه ا ر ا . وقال : ظََفْتٌ أنه قاتل أبي. 

(وَلنا) أن في عِصْمَيه شْبْهة العَدَم في حى القاتِلٍ ؛ لأنه قله على ظرٌ أن قَتله مُباځ له» 
وهو عن مَبنيٌ على نوع دَليلٍ» وهو ما ذَكزنا أ القصاص وجَّبَ حَقًا للمقتول ۲1| 
٥ب]ء‏ وکل واحدٍ من الأولياء بسّبيل من استيفاءِ حى وجَبَ للمقتولِ» فالعَفْوٌ من 
e‏ 
واحلٍ منهما على الكمالء وهو القرابة فينبَغي أن لا يوَثْرَ عَمْو أحدهما في حى صاحبهء إلا 
أنه امعَتَعَ هذا الدّليل عن العمل بإجماع الضحابةٍ رضي ي الله تعالى عنهم على ما بينّاء فقيامه ‏ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
زاد فى المخطوط : «و»‎ )۲( 


م کتاب الجنایات____ > DP‏ 
يورث شْبْهة عَدَم الوضمة» والشْبْهة في هذا الباب تَعْمَل عمل الحقيقة فتمَم وُجوبَ 
القصاص» ويجبٌ عليه نصف الدَية؛ لأن القصاص إذا عدر إيجابه لِلشُبْهة وجَبَ عليه 
ا غي اا اتا الد ار ال فا 
E‏ و ي ا غا الان اورت 
بالقَثْلِ» وهو عَمْدّ» والعاقِلة لا تَعْقِل العَمْدَ. وإ عَلمَ بالعَفْو والحُرْمة يجب عليه 
القصاص+ لأن الماع من الرجرت الشَبْهة وإنها نَشَأث عن الظْنّء ولم يوجَّذء فزالً 
المايِعٌ» وله على المقتولٍ نصف الدَية؛ لأنه قد كان انقَلَبَ َصيبًه مالا بعَفُو صاحبه فبقىَ 
ذلك على المقتول . 

هذا إذا كان القصاص الواحد م مُشترَکا بينهما فعَفا أحدهما عن تَصيبه» فأمًَا إذا وجَبَّ 
كل واحدٍ منهما قصاصُ كاي قبل القاتل بان فكل واحدٌ رجلينٍ فعفا أحذُهما عن القاتل لا 
مط قصاص الاَخر ؛ لأن کل واحدٍ منهما اسبَحَی عليه قصاصًا کایااء ولا اسټحالةً ل 
في ذلك؛ لأن القَنْل ليس تفويتَ الحياةٍ ليقال : إن الحياةً الواحدة لا يضور تفويتها من 
انين بل هو اس قعل مُأ في فوات الحياو عادء هذا [۷] ۳بُكصَود من لواحي 
منهما في مَل احا على الكمالء فقو احهما عن حَقّه» وهو القصاص» لا بور في 

حَقّ صاحبه بخلاف القصاص الواحدِ المُشترَلٍ» واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

هذا إذا عفا الوليّ عن القاتل بعد موتِ وليه . 

(فآمًا) إذا عَفا عنه بعد الجُرح قبل الموتِ فالقياس أن لا يصح عَفُوه» وفي الاستحسانٍ 

(وجه) القياس أ الحَمُوّ عن القَعْلٍ يَسْتَذعي وُجود القَْل» والفعل لا يَصيرٌ قل إلا 
بمُواتِ الحياةٍ عن عن المَحَل» ولم يوجَذ فالعَفوٌ لم يُصاوف مَحَلّه فلم يَصِحٌ» وللاستحسانِ 
وجهانٍ: 
احئهما: أل الجُرْحَ متى انَصَلَّتْ به السّراية د تبي آنه وق نلا من حينِ وُجودِه» فکان 
و نيه صح ولهذا لو كان الجُز حامر بعد الجُزح قبل الموت ثم 


زیاد: من المخطوط . (۲( زيادة من المخطوط . 
٠‏ (۳) في المخطوط : افوجب).. )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


1 
¥ 


AY 
. مات جار التكفير‎ 

والثّاني: :أن القثل إن لم يوجَذ للحالِ فقد وُجِد سب وُجوده» وهو الجُرْح المُفْضي إلى ۰ 
فواتِ الحياةء والسَبَبٌ الممُضي إلى الشيء ء يقام مَقَامٌ ذلك الشّيء ء في أصول الشرع كالَزْم 
ت و مع الوطءء وغيرٍ ذلك» ولاه إذا وج سببُ وُجود القَْل كان العَفْرٌ 
منه لعجيل الحُكم بعد جود سبره» وإِلّه جائرء كالتفير بعد الجُْح قبل الموتِ في قنْلٍ 
الخطإء والله سبحانه وتعالى أعلمُ. 

i E A NE 
وصَمنا إلا أن في القصاص بين المولَيَيْن | ذا غفا أحذهما فللآخر جِصَّه من قيمة العبء‎ 
وههنا من الذية؛ لأن القيمة في دم العبد ' کالدَيةٍ في دم الحُرٌ.‎ 

(قَأمًا) فيما وراءَ ذاكٌ فلا يختَلِفانِ» هذا كله إذا كان العَذُْ من المولى أو من الوليّء فما 
إذا كان من المجروح بأن كان المجروح عَفا لا يصح عَمُوّه؛ لأن القصاص يجب حَقًا 
للمولی لا له» وإ كان حرا فإن عَفا عن القَغلٍ ثم مات صح استحسانًاء والقياسٌ آن لا 

(وجه) القياس» والاستحسانِ على نحو ما ذَكرْنا . وَإِنُ عَفْا عن القَطّع أو الجراحة أو 
الشُجَة أو الجناية ثم مات أوّلاً فَجُنْلة اللا فيه أن الجُرحَ لا يخلو إما أل يكودً عَمْدًا أو 
طا نان عَمْدًّا فالمجروځ لا يخلو إِمَّا أن يقول عَمَوْبٌ عن القَطع ”" أو الجراحة 
أو الشَجَةٍ أو الصربةء وهذا كله قسمٌ واحدٌ. 

(وإا) ان يقول: عَفَوْت عن الجناية» والقسم ازل ل ي 

(إِمّا) أن ذکر معه ما بَخذث منها . 

(وإمّا) أن لم يَذْكُرْ» وحال المجروح لا يخلو. 

(إما) أن برئ» وصح . ۰ 

(وإمّا) أن مات من ذلك . 

فإن بَرِىٌ من ذلك صح العَمْوُ في المُصول كَلّها؛ لأن العَفْرّ وقَعَ عن [حق] " ثابتِ» 
ius. IS‏ 
(۳) زيادة من المخطوط . 


م کتاب الجنایات____> MD‏ 
وهو الج راحة أو موجبًهاء وهو الأرش فيع > وإنٌ سَرّى إلى النفس ومات» فإن كان 
الحَمُوٌ بلمُظ الجناية أو بلَمْظ الجراحةء وما يَخذث منها صح بالإجماع» ولا شيءَ على 
القاتل ؛ لأن لظ الجناية يتناوَل القَثْل» وكذا لَمْظٌ الجراحةء وما يَحذْت منها > فكان ذلك 
عفرا عن القَثْل يصح . . وإ كان بلمَظ الجراحةء ولم يَذْكرْ ما يَحْدُث منها لم يَصِح العَفْرُ 
في قول أبي حنيفة رضي الله عنه والقياس أن يجب القصاص . 

وفي الاستحسانء َب الدية في مال القاتل» وعندهما ”يم يصح العَفُوُء ولا شيءَ على 
) القاتِل . 
(وجه) قولهما: أن السراية أثرٌ الراحة والعَفْرُ۳1/١۲[]‏ عن الشّيءِ يكود عَفْوّاعن 
أثره كما إذا قال : عَفوْتٌ عن الجراحةء وما يحدث منها. 

ولأبي حنيفةً رحمه الله وجهانِ. 

احذهما: آنه عَفا عن غير حَقّه» لأن “ حَمَه حَقه في موجَب الجناية لا في عَيَِها؛ لأن عَيَْها 
عرض لا صر بقاؤها فلا يُصَرَد العَهْرٌ عنهاء ولأ ينها جناي رُجدّث من الخاري» 
والجناية لا تكو حى المجنيٌ عليه فكان هذاعَمَوًّا عن موجَب الجراحة. وبالسراية 
ين أنه لا موجَبَ بهازه الجراحة؛ لأن عند السّراية يجب موجَبُ لقنل بالإجماع» وهو 
القصاص إن كان عَمَدّاء والدَية إن كان حَطًأء ولا يجب الأرش وقَطْم الب مع موجَب 
القثل ؛ لأن الجِمْعَ بينهما غير مشروع . 

والثاني: :إن كان العفو عن الفط والجُرح صَحيحًا َك القَطْح غير ا 
بائ الطرف» والقنثل فعل مُرَنّرّ "في فواتِ الحياة عادة» وموجَبٌ أحدهما القَطع 
والأرش» وموجَبٌ الآخر القَثْل والذية» والعَفْر عن أحدِ الغْيرَيْنِ لا يكون عَفَوًّا عن الآخر 
في الأصلٍ فكان القياسٌ أن يجب الصاص لِوُجو القَثْلٍ العَْدِء وعَدَّم مايُنْقِط > إلا أنه 
سقط لِلشْبْهة فب الدَية» وتكودُ في مالِه؛ ؛ لأنها وجَبّث بالقل العَمْدِء والعاقلة لا تَعقِلُ 
العمد. 
_ هذا إذا كان القثل عَمْدَاء فأما إذا كان حًا فإن يِئ من ذلك م صح الحَمْوُ بالإجماع» ولا 


)0( فى المخطوط : OE‏ 
)(٠‏ في المطبوع : «فإن» . (۳) في المخطوط : «يؤثر». 


ray yx 


شيءَ على القاطع سَواءٌ كان بَمْظ الجناية أو الجراحةء وذَكَرَ ما يَخدْتُ منها أو لم يَذكرْ لما 
وإنْ سَرّى إلى التفس فإن كان [العفو] ”" بلَمْظ الجناية أو الجراحة» وما يُخذث منها 
صح أيضًا لِما دَكَرْنا» ثم ِن كان العَفْوٌ في حال صِخَة المجروح بأ کان يَذهَبُ ويجيء 
ولم يُصِرْ صاحبً فراش اکر من یی ماله دإ کان فن ان المزضی با ساز ماع 
فراش يعبر ری ا ن ا ت وتبئ المّريض [في] " مَرَضِ 
ا من ثل ماله فإن كان قد الدَية يخرح من الَلْثِ سمط ذلك القددُ عن 


العاقلة › وإِنْ كان لا يخرح كله من الَلْبْ قله يَسْمَطٌ عن العاقِلةء وتلثاه يُوحَذ منهم . 
وإ كان بَْظٍ الجراحة ولم يكز ما يدث منهاء لم يصح م العَمُوّء والدية على العاقلة ) 
عند أبي حنيفةًء وعندهما يصح العفو وهذا وقوله : عَمَوْتُ عن الجراحةٍ وعن الجناية 

وما يَحْدُتُ منها سوا وقد بيّتا حُمّه» واللّهُ سبحانه وتعالی أعلمْ . 
ولو کان مَکان العَمُو صْلْح بان صالْحَ من القَطع أو الجراحة على مال فهو على التفصيلِ 

الذي دَكزنا آنه إن بَرِىّ المجروځ فالصلَح م صَحيح باي لَمْظٍ کان» وسَواء كان القَطْعٌ عَمْدَا 

أزعطا؛ ؛ لأن الصْلَْحَ وقَعَ عن حى ثابتِ فيَصح› وان سى إلى التَفس» فإن كان الصْلح 
لظ الجناية او بلَفْظٍ الجراحة وما يَخذث منهاء فالصلح صَحيح يح أيضا؛ لأنه صَلْح عن 
حى ثابتِ» وهو القّصاص» وإِنْ كان بلمَظ الجراحة» ولم يَذْكَرْ وما يَّحذت منها فعند أبي 

حنيفةً رحمه الله لا يَصِح الصَلْحُ» ويُوْحَذ جميع الدَية من ماله في العَمْدِء ون كان حا ٠‏ 

ل الصّلّح» ويجبٌ جميع الذي على العاقِلة» واللَُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. | 
ولو کان مَکان الصَلح کا بان قَطْعَتِ امرآة يد رجل او جَرَحَثه فتزوّجًها على ذلك فهو 

PE E O o 

لأنه و دك الا ر اناا عدار ما لأن القصاص بين ٠‏ 

ا والإناثِ لا يجري فيما دون الهس :> فان الواح [ه] ‏ شر الال فإذا . 

اله فد ت الان ان ا 

. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «في»‎ )١( 

(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


حم کتاب الجنایات____> 


وإ سَرَّى إلى اتس فإن كان الَكاح بلَمْظٍ الجناية أو بلَفْظٍ الجراحة وما يَخْذْتُ منها 
ركان القع ما جار الكاء وصا ع لزج هرا لها؛ لان نا الث به السراية ن 
ERS‏ اا ا ا 
وسَمَطْث عن العاقِلةٍ لصيرورتِها مَهر مرا 

قانوق الكاع قحي > فان كان مَريضًا فيقدرٍ مَهْرٍ المثل يَسْمَط عن 
العاقلة؛ لأنه ليس به بمتبرّع في هذا القدرِ . 

(وآما) الزيادةٌ على ذلك فير إن كانت تَخْرُجٌ من تلب ماله سقط ”“ ايض > وإ 
کانت لا تَخْرُجٌ من ثُلْثِ ماله فہقدر ر القَلْثِ سمط أيضًاء واليادءٌ تكو لِلرّؤْج تج ۳ 
yy‏ ؛ لأنه متبع ا 

ض المرت. 

n 

(وأما) في الْعَمْدٍِ جار التكاح» وصار عَمُرًّا. 

(واما) جوازالنڪاع: فلا شك فيه؛ لآن جواّه لا يَقَْفٌ على تسمية ما هو مال (واما ما( 
صَْرورة اللكاح على القصاص عَفْوّا له؛ لأنه لَمّا تزوَجَها على القصاص فد أزالّ حم 
عنه» وأسْمَّطه وهذا معنی معنى العَفُوٍء ولها مر المثلي من تَركة الرّذْج؛ لأن التكاح لا يجوز إلا 
بالمَهُرء» والقٍصاص لا ري لح مَهْرَا؛ لأنه ليس بماليء فيب لها العوَض الأصلئ وهو مه 
المثلٍء فإن ”" كان بلَمْظٍ الجراحةء (ولم يَذكَرْ ما) ‏ يَخْذْتُ منها فكذلك [۳/ ٠۲ب]‏ 
الجوابٌ عندهما ”في العَمْدٍ والخطأ. 
وعند أبي حنيفة - رحمه الله - بطل الحَفْوُ إذا كان عَمْدَّاء ولها مَهْرٌ المثل من مال 
الرَوْج» وجب الدية من مالِهاء فتَناقصانِ ٠‏ بقد ر مَهرِ المثل»› وتضمَن المَرْأة الرّيادةً 
E E‏ فقَجب الدية على عاقِلَيّهاء ولها مَهه ر المثلٍ من مال الرَّؤج» ولا تَرِثُ 


)١( ٠‏ في المخطوط : «تسقط). (۲) في المخطوط : «يرجم». 

٠‏ (۳) فى المخطوط : «وإن». )٤(‏ فى المخطوط : «وما يذكر وما». 
)١( ٠‏ في المخطوط : : «عند أبي يوسف ومحمد). ۰ 

٠‏ () في المخطوط : «فيتقاضان». (۷) في المخطوط : «كان». 


a 
. المَرأءٌ من مال الرَوْج شيئا؛ لأنها قاِلةء ولا ميراتٌ للقاتلء والله تعالى أعلمٌُ‎ 

OS NCE 
فهو على ما دَكَرْنا آنها إن رث جار الحْلْمٌء وكان بائئا؛ لانه بن أ آنه خَلَعَها على أرش‎ 
الد فصَحٌ الخُلْمّ» وصارّ أرش اليد بدَلّ الل » والحُلٌْ على مال طلاق بائنٌ» ويَسْتَوي‎ 
E E 

وان سَرَّى إلى التفس» وكان طا و بلَفْظ ‏ الجراحة» وما 
يَحْدُتُ منها جار اللٌْء ویکون بائا؛ لأنه ‏ 0 
لِلدَيةء فكان الخْلْع واقِعًا على ماله ». وهو الدَية فيَصِحٌء ویكونٌ بائئاء ثم إن كانت 
a E LOE RG‏ 
بل للعو ا روج جميع الدَيةٍ من الللْثِ بخلاف التكاح حيث يُعْبَرٌ هناك 
روج الاد على قدر هر المثلي من الي لان تلك الحالّ حال ُخول البضع في يِلْكِ 
الرج» وهه حالة الخُروج» والبضع يَُدُ مالاً حال الُخولِ في يلْكِ الرّذج ولا يمد 
مالا حال الخروج عن ملكي وإِنُ كان يخرح من الفَلْثِ سمط عن العاقِلة» وإِنْ لم يَكنْ لها 
مال يَسْمّط والُلعانِ على العاقِلةء ويكودٌ بمنزلة الوصيَة . 

هذا في الخطَأ فأمّا في العَمْدٍ: جار العَفْوُء ولا يكونُ مالاء وخلعُها بغير مال يكونٌ 
E E CE O NT‏ 
الجوابٌء وعند أبي حنيفة - رحمه الله لم يصح العفو وجب جميع الذية في ماله في 
الحَمْدِء وفي الخطأ على العاقِلةء ويكونٌ الخْلْمُ بغير مال فيكو الطلاق رَجُعيًاء واللّه 


ا * 


E 
العف فيَمْلِك الصْلْحَء ولأن المقصود من استيفاء ء القصاصِ» وهو الحياةٌ تال به لن‎ 
الظاهر أن عند أحْذٍ المالِ عن صلح وتّراض› تسكن الفِنْنة فلا صد ٍ د الولئ قثْل القاتل›‎ 


)١(‏ في المخطوط : «لفظ» . (۲) في المخطوط : «مال». 
(۳) في المخطوط : «ويصير'. 
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فلا يَقَصد EERE‏ 

وقيل؛ إن قوله تبارك وتعالی : فمن عض لم خي €٣‏ [البقرة :1۷۸] » الاي َرَلّث <° 

في الصلْح عن دم العَْدِء يدل على جواز الم ee heg‏ 
من جنس الدَية أو من خلافي جنسهاء حالاً او مُوجَادّ بأل مَعلوم أو مجهول هال 
متفاوتة كالحصادء والدياس» ونحو ذلك» بخلافي الصُلْح من الدَيةٍ على أكثر ِا تَجِبُ 

فيه الذَية أنه لا يجو؛ لأن الماع من الجواز هناك تمن ارب . ولم يوجّد ههنا؛ لأن الرَّبا 
بخص بال الما بالمالء والقصاص ليس بمالٍ» وقد ذَكزنا شرائط جواز ٍ الصلح» 
ومن َلك الصَلْحَء ومَنْ لا يمْلكه في تاب الصَلح . 

ولو صالخ الوليّ الال على مال ثم قله يقت منه عند عامةٍ العُلّماءِ رضي الله عنهم . 
وقال بعض الناس؛ لا قصاص عليه » وقد مَرَتِ المسألة في العفو . 

ولو كان الولي اثنيْنء والقصاص واحد فصالح أحدهما سَقَطّ القصاص عن القاتِلٍ 
ويْقَلِبٌ لَصيبٌ الآَحَرٍ مالا لما ذَكرنا في العفو . 

ولو قله الح بعد عَفْوٍ صاحبه فهو على التَفصيلي والخلافِ والرٍفاقِ الذي ذَكَرناه في 
ولو كان القصاص أكثرء نصالح وي اح القباين فلار أن تؤفي؛ وكذالو صالخ 
الوليّ مع أحد القاتلين كان له أن يفص يقتص للآخر لما ذكزنا في العَمُوٍ» وكذلك حُكمْ المولى 

في الصلح عن دم العَمُدِ في جميع ما وصَفُنا. 

ومنها: إزث القصاصٍ» بان وجَبَ القَصاص لإنسانٍ فمات مَنْ له القصاص» فرَرتٌَ 
القايل القصاص سَقَطً القصاص لاسيحالةٍ جوب القصاص له وعليه فيط (© 
ضرورة. 

ولول را اجان لواد ااخر ارك ارادا منهما 
A NS a e‏ 

وقال الحسَنْ بن زياد رحمه الله: يوكل کل واحدٍ منهما وکیلا يستوفي القّصاص 


(1) في المخطوط : «نزل». () في المخطوط : «فسقط» . 
E‏ 


5D 
. هما الوكيلانِ معا‎ 

وقال قز رحمه الله يقال للقاضي : ابَُدِی بأيّهما شِفْت» وسَلَمْه إلى الآخر حى يله 
ويَسمّط القصاص عن الأخر . 

(وجه) قول زقرٍ رحمه الله: أن القصاصض وجب على کل واحدِ منهما جود الماش 
كل واحد هغاه وهو القَعْلْ الحَمْدء إلا أنه لا ْمَك استيفاڙهما؛ لأنه إذا ا 
احذهما يَسْمَُط الاَحَرٌ لِصَيْرورة القصاص ميرانًا لقال الاَحَرٍ» فكان الخيارٌ فيه إلى 
القاضي يِئ بأيّهما شاء ويْسَلّمه إلى الآحَرٍ حتى يفلّه» سط القصاص عن الاآخَرٍ |١1‏ 
[iv‏ ۰ ۰ 

(وجه) قول الحصنِ رحمه الله: أن استيفاء القصاص منهما مُمْكِنٌ بالوكالة بان يمل كل 
واحدٍ من الوكيلين (كَلّ واحد) “ من القاتلين في رَمانِ واحلٍ فلا يََوارَثانِ» كما في 
العّرْقى» والحرّقى . 

(وجه) قول ابي يوست رحمه الله: أن وُجوبً القصاص راغا لا 
مَعْنّى سواه» ولا سّبيل إلى استيفاءِ القصاص ؛ لأنه إذا استوفي أحذهما سقط الاخَرُء 
وليس أحدذهما بالاستيفاء أولى من الآخر» فتَعَذرَ القول بالوٌجوب أصلاً؛ ولأن في استيفاء 
أحد القَصاصين بَمَاءُ حى أحدهماء ET‏ لزل 
ماتيا بطري ازل ديد ن افان ننا شقاني راز واخو بل ي 
ااال عا ركذا ا ها الات ها وهو قرات الحاف رقي ذلك ارقا 
القصاص عن الأخر . 

وقالوا في وجل قطع يد وجل ثم ل المقطيئ يده أبن القاطع علدا ثم مات المقطوع 
يذه من القع : إن على القاطع القصاص» وهو القثل ولي المقطوع يده ؛ ؛ لأنه مات بسبب 
E E‏ وهو القَعلعٌ السار ؛ لان ذلك القَطْعّ صار بالسراية قث 
فا جَبَ القصاص على القاطعء ولا يَسْمُطٌ بقَْلٍ المقطوع يده ابن القاطع » الله سبحانه 
أعلم . 


)١(‏ فى المخطوط : «واحدًا». 
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(ومنها): جزمان "" الميراث لحُصول القنْل مُباشرةً بغير حَقّء ولهذا ب يقبت بالقنل 
الخطأ فبالعَمْدٍ أولى . ۰ 

واما الكفارة؛ فلا جب عندنا ٠‏ وعند الشَافعيّ رحمه الله تَجبُ 

(وجه) وله أن الكقارة لِرَفْع اذب ومخوالالم لهذا ّث في القثل الخفز. 
و الذَنبُ في القنْل العَمْدٍِ أعظمُء فكانت الحاجة إلى الدع ا 

(رلنا) أن القخرير او الضَم في الخط إنما وجب شرا للئغمة حيث سَلِم له َر 
الأشياء اليه في الثلياء وهو لحي مع جواز الُؤانةبالقصاص» ركذا رع من © 
المؤاخذة فى في الأجرة مع جواز المُؤاخذقء وهذا ‏ لم ب يوجَّد في العَمُْدِء فيقَدَرٌ الإيجابُ 
ف ارحب لِحَقٌ التَؤبةٍ عن القَنْلٍ بطريتي الخطاء وألْجِق بالَؤبةٍ الحقيقية لِجفَةٍ الذذب 
بسبب الخطأء والذنبٌ مهنا آعم فلا يَضْلَح لتخربرٍ َب لهء واللّه تعالى أعلم. 

وأمَّا به الحَمْدِ فيتَعَلقٌ به به أحکامٌ: 

منها: جوب الدية المْعَلظة على العاقلة 


و 0 


تا جوب الذية فلا القصام اتك أجويه مع جود القثل القند رد هة فمَجبُ 
الذية . 

وأما صفة التَفْليظ: e‏ الضحابةٍ رضي الله عنهم ؛ لام اختلفوا في كيْفيَة التغْليظ 
على ما نَذكرٌ | إن شاء الله تعالى» واختلائهم ذ في الكيفيّةٍ ليل ثبوتِ الأصل . 

وأما الؤجوبُ على العاقلة: فلأن العاقلة إتما تفل الخطاً تَحْفْيفًَا على القاتِل ع له 


لوقوعِه فيه لا عن قَضا» وفي هذا القثْل (د شَبْهة عَدَّم) ‏ القَصْدِ لحُصوله بالةٍ لا يُقْصدُ بقَصد بها 
القثل عادة فکان مُسسَحقًا لهذا انوع من التَحفيفِ . 


)١(‏ في المخطوط : «جريان». (۲) في المخطوط : «ثبت 

(۳( انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدیر (۹/۱۰٠۲)ء E‏ البناية )۹١ /١١۲(‏ . 
)٤(‏ مذهب الشافعية : : أنه (التكفير) يتعلق بالقتل الذي ليس مباحا - سوى عذاب الآخرة - مؤاخذات فى 
النيا وهي (القصاص والدية والكفارة) وتجب الكفارة في القتل العمد وشبه العمد والقتل الخطاء انظر : 
الوسيط ۳4۱1/7(« الروضة )1۲/۹ .(TA*‏ 

. في المخطوط : «الذنوب». () و في المطبوع : : في‎ )٥( 

(۷) في المخطوط : «ولهذا». (۸) في المخطوط : (شبه عمد». 
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وتاخ مان الميرآث. 

ومنهاء عَدَمٌ جوازٍ الوصية ؛ لأنه فل مباشرة بغير حى . 

وهل تب الكفارة في هذا القثل؟ 

أكر الكزخي رحمه الله: أنها تَجبٌ» وألحَمّه بالقّثْل الخطا المَحض في وُجوب 
الكفارة: ۰ 

وقال بعض قشايخناء لا تَجبٌ» وألحَقّه بالعَمْدِ المَحْض في عَدَم جوب الكَقًارة. 

(وجه) مادکره الکرْخیٌ رحمه E U OT E‏ 
اول ا عل عا و لاي إل الكر را ة ا مرج وهر عاد الان 
كود الفعلٍ جناية فيها نوع فة لِشْبْهةٍ عَدَم القَصدِء فأمكَنَ أن يُجْعَل التخريرٌ فيه َوْبة. 

(وجه) القول الآخر: :أ هذه جناية مُعَلْظةٌ ألا رى أن المؤاخذة فيها ثابتة بخلاف 
الخطل فلا يَصْلْح التَخرير اجان الو الج رال بات رال 
أعلمٌُ . 

CET ER e‏ باخيلافِ حال القاتل والمقتول» فتقصل الكلام 

فقول : 

a 
وإمًا أن كان القا ا عا وا غ 0 ا اا ا م ان ا20‎ 
۰ ۰ : فيَعَلْقٌ به أحكام‎ 

منهاء جوب الكمُارة عند جود شَرائط الوؤجوب» وهي نوعانِ بعضها يرج إلى 
القاتل» وبعضها إلى المقتولِ . 

اقا الذي يرج إلى القاتِل: فالإسلام» والعَقل» والبلوعٌء فلا تَجِبٌ الكقّارةٌ على الكافر 
والمجنونٍ» والصّبيٌّ؛ لأن الكَقَارَ غير مُخاطبينَ بشّرائعَ هي عِباداتٌ» والكقارةٌ عبادةٌ 
والصبىٌ والمجنون لا يُخاطبانِ بالشرائع أصلا 

وأما الذي يرجغ إلى المقتول؛ فهو أن يكو الخقترل مَعْصومًا فلا تب بقل الحزْبيّ 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «فحكمه يختلف)‎ )١( 
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والباغي لدم الوصمة. 

رانا کو مم اایں را فیجب سَواءٌ کان مسلما أو ذِميًا أو مسْمَأَمَتًا وسّواءٌ كان 
مسلمًا اسل في دار الإسلام أو في دارٍ الحرْب» ولم يُهاجر إلينا؛ لِقولِه سبحانه وتعالى : 
وتن ل ؤمتا ڪا هرر رب موم ) [السا ]٠۲:‏ إلى قوله تعالی : إن کات ون 
فوم عدو لک و مور ت تحور رَقَبَدٍ [۳/ ۲۷ب] مُومكةٌ م ون ڪات من فوم بتڪ 
E Peer‏ مسل إل اهل ورد رَقَبَږٍ موم € [النساء :4[ . ولال القاتل 
قد س ِم له الحياءٌ في الدياء وهي من أعظّم النعَم» ورُفعَث عنه المُواعَذةٌڏ في الڃرة مع 
جواز المُؤاخذة في ني الجكمة ما في شع الخايلي في الجُنلة ْف نفيبه عن الرقوع في 
الخطلء وهذا أيضًا نِعْمةٌ فكان وُجوبُ الشُكر لهه النَعْمة موافِقا للعقَل» فن الله تعالى 
مقدارّه وجنسّه بهذه الاية ليَقَّدِر لا ا اراو هوین از ا ری 


e‏ هه 


العَقَّل؛ ولأنّ فعلّ الط چنايةٌء ولِلَّه تعالى المُؤاخَذةٌ عليه بطريتي العَذْل؛ ؛ لأنه مقدور 
الامتناع بالتكَلّف والجهْدٍ . رَإذا كان جناية فلا بد لها من التكفير والتَوبةء فجُعل التحري 
من العبِ بحَقّ التوبة عن القَل الخطأ بمنزلة الوب الحقيقية في غيره من الجناياتِ إلا أنه 
جيل التخريرٌ أو الصَومٌّتَؤبةً له دود لتوب الحقيقية لِجْقَة الجناية بسبب الخطل إذ الخطاً 
مَعْفو في الجُمْلة» وجائر العفو عن هذا الع فحَمَّث تبه لِحِفَةٍ في الجناية فكان 
التخريرٌ في هذه الجناية بمنزٍلة التَوْبةٍ في سائر الجناياتِ . 

ومنها: رمان الميراثِ؛ لأنه وُجِدَ القَنل مُباشرة بغير حَقّ» اما المباشرة فلا شك فيها . 
وأما الخطرٌ والحُزْمة فلأ فعلٌ الخْطا جناي جاثر المُؤاخذة عليها عَفلا ما ناء والدليل 
عليه فوله ع ا : ا لا اذا إن شیا أو ااا [البقر: ۸] ولو لم يکن جائر 
المُواخذة لكان معنى الدعاء: : الهم لا نَج عليناء وهذا مُحالء وإتّما رُفِعَ مها : شرا 
ببركة دعاءِ التَبىّ بل . 

وقوله ل : ر عن أمتي الخطاًء والششيانء وما اشئکرځوا عليه» "مع بقاء ء صف الفعلٍ 
على حالِه» وهو کونه جناية . 


)١(‏ في المخطوط : «بقضية) . () في المخطوط : «في». 
(۳) سبق تخره . 
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ؤمنها: جوب الديةء والكلامٌ في الديةٍ في مَواضِعَ : 
في بيانِ شرائط جوب الدية . 


AE A O a FOE TET TN A TO E O E OO O e E OPO O EOS 


وفي بيانِ ما تب منه الدَيةٌ من الأجناس . 
وفي بيانِ مقدارِ الواجپ من كل جنس . 
وفي بيان صِفيِه. 


وفي بيان من تج جب عليه الذي . 


وفي بيانِ كيفيّة الوجوب. 

افا الشرائط؛ فبعضها شرط أصل الوجوب» وبعضّها شرط كمال الواجب» أمّا شرطٌ 
أصل الوجوب فنوعانِ : ۰ ۰ 

احذهما؛ الوصمةء وهو أن يكودٌ المقتول مَعْصومًا فلا ديةً في فل الحرْبيّ والباغي لِقَمْدِ 
العصمة . 


2 2 


فاا الإسلامٌ فليس من شرائط وُجوب الدَية لامن جانِب القايلٍ ولا من جاب 
المقتول» فب الدية سوا كان القاتل أو المققرل هلها آر ذا أو غا ام 

وكذلك العف والبلوع حقى تَجِبَ الدَية في مال لضي والمجنونِء والأصل فيه قول 
سبحانه وتعالی : ومن فل موتا خَطئًا تَر ربق مُومكة ديه مسَلَمة إل أَهَرء إل أن 

دوا [الساء :۲ . ولا خلاف في أنه ذا تل ذِمَيًا أو حَرْبيًا مُسَْأمَنَّا تَجبٌ الدَية لِقولِه 
ETO ETE RES PGP OTE‏ 
[النساء :۹۲] . 

والثّاني: التقَوْم» وهو أن يكو المقتول متَقَوْمَّاء وعلى هذا يى أن الحرْبيّ إذا ألم 
في دار الحرْب فلم يهاجز إلينا ففتله مسل أو ذِمَيّ حًا آنه لا نَجِبُ الدَية عند أصحابناء 
خلافا للشافعی بناءَ على أن التَقَومُ بدار الإسلام عندناء وعنده بالوسلام وقد ذکرنا تَقرير 
هذا ا السيْر ا ابُتِداءٌ . 
مَوْمسَةَ FOTOS eT‏ 


مر 


< کب جد @ 


(ولنا) قوله جلت عَظمته وکبریاژه: «فإن کات من فور عو وهو مؤمڻ تحر 


رَد وة 4 [النساء :۹۲] والاستدلال به من وجهين : 


أحذهما: أنه جعل التَحريرً جَّزاءَ القَثْلٍ» والجزاء يمَتَضي الكفايةٌ فلو وجَبَّتِ الدَيةٌ معه لا 
فع الكفاية بالتخرير» وهذا خلاف الَّص . 

والثانيء آنه سبحانه » وتعالى جعل التّخريرً كَل الواجب بقثله ؛ لأنه كل المذكورٍ» فلو 
ا و ا تير حم التصّ . وأما صَدْر الاآية الكريمة 
فلا ينال هذا المُؤمن لوجهيْن 

احذهما: اداد و کف فو ن و ق ي 
المُسْتَامَنْ ”' دیتاء ودارًاء وهذا مُسْتَامَنٌ ‏ دیا لا دارًا؛ لأنه مك ر e‏ 
کر سواد قوم فهو منهم على لِسانِ رَسول الله كي ". 

والثاني: أنه أفرَد هذا المُؤمن بالذكرٍ والحُكّم ولو تَناوَلّه صَذْرُ الآية الشُريفة لَعَرّفَ 
حُكمّه به» فان الاني تَُرارًا» ولو حمل على المُويِنِ المُطْلَقٍ لم يَكُنْ تَخُرارًا فكان 
الحفْل عليه اولی» أو بُحْتَمَلْ ما َگزناء فُحْمَلٌ عليه تَوْفيقًا بين الدّليلينَ عملا بهما 

عِضمة المقتول عبر وقَتَ القَْلٍ آم وق الموتِ أم في الوقن جميعًا ؟ 

على أصل بي حنيفةٌ رضي الله تعالى عنه تَعْتَبَرٌ ‏ وقت القَْل لا غير . 

وعلى أصلِهما تحبر وقت القَنْل والموتِ جميعًا. 

وعلى قول فر رحمه الله تَعْتَبَرُ ”“ وقتَ الموت لاغي”. 

وعلى هذا تحرج مَسائل الرني ي إذا رَمّى مسلمًا فارتّد المَرْم اليه ثم وقعٌ به [۳/ ۲۸|] 
لسم وهو مرد فمات» فعلى لامي الدَيةً في قول أي حنيفة رحمه الله إن كان عا 


ہے و 


ا > وإِنُ کان عَمْدّا یکول ن في ماله » وعندهما لا شيءَ عليه . وكذاعند زفر. 
9 وان رَمَى مُرنَدا أو حَربيًا فأسْلَمَ ثم وع السَهْمُ به» ومات لا شيءَ عليه عند آصحاپنا 


(1) في المخطوط : «مؤژمن»). (۲) في المخطوط : «مؤمن». 
(۳) انظر نصب الراية )٤( .)۳٤١ /٤(‏ في المخطوط : «يعتبر). 
(۵) في المخطوط : «يعتبر». (1) في المخطوط : «يعتبر). 


ل2“ ا م 
الثلاثة » وعند زفرَ عليه الدية. 


(وجه) قوله (“ : أن الضماد إْما يجب بالمَْلِء والفعل إنّما بصي قَثلا بقَوات الحياةء 
ولا عصمة للمقتول وقتَ فوات الحياة فکان دمه هَدرّا» کما لو جَرَحَه ثم ارد فمات» 


وهو مرتد. 
ولهماء أن لقنل تَعَلْمَا بالقاتل والمقتول؛ ؛ لأنه "" فعل القال» وأثرّه يَظَْرُ في المقتول 
وات الحياق فلا بُ من اعقبار الصمة في الوفتيْن جميعًا. 
ولأبي حنيفة رضي الله عنه:؛ أن الماد إنّما يجب على الإنسانٍ بفعلهء ولا فعلً منه 
وى الرّمي السابتقي فكان الرَمي ي السابق عند وجو هوق الرّوح قَثْلاً من حينِ وُجودهء 
والجل كان تصوًا في ذلك الوفتٍ» فكان تبني أن يجب القصاص إلا آنه وط لله رة 
فجت الدية . PERDA CT IEEE‏ 


ا 


TT‏ وهدةالمعالة هة حجَة و قوي لأبي حنيفةَ رضي الله عنه عليهما في 
اعتبار وق الرمي لا غير . 

والذليلٌ عليه: : أن في باب الصَيْدٍِ يُعْتَبَرُ وق الرَمْي في قولِهم جميعًا» حتَّى لو كان 
الرامي مسلمًا وقتَ الرَمي ثم ارد فاصابَ الهم الصَْدَء وهو مُرْنَدّ ۇگل؛ اکا 
البابٌ باب الاحتياط» وېمثله لو کان مَجوسيًا وقتَ لري ثم أسْلم ثم وقَعَ السَهْمُ بالصَيْدِ 
وهو مسل لا يُوکل . 

وكذلك حَلال رَمَى صَيْدَا ثم حرم ثم اصابه» لا شيءَ عليه . ون رمَی وهو مُحْرمٌ ثم 
حل فأصابه فعليه الجزاء. 

فهذٍه المَسائل حُجَج أبي حنيفةً رحمه الله في اعتبارٍ وقتِ الفعلء والأصل أل ما يرجم 
إلى الأهليّة تَْسَبَرٌ فيه أهليّة الفاعل وقتَ الفعل بلا خلافيء وما كان راجِعًا إلى المَجِلٌ فهو 
على الاختلافِ الذي ذكرناء بخلاي افا جرع مسلماثم الد المجروع فمات رعو 
مرد أنه يُهْدرٌ دَمُه؛ لأن الجُرْحَ السَابق انقَلَبًّ قَغْلاً بالسّرايةء وقد تَبَدَلَ المَجِل كما 
بالردة» ا ی ا ولم يوجّد هذا 
المعنى في مسألينا. 


)١(‏ في المخطوط : «قول زفر». (۲) في المخطوط : «لأن». 


ولو رَمَی عبدا فأعتَقّه مولاه ثم وقح به الهم فمات فلا ديةً عليه» و عليه قيمَنّه 
لمولاه في قول أآبي حنبفة عليه الرَخمة. 

وقال محمد على الرّامي لِمولى العبدٍ فصل ما بين قيمَيِه مَرْمبًا إلى غير مَرْميٌ» لا شيء 
عليه غير ذلك . 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُحَْصَرَ الطحاوي رحمه الله قول أبي يوسف مع قول محمد : 
أنه لما رَمَى إليه فقد صارٌ ناقِصًا بالرَمْي في مِلْكٍ مولاه قبل وُقوع السَهْم به؛ لأنه أشرَف 
على اللاك بَوّجُه السَهْم إلبه» فوَجَبَ عليه ضما الَفْصانِ» فصا كما لو جَرَحَه ثم 
اعتَقّه مولاهء ولو كان كذلك لانقَطْعَّت السرايةء ولا يَضَْمَنٌ الدّيةً ولا القيمةًء وإتّما 
يَضْمَنُ النْقَصانَ كذا هذاء وأبو حنيفةً رضي الله عنه مَرّ على أصله» وهو اعبار وقتِ 
الفعل ؛ لأنه صارَ قال بالرّمْي السّابتي» وهو كان يِلْكٌ المولى حيَيذٍ . 

TAD‏ فق الف أصحانافة قال ابو خففة رجه الله 
الذي َب منه الدَية ونفْضّى منه ثلاثة أجناس : الإبل والذهبٌ والفضة . 

وعنڌهما " سِتَةٌ أجناس : الإبل والذَهبُ والفضّة والبقَرٌ والعَُمُ والحْلَل . 

واحتَجا بقَضيَة ”" سينا عُمَرَ رضي الله تعالى عنه فإنه روي أنه قَضى بالدية من هذه 
الأجناس بمَحضر من الصَحابةٍ رضي الله تعالى عنه ©“ . 

ولأبي حنيفة رضي الله تعالى عنه قوله عليه الصلاة والسلام: «في التفس المُؤمنة مائة من 
الإبل» ""“ جعل عليه الصلاة والسلام الواجبَ من الإبل على الإشارة إليهاء فظاهره 
بقن ا جرت مها على اين ١الرا‏ من لن اا با 
آخرَء فمن ادَعَّی الوْجوبَ من الأصناف الأخر فعليه الذَليل. ۰ ٠‏ 

راما قف سنا غر رضي الله الى عه فد قل 2( إتما فى الك ٠‏ 


)١(‏ فى المخطوط «لهما» . (۲) فى المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 

( ق اش (بقصة» . 

)٤(‏ حسن: أخرجه أبو داود» كتاب: الديات» باب : الدية كم هي؟ برقم (١٤١٤)ء‏ والبيهقي في الكبریى 
(۸/ ۷۷) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء انظر إرواء الغلیل» رقم .)۲۲٤١۷(‏ 
(۵) أخرجه البيهقي في الكبرى (۸/ ١٠٠)ء‏ والمروزي في السنة (۱/٦1٦)ء‏ برقم )۲۳١(‏ من حديث 
عمرو بن حزم رضي الله عنه. () في المخطوط : (قصة) . 


a 
كانت الدياتٌ على العَواقِلِ فلمَا '' نَقَلّها إلى اليوانٍ قَضى بها من الأجناس الّلاثة‎ 
وذَكَرَ في تاب المَعاقٍل ما یدل على أنه لا حلاف بینهم» فان قال لو صالخ الوللن على‎ 
أكثرٍ من يِائَتَيْٰ بَقَرة ومِائتَيٰ حُلَةٍ لم يجُز بالإجماع» ولو لم يَكَنْ ذلك من جنس الدَيةٍ‎ 
. جار » واللّه أعلمُ بالصواب‎ 

وأما بيان مقدارٍ الواجب من كَل جنس» وبيالٌ صِفَتِه : فقدر الواجب من كل جنس 
يلف بذكورة المقتول وأنولَيه » فإن كان ذَكَرّا فلا خلاف في أن الواجبَ قله من الإبل 
يائة ِقولِه عليه الصلاة والسلام : «في التفس المُومنة مائ من الإبل» . 

رلا حلاف أيصًا في أن الواجبَ من الذهب ألف دينار ماروي أنه عليه الصلاة 
والسلام دجمل ډية كل ي َه في مَهيه الف ډيتاي ”"» والتفدي في حَقٌ الذمَيّ يکود تَقُديرًا 


في حى المسلم من طريتي الأولى . 

وآما الواجبٌ من الفضَة فقد انلف فيه » قال أصحابا [۳/ ۲۸ب] رَجِمَهم الله تعالى : 
5 و ls‏ 
عَشرة آلافی درهَم وزتًا وز سَبْعةٍ 


قال شالك والشافعي رحمهما الله: اثنا عَشرَ ألا “. 
والضحيئ قولنا: لما روي عن سَيّدِنا عُمَرَ رضي الله عنه آنه قال : الدَية عَشْرةٌ آلافِ 
درهَم بمَخحضر من الصحابةٍ رضي الله عنه *» ولم يقل أنه انكر عليه أحد» فیکونٌ 

إجماعًا مع ما أن المَقاديرَ لا ئُعْرَف إلا سَماعًاء فالظَاهرٌ أنه سَمِعَ من رَسولٍ الله ية . 


وقدرٌ الواجب من البقر عندهما ياتتا روء ومن الحُلل مانا حلَةء ومن العْنّم ألفا شاة . 
ثم دية الخطا من الإبل حماس بلا خلافِ» عشرونً ب ا 


س # 
جه هه 


مخاض› وش رون بت لبؤن» وعشرون حقَة» وعشرول جَذعة» وهذا قول عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه» وقد رَفْعَّه إلى النَبيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال «دية الخْطأ أخمَاس 


. فى المخطوط : «فما». (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
.)٠١۳۹ /٤( انظر فى مذهب الحنفية : الهداية‎ )۳( 

٠ مذهب الشافعية : أن الواجب في دية الخطأ قيمة الإبل بالغة ما بلغت» وفي القديم : يجب ألف دينار أو‎ )٤( 
»)۳۲۷ /١ اثنا عشر ألف درهم. وفي وجه حرج على القديم : عشرة آلاف درهم. انظر: الوسيیط‎ 
.)۲١١ ء۲٠٣۵‎ /۹( الروضة‎ 

. سبق تخريجه‎ )٥( 


عشرُونً بَنَات مَخاض»› وعشرُون بُو مَحْاض»› وعشرون بَنُو لبون وعشرُونٌ جِقَة» وعشرُونّ 
e‏ 

وعلدها در كل بقرة مسون درا وقدر كل حَلَةٍ خمسود درهَمًاء والحْلَةٌ اسم 
ِثوبَيّن إزارٌ ورٍداءٌء وقيمة كل شاةٍ خمسة دراه . 

ودية شه العَمد: أرباع عندهما ": خمس وعشرون بت مخاض› وخمس وعشرون 
ئت لَبونِ» وخمس وعشرون جِقَةً» وخمس وعشرود جَذَعةً» وهو مذهَبٌ عبد الله بن 
مسعوږ رضي الله عنه. 

وعند محمد أثلاث» ثلاثو جِقَّة» وثلاثونَ جَذَّعة . وأربَعودً ما بين نة إلى بازِل 
عايِها كله ڃِلْفة» وهو مذهَبٌ سَبّدِنا عُمَرَ» ورَيْدٍ بن ثابتِ رضي الله تعالى عنهما. 

وعن سينا علي رضي الله عنه أنه قال : في شِبْه الحَمْدٍ ثلاث : ثلاثة وثلاثون جِقَةً 
و اة وئ لاون غه وا هة ولارن دان ٠‏ والصحابة رضي الله عنهم متى 
اخَلَمَّث في مسالةٍ على قولينِ أو ثلاثةٍ يجب تَرْجيح قول البعضٍ على البعضٍ» والتزْجيح 
ههنا قول ابن مسعوڊد رضي الله عنه لِوجهين : 

احذهما: أنه موافِقٌ للحديثِ المشهور الذي تلَمَنه الخُلَّماءُ رضي الله عنهم بالقّبولل *» 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «فِي التفس المُوْيِنة مائة من الإبل» » وفي إيجاب 
الحوايل إيجابُ الرّيادةٍ على اليائة؛ لأن الحمْل أصل من وجو . ۰ 

والثاني: أن ما قاله أقَرَّبٌ إلى القياس ؛ لأن الحمْل مَعْنّى موهومٌ لا يوقف عليه حَقيقةً 
فان انِفاح البَطْن قد يكودٌ للحَمْل» وقد يكو لِلداءء ونحو ذلك . وإِنْ کان ای فد 


@ 
ا 


(۱) ضعیف : أخر جه أبو داودء كتاب : الديات» باب : الدية كم هي؟ برقم .)٤٥٤٥(‏ والترمذي» كتاب : 
الديات› باب : ما جاء في الدية کم هي من الإبل؟ برقم «(1۳A)‏ والنسائي› برقم (EAT)‏ وابن 
ماجه» برقم (۲۹۳۱)» وآحمد» برقم .)٤۲۹۱(‏ والدارقطني» (۳/ ۱۷۲)ء برقم (۲۹۳)» والبیهقی فی 
الكبرى )۸/ ¥0(« والديلمي في الفردوس› «((YTTT/Y)‏ برقم (TAY)‏ من حديث عبد الله ہن مسعود 
رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع الصغيرء رقم .)٠١١١(‏ 

(۲) في المخطوط : «عند أبي حنيفة وأبي يوسف) . 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب : الديات» باب : في دية الخطأ شبه العمدء برقم »)٤٥٥١(‏ والبيهقي في 
«الكبرى» (۸/ 1۹). وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. 

. سبق تخریجه . (0) سبق تخریجه‎ )٤( 


GD‏ ا 


المَرَأ على الصف من دية الرَجلِ لإجماع الصحابة رضي الله عم > فإنه روي عن سيد 
ع ر ا را دا ی 1 
في ديةٍ المَرأة: إنها على النَصْفٍ من ديةٍ الرّجلٍ ” [ولم يُنْقَلْ أنه أك عليهم أحدٌ 
فيكو إجماعاء ولان المَرأةً في ميراها وشهادتها على الئَصفٍ من الرجل] " فكذلك 
في ديتِها . 

وهَل يختَلِف قدرٌ الدية بالإسلام» والكقر ؟ 

قال اصحابٍنا رحمهم الله: لايو الذْمَّيّ والحربيّ والمُستَامَن كديةٍ المسلم» 
وهو قول إبراهيع التخمن ولش رحمهها الله والأهرى رة الل 

وقال الشافعي رحمه الله تختلف : دية الّهوديّ والتضرانيّ أربعة الأف» ودية المجوسة 
تمانِيائةء واحسَحٌ بحَدیثِ رواه عن رَسول الله عة : اله جمل دة لاء على هِ, 
E‏ رث في تُقَصانِ البَدَلِ فالكفر أولى؛ لأن نَقيصة َقيصة الكَمْر فوْقّ 


ر لے 


۰ 
ا ا 


ا ES‏ 8 7 . 2 م رو 2 س 0 # ر ھ 
e‏ > کڪ ر متهي مى فدىة مل 


فصل» : فل e‏ في الكل على قدر واحد. 

(وَرُوينا ا جل دوي کل ي هد في هبه الت بره 

(وروي) أن عَمُرَو الضمْرِيّ د َل مُسْتَامَنَْن فقَّضَی رَسُول الله اة فيهمًا بدية 
حريْن مسلميْن . 


وعن الرَهْريّ رحمه الله آنه قال: قضى سَيّدنا أبو بكر وسَيَّدُنا عمَرَ رضي الله تعالى 


(1( خر جه البيهقي في «الكبرى» )471/۸( من قول عمر»› وعلي› وابن مسعود» وزید بن ابت 
رصي الله عنهم . (۲) ليست في المخطوط . 

(۳) سبق تخرججه. 

. في المخطوط : «فیدل على»‎ )٤( 

(6) اب الشافعي في مسنده .)۳٤٤/1(‏ وأبو داود في مراسیله (۱/ »)۲٣١‏ برقم (۲74)» وأورده 
الزيلعي في نصب الراية .)1/٤(‏ 

)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى (۸/ ٠ ٠۲‏ من حدیث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 


م __ تاب الجنابات __> GD‏ 


عنهما في دية الذَمَيّ بمثلي دية المسلم » ول ا 

E PIL OD E PO RE ES 
GT E E ولان جوب كمال الدَية يعمد‎ ٠" المسلمينَ‎ 
کا‎ E 
[الآخرة لا في أحكام] “ الد‎ 

راما بیت ب مل وتا فالدية تَجِبٌ على القاتِل ؛ لأن سب الوجوب هو 
القثْل› وإنه وجد من القاتِل . 

ثم (الذية) الواجبةٌ على القايِل نوعان: 

نوع یجب عليه في ماله . 

ونوعٌ يجب عليه كَلّه» وَمَحَمَّل عنه العاقِلةٌ بعضه بطري التَعارُنٍ إذا كان "له 
عاقلة . 

وكُل ديةٍ وجَبّث بنفس القثل العا أ أو شِبْه العَمْدٍ تَمَحَمَلّه العاقِلةء وما لا فلاء فلا تَعْقِلُ 
الصلْحَ ؛ ١‏ لأن دل الصلح ماو وجَبَ بالقَثْلِ بل بعقدِ الصلح . 

ولا الاقرارً؛ لانها وجَبَّث بالإقرار بالقغلٍ لا بالقغلِ» واقراڙه حُجَة في حَفَه لا في حو 
غيره» فلا يَصْدق في حى العاقلةء حتى لو صدَّقوا عَقَّلوا. 

ولا العبد بأ َل إنسانًا حَطاً؛ ؛ لأن الواجبَ بنفس القَثل الدَفْعٌ لا الِداء . والفِداءٌ يجب 
باختيارٍ المولى لا بنفس القثْل . 


۾ ست 


LE e 


6 


(۱) أخرجه الدارقطني (۱۲۹/۳)» برقم (١٠٠)ء‏ وابن جرير في التفسیر .)۲٠۳ /١(‏ 

(۲) زيادة من المخطوط . 

)۳( أخر جه الدارقطني» (۳/ ١٤٠)ء‏ برقم (۱۹۳). والبيهقي في الکبری (۸/ ۳۳)» وعبد الرزاق في 
متفه /٦(‏ ۱۲۸)» برقم )۱۰۲۲۲٤(‏ من حدیث ابن عمر رضي الله عنهما. 

ك )٥(‏ في المخطوط : «تجب». 

(7) فى المخطوط : «تجب 

(۷) في المخطوط : «كانت». 


a pw 
. التخْفيفِ على الخاطىئ '» والعايد لا يسْتَجق التخحْفيف‎ 

وقد روي عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال : لاتقل العاقلة عَْدًا ولا عبدًا ولا صُلحًا ولا 
اعِرَافًا ولا مَأ دُونّ أزش المُوضحة» ". 

وقيل في معثى قوله عليه الصلاة والسلام : ولا مبئك: اال رة مه الد المقون: 
وهو الذي قََلَّه مولاه» وهو مَأذولٌ مَذْيونٌء أو المُكاتَّبٌ لا العبد القاتِل ؛ ا 
كذلك لكان من حى الكلام أن يقول : لاتَعْقِل العاقلة عن عب ؛ لان الت فول عاك 
عن فُلانٍء إذا كان لان قال وعَمَلْتُ فُلانّاء إذا كان فُلانٌ مقتولاً . كذا فرق الأصمَعي. 

ثم الوب على القاتل فيما تحمل العاقلة قول عام مَةٍ الم_شايخ . 

وقال بعضهم: كَل الدية في هذا التوؤع تَجبُ على الكل ابداء القاتِل والعاقلة جميعًا. ‏ 

ك هو الأول لِقولِه سبحانه وتعالی : ومن فل مهدا خَطئًا هََحوُ كب مُؤمَةٍ 
وذنة فة َة إل آهَلوء) [الساء ]٠۲:‏ » ومَعْناه : فلْيََحَرَرْ» وليود» وهذا خطابٌ للقاتٍل لا 
للعاقِلةٍ دل أ الوٌجوبَ على القاتِل » ولَمَا كنا أن سببَ الوجوب هو القَعْلْ . وأنه جد 
من لقال لا من العاقلةٍ فكان الوّجوبٌ عليه لا على الماقلةء وإما العاقلة مَحَمْل د دیةً 
واجبةً عليه » ثم دخول القاتِل مع العاقِلة في التَحَمُل مذهَبًنا 

وهال الشافعي رحمه الله: القاتِلْ لا يدخلُ معهم بل َتَحَمَلٌ العاقِلة الكل دود القاتێل *. 

وقال ابو بكر الأضم؛: ال الارن در العاقلة؛ لأنه لا يجوز أن يُواحَدً أحدٌ بذْب 
غیرہ» قال الله سبحانھ وتعالی : ولا کیب َل تفیں إل عا [الائمام ]٠٠٤:‏ وقال جلث 
عَظَْمَنّه : ولا رر وازړة ود أرى) لانم ]٠٠١:‏ وللهذا لم تخل الماقل ان امراك 
ولا ما دون نصف عشر الديةء کذا هذا. ) 

(ولنا) أنه عليه الصلاة والسلام «قَضَى بالعُرَةٍ على مَاقلة الضاربة» وكا قى سدنا 
)١(‏ في المخطوط : «الجاني» . (۲) آورده الزیلعی في نصب الراية /٤(‏ ۳۹۹). 
(۳) انظر في مذهب الحتفية : مختصر الطحاوی ص (۲۳۳). 
)٤(‏ مذهب الشافعية : أن الدية على العاقلة» وما عجزت عنه العاقلة فهو في ماله . انظر: مختصر اختلاف . 
العلماء ص (۰/ ۲۲۲۳). 
)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الطب باب: الكهانةء برقم ».)٥۷٥۸(‏ ومسلم»ء كتاب: القسامة 
والمحاربين والقصاص والديات» باب : دية الجنيين ووجوب الدية في قتل الخطأ. . . » برقم (۱۹۸۱)» 


2 و 


عمَرٌ رضي الله عنه بالديةٍ على العاقلة بمَحضر من الصحابةٍ رضي الله عنهم من غير 

وأما الآية الشريفة فقول بموجّبها: لَكِنْ لِم فُلْنّمْ: إن الحمْل على العاقِلة أحْدٌ بغير 
ذنبٍ؟» فن حِفْظ القاِلِ واجبٌ على عاقِلَيَه» فإذا لم يَحْمَظوا فقد فرٌطواء والتقفريط منهم 
ولان القاِل إٽما يفل بطر عَشيره فكانوا كالمشارٍكينٌ له في القَنْلء ولأن اليه 
مال کثيرٌ فإلُزام الكل القاتِلّ إجحاف به فيُشاركه العاقِلة في التَحَمُل تَحْفيمًا TA‏ 
وهو مُسْسَجِقٌ التحْفيفَ ؛ لأنه خاطئ» وبهذا فارَقٌ ضَمانً الما ؛ لأن ضمانً المال لا 
يكر عادةٌ فلا تَقَعٌ الحاجة إلى التَحْفيفِ› وما دود نصفٍ عُشر الدَية حُكمُه حكُمُ ضَمانِ 
الأموال. 

(وأما) الكلامٌ مع الشافعي رحمه الله : فوجه وله أنه ية قى بالدية على العَاقاةم ("“ 
فلا يدخل فيه القاِل» وإنًا تقول: نَعَمْء لَكنْ مَعْلولاً بالنْضرةٍ والجِفْظ» وذلك على القاتل 
آوجَبٌ فکان آولی بالتَحَمُلٍ. ۰ 

م الكلامٌ في العاقلة في موضَِين : 
احذهما؛ في تفسير العاقِلة مَنْ ه؟ 


وأبو داودء كتاب : الديات باب : دية الجنين» برقم »)٤٥۷٩(‏ والنسائي» برقم »)٤۸۱۸(‏ وأحمد» برقم 
(7). ومالك برقم (۱۹۰۸)ء والدارمي» برقم (۲۳۸۲)» وابن حبان (۳۷۳/۱۳).» برقم 
(۰۱۷). وأبو داود الطيالسي في مسنده (۱/ »)۳٠۰۳‏ برقم »)۲۳١۰١(‏ وعبد الرزاق في مصنفهء /٠١(‏ 
٩‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه» کما آخرجه وبسند صحیح › بر داود» کتاب : الديات› باب : 
دية الجنين» برقم .)٤٥۷٥(‏ وابن ماجه بنحوه» برقم (۸٤۲۹)ء‏ وأبو يعلى في مسنده (۳/ »)١۵‏ برقم 
(\AYY)‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء انظر صحيح سنن أي داود. كما أخرجه 
البخاري» كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنةء باب: ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى» برقم 
«((V1۷)‏ ومسلم كتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات› باب : دية الحنين ووجوب الدية في 
فتل الخطاً. . .» برقم «(Y1AT)‏ وأبو داود» کتاب : الدیات› باب : دية الحنين› برقم (۰ 40۷( 
والترمذي» برقم .)۱٤١١(‏ والنسائي» برقم »)٤۸۲٩(‏ وابن ماجه» برقم (۰٤۲۱)ء‏ وآحمد» برقم 
.)۱۷۷٤۸(‏ والدارمي» برقم (۲۳۸۰)» والدارقطني (۳/ ۱۹۸)ء برقم .)۳٤۳(‏ والطبراني في الكبير 
.)٠۹/۲٠(‏ برقم (4۷۹) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «الأموال». 

(۳) سبق تخرمجه . 


والتاني؛ في بيان ي القدر الذي تتَحَمَله العاقِلةٌ من الذية . 

(افا) الأؤلٌ: فالقاتِل لا يخلو: إمّا أن كان حر الأصل» وما إن كان مُنتقًّاء وإتا أن كن 
مولى الموالاةٍ. 

ا إن كان من أهل الدَيوانِء وهم المُقاتِلةٌ من 
الرّجال الأخحرارٍ البالِغينَ العاقِلينَ تُؤخَذ [مما يخرج] ' ا وهذاعندًنا ”". 
وعنت الشافعي زحمه الله عاقلته قبيلته من ¿ السب ٠‏ 

والضحيخ: قولّنا؛ لإجماع الصحابةٍ رضي الله عنهم على ذلك› فانه روي عن إبراهيم 
النحْعيّ رحمه الله أنه قال : كانت الياتٌ على القبائل فلَمَّا وضع سَيّدنا عَمَرُ رضي الله 
عنه الدّواوينٌّ جعلها على أهل الدّواوين . 

فإن قيل. E NR RA‏ 
وران فف شر قل 0 يدنا عُمَرَ رضي الله عنه على مُخالفتِه فعل رَسول الله ية ؟ 
فالجوابُ؛ لو کان سيد ES E U A‏ 
E‏ كيْفَ وكان فعلّه بمَحضر من الصحابة رضي الله 
عنهم» ولايُظن من عُموم ‏ الصحابة رضي الله عنهم مُخالَفةٌ فعله عليه الصلاة 
وا ان ام فم اا نئل اد رة راا صارت اا ة في رَمانِهم 
الذيوادء تَقَلوا العَمَلَ إلى اليوانِء فلا تََحَمَىٌ المُحالَمةًء وهذا لأن التَحَمُّلّ من العاقلة 
للتناصر» وقبل وضع الدَيوانِ كان التناصْرٌ بالقبيلة» وبعدَ الوضع صار التناصرٌ بالڌيوانِ 
فصارَ عاقِلة الرجل اخ يانه 

ولا خد من الساءء والصَيَانِء والمَجانين» والرًقيتي؛ لاهم ليسوا من آهل اضرو 
ولأ هذا الصّمادٌ ‏ صِلة وتَبَرْعٌ بالإعانةء والصَبْيانُ والمَجانينُ والمَماليك ليسوامن 


(1) زيادة من المخطوط . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوی ص (۲۳۲). 

(۳) مذهب الشافعية : أن العقل على ذوي الأنساب دون أهل الديوان والحلفاء» على الأقرب فالأقرب من ` 
بني أبيه ثم بني جده» ثم بني جد أبيه» فإن عجزوا عن البعض حل الموالي المعتقين الباقي» انظر : المزنى ص ٠‏ 
)٤( .)٤۸(‏ فى المخطوط : «بعمومه». 
)١(‏ في المخطوط : «ضمان». ۰ 


م کنب الجدیاد ر( 


أهل ابرع . ) 

واد لم ن له دیواد فعافله بی من ۲۹/۴1 ب] التصَّب؛ لأن استتصاره ”بهم . 
ون كان القاتل مُعَْمًّا أو مولى الموالاة فعاقِلَنّه مولاه» وقّبيلة مولاه لِقولِه عليه الصلاة 
والسلام «مولى القؤم منهم» " ثم عاقِلةٌ [المولى] " الأعلى قله إذالم يَكَنْ من أهلٍ 
الذيوانء فكذا عاقلة مولاه» ولان اسيٍتصارَّه بمولاه وفَبيلَيّه فكانوا عاقِلتَه . 

هذا إذا كان للقاتل عاقِلةٌء فأمّا إذا لم يَكَنْ له عاقِلةٌ كاللقيط» والحرْبيٌ أو الذْمَىّ الذي 
أسلَمَ فعاقِله بَيْتُ المالِ في ظاهر الرّواية. 

ورَوّى محمد عن أبي حنيفةً رضي الله عنه أنه تَجِبٌ الدَيةٌ عليه من ماله لا على بَيْتِ 
المال. 

وجه هذه الرواية: أن الأصل هو الوُجوبٌ في مال القاتِل؛ لأن الجناية وْجدت منه» 
وإّما الأخذ من العاقِلةٍ بطريق التَحَمّل› Ea sS‏ 
الأصل. ) ۰ 

وجه ظاهر الرواية: أن الوُجوبَ على العاقِلة لِمَكانِ التناصر» فإذا لم يكن له عاقِلةٌ كان 
استصاره بعامَةٍ المسلمينّء وبَيْتُ الما مالم * فكان ذلك عاقلثه . 

(وآما) بيان مقدارٍ ما نَسَحَمَلّه العاقِلةٌ من الدَية فلا يُوْحَدٌ من كَل واحدٍ منهم إلا ثلاثة 
دراهم أو أربَعةٌ دراهم» ولا يُزاد على ذلك؛ لأن الأخذ منهم على وجه الصَلة والتَبرّع 
َحْفيقًا على القاتِل» فلا يجوز التَغْليظ عليهم بالريادةء ويجور أن ينص عن هذا القدر إذا 


(1) في المخطوط : «انتصاره . 

(۲) آخرجه البخاري» كتاب: الفرائض» باب: مولى القوم من أنفسهم وابن الأخت منهم»ء برقم 
(1)» والنسائي في الکبری (۸/۲٥)ء‏ برقم (۲۳۹۲)» والبيهقي في الکبری» »)٠١۱/۲(‏ برقم 
(YAY)‏ من حديث آنښن بن مالك رضي الله عنه» وسلد صحیح › أخر جه أٻو داود» کتاب : الزكاةء 

باب : الصدقة على بني هاشم» برقم »)١٠٦٠١(‏ والترمذي» برقم »)٦٥۷(‏ والنسائي» برقم »)۲٣۱۲(‏ 

وأحمدء برقم .)۲٢۹٤۱١(‏ والبيهقي في الکبری (۷/ ٠)۳۲‏ برقم .)۱۳٠۲١(‏ والطبراني في الكبير /١(‏ 

«(۳1٦‏ برقم «(A۳۲(‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (1/ 1۳۱( برقم (4۷۲(› والروياني في مسنده 
»)٤٥۸/۱(‏ برقم )٥۸۸(‏ من حدیث أي رافع رضي الله عنه. 

( لست الخطرط: 

() في المخطوط : الهم . 


> ر اق اچ‎ GD 
(كان في العاقِلة كثرة) ء فإن قلت العاقلة حى أصابَ الرَجل منهم أكثر من ذلك يْصَهُ‎ 
إليهم قرب القبائل إليهم من السب سَواءٌ كانوا من آهل الدَيوانِ أ و لاء ولا يعْسرٌ عليهم›‎ 
ويدشل القاثز مع العاقلة ریکوئ فما ُي کاحدی ؛ ؛ لأن العاقِلة َتَحَمّل جناية وج جدث‎ 
, منه» وضماتًا وجب عليه > فکان هو أولى بالتَحَّمْلِ‎ 

(وأما) بيان كيْفيَةٍ جوب الدَية فته فقول : لا حلاف في أن دية الخطأ جب مُوَجّلةَ على 
العاقِلة في ثلاثِ سِنينَ لإجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك فإنه روي أن سَيْدَّنا 
عُمَرَ رضي الله عنه قَضَّى بذلك بمَحضر من الصحابة رضي الله عنهم» ولم بقل آنه 
خالفه أحد فيكو إجماعًا. ود i e‏ 
لأن لهم في كل سَنة عَطيّةً ا ا 
واحدق» وإ تَأخرَث باحر حَقٌ الأخْذٍ» وإِنْ لم يَكنْ من آهل الدَيوانِ تُؤحدٌ ا 

ولا حلاف في أن اليه [الواجبة] “ بالإقرار بالقنل الخطإ تَجبٌ في ماله في ثلاثِ 
ال ل ا غ ر جروال: وا و ا 0 ا 
العاقلةٌ إلا أنه ا العاقلة فيجبٰ موَجا في ماله واختلِف في شِبه العَمْدِء 
والحَمْدٍ الذي دَحَلنه شْبْهة» وهو الأب إذا نَل ابه عَمْدًا. 


قال اصحابنا رحمهم الله إّها جب مُوَجُلةٌ في ثلاث سِنينَ إلا أن دية شه الحم َنَحَكَله 
العاقلة» ودية الحَمْدٍ في مال الأب . 

وقال الشافعي رحمه الله: دية الذّم كدية العَهْدِ جب حالاً. 

وجه قوله: أن سببَ الوْجوب ود حالا فصَجِبٌ الدَيةً حالاًء إذٍا حم يبت على وفق 
e‏ أن التَأجيلَ ذ في الخطإِتَبّتَ مَدولاً به عن الأصل لإجماع الصحابة 


رضي الله عنهم آو ب ب ی ر و ا 
والعامد بسح الت ؛ ولِهذا وجب في ماله لا على العاقلة. 


. في المخطوط : «كانت العاقلة كثيرة). (۲) في المخطوط : «العطايا»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( في المخطوط : «يؤخذ».‎ )۳( 


)٥(‏ في المخطوط : «فتحمله». )٦(‏ في المخطوط : «ثبت». 


pee TD 


(وَلَنا) أن وُجوبَ الدَية لم يُعْرَفُ اا ا اتون ررر بارا راي 
ومن ئل مُومًا حًا هَتَرر دة هة ودي مَسَلَمَةُ إل أهَلوء [الساء :۹۲] والتص وإنْ 
ورد بلَْظٍ الخطَلَكنّ غيرّه مُلْحَقٌ به» إلا أنه مُجْمَّل في بيانِ القدر والوصف فين 4ل 
قدرَّ الدَيةٍ بقولِه عليه الصلاة والسلام: في التلس الُينة يات من الإيل؛ انالف 
وهو الأجّل نَت بإجماع الصحابةٍ رضي الله عنهم بقَّضية بقَضيَة سَيّلٍنا عم رضي الله عنه 
تحضر منهم فصا لجل ضا لكل ية وجنت بالتمل . _ 
وقوه ديه الط[ وجَبَّبْ بطريق التَخْفيف والعامِدٌ يجن التَغليظ فُلْنا: وقد خَلَطنا 
عليه من وجهينِ : 

احذهما: پإيجاب دي مُعَلْظةٍ . 

E 
كل جُزءٍ من الدَية تَكَحَمَله العاقِلة أو تَجِبٌ في مال القاتِلِ فذلك الجُرْء تَجِبُ ب في ثلاث‎ 
سني » كالعَشرة إ ذا لوا رجل5 حا او به عد حى وجَبَّث عليهم دية واحدةء فعاقل‎ 
کل واحدِ منهم تحمل ء عشرَها في ثلاث سنين . وكذلك العَشّرة إذا قَتَلوا رجلا عمدًا‎ 
وأحدهم أبوه حتّى وجَبّتْ عليهم ديةٌ واحدةٌ في ماهم يجب على كل واحدِ منهم عُشَرْها‎ 
في ثلاٿِ سِنيَ؛ لآن الواجبَ على کل واحڊ منهم جُزء من دية مُوجَلةٍ في ثلاثِ سين ؛‎ 
فكان تَأجيلٌ الدَية تأجيل لكل جڙءِ من آجزائها إِذ الجرء لايُخالف الكل في وصْفِه» ولا‎ 
/١1 حلاف في أن بَدَلَ الصّلْح عن دم العَمْدِ يجب في ماله حالاً؛ لآنه لم يجب بالقثل‎ 
وإتما وجَبَ بالعقدٍ فلا جل إلا بالشرط كتَمَنِ المَبيم ونح ذلك . وكذلك العبد‎ ١ 
إذا قَتَلّ إنسانًا حصا واختارً المولى الفِداءَ يجب الفِداءٌ حالاً؛ لأن الفِداءَ لم يجب بالمَتْلِ‎ 
يلا من ”" القتيلي» وإّما وجَبَ بدلا عن دفي العبادء والعبد لو َع يدق حالا فكذلك‎ 
. له واللَهٌ سبحانه وتعالى أعلمُ‎ 

هذا إذا كان القاتل حرّاء والمقتول حرا . فَأمّا إذا كان القايِل حرا والمقتول عبدًا فالعبد 
اقول لحك إِمَا أن كان عبد أ جتبيٌ وَإِمّا أن كان عَبْدَ القاتل . 


فإن كان عبد أجتَبي فيتَعَلْی بهذا المَنْل حُكمانِ : 


(۱) سبق تخریجه . ) (۲) في المخطوط : «عن) . 


EE, GD 


احذهما: جوب القيمةء والكلامٌ في القيمة في مَواضح : 

في بيانِ مقدارِ الواجب منها. 

وفي بيان مَنْ جب عليه . 

وفي بيان مَنْ يسَحَمَله . 

وفي بيان كيفيّة الوجوب . 

أا الأولٌ: فالعبد لا يخلو: إمّا أن كان قليل القيمة. وَإِمَّا أن كان كثيرَ القيمة» فإن كان 
ليل التيمة بأ كان قي اق "من در آلا درم يجن [قدر] " یت اناا 
بلْعَّتْ بالإجماع . ۰ 

NN‏ قال أبو حنيفة ومحمَدٌ رحمهما الله: 
يجب عَشَرة آلافي إلا عَسَرةٌ " . 

وذُري عن أبي يوسفَ في غير رواية الأصول أنه يجب قيمَتّه بالِغة ما ُلَنّتُ» وهو قول 
الشافعيّ رحمه الله “. 

والمسألة مُحَْلِفةٌ بين الصحابة رضي الله عنهم روي عن عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه مثل مذهَنا. وروي عن سَيّدنا عَْمان وسَيّدِنا على رضي الله تعالى عنهما 
مثل مذهَبه. 

والحاصل أن العبدً آدميّ ومال؛ لِوُجود معنى الاَدَمبّةٍ والماليَة فيه » وك واحد منهما 
مُعتَبّرٌ مضمول بالمثلٍ والقيمة حالة الانفرادء وبالقَئلٍ فوت المعنيَيْن جميعًاء ولا وجة إلى 
إيجاب الصّمان بابل كَل واحدةٍ منهما على الانفراد فلاب من إيجابه بمقابلة أحها 
وإهدارٍ الآخرٍ فيَمَحٌ الكلامٌ في التزجيح» فادَعَى الشافعيٌ رحمه الله التَرْجيح من 


2 


وجهين : 


ر 


احذهما: أن الواجت مالء ومُقابلة المالٍ بالمال أولى من مُقابَلةٍ الما بالآدمر ؛ لأن 


٠ في المخطوط : «أكثر». (۲) زيادة من المخطوط.‎ )١( 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (١٠/١٤١٠)ء‏ الاختيار /١(‏ ١٥)ء.‏ البثاية .)۳۷٤/١۲(‏ 
)٤(‏ مذهب الشافعية: أن الواجب بقتل الرقيق قيمته بالغة ما بلغت» أي سواء زادت على دية الحرء آم 
نقصت » وسواء قتله عمدًا أو طا انظر : الو سيط (TTI‏ الروضة )۹/ 0۸« 1\(. 


كتاب الجنايات 


رك 


E O E E 
. الما والادّمىّ» فكان إيجابُه بمُقابّلة المالِ موافِقًا للأصل» فكان أولى‎ 

والثاني: أن الضّمانَ وجَبّ حَقًا للعبدِء وحقوق العبادِ تَجِبٌ بطريتي الجبْر . وفي إيجاب 
امان بقابلة الما حبر نالرت عليه من وجو ا 
ایی و اما التص فقولّه تبارك وتعالى : 9ون َلّ 

ما حطئًا رر رة مَوْمِتَةٍ ودي مُسَلَمَة إل آم4 [النساء ۲ وهذا مُؤين فُيِل طا 
جب التيةء والتية شمان الم وضماد اله لا زا على عَشَرة آلافي بالإجماع. 
(وأما) دلالة الإجماع فهو آنا أجمَعنا على ا نه لو أَقَرّ على نفسه بالقٍصاص يصح وإ 
كاةالترل لل ان التزجيح لمعنى الاََمَة لّما صَحٌ؛ لأنه يكونُ إقرازه إهدارا يمال 
المولى قَصْدَا من غير رضاه» وأته لا يَمْلِكُ ذلك . 

(واما) المخقول فمن وحهَيْن؛ 

احدهماء أن الاَدَميَّةّ فيه أصلٌ» والماليَةَ عارض وتَبَمٌ > والعارض لا يُعارض الأصل» 
رال لا يعارض المنبوع» وليل أصالة الأدمية من جور 

احذهاء أنه کان خلِقَ حَلقًا آدَميًا ثم تبت فيه صف صف الماليّةٍ بعارض الف 

والقاني. أ قيا المالبَة فيه بالَمّة جودًا وبقاء لا على القَلْب . 

والثّالكُ: :أن الما حَلِقَ وقاية للتفس» والتَفْسُ ما خلِقَّث وقاية للمال » فكانت الادمتة 
فيه أصلا وُجودا وبقاءَ وعَرَضا. 

والثاني: أن حُرْمة المي فَوْق حُرْمة المال؛ لأن (حُرْمة المال) " لغيره» وحرمة 
المي لِعَيْبِه فكان اعتبار النفْسبّةء وإهدارٌ المالبّة أولى من القَلْب» إلا أنه نَقَصت ديه 
E N O‏ 
قال ابن مسعود رضي الله عنه؛ لَص من دية الحُرٌ عَشَرةٌ دراهمَ فالظاهرٌ أنه قال ذلك 
سّماعًا من رسول ية؛ لأنه من باب المَقاديرٍ» أو لأن هذا أذْتّى مال له (في حطر 


. فى المخطوط : (حرمته»‎ )١( 


GP‏ ات ا ع ےج 
الشرع) كما في صاب السرقة والمَهرٍ في الثكاح . 

قوله: المال ليس بمشل للاَدَميّ E NT‏ 
يِل مثا له عند إمکان ! A A‏ ااا غ ر 
اعتباره من كل وجو فاعتبارٌ المثل من وجه أولى من الإهدار. 

وقوئه: الجبْرٌ في المال أبلعْ فلا بلي لَكِنّ فيه إهدار الاَذَميّء ومُقابَلة الجابر 
بالادميٌ الفائتِ أولى من المُمَابلةٍ " بالمال الهالكء > وإ كان الجبرْ نَم أكثر ی ٩‏ 
فيه اعبار جاب [المولى فيكو ن لِغيره» وفيما فنا الجبْرٌ أقَل لَكِنَّ فيه اعبار جا تب] ( 
نفس الادميّ» وهو هو العبذ» وحرّمة الاَدَمى لَعَيِْه » فكان ما فُلناه أولى . 

ولو كان المقتول أمة فإن كانت قليلةً القيمة بان ” كانت قيمَتّها اق من خمسة آلاف 
فهي مضمونة بقدرٍ قيمَتَّها بالِغةً ” ما بَلَعّتْ. وإِنُ كانت كثيرة القيمة بأنْ كانت ۳1/ 
٠ب‏ ] قيمتها حمسة آلافي آو أكثرَ يجب خمسة آلافي إلا عَشَرةٌ عند أبي حنيفةً ومحمٍَّ 
رحمهما الله» وعلى رواية آبي يوسفً رحمه الله له» فهو قول الشَافعيٌ رحمه الله: 
بل باِغة ما بَلَعَّتْ . والكلامٌ في الأمة كالكلام في العباِ وإتما ينقص منهاعَشَّرةٌ كما 
قصب من دية العبد. 


وإِنٍ اختَلّفا في قدر البَدَلٍ؛ لأن هذه دية البَدَل؛ لأن هذه ديةٌ كامِلة في الأمة فينقَص 
[منها ما ينقص] ”" في العبدِ» بخلافِ ما إذا قَطَّمَ يَدَ عبد ريد نصفٌ قيمَته على خمسة 
آلافي أنه تَجِبُ حمسة آلافي إلا حمسة؛ لأن الواجبَ هناك ليس بدية كايلةء بل هو بذ 
الذية؛ لأن اليد منه نصف ٠"‏ فيجبٌ نصفٌ ما يجب في الكل والواجبٌ في الى 
ليس بعض دية الذَكَرِ بل هو ديةٌ كامِلةٌ في نفسها نها دية الأسّى . 

(واما) سان ر بچ عل مَنْ مهلها فإها تَجبُ على القاتِل لِوْجودِ سبب 


(1) في المخطوط : «خطر في الشرع». (۲) في المخطوط : «الآدمي». 

(۳) في المخطوط : «مقابلته». )٤(‏ في المخطوط : «ولأن الجبرية أكثر لأن». 
)١(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : «فإن». 

(۷) في المخطوط : «تبلغ». () فر المخطوط: «وهو) . 

(4) زيادة من المخطوط . )١(‏ في المخطوط : انصفه»). 


. في المخطوط : «تجب»‎ )۱١( 


كتاب الجنايات 


aD 
الؤجوب منه» وهو القثْل» ونَتَحَمَلُها العاقِلة في قولِهما‎ 

وعلى رواية ية أبي يوسفَ» وهو قول الشافعيّ رحمه الله تَجِبٌ في مال القاټِل» وهذا بناء 
على الأصل الذي دَكزْنا: أن عندهما “ ضما العبدِ بمُقابَلة النَفْس "» وضَمانَ الس 
كله العاقة ١‏ . وكدية الح . 

وعندً الشافعيّ بمُقابَلةٍ الماليّةٍء وضّمادً المالٍ لا تَحَحَمَلّه العاقِلةٌ بل يكونٌ في مال 
المُنْلِفٍِ كصَمانِ سائر الأموال “. 

وروي عن آبي يوسفَ في كثير القيمة أن يُمَدّرَ عَسَرة آلافٍ تَعْقِله العاقلةٌ ؛ لأن ذلك 
القدر يجب بمقابلة النَفْسيّةء وما زاد عليها لا تَعْقِله؛ لأنه يجب بمُقابلة المالبّة . 

(وأما) كيْفيَةٌ جوب القيمةٍ على العاقلة عندناء وقد مايكَحَمَل كل واحد منهم فما 
ڏکرنا في د ية الحْرٌّ من غير تاوت واللّه تعالى أعلمُ . 

والثاني: وجوبُ بُ الكَمًارة لِعُموم قولِه تبارك وتعالی ا رقَبَږٍ 
مَؤْمِسَةٍ € [النساء ١‏ من غير فصل بين الحرٌ والعباء والله تعالى الموفّق 

O RO‏ سان اام وی او کات فځکه حم الو نې جم ا 
وصَفناء وإِنْ كان عبد القاِل فجنايةٌ المولى عليه هَذْرٌ. وكذا لو كان مُدَبَرُه أو أ ولَدِه لأن 
القيمة لو وجَبَّثْ لوَجَبَّث له عليه . وهذامُمْتَيْمٌ» وإِنُ كان مُكاتَبَه فجناية المولى عليه 
لازمة» وعلى المولى قيمَنّه في ثلاثِ سني ؛ لأن المُكانّبَ فيما يرجم إلى كه وأرشِ 
چنايه حُرٌ فکان كسْبّه» وأرشُه له فالجناية عليه من المولى والأجتبيٌ سوا ولا تَعْقِلُها 
العاقِلة بل تكونٌ على ”ماله لِقولِه عليه الصلاة والسلام : لا تَْقِلٌ العَاقِلة عَمْدَا ولا 


anal‏ «قول أبي حنيفة ومحمد». 

() و فى المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد). 

(۳) فى المخطوط : «النفسية». 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية: مختصر القدورى ص (44)ء البسوط ١۲/٤۸)ء‏ رءوس المسائل ص 
«(€V€)‏ تكملة فتح القدير (* 4/1۹( الاحتيار .)٠١ /٠٥(‏ 

)٥(‏ مذهب الشافعية : أن الدية في القتل العمد تجب على الجاني» وفي شبه العمد والخطأً تجب على العاقلة 
لكن إذا انتهى التحمل في ترتيب جهات التحمل إلى بيت الالء > فلم یکن فيه مال ففيه وجهان : أصحهما: 
نۇخذ من الجاني . انظر : الام (7/ .)۱١١‏ الوسیط /٦(‏ ۰)۷۵ الروضة .)١١۷ ۳٤۹ -۳٤۸/۹(‏ 

(7) في المخطوط : «في» . 


م AN‏ ؛ ولأ المُكاتَبَ على يلك مولاهء 
وإتّما ضمن جنايته بعقد " الكتابة . والعقد ثابتٌ بينهما غير ثابتٍِ في حى العاقِلةء ولِهذا 
لا تَعْقِلٌ العاقلة الاعتّرافَ؛ لأن | إقرار المُقِرٌ حُجّْة في حَقّه لا في حى غيره. وكذلك جناية 
المولى على رَقيتي المُكاتب» وعلى ماله لازمة لما دَكَرْنا أ نه احق کسه من المولّی› 
والمولی کالاجِتبيٌ فيه . وکذا إذا کان مَأذونًا مَذيونًا فعلى المولى قيمكه علق حَىٌ العُرّماء 
برَقَبيه» وبالقَعْلٍ آبطْل مَحَل حَقّهم فَجبٌ عليه قيمَنّه» وتكونٌ في ماله بالتَصٌ» وتکونٌ 
حالة؛ لأنه ضما إنلافي المال . 

هذا إذا كان القاتل حرا والمقتول عر عبدّاء فأما ” إذا كان القاتِل عبدًا والمقتول حه 
فالحُرٌ المقتول لا يخلو: من أن يون أجنَبيًا أو يكودً ولي العبد. 

و من أن یکو ن فنا أو مدبَرًا أ ا 
فإن کان قتا : يدقع إذا ظهَرّث جناینه إلا أن بتار المولی الِداء فلا بُدّ من بيان ما تَطهَرُ به 
SS RE EY‏ 
افا لول فها الجنايةََْهر اة وإقرار المولى ولم القاضي» ولا طهر اقرا اميد 
خجورًا كان أو مأذونًا؛ لأن العبد يَمْلِكٌ بالإذنِ بالّجارة ما كان من مال التجارقي 
والإقرار بالجناية ليس من التجارةء وإذا لم يَصِحٌ إقرارٌه لا يُوْحَدٌ به لا في الحال ولا بعدً 
E e‏ إقرارًا على المولى حتّى 
لو صَدَقّه المولى صح إقرارّه. 

وكذلك لو أقرٌ بعد العَتاتي آنه كان جََّى في حال الرْقٌ لا شيءَ عليه لما ذَكَرْنا أن هذا 
إقرارٌ [له] ”على المولى . 

ألا تی لو صدقَّه المولى وأقَرٌ أنه أعتمَه» وهو يَعْلّمُْ بالجناية فعلى المولى قَيمَّه ؟ الله 


سبحانه وتعالی أعلم . 
(۱) سبق تخریجه . (۲) في المطبوع: «بعد». 
(۳) في المخطوط : «وأما». (6) في المخطوط : «مولى». 


() ليست في المخطوط . 
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وما حُكْمٌ هذه الجنايةٍ فوَجَبَ دقع العبد إلى ولي الجنا لجناية إلا أن يختارَ المولى 
الفداء عندناء وقال الشافعي رحمه الله : حخُمُها تعَلَقُ الأرش برقب العبد يبا فيه 
فی الارش من تَمَيه» فان فصل منه شي* فالفضل للمولّی» وان لم ي تمه بالأرشِ 
يبع بما بقى بعد العَتاقي» وللمولى أن يَسْسَحلِصّه» ويْرَدَيّ الأرش من مال ۳1/ ١۳أ]‏ خر 

(وجه) قولِه أ الأصل في صَمانٍ الجناية أنه يجب على الجاني» والواجِبُ على 
الإنسان إمّا أن يكود في ماله أو تَقَحَمّل ” العاقلة عنهء والعبدٌ لا مال له» ولاعاقلةً 
فتَعَذَرَ الإيجابٌ عليه» فتَجبٌ في رَقَبَيّه » باع فيه كدَيْن الاستهلاك في الأموال . 


(ولنا) إجماع الصحابةٍ رضي الله عنهم فإنه روي عن سينا عَليّ وعن عبدِ الله بن 
عاس رضي الله عنهما مثل مذكرنا بمَخضر من الضحابةٍ رضي الله عنهم» ولم يقل 
الإنكارٌ عليهما من أحدٍ منهم فيكو إجماعًا منهم» والقياس يرك بمُعارّضة الإجماعء 
ودين الاستِهلاكٍ في باب الأموالٍ يجب على العبدِ على ماعرفَ. 

واماصفة هذا الخكم: فصَيّرورة العبا واجبٌ الدَفْع على سَبيل التَعْيينِ» > ثرت قيمة 
الند ار فل وعند اختيار المولى الداء يَنعَقِلُ الحق من الدع إلى الفِداءِ سَّواءٌ كان 
المجني عليه واحدا أو أكثر» غير غير آنه إن کان واحدًا دَفَحَ إلیه» ويَصیر كله مملوا له وإِن 
كانوا جَّماعة يَذْقٌَ إليهم» وكان مقسوما بینهم على قدرٍ أ آروش جنايتِهم» وسّواءٌ کان 
على العبِ دَيْنّْ وقت الجناية أو لم يكن . 

وبيان هذه الجُمْلة في مَسائل . إذا مات العبدٌ الجاني قبل اختيار الفِداءِ بطل حَقُ 
المجنيٌ عليه أصلاً؛ لان الواجبَ دَفْع العبِ على طريقي التَعْيينِ › وذلك لا يحَصَورُ بعد 
هلاك الفط الى آم ا و زامان رهذا ال غل أذ رل م قرول : «حُكم هذه الجناية 

تحير ٠‏ المولى بين الدَفْمء والداء؛» ليس بسديد؛ لأنه لو كان كذلك لعَعَيَنَ اليداء عند 
هَلاكٍ العبدِ» ولم يَبْطْلٌ حى المجنيٌ عليه أصلا على ما هو الأصل في المُحُيّر بين 
شيمَيْن ” إذا هّلك أحدهما أنه يَعَيّنْ عليه الحرُ. 


(0: فى المخطوط : افو جوب) . (۲) في المخطوط : «تتحمله 
ف المشطرط؛ «تباع». (4) في المخطوط : «فكان» . 
(9) في المخطوط : «التعين». (7) في المخطوط : «تخيير». 


(۷) في المخطوط : «الشيئين» . 


GD‏ ل 


ا ا لايَْرَاً بموتِ العبد؛ لأنه لَمّا اختار الفداء فقد انتَقَل الحو 
E‏ إلى ذمَةٍ مَةٍ المولى فلا تحتمل ‏ السّْقوط بهلاك العبدِ بعد ذلك . ولو كانت 
re‏ أقل من الدَيةٍ فليس على المولى إلا ادنع ؛ لأن وُجوبً الدع حُكمّه ِهذه 
الجناية تَبَتَ َك بإاجماع الصحابةٍ رضي الله عنهم» ولم بفُصلوا بين قليلِ القيمة وكثيرها 
فلو بج العبد على جَماعةٍ» فإن شاء المولى دَقَعَه إليهم ؛ لان تعلق حَق المجنيٰ عليه 
للأولٍ “لا يَمْنَح حى الثاني والتَالِبٍ؛ ا التعَلْقَ فالحق أولى؛ 
لأنه دونه » وإذا دَفَعّه إليهم كان مقسومًا بي ينهم بالجصَصٍ [على] ٠‏ قد أروشِ (جناتتهم» 
فإ) "“ جِصَة كل واحدٍ منهم من العبدِ عِوّض عن الفائتِ فيتمَدَرُ بقدر الفائتِ» وإِنُ شاء 
أمسَكٌ العبد» وعْرَّمٌ الجناياتِ بكمال أروشِها. 

ولو أراد المولى أن يَذْقّعَ من العبدِ إلى بعضِهم مقدارً ما يعلق به حَمَّه ”" ويفدي بعض 
O E‏ 
أحدهماء والفِداءَ إلى ”" الآخر أنه ليس له ذلك ؛ لأن الجناية هناك واحدةٌء ولها حك 
حه وه جوب اللي اى اين رحن عتا ايد جوت لدا لى تين 
ولا يجوز أن يجمع في جنا ية واحدة بين حُكَمَيْنِ مُحَْلِمَيْنِ بخلافِ ما إذا ج ی غل 
جَّماعة؛ لأن الاب شاك ك وله خيارٌ الدع والفِداءِ في كَل واحدٍ منهماء والدفْع 

في البعض والفِداء ذ في البعضِ لا يکود جَمَعا بين حُكَمَيْنِ مُحْتَلِمَيْن في جنايةٍ واحد فهو 
لفق . 

ولو فتَلّ إنساتاء وفَقَّا عَْنَ َر فإن اختار الَفْعَ دَفَعَه إليهما أثلانًا على حَمَّهما بلعب 
أثلائل وإِنٍ اختارَ الفِداءَ فدَى عن كل جنايةٍ بأرشهاء وكذلك إذا شَحٌ إنسانًا شجاجًا 
مُحَْلِفة أنه إن دَق العبد إليهم كان مقسوما بينهم على قدرِ جناياتهم› وإِنٍ اختارَ الفداء 
ا 


)١(‏ فى المخطوط : «رقبة العبد». () في المخطوط : «يحتمل». 

(۳) فى المخطرط دول )٤(‏ فى المخطوط : «الأول». 

(6 ناد قابط : (1) في المخطوط : «جناياتهم لأن». 
(۷) في المخطوط : : «حقهم). (۸) في المخطوط : «في) . 


(۹) في المخطوط : «بآروشها» , 
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رلو تل العبد رجلاء وعلى العب ينيك المولى بين الدع والداء» ولا يطل لذن 
بحُدوثِ الجناية؛ لأن موب الجناية وُجوبُ الدَفْم» وعلق [الدَيْن] ” برقَبة العبدِ لا 
ْنَع من الدفْع إلا آنه دو مشغولا بالديْنء فإن فدَى بالدية يُباع العبد في الديْن ؛ لأنه 
َا فدى فقد طَهُرَّث رقب العب عن الجناية يبا الان باضه المولى لنفيه 
ويقضي دَيْنَ الخْرَّماءِء وإِنِ احتار الدفْح | إلى أولياء الجناية فدفعَّه إليهم يباع ع لأجل الخْرّماء 
في ديهم » وٳٽّما بی بالدفْع لا بالدَينِ؛ لأن فيه رِعاية الحقَيّْن : حن اولياء الجناية بالدَفْعٍ 
إليهم وحَقٌ اصحاب الدَبْنٍ بالبيع لهم “ ولو بُدِى بالدَيْن فبيعَ به لَبَطْلّ حى أولياء 
الجناية في الدع ؛ لأنه بالبيع يَصير ملكا لَلمُشتري» ذلك بُِئ بالدَفْع . 

وفائدةٌ الدَفْع إلى أولياء الجنايةٍ ڈ E N I E‏ 
بالفِداءِ ؛ لأن لِلتّاس أغراضًا في الأعيانِ . 


ئم ٳذا بيع فان فصل شيءٌ من تَمَنِ العباٍ كان الفضل ‏ لأولياءِ الجناية؛ لأن1"/ 
١۳ب]‏ العبد بيع على يِلْكهم لِصَيْرورَيِه يلكا لهم بالدَّفْع إليهم» وإن ‏ لم يَف تَمَنه 
بالدَينٍ خر ما بَقيّ إلى ما بعد العتاقي» كما لو بيع على مِلْكِ المولى الأول ولا يضمن 
المولى لأصحاب الدَيْن بدَفْع العبدٍ إلى أولياء الجناية شيئًا استحساتًا . والقياس أن 


ê 
سے ن‎ 4⁄7 
۰ 


ر 


ا ٤‏ 
(وجه) القياس: أن الدَفْعَ إليهم تمليك منهم بعد نَل [الدَيْن] ”" برَكبَيه فصارَ كأنه باعه 
منهم › ولو باعه منهم لَضّمن› کذا هذا . 
(وجه) الاستحسان: أن الدفْعَ واج عليه لمافيه من رعاية الحقَيْن لما ehh‏ 
فعَل ما وجَبَ عليه لا يَضَمَنُ. 
ولو حَضرَ العُرَّماء أوّلا فباع المولى العبدً [في دينهم] ‏ فإن فعَلَ ذلك بغير آمر 
القاضي يُنْظرٌ ' إن كان عالِمًا بالجناية صارَ مُحتارًا للفداءء ولَرمَّه الأرش وإِنُ كان غير 


() ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بدفعه». 

٠‏ (۴) في المخطوط : «إليهم». )٤(‏ في المخطوط : «للبيع». 
)٥(‏ فى المخطوط : «الفاضل». )١(‏ فى المخطوط : «فإن». 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «على ما». 


(4) زيادة من المخطوط . )٠١(‏ في المخطوط : «نظر» . 
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عالّم بالجناية فعليه الال من قيمة العبِ ومن الأرش» وهو الدَيةٌء وان كان ر فع [إلى] " 
القاضي» فإن كان القاضي عالَّمًا بالناية فإنه لا يبي العبدً بالدَيْنْ؛ لأن فيه إبطال حَىّ 
أولياءِ الجناية فلا يَمْلِكُ ذلك وان لم يَكُنْ عالمًا بالجناية فباعه بالدَيْن نة قامث عنده أو 
بوليه ثم حَضر أولياء الجناية ولا فصل في الَمَن بَطَلَّتِ الجناية وط لاء 

الجنايف لان شرج غن لك المرلن بغي رشا ساز كال مات رها لا 9ة ا 
تضمينٍِ القاضي ؛ لأنه فيما يَصْتَعه مين فلا تَلْحَمَه الحْهْدةٌ ولا سَبِيلَ | ا ؛ لأنه 
لو فسخ البيعٌ ودَفَحَ بالجناية " لوَقَعَتِ الحاجة إلى البيع ثانيّاء فَعَدً عدر القول بالفسخ» 
فصار كأته مات» ولو مات لَبَطَلّ حَقٌ أولياءِ الجناية أصلاًء كذا هذا ا 
وتعالى أعلةٌ. 

ولو قل العبدٌ الجانيّ قبل الدَفْم» فإن كان القايل ځرًا ياح المولی قیمکه» يدها إلى 
ولي الجناية إن كان واحداء وإ كانوا جَماعة يذقَعُها ! إليهم على قدر حقوقهم؛ لأن القيمة 
عبد توم غات إل له لاخیار للمول بین اقيم راداو ی لو ترق في تا 
القيمة لا يصيرٌ مختارًا للفداء» ولو تصرف في العبد يَصير مُخْتارًا للفِداءِ على ما تدك 
وإما كان كذلك؛ لن القيمة دراهم أو دنانيرء فإن كانت مل الأرش فلا فائدة فى 

وكذلك إِدُ كانت أقَل من الأرش أو أكثرَ منه؛ لأنه يختارً الأقَر لا مَحالةً بخلاف العبد 
فإنه وإ كان قليل القيمة فللتاس رافك في الأعيانٍ» وكذلك [إن] قله عبد أجتَبى 
فحْيّرَ مولاه بين الدَفْع والفداءء وكَدَّى بقيمةٍ العبدِ المقتول أن المولى يَأخدٌ القيمة ويَذُعُها 
إلى ولي الجناية يما فلْنا. 

ولو دَفعَ العبد القاتل إلى مولى الب المقتول يُحْيّرُ مولى العبد المقتول بين الدَفْع 
والفداءء حتى لو تصرف في العبإِ المَذْفوع بالبيع ونحوه يَصيرٌ مُختارًا للداء؛ ؛ لأن العبد 
القاتل قام مَمَامٌ [العبد] ‏ المقتول لَحْمًا ودَمّاء فكان الأرَل قائمًا . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «الجناية) . 
(۳) في المخطوط : «ههنا». )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
(۵) زیادة من اللخطوط . 


EET 


أ 
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وان تله عبد ار مولام يُحْيّرُ "" المولى في [شيَيْن في] العب القايل بين الذلم 


والفداء ؛ لان تَعَلْنَ حَقٌ ولي الجناية بالعبدٍ جعل المولى كالاجتبيٌ» فصار كان عبد أجتر* 
قل العبد الجانيّ› وهناك يُحيْرٌ بين الدَفْع واليداء بقيمة المقتولي كذا ههنا. 


وكذل ك لو قل عبد رجا طا ولت اب لمر لاوا الا ت اللىي نة 


انها هة الد لها فلا 


ولو کان العبد َل رجا حَطأء ولت امه يمولاه رجلا خر طا ثم إِنّ العبد قل الأمة 
ا حير المولى بين الدَفْع والفداء فان اختار المداء فدی بالدية ه وقيمة الأمةء وان اخحتار الدفْعَ 
N‏ لعب بالديةء وآولياء قتيل الأمةٍ بقيمة الأمة؛ لأن الجناية عليها 


سے ت 


كالجناية على أمة أ جر فل رجا طا ولو كانت قيمة الأمة ألا كان العبد مقر 


بينهم على أحد عَشَرّ سَهْمّا: سَهْمٌُ لأولياء قتي الأمةء وعَشَرة اهم لأولياءِ تيل العب 
فإن فطع عبد لأجتبى بي يد العبٍ الجاني آو ای آر جره چراحة فير مولی البو قاطي 


أو الفاقئ ۾ أو الجار بين الع والفداءء فإن عبده أو فداه بالأرش فمولی ا 


المقطوع ‏ ر حير بين الدَفْع والفِداءء فإن شاء دَفَعَ عبده المقطوعٌ مع العبِ القاطع أو مع 
أرش َل عبده المقطوع› وإِنٰ شاء فدى عن الجناية بالا رشي ؛ لأن العبد المقطوع كان 
واجبَ الدفٰع بج تی اراد وا و ال وکا المية الخذفئ فايع عقا 
يَدِه» فکان واجبَ الدفىء إلا أن يختارَ الفداء يقل الحقّ من العباٍ إلى الأرش 

ولو كسب العبد الجاني كسْبًا أو كان الجاني أمة فوَلَدَّتْ بعد الجناية فاختار المولى 
الدفْعَ لم يَذْقّع الكَسْبَ ولا الولَدَء بخلافِ الأرش أنه يدقع . 

و ی ی ی 
الكسْب والولَدِ. 

ولو قطِعَّث يَدُ العبدٍ فأخذ المولى الأرش ثم اخكَلَّفَ المولى ووَليْ [۳/ ١۳أ]‏ الجناية 
فادَعَی المولى أ القَطْحَ كان قبل جٍنايّه . ون الأرشَ سالِمٌ له واذَعَى ولي الجناية أنه كان 
(1) في المخطوط : «تخير». (۲) ليست فى المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «المقتول». )٤(‏ في المخطوط : «وكذلك». 
N HO‏ ايقل (1) في المخطوط : «اكتسب» . 


aD 


بعدهاء وأنه م مُسَْحَق الدَفْع مع العبإ» فالقول قول المولًى؛ لأن الأرشَ يلك المولى ' 
کالعبد؛ اتبا ری ل عي مال جوب تار رل ر 


س 6 فکان اقول قزل يمينه 

اا ا 
المولى اختارَ الفداءء وإ شاء دقع العبد كذلك ناقِصًاء وسَلَمَّ له ما كان أخذ من الأرش؛ 
لان جوب الذَفْع بسبب الجنايةء وهو كان عند الجناية نصا فيدفع ناقصًا بخلاف ما إذا 
قطِعَّث يده بعد الجناية آنه بقع عا ؛ لأن العبد وقتَ الجناية عليه كان واجبَ 
الذي بجميع أجزائه» والأرش َل الجر ف فيجب دفعه مع العبدِ. 

ولو قىل ق ی حاتم طعت به ثم كل فنا خر عا فار بده لمران الت ية 
الأولى؛ لان حه كان لا بجميع أجزاله قت الجناي والار بل لزه تو 
مقامه فیسلم له . 

ناتا عق التاني فلم تلن بالزء ء لانعدايه وقتَ الجنايةء ثم يُذقَعٌ العبدٌ فيكودٌ بين وليّ 
الجنايتَيْن على يِسْعة وما نين " جُزءا؛ لان موضوع المسالة فيما إذا كانت قيمة العبد 
الت درهم فتقول ا ية في عَشَرة آلافي» وقد اسو فى ولي الجناية الأولى 
من حه حمسمائة فيْجْعَل كَل : خمسهائة سَهْمّا فيكو كَل العبدٍ ربعن سما حی کل 
داحلا منهما في عشرينّء وقد أخذ ولي الجناية الأولى من حَقَّه حمسَمائةء أو بقي حَمَه في 
تسعة عشرَ سه سما ولم باخ ولي الناية القانية شيئاء فقي حف في عشرين ز۶ا من المبد. 
وإِنٍ اختارً الفداءَ فى عن كل واحد ” من الجنايتيْن بعَّسّرة آلافي ؛ لأن ذلك أرشها. 

ولو شج إنساتا موضحةء وقيمَمًه ألف درحَم ثم فتَلَ خر وقيمَه ألفانِ» فإن اختار 
الفِداء فى عن كَل واحدة من الجنايََيْن بأرشهاء eA E‏ 
على حل وعشرينَ سَهْمَّا : سهم لصاحب الموضحة» وعشرود لِوليّ القتيل؛ لما دَكَرْنا أل 
قسمة الع بينهما على قدر تعَلٍّ حَقّ كَل واحلٍ منهما به« وصاحبٌ الموضحة حَقّه في 
خمسمائة . رحق ولي القتيل في ءَ رو افد : ائه سما فتكون القسعة 


() في المخطوط : «الأرش». (۲) في المخطوط : «وثلاثين) 
(۴) في المخطوط : «واحدة». 
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على أحاٍ وعشرينء وما حَدَكّ من زيادة القيمة للعباء والرّيادةٌ على الشركة ايا ؛ ؛ لأنها 

صِفة الأصلء وإذا ت تبنت الشركة في الأصل تَبتَّث تَتْ فى الصفة . 

وكذلك لو كل إنسائا حا وقيعت وقك القل ألفانِ ثم عَمِيّ بعد القَنْل قبل الشَجَة ثم 
شج إنساتًا موضحة كانت القسمة بينهما على أحدٍ وعشرينَ . وما حَدَتٌ فيه من التْقّصان 
فهو على الشركة أيضا لما ناء الله سبحانه وتعالى أعلم. 

ولو جُتی جناية فمًداه المولى ثم جَّى جنايةٌ أحرى حير المولى بين الدفْم» والداء؛ ) 
لانه لا فى فقد طهر العبدَ عن الجنايةء وصار كاه لم يجْنٍء فإذا جَّى بعد ذلك فهزِ, 
جناية مَبْتَدَأةء فيْبْتَدَأ بخكيهاء وهو الدفْع أو الفداءٌ بخلافِ ما إذا جَنّى ثم جَتّى جناية 
ری قبل اختیار الیداء نهذ الیھما جمیتا او بندي؛ لائ َا لم بد للاولی حقی چتی 
ثانا فحَقّ كل واحدٍ منهما تَعَلَقَ بالعب فيْذْفّمٌ إليهما أو يَفّْدي . 

ولو قَتَلَ العبد رجلا وله وليَانِ فدَقَعَه المولی إلى أحھما فقتل عبدہ رجلا آَخَرَ ثم 
حَضرواء يقال للمَذفوع إليه اذْقَعْ نصفَ العبدِ إلى ولي المَتيل التاني» أو افده بنصف 
الدية. 

وأما الضف الأَحَرٌ فيُومَرٌ بالردٌ على المولى ثم بخير المولى بين الدَفع إلى ولي الجناية 
الثانية ء ووَليّ الجناية الأولى الذي لم يدفم إليه. 

(أما) جوب دَفْع نصفب العبدِ على المَذفوع إليه إلى وليّ القتيل الثاني أو الفِداءِ فلأنه 
ملك نصفَ العبد بالدّفع » فيْحَيَرُ في ايه بين الذَفْع والِداء. 

(وأما) جوب رَد نصف العبدٍ إلى المولى فلأنّه أخذه بخير حى فعليه رده لِقوله بلا : 
«على اليد ما أخذّث حتى تَرْده» ولا يح المولى في الضف بين الدع إلى ولي الجنايتينٍ 
وبين الفداء ؛ لأن وقتَ الجناية الأولى كان كَل العبدِ على يلْكه ووفتَ وجود القَّانية كان 
نصفه على مله فيوجَبُ الدَفْعُ أو الداء فإن اختار الداء فدَى لكل واحدٍ منهما بنصفٍ 
الَيةء وإذ دقع دَقعَ صف العباٍ إلبهما نصقَيْنِ؛ لأن الدَفْعَ على قدر نعلت الحقّ» وحَق 
کل واحد منهما تَعَلَنَ بنصفٍ» فيكونٌ نصفٌ العبدِ بينهما نصفَيْن > وقد كان وصَلَ النَّصْفُ 
إلى ولي الجناية الثانية من جهة المَذفوع إليه» ووَصّل إليه بالدَفْع من المولى الرَبْع فسَلِْمَ له 


(1) في المخطوط : «فقال» . (۲) سبق تخریجه . 
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i A E 
) نها ار ع اة أرباعه ِوَليّ الجناية التانبةء رمه ولي الجناية ۳۲/۳1 ب] الأولى‎ 
[الذي لم يدفع إليه العبد الربع فصار العبد بينهما أرباعًا] ”» وبقيّ إلى مام > حَقه الرُبْم‎ 

NN pO‏ القاضي أو بغير قُضاءِ القاضي» فإن 
کان الدِفْع مضا اء لا يضمن المولى ؛ لأن الدفْعَ إذا کان بقَضاءِ كان هو مَضطرًا ذ في الدَفْع فلا 
يَضمَنُ؛ ولا سبي إلى مين القاضي؛ لأن القاضيّ فيما ضع مين فلا لَه الد 

ويْضَمَنُ القابض ؛ لأنه فض تَصيبَ صاحبه بغير حَقّ» والقبض بغيرٍ حَقٌ سببٌ لِوجوب 
الضمانِ كقبض العَّصب» ولا يخر عن الصمانِ بالرد | إلى المولى ؛ ؛ لأنه لم يده على 
الوجه الذي بض العبد فارغاء ورَدّه مشغولاً. 

إن كان الدفْعٌ بغير قضاء القاضي فولئ الجناية الذي لم 

شاء ضمَنَ الوليّ رَبْعَ قيمة العبلاء > وان شاء ضَمَنَ القابض E‏ 
لحم ودم رَه دراهم ودنانیرٌ؛ جق سيت جوب لماو تي ع ر راسو 
منهما: الدَفْعٌ من المولّى» والقبض من القابض» فإن اختار تضمينَ المولى فالمولى يرجِع 
على القابض» وإِنٍ اختارَ تضمينَ القابض لا يرجم على المولّى؛ لأن حاصِل الصّمانِ 
عليه . 


فصآ 


ولو فل العبد قَتيلينٍ حَطَأ َه المولى إلى أحدِ ولي القَتيلينٍ فقَتَل عنده قتیلاً اح 
واجتمَعوا. فإن القابض يذفع نصف العبد بالجنايةٍ أو يمدي نصف الجناية ما ذَكَرْنا في 
الفصل الأول . 
شم قال للمولی افع الصف الباقي إلى ولي الجناية التَاِغةٍ ” أو افد بنصف الدَيةٍ 
خمسة آلاف؛ ا اله لضف الل وقي حَقّه في التصْفِ» ويَمدي لِولي 
الجناية الانية بكمال الدَية عَشر عَشرة آلافي؛ لأنه لم يَصل اليه شيءٌ من حَقَّه» وله أن يَذْفْعَ 
نصف العباٍ إليهما. فإن دَق إليهما كان مقسومًا بينهما على قدر حَمَيْهماء > فيّضرب ولي 
الجناية النانية فيه بعَّسّرة آلافي» ووّلي الجناية النَالِثةٍ بخمسة آلاف» فيَصيرٌ نصف العبدِ 


ays: 


يدفع | إليه العبد إن 


ص 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «القتيل»‎ )١( 
. فى المخطوط : «الثانية»‎ )۳( 
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ااا ل ولي الجناية التانيةء ولَكَه وَل الجناية التالغة وقي من حَقّ الاني 
السذس؛ e‏ وقد حَصَلَ له ثُلْما النَصف»› وهو تلت كل العبدء 
فبقيّ إلى مام حه السدس] ٠"‏ فإن كان الذَفْعٌ بقضاء القاضي صََنٌ القابض لا المولىء 
کیشر شاو 

فن شاء د ضَمَنَ المولى» وإ شاء ضمن القابض كما في المسألة المتقَدَمة . 

ولو قتل العبد إنساتاء فقا عَيْنَ آحَرَ فدَقْعَ المولى العبدَ إلى المَمُقوءة عَيْنه فل في يِه 


يله : اذغ ك العبد إلى ولي لتيل الانيء أو افده بلب ور 
ان على المو لى ؛ ذه اعد اك بق مله وحذ لن بير ق تر بال إلى 
المولیء ثم ب َير المولى بين الذفْع والفداء فإن اختار الفِداء فدَى للأرّل © ّما 

SNES‏ بققي القبء ولك وان ریت وتر رماو ران 
اختار الدع دقع إليهما مقسومًا بينهما على قد حَفّهما فيتضاربانِ ' يَضرب الأول 


7p o 


بتمام الدية عَشّرةٍآلافيء رالاي ي إلا ي الان ر وس و ي فاجعل کل 


اس 


ر 


الف سَهْمّا [وستمائة] *» فصر تنا الَبة بينهما على سِتَة عَشَرَ سَهْمًا ودين کون 
كل العب على حمسة وعشرين سَهَْاء وقد أذ ولي انبل الثاني من أل وهو مان ت 
ولت وبق تلماه ه فیکولٌ بينهما لِوَليٌ القَتيل الأول عَسّر ت ولِوليّ القَتيل القاني سِنَةٌ 
وأثاوء ثم ولي القيل الال يرجن على القايض وهر التثقوء: عا بست اجزاء س 
عَشَر جُڙءَاء ولي جُزءِ من َي ق ن ما کان کرات 
سیپ کان في بد لقاش عل ال لك متته فيضمَنه فيَّضمَنّه ولي القتيل الأول > فإن کان 
الع بغير ضاء القاضي له أن ياد اهما شاء» كما في الفصل الأول . 
وطريقة أحرى في الجساب أنه إذا َي العبد إليهماء وضرَبَ احدهما بالدّيقي 
الح لقي التية بعل كل ل سما فيصبر كل الدية ثلاث اشه» ونما الدية سء 
ماعل ب خمسة أسُهم للاوَلِ ثلاثة وللَحَرٍ سَهْمانِ ويَصير الفَلُ الآ 


( لی ی ق (۲) فى المخطوط : «للمفقو». 
(۳) في المخطوط : «دفع الثلثين؟. ٠O‏ () في المخطوط: «الأول». 
)٥(‏ في المخطوط : «والثاني». (1) فى المخطوط : «فيضربان». 


(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «المفقوء». 


سهمین و a sS‏ صف › E‏ فة فیصیر 
حمسة عَشرَ» فالفلتُ منه حمسةء وقد فح إلى الآحرء وذلها العبد عَشَرة يمسم بينهما 
ل ت اماب وهو سِتَة اهم والأَخَرُ باربعة أشهمء ثم يرجم الأول 
على القابض بحُمُس َي قيمة العبدء واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو قتَلَّٺْ أمة رجلا ثم ولَدَّتْ بنا فقَعَلَتِ البنْتُ رجلا ثم إن لبنت فا فلت نافال 
يحْيّرُ بين دفي الت إلى ولي الجنايَيْنِ» وبين الداءء فإن اختار الفداء فدَى لأولياءِ قَتيلٍ 
البنْتِ بالدية» ولأولياء فيل الأمٌ بقيمة الام ما َگزنا فيما نفدم تعلق : حى المجنىّ عليه 
وهو حَق الدع أَلِْقّ المولى بالأجِبيْ» فتصير كاتها ّث على جارية أخرى لأجتي» 
وإِنٍ اختارَ الدَفْعَ ضرَبَ أولياء تيل انت بالدَيةء وأولياء تيل الأمّ بقيمة العبد فيْقْسَمٌ العبد 
بينهم على ذلك» حعّی لو انت قيمة الال الف درم كانت القسمة على [۴/ ۳٣أ]‏ 
اعد عشرَ سهما» كل ألفِ درم سهم سهم من ذلك لأولياء تيل الام وعَشَرة 
أسْهم لاولياءِ قتيلٍ البنْتِ . 

ولو كانت البثتٌ فقَاث آل ول ا لرل بين الان وار 9 

:د 

(وَإمّا) أن يختارَ فداءَهما جميعًا. 

(وَإما) أن يختارً فداء الت ودَفْعَ الأمّ. 

(وإما) أن يختارَ فِداءَ الأمٌ ودَفْعَ الت . 

نان اختار هما جميعًا يقم الام إلى آولياء تيل الأ وهذا ظاهر ويدفع البنت إلى 
أولياء قيلي الِنْتِ وإلى أولياء قعيل الأمٌ. . كانت مقسومة بينهم على قدر حقرقهم 


ت 


فيتضارّبون فيهاء يَضَرِبٌ آولياء قتيلٍ الرنْتِ فيها بالدَية؛ لأن > 2 حَقَّهم تَعَلَقَ بكلٌ البْتِء 
واولياء تيل الأمٌ بنصفي قيمة الأمٌ؛ لأنها فقَأت إحدى عَيَْيْهاء والعَيْنُ من الاَدَمىّ نصفهء 
فإن اختار فداءهما جميعًا فدّى الكل فريق من أولياء الجنايتيْنِ بتمام الدية؛ لأن ذلك أرش 
گل واحدٍ من الجٍنايتيْنٍ» وسَقَطّث چناية انت على الأم؛ ا لالماجيتا يلك الول 
وقد طْهُرّتا عن الجناية بالفداءء وخَلَص يلك المولى فيهماء فبقيَّث جناية البلْتِ عليهما 
)١(‏ في المطبوع : «إحدى». 
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جناية مِلْكْ المولى على يِلكهء فتكون “ هَذرًا 
وإن اختار دَفْعَ الاه وفِداءَ الت دقح الام ! إلى اليا قل الا ثم يمدي البلت» يمدي 
رلياء تيل الإلت بالديةء ولأولياء نيل الم بنصفب قيمة الأ لما تا 
وان اختار دَفْعَ البلْتِ وؤداء الاه يذفْع البنْت إلى أولياءِ قتيلٍ البنْتِء ودي لأولياءِ قتيل 
لام يمال الذي وبَطَلّث جناية انت على الأم؛ O RTE‏ 
المولى فيها فصارّ ناية الينتِ على أمّها جناية ملك المولى على يلكهء فتكون هَذرًا. 
ولو ان الم بعد ذلك فقاث عَيْنَ الت قبل أن تدقع واحدةٌ منهما فان المولى به 
فيهما جميعًا فيَبْدَأً بالئْتٍ ؛ a RSE‏ 
فيتضارَبون فيهاء فيَضربٌ فيها أولياءُ ء تيل الت بالديةء وأولياء فيل الام صف قبمة الأ 
لما بيّنّا في المسألةٍ الأولى . ثم يدفع الام إليهم فيتَضارَبود فيهاء فيَضر فيَضرِب فيها أولياءُ تيل 
الأ بالذية إلا وصَلَ إليهم من أرشِ الٍنتِ» ويَضْربُ فيها أولياء تيل الت بنصفب قيمة 
البئْت؛ ؛ لأن كل واحدة منهما جَكَّث جناييْن تفم كل واحدة بجنايها . 
طعِن في هذا الجواب» وهيل؛ : ينغي إذا فع الت في الابُتِداءِ أن يَضربَ فيها آولياءٌ قَتيلِ 
E AR‏ ء قتي الِنْتِ بالدية | إلأ ما يَصل إليهم في المُسَْأتّف؛ لأنه 
ل ال الا ف ي آل لا يَضرِبوا بتمام الذي . 

والضحيح ما كرفي الكتاب؛ لان اليك حي فع كان ع أولياء نيل البلت ف 
مام الَيةء ولم يَكَنْ وصَلَ | البهم شيء فوَجَبَ أن يَضربوا بجميع ذلك» والّيادة التي 
نيرام فن ال انف لاع بها اا ا 
ذلك كما قالوا في رجل مات وعليه لرجل أ لف ولاَحَر ألفانِء ويرك ألما فافَتَسّماها أللانًا 
ثم إن صاحبَ الألَيْن أبرًأ المَبّتَ عن ألفي : إن القسمة الأولى لا تقض كذاهذا. 

ولو جُنّت جت الامة " جناية ثم وَدَث ولَنًا فقعَع وما يها يَذْقح الو فوا ل 
ذکرْنا أذ الولَدَ في حُكم النايةٍ على الأمٌ بمنزلة الأجَِبيٌ فصار كان عبد أجتره تبي قط يَدَهاء 
وذَِعَ بالجنايةء وهناك يُذْفمٌ العبدٌ مع الجارية لكزنه قاثما مقام ي الجارية كذا هذا والله 


)١( |‏ في المخطوط : «فيكون». (۲) في المخطوط : «خير». 
١‏ (۴) في المخطوط : «الأم) . 


Tra yC 
سبحانه وتعالی أعلم.‎ 

(وأما) بيان ما يَصيرٌ به المولى مُخُتارًا للفِداءء وبيانٌ [شرط] “ صِخة الاختيارء 
I RA TE RTOS‏ 

(أمّا) ال فهو الصّريح ”" بلَمْظ الاختيار وما يجري مجراهء نحو أن يقول: اختَرْتُ 
الفذاء أو اأته» Es‏ ونحو ذلك سّواءٌ كان المولى موسِرًا أو مُعْسرّا في قول 

فيّسارٌ المولى ليس بشرط لِصِحة الاختيارٍ عنده» حتى لو اختار 

ایداء ثم تن آنه فقي مسر صح اختیاژی وصارَّتِ الدية دَيْنَّا عليه . 

(وعندًهما) يَسارٌ المولى شرط صِحَة اختياره الفِداءَ» ولا يَصِح اختياره إذا كان مُعْسرًا 
إلا برضا الأولياءء ويُقَال له إمَّا أن تَذْقَعَ أو تفديّ حالاًء كذا ذُكِرَ الاخيِلاف في ظاهر 


الرُواية 
وذكر الطحاوي قول محمد مع قول أبي حنيفة في جواز الاختيار . وقال : إلا أن عند 
محمد الدَية تكون في عَيْن العبدِ لول الجناية يبيعه فيها المولى لِوّلىٌ الجناية . وَهَّكذا 


روي عن أبي يوسف . 

(وجه) قولهما أن الحُكمَ الأصليّ لهه الجناية هو لُروء الدع وعند الاختيار يْنَقِل 
إلى الذمة فد الا سار بشرط السّلامة» ولا سَلامة مع الإعسارٍ فلا ينْتَقِل إليها فيَبْمَّى 
العبدٌ واب الدَفْع . 

ولأبي حنبفة رخمه الله أن الحَزيمة ما قالاء وهو ۴1/ ۳٣ب‏ ] وجوبٌ الدع لن الشَرع 
رخص له الفِداءَ عند الاختيار» والإعسارٌ لا يَمْنَعٌ صِحْة الاحتيار؛ لأنه لا يقد في الأهليّةٍ 
خص يمع صحة ٬ح‏ في 


لز رن ر 


والولاية› SSS a E‏ 
(واما) الذلالة: فهي أن يتصرف المولى في العبد ضرفا عو رث الدفْعَ ل غلا 
العبدِ مع اليم بالجنايةء فكل تصرف يموت الَف او ذل على إمسال الب مع اليم 
E‏ ؛ لأن حَقّ المجنيٌ عليه مُتَعَلّق بالعبء و وفي 
تفويتِ الدفٰع تفويتٌ حَقّه» والظاهرٌ أن المولى لا يَرّْضى بتفويتِ حَقّه مع العم بذلك إلا 


(0 ا ا (۲) في المخطوط : «التصريح». 
(۳) في المخطوط : «الدفع» . 
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بمايقوم مَقَامَه» وهو الفِداءٌ فكان إقدامه عليه اختيارًا للِداءء وعلى هذا الأصل يُحُرَّج 
المسائل : 

إذا باع العبد بيعًا باتاء وهو عالَّمٌ بالجناية صارَ مُحتَارًّا؛ لأنه تصرف مُزيلٌ لليلْكِ 
فيقوت الدفْعء وكذا إذا باع بشرط (خيارِ المُشتري) ". 

أا على أصلهما فلا يَشْكَلٌ ؛ لأن المَبيعَ دَخَلَ في يِلْكِ المُشتري . 

(وآما) على أصل أبي حنيفة فلأ خيارً المُشتري إن كان يَمَْ دُخول المَبيع في هلكه 
فلا يَهْتَعٌ رًوالّه عن يلك البائم » وهذا يكفي دَلالة الاختيار ؛ لأنه قوت الدَفْع . 

ولو باع على أنه بالخيار فإن مَضث مُدَة الخيار أو EPO‏ 
ا ا رم قبل الدَفع» ولو نَقَض البيعَ لم يكن مُخْتارّا؛ لأن اليلْكَّ لم يرل 
فلم يَمُتِ الدَفٌْ» ولو عَرَض العبدّ على البيع لم يَكَنْ ذلك اختيارًا عند أصحابنا الَلاثة 
رحمهم الله. 

وقال قز رحمه الله؛ یکونٌ اختيارًا . 

(وجه) قول زفر: أن العَرْض على البيع دليل استيفاء اليك N e‏ 
ha i EE OE OE‏ 
دليل اختيار الفِداءِ لما بيا 

ی وة داق ر 
إمساك العبِ إيضا بل هو ليل الإخراج من " الِلْكٍ فلا يَصلّح ليل اتيار الفداءء ولو 
باعه بيا فاسدًا لم يكن مُختارًا حقى يُسَلْمَه إلى المُشتري ؛ لأن الملْكَّ لا زول قبل السليم 
فلا يفوت الدفْع . 

ولو وهَبّه من إنسانٍ» وسَلَمّه إليه صارَ مُخْتارَّا؛ لأن الهبة والتَسليم يُريلانِ الملْكَ 
فيقوت الدَفْعٌ » ولو كانت الجناية فيما دود لتس فوَهَبّه المولى من المجنيّ عليه لا يَصِيرُ 
مُحْتارًا» ولا شيء على المولى» ولو باعه من المجنيّ عليه كان مُحْتارًا؛ لأن التَّسْليَ 
بألهبةٍ في معنی الدَفْع ؛ لأن كَل واحدٍ منهما تمليڭ بغيرٍ ءوض . 
(1) في المخطوط : «الخيار». 

(۲) في المخطوط : «عن 


فوقَعَتِ الهبة موقِعَ الدع » بخلافِ البيع ؛ لأنه تمليك بيوّض» والدَفْمٌ تمليك بغير. 
عض فلا يقوم مَقَامَه» فكان الإقدامٌ على البيع منه اختيارًا للفِداءء وكذلك لو تَصَدَقَ به 
على إنسانٍ أو على المجنيّ عليه فهو والهبة سوا لأن كل واحدٍ منهما تمليك بغير 
عرض . 

ولو أعَقّه أو بره أو كاتب أمة فاستَولَدَهاء وهو عالَّمٌ بالجناية صارَ مُحُتارَا؛ لأن هذه 
التَصَرُفاتِ تفوت الدَفْعّ إذ الدَفْعٌ تمليك» (وأتها تمنَمٌ) ‏ من التّمليكِ» فكانت ” 
اختیارًا للفداءی ا ا ر وق کو ود 
فأعتقه وهو عالمٌ بالجنايةٍ صارَ المولى مُحُتارًا للفداء؛ لأن إعتاقه بأمره مُّضاف إليه فكان 
ليل اختيار الفِداءء كفا لو اغى هه 

ولو قال لعبده: إن قَتَلْتَ فُلانًا فأنتَ حر فمََلَّه صارَ مُحتارًا للفِداءِ عند أصحابنا التلاثة 
رحمهم الله. 

وعند زفْرَ رحمه الله لا یکون مُختارًا. 

(وجه) قولِه آنه ّما صارَ ”" مُعْتَقًا بالقول “ السَابق» وهو قول أنْتَ حُرٌ» ولا جنا 
ا 

و ان الا اط م ب اع جوا ا ز مدا أنه قال له بعدً 
وجود الجناية: أت حر . 


ê 


E‏ : إذا مضت فانتِ طالِق ثلاثاء فمَرض حتّى وفع 
لطْلاقٌ عليها َصيرٌ فاا عن الميراثِ حقى تله المَرأءٌ ون كان التغْلي في حالة الصَحَةٍ لما 
ناء كذا هذا. | 

E‏ بَرَ المولى إنسان أن عبدّه قد جََّى فأعتَقَه» فإن صَدَقّه ثم أعتَقَه صا مُحْتارَّا 
. للفِداء بلا حلاف وإِنْ كذبّه فأعكَقَّه لا يَصيرٌ مُختارًا عند أبي حنيفةً رحمه الله مالم يكن 
المُْخْبرَ رجلانِ أو رجلٌ واحدٌ عَذل» وعندهما يَصيرُ مُحْتارًا للفداءء ولا يُشترَط العَدَدُ في 
المُخبرء ولا عدالته» وقد ذَكَرْنا المسألة في كتاب الوكالة. 


)١(‏ في المخطوط : «وأنه يمنع». (۲) في المخطوط : «فكان». 
(۳) في المخطوط : «يصير). )٤(‏ في المخطوط : «بالكلام». 


لو كانه وهو عالَمٌ بالناية ا ا ا لِقواتِ الدع في 
الال على الف فإن أدّى بَدَل الكتابةٍ (فعَتَقَ تَقَرَدَ) ‏ الاختيارء وإِن عَجَرّ ورد في 
الرّق يُنْظْرٌ في ذلك إن خحوصِم قبل أل يُغْجِرّ فقَضى القاضي بالذية ثم عَجَرّ لا يرتَفِ 
القَضاءُ؛ لأن الدَية كانت وجَبّت بالكتابة من [۳/ ٤‏ أ] حيث الظاهر» وتَمَرَرَ الوْجوبُ 
باتصال القَضاءِ به » وإنلم يحاص " حح حتی عَجْرٌ کان للمولی آن يَذْفُعّه؛ لأن الذَفْعٌ كان 
لم ينث على القطع والبَتاتِ لاحيِمال أن يعجر فإن عَجَرَ جُيِلّ كأ التابة لم تَكَنْ فكان 
له أن يدفعه . 

وروي عن أبي يوسفَ أنه يَصيرٌ مُخْتارًا بنفس الكتابة لعَعَذرِ الدع بنفسها لِرّوال يَدِه 
عنه» ثم عادَّٺ إليه بسبب جَديٍ وهو العَجُرُء ولو كانبه وتابة فاسدة كان ذلك اختيارًا منه 
E‏ آنه لا یکونٌ اختیارًا بدونِ التَسلیم ؛ ؛ لأن الكتابة الفاسدة ET‏ 
التق بالأداء بْب بت بنفس العقِ» والب الفاسد لا يُيدٌ الحُكُمَ بنضيه بل بواسطة القشليم . 

(وأما) الإجارة > والرَهُنْ» والتزويج بأن روج العبد الجانيّ امرأةٌ أو زَوَحَ الأمةً الجانيةً 
انسانا فهل کون ارا ؟. 

ذكِرَ في ظاهر الرّواية أنه لا يون اختيارًا؛ لأن الدَفْعٌ لم يَمُْثْ؛ لأن اليلْكٌ قائمٌ فكان 
الدع مكنا في الجُْلةٍء وذَكَرَ الطحاويٌ رحمه الله أنه يكونٌ اختيارًا؛ لأن الذَفْعَ للحال 
مُعَعَدَرّ فأشبَة البيعَ» والتزْويج تَغْييبٌ فأشبَة التَعْييبٌ حَقيقة . ولو أقَرٌ به ِغیرہ لا یکول 
مُخْتارًا» كذا ذكرّ في الأصل ؛ ؛ لأن الإقرار [به] “ لِغيره لايُمَوْتُ الدَفْعَ؛ لأن المُمَرً 
[له] ‏ مُخاطبٌ بالدَفع أو الفِداءِ. 

OT‏ الله في مُحَصرِه أنه يكونٌ مُحُتارَا؛ لأن إقرارّه به لِغیره ه في 

معنى التمليكِ منه إِذٍ العبدٌ كه من حيث الاه وود دَليل الملِكٍِ وهو اليَدٌء فإذا َر به 

لِغیره ه فکأنه ملکه منه . 


ولو قله المولى صارَ مُحتارًا؛ لأنه فوت الدَفْعَ بالقَعْل» ولو قَتَلّه أجتَبىٌ فإن كان عَمْدًا 


٠‏ () في المخطوط : «التوقيف». (۲) فى المخطوط : «يعتق ويقرر». 
| (۳) في المخطوط : «يخاصمه». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)١( |‏ زيادة من المخطوط . (0) في المخطوط : «الإقرار». 
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بَطلْتِ الجناية» وللمولى أن قله قصاصًا؛ ؛ لأنه فاك مَل الدَفْع لا إلى حَلَفٍ هو مالّ 
فطل الجنايةء وإ كان حَعأًيَاحدُ المولى القيمةء يدها | إلى ولي الجنايةء ولا يخير 
المولى في القيمة على ما بينّا فيما تَقَدَمّ. 

ولو لم يَفَثْلّه المولى ولَكِنْ عَمَبَّه عَيَبَه بان فطع يده أو فقًا عَيْته أو جَرَحَه جراحة أو ضرَبّه 
E‏ تقصّه» وهو عالَمٌ بالجناية صارَ مُختارًا لليداء؛ لانه بالثفصانِ " حَبَسَ عن 
المجنيٌ عليه جزْءا من العبد» وبس ن الكل دَليلٌ احتيار الِداء؛ ؛ لأنه دليل إمساكٍ العبد 
لنفيه» فكذا حبس الجُرْءِء ولأ حُكمَ الجُزْءِ حُكم الكل والله سبحانه أعلم . 

ولو ضرَبَ المولى عَيْتّه فابْيَّضث» وهو عالَمٌ بالجناية حتى جُيل مُختارًا ثم ذهبَ 
البياض» فإن ذهب قبل أن يُخاصَمَ فيه بطل الاختيارء يمر بالدَفْي أو الِداءِ ؛ لأنه إّما 
جيل مُحتارًا لأجل النْقْصانِء وقد زال فجُيل كأنٌ ذلك لم يَكَنْء > ون خوصِم في حال 
البياض فضمَته القاضي القيمة ثم زال البياض فقَضاء القاضي نافد لابرد ولا بطل 
اختیارّه؛ لأن اختيارّه وع صَحيحًاء ووَجَبَ الدَيْنٌء وقد اسَقَرً قر باتصال القَضاءِ به وإن 
استَخْدَمَه» وهو عالَمٌ بالجناية لا يَصير مُخْتارًا [للفداء] ”+ لأنه لايَفوت الدَفْعُ 
بالاسێخدام؛ ؛ قيا المِلْكِ. وكذا الاسيخُدام لا يختص باليلْكِ» ولهذا لايْطْلْ اا 
الشرط فلا يكو دليل على إمساك العبد لنفسهء > فإن عَطِبَ في الخدمة فلا ضما عليه» 
بطل حى ولي الجنايةٍ؛ لأن الاسخدام ليس باختيار ما ياء ولم يوجَذ منه تصرف خر 
يدل على الاختیار فصارً نه عَطِبَ قبل الاستخدام. 

ولو كان الجاني أمة فوَطبّها المولى› فان کانت بكرا فقد صار مختارًا؛ لأنه فوت مء 

حفيقة بإزالة اليكارةء وهي إزالة المذرةء وإ كانت تيتاء (فإن عَقث) ا 
مُختارًا» وإِن لم تَعْلَقْ لا يَصير مُحْتارًاء وهذا © جوا ظاهر الرواية 

وروي عن أبي يوسف آنه يَصيرُ مُخْتارَا سَواءٌ عَلِقَّت منه أو لم تَعْلق. 

(وجه) هذه الرٌواية ت جل لوطو لاله من اليلك إتا يلك لكا ار يلك ييي 
ولم يوجَد ههنا يلك التكاح فتَعَيّنَ ملك اليّمين لِثبوتِ الل > فكان إقدامُه على الوطء 


(1) في المخطوط : «بالقصاص). (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «فوطثها فعلقت) . )٤(‏ في المخطوط : «وهو). 
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دللا على إمساكها لِنفسه فكان ليل الاختيار . 

(وجه) ظاهر الرّواية أن الوطء ليس إلا استيفاء مَْفَعةٍ البضع» وأته لا يوب فصان 
لين حَقيقة؛ لأن مَنْمَعةٌ البضعٍ ”لا جُز۶ا من الي حقيقة إلا انها أَلْحِمّث بالأجزاي 
اوقد التضان] عند الاستيفاء في غير اليلْكٍ إظهارًا حطر البضع» والاستيفاءٌ ههنا 
حَصَل في المِلْك فلا حاجة إلى الإلحاقء فانعَدَم النقصان حَقيقة وتَقُديرًّاء ولو أذ له في 
التجارة فركِبّه دَيْنْ لم يَصِرٍ المولى مُحْتارًا» وعليه قيمته . 

(اما) عَدَمٌ صَْرورَتّه مُخْتارًا فلن الإذْنَ لا يوب تَعَذْرَ الذَفع لا قبل أُحوقي الدَيْنء 
ولا بعتهء وأما روء القيمة فلا تعن لذن برقبة لعب يوب ألصاتًا فيه پسب٠‏ كان من 
جهة المولى» وهو الإذن بالتّجارة فكَلْرَمّه ‏ قيمَنّه» e‏ 
الجناية بقبولِه مع التقْصانِ لا شيءَ على المولّى » ثم جميعٌ ما يَصيرٌ المولى به مُحْتارًّا 
للفِداءِ مِمّا ذَكَرْنا إذا فعَلَّه وهو عالَمّ بالجناية» فإن کان لم يَعّلم لم يكن مُحْتارَّا سَواءٌ كانت 
الجناية على النَفْس أو على ما دود النَفْس؛ لأن الاختيار ههنا اختيارٌ الإيثارء وإِلّه لإ 
يحم بدونِ العِلْم بما بختاره» راا واختيار الفِداءِ عن الجناية اختيار 
الإيثارء» واختيار الإيثار بدونٍ اليم بالجناية ن ثم الجناية إن کانت علی التفس فعليه 
اأ نة الم ومن ا هر ا كات غل ادر الس فا مه 
الأرش؛ لأنه فوت الدفْعَ المُْسْتَحَقٌ من غير اختيار الفِداءِ فيَّضْمَنْ القيمة . 

ولو باعه بيا باّاء وهو لا بعلم بالچنايةٍ فلم يُخاصَم فيها حقى ر العبة إليه بْب 
بقضاء ء القاضي أو بخيارٍ رُؤيةٍ أو شرط يقال له اذْقَعْ أو افْيِ؛ لأنه | الات ك اا 
يَصِر مُخْتارًا يما ياء [ولو كان بعد الولم] " فعليه الِداء؛ ؛ لأنه إذاباعه بعد الوم 
بالجناية فقد صارَ ر مُحتارا للداء لَِعَذْرِ الدَفْع لِرَوالٍ مله بالبيع فلا يَعود بالرَدّ وهذا 


مُشکل؛ ؛ لأن الرَدٌ بهله الأشياء فسخ للعقدِ من الأصلء وسَيَتّضِح المعنى فيه إل 


شاء الله تعالى . 
(أ) زاد في المخطوط : «وقدر النقصان». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «الدين». )٤(‏ في المخطوط : «فيلزمه». 
() في المخطوط : «حتى» . (1) ليست في المخطوط . 


(۷) فى المخطوط : «الأسباب». 


ولو قَطْع العبد يد إنسانٍ أو جَرَحَّه جراحة حير فيه فاختار الدَْعّ ثم مات من ذلك 
فالدَفْعٌ على حالِه لا يَبْطْلٌ ؛ لان جوب الدَفْع لا بختَلف بالقثلِ والقطع؛ ؛ لأنه يدقع في 
الحالين جميعًاء وإِنٍ اختارً اليداء ثم مات يبل الاختيا ثم يُحََرُ ثانا عند محم 
اجا اوخو قل آي بو الولو الق ان ا ع وع ل وغول 
أبي يوسف الأخير . ولم يُذْكَرْ في ظاهر الرّواية قول أبي حنيفة رحمه الله» وذَكَرَ 
الطجاو قرول رل مجيه: 

ولو کان اختارَ ”" الفِداءَ بالإعتاق بان عَيَیَ © العبد للحال حتّى صارَ مُحتارًا للفِداءِ ثم 
SDE e AN‏ 

(وجه) القياس: أن المولى لما اختارَ الفداء عن أصل | ا 
موجَبُهاء وبالسّراية لم يَتَعَيّرْ اصل الجنايةء وإّما : نَعَّرَ وصْمَهاء والوضفّ (تَبَعٌ 
للأصل) ”" فکان اختیار الفداءِ عن المَنبوع اختيارًا عن التابع . 

(وجه) الاستحسان؛ أن اختيار الفداء عن القع لای آل التقس» ومات فقد صارَ 
(قثلاء وهما) “ مَُغايرانِ» فاختيار الِداءِ عن أحدهما لايكونٌ اختيارًا عن الآخر فيحير 
اختیارًا مسقب بخلافِ ما إذا كان الاختيار بالإعتاقٍ ؛ لأن إقدامّه على الإعتاق مع عليه 
أنه ربّما يري إلى التفس فيَلرَمه كل الدَيةء ولا يكئ الدَفْعٌ بعد الإعتاق لاله اختيار 
الكل والرّضا به» وهذا المعنى لم يوجَذ ههنا؛ ؛ لأنه يض بالرّيادة على ما کان ثابتًا 
وق الاختيار » والعبدٌ للحا مَل لِلدَفع» واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمُ. 

(وأما) صِفة الفِداء الواجب عند الاختيار فهو ” آنها تب في مالِه حالاً لا مُوَجَلا؛ 
لان الحَكُم الأصلي لهه الجنابة هو جوب الدْمء واليداء كالخلف عنه فيكو على 
تَعْتِ الأصل» ثم الدَفْمٌ يجب حالاً في ماله لا مُوَجَلدٌ فكذلك الفِداءء واللَّه سبحانه وتعالى 
اقرف 

هذا إذا كان العبدٌ القاتل نّا . قَإِنْ كان مْدَبَرّا فجنايئّه على مولاه إذا ظَهَرَث فيفع 


(1) في المخطوط : «اختيار». (۲) في المخطوط : «أعتق». 
() في المخطوط : «مع الأصل». )٤(‏ في المخطوط : «كلاهما». 
() في المخطوط : : فهي» . 


الكلامٌ في مَواضِعَ : 
في بيانِ ما تَظْهَرٌ به چنايه . 
وفي بيانٍ أصل الواجب» ومَنْ عليه . 
وفي بيانِ مقدارِ الواجب . 
وفي بيان صفته . 


اها الاول: فجنایته تَظْهَرٌ بما تَظْهَرٌ به جناية القِنٌ» وقد دَكَرّناه» ولا تَظْهَرٌ بإقراره حى لا 
يَلرَمّ المولى شيء» ولا بْب المُدَبّرّ بعد العَتاقي كجناية القِنٌ؛ لأن هذا إقرارٌ على المولى 
(وأما) بيان أصل الواجب بهذه الجناية فأصل الواجب بها قيمة المُدَبّرٍ على المولى 
لإجماع ا الله عنهم فإنه روي عن سينا عمَرّء وأبي عَبَيّدة بن الجرَّاح 
رضي الله عنهما ااا E‏ 
عنهم» ولم ْمَل أ اک غلا أحد منهم» > فيكونٌ إجماعًا من الصحابةٍ رضي الله 
عنهم . . والقياس يرك بمُقابلةٍ الإجماع» ولان الأصلّ في جناية العبِ هو جوب الدَفْعٍ 
على المولى» وبالتذبير مَنْعٌ من الدَفْع من غيرٍ اختيار الفِداءء والمَنْعٌ من الدَفْع من غير 
احتيار الفِداءِ يوجبُ القيمةً على المولى كما لو بر القِنّء وهو لا يَعْلَمُ الجناية “. 
(وأما) مقدارٌ الواجب فمقدار الواجب بهله الجناية الأقل من قيمَيَّه ومن الدَية؛ لأن 
الذية إن كانت هي لائر فلا حو حَق لول لجناية في الريادء وإ كانت القيمة أقَلْ فلم 
e‏ مْنَع المولى بالتّذبير إلا الرقبةء فإن كانت ة ال هی ال فمل فد ا لما (کان 
E‏ بين الأقل والأكثر» وأته حارج عن 
قَضيَة الحكمة» وإنُ كانت قيمَنّه أكثرَ من الدية أو مغل الدَية فعليه قدرٌ الذيةء ويْنْقَص منها 
ا E‏ 
عَشَرةٌء وسَّواء قَلْتْ جنايّه أو كثْرّث لا يَلْرَمٌ المولى من جناياته أكثرٌ من قيمةٍ واحدة؛ لأن 
نتب الؤجوب هو المَلْعٌ عند الجناية . والمَنْعٌ مَنْعّ واحد فكان الواجبٌ قيمة واحدة» ولان 


)١(‏ في المخطوط : «بالجناية» . (۲) في المخطوط : «الأصل». 
٠‏ (۳) في المخطوط : «قلنا» 


aD‏ ا 


القيمة في جناية المُدَبّرٍ بمنزلة العَيْنٍ في جناية القِنّ فلت جنايئه يته أو کثرَٺ» ولا يجب شيءُ 
آخَرٌ مع الدَفْعء كذلك ههنا. 

i ap 
لأن القسمة في دَفْع العَيْنِ هَكذاء فكذلك [في]  قيمة قيمة المُدَبّر» وسّواءٌ‎ ٠ زوالا ني]‎ 

بض ما على المولی أو لم يفيض يشتر يشت ركو فيه فيَتَضارَّبودً بقدرٍ حُقوقهم› وتَعتَبَرٌ قيمة 
لتر ن راو ربن ااا اة اف 

وإ كان سب جوب الصَمانٍ هو المَنْعْ» وهو التَذْبيرٌ السَابق لَكِنْ إِنّما يَصِيرٌ ذلك سببًا 
عند جود شرطه» وهو الجناية فكاته أنْسّأ النّذْبيرَ عندهما. 

وبيان هذه الجُمْلةٍ في مَسائلّ : إذا مات المُدَبّرُ بعد الناية لم تَْطُلْ على المولى 
القيمة؛ ؛ لآن حُكمَ جنايَيه يلرم مولاه فيَسْتَوي فيه بقاء المَُبِ ولاه بخلاف القِنٌ إذا 
جى ثم هّلك أنه يَبْطْل حُكم الجناية أصلا؛ لأن حُكَمَّ جنايته وُجوبٌ الدَفْم» وبالموتِ 
حرج عن احتمال الدع . 

E E, 
شيءٌ» وعليه قيمَنه تامَة؛ لأن تُقصاته هلاك جُرْءٍ منه ثم هلا کله لا بُسْقِطٌ عنه شینًا فکذا‎ 
. هلاك البعض‎ 

ولو قتل إنساتًا ثم قل آخَرَ لا يَلرَمٌ المولى إلا فيمة واحدة لما فُلنا. وكذلك لو جى 
جناياتِ ثم آعَقّه المولى لم ” يَلْرَمْه إلا قيمة واحدة؛ لأن سببَ وُجوب الضمانٍِ هو 
المَلْع» وأئه مُنَّجِدّ» فكان وُجودٌ الإعتاقق وعَدَمّه بمنزلةٍ واحدة. 

ولو قىل إ إانسائا حطأثم قل حر حَطأثم دَق المولى القيمة إلى ولي القتيل الأول 
فالدَفْعٌ لا يخلو إمّا أن كان بقَضاءِ القاضي» أو yê te‏ 
و E‏ 
والمجبور مَعذورء وله أن ن يبع ولي القتيل الأول بنصف القيمة ؛ لأنه قَبّض : ا 
(1) ليست في المخطوط . ( 0 اة م الط 


(۳) في المخطوط : «لا . )٤(‏ في المخطوط : «وإما آن كان». 
)٥(‏ في المخطوط : «فى» 


م کتاب الجنایاش____> GD‏ 


بغر حَق» ون كانت الجنايتانٍ مُحَْرِفَيْنِ بان كانت إحداهما نفسًاء TT‏ 
التقس فالاني ينْبَعٌ الأول بقدر جصَيِه من القيمة . 

وذ كان الع بغير قضاء القاضي فوليّ القتيل التاني بالخيار : إن شاء ضَمَنَ المولى 
نصف القيمة» وإن شاء صن ولي القَتيل الأول لِوْجود سبب وُجوب الضمانِ من كل 
واحل منهما؛ لان المولى مُكَعَدّ في دَفْع العبء والقابض مُمَحَدٌ في قبضه» فان من 

المولى فإنه يرجح على القابض» وإِنْ ضمن القابض لا يرجم على المولّى . 
ولو قعل إنسائا حَطّأًفدَفحَ القيمةً إلى ولي القتيلي ثم كل حر حا فهذا والأوَل سَواءٌ في 
قول أبي حنيفة رحمه الله والأمرٌ فيه على التفُصيل الذي دكزناء وعندهما ”“ لِوَلىّ 
القتيل القاني أن ن يضمن المولى» وله أن يُضَمْنَ ولي القَتيل الأول سَواءٌ كان الدَفْعُ بمّضاء أو 
بغير قضاءٍ فهما فرًّقا , بين الفصلينِ» وآبو حنيفة رحمه الله جمع بينهما. 

(وجه) لفق لهما أن المولى ههنا ليس بمْسَعّد [في الدفع] ‏ في حَىّ ولي القتيل 
لتاني؛ لأن الجناية التانبةٌ كانت مُنْعَدِمة وق الدَفْع فلا سَبيل إلى تضمينه » وفي الفصل 
الأََلٍ كانت النايَانِ موجوذََيْنِ وق الدَفْع» فكان الدَفّْ منه إلى الأول تَعَدَيَا فصن . 


(وجه) قول آبي حنيفة رحمه الله ما كنا أ سببَ وُجوب الصّمانِ على المولى هو 
المع والمَنْع مَل واحد في حَقٌ الأول والتاني جميعًاء فصا كان الجناياتِ كُلّها موجودءٌ 
وق الدَفْع فيَصيرٌ المولى مُتَعَدَيّا في الدَفْع [فكان له تَضميئُه بخلافي ما إذا كان الذَفْعُ 
بقضاءٍ؛ لأن قَضاءَ القاضي صَيَرَه مجبورًا ذ في الدّفع] ٠”‏ هذا إذا كانت قيمَنّه وقتَ 
يكين على السوایء فاتا إذا كانت مُختلفة بان قل رجا قبت الف ثم ازدادَٺ قيمته 


ا ےم 


فصارَت ألفيْن ثم فتَل آخر به كن المولى لي القتيل لاني للا ر ولا حن لزان القير 
الأول في الريادة؛ لأنها لو لم كن موجودةً وقبَ الجنايةٍ على ال ولف اراد إلى 
الثاني ويسم تلك القيمة وهي الألف بين أولياءِ الأوّلء والثاني يتضارَبون فيها فيَضربُ 
الأرَل فيها بعَشَرة آلاي› والتانيّ بوشعة آلافي؛ لأنه قد صل إليه آلف من حَشرة آلاف 
| فكانت قسمة تلك الألف على يِسْعة ا : عشرة اسهم للأوَلِء وسعة أسهم 


| (1) في المخطوط : «وعند أبي يوسف وعمد». 
| (۲) زيادة من المخطوط . لن الد 
)٤6( ۰‏ في المخطوط : «فتسلم». 


لاني » ولوأ كانت قيمَتّه وقتَ قل الأول ألمَيْنٍ» ووَفْتَ قَثْل القاني ألما لا يَضَمَنُ المولر 
شيئاء والألف ‏ تكو ولي القتيل الأول سالمًاء والألف للاخر TS‏ 
عَشرَ سهْمًا : عشرة سهم ولي القَتيل التاني» ويسعة اشهم لِوَليّ القتيلى الأولء ولو فل 
اانا وق الت ازات وه رارت اا ۴ او وا لار 
فزيادة الخمُسيائة سالِمة ولي القتيل التاني لا حَق فيها لِوليّ المَتيل الأوَلٍ؛ لأنها لم َكَنْ 
موجودة وق الجناية الأولىء والألف تكود بين ولي القتيلين يَضارَّبودّ فيهاء فيَضْربُ 
ولي القتيل الأول بتمام الذية عَشرة آلافي» والثّاني بيِسْعة لاف وخمسوائة؛ لأنه وصَل 
الخ ان ع الف انت ته اال باع د سعة وثلائينَ سهْمّا؛ لأا 


م و2 


نجعل کل خمسوا مائو سَهْمًاء عة َر ولي القتيل التاني» وعشرود ولي القتيل الأول 
ا 

(وأما) صِفة الواجب بهذه الجناية فهي أنها تَجبُ في مال المولى حالاً؛ لأنه ضمانٌ 
المع من الدع من غير اختيار الفِداءِء وأّه يوب القيمة في مال المولى حالا كما لو دَبّرً 
لعب الجاني وهو لايعْلَمُ بالجنايق وهذا لأن ضمانَ المع كالخلفِ عن ضصَمانِ الدَفْعء 
والدفٰعٌ يجب بجبٌ من ماله حالاًء كذلك ههناء واللّه تعالى المفّق لصوا . 

إن كان القاتِل م و فأ الول في جميع ما وفنا والُدَب سّواءٌ؛ لأن الواجبَ في 
جنايتهما ضمان المَلْع إيضاء إلا أن جِهة المَنْم تختلف فالمَنْعٌ في أمٌ الولَدٍ بالاستيلاوء 
وفي المُدَبّرٍ بالتدبير ؛ ذلك استَوّيا في حُكم الجناية واللّه تعالى اع 

ا ج کا فا عل ا ا ف ای 
فيْقَحٌ الكلامٌ فيما تَظْهَرُ ”به جنايئّه» وفي بيانِ أصل الواجب» ومَنْ عليه» وفي بيانِ ية 
الؤجوب» وفي بيانٍ مقدارِ الواجب» وفي بيانِ صِفته . 

(افا) الأول: فجنايه تَظْهَرٌ بما تَظْهَرٌ به جناية القِنْء والمُدَبّرء وأمٌ الولَدِء وتَظْهَرُ أيضًا 
بإقراره بالجنايةٍ بخلاف جنايَتهم ؛ لأن ذلك إقرارٌ على المولى فلم يَصِحٌ أصلا وإقرارٌ 
المكاتب على نفيه ؛ لأنه أحَیٌ بكسبه من المولی فيجوڙ إقرارٌه . وكذا يجوز صله من 


(1) في المخطوط : «ألف». (۲) في المخطوط : «في» . 


حر کتاب الجناباش____> a»‏ 


٠‏ الجناية على مال؛ لأنه صالحَ عن حى ثاٻتٍِ له ظاهرًا» ولو قر وصالَحَ ثم عجر فکمه 
نذکره بعد هذا إل شاء لقان 


وآما أصل الواجب بجناييّه» ومَنْ عليه الواجبٌ فالواجبُ هو قيمة نفسه عليه لا على 
مولاه؛ ؛ لأن كسب المُکاتّب تب لٍنفیه لا لٍمولاه» فکان موب جِنايَتِه عليه لا على مولاه 
ليكود الخراج بالصّمان» بخلاف القِنّ والمُدَبّرٍء وأ م الول ؛ لأن اناع الدفع حَصل 


٠‏ بشيءِ من قَبلِه» وهو قَبول الكتابةء Nh‏ والمدبر» ول 


(وأما) كيْفيّة الؤجوب ”“ فقد اختَلَّفَ أصحابُنا فيه قال عَلَّماؤنا التلاثة : إن قيمَتّه صي 
نّا في دته على طريتق القَطْم» والبتاتِ» وفائدة هذا الاختلافِ تَظْهَرٌ فيما إذا جى ثم 
عَجَرّ عَقيبَ الجنايةٍ بلا فصل أنه يُخاطْبُ المولى بالدَفْع أو الفِداءِ عندناء وعنده يُباع 
ويدف ثمَنه إلى أولياءِ القتيل . ۰ 
وكذلك إذا جى ثم جى جناية 


أ 


خرى عَقَيبَ الأولى بلا فصل لا يجب عليه إلا قيمة 


CN yy‏ يب الأولی] ٩‏ ولا خلاف في آنه إذا 
جُّی جناي ری ای غب اقا ن کی چا ری اه ی لاخر 


ا 


bi 


ووجه الفْرق لأصحابنا التّلاثة رحمهم الله آذ القاضيّ لما قَصى بالقيمة في الجنا 


i A Gh TT 
ارغ شى بقيمة أخرى. . وأما ”قبل القضاء فالرَقبة به مشغولةً بالأولى» والمشغولٌ لا‎ 


(وجه) قول رفَرَ رحمه الله أن الموجبَ "“ للقيمة على المُكاتّب هو امِناعٌ الدَفْع لِحَقّ 

ثبت على المكاتب بعقَدِ الكتابة ؛ لأن امتِناع الد إذا كان لِحَمّه كانت القيمة عليهء إذ لا 
ا “ مع الصّمانِء وهذا المعنى لا يوب الَرَقّفَ على فَضاء القاضي [وغيره] 

(رلنا) ن الحُكم الأصليّ في جناية العبِ هو وجب الذَفي و 
بقع الاس عن رال وهو الكتابة» لاحتٍمال العَجْزٍ؛ لأنه رما يعجر يرد في الرَق» فيَبيَنَ 


. في المخطوط : «الواجب». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فأما». (6) في المخطوط : «الواجب».‎ )۳( 
. في المخطوط : ر () زيادة من المخطوط‎ )١( 


) 


أن الجناية صّدرَث من القِنّ فلا يُْكِنُ فطع القول بصَيّرورة قيمََه ديا في دمه إلا من حيثِ 
الظاهرء» والأمرٌ في الحقيقة على التَوقّفٍ» وإما يَرَْفِعُ لوقف بإحدى مَعانٍ: إِمًا بأدء 
القيمة إلى ولي القتيل؛ لأن الأداء كان واجبًا عليهء فإذا أدّى فقد وصَلَ الحق إلى 
u a‏ بالعثّتي إِمَّا بأداء بَدَل الكتابة وَإمَّا بالإعتاق المد[ وبالموتِ عن 
ا ق 
ويقَع اليس عن الدفع قر تمرز القيمة . 

وإذا ترك ولَدَّا ولم يرك وفاء فعقد الكتابة يَبْقَّى بَقاءِ الولدء فيَسْعَى على جوم أبيه» 
فيُرَدَي فيَعْتِقَ ويَعْيِقٌ أبوه» ويَسَْيِدُ عِنْفّه إلى خر جُرْءٍ من أجزاءِ حياته أو بمَضاء القاضي 
بالقيمة؛ لأنها كانت واجبةء وتَمَرَرَ الوؤْجوبٌ باتصال القَضاء به أو بالصلح على القيمة؛ 
لأن الصْلح , بمنزلة القضاءِ . 

هذا إذا ظَهَرَّث جنايته بالمُعاينة نة أو بالبَيّنة . (فأمَا) إذا ظْهَرَّت بإقراره فإن [۳/ ]۳١‏ كان 
قد أدى القيمة ڈ ثم عجُز لم يبطل يطل إقرارُه ولا يسرد القيمة ؛ ؛ لأنه وصّل الح إلى المستَجىّ 
فلا يسرد . 


ص 


وكذا إذا لم يود“ ولکته عَتَقَ ق بأداءِ بَدَل الكتابة أو بإعتاقٍ مَبْنَدٍَ أو بموتِ المُكاتب 
عن وفاءٍ أو ولد لما فنا . 

ولو لم يَعْيیّء ولته عَجَرَء فان کان عَجْره قبل قُضاء القاضي عليه بالقيمة - فإقراره 
باطل في > حَقّ المولی بلا حلاف حتّى لا يُؤخَذ به للحالٍ» ولْكِنْ يعْبٌَ به بعد العَتاقيء لأنه 
لما عَجَرّ قبل القضاء فقد انسح العقد من الأصلء وعاد فنا كما كان فتَبَيّنَ أنه أقَرّ على 
مولاه» وإقرارٌ العبدِ على المولى باطل ! لأ آنه يبع بعد العَتاق؛ لأن إقراره في حى نفيبه 
صَحیځٌ» وإِنْ کان بعدَما قَصی [به] لای لیات ار ر ا 
المولّى» ولا يُوْحَدُ به للحالِ عند أبي حنيفة رحمه الله وينْبَمّ بعد العتاقي» وعندَهما " لا 
يطل إقرارٌه في حى المولًّى › ويُوْحَدٌ به للحالء ويباع . 

وجه قولهما: إل القيمة قد وجَبّثْ عليه بإقرارٍه من حيث الظاهر لِصِخة إقراره ظاهرًا أو 


(1) في المخطوط : «يرد». (۲) ليست في المخطوط . 
)۳( في المخطوط : (وعلد آي یو سف وحمد). 


م ___کتاب الجنايات____> 3D‏ 
بقضاء القاضي تَقَرَدَ الوْجوبٌُ فلا يحتمل البطلادً بالعَجْزٍِ» كما لو أقَر بدَيْن لإنسانِ ثم 
ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن صِحَة إقراره من حيث الظاهر لم تَكَنْ لِمَكانِ الكتابةء 
لأن الداخل تحت تحت الكتابة ما كان من التجارةء والإقرارٌ بالجناية ليس من التجارةء وإِنّما 
کانت لِکوێه احق بكسْبه من المولّى» فإذا عَجَرّ فقد صاز المولى أَحَقٌ بإسابه فبَطَلً 
إقراره. 
ولو کان مکان الإقرار صلخ بان جَئی المُکائپ جناي حا فصالَح منھا على مال جار 
لغلا 

ثم إن کان قد دى بل الصْلح إلى ولي الڄناية أو کان لم يود لِه عَبَقَ باي طريق کان 
فقد تَقَررَ الصلح› ولا يَبْطْل› N O:‏ ولا عَتَقَ حتّى عَجَرَ بطل المال 
عنه في قول أبي حنيفةً رضي الله عنه» ويُخاطّبٌ المولى بالذَفْع أو الفداءء وعندَهما لا 
تنطل» وبصي دتا عليه» وعلى هذا الخلا إذا َل المُكائبٌ | إنساتا عَْدَاثم صالْحَ من دم 
لعٍ على مال ثم عَجَرَ قبل آداء بَدَلٍ لصح إنه ۽ يطل الصْلْحٌء ولا يُوْحَدٌ للحال عند أبي 
خيفة > وطتدهما لا تنطل > ويو عد للال. 

ولو كان ولي القَتيل اثنيْنٍ فصالح المُكاتَبُ TT‏ 
وعليه أن يُوَذَيّ إلى مَنْ صالْحَّه ما صالَحَ عليه » ويَنْقَلِبٌ نَصيبٌ لاخر مالا فيَعْرَمٌ المُكاتَبُ 
ا م م ا وی ت ا ا ارا فب ت ا ا ب 
قيمَيِه » ومن الديةء فالواجبٌ في نصفِها الأقًل من نصفِ قَيمَيه» ومن نصف الدية اعبار 
لّضفي بالكل فإن عَجَرَ قبل الأداء فتصيبٌ المُصالح لا يُوْخَدٌ للحالِء وإِتّما بوخد بعد 
العَتاق . 

وأما تيب الاح فيْقال للمولّى : افع نصفَ العبدِ أو افْدٍ بنصف الدَية على قول أبي 
حنيفة رضي الله عنه ؛ لأن الصْلْحَ قد بَطْلّ عندّه» وعلى قولِهما يَذْقَع نصفَ العبدِ أو يقُديّ 
: بنضتفي اليةء والَضف الأَخَر باع في حِصَة المَصالح أو يَقْضيَ عنه المولى . (وأما) القِنٌ 
ذال رجا عدا وله ولان فصاَح الع احدحما بقلب مبب ب الآخر مالا ونَصيبُ 
لهانم اوا ا الان عورا ت اام ا لمرن دل ن 


reg wC 
. العبِ إليه» أو الفِداءِ بنصف الدية‎ 

ولو مات المُكاتَبٌ قبل أن بوخد شيءٌ من ذلك ولم نرك شيئًا أصادً أو لم يرك وفاء 
بالكتابةٍ بَطْلَّتِ الجناية ؛ لأنه إذا مات عاجرا فقد مات قَنّاء والقِنٌ إذا جَنّى جنايةٌ ثم مات 
بطل الجناية اصلاً وراساء وما تَركّه يون للوّليٌ ؛ لأنه إذا مات عبدًا كان المَْروك 
مال الول فزن له. 

E E ES‏ ا الأجِتَّبيٌ؛ لأن دَيْنّ 
الول فة لا لول عل ع كا اا أولى . 

وحُكيّ عن قتادةَ رضي الله عنه قال: قَلْتٌُ لابن المُسَيّبٍ: إل شرَبْحًايقول: 
الأجتبيّ» والمولى تحاضان فقال عي بن لَب اطا شُرَْحء وإ كان اضيا قضاء 
زي بن ثابټِ أولى وان ربد يقول يبْدَأ بين الأجتبي e‏ 
ا ا 

ولو ماف ا ر 1 وا اا وجا الا الى اتر ر 
مات ورك مالا وعليه دَيْنْ» وكتابةًء وجنايةء فإن كان قَصَى عليه بالجناية فصاحبُ 
الجناية» وصاحبٌ الدَيْن سَواءٌ ؛ لأن الجناية إذا فضي بها صارَث دنا فهما دَبنانِ فلا يكولٌ 
أحدُهما بالدايةٍ به آولى من صاحره» وإ كان لم يُقّْض عليه بالجناية بدا بالَيْنِ؛ لأنه 
لر ا ودَيْنُ الجنايةٍ لم يَتَعَلْقُ بذِمَيّه بعد فکان الأول كد وأقرّی› 2 
[ويَقَضى الديْنْ منه ثم ينْظْرٌ إلى ما بَقيّ فإن كان به وفاءٌ بالكتابة فصاحبٌ الجناية أولى فيد 
E nS E‏ للمولى + لأنه ر ee‏ 
و اوا ف ارتا الیکا ا ا الو ا 
شاء بدَيْنٍ الأجنَبيّ » وإِنْ شاء بأرش الجنايةء وإ شاء بمال الكتابة؛ لأنه يُوّدّي من كسيهء 
واي في إفعان الان ا ا ا رةك 


(1) في المخطوط : «للمولى». (۲) في المخطوط : «لسعيد بن . 


(۳) سبق تخریجه . )٤(‏ انظر «المبسوط» للشيباني .)٦۷ /٤(‏ 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «يبقى». 


فیبدأً به وإن لم یکن وفاء بالكتابة فما بقي يكون للمولى» . 


ر سس ہہ 7 


وعلى هذا قالوا في المُكاتب إذا مات فرك ولَدًا : إن ولده “يندا موک 
الديون شاء ؛ لأنه قام قم المُکائ» فگذبيرٌ كشيه إلبه بخلافي ما إذا مات» ولم بغر 
ولدًّا؛ لأن الأمرَ في موه إلى القاضي فيد فْْدَاً بالأولی فالأولیء واللًّه - سبحانه وتعالی - 
أ 

ولو اختَلفَ المولى ووليٌ الجناية في قيميه وقت الجناية - فالقول قول المكاتب في 
قول أبي يوسف الأخر وهو قول محمدٍء وفي قول أبي يوسفَ الأول يُنْظْرٌ إلى قيمَيّه 
للحا ؛ لأن الحال يَصلّحٌ حُكَمًا في الماضي فيَحكمُ . 

(وجه) وله الأخيرء أن ولي الجناية يدعي [عليه] "زياد الصّمانِء وهو يُنْكِرٌ فكان 
الق ل لف وال ا ال 

(وأما) قدرٌ الواجب بجنايه فهو الأقل من قيمَيَه» ومن الدَيْن *؛ لأن الأرشَ إِنُ كان 
a RE ON N E‏ 
الرّيادةٍ فلا تَلْرَمُه الرّيادةٌء ون كانت قيمَنّه اقل من الدَيةء وجَبَّث قيمَّه ولا يُحَمّرُ» ون 
كانت أكثرّ من الدَية أو قدر الدية يَنْقَص من الية عَسَرةٌ دراهم ؛ لأن العبد لا يموم في 
N E E E‏ 
القيمة كالبَدَلٍ عن الدع » والدَفْعٌ يجب عند الجناية . وكذا المَنْع بالكتابة السَابقة حى 
المُكاتب إِنّما يَصيرٌ سببًا عند جود الجناية فيعَْبَرٌ الحكمء وهو جوب ” القيمة عند 
وجود الجناية› واللَه - تعالى - أعلم . 

(وأما) صِفة الواجب فهي أن يجب عليه حالاً لاعلى العاقلة مُوَّجُلا؛ لان لحك 
الأصليّ في جناية العبد ”هو الدَفْمء وهذا كالخلْفٍ عنهء والدَفعُ يجبٌ عليه حالاً لا 
مُوَجُلً فكذا الخْلْفُ واللَّه - تعالى - أعلم . 

هذا إذا كان المقتول أجسَبيًا (قَأمًا) إذا كان مولى القاتِل فالقاتِلْ لا يخلو: (إمّا) إِنُ كان 
قا (وَإِمَّا) إن کان مدبرَّا (وَإِمَّا) إن كان ا ولد (وَإِمّا) إِنْ کان مُکاَبًا . 


RET‏ «الولد». (۲) في المخطوط : «الأخير». 
(۳) زيادة من المخطوط . (4) في المخطوط : «الدية» . 
)٥(‏ في المخطوط : ل(وجودا)., )١(‏ في المخطوط : «(العبيد) . 


EE GD 


فان کان نّا فقتل مولاه حَطَاً - فجنایه هَدرٌ؛ لأن المولی لا يجب له على عباِه َء 
وإ قله عَمْدَا فعليه القصاص لما مر ولو تله عَمْدَّا وله وليَانٍ فعفا أحدهما حى سَمَطً 
القصاص بَطْلَّتِ الجنايةٌ» ولا يجب لِلّذي لم يَف شيء في قولهما “. وقال أبو يوسفَ 
- رحمه الله -: يقال لِلّذي عَفا: إمّا أن تدقع نصفَ نُصيبْكَ» - وهو رَبْعُ العبدِ إلى الذي 
لم يَف - أو تفديه برع الدية. 

جا ورن ان الق ن ا ابا وام 6 
أحدهما فقد سقط نصف القَصاص» وانفَلَبَ نَصيبٌ صاحبه» وهو الصف مالا شائعًا في 
الَصْميْن نصفه» وهو اربع في تصيبه ونصفه في د صيب الشَريكِ فما كان في َصيبه سمط 
وما كان في تَصيب الشريك يبت . 

ااا ا ما أن تَجبٰ حَقًا للمولّی› والوارِث يموم مَقَامَّه في استيفاءِ حى 
وجب له» وإمّا أن تَجبَ حَقًَا للوْرَثة بانيِقال المِلْكِ إ إليهم بطري الوراثة. وكيفَ ما كان 
فالمولی لا جب له على عباه َم . 


وان كان مُدَبَرّا فقتل مولاه حَطأً فجنايئه هَدرّ» وعليه السّعاية في قيمَيّه ؛ لأنه لو وجَبَتٍ 
الدية لوَجَيّث على الموّی؛ لأئه لو جَئى على أجتبي لَوجَبَتٍ الذي عليه فههنا أولى» ولا 
سبيل إلى الإيجاب له وعليه» إلا أنه يَسْعَى في قيمة نفسه؛ لأن [العِنْقَ يَطْبْتٌُ بطريق 
الوصيّة. 

الا رى أنه يُعتبَرُ من التلْثِ؟ والوصية صيَة لائُسَلّمٌ لقال | إلأأن] " العِنى بعد وُقوعه لا 
يحمل الفسح فوَجَبَ عليه قيمة نفيه» ولو قله عَْدًا فعليه الصا » ويَّسْعَى في قيمَيه 
لما فلّناء ووَرَنثّه بالخيار إن شاءوا عَجّلوا استيفاء القصاص» وبَطَلَّتٍِ السُعايةٌ وإِنْ شاءوا 
استؤفوا السّعاية ثم قتلوه قصاصًا؛ لأتهما حَقَانِ نبا لهم » واختيار السعاية لا يكونُ مُسْقَطًا 
للقصاصٍ؛ لان السُعاية ليست بيوَض عن المقتولِ بل هي بَدَل عن الق . 

ولو كان للمولى وليَانِ عَفا أحذهما - يَْقَلِبٌ تَصيبٌ الآخر مالا بخلاف القِنٌّ؛ لأن 
هناك لا يِمْكِنْ إيجابٌ الضمانٍ؛ لأنه لو وجَّبَ لَوَجَبَ للمولى على عبده» وليس يجبُ ٠‏ 
(1) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 
(۲) ليست في المخطوط . 


م کتاب الجنایات____> DPD‏ 


للمولی على عباه دَيْنْ؛ وھھنا يُمْكِنٌ؛ ؛ لأن المد لمدبر يَْيِق بموټ سَډه فيسْعَی وهو حر فلم 
يكن في إيجاب الدَيةٍ عليه إيجابٌ لذبن للمولى على عباِه ذ فهو الفْرْق . 

وان کان أ ولٍَ فقَلَّتُ مولاها حَاً او و عَمْدَا فځكمُها حم المْدبّرء وإتما يختَلِفانِ في 
السعاية فأ الولَدٍ لا سعاية عليهاء والمُدّبر ّى في قيمَيّه ؛ لأن العِنْقَ هناك يقبت بطریق 
الوصبة» وعِشق أ الو ليس بوَصيّةٍ حقى لا حبر من الب . 

ولو قعلّث أ الولَدٍ مولاها عَْدًّاء وله ابنانِ من غيرها فعفا أحدُهما سَعَفْ في نص 
يمتها لذي لم يغف؛ لأن القصاص قد سَقَطَ عقو أحهماء وانلَبَ تَصيبُ الأََرِ مال 
وإتّما وجَّبَ عليها السعاية في نصفِ ss‏ 
وجوب السّعاية [۳/ ۳۷] لأنها عََقَْ مَنَهَ عَتقَتٌ بموتِ سَيَِها وتسعَى» وهي < حرَة؛ لأنها كانت 
مملوكة وقكً الجناية فيجبٌ اعبار الحالينِ حال جود الجناية» وحال جوب 8 
السعاية. 

ولو كانت مملوكة في الحالينٍ بان فَعَلَتْ أجتَبيًا حَطأ لَوَجَبَتِ القيمة . وكانت على 
المولى لاعليهاء فإن كانت مملوكة حال الجناية خر رة حال السّعاية اعسَبَزنا بالحالين 
فأوجَبنا نصفَ القيمة اعتبارًا إلى وجو الجنا : ورانا ذلك عايا ل على الول 
اعتبارًا بحال " جوب السعاية اعقبارًا ااا بقدرٍ الإمكانِء ولو كان أحذ الابتيِْن منها 
لا يجب القصاص عليهاء وسَعَّث في جميع قيمَتها. 

آمّا عَدَمٌ جوب القصاص - فلاته لو وَجَبَ لَوَجَبَ م را اوو ی الات 
ني صب ولیعا؛ أ لا يجب للوي على ائه صا قر الاستيفاو احتراتا لام 

(وآما) زوم السّعاية فلانّ القصاص سَمَطً لعذر» ولا تعد في القيمة فتسكی في جمیع 
قم يها وتكونٌ بينهماء وإ كان مكايا قل مولا عا فعليه الأقر من قييه ار اليثم 
لان جناية المُكاتب على مولاه لازمةٌ كجناية مولاه عليه ؛ لأنه فيما يرجم إلى إكسابه» 
اروش چنیا کااجکیي؛ لاله اع بافساپه من الموکی وچ افیا ااه ار 
تچب بالمَلْع من الدفع فتكون حالة كما تَجِبُ على المولى بجناية مد مدبره» وإ کان عَمْدًا 


)١(‏ في المخطوط : «وجود». (۲) في المخطوط: ابحال». 
() في المخطوط : «لحال» . 


فعليه القصاص» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ. 


(هذا) إذا كان القاِل والمقتول حُرَبْنٍ أو کان القاتِلْ E‏ 
عا وال ا إذا كانا عبديْن بأن فَتَلَّ عبد عبدًا حَطأ فالمقتول لا يخل : إا أن 
عبدا لأجتَبيٌ» وإمّا إن كان عبدًا لمولى القاتِلء فإن كان عبدا لأجتَبيٌ بأن كان القاتِل 

تا يُخاطبٌ المولى بالدَفْي أو الداء سوا كان المقتول ئا او مدَبّرَا او أ ود أو اتبا 
وهذا وما إذا كان المقتول حرا أجتبيًا سوا إلا أن هناك يُخاعِبٌ المولى بالدَفْع أو بالداء 
بالدية» وههنا يُخاطبُ بالدفع أو الداء بالقيمة» وإ كان القاتل مد مرا ارا رلر فل 
المولى قيمة الولَدِ والمُدَير م الولَدِ سواءٌ کان المقتول فنا آو مُدَبَرّا أو مُکاتبًا كما إذا كان 
المقتول حرا اجج ران كان لقال مكالبا عليه قيمة تفي واء كان امقول ئا او مير 
أو أمٌ ولد أو مُكاتَبًا كما إذا كان المقتول خا أجتيًا 

هذا إذا كان المقتول] ‏ عبدًا لأجة جكب فان كان عبتا ولي لقال فجناي اقات علب 
هدر وإ كان القاِل نّا أو مُدَبَرَا أو أ ولَدِ سَواء كان المقتول قا أو مُدَبَرًا أو أم ولد أو 
مُکاتبًا» وإ کان القایل مُکاتبا فچنایثه عليه لازمة كائئا مَنْ كان المقعول لما ذَكَزنا فيما 
َقَد مء واللّه تعالى أعلمُ بالصواب. 

هذا إذا قَعَلّ عبد عبدًا حَطاًء فإن قََلَه عَْدَّاء فعله فعليه القَصاص كائئًا مَنْ كان المقتولء 
الال اد لير 

(وأما) المثل الذي هو في معنى الفَنْل الخْطأ فنوعانِ: 

نوع في مَعْناه من كل وجوٍ» وهو أن يكو على طريق المُباشرة. 

ونوع هو في مَعْناه من وجِ٬‏ وهو أن يکود من طريقِ التسْبيب . 

اها الأول: فنحو التّائم يَنْقَلِبٌ على إنسانٍ فيملّه فهذا القَنْل في معنى المَنْل الخطا من كل 
وجلو جود لا عن ف لأنه مات بْقَله فتَرَتّت عليه أخحكامه من وُجوب الكَمًارة والدَيةٍ 
وجرمانٍ الميراث والوصية؛ لأنه إذا كان في مَغناه من كل وجو كان ورود اقرع بها 
الأخكام هناك ورودًا ههنا دَلالةٌ. . وكذلك لو سقط إنسانٌ من سَطح على قاعِد ففعَلَه .. 


(1) ليست في | لمخطوط . 


حم کتاب الجنایات ___> »3 
(أقا) جوب الذية؛ فلِوْجودِ معنى الخطأء وهو عَدَمٌ القَصدِ (وأما) وُجوب الكَمّارة 
وجرْمان الميراثِ والوصيَة فلوْجود القغْل مباشرة؛ لأنه مات بِقَلِه» سَواءٌ كان القاعِد فى 
طريتي العامَةٍ أو في ملك نفسه . ۰ ۰ 
ولو مات السَاقط دون القَاعِدِ ينظ ! إل كان [القاعد] "في يِلْكِ نفيه» أو في موضٍع لا 
یکول فعوده فيه جنايةً لا شيءَ على القاع؛ لأنه ليس بمَُحَدٌ في القُعودِ فما تَوَلَدَ منه لا 
یکو مضمولًا علیه» ويُهْدرٌ دم السَاقط» وان کان في موضِع يکود فُعودُه فيه جناي فدية 
السَاقط على القاعِدِ بَتَحَكَلّها العاقلة ؛ اله د في اعود لمر مه یکو مضموتا عل 
كما في حَفر البئر» ولا كقارةٌ عليه لحُصول القَعْلٍ بطريت التَبيب حكمًا كما في حفر 
البئرٍ . وكذلك إذا كان يَمْشي في الطريق حاياد سَيْمًا أو حَجَرًا أو لبنة أو حَشَبة سقط من 
على إلا ف جردي ال ا هر على ر ا ر الآلة 
تة المقتول. ۰ 

(ولو) کان لابسًا سَيْمَا فسَمَّطٌ على غیره ففَلّه أو سَمَطٌ عنه ثوب أو رداؤه أو طَبْلَسائه أو 
عِمامَته» وهو لابسه على إ إنسانِ فَعَمَّل به فتَلِفَ فلا صّمانٌ عليه أصلً؛ لأن في اللَبْس 
as‏ إلى لبس هذه» والتَحَرْرُ عن السُقوط ليس في رسيهم 
اا غ فتَعَذرَ التضمينٌء ولا ضرورة في الحمْل» والاحتِراڑعن سُقوط 
المَخمول مَمْكن أيضًاء وإ كان الذي لبِسّه يما لا يْلْبَلُ عادةً فهو ضاي . ركذلك 
الراب اکان د ف ۷با ال تي العامة فوَطِكَت دابئّه رجا بيَدَيْها أو برجْلِها 
لأجود معنى الحا في هذا القثل وحصوله على سبل الُباشرة؛ لان قل الراب على 
الدَابَةء والدابَة ١‏ به آله له فكان القَْل الحاصِل بقلهما ‏ مُضاقًا إلى الراك فكان قل 
مباشرة. 

ولو مث أو صَدِمَتْ أو حبِطَّثْ فهو ضامِنٌ إلاً أنه لا كقارةً عليه ولا يُحْرَمٌ الميراتٌ 
والوصيَّة لحُصول القَْلٍِ على سَّبيل التَسَبٍّ دون المُباشرةء ولا كقّارة على السافق 
والقائدء ولا يُخْرّمانِ الميراتٌ والوصيَة؛ لأن فعلَ الوق والقوِيُقَرْبُ الدَابةٌ من لقنل 


)۱( زيادة من المخطوط . 
(۲) في المطبوع : «بشقلها» . 
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فان قلا تسبيبًا لا مباشرة والقنل تَسَبُبًا لا مُباشرة لا يتَعَلَّنٌ بهذِه الأحكام بخلافي 
الراب ؛ لأنه قال مُباشرة على ما يتا . 

والرّديف والرَاكِبٌ سوا وعليهما الكَمّارةٌ ويُخْرَمانِ الميراتٌ والوصية ؛ لأن ثِقَلَّهما 
على الدَابةء والدابة آله لهما فكانا قاتلين على طريق المُباشرة. 

ولو نقحت الدائة برجْلها آو بذتّيهاء وهي تسیر فلا ماد في ذلك على راکب ولا 

سائ ولا قائء والأصل ال اسر والسَوْقّ والقَ في طريتي العامة مذو فيه بشرط سَلامةٍ 
العاقبة فمالم تسلم عافبته - لم يَكَنْ مَأذونًا فيه فالمُترَلَدُ منه یکو مضموتًا إلا إذا کان مما 
لا يمْكِنٌ الاحتراز عنه سد باب الاسيطراقي على العامة ولا سّبيل | إليه» والوطء والكذهُ 
والصَذْمٌ والخبط في السَْرٍ والسّوْقٍ والقَوْو مِمَّا يُمْكَنْ الاحيِرار عنه بجِفُظ الدَانَة وذَوْدِ 
الاش رو والتفح "يما لا يُمْكِنُ الَحَرْرَّ عنه وكذا الول والرَوْت والُعاب» فسَمَطً اعتباره 
والتجق بالعَدّم. 

وقد روت عن النبي إ4 آنه قال : #لزخل جباراي تنحها» 7 وهنا شيط اعتبا ما ثار 
من العْبارٍ من مشي الماشي حى لو أفسَد مَناعًا لم يَضَمَنْ . وكذا ما أثارت الدابَة 
بسنابكها "من العْبارٍ أو الحصّى الصغارء [و] ‏ لا ضمانً فيه لما فنا كذا هذا. 

وأما الحصى الكبارٌ فيجِبٌ الضصّمانَ فيها ؛ لأنه يمَكِنْ التَحَرُرَ عن إثارَتِها؛ إذ لا يكونٌ 
ذلك إلا بتَعْنيف : فى الق . 

ولو كبح الدابة بالجام فتَفَحَْ برٍجلها آو بها فهو َد لِعُموم البلرّى به» ولو أوقّفَ 
الَابة في الطريقٍ ففََلّث إنسانًاء فإن كان ذلك في غير يِأكه كطريق العامة ا 
ل او ا او برجْلها أو كدَمَّث أو صَدَمَتْ أو حَبَطْث بيدَْها أو َمَحَْ 
برجلها أو بذتبها أو عَطِبَ شيء برَوْثِها أو بَوْلِها أو لُعابهاء كل الك م عله رر 


(1) النفح : للدابة » وهي أن تضرب برجلها وترمي بحد حافرهاء انظر: اللسان (۲/ .)٦۲١‏ 
(قعف ادا داود » كتاب: الديات» باب: في الدابة تنفح برجلهاء برقم (۹۲٥٤)ء‏ 
والدارقطني )/ «(1o۲‏ برقم )°۸( والبيهقي في الکبری (۸/ ۳٤۳)ء‏ والطبراني في الأوسط (ه|/ 
)٩‏ برقم )٤۹۲۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر إرواء الغليل» رقم .)٠١١١(‏ 

(۴) السنبك: طرف مقدم الحافرء انظر: محتار الصحاح .)٠١١ /١(‏ 

. ليست في المخطوط‎ )٤( 


م __ تاب الجنايات___> DD‏ 


كان راكبًا أو لا؛ لأن رَوْتٌ الدَابَةٍ في طريق العامة ليس بمَّأذونِ فيه شرعًا إِنّما المَأذونٌ فيه 
[هو] ”" المُرورٌ لا غيرٌ؛ إذٍ الاس يَضرّرودّ بالرُقوف ولا ضرورة فيه فكان الرقوف فيه 
E GE GE SR‏ 
لا يمکن غير أنه نه إن كان رابا فعليه الكَمارةٌ في الوطء باليَدٍ والرَجْلِ ؛ لکؤنه قاتلا من طریق 
المباشرةء وإِن لم يَكنْ رابا لا كقارة عليه لِوْجود القَنْل منه تسبيبًا لا مباشرةً. 

وكذلك لو أوقَف دابَة على باب المسجد فهو مثل وقفِه في الطريتي؛ لأنه مَُعَذّ في 
الوفف إلا أن يكو الإمام جعل للمسلمينٌ عند باب المسج موقمًا فود فيه وهم فلا 
ضصَمانٌ عليه فيما [إذا] "“ أصابَّت في وُقوفها؛ ؛ لأن لاومام أن يَمَعَّل ذلك إذا لم يَمَّضرَرٍ 
الاس به فلم يكن مُسَعَدٌ يا في الوقوفِ فأشبَة الوُقوفَ في يِلْكٍ نفسه إلا إذا كان رابا 
فيقث داه إنساتا فقتلنه ؛ لأن ذلك تغل بطري الباقرة فيشتوي في الواضيع كَلها. 

ألا تَرّی آنه لو كان في مله يضمن . وكذلك لو أوقف قف دابُته في موضع أذِدً الإمام 
بالوقوفيِ فيه كما في سوق الخْيْل والبغال لما فَلنا. 

وكذلك إذا (أوقفَ دابّته) " فى الفلاةٍ؛ لأن الأقوق في الغلا باح لِعَدَم الإضرار 
بالٽاس» فلم يَكَنْ مُسَعَدَيَّا فيه وكذلك في الطريقٍ ' O‏ 
فالوقوفٌ ” فيها كالرُقوفِ في ساثر الطْرُق العامة 

ولو کان سائرًا في هذه المَواخ TTT TE‏ 
فهو ضاينّ؛ لأن أئر الإذن في سُقوط ضمان الوففب لا في غيره؛ لان إباحة الوقنب فيه 
ا > فأمّا إباحة السَيْرٍ والسَوَقٍ والقَوْدٍ فلم يش يبت (بالإذن 
من) الإمام؛ ؛ لأنه كان ثابتًا قبله فقي الأمرٌ فيها على ما كان قبل الإذن. 

NES‏ أو القَوْدُ في يِلكه» فلا ضمادَ عليه في شيء يِمَّا 


(1) ليست فى المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «وقف دابة» . 

. فى المخطوط : «طريق!‎ .)٤( 

.)٠٠۲ /١( المحجة: جادة الطريق» انظر : اللسان‎ )١( 

(7) فى المخطوط : «لا ذكرنا وإن وقف في المحجة فالوقف» . 

(۷) في المخطوط : «بإذن» . 


CE ae 


د فا وط واه ا ٣‏ أو برجُلِهاء وهو راکٰ؛ لأن هذه الأفعال ۰ 


ب 


َعََيًّا في المِلْكِ والَسْبيبٌ إذالم كن تَعَدَبَا لا يکود سيبًا لجو ب الضّمان فاا 


الوط بايد والرَجل في حال“ السَيْرٍ آو الوقوف فھو قط مباشرءً لا تسبیًا حت 


جب الكَمًارة لِوْجودِ الضْمانِ على كل [حالي] e‏ كان في هلکه أو في غير مله [۳/ 
۸ وسَّواءٌ كان الذي لَجِمَنّه الجناية ة مَأذونًا في الدخول أو غير مَأذونِ؛ EG eb‏ 
حَصَلَ بفعلِه مُباشرةٌء ومَنْ دَخَلَّ ملك غيرٍه بغير إِذنه لا بباح إثلافه . 

ولو رَبَطٌ الدَابَةٌ في غير يله فما دام تجول في رٍباطها إذا أصابَّث شيا بيَدَيْها أو 
بر جلها أو رات أو بالَتْ فعَطِبَ به شي - فذلك كله مضمودٌ عليه؛ لأنه معد في الوْقوفي 


في غير مله . 
ENE AND OEE‏ لأن معنى 
النَعَدّي قد زال بزوالهامن ” موضع الوقوفي ” وان اوا E‏ 


فزالتُ عن موضيها بعدَما PPE RT‏ لأنها 
لما زالث عن موضع الوقف فقد زال التَعَدَّي فكاتها دخا ت في (هذه المَواضع 0 
بنفسها وجنت . 

ولو نَعَرَتِ الدَابة من الرّجل أو انفلَتَّتْ منه فما أصابَت في فوْرٍها ذلك - فلا ضمانَ عليه 
لقولِه عليه الصلاة والسلام : «العَجْمَاء جره" أي البَهيمة جُرْحها جُبارٌ ولاه لا صن له 


)١(‏ فى المخطوط : «بيدها) . (۲) زاد فى المخطوط : «لا». 

(۳) في المخطوط : تسبيبًا». )٤(‏ فى المخطوط : «حالة». 

95 ف الط القت 0ا ال 

(۷) فى المخطوط : «القتل» . (۸) فى المخطوط : «عن». 

(۹) فى المخطوط : «الوقف». )٠١(‏ فى المخطوط : «وتفها . 
)١١(‏ في المخطوط : «مرتبطة» . (۱1) في المخطوط : «هذا الموضع». 


(۱۳) آخرجه البخاري : كتاب : الزكاة» باب : فى الركاز الخمس› برقم (۱44)› والنسائي› کتاب : 
الزكاةء باب : المعدن»› برقم )44۷( وأحمدء برقم «(AV EA)‏ ومالك برقم c(۲)‏ والدارمي › 


برقم (۲۳۷۸)» وابن خزيمة »)٤٦/6(‏ برقم .)۲۳۲١(‏ والبيهقي في الكبرى »)٠٠٥١/٤(‏ برقم ٠‏ 


A O EA FOP ECE 


٠ »)٤٤١ /1( والطبراني في الصغیر (۲۰۹/۱)» برقم (٤۳۳)ء وإسحاق بن راهويه في مسنده‎ »)۷٤۳١( 
من‎ )٦۵ /٠١( وعبد الرزاق في مصنفه‎ »)٦٠۵١( برقم‎ »)٤۳۷ /۱١( وآبو يعلى في مسنده‎ »)٥٠١( برقم‎ 


حديث أب هريرة رضى الله عنه. 


حم کتاب الجنایات > GD‏ 


في نِفارها وانفِلاټهاء ولا يُمْکئه الاحترار عن فعلِهاء فالمُتَولَدُ منه لا یکو مضمونًا عليه . 

ولو آرسّل دابُته فما أصابَثْ من فرَرٍها ضّمن؛ لأن سَيْرها في فورٍها مُضافٌ إلى 
إزسالِهاء فكان مَُعَدَيّا في الإزساليء فصارً كالدّافع لها أ و كالسّائق» فإن عَطْمَّتْ يَميًا 
وشمالاً ئم أصاّث» فإن لم يكن لها طرق إلا ذلك - فذلك مضمودٌ على المُرْسل؛ لأنها 
باقية على حُکم الإزْسالِء ون کان لها طریق آخَرٌ لا ر ر يَضمَنُ؛ لأنها عَطَمَتْ باختيارها 
فينْقَطِع حُكمُ الإزْسال» وصارَّث كالمئملتة . 

وله أرسل طْيْرًا فأصابَ شيئًا في فوْرٍه ذلك لايَصَمَنُ ذلك بالإجماع» ذَكَرّه في 
الرّياداتِ فيمَنْ أرسّل بازيًا في الحرم فاثلف طيبة الحرم A‏ 
وفعلله جُبارٌ. 

ولو أعْرَى به كلْبّا حتى عََرَ رجلء فلا ضمانٌ عليه في قول أبي حنيفةً رحمه الله كما 
لو أرسّل طْيْرّاء وعند أبي يوسفَ - رحمه الله - يَضْمَنٌُ كما لو أرسَلَ البَّهيمةً. 

وقال محفذ - رحمه الله -: إن کان سائقًا له أو قائدًا يَضْمَنُ» وإ لم يَكُنْ ساثقًا له ولا 
قائدا لا يَضَمَنُ» وبه أخذ الطحاوى - رحمه الله. 

(وجه) قول محمد أن الحَقَرّ فعل الكلْب باختيارهء ااال ااا و 
جما إلا آنه بلقي أو القَؤدِ يَصيرٌ مُغريا إتاه إلى الإثلاف» فيَصيرٌ سببا للف فاشبة سوق 
الدابة وقَودها. 

(وجه) قول ابي يوسف؛ أن إِغْراء الكَلْب بمنزلة إزسال البَهيمةء فالمُصابُ ”“ على فؤر 
الإزسالٍ مضمون على المُرْسلء فكذاهذا. 

ولأبي حنيفة رحمه الله: أل الكَلْبَ يَعْقرٌ باختياره» والإغراء لِللَحريضٍ» وفعلّه جُبارً 
ولو دحل رجل دار غیره فعَقَرَه لبه لا يَضَمَنُ» سَواءٌ دحل داره بإِذنِه أو بغير إذێِه؛ لأن 
فعل الكلْب جُبارٌ» ولم يوجَد من صاحبه التسْبيبٌ إلى العَقْر؛ إذ ألم يوجَد منه إلا الإمساك 


م 


ر م 


في البَيْتِ ونه مُباځ قال الله - تبارك وتعالى» وهو أصدق القائلين  :‏ مكلين نون م 


لک آل ککلوا ا مسك علب € [الماسة:٤]‏ . 


)١(‏ في المخطوط : «والمصاب». 


ولو ألقّى حََة أو عَفْرَبّا في الطريت فلَدَعَّث إنسانًا - فضمائه على المُلْقَي؛ لأنه معد في. ‏ 
الإلْقاء إلا إذا عَدَلَّتْ عن ذلك الموضع إلى موضع آخَرَء فلا يَضَمَنُ لارتفاع التَعَدَي 
العدول: 

إذا اصطْدَمٌ فارسانِ فماتا فدية كل واحدٍ منهما على عاقِلة الآخر في قول أصحابنا 
التلاثة ”"“ - رحمهم الله. 

وعندَ رَقَرّ - رحمه الله - على عاقِلة كل واحدٍ منهمانصف دية الحَرء وهو قول 
الشافعيّ - رحمه الله ". ۰ 

(وجه) قول قر أن كل واحڍٍ منهما مات بفعلينٍ: فعل نفه» وفعل صاحبه» وهو 
صَذّمة صاحبه» وصَدْمة نفيه» فيُهْدر ما حَصل بفعل نفسه» و يعْتَبَرُ ما حَصّل بفعلِ 
صاحبه» فيلْرَم يكود ‏ عاقلة كَل واحد منهما نصفً دية الأخَر» كما لو جرح نف 
وجَرَحَه أجتبیٌ فمات أن على الاأجِتَبىٌ : نصف الدَية لما قلا كذا هذا. 

ولنا) ما روي عن سنا علي رضي الله عنه آنه قال مل مذکینا؛ ولأ كَل واحٌ 
منهما مات من صَذّم صاحبه إِياه فمن صاحبّه كمَنْ بى حائطًا في الطريتي» فصَدَمَ رجلا 
فمات إل الديةٌ على صاحب الحائط كذا هذا. 

وبه تين أن صَدمة نفه مع صَذْم صاحره إياه [فيه] "غير مُعْتبر؛ إذلو اتير لما لزم 
ی اا ع ا ج ا اج دی ا . وكذلك حافر 
E‏ 
ا ا 0 رسيا ا 1ر ا رر 
صاحیه لَخْرٌ على وجهه» فلَمَّا سَقَطٌ على فاه عُلٍ آنه سقط بفعل نفه» وهو مَده» فقد 
مات کل واحدٍ منهما من فعل تفه فلا ضما على أحدهوزن سةطاغل وج 


(1) انظر في مذهب الحنفية : ختصر اختلاف العلماء .)٠١١ /٥(‏ 

(۲) مذهب الشافعية : أنه إذا اصطدم الفارسان فماتا أن على كل واحد منهما نصف دية صاحبه. انظر: 
المزني ص .)٤٤١(‏ 

(۳) زاد فى المخطوط : «على». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

)٥(‏ زاد في المخطوط : «فيه». )١(‏ في المخطوط : «وجههما». 


م کتاب الجنايات___> »3 


فمانا فدية كَل واحا منهما على عاقلة لحر ؛ لان لما حر على وجوه عُِمَ آنه مات من 
جَذبه» وان سمط أحذهما على ظَهُره» والآخَرٌ على وجهه فماتا جميعًا - فدية الذي سقط 


على وجهه على عاقِلةٍ الأحَرٍ؛ لأنه مات بفعله» وهو جَذْبه» ودية الذي سمط على ظَهْره 
هدر ؛ لأنه مات من فعل نفيه . 

ولو فطع قاعِعٌ الحبْل فسَقّطا ۳1/ ۳۳ ب] جميعًا فماتا فالصّمانٌ على القاطع لانه َسَبّبَ 
في إثلافهماء والإثلاف تسبيبا يوب الماد كَحَفر البقر» ونح ذلك. 

صَبيٌ في يَدٍِ بيه جَلَبَه رجل من يَدِه» والب يُمْکه حتی مات فده على الذي جَدَبه 
ويرثه أبوه؛ لأن الأب مق ذ في الإمسالكٍ والجاذبُ معد في الجذب» فالضّمانُ عليه . 
ولو تجاذبَ رَجُلانِ صبيًاء وأحذهما يدعي أنه ابه › والاَخر يدعي أنه عبده» فمات 
من جَذبهما - فعلى الذي يدعي أنه عبده ديه ؛ لأنه معد في الجذب ؛ لان " المُتنازعَيْن 
في الصَبيّ» إذا َعَم احدٌهما انه بوه - فهو آولی به من الذي يدعي انه عبد - فکان 
إمساکه بحَقّ٬‏ وجَذْبٌ الاَحَرٍ بغر حٌَ؛ فيضم . 

رجل في د يه ثوب تَشَبّتَ به رجل فَجَدَبَه صاحبٌ الوب من يَدِه فخُرَق القَوْبَ» ضمن 
اميك نصفَّ الخرق؛ لأن حَقّ صاحب القَؤْب في دع المُنْسكِ» وعليه لُه بغير 
جَّذب فإذا جَذَبَ فقد حَصَلَ اَلَف من فعلهما فانقَسَمَ الصّمانٌ بينهما. 


رجل عض فراع رجلٍ فَجَذَبَ المَغْضوض ذِراعه من فيه ؛ فسََطْتْ فوا فسَقَّطث أسْنان العاض › 
وذهبَ لحم راع هذا - تُهْدر دي الأشنانِ ويَضْمَنُ العاض آرش الذراع؛ لأن العاض 


م 


تعد في العَض› والجاذِبُ غير معد في الجذب ؛ لان العض ضر وله أن يذ الصرَرً 


م 
فار تمو جار ما ا م الجالس نصفت ذلك؛ UY‏ 


الجلوس والجذب» والجالس معد في الجُلوس ؛ إذلم يَكَنْ له أن يجْلِسَ عليه > فکان 
للف حاصلً من فعليهما ” فيْقَيِمٌ لمان عليهما. 


. في المخطوط : «إذ»‎ )۲( E 
في‎ 


CD 


8 2 ۰ ۰ 0 و 2 ص سے 
رجل أخذ بيد إنسانِ» فصافحه› فجدب يده من یله فانقلبٰ› فمات - فلا شىء 


و 31 


عليه؛ لأن الآخجذ غير مسَعَلِ في الأخذٍ للمُصافَحة بل هو مُقَيمْ سء وإٽما الجاذِبُ هو 
الذي َعَدّى على نفيبه حيث جَذّبَ يَدَه لا ِدَفْع ضرَرِ لْحِقّه من الأَجِلِ . 

O IT‏ - صّمن الاَجِد ديَنَّه؛ لأنه هو 
المَْعَّدّي» وإنّما ”“ صاحب اليَدِ دقُع الضررَ عن نفييه بالجرٌء وله ذلك» فكان الصمان 
ع ا ا ا اليك ومر الا عد بالا os‏ 
لأن التَعَذىّ من الممسك› فکان جانیًا علی نفسبه» فلا ضما على غیره» واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلمٌ. 

(وأما) التاني فنحو جناية الحافر ومن في مَعْناه من بُخث شيئًا ٠‏ في الطريتي أو 
آفي] * المسجدء وناي الاق والقائء وجناية التاجس» وجناية الحائط . 

(اقا) جناية الحافر: فالحمَرٌ لا يخلو : 

إمّا أن كان في غير المِلْكِ أصلا. 

وإمًا أن كان في اليِلْكِ . 

فإن ڪان في غير المِلك: يُنْظَرٌ إِنُ كان في غير الطريت بان كان في المَفازة - لا ضمادً 
على الحافر؛ لان لحر ليس بقل حَقيقاً بل هو تسب إلى الئل إلا ان التبيبَ قد يْحَقُ 
القثلٍ إذا كان السب ثعبا في التشبيب» والمُكَسَبَبٌ ههنا ليس بمتَعَدٌ؛ لأن الحفْرّ في 
المَفازة مُباح مُطْلَقّ فلا يُلْحَىّ به فانعَدَمٌ لقنل حَقيقة قيقَة ونَقّديرًا فلا يجب الضمان. 

راڈ کان فی طريق المسلمیق فرقم فيهااإنسا مات - فلا بخلو: إثا أ مات بسب 
الوقوع . وما أن مات عَمّا أو جوعًاء فإن مات بسبب الوقوع فالحافِرٌ لا يخلو : : إا أن كان 
حرّاء وما إن كان عبدًاء فإن كان حرا يَضْمَنُ الدَية؛ لان حَفْرَ البفر على قارعة الطريق 
سب قوع الما فيها إذا لم يُعلم» وهو معد في هذا التشبيب» فيَضْمَنُ الذي ونكحَكُل 
عنه العاقِلةً؛ لأن القَحَمُلَ في القغل الخط المُطْلَ لِلَّحفيف على القاتِل نَطَرّا له والْل ِ 


)١(‏ في المطبوع : «معْتد» . (۲) في المخطوط : «فمد. 
(۳) في المخطوط : «وأما». )٤(‏ في المخطوط : «سببًا . 


. زيادة من اللخطوط‎ )٥( 


TT TT E E OE EOE EEE 


بهنه ”“ الطّريتي دود المَنْل الخطاء فكانت الحاجة إلى النَحْفيفي ألم » ولا كمّارةً عليه ؛ 
لان وُجوبها متعَلَنٌ بالقَنلٍ مُباشَرةً . والحفْرٌ ليس بقل أصلً حَقيقةً إلا انه ألْجِقَ بالقثْل في 
ر جر( ی ی ی وریا ار ی الا سلو اکان فی ا 
E E‏ 
بالقَنْلٍ» فإذا لم يوجَّذ لم يجب السك . وَكذا لا يُحْرَمٌ الميراتٌ» إن كان وارنًا للمجنيّ 
عل ر الت د کان اا لأن جِرْمانً الميراثِ والوصيَة حكم متَعَلْقّ بالمَنْل قال 
التب عليه الصلاة والسلام: «لا مِيرَاتٌ لقاتِل» قال غلة الضلةة والسلام : «لا وصِية 
لقاتِل' ولم يوجَدِ القنل حَقيقة . 

وإ مات غَمًا أو جوعًا فقد اخَلّفَ أصحابنا فيه» قال أبو حنيفةً: رحمه الله: لا 


س ر ر 


وقال محمَذ؛ يضمن . 

وقال ابو يوسف - رحمه الله -: إن مات عَما يَضْمَنُ وإِنُ مات جوعًا لا يضمن . 

(وجه) قول محمد رحمه الله: أن الضمانً عند الموتِ بسبب السقوط» إتما وجب کون 
الحمرٌ تسبيبًا إلى اللاك ومعنى التسْبيب موجودٌ ههنا؛ لأن الوْقوعَ سب العم والجوع ؛ 
لأن ابعر يأحذٌ نفسّه» وإذا طال مُكَّه يَلْحَمّه الجوعٌ» والرْقوعٌ بسبب الحفُر» فكان مُضاقا 
إليه» كما إذا حَبّسّه في موضع حتى مات . 

E‏ العم من آثارِ الوقوع» فكان مُضافا إلى الحفرء فما الجوع 
فليس من آثاره» فلا يُضاف إلى الحقر . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - آنه [۳/ ۳۹] لا صلع للحافر في العم ولافي الجوع 
حَقيقة ؛ لأتهما يَخْدّثانٍ حلي الله - تعالى - لا صَلْمَ للعبدِ فيهما أصلاً لا مُباشرةًء ولا 


oma 


u‏ رت 
افا المباشرة: فلا شك في انتِفًائها . 


(۱) في المخطوط : «بيذا». 
(۲) انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (۲/ .)٠٠١‏ 
(۳) أورده الزيلعي في نصب الراية .)٠١١/٤(‏ 


واما القشبيبء فلانٌ الحفْرَ ليس بسبب للجوع لا شك فيه ؛ انه بل نسب 
خر والعَمٌ ليس من لوازم البئر فإها قد تَعُمّ» وقد لا نعم فلا يضاف ذلك إلى الحفرٍء 
وان أصابثه جنايةٌ فيما دود التفس فصّمانُها على الحافر ؛ لأنها حصَلْتْ بسبب الوقوع» 
والوْقوعٌ بسبب الحمُر» ثم إن بَلّع القدرَ الذي ل اماف ل علي رل 
فیکونٌ في ماله . 

وكذا إذا كان الواقِعْ غير بني آدَمّ؛ لأن ضَمانُ المال لا تَتَحَمَلّه العاقِلة كما لا تحمل 
سائر الديونٍ ثم إِلّ جناياتِ الحفرٍ» وإِنُ كثرّث من الحُرّ يجب عليه لكل جنايةٍ أرشها ولا 
يفط شيءَ من ذلك بشيءٍ منه ولا يُشْرَد المجني عليهم فيما يجب لكل واحدٍ منهم؛ لأنه 
بالحفْرٍ جى على كل واحدٍ منهم بحيالِه» فيُؤْخَذ بكل واحدةٍ من الجناياتِ بحيالِهاء هذا 
هو الأصل . 

وإِنْ كان الحافِرٌ عبدّاء فإن كان نّا فجنايتّه بالحفر بمنزلة جنايه بيَدِه» وقد دَكَرْنا حُكم 
ذلك فیما د َقَدَمّ» وهو أن يُخاطِبَ المولی بالدَفْع أو الفِداءء قث جنايئه أو كثرَّث غير أنه 
إن كان المجني عليه واحدًا يَذْقَعٌ إليه ”أ و يَفّدي» وإِنْ كانوا جَماعة يَذْقَعُ إليهم أو يَقّدي 
بجميع الأروش؛ لأن جناياتِ القِنّ في رَفَبَيّه» يقال للمولّى : اذْقَعْ أو افدء والرَقبة تَضايَقٌ 
عن الحقوق فيتضارَبودً في الرَقَّبةء والواجبُ بجناية الح يعلق بذِمَةٍ العاقِلةء والدَمَةٌ لا 
َتَضايَق عن الحقوقي» فإن وقح فيها واحدّ فمات فدَفَعّه المولى إلى ولي جنايتِه ثم وفع خر 
يُشارك الأرَل في الرَقَّبة المَذفوعة. وكذلك القَالِتُ والرَابعٌ فكلّما يَخْذْتُ من جنايةٍ بعد 
الدع فإتهم بُشاركود المَذفوع إليه الأرلَ ني رقب العبء وكُل واحد منهم يَضْرِبٌ بقدر 
نيه ؛ لأن المولى بالدَفع إلى الأول خر رَجَّ عن عهدة الجناية؛ لأنه فعّل ما وجَّبَ عليه» 
فحُرَحَ عن عُهُدة الواجب ثم الجنايةٌ في حَقّ التاني والتَالِثِ حَصَلَتْ بسبب الحفرِ أيضاء 
والحُكُمٌ فيها وُجوبُ الدَفْم» فكان الدَفْعٌ إلى الأول دَفْعًّا إلى الثاني والتَاِثِ لاستواء الكل 
e‏ 

ولو حَمَرها "ثم عتَقَّه المولى بعد الحمرٍ قبل الوقوع ثم لحِمَتِ الجنايات» فذلك 


ا تحمل . (۲) في المخطوط : «عليه» . 
(۳) في المخطوط : «حفر». 


حم کتاب الجناباش____> ۷7 


على المولى في قيكَيه يوم َء يَشترك فيها أصحابُ الجناياتِ التي كانت قبل الوق 
زت 0 يَصرِبٌ في ذلك كل واحدٍ بقدر أرش الجناية ؛ لأن جناية القن ء وإن رث - 
فالواجبٌ فيها الذفْعء والوليّ بالإعتاق فوت الدَفْعّ من غير اختيار الفِداءء فتُحْتَبرٌ يمه 
e‏ لأن فواتٌ الدع حَصَلَ بالإعتاقِ فتَعْتبَرُ قيمَتّه يوم الإعتاق بخلاف المدبّر 
آنه لا تحت بر مته يوم التَذبير بل يوم الجناية . 


وان كان فواث الم بالقذييرء ن الثذبير ألما صي سيا عند جود شرطه» وهو 
الجنایا عبر به ييز على ما يتا فيم نقَدّمٌ 

ان کان الخاد ا اوا وفعاي المولى ف اعدا فان الا ار ت 
وتعْتَبَرُ قيمَنّه يوم الجنايةء وهو يوم الحفْرء ولا تُعْتَبَرٌ زيادة القيمة وتقصانُها؛ لأنه صار 
جانيًا بسبب الحقر عند الوقوع » فتَعْتَبَرٌ قيمَنّه وقتَ الجناية كما إذا جى بيّدِه» ون كان 
مکاتبًا فچنایته علی نفیه لا على مولاه» كما إذا جَنّى بيّده» تبر قيمَئّه يوم الحفر؛ لما 
ولو حفر براه في الطّريتي» فجاء إنساء وقح إنسانًاء والقاء فيه - فالضّمانٌ على 
الدافع لا على الحافِر ؛ لأن الدَافعَ قال مباشرة. 

ولو وضع رجل حَجَرَا في فَعْرٍ اثر فسَمّط إنسان فيها لا ضما على الحافر مع الواضع 
ههنا كالدافع مع الحافر . 

ولو جاءَ رجل فحَمَرَ من أسْمَلِهاء ثم وقح فيها إنسانٌ فالصّمان على الأول كذاذَكر 


گر سحت . - رحمه الله - في الكتا ينغي في القياس أن بَضْمَنَ الأول ثم قال : 


OES‏ ي - رحمه الله - فى الاستحسانِ : الان 


فلا لا اكان الحا و الحفْرٌ فيشتركانِ في الصّمانِ. 


(وجه) القياس؛ أن سببَ الوقوع حَصَلَ من الأرلء ا 


أ )١(‏ في المخطوط : «وقبله». 


من التاني بمنزلةٍ صب السكين أو وضع الحجر في قَعْرٍ البفر» فكان الأول كالدافع » فكان. 
الضمان عليه . 

ولو حَقَرَ رج برا فجاء إنسانّ ووَسَعَ رأسَها فوَقَعّ فيها إنسان - فالضمان عليهما 
نصفانِ هَكذا أطلَىَ في الكتاب» ولم يقَصَلٌ . 

وقيل؛ جوب الكتاب مَحْمولٌ على ما إذا وسَعَ قليلاً بحيث بقع رَجُلٌ “في حَفْرٍهما. 

E A SA 
SG aS الأوّل؛ لأن الوس‎ 
منهماء وهو حَفُرُهما فكان الصّمانٌ عليهماء وإذا کان كثيرًا کان الوقوع بسبب ود من‎ 
. الثاني فكان الصَمانُ عليه‎ 

ولو حَمَرَ برا ثم کبَّسّها فجاءَ رجل» وأخْرَجّ ما [۳/ ۳۹ ب] كبس » فوَقّعَ فيها إنسان - 
فالكَبْنُ لا يخلو : إمّا أن كان بالتّراب والججارة وإمًا أ كان بالجثطة والشعير » فإن كان 
بالأرّلٍ فالصّمانٌ على التاني» وإ كان بالّاني فالضمانٌ على الأرَلٍ؛ لأن الكَبْنَ بالتراب 
الا ب ا رال ا ان ر ذلك ما د ا 
ا 

زان حط وال وتر همات فا ن ذلك ا الا ال ىا 
E E‏ 
والججارق ولو حََرَ بفْرّا وسَدّ الحافِرٌ رَأسَها ثم جاء إنسانٌ فتَقَّضّه» فوَقَعّ فيها إنسانٌ - 
فالضمان على الحافِر؛ لأن ار الحمرٍ لم يَنْمَدِمْ بالسّد N‏ 
والفاح بالفنح أزال الماع » ورّوال المانم شرط للوقوع» والحُكمُ يُضاف إلى السَبّسٍ لا 
إلى الشرط . 

ولو وضع رجل حَجَرَاٌ في الطريقي فر عليه رجل فوع في بر حَقَرَها َر - اضما 
على واضع الحجر ؛ لأن الوْقوعَ بسبب التَعَثْرِ» والتعَقرُ بسبب وضع الحجّرء والوضع تَحَدٌ 
منه فكان التلَبٌ مُضاقا إلى وضع الحجَرٍ» فکان الصّمانٌ على واضيِه»› وإِنْ کان لم يَضَعّْه 
احد» ولّكتّه جِمْلٌ ” السَيْل - فالصّمانُ على الحافِرٍ ؛ لأنه لا يُنْكِنْ أن يضاف إلى الحجّر 


. في المخطوط : «رجله». (۲) في المخطوط : «حميل)‎ )١( 


١ 


لِعَدَم التعَدي منه» فيُضاف إلى الحافر ؛ لِكونه مَعَدَيَا في الحفر . 

ولو اَلَف الحافر ورَرَّثةٌ المَبّبِ فقال الحاؤ*: هو ألقَّى نفسّه فيهامُتَعَّمَدًا. وقال 
الورّثة : بل وقح فيها - فالقول قول الحافِرِ في قول أبي يوسف الآخر» وهو قول محمد 
وفي قول أبي يوسفَ الأوَل: القول قول الورثة. 

(وجه) قوله الأؤل: أن الظاهرَ شاه للوَرَثة؛ لأن العاقِلَ لا يُلْقَي نفسّه في البئر عَمْدَاء 
N Is‏ 

(وجه) قوله الاخرٍ : أن حاصِل الاختِلافِ يرجم إلى وُجوب الصّمانِ» فالورثة 
يدعو على الحافِر الصّمادء وهو بُنْكِرٌ ‏ والقول قول المُلكر مع يَمينِه» وما در من 
الظاهر مُعارض بظاهر خر وهو أن الظاهرَ أن المارً على الطريتي الذي يَمْشي فيه يَرَى 
افر فتعارَض الظاهرانِ فبقيّ الصّمانُ على أصل العَدَم . 

ولو حَفَرَ بنرا في الطريق فوَقَعَ رجل فيها فتعَلَىَ باحر وَعَلَقَ الان بثالِثِ» فرَقَعواء 
فماتوا - فهذا في الأصل لا يخلو من أحد وجهِيْن : 

(إِمّا) أن عَلِمَّ حال موتهم بأ خَرَّجوا أخياء فأخْبّروا عن حالِه ‏ . 

(وَإمّا) أن لم يلم فإن عَلِمَ ذلك . 

(فَأمّا) موت الأول فلا يخلو من سَبْعة أوجه: 

(إما) أن عَلِمَّ أنه مات بوقوعِه في البئر خاصّة. 

(وَإمَّا) أن عَلِمَ أنه مات بوقوع الناني عليه خاصةٌ. 

امات وو الت عا 

(رإما) ان عَلِم أله مات برقوع الّاني والتَاِبِ عليه . 

(إما) أن عَلَِ اله مات بؤقوه في البأر ورقوع الثاني عليه . 

(وإمَا) أن عَلِم أنه مات بوقوعِه في البئر i‏ التّالث عليه . 


ا أنه مات بوقوعِه في البتْرٍ ووقوع الثاني والتّالِثِ عليه . 


)١(‏ في المخطوط : «الأخير). (۲) في المخطوط : «منكر). 
(۳) في اللخطوط : «(حال موتہم) . 


فإن َل اله مات بؤقوعه في الرفرٍ خاصّة - فالضمان على الحافِر ؛ لأن الحافِرً هو 
القاتل تسبيبًاء وهو مَُعَد فيه» فكان الضمانٌ عليه فإن عَلِمَ أنه مات بقوع الّاني عليه 
خاصة فدمه هد لأنه هو الذي فَتَل نفسّه حيث جَرّه على نفيه» وجناية الإنسانِ على 
نفسه هدر وإنْعَلِمَ أنه مات بوّقوع الَالِثِ عليه خاصة - فالضمانٌ على الثاني ؛ لأن 
الثاني هو الذي جر التالِكٌ على الأول حتى أوقعَه عليه. 

وان عَلِمَ أنه مات بوقوع التاني والثَاِثِ عليه فنصمه هَدرٌء ونصفه على التاني؛ لأن 
جره الغا Es‏ لأنه جناية على نفسه وجَرٌ التاني والتَالِثِ عليه مُعَبّر عبر فهر 
الضف وبقى الضف . 

وإِنُ عَلِمّ أنه مات بوْقوعِه في ابر ووُقوعٌ التاني عليه فالئَصف على الحافر لِوْجود 
الجناية منه بالحفر والتَصّف هدر جره التانيي على نفيه . 

وإِن عَلِمَ أنه مات بوْقوعه في ابر ووُقوع الَالِثِ عليه الصف على الحافِر» والئَصف 
على الثاني ؛ لأنه هو الذي جَرَ التَالِكٌ على الأول . 

وإ عَلِ أنه مات بؤقوجه في الرثر ووقوع التاني والقَالثِ عليه فالألْتُ هدر والَتُ 
على الحافِر» والفَلْتُ على التّاني ؛ ؛ لأنه مات بثلاثِ جناياتِ : ٳخدَاها ”“ هَدر» وهي جره 
لاني على نفسه ّث جناية الحافر» وجناية الثاني بجر الثاِك على الأول فععير. 

(وأما) موت الثاني فلا يخلو من ثلاثة أوجِي ا 
خاصضة > وإمّا أن عَلِمّ أنه مات بوقوع الثالثِ عليه خاصة صَة» وإِمّا أن عَلِمَ أنه مات بوقوعِه في 
لبئْر» ووُقوع الثَالِثِ عليه» فان عَلِّ أنه نه مات بسقوطه في البئر خاصة - فديته على الالء 
وليس على الحافر شيء لأن الأول هو الذي جره إلى ابر » فكان كالدافع . 

وان عَلِم آنه مات بقوع الثاِثِ عليه خاضة فده حَدٌ؛ لأنه مات بفعلٍ نفبيه حيث ۲1| 
الال فى ف 4 

وإِنُ عَلِمَ أنه مات بسُقَوطه في البئر وؤُقوع التَالِثِ عليه فالئَّصف حَدرٌّء والنَّصف على 
الأول لانة مات سين 


)١(‏ في المخطوط : «للثاني» . (۲) في المخطوط : «أحدها». 
(۳) في المخطوط : فيهدر» . 


احدهما؛ فعل نفسه» وهو جره التالِتٌ على نفیه وجنایه علی نفيه هَدرٌ. 

والناني؛ فعل غيره» وهو جَرٌ الأول وإيقاعه في البثر . 

وأما موت النَالِثِ فلَّه وجه واحدٌ لا غير وهو سقوطه في البئرء وينه على التّاني ؛ 
لأنه هو الذي جره إلى البثر وأوقعّه فيه . 

هذا كله إذا عُلِمَّ حال وُقوعِهم . وأما إذا لم يُعلم - فلا يخلو : إمّا أن جد بعضُهم على 
بعض» وإِمَا أن جدوا مُتَمَرّقَينّء فإن كانوا مُتَمَرّفَينَ فدية الأول على الحافِر» ودية التّاني 
على الأوَلِء ودية التَاِثِ على الثاني وإِنْ كان بعضُهم على بعض - فالقياس هَكذا أيضًاء 
وهو أن يكودً دية الأول على الحافر» ودية الثاني على الأول ودية التَاِثِ على التاني» 
وهو قول محم - رحمه الله -. 

وفي الاستحسان: دية الأول أثلاث : لت على الحافرء ولل الثاني › ولك هدر 
ودية الناني نصفانٍ: نصفٌ حَدرٌ ونصفٌ على الأول ودية الَالِثِ كلها على التاني» ولم 
يَذْكَرْ محمَدٌ - رحمه الله - في الاستحسانٍ: أنه قول مَنْ. 

وجه القياس؛ أنه وُجدَ لِموتِ كَل واحدٍ سببٌ ظاهرٌء وهو الحمْرٌ للأوّل» والجرٌ من 
الأول لِلتاني» والجرٌ من التاني لِلتَالِثِ» وإضافة الأحكام إلى الأسباب الظاهرة أصل في 
الشريعة. 

(وجه) الاستحسان: أنه اجتمع في الأول ثلاثة أشباب كَل واحدٍ منها صالِحٌ للموتِ: 
وقوعه في البغْر» ووقوع التاني» ووقوع التَاِثِ عليه إلا أ وُقوعَ الثاني عليه حَصَلَ بجر 
إّاه على نفسه فهّدر اثلث وبقي الان : ثُلْتٌ على الحافر بحَفْره: تلت على الثاني بجر 
اتاك على نفيه» ووج في الثاني سببان : الحمَرُ» ووْقوعٌ الَالِثِ عليه إلا أن وُقوعَه عليه 
حَصل بجَرّه هدر نصفَ الدَية» وبقيّ التَصف على الحافِر» ولم يوجَّد في القَالِثِ إلا سببّ 
ا ی ا ا 

فضي أن يکود الحَكَمُ ما َكّزْناء واللهٌ - تعالى - أعلمٌ. ‏ 

- ولو اسَأجَرّ رجا لحر له برا في الطريقٍ فحَفَرَ فوَقََ فيها إنسانٌء فإن كانت الفْرٌ في 
فناء المُسَْأجرٍ فالضمان عليه لا على الأجيرٍ؛ لأن له ولاية الانيفاع بفنائه إذا لم يعَضَمُنٍ 
الضرَرَ بالمارَّةٍ على أصلهما مُطلَقًا . 


-وعلى أصل أبي حنيفة - رحمه الله - إذالم يَمْنَعٌ منه مانِع فان نضرف مُطلَىُ الأمر بالحفر. . 
إليه» فإذا حَفَرَ في فنائه ” انتقَلَ فعلٌ المَأمورِ إليه كاله حَمَرَ بنفيبه» فوَقَعَ فيها إنسانٌ» ولو 
كان كذلك - وجب الضمان عليه كذا هذا. 

وان لم يَكَنْ [ذلك] “في فِنائه » فان أعلَمَ المُسْتَأجِرٌ الأجيرَ أن ذلك ليس من فنائه 
فالصّمانٌ على الأجير لا على الآير ؛ لأن الأجيرّ لم يَحْفِرْ بأمره فقي فعله مقصورًا عليه 
كاله ادا الحفر من نفيه من غير أمر وق فيها إنسانّء وإ لم عه فالصّمان على 
الآمر؛ ؛ لأنه ره بالأمر بحفر البأر في الطريتي مُطلَمًّا إما يامرٌ بما يَْلكه مُطلَمًا عادةء فيرَمه 
ضما العُرور» وهو ضَمان الكَفالة في الحقيقةٍ كاه من له ما يره من الحفر بمنزلة 
ضمان الدرَّك. 

ولو أَمَرَ عبده أن يَحَفِرَ بنْرًا ذ في الطريتق فحَمَرَ فوَقّعَ فيها إنسانٌ فإن كان الحفْرٌ في فنائه 
فالصمانٌ على عاقِلة المولى ؛ لأنه يَهْلِكٌّ الأمرَ بالحفر في هذا المَكانِ فيَنَْقِلٌ فعلّه إلى 
الول کا ية ادي رتاه فاا انق رة اله عاط البرك 
بالدفع أو الداء ؛ لأن الأمرَ بالحفر لا يَنْصَرِف إلى غير فنائه فصارَ مَبْنَدِئًا في الحفر بنفسه 
موا غل اليد ائه ليس سن" فاب أو لم يُعْلِمُه بخلاف الأجير ؛ لان وخوت الضمان 
على الآير هناك بمعنى العُرورٍ على ما بيتّاء ولا ينَحَمَقّ العْرورٌ فيما بين العبك وبين مولاه» 
فيَسْتَّوي فيه العِلْمُ والجهُلء > وإِنْ كان الحمُرٌ فى اليِلْكٍ فإن كان الحفْرٌ في مِلْكٍ غيره بان 
E‏ 

ولو قال صاحب الذار: آنا أمَرْنّه بالحقر واگ او لا الى د فالفاس آنل يسدق 
صاحبُ الدّار» والقولٌ قول الورَثةء وفي الاستحسانِ: يُْصَدّقُ والقول قول الحافر . 

(وجه) القياس: أن الحفْرَ وقّمّ موجِبًا لِلصّمانِ ظاهرًا؛ لأنه صادَفَ يِلْكَ الغَيرٍ» واه 
مَحظورٌء فكان مَُعَدَيّا في الحفر من حيث الظاهر» فصاحبٌ الذَارٍ بالتضديقي يُريد إبراء 

(وجه) الاستحسان: أن قول صاحب الدَارٍ مره بذلك إقرارٌ منه بمايَمْلِك إنشاء: 


. ليست في المخطوط‎ )۲( E een 
« : في المخطوط‎ )۳( 


للحال» وهو هو الأمرٌ بالحقر فيْصَدّقء ون کان في مِلْكٍ نفسه لا ضمالً عليه ؛ لأن الحفرَ 
باح مُطْلَقٌ له» فلم يكن معدا في التسشبيب » وان کان في فناثه يَضمَنْ ؛ لأن الانيِفاعَ به 
| مباح بشر ط السلامة كالسير ذ في الطريق . 
ولو استَاجر aE‏ 
أحذهم - فعلى كل واحدٍ من التلاثة رع الديةء ودر اربع ؛ E‏ 
١‏ إلا أن جناية المَرْء على نفسه هدر فطل الربْع وبقیَ جنایات آصحابه علی فتعتَبرُ“ 
وجب عليهم ثلاث ” أرباع اة على كَل واحا منهم الع . 
) وقد رَوّى الشْعْبيّ عن سينا علي رضي الله عنه أنه قضّى على القارصة والقايصة 
والواقصة بالدَية أثلائًا وهن ثلاث جوار رَكِبَّت إحداهُنَ الأخرى فقَرَّصَتِ لالع 
المّركوبة فقَمَصَت فسَقَطْتٍ الرَاكِبة فقَضى لِلّتي وقَصَث بلي الدية على صاحبتهاء وأسْمَط 
للت ؛ لأن الواقصة أعانّث على نفسها. ۰ 

وروي أن عَسَرة مَدَوا تَخْلة فسَمَطَّتْ على أحدهم» فمات فقَضى سَيّدنا علي رضي الله 
عنه على كَل واحدٍ منهم بعُشر الدَيةء وأسْمَطً العُشْرَ؛ لأن المقتول أعانٌ على نفيه ”" . 

ولو اسار أجراء: حرا وعدا مَحجورًا ومکاتبًا يرون له بنرّاء فوَقَعَّتِ البئْرُ عليهم من 
خَمُرهم» فماتوا - فلا ضما على المُسْتَأجر في الحُرٌ ولا في المُكاتب» ويَضَمَنْ قيمة 
العبدِ المَحجور لِمولاه. أمَّا الحْرٌ والمكاتبُ َب فلاٽه لم يود فيهما من المُستَاجر سب 
وُجوب الصّمانٍ؛ لأن استئجارَهما وقح صَحيحًاء > فكان استِعُماله اهما في الحفر بناء 
على عقا صحيح» فلا يول سببًا جوب الضمانِ؛ ووقوع الررٍ عليهما حَصّل [من غير 
صلْيِه فلا يجب الصّمانُ عليه . وأما العبد فلأ استئجاره لم يَصِحٌء فصار المُسْتَأجرً] “ 
باستِعمالِه في الحمُر غاصِبًا إياه فذحل في ضصمانِه» فإذا هلك فقد تَمَرَرَ الصّمانُ» فعليه 
قيمَنّه ِمولاه. 
ثم إذا دقح قيمه إلى المولى - فالمولى بدح القيمة | ورَثة الحُرٌ والمكاتّب› 
فيتضارَّبودً فيها فيَضربُ وره الحُر بلب دية الحُر وورثة المُکاتّب بثُلثِ قر قيمة المكاتب . 


(1) في المخطوط : «ثلاثة) . (۲) أخرجه البيهقي في «الکبری» .)١١١/۸(‏ 
(۳) لم أقف عليه بهذا النحو. )٤(‏ ليست في المخطوط . 


وإّما كان كذلك؛ لأن موت كل واحدٍ منهم حَصَل بثلاثِ جناياتِ : بجنايةٍ نفيه» وجنايةٍ . 
صاحبَيْه» فصار قدرٌ اثلث من الحُرٌ والمُكاتّب تالِمًا بجناية العبِ» وجناية القِنٌ توب 
الذَفْعَ» ولو كان فنا لوَجَّبَ دَفْعُه إلى ورَثة الحْرٌ والمُكاتب يتَضارَّبود في رَقَبتِه على قدر 
حقوقهم» فإذا َلك [ينظر إلى القيمة] ٠‏ وجَبَ دف القيمة إليهم بتضارَبو فيها آيضاء 
و وو لمُکاتّب بقلب قيمة المُکاتّب ؛ لأن الحرّ 
شد ا رال مم ا و ار غل ا ار ا 

SS 
إلیه» کته رده مشغولاًء وقد كان عَصْبُه فارعًاء فلم يصح رَد في حَقَّ الشُعْلِء فيضم‎ 
لق ا ا ری را ا ر أن يرجعَ على عاقِلة الحُرٌ بْلْبِ قيمة العبإ؛ لأن ملك‎ 
العبدِ بالضمانِ من وقتٍِ العْصب› فَبَبَنَ أن الجناية حَصَلَّتْ من الحُرٌ على ثلث عبد‎ 
امتاچ فيْضْمَق فُكَ يميه فُوحَدٌ من عاقليه» ويَأحدٌ وره اكات أيشًا من عاقلة‎ 
رثك قيمة الُكائب لجو الناية من الحرّ على نَل فيه فيَضْمٌ ئك قيمي»‎ 
فود من عاقِلَتِه ثم بوذ من تَركة المُكاتّب مقدارٌ قيمَيِه فتكول بين ورَّثةٍ الخُرٌ وبين‎ 
المستَأجر ؛ جود الجناية منه على الحْرٌ وعلى العبدِ» يَضْربُ ورَثة لحر بْب د دية الحرّ‎ 
a وضرب المسسَا< ا ا‎ 
کل واحدِ منهما تله والحرٌ مضمون بالديةء والعبد بالقيمة» وقد ملك المَسَْاجِرٌ العبد‎ 
E OR EOS 

وَقالوا فيمَنْ حَمَرَ برا في سوق العامة بقل السامين فزت قربا اساد ومات 
إن كان الحمَرٌ بإذن السلْطانِ لا ضر 6 کان بغیر إِذنِه يضمن » وكذلك [إذا] ال 
قَنْطرة للعامة 

وروي عن أبي يوسف أنه لايَضْمَنُْء› وَوجهه آن ما كان من مَصالح المسلمينَ كان 
الإذنٌ به ثابتا دلالةء والثَابت دَلالة» كالقًابتِ نصا . 

(وجه) ظاهرٍ الرّواية أن ما يرجم إلى مَصالح عامَة ت المسلمينَ كان حَمًا لهم» والنَذبيرٌ في 


)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأنه». 
(۳) زيادة من المخطوط . 


أمر العامة إلى الإمام» فكان الحم فيه بغير إِذنِ الإمام كالحمر في دارِ إنسانِ بغير إِذنِ 
صاحب الدار . 

هذا الذي ذَكَرنا حُكمٌُ لحار في الطريتي» وكذلك مَنْ كان في معنى الحافر مِمْنْ 
ادت تا في الط ك ار رج جنا ناا إلى طريق المسلمیی أو ثب فيه مزا 
فت ر a‏ 


ا > أو حَدَٿ به أو 
بغيره من ذلك الَثرة والسقوط جناية من قَثْلٍ أو غيره» أو صب ماءَ و في الطريق فرْلِقَ به 
إنسانٌ» فهو في ذلك كله ضامِنٌ . 

E SEE‏ سب الَلَّف بإحداث هذه الأشياءَء وهو 
CO O E E E‏ من المي . 

E O eS 
وما لم يَبْلْعْ ذلك القدرّء أو كان منها في غير بني‎ .][٤١ /۳[ وهو نصفٌ عُشرٍ دية الّجل‎ 
a N a آَدَمٌ يکو في ماله‎ 
عَرَفناه بص خاص في‎ ] ٤ قال الله - تبارك وتعالى - : ولا رر وازرة وزر د ری [الأنعام‎ 

بني آَم بهذا القدر ذ فقي الأمرٌ فيما دوته» وفي غير بني آدَمٌ على الأصل ولا كفارةً عليه . 
رلا يحرم الميرات لو كان وارتًا للمجني عليه» ولا الوصية صيَةَ لو کان أجتَبيًا ؛ لأنه لم يباشر 
لقنل . 

وقد قالوا فيمَنْ وصح كناسةٌ في الطريتي فعَطِبَ بها إنسانٌ : إه يَضْمَنْ؛ لأن التَلف 
حَصَلّ بوَْضيه» وهو في الوضع متعد “. 

وهال محغذ. إن وضع ذلك في طريتي غير نافذةء وهو من آهل - لم ي يضمن لِعدم التَعّدي 
ااذ الطرت د مُشترك بين أهل السَكَةٍ > فیکو ن ِكَل واحدٍِ من أهلِها الانتِفاعٌ به کالدار 
الم ك 

ولو سَمَطٌ الميزابٌ الذي نَصَبَّه صاحب الذّار إلى طريق المسلمينَ على إنسانِ فقََلّه إن 
أصابه الطَرَفُ الدَاخِل فى الحائط - لم يَضْمَنْ؛ لأنه في ذلك القدرٍ مَُصَرّفٌ في يِلْكِ 
)١(‏ في المطبوع: «مَعْتّد». 


aD‏ ا ن ا 


نفسه» فلم ن ميا فيه ون اصابه الطْرَف الخار + رج إلى الطريق يَضَمَنٌ؛ ؛ لأنه متَخَد في 
إخراجه إلى الطريق» وإِنْ اانه الطر فان جما ان ؛ لأنه معد في الضف لا 
غيرُ٬‏ ون کان لا يذری - فالقياس : أن لا يَضْمَنُ شيئًا ؛ لأنه ِن كان أ اصابه الطرَف الدَاڃِل 
لا يُضمَنْ. وإِنٌ کان اصابه الطْرف الخارج : : يَضَمَنُء والضمان لم يَكَنْ واجِبًا فوَقَعَ السك 
في وجوه فلا يجب باسك . 

وفي الاستحسان: يضمن الصف ؛ ؛ لأنه إذالم يَعْرف الط ف الذي أصابه أنه الداجل أو 
2 - يُجْعَل كانه أصابه الطَرَفانِ جميعًا كما في العَرْكُى والحرقى | آنه إذا لم يُعْرَف 
المد م دالقاخر في موټهم يُجعَلُ کاٽهم ماتوا جُمْلةٌ واحدة في آن واحڍ حى لاير 
البعض من البعض.كذا هذا. 

ولو أخذث شيئا مما ذكَرْنا في المسجد بان حَقَرَ بنرا في المسجدِ لأجل الماء أ أو بى فيه 
ناء: دكاتا أو غيرّه» فعَلبَ به إنسانء فإن كان لحار والباني من| أهل المسجِدٍ - فلا 
ضمان عليه» وإِنٌ کان من غيرٍ أهله فإن فعَل بإِذنٍ أهل المسجِدِ فكذلكء وان فعَل بغیر 
إذنهم يَضمَنْ بالإجماع؛ ؛ لأن تذبيرً بير مَصاليح المسجِدِ إلى أهل المسجِدِ» فما فعَلوه - لا 
بكو مضمونًا عليهم» كالاب أو الوصيٌ إذا فعَل شيئًا من ذلك في دار التي ومترلّى 
الوقف إذافعَل ذ في الوفْفِ. . وأما غير آهل المسجدِ فليس له ولاية التَصَرّف في المسجدٍ 
غير إِذِ أهل المسجء > فإذا فعّل بغير إِذنهم کان معدا في فعلِهء > فکان مضموتًا عليه . 

ولو علي قلديل أو بَسَطٌ حَصيرًا أو آلمّى فيه الحصىء > فن کان من أهل المسجِدٍ فلا 
ضمانٌ عليه ون لم يكن من آهل ذلك المسجد فإن فعَلّه بإذنِ أهل المسجدِ فكذلك» 


وإ فعَل بغي إذنهم يضمن في قول أبي حنبفةً رضى ي الله عنه» وفي قولِهما ‏ لا يضمن . 
(وجه) قولِهما أن المسجد لِعامَة المسلمينَء > فکان کل واحدِ من آحاد المسلمینٌ سیل 
E NTR‏ - تبارك وتعالی 
)تماق مسجد ألو من ءام بأل € [العوبة :]من غير تخصيص إلا أن لال 
انمو درب انو ایی په وا کی کی کی ا 


(1) في المخطوط : «قول أبي يوسف وعغمد». 
() في المخطوط : «فظهر». 


O 


a e‏ أن للمَستّعير ولاية بَسط الحصير» و 
الديل في دار الإعارةء وليس له وٍلاية الحفر والبناءِ كذاهذا. 

ولأبي حنيفةً - رحمه الله - ما ذَكَرْنا أن التذبير في مَصالح المسجد إلى أهلٍ المسجدِ 

لا إلى غيرهم؛ بدَليلِ ان لهم ولاية مع غيرهم عن القغليتي والبَسْطِ وعمارة المسجد» 
فكان الغير مَتَعَدَيّا في فعلِه» > فالُتولَدُ منه یون مضمونًا علیه» کما لو وصح شيا في دار 
غيره بغير إذنه» فعَطِبَ به إنسانٌ . وَلهذا ضمن بالحفر والبناء كذا هذا. 

وكَوْنٌ المسجد لِعامَةٍ المسلمينٌ لا يَمَْعٌ اختصاص أهله بالتذبير والتظر في مَصالِجه 
كالكغبةء فإتها لجميع المسلمينَ ثم اختّص بنو شيبةً بمصالحها حتى روي أنه عليه الصلاة 
والسلام لَمَّا أخذ مَفاتِحَ الكَعْبة منهم ٠‏ ودَفَعَّه إلى عَمّه العَبّاس رضي الله عنه عند طلَبه 


ذلك› مره الله ارد وال آل ف بقولِه - تبارك وتعالى -: # إن آله 
)1( 


زز ز2 


يامركه أن تدوأ لمكت إلج اهلها [الساء ٠۸:‏ ] 
ولو جَلسلَ في المسجد فعَطِبَ به إنسان إن كان في الصلاة لا يَضْمَنُ الجالِس سَواءٌ كان 
الجالِسُ من أهل المسجد أو لم يكن من أهله؛ لأن المسجد بني لِلصًلاقء فلو أَخِدً 
N‏ 

وإِن جَلسَ لخدي آو نوم فعَطِبَ به إنسان يَصْمَنُ في قول أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالى -» وفي قولهما : لا يضمن . 

وجه قولهما؛ أن الجُلوس في | 5 SS a‏ » فلم یکن 
اللاك حاصلاً بسبب هو معد فيه - فلا يجب الضمان» كما لو جَلَْس في داره فع ° 
ae E‏ 
ولأبي حنيفة رحمه الله [۳/ ١٤ب]‏ أن المسجد بني لِلصّلاةٍ لا للحَديثِ والنَوم فإذا 
I E RG N‏ 
يَضْمَنُ؛ لأن الطْريق جُيل لٍلاجتياز لا للجُلوس» وإذا جَلَّسَ فقد صار مُمَعَدَيّ - فيضمن 


کلذاهذا. 


)١( -‏ لم أقف عليه. (۲) في المخطوط : «قول أبي يوسف ومحمد». 
(۳) في المخطوط : فعثر 


aD‏ ا 


وقولهماء الحديث والنَوْمٌ مُباحٌ في المسجدِ» ا لْكِنْ بشرط سَلامة العاقِبة ولم 
وط وار ا 

ولو جَلْسَّ لانيظار الصلاة أو لِقِراءة فرآنِ أو لِعبادةٍ من العباداتِ غير الصلاةء فلا شك 
أن على أصلهما لا يَصْمَنُ؛ لأنه لو جَلَْسَ غير فَرْبةٍ لا يضمن فإذا جَلَس لِعُرْبة فهو أ أولی . 

وأما على أصل بي حنيفة رحمه الله فقد اخكَلَّفَ المَشايح فيه» قال بعضُهم: لا 

يَضْمَنْ؛ لأن المُنَْظِرَ لِلصّلاة في الصلاة على لِسانِ رَسولٍ الله عة © وقال بعضهم : 

بَضَمَنُ؛ لأنه ليس في الصَلاة حَقيقةء وإنما أَلْجِقّ بالمُصَلّي في حى الوب لا غير واللّة 
ال 

ومن هذا الجنس جناية السَائتي والقائدِ بان ساق دابَةً في طريت المسلمينَ أو قادَها 
ا وا ا ی ا ر ردا ا ا 
الأصل أن الوق والقَرد في الطّريقي باح بشرط سَلامةٍ العاقبةء فإذا حَصَل الَف بسبيه» 
[و] “لم يوجَدِ الشرط فوَقح تَعَديّا» فالمُتَوَلّدٌ منه فيما ُمْكِنْ التَحَوُرَ عنه يكونٌ مضموتًاء 
وهذا هما يُمْكِنٌ الاحيِراز عنه بأنْ يّذود الاس عن الطريق فيكو مضمونًا . وسّواءٌ كان 
السّائق أو القائد راج أو راكبًا إلا أنه إذا كان راكَبًا فعليه الكَفّارةٌ إذا وطِكَت دابَنّه إنسانًا 
Ts‏ أو برجْلهاء ويُخْرَمٌ الميراك والوصيَةًء وإ كان راجا لا كمّارة عليه» ولا يُخْرَم 
الميراتٌ والوصيَة؛ لأن هذه الأځكام يعلى د ثبوتها بمباشرة القَنْل لا بالتسبيب والمُباشرة 

من الراب لا من غيره. 

وإ كان أحذهما سائقًا والَحَرٌ قائدًا - فالضّمانُ عليهما؛ لأتهما اشتركا في التَسبيب 
فيشتركانِ في الصمانِ. ٠‏ 

وكذلك إذا كان أحذهما سائقًا والآه راكِبًاء أو كان أحدذهما قائدًا والآخرٌ راكبًا 
فالضمان عليهما جود سبب وُجوب الضْمانِ من كل واحدٍ منهما إلا أن الكَقَّارة تَجِبُ 
على الراب وحده فيما إذا وطِتث داه إنساتًا مله لر جور القثل منه وخده مباشرة. 


(۱) اخرجه البخاري» کتاب : الوضوءء پاب : من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل» برقم 
«(IVT‏ ومسلم»› > کتاب : المساجد ومواضع الصلاة باب : : فضل صلاة الحماعة وانتظار الصلاة برقم 
(144( وآبو اا آي هريره رضي الله عنه. 


حم __کتاب الجنایات____> aD‏ 


قن قاد قطارًا فما أصات (الأرّل أو الاجر أو الأوسّط) ‏ إتسانًا بدأ أو رٍجل أو 
| صَدَمٌ إنساتا فقََله - فهو ضامِنٌ ذلك ؛ u N‏ 
وهو مما "٠‏ يُْكِنُ الاحراڙ عنه» كما إذا وضع حَجَرا فى الطريق أو ع فان 
گان مسا ثق في خر القّطار - فالضمانُ عليهما؛ لأن كَل واحدٍ منهما سبِبُ التَلّفِ» وإِنْ 
کان السّاءُ تق في وسَط القِطار فما فما أصابَ مما حَلْف هذا السا ٿي وما بين يديه شيئًا - فهو 
عليهما؛ لأن ما بين يده هو له سائ » والأرَل له قاد وما حَلْمَه هما له قائدان . 
(أما) قائ القطار فلا شك فيه؛ لأن بعضّه مَرْبوط ببعض 
(وآما) السّائق الذي في وسَط القٍطارِ فلانّه بسَوْقِه ما بين يديه قاد لما حَلْمَّه لأن ما حلم 
قاد بسَوْقه» فکان قائدا له» والقَودُ والسَوْق كل واحدٍ منهما سب لِوْجوب الصّمانِ لما 


ت 
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مر ت 


وان کان آخياتا في وسَط القِطارٍ » وأخيائًا ياح وأځيانا يتَقَدَم» وهو يَسوفها في ذلك 
= فهو والأرّل سواء؛ لأنه سائقّ وقائد الوق ولقود كَل واحدٍ منهما سب لِرٌجوب 
الضمانِ. 

وإ كانوا ثلاثة أحذهم في مَُدَمةٍ القطار» والاآَحرُ في مُوَحرة ‏ القطارء وآحر في 
وسّطه» فإن كان الذي في الوسَط والمُرّخر لا يَسوقانِء ولكِنَ المُمَدَّمَ , يقود فما أصابَ 
الذي فام الوسَطٍ شيئًا فذلك كله على القائ؛ لأن اَلَف حَصَل بسبب القَوْوء وما أصابَ 
الذي حلم - فذلك على القائدِ الأول وعلى الذي ذ في الوسَط ؛ لأنهما قائدانِ لما بيتّا وعلى 
e‏ ر أيضًا إن کان سوق هوء وان کان لا سوق لا شيءَ علیه؛ لأنه لم يوجَد منه صن 
کا راچا ر ی ا اكد نه علیهم جميعًا وجو د التسبیب ‏ منهم 
ودر محمد - رحمه الله - في الکیسانّات لو آنٌ رجلا کان يقو طاراء وأخُرُ من 
حل الققطار يَسوفه بجر الإبل فينرَجزد ( سره وعلى الإيلِ قَوْمٌ في المَحامِل نيام 


)١( ٠‏ في المخطوط : «أول القطار أو آخره أو وسطه». 

(۲) فى المخطوط : «إن» . (۳) فى المخطوط : «ما 

() فى المخطوط : «مؤخر». )١(‏ في المخطوط : «والآخر». 
)١(‏ في المخطوط : «السبب». (۷) في المخطوط : «فتنزجرن». 


فوطى بَعيرٌ منها إنساتًا فمَحَلَّه فالدية على عاقِلةٍ القائدٍ والسّائتق والرّاكب على البَعير الذي 
وطئ» وعلى الرَاكِبينَّ على الذينَ دام البَعير الذي وطئ على عَواقلِهم جميعًا على عاد 
الرءوس» والكَمًارةٌ على راكب البَعير الذي وطئ خاصّة. 

افا الشائق والقائد: فلأتهما مُقَرّبانٍ القِطارَ إلى الجناية» فكانا مُسَببيْن لِلتلّفِ . 

(وأما) الرَاكِبُ للبعير الذي وطى فلا شك فيه ؛ لأن التلَفَ حَصَل بفعله. 

(وأما) الرّاكبودً أمام البَعير الذي وطئ : فلأنهم قادةٌ لجميع ما خَلْمَّهم» فكانوا قائدينّ 
للبعير الواطئ ضرورةء فكانوا مُسَّبينَ لِلعَلَفِ أيضًا فاشتركوا في سبب وُجوب الصّمانِ 
فانقَسَمَ “[۳/ ]٤١‏ الصّمانُ عليهم . وإتّما كانت الكمًارةٌ على راكب البّعير الذي وطى 
خاصَة؛ لأنه قاتِل بالمُباشرة لحصول التَلَّف بْقّلِه وثْقّل الدَابَة إلا أن الدَابَةَ آلةٌ له فكان 
لار الحاصِلٌ بفعله مُضاقًا إليه» فكان قات بالمُباشرة» ومن كان من الرْكبانِ حَلْف البَعير 
الذي وطئ لا يَرْجُر الإبلء ولا يَسوقھا رابا على بَعیر منها أو غير راکب - فلا ضَمانً 
E O E RE OE‏ 
وطئٌ» ولم يقودوه» فصاروا كالمتاع على اليل . 

ولو قاد قِطارًا» وعلى بَعير في وسَط القِطارِ راكب لا سوق منه شیئًا - فضّمانٌ ماکان ٠‏ 
بين يديه على القائٍ خاصّةٌء وضصَّمانٌ ما خَلْقَه عليهما جميعًا؛ لأن الرَاكِبَ غير سائ لما | 
بین يده ؛ لأن رُکوبَه هذا البَعیرٍ لا يکود سَوفًا ما بین يديه كما أن مشي إلى جاب البَعيرٍ ٠‏ 
ر ا ا 
اراکپ وحَنّه» وإذا کان سائقًا له کان قائدًا لما حَلْمَه» فكان ضمائه عليهما . 

وإذا كان الرَجلٌ يقودٌ قطارا» فجاء رجل» ورَبطً إليه عيرًا فوَطى البعيرٌ إنسانا - فالقائد | 
لا يخلو: إمَّا أن كان لا يَعْلْم برَبْطه» وإِمَّا أن عَلِمَ ذلك . 

فإن لم يَعْلم فالدَية على القائدِ تَتَحَمّل عنه عاقِلَنّه ثم عاقِلَنّه يرجعودً على عاقِلة الرَّابط . 

(أمَا) وُجوب الدَية على القائد : فلأئه قال تسبيبًا» وضمان لقنل صما إلافي وإِنه لا أ 


يلف بالعلّم والجهُل . 


)١(‏ في المخطوط : «فانضم). (۲) في المخطوط : «يسوقوا». 


) وأما) رُجوع عاقِلة القائدِ على عاقِلة الرَابط : فلاأن الرابط معد معد فى الرَبط» وهو السَبَلُ 
في لزم الصمانِ للقائد FEE Eh‏ 
فجاء رجل ورَبَطٌ إليها عيراء والقائد لا يعْلَمُ فقا د البعيرَ معها ‏ فوّطى البَعيرٌ إنسانًا مله 
فالدَيةٌ على الائ يَسَحَمّل عنه عاقِلَنّه إلا أن ههنا لا د تَرْجِع عاقِلة القائدِ على عاقِلة الرَابط؛ 
لأن الرَابط وإِنّ تَعَدّى في الرَبط» وأته سببٌ لِوْجوب الصمانِ لن القائد لَمَّا قاد البَعير 
عن ذلك الَكان فقد أزال عدي فيّزول الضّمان عنه» وعلق بالقائد كمَنْ وضع حَجَرًا في 
الطريق» فجاء إنسانٌ فدَخْرَجّه ودحرجه عن ذلك المَكانِ ثم عَطِبَ به إنسانٌ - فالشما 
على التاني لا على الأول لما فَلْنا كذا هذا بخلافِ المسألةٍ الأولى؛ لأن هناك وُجد الرَبْطٌ 
[والإبل سائرةٌء ذ يَسَْقَرٌ مَكان التَعَدّي؛ ليَّزول بالانِقالِ عنه فقي النَعَدَيَ ببَقاء 
E‏ 

إن كان القائد عَلِمَ بالرَط في المسألتَيْن جميعًا فقاده على ذلك فوَطى البَعير إنسانًا 
فقَتَلّه فالدية على القائدِ تحمل عنه عاقِلّه ولا ِْم عاقِلنّه على عاقلة الرَابط ؛ لأنه لَمّا قاد 
| مع عليه بالرَبْط فقد رضي بما لَحِقَّه من الحُهَدة في ذلك فصار “ عِلْمُه بالرَبط بمنزلة أمره 
بالرَبْط» ولو ربطه ” بأمره کان الأمرٌ على ما وصَفنا كذا هذا. 

ولو سَقَط سَرْح دابَةٍ فعَطِبَ به إنسان فالدَيةٌ على السّائق ا 
يكو إلا بصي منه في شد الجزام» فكان (مُسَبًا للمَغل) ا في التسْبيب واللّه - 
سبحانه وتعالی - أعلم. 
a PL E‏ : أن الدابّة المَْخوسة أو 
المضروبة (إمَّا) أن يكو عليها راكب (وَإِمَا) أن لا يكونٌ عليها راكب فإن كان عليها 
| راب فالرَاَِبٌ لا یخلو : إا ن کان سائرًاء وإا أن كان واققًاء والسَيرُ والوُقوف إا أن 
يکود في موضع اذد له بذلك > (إما) أن يکود في موضٍع لم ُوذَنُ له به» والتَاڃِسُ 
O ٤‏ من آذ یکو نخس اوضر ت بغرا مر الرّاكب» أو بأمره» فإن 


)١( |‏ في المخطوط : «القائد». اط :ا 
(۳) ليست في المخطوط . (6 فى المخطرط زهان 
ا (۵) في المطبوع : «رَبّط) . 0 المخطوط : «سببا في القتل» . 


| (۷) في المخطوط : «و» 


فإن فعَلّتْ شيتًا من ذلك على فؤر الخْسة والضَربة - فالصّمان على التاجس والضار 
نحمل عنهما عاقلَنّهِما لا على الراب سَواءٌ كان الرَاِبٌ واقِمًا أو سائرًاء وسّواءٌ كان في 
رە او ۇقو فاقيا أو[ ف فيه والوٌقوف الا 
في يِلكه أو في طريتي المسلمينَء أو في يِلْكٍ الغير أ و کان يَقّف في يِلکه أو في سوق 
الخيّل ونحوه أو فى طريق المسلمينَّ» وإتما كان كذلك ؛ لأن الموتَ حَصّل بسبب التخس 
أو الصَرّب» وهو مَُعَدٌ في السب فيَضَْمَنُ ما تَولَدَ منه كما لو دَقَعَ الدَابَةً على غيره» 
والرَاكبٌ الواقف على طريت العامَة» وإِنُ كان مُسَعَدَبَا أيضًا لَكتّه ليس بمتعمد ”" في 
التعدّي» والنَاخس متعمد "في التَعَدّي . وَكذا الضارِبٌ فأشبة الدافع ” مع الحافر . 

وقد روي عن سينا عَمَرَ رضي الله عنه آنه صن لتاڃس دود الرّاكب ٠"‏ وكذا 
روي عن ابن مسعوو رضي الله عنه أنه فعَل هَكذا ‏ وكان ذلك منهما بمَّحضر من 
الصحابة رضي الله عنهم ولم يُعْرَّف الإلْكارٌ من أحد» فيكون إجماعًا من الصحابة . 

وإنّما شرط الفوْرٌ لِوْجوب الصّمانِ على التاخس والضارب؛ لأن اللاك عند سُكونِ 
الفوْرٍ يكو مُضاقا إلى الدَابّة لا إلى الاس والضارب. 

ولو َخْسَّها آو ضرَبَهاء وهو سائ عليها فوَطِئّث إنسانًا فقَتَلنه لم يُذكَر هذا في ظاهر 
الرّواية [۳/ ۲٤ب].‏ 

ورَوّى ابن سماعة عن أبي يوسف الان ها ؛ لأن الموت حَصَل بثِقَل 
الرّاكب وفعل التاخجس› ولواح مهما سب لرجوب الضصمان فد اد شتر کا فی سہب 
جوب الضّمانٍِء وكذلك إذا كان واقِمًَا عليها لما فَلْناء وتَجبٌ الكمّارةٌ على الرّاكب 
جود القَْل منه مُباشرة كما فنا في الراك مع السّاثتي أو القائدِ . 

ولو نَحُسّها أو ضرَبَّها فوَتَبّث ”“ وألقَّتٍ الرَاكِبَ فالتَاخِس أو الصاربُ ضامِنٌ لحصول 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بالوقوف». 
(۳) في المطبوع : «بمتعد). )٤(‏ في المطبوع : معدا . 
)٥(‏ في المخطوط : «الدفع». 


)7( اورد. الزيلعي في «نصب الراية» /٤(‏ ۳۸۸)ء وقال: ق 


< بس ہ7 


للف بسبب هو مُنَعَدّ فيه » وهو النَحْسلُ والصَرْبُ» فيَضَْمَنُ ما ولد منه» فإن لم لق 
ولَّكتها جَمَحَثْ به فما أصابَتْ في فوْرٍها ذلك فعلى التاجس أو الضَارٍب لما ذَكَرْنا أن فعل 
NE O a a‏ 
الصاربَ ففََلنّه فدَمُه هَدرٌ؛ لأنه هلك من جناية نفسه» وجناية الإنسانِ على نفسه هدر . 

هذا إذا َحْس آو ضرَبَ بخير آمر الراك . فأمًا إذا فعّل ذلك بأمر الرّاكب فإن كان 
الرّاكب سا را فیما أن له بالسَيْر فيه بان كان يَسيرُ في يِلْكٍ نفيبه أو في طريت المسلمينً أو 
واقِقًا فيما أذ له بالوُقوف بان قف في لَك نفسه» أو في سوق الخْيْلِ» وغيره من 
المَواضع التي أَذِنّ بالوقوف فيهاء فكَقَحَتٍ الدَابةٌ برجُلها إنسانًا فمَتَلَنْه فلا ضمانٌ على 
الٽاخس» ولا على الصَارب» ولا على الراب ؛ لأنه أم مره بما يَمْلِکه بنفه فص أمرُه به ؛ 
فصار كانه تخس أو ضرَّبَ بنضيه» فقث وقد ذكرنا أن التفحة في حال السْيْرِ 
والوقوف في موضع اون بالسَيْرٍ أو الوْقوفِ فيه غير مضمونِ ”"“ على أحد لا على الرّاكب» 
ولا على السّاتق» ولا على القائد. 

ون کان الرا کب سا نرا فیما لم يُودّن له بالسَيْرٍ بان كان يَسيرٌ في يِلْكِ الغيرٍ» أو كا 
O SS‏ 
المسلمينَء فَقَحَتْ - فالدَيةٌ عليهما نصفانِ : نصفٌ على الاس أو الضارب» ونصف 
على الرّاكب» ولا كمّارةً عليهما كذا كر في ظاهر الرّواية . 

ورَوّى ابن سماعةً عن محملٍ - رحمهما الله -: أن الصّمانَ على الراك . ووجهه: 
ان التاجسَ او الصَاربَ نخس أو ضرَبَ (لها بإذنٍ الرّاوب» وهو راكِبٌ) » وهو يَمْلِك 
ذلك بنفسه فانتَقَلّ فعله إليه» فكان فعلّه بنفيه» فكان الضّمانُ عليه . 

وجه ظاهر الرّواية أ التَاجس أو الضاربَ مع الرّاكب اشتركا في سبب وُجوب الصمانِ 
اما ناخس أو الضَارِبٌ فلا يُشْكل؛ لِوْجودٍ سبب القَنْل من كل واحدٍ منهما على سَبيلٍ 
E IES N EOE‏ 
راه اا فن حه رف ق هل الوا مر عل إا ار غاا 


)١(‏ في المخطوط : «مضمونة». (۲) في المخطوط : «لما يأمر الراكب». 
(۳) في اطوط ؛ ر» 


a © 


لحصول القتل بالتسْبيب لا بالمباشرة. 

هذا إذا نَمَحَّثْ. فأمًا إذا صَدَمَتْ» فإن كان الرَاكِبُ سائرًا أو واقِمًا في مِلْكْ نفيبه - فلا 
ضما على التاخس والضارب» ولا على الرّاكب؛ لأن فعل الس والصّرْب مُضاف إلى 
لرایې لحصوله بامره» والصذمة في اليك غير مضسموتو على الزایې واکان سادا آو 
واقِقَاء وإِنْ كان سَيْرُه أو وقوفه في طريق المسلمينّ أو في ِلك الغير» في فينْبَغي أن يكونٌ 
على الاخحيلاف الذي دنا في التفحة إذا كان الراب واقفًا في موضٍع لم يون بالرٌقوفي 
فيه ؛ لأن الصَدّمةً مضمونة على الرّاكب» إذا كان في طريق المسلمينَ واقِمًا كان أو ا 
وكذا في مِلْكٍ الغيرء فيّأتي فيه الخلاف ‏ الذي ذَكزْنا في الفْحةء واللّه - سبحانه 
وتعالى - أعلم . 

هذا إذا تَقَحَث أو صَدَمَّتْ فأما إذا طت إنسائا فقتلنه- فالضمان علي ماسواء كان 
ETE Eg‏ 
الل لحُصولِ الموتِ بقل الراكب والدابَة وفعل التاجس» وتَجِبُ الكقَارةٌ على الراب ؛ 
لأنه قاټل اة فصار الرَاكِبٌ مع التّاخس كالرّاكب مع السّائق تى أو القائد أن الدية عليهما 
نصفانٍ» والكقارة على الراب خاصَةًء كذا ههنا. 

هذا الذي ذكرّنا إذا كان على الذاب َة المَْخوسة أو المضروبة راكب فأمًا إذا لم يَكَنْ عليها 
راكب فإِن لم يكن لا سائ ولا قائ فتَحُسَّها إنسانٌ أو ضرَبَها فما أصابَّتْ شيئًا على فوؤر 
الخ والدرية فشمانه عاي التاجس والضارين في أي موضع كانت الاب 0 
الإثلاف بالنحس والصَرْب» وهو معد في التَسْبيب فما تَولَدَ منه يكونٌ مضمونًا عليه . 

وان کان عليها سائقٰ أو قائد فَحُس أو ضرَبَ بغير أمره فتَقَحَثْ أو َرَت فصَدَمَتْ أو 
وطِئَّث إنساتا فمَتَلَنّه فالصّمان على النّاخس أو الضَارب لا على السائتي والقائدِ في أي 
موضع كان النَاخڃِسل والقائد؛ لأن التاڃسَ مع السائتي والقائد كالدّافع الحافِر؛ لأنه 
بالتخْس أو الصَرْب كانه دَقَعَ الدَابَةً على غيره . وكذلك إذا كان لها سائق وقائد» يقود 
أحذهماء ويّسوق الاَخَرُء فَحُسَ أو ضرَبَ بغير إِذنٍ واحدٍ منهما [۳/ ١٤أ]‏ - فالصّمانٌ 
على التاخس والضارٍب لا عليهما في أي موضع كان لتاس والقائد لما دَكَرْنا أن النَاخِسَ 
(1) في المخطوط : «الاختلاف». 


محمد كالدافع لِلدَابة . ركذا الضاربٌ ولا تعمد من السّائق والقائد. 


aD 


راد كاذ وا يا الك ان ان ر اا 
بالسوق والقَوْدِ فيه - فلا ضمان على الاس والضارٍب وإ فعّل ذلك بأمرٍ السَائقٍ ا 
الفائڍء فان کان سوق أو يقوذ فما أَذِدٌ له بالسّوْقٍ والقَرْدِ فيه بان كان في که أو في 
طريتي المسلمينَ لا صما على أحدٍ؛ لأن فعلّه يُضاف إليه كالسّائق أو القائِ . 

وان كان يَسوق أو يقوذ فيما أَذِنً له بذلك بأنْ كان في مِلْكِ الغير - فعلى قياس ما ذَكَرْنا 
في ظاهرٍ الرّواية : الضمان على التاجس والصارب» وعلى السّائتي أو القائدِ ولا كَقّارة 
علیهماء وعلی قياس ما ذكرّه ا توش الضمان على الاق أو القائدِ 
خاصّةء وإِنْ صَدَمَت فتلت إنساتاء فإن كان السَائق ”“ يَسوق في ِلك نفسه - فلا ضمانً 
على أحد؛ لأن فعل التاخس أو الضارٍب بأمر الساثق أو القائدِ مُضاف إليه» والصدّمةٌ في 
الِْكِ غير مضمونةٍ على السّائتي والقائد والرّاب. 

وإِنُ كان يَسوق أو يقودُ في طريق المسلمينَ أ و في م يلك الغير E ER‏ 
وإِنُ وطِبَّت إنساتا ففََلَنه - فهو على الاحيٍلافِ أيضًا سَواءٌ کان سَوْفُه أو قود فيما أذ له 
لسوت أو القَودِ فيه أو لم يَكَنْ؛ لأن الوطاءً مضمونةٌ على كَل حال واللَه - تعالى - أعلمُ . 

وإ وطِئَّث تَجِبٌ القيمة بلا خلافِ» لَكِنْ في قياس ظاهر الرٌواية على الاس 
والضارب» وعلى السّائق والقائدِ نصفانِ» وعلى قياس رواية ابن سماعة عن أبي يوسفَ : 
على السّائق ي والقائا حاصَةٌء واللّةُ - تعالى - أعلمُ بالصواب. ۰ 

ومن هذا القّبيلٍ جناية الحائط المائل إذا سمط على رجل "قله > أو على مَتاع 
قافسَدّه» أو على دار فهَدَمَها آو على حَيَوانِ فعَطِبَ به وجُمْلة الكلام فيه : أن الحائط لك 
يخلو : إِما أن بني مُْتَويا مُْتقيمًا ثم مالّ» وَإِمَّا أن بي مائلاً من الأصل . 

فان بني مُسَْقيمًا ثم مال فمَيَلانّه لا يخلو : إمّا أن يكو إلى الطريق . وَإِمَّا أن يكو إلى 
ا الا ل لوین اذ یگن اناا هر 
طريق العامَةِء أو غير نافٍِء وهو السكة التي ليسث بنافِذة. 


)١(‏ زاد في المخطوط : «أو القائد. (۲) في المخطوط : «إنسان». 
0 ا )٤(‏ في المخطوط : «إما». 


aD‏ ر 


نان كان ناذا فسَقَطٌ فعَطِبَ به شيء مِمّا ذَكزنا يجب الصّمانٌ على صاحب الحائط إذا 
جد شرائط وُجوبه» فق اكلام في سبب وُجوب الصّمانِ» وفي بيان شرائط الجوب 
وفي بيانِ ماهيةٍ الضمانِ الواجب وكيفييّه . 

أمّا الأول : فسببٌ جوب الضمانٍ : هو التعذي بالتسبيب إلى الإئلاف بتَرْكٍ التَْض 
المُسَْحَقّ مع القُذرة على التَفْض ؛ ؛ لأنه إذا مال إ إلى طريتي العامة فقد حَصَل [الهّواء] © 
في َد صاحب الحائط من غير فعله» وهو الطريق دا الان - كنفس الطريتي» فقد 
ROO PORE EF‏ 
الحائط فإذا لم يَفعَل مع الإمكانِ» فقد صار مَُعَدَيَا باسبْقاء يه عليه كثوب هَبّْ 
اليح فالقثه في دار إنسانِ فطولِبَ به فامع SE ESS‏ 
ناء كذاهذا. 

وقد روي عن جَماعةٍ من التابعينً مثلٍِ الشْبيّ وشرَبْح وإبْراهيمَ وغيرهم - رحمهم الله 
- نهم قالوا: إذا تَقَدَمّ إليه في الحائط فلم يَهْدِمْه وجب عليه الصّمانء واللَه - سبحانه 


وتعالی - أعلم بالصواب : 
فصل [في شرائط الوجوب] 


وأما شرائط الؤجوب: 

فمنها: المُطالبة بالَقضٍ حقّى لو سقط قبل المُطالَبةٍ فعَطِبَ به شيء لا ضما على 
صاحبٍ الحائط؛ لأن الصَماد يجب بر التَفْضٍ المُْكَحَر؛ لأن به يَصير معدا فى 
التسبيب إلى الإثلافِ» ولا يَنبْتٌ الاستحقاق بدون المُطاَبةء وصورة المُطالّبةٍ: : هي ان 

بَقَدَمٌ إليه واحد من عَرَض التاس فيقول له : إن حائطْك هذا مائ أو مخوف فازكعهء فإذا ٠‏ 
ال فلك آرت فثه؛ لان هذا حن لمات ناقام ه العف صاز تحضتا عن ااقين سواه 


كان الذي تَقَدَمٌ إليه مسلمًا أو ذِمَبًا < حرا أو عبدا بعد أن كان أذ له مولاه بالخُصومة فيه بالا 


أو صَبيًا بعد أن كان عاقلا وقد أَذِدٌ له وليه بالخصومة فيه؛ لأن الطْريق حَقٌ جميع أهلٍ 
الدارء فكان لكل واحدٍ من أهلٍ الدَار حَقٌ المُطالَبة بإزالة سبب الصْرَر عنه إلا آنه لا بد من 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عنده». 
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عل الال وگزنه اذا بتر ؛ لان كلام المجنون والتخجور عليه غير مح مُعْتَبَر في 
الشرع» فكان مَلحَقًا بالحَدَم» ويْبَغيّ ي أن يَسْهَدَ على الطلّب . 

وتفسير الإشهاد؛: e U‏ وهو أن يقول الرجل : اشهدوا أي قد 

نقَدَمْتٌُ إلى هذا الرّجلي في هَذْم حائطه» هذا والإشها لِلنَحَرُزٍ عن الجُحود والإلكار 
لجواز أن يكر صاحبٌ الحائطٍ المُطالَبةً بالتقضٍ» aa‏ 
عند القاضي - لا لِصِحَة الطْلَّب - فإ الطْلَبَ يَصِحٌ بدونِ الإشهاد حتّى لو اعتَرَف صاحبُ 
راا ج عل ان وإِن لم [۳/ ٤۳‏ ب] يَشَْهَد عليه . وكذا إذا انکر بجت 
عليه الضمانٌ فيما بينه وبين الله - سبحانه وتعالى -. 

a‏ ما قلنا في الشفعة : أن الشرط فيها الطْلَبُ لا الإشهادء وإتّما الإشهادٌ للحاجة 
إلى إثباتِ الطلَّب على مدير الإلْکارٍ حتى لو افر الع اط ن ر اا 
وإ لم سهد على الطْلَّبٍ» وكذا لو جَحَد الطَلَبَ بُ ال 0ا - تبارك 
وتغال - وكذا الإشهاد في باب اللقُطةٍ على أصل أبي حنيفةً - رحمه الله - من هذا القّبيل 
وقد ذَكَرّنا ذلك في تاب اللَمّطة . ۰ 


A‏ 1 حتی سقط على الطریق فک 
که سان کیلب په ان کان قد طولب تلم للقي :لکد دا طولب لزق 

ر لر تادا ل رخ ساد قتا شتی ما رل مء وان انلم طا ری 

ضمان عليه عند أبي يوسف» وعندَ محمكٍ: يَضَمَنْ. 

وجه قولِه "أنه لَمَّا طولِبَ بالتَفّض فلم يَنْقَّض حتى سَقَطّ صار مُمَعَدَيَا برك التَفْض 

فصل التَلْف بسبب هو متَحَدّ فيه فيَّضْمَنٌ؛ ولِهذا ضمن إذا وفع على إنسانِ كذا إذا عَطِبَ 

اا 

وجه قول ابي يوست أن الحائط قد زال عن الموضع الذي طولِبَ فيه لانيقاله عن مج 

الجناية - وهو الهّواء - إلى مَجل أَحَرَ بغيرٍ صُنْع صاحيه» فلا بد من مُطالَبةٍ أخرى كمَنْ 

وضع حَجَرّا في في الطریقٍ فدَحْرَجَنه الرَیح إلى موضٍع أَخَرَ فعَطِبَ به إنسانٌ أنه لا ضمانً على 


(1) في المخطوط : «ثبت». 0 لست فن الطرم 
(۳) في المخطوط : «إلى». )٤(‏ في المخطوط : «قول محمد». 


E E 

الواضع كذا ههناء بخلافِ ما إذا سَمَطٌ على إنسانِ؛ لأنه لَمَّا زال عن مَل المُطالّبة» وهو ٠‏ 
الهّواءٌ الذي هو مَحَل الجنايةء فلا يَحتاج إلى مُطالَبةٍ أخرى. 

إن كان الطَريقٌ غير نافِزٍ - فالحُصومة إلى واحد من آهل تلك السَكَةٍ؛ لأن الطّريق 


ّ 


حقهم فكان لكل واحلٍ منهم وٍلاية الَقَذم إلى صاحب الحائط . 

وإِنٌ كان مَيّلانْ الحائط إلى ملك رجل - فالمُطالَبة بالتقْض والإشهادِ إلى صاحب 
اليلْكِ؛ لأنه وء ملكه حَقّه» وقد شَكَلَ الحائط حَق صاحب اليِلْكٍ > فکانت المُطالٌ 
بالتفريغ إليه» فإن 5ا في الدار ساكِنْ كالمستَأجر والمستعير فالمُطالبة والإشهاد إلى 
الساون و و فيُشترّط طَلَبُ السَاكِن أو الماك ااا حى المطالة ب اإزالة فا 
َكَل الدَارّء فكان له ولاية اطا بإزالة ما بُشْعِل الّواء ايشا 

ولو طولِبَ صاحبٌ الحائط بالتّقض فاسَأجَل الذي طالبه أو استَأجَل القاضى فأجُلّهء 
فإن كان مَيَلانٌ الحائط إلى الطريق فالتًاجیل باطل» وإِنُ کان مَيَّلانه إلى دار رجل فأجُله 
صاحبٌ الذار أو أبرَأه منه أو فعّل ذلك ساكِنٌ الدّار فذلك جائرء ولا ضّمان عليه فيما تَلِفُ 
بالحائط» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . | 

ووجه الفزقي بينهما أن الحم في الطريق لِجُماعة المسلمينً فإذا طالَبَ واحدٌمنهم ٠‏ 
بالتفضٍ فقد تَعَلَ الماد بالحائط لحن الجماعةء فكان التأاجيل والإبْراءٌ إسقاطا لح 
الجماعة» فلا يَمْلِكٌ ذلك بخلاف ما إذا كان المَيّلانٌ إلى دار إنسانِ؛ لأن هناك الح ٠‏ 
إصاحب الدّارٍ خاصَة - وكذلك السَاكِنٌ - فكان التأجيل والإبراءٌ منه إسقاطا لح نفيبه 
که . 

ركذلك لو وضع رجل في دار غيره حَجَرّا أو حَمَرّ فيها بعْرّا أو بَنّى فيها بناءً وأبرًأه 
صاحبّ الدَارِ منه کان بَريئًاء ولا يَلْرَمُه ما عَطِبَ بشيءِ من ذلك سَواءٌ عَطِبَ به صاحبُ 
الذار أو داجلْ ذَخَلَ؛ لأن الحم له فيَمْلِكْ إسقاطه كأته فعَلَ ذلك بإذنِه. 

(ومنها): أن يكو المُطالبُ [بالتفْض] ا التَقّض ؛ لأن المُطالبة بالتَقّض يمن ٠‏ 

إلى ال اهكان ر جر ها رال د او جا ا ا ا 
(۲) ليست في المخطوط . 


حم __کتاب الجنايات > GD‏ 


والمُسْتعيرٍ والمُسْتَأجرٍ والمُرْنَهِنٍ؛ لأنه ليس لهم وِلاية انض » ف فَصح ” مُطالبة الراهن؛ 
لأن له ولاية التقضٍ لقيام المِلْكِ ينمض ويقضيّ الدَينَ› > فيصير مَعَديًا بتر النَقض . 

وتصح مُطالّبة الأب والوصيّ في هَذْم حائط الصغير بوت ولاية التفْضٍ لهماء فإن لم 
ينْقُضا حتّى سقط يجب الصّمانُ على الصَبيّ ؛ لأن التلفَ بتَرْك الَقْض المُْسْتَحَقّ على 
الوليّ والوصيّ مُضاف إلى الصَبِيّ لقيايهما مَقامٌ الصَبِيّ » والصَبِيّ مواد بافعاله فيضم 
وحمل عنه عاقِلنه فيما حمل العاقِلةٌء ويكونٌ في ماله فيما لا مَحَمَله العاقلة كالبايغ 
pe‏ 

وعلى هذا يُخَرّج ما إذا كان الحائط المائل لِجَّماعة فطولِبَ بعضهم بالتفْض فلم يفل 
حتی سمط فعَطِبَ به شيءٌ أن القياسَ أن لا يَضَمَنَ أحدٌ منهم شيئًا . 


وقي الاستحسان: يضمن الذي طولب . 

وجه القياس: أنه لم يوجَدٌ أحد منهم ترك النَقّض المَسْتَحَقًّ . 

(أما) الذينَ لم يُطالبوا بالنَقَض فظاهر . 

(رَأمّا) الذي طولِبَ به فلأنَ أحدَ الشركاءِ لا يلي التَقْض بدونِ الباقينَ . 

وجه الاستحسان: أن المُطالبَ بالتَقض a‏ 
يخاصم الشركاء ويطالِبَهم بالتَققض إن کانوا حضورًاء وإِنُ كانوا عيبا يُمْكِنه أن يَرْقَعَ الأمرً 
إلى القاضي حتى يمره القاضي بالتَفْض؛ لأن فيه حَمًّا لٍجّماعة المسلمينَّ» والإمام يسَوَلّى 
ذلك لهم فيأمُرُ الحاضِر بنَفْضٍ تَصيبه وتصيب الخائبينَ فإذا لم قعل - فقد صار معدي 
1 1 برك التفْض المُسَْحَقّ» فيَضْمَنُ ما ا تَوَلَدَ منه لَكِنْ بقدر حِصَيِّه من الحائط في 
قول أبي حنيفة - رحمه الله - وفي قولهما ‏ : عليه ضمان الصف . 
وجه قولِھما أن انصِباءَ الشرَکاءِ الآَخَرینَ لم يجب بها ضّمانٌ» فكانت كتصيب واحدٍ» 
كمَنْ جره رجلٌ» وعَقَرَه سَبْعّ٬‏ ونه حي فمات من ذلك كَلّه؛ أن على الجارح 
الضف ؛ لأن عَقْرَ السَبْع ونَهْش الحيَةٍ لم يجب بهما ضمانء فكانا كالشيء الواحدِ كذا 


ik - 


() في المخطوط : اوتصح». 


GD‏ ا ےچ 


ولابي حنيفة رحمه الله أ التَلَْفَّ حَصَل بيِقّل الحائط» وليس [في] ذلك م 
مُحَْلِقًا في نفه» فيَضْمَنٌ بمقدار تصیبه» واللَهُ - تعالى - أعله . 

ومنها: قيام ولاية النَقَضٍ وقتَ السّمَوط» ولا يَكتَفي بثّبوتِها وة تاطا ا 
بصي معدي بتر التقض عند السقوط كانه أسْقَطه» فإذا لم ببق له ولاية التفضٍ عن 
السقوط - لم يَصِر متَعَدَيًا , تَرْلٍٍ النَقَّض فلا يجب الضمان عليه . 

وعلى هذا يُخَرّج ما إذا طولِبَ بالَقّضٍ فلم ينمض حتَى باع الدَارَ التي فيها الحائط من 
إنسانٍ وفَبَضّه المُشتري أو لم يقَبضه ثم سقط على شيءِ» فعَطِبَ به - أنه لا ضمانًَ على 
البائع ؛ لانيدام ولاية التقضٍ وقت السقوط بروج الحائط عن مِلكه» ولا على المُشتري 
أيضا لانيداع المُطالبة في حَفّه» فزق بين هذا وبين ما إذا شرع جَناحا إلى الطريتي ثم باع 
الدارَ مع الجناح ثم وقعَ على إنسانٍ آنه يَضَمَنْ البائعَ 

ووجه الفْرْقٍ أن وُجوبً الضمانٍ هناك على البائع فبَيْلَ َيل البيع لِكوْنه مَُعَدَيًا بإشراع 
الجناح » والإشراعٌ على حالِه لم يعبر فد ا ب رالمان و 2 
المعان لك م بتَرْكٍ النَقض المَسْسَحَقٌء وذلك عند سوط الحائط» وقد بطل 
الاستحقاق بالبيع > فلم يوجَد التعَدّي عند السقوط ل بتَرْكٍ النَقض > فلا يجب الضّمانٌ. 

وعلى هذا يحرج ما إذا طولِبَ الأب بتَفْضٍ حائط الصغيرٍ > فلم ينْقَض حتّى مات الأب 
أو بلع الصَبی ڈ ئم سقط الحائط آله لا صما فيه؛ لأن قيام الولاية قك السقوط شرطً 
وقد بطل بالموتِ والبلوغ» وال - تعالى - أعلم . 

(ومنها): إمكان التفض بعد المُطالَبةء وهو أن يكود سقط الحائط بعد المُطالَة 
بالنقض في مدو يه یمکئه نَقَضه فیها ؛ لأن الضمانَ يجب بتك النفْض الواجب» ولا وُجوبَ 
دون الامکان حقی لو طولب بالتفضي. A CT‏ 
لقضة سقط الجائط > فتلف به شيء - لا ضمان عليه؛ لأنه إذا لم مَك من التفضٍ لم 
كن برك التفْضٍ ممَعَدَيّء > فبقی حَق الخيرٍ حاصلا في يَدِه بغير صله » فلا يكو مضموتًا 
علو - سبحانه وتعالی - أعلمّ بالصواب . 


)١(‏ زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «قبل». 
(۳) في المخطوط : «يتعلق». 


حر کتاب الجنایات___> Mm‏ 


فصل إ[في بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية] 


وأما بيان ماهيَةٍ الضمانٍ الواجب بهذٍه الجنايةٍ وكيفيَيّه : فالواجبٌُ بهذِه الجناية ما هو 
الواجبُ بجنسيها من جناي الحافر» ومَنْ في مَْناه» وجناية الساثق والقائد والتاجس» وهو 
اق ف ی وکات فا د فار ا ها ال وان ات ا 
دود التفس فالواجبٌُ بها الأرش» فإذابَلَعّ الواجبٌ بها نصفَ عُشْر دية الذَكرٍ» وهو عُشْرُ 
الاي فار ا اانا وا ت مدره ذلك ول ماج الان 
غير َي آَم بل يکون في ماله؛ لما يٿا فيما تدم إلا ان هور المِلْكِ يصاحب الحائط في 
الذار عند الإلكار بحجَةٍ مُطلقَةٍ» وهي اليه شر ط تحمل العاقِلةء حى لو أْكرَتِ العاقِلة 
كود الذار يلكا إصاحب الحائط لاعَقْلَ عليهم حى يُقيمَ صاحبٌ الذار البَّنةٌ على 
اليك كذادكر محمد - رحمه الله - فقال: لا تَضَمَنْ العاقلةٌ حى يَشْهَد السّهودُ على 
ثلاثة أشياء : على التقديم م" إليه [وعلى أنه مات] "من ¿ قوط الحائط» وعلى أن الذَارَ 
له يُرید به عند الإنکار . 

افا الشُهادةٌ على الملك: فلأن اليك وإِنُ كان ثابتا له بظاهر اليد لَكِنّ الظاهر لا يُسْتَحَى 
به حى على غيره؛ إذ هو حجَة لِلدَفْع لا حُجَة الاستحقاق كحياة "لفقو وغير ذلك فلا 
نالات ا 
وعند رَقَرَ - رحمه الله - تحمل العاقِلة بظاهر اليَدِء وهو على الاخيلاف الذي ذَكَرْنا 
في الشقعة. 
(وأما) الشهادة على المُطالبة: فلأن المُطالبةً شرط وُجوب الصّمانِ لما ذَكَرنا فيما تَمَدَم 
- فلا بد من إثباتِها بالبيّة عند الإنكار . 

(وأما) الشهادةٌ على الموتِ من سقوط الحائط : فلانٌ به يَظْهَرٌ سببُ جوب الصّمانِء 
وهو التَعَدَي؛ لأنه مالم يُعْلم أنه مات من السُمَوط لايُعْلَمُ كول صاحب الحائط معدن 
عليه واللّه» - سبحانه وتعالی - أعلمُ. 


. في المخطوط : «التقدم . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. في المطبوع: «لحياة»‎ )۳( ٠ 


E LD 
فصل [في القسامة]‎ 
هذا الذي ڏَكَرنا ځحُكُمُ َل نفس عَلِمَ قاتهاء > فأما کم ن نفس لم يُعْلم قاتلا - فو جوب‎ 
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القَسامة والدَية عند عامَة العلماءِ - رَجمّهم الله تا E‏ - رحمه الله وجوت 


DD 


القَسامة والقصاص» والكلامٌ في القَسامة يقَعٌ في مَواضِع : 

في تفسير القَسامة» وبيانِ مَحَلها . 

وفي بيان شرائط جوب القسامة والدية. 

وفي بيان سبب وجوب القسامة والدية. 

وفي بيان مَنْ يدخل في القَسامة والدّية . 

وفي بيانِ ما يكونٌ إبراءٌ عن القسامة والدية . 

E E E LE E E E 
والجمالء يقال : لان قُسيٌ آي حَسَنّ جميل» وفي صِفاتِ‎ nd 
لي ب سيم ْمَل بمعنى القَسَم» وهو اليَمينْ إلا أن في عُرْف الشرع تعمل في‎ 
اليّمين بالل - تبارك وتعالى - بسبب مَخصوص وعَدَدمَحْصوص» وعلى شَخْصٍ‎ 
مَخصوص» وهو المُدَّعَى عليه على وجه مَحْصوصٍ» وهو أن يقول خمسودَ من أهلٍ‎ 
المَحَلَّةٍ إذا وجد فَتيل فيها: : باللّه ما كلاه ولا علمنا له قاتا فإذا حلفا َغْرّمود اليه‎ 
.- وهذا عند أصحابنا ”"“- رحمهم الله‎ 

وقال مالك رحمه الله: إن كان هناك لوث يُسَْحْلَّف الأولياءُ حمسي يَّميدًا فإذا حَلفوا 


يبص من المُدّعَى عليه . 
وتفسير اللَوْبْ عندّه أن يكونً هناك عَلامة القَنْل فى واحدِ بعَيْيِّه أو يكونَ هناك عَداوة 
ظاهرة. 


وقال الشافعنُ - رحمه الله - ”: إن كان هناك لوث أي عَداوةٌ ظاهرةٌ. وكان بين 


(1) في المخطوط : «وهي» . 

)۲( انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطحاوی (۲/ ۲۲۹) . 

(۳) مذهب الشافعية : أنه إذا وجد القتيل في دار قوم أو قٍ قبيلة وكانوا أعداء للمقتول وادعى أولياؤه قتله فلهم 
لا را ا ا و کی ر ل . أو شهد عدل أنه قتله فللولي أن يقسم على 


وله المحلة وين و جوده فبلا مده ية يقال للل 4 عَيّن القاتِل» فإن ن عَيَنَ القاتِل يقال 
لرل احلِف حمسي يَميئاء فإن حَلَفَ فْلَّه قولانٍ: في قول يتل لقال الذي عَيئه» كما 
قال ماك - رحمه الله - وفي قول يُعَرمًه الَية» فإن عَدِم احدَ هدَيْنِ الشرعينِ اللَدَبْنٍ 
ذَكَرْناهما يَحْلِفُ أهل المَحَلَة فإذا حَلَّفوا لا شيءَ عليهم كما في سائر الدّعاوًّى . 

احتَجا لِوُجوب القسامة على المُدّعي بحَديثِ سَهْل بن بي حَْمة ' آنه قال: وجَدَ 
عبد الله بن سَهْل تيلا في [قليب من] قَلِيب خَيْبَرَ فجَاءَ أحوه عبد الرَحْمَنِ بن سَهْلٍ 
وعَمّاه حُوَبّصة ومُحَيّصة إلى ر سول الله ل فذهبَ عبد الرَحمَنِ نكلم عند التي 4 
N EEE A‏ إا حُويّصة وإمًا مُحَيّصة الكبير 
ما فال ا سول الله إا وجَذنًا عبد الله تيل في قيب من قَلِيبٍ حَيْبَرَ وذَكَر عداو 
ی و ی ی 
فقًالوا: كيْفَ تَرْصى بأيمَّانهمء وهم مُشركودً فقّال عليه الصلاة والسلام : «قَيْقَيِمُ منكمْ 
خمسون انهم قَعَلوه» فقًالُوا: كِيْفَ تُقْيمْ على مَأ لم ره فداه عليه الصلاة والسلام من 
ن 

ووجه الاسيِدّلال بالحديث أنه عليه الصلاة والسلام عَرَّض الأيمانً ”على أولياء 
القتيل فدَل أن اليّمينَ على المُذعي . 


الواحد والحماعة من أمكن أن يکون في جلتهم » وسواء کان به جرح أو غيره؛ لأنه قد يقتل بما لا أذ تر له» 
وإن أنكر المدعى عليه أن يكون فيهم» لم يسمع الولي إلا ببينة . ولا ينظر إلى دعوى الميت» انظر: ختصر 


الطحاوی ص )١( .)۲٤۷(‏ في المخطوط : «خيثمة) . 
(۲) زيادة من المخطوط . (۳) في المخطوط : «فتكلم» 


)٤(‏ أخرجه البخاري» كتاب: الأحكام » باب : كتاب الحاكم إلى عماله والقاضي إلى أمنائه» برقم 
c«(Y14۲(‏ ومسلم› کتاب : القسامة والمحاربين والقصاص والديات»› باب : القسامة› برقم (1774()› 
وأبو داودء كتاب: الديات» باب: القتل بالقسامة » برقم (١١٥٤)ء‏ والترمذي برقم )۱٤١١۲(‏ › 
والنسائي» برقم »)٤۷۱١(‏ وابن ماجه» برقم »)۲٦۷۷(‏ وأحد» برقم .)٠١٦٦٤(‏ ومالك برقم 
)11۳°( والدارمي» برقم «(YToT)‏ والدارقطني بنحوه (۳/ »)۱١١‏ برقم (4۷(» والبيهقي في الكبرى 
(۸/ ۱۱۷ والطبراني في الکبیر »)۲۸۱/٤(‏ برقم »)٤٤٩۸(‏ والحميدي في مسنده »)۱۹٦/۱(‏ برقم 
»)٤۰۳(‏ والشافعي في مسنده »)۳٤۹/۱(‏ وابن آبي شيبة في مصنفه (۳۱۹/۷)» برقم )۳۹٤۳۹(‏ من 
حدیث سهل ب بن أبي حثمة رضي الله عنه. ۰ 

)٥(‏ في المخطوط : «اليمين». 


(وَلَنا) ما روي عن زيادِ بن أبي مَرْيَمَ أنه قال جَاءَ رجل إلى التب عليه الصلاة والسلام 
Ly e E O e‏ 
القسامة. 

وروي عن ابن عَبّاس رضي الله عنهما آنه قال دقل نر َر فقّال عليه الصلاة 
والسلام : «أشرجُوامن هذا الذم فقالَتٍ اليَهُود: قد كاد جد في بني إسرَائيل على عَهْد 
سَمّدِنَا مُوسّى عليه الصلاة والسلام فقَضصَى فِي ذلك فان كت نيا فافض » فقال لهم النَبيّ 
عليه الصلاة والسلام : «تَخْلِفُونَ مسين يَمِيئًا ثم يَطْرَمُونَ الدّيةً REE‏ 
القصاص به؛ لأن النَبيًّ عليه الصلاة والسلام عَرَّمَهم الدَية لا القصاصً» ولو كان الواجب 
هو القصاص لَعَرّمَهْم القصاص لا الدَية. 

وروي أذ سَيّدَّنا عُمَرَ رضي الله عنه حَكم في قتيل جد بين قَرْيَتَيْنِ فطرَحَّه على 
أقرّبهما وألرَمّ أهل القَرْية القسامة والدية » وكذا روي عن سَيّدِناعَليّ رضي الله 
عنه ‏ ولم ْمَل الإلكار عليهما من أحدِ من الصّحابة - رضي الله عنهم - فيكو 
اجماعا 

(وأما) حَديتُ سَهْل ففيه ما يذل على عَدَم الثبوتِ؛ ولهذا ظَهَر التكيرٌ فيه من السَلّفٍ؛ 
فال فيه أنه عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى أيمانٍ اليَهودِ فقالوا: كيْف نَرْضصَى بأيمانِهم» 


)١(‏ ل أقف عليه بهذا النحوء ولكن أخرجه البيهقي بنحو مشابه (۸/ ۱۲۱)» وأورده ابن هشام في سیرته 
ك 

(۲) أخرجه البيهقي في الكبرى )۸/ «(1Y‏ وفي إسناده الكلبي وهو متروك› وكذا أبو صالح وهو 
ضعيف . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)١ /٠١(‏ 


.)٦٦/١١( انظر : المحلى‎ )٤( 


ر ی 


- في يمين المُدَّعَى عليه» وفيه أيضًا أنه لَمّا قال لهم : يَحْلِفُ منكمْ حمسو نهم فَتَّلوه 
قالوا: ْف تَحلِفُ علی ما لم َشْهَذ 

SoS‏ ااه الكروا ذلك لِعَدَم 
لوهم بالمَحلوفِ عليه ورسول الله 4ل كان يعم أ نهم لاعِلََ لهم بذلك» فكيفَ 
استَخارَ عَرْض اليّمين عليهم » ولْيْنْ ثبت فهو مُوَرّل» وتَأويله ت لما فالا لا ص 
بأيمانِ اليَهودِ فقال ”"“ لهم عليه الصلاة والسلام: لف منك خمسون» على الاستِفهام 
أي e a a‏ اللد فال > 
ل ا : زيوت عرص لديا | [الأنفال ]٠۷:‏ أي ERE‏ کماروي في بعض 
ألفاظ حَديثِ سَهْلِ «اتخلفون ونستجقون َم صاحيكُمْ ؟» على سبیل الرَد والإلکار عليهم» 
كا قال الله ارك وتال ب تشگ لله بش4 (الماس:٠٠]‏ مناه على هذا رفي 
مول ا واا ي ا وا اغ انارو ده 
الصلاة والسلام: «البَيّنة على المُذعي واليّمينُ على المُذَعَى عليه» جعل جنس اليّمين على 
المُدَعَى عليه فينْبَغي أن لا يكو شيءٌ من الأيمانِ على المُذّعي . 

OD O 
عليه إلا في القَسَامة» ” استَفْتّى شى القسامة فيَْبَغي أن لا تكود اليّمينُ على المُدَعَى عليه في‎ 
القسامة؛ لان شم اتی بخالف خخ اتی من‎ 

فالجواب: أن الاسيفْناء ” لو ثبت فله تأريلان : 

احذهما: اليَّمينْ على المُدَّعَى عليه بعَيْيِه إلا في القّسامة» فإنه يَحْلِفٌُ مَنْ يدعي عليه 


اَل بيه . 
)١(‏ فى المخطوط : «بأن قال». (۲) فى المخطوط : «أتحلف». 
() زاد في المخطوط : «منكم». )٤(‏ سبق تخریجه . 


. ليست فى المخطوط‎ )٥( 

(آ) صحيح : أخرجه الترمذي» كتاب : الأحكام» باب: ما جاء في أن البينة على المدعي واليمين على 
المدعى عليهء برقم »)۱۳٤١(‏ والدارقطني /٤(‏ ۷١٠)ء‏ برقم (۸) من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنهماء انظر صحيح الحامع انصغير› رقم (AAV)‏ . 

(۷) سبق تخریجه . (۸) في المخطوط : «الاستفهام». 


والتاني؛ اليَمينْ كَل الواجب على المُدّعَى عليه إلا في القَسامة فإنه جب معها الذي 
واللَّه - سبحانه وال وإلّما جَمَعنا في القَسامة بين اليَمينٍ البَتاتِ والعلم إلى 
آخره؛ لأن إحدى اليَميَيْن كانت على فعلهم» فكانت على البتاتِ» والأخرى على فعلٍ 
غیرٍهم» فکانت على الِلْم واللّه - تعالى - عَرٌ وجل - أعلم. 

فإن قيل: أي فائدةٍ ذ في الاستحلافِ على اليلْم» وهم لو عَلِموا القاتِلٌ فأخْبَروا به لكان 
eb‏ قولٰهم ؛ لأتهم بطو به الصّمادَ عن نميهم فكانوا مَُهَمينَ دافعينٌ العُرْمٌ عن 
ألْمُهم » وقد قال عليه الصلاة والسلام لا شَهادة لمهم وقال عليه الصلاة والسلام: 
لا شَهادة لجار المَغْنم ولا افع المَغْرَم قيلٌ: إِنّما اسّحلٍفوا على العِلّم إثباعًا لِلسَنة؛ 
EE OS‏ من الأخبار فاَبعنا السّةَ من غير أن نَعْقِلّ فيه المعنى . 


ثم فيه فائدة من وحهَيْن: 
تاا اناو 0 00ا وا ا م قر عليه بلقل فيفل إقراره؛ 
لأن إقرارَ المولى على عبده بالقثلِ الخطأ صحيح قال 1 : اذفعه أو أفده و الحكم 


سن غیره» فکان الشخلیک علی الیم فیا وجائر ان قر على عبد غیره» ویش دق 
مولاء فوم بالدَفْع آو الِداء ويَسْقُط الحْكُمٌ عن غير فکان مُفيدافجاز ايكون | 
التخليف على اللْم ؛ لهذا المعنى في الأصل : ثم قى هذا الحْكمُ . 

وان لم يكن لواح من الحالين عبد كالرَّمَل في الطوافٍ؛ لأن النبي عليه الصلاة 
والسلام: «كَانَ يَرْمُلٌ في الطّوّاف» إظهارًا للجَلادةٍ والقَوّةٍ مراءاةٌ للكمرة بقولِه عليه الصلاة 
والسلام : هجم الله امرأ اظهَر البو الجلادة من نفيو» "ثم زال ذلك الوم ثم قي الرَمَل 
سلَّةٌ في الطّوافي حتى روي أن سَْدَنا عُمَرَ رضي الله عنه كان يَرْمُل في الطّوافِ» ويقول ما 


O TT‏ الشهادات» باب: ما 
جاء فیمن لا جوز شهادته› برقم (۲۲۹۸)» والدارقطني E ›)۲٤٤ /٤(‏ والبيهقي في الكبرى | 

ز ۰ .)٥‏ وأورده الذهبي في الميزان (۷/ )۲٤۳‏ من حديث عائشة رضى ضي الله عنهاء انظر ضعيف | 

ا لجامع الصغير» رقم .)١1۹۹(‏ | 

(۲) سبق تخځریجه . (۳) فى المخطوط : «فيصدقه» . 

)٤(‏ في المخطوط : «الحالتين» . )٥(‏ لم أقف عليه. 

(1) في المخطوط : و ) 


حر کتاب الجنابات____> aD‏ 
أهز كتفي » (ولا أحدًا رَأيثه) “ لني رَأيتُ رَسول الله يِفَل ذلك كذا هذا ”. 

والناني؛ آنه لا يَمْتَيْمٌ أن يكو واحد منهم أمَرَّ صَبيًا أو مجنونًا أو عبدا مَخجورًا عليه 
بالقثل» ولو أقَرّ به يَلْرَمّه في ماله يَحْلِفٌ باللّه ما عَلِمْتٌ له الب ؛ لأنه لو قال : عَلِمْتَ له 
قاتِلا» وهو هو الصَبِيّ الذي أمَرَه بَله لكان حاصِل الصّمانِ عليه » ويْمُطٌ الحْكّمٌ عن غير 
فکان مفيدًاء» والله - تعالى - أعلم. 


فصل إفي شرائط وجوب القسامة] 

وأما شرائط وُجوب القسامة والدَية فأنواءٌ: 

منهاء أن يكو الم وجو فتلا وهو أن يکود به أثرٌ القَثْلِ من جراحة أو أترٍ ضرْب أو 
تيء فإن لم يَكَنْ شيء من ذلك فلا قسامةً فيه ولا دية؛ لأنه إذالم يكن به َر القَنْلِ 
فالظاهرٌ آنه مات حَثفَ أنه فلا یجب فيه شي فإذا حول أنه مات حف اليه واحُيلً 
أنه قل احمالاً على السّواءِ فلا يجب شي بالشَكٌ والاحيِمال؛ ولِهذا لو ود في 
المَعْركةء ولم يكن به َر لقنل لم ُن شَهيدًا حتى يُعْسَلٌ. 

وعلى هذا قالوا: إذا وجد والدم یخرج من فمه أو [من] ‏ ا أو من دبره ورول 
شيءَ فيه ؛ لن الدمّ بخرجٌ من هذه المَواضِع عادةٌ بدو الَرْب بسبب القَيْء والرٌعاف 
وعارض حر فلا يعرف کوئه تیل وإِنْ کان بخرحٌ من عَيْيه أو اَذه ففيه القسامة والدَية؛ 
لأن الذم لا يخرجّ من هذه المَواضِع عادةً فكان الخُروجّ مُضانًا إلى ضزْب حاو فکان 
قتياا؛ ولِهذا لو وج مَكذا في المَعْرَكة كان شهيدا» وفي الأول لا يكون شهيدًاء ولو مه 
في مَحَلةٍ فاصاټه َيف آو حَنْجَر فجَرَحَه ولا يدري من أي مضع أصاټه فحُمِلَ إلى آهل 
فمات من تلك الجراحة٬‏ فان کان لم يَرّل صاحبَ فراش حتى مات - فعلى عاقلة القّبيلة 
القَُسامة والديةء وإ لم يَكَنْ صاحبً فراش فلا قسامة [فيه] © a oS Ne‏ 


ف 8 
قولهما 

وقال ابو يوست - رحمه الله -: لا قسامة فيه ولا ضما في الوجهيْن جميعًاء وهو قول 
(1) في المخطوط : «لم أجد رائيه». (۲) لم أقف عليه. 

(۳) ليست فى المخطوط . (4) زيادة من المخطوط . 


)٥(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 


ابن أبي ليلى - رحمه الله -. 
وجه قول ابي يوسف: أن المجروحَ إذا لم يَمُْتْ في المَحَلَةٍ كان الحاصل في المَحَلَةٍ ما 
دود التفس ولا قسامة فيما دود الس كما لو ود مقطوعَ اليدٍِ في المَحَلَةٍ؛ ولِهذالو لم 
يكن صاحبُ (الفِراش فلا) ”“ شيءَ فيه کذا هذا. 

(وجه) قول أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذالم يَبْرَأ عن الجراحة. وكان لم يرل 
صاحبَ فراش حتّى مات عَلِمَّ آنه مات من الجراحة فعْلِمّ أن الجراحة حَصَلَّتْ قَنْلا من 
حين وُجودهاء فكان قَتيلً في ذلك الوفْتٍ كأته مات في المَحَلَةٍ بخلافي ما إذالم يكن 
٤ [‏ ب] صاحبٌ فراش ؛ لأنه إذا لم يَصِرْ صاحبَ فراش لم يُعْلم أن الموت حَصل من 
> وعلى هذا يحرج ما إذا جد من القتيل أكثرٌ بَدَنِه أن فيه القسامة والدية؛ لأنه يُسّمّى 
تيلا ؛ لأن للأكدر حُكمَ الكل . 

ول ا عش اا لدو ی یچ ا د ا ر 
ولا دية؛ لأن الأئَلٌ من الضف لايُسَمّى قتيا5 ولأا لو أوجبنا في هذا القدر القسامة 
أوجبنا في الباقي قسامة أحرى فيُودي إلى اجيماع قُسامَتينٍ في نفس واحد وهنا لا 
يجورٌ» وإ وج الصف > فإن كان الصف الذي فيه الرس و 
كان الئَصْف الاَحَرٌ فلا قَسامة فيه ولا دي ؛ لأن الرَأسً إذا كان معه يُسمّى قَتيلً وإذالم يكن 
لايُسّمّى قتيلا؛ لأن الرَأس ن أصلل ولاتا لو أوجَبنا في التّضفب الذي لا رَأسَ فيه ”رمَا 
الإيجابُ في التَصْف الذي معه الرَأس فيْرَدي إلى ما قَلْنا. 

وإ ود الرٌأس وخده فلا قسامة ولا ديه ؛ لأن الرَأس وخحدّه لا يُسّمّى تيلا وإِنْ وُجِدٌ 
الصف مشقوقًا فلا شيءَ فيه ؛ لأن النَصْفَ المشقوق لا يُسّمّى قَتيلدّء ولأنّ في اعتباره 
إيجابَ القَسامَتَيْنِ على ما بء ونَظيرٌ هذا ما فنا في صَلاةٍ الجنازة : إذا وجد أكثرٌ البدنِ أو 
قله أو نصمّه على التفصيل الذي دَكَرْناء الله - سېحانه وتعالی - أعلم. 

(ومنها): أن لايُعْلَمَ قاِله » فإن عَلِمَّ فلا قسامة فيه » ولَكِنْ يجب القصاص إن كان قتي 


مہ * ص 


يو جب القصاص › الدية | إن كان قَتيلا يوب الدية وقد دَكرْنا جميحّ ذلك فيما تَقَدَمّ. 


)١(‏ في المخطوط : «فراش (۲) في المخطوط : «معه 
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(ومنها): أن يكود القتيل من بني آم فلا سامةٌ في بَهيمة وُجدَث في مَحاة قوم ولا عُرم 
فيها؛ ؛ لأن زوم القسامة في نفسها أ مرْتَبَتَ بخلافِ القياس؛ لأن تَرار اليّمين غير 
ن > واعټبار عددٍ د الخمسين غير مَعْقَولٍ؛ ولِهذالم يعبر في سائر الدّعارّى» وكذا 
E‏ لان المي : في الشرع جلث دافعة إلاستحقاقِ بنفيها كما في سائر 
الدعارًى إلا آنا عرفا ذلك بالأصوص والإجماع في بني ادم [خاصة] © فبقىَ الأمرٌ فيما 
وراهم على الأصلي؛ ولهذا لم جب القساموالقرامأ قي سائ الأموالء كنا في لهاتم 

وجب في العبد السام والفة ذا وچ تنبا في غير لك صاحیه؛ لان دمي ”من 
گل وجو؛ ولِهذا يجب فيه القصاص د في العَمْدِء والكفارة في ” " الخطأ > وتَعْرَمٌ العاقِلة 

اا راع ا 

فأما على أصلِ أبي يوسف فلا فسامة فيه ولا دية ؛ لأن العبدَ عندّه مضمودٌ بالخطَا من 
حيث إِله مال لا من حيث إِلّه آدميٌ ؛ ولِهذا قال تحب قيمَته في القَلٍ الخطا باِغة ما 
ال اا لات > فكان بمنزلة البَهيمة . وكذا الجوابٌ في المُدَبّر وأ م الولدٍ 
رالمكاتب والاذون إما فنا وسواة كان اليل سلما أو قيا عاقاة أر مجنرنًا بال او 
ييا كرا أو أن ؛ لانه عليه الصلاة والسلام طن القضية بالقسامة والتية في مُطلق قتي 
احبر به في , بعض الأحاديثِ ولم يَسْتفيز» ولو كان الحْكْمٌُ حَْلِف لاستفسّرو| ؛ لأن 
دم هَوّلاءِ مضمون بالقصاص والدَيةٍ في العَمْدٍِ والخطأء فيكونُ مضمونًا بالقسامة والدية 
وسّواءٌ جد المسلم قتيلاً في مََلَةٍ المسلمينَ أو في مَحَلَّة أهل الدّمَةٍ؛ لأن عبد الله بن 
هل الانصاريّ رضي الله عنه ُد تيلا في قلس من قيس حَهْبَرَ وأوجَبَ 
رسول الله ية القسامةً على البَهود . ركذا الذة مَيّ؛ لأن لهم ما للمسلمينَء وعليهم ما 
عليهم إلا ما خص بدليل. 

(ومنها): الذعْوّى من أولياء القتيل ؛ لأن القَسامة يَمينْ» واليَّمينُ لا جب بدونِ الدَعْوّى 
کا فی ار غار ی رال ا د ال ا 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «أدى»‎ )١( 
فى المخطوط : «و». (6) في المخطوط : «أصل أبي حنيفة ومحمد».‎ )۳( 
. في المخطوط : «لاستفسر»‎ )٥( 


(ومنها): إنْكارٌ المُدَعَى عليه؛ لأن اليّمينَ وظيفة المُذكر قال عليه الصلاة والسلام: 
«وَاليَمِينُ على م مَن أنكرّ» "" جعل جنس اليّمين على المُلكر فيّنفي ”" وجوبها على غير 

(ومنها): المُطالَبة بالقَسامة؛ لأن اليَمينَّ حَقٌ المُدّعي» وح الإنسانِ يوفى عند طَلَبه 
كما في سائر الأيمانٍ؛ ولِهذا كان الاختيارٌ في حال القسامة إلى أولياء المَتيل ؛ ؛ لأن الأيمادً 
حَمَهم فلَهم أن يختاروا مَنْ يَنّهمولّه ويَسْتَحلِفودً صالِحي الحَشيرة ة الذينَ يَعْلمون أتّهم لا 
لفون كذِبًا. 

ولو طولب مَنْ عليه القَسامة بها فكل عن اليّمين حبس حقى يَحْلِفَ أو يقر ؛ لأن اليَمينَ 
في باب القَسامة حى مقصودٌ بنفيه لا أنه وسيلةٌ إلى المقصود وهو اليه بدّليل أنه 
يُجْمَع بينه وبين الية؛ ولهذا قال الحارث بن الأزتي سير ر 
أيماتنا وأموالنا ؟ فقال: َع . 

وروي أن الحارت قال: أما تجُزي هذه عن هذه ؟ فقال: لا. 

وروي انه قال: فيم يَبْطلْ دم صاحبکہُ ۶ فإذا كانت مقصودة بنفسها فمن امسَتَعَ عن أداء 
حى [۳/ 1٤1‏ مقصود بنفسه» وهو قاور على الأداء ءيُجْبَرُ عليه بالحس» ت 
قضاءِ دَيْن عليه مع القَذرة على القَضاءِ بخلافِ اليّمين في سائر الحقوق فإتها ليسث 
مقصودة بنفسها بل هي وسيلة إلى المقصود» وهو المال المُدَعَى . 

آلا تَرَی آنه لا يُجْمَعٌ بینهما ؟ بل إذا حَلْفَّ المُدَعَى عليه بَرىّء أو لا تَرَّى أنه إذالم 
يَحْلِفِ المُدَعَى عليه ولم يُقِرّ وبَذَل المال لا يَلْرَمُّه شى ۶؟ وههنالو لم يحلفواء ولم 
Eg E e‏ 
بالحبس . 


ص 


(1) أخرجه الدارقطني (۳/ ١٠١)ء‏ برقم (4۸). والديلمي في الفردوس (۳۲/۲)» برقم (۲۱۹۹) من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه» وأخرجه الدارقطني /٤6(‏ ۲۱۸). برقم »)٥١(‏ والبيهقي في الكبرى (۸/ 
۳ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما» وأخرجه البيهقي في الکبری »)۲٠۲/۱۰(‏ 
والربیع في مسنده (۱/ »)۲۳۲١‏ برقم )٥4۲(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) فى المخطوط : «فنفى). (۳) أخرجه عبد الرزاق فى «مصنفه» .)١١ /٠١(‏ 

() م أقف عليه بهذا النحو. ٠‏ 


م کتاب الجنايات____> aD‏ 


وروي عن آي يوسف آنهم لا ببسو والدية على العاقِلة كَرّه القاضي في شرجه 
مُحْتَصَرَ الطحاوى - رحمه الله - وذكَرً فيه أيضًا أن الإمام إذا ايس عن الحلف وسَألّه 
الأولياء أن يعْرَمَهم الدَية يُقّْضى عليهم بالديةء واللهُ - تعالى - أعلمُ . 

(ومنها): أن يكو الموضِع الذي وُجِدَ فيه القَتيل يلكا لأحدِ أو في يَدٍِ أحدِء فان لم یکن 
يلكا لاحل ولا في بد احا أصا فلا سام فيه ولا دي وإ کان في بد اح يد العُموم 
لايد الخصوصٍ» وهو أن يكو الَصَرُفٌ فيه لعامة المسلمينّ لا لواحا منهم» ولا 
لجُماعة يُحْصَودَ - لا تَجِبُ القَسامة » وجب الدَية وإِنّما كان كذلك؛ لأن القسامة أو الدَةَ 
إلما تحب برل لظ اللاٍم على ما ذْكَرٌء فإذا لم يكن يلك أحلٍ» ولا في يَدٍ أحدٍ أصلا 
لا يلرم أحدا جِفُظه - فلا تب القسامة والية» وإذا كان في يَدٍِ العامة فِفْظه على 
العامة لكِنْ لا سّبيل إلى إيجاب القَسامةٍ على الكل لِتَعَذر الاستيفاء من الكل وأمكر 
إيجابٌ الدَيةٍ على الكلٌ؛ لإمكانِ الاستيفاءِ منهم بالأحْذٍ من بَيْتِ المال؛ لأن مال بَيْبِ 
الما ماهم فكان الأخحْذ من بَيْتِ الما استيفاء منهم . 

وعلى هذا يُُرَّج ما إذا وُجد القّتيل في فلاو من الأرض ليس بيلك لأحد أنه لا قسامة 
فيه ولا دية إذا كان بحيث لا يُسْمَحٌ الصَوْتُ من الأمصار» ولا من فَرْية من القّرّى» فإن كان 
تاخ ر O‏ 
فعلى آقرَب القَرّى» وإِنْ كان أقرَبَ إلى الوضر - فعلی أً قرب محال الضْرٍ إليه؛ ؛ لأنه إذا 
كان بحيث لا يْسْمَعٌ الصَوْت والعَوْث لا يُلْحَقُ ذلك الموضِمٌء فلم يكن الموضِح في ب 
أحدٍ» فلم يوجَدِ القَتيل في مِلْكٍ أحد» ولا في يَدٍِ أحدٍ أصلاً فلا ت OT‏ 
TG yy‏ اواو اس 
المَواضع إليه» وقد ورد باعتبار القُرْب حَديتٌ عنه عليه الصلاة والسلام وقَضصى به أيضًا 
سينا عُمَرَ رضي الله عنه على ما نَذكر . 

ولو جد في نَهْرٍ عَظيم كِجْلة والفراتِ وسَيْحون ” ونحوهاء فإن كان النَهْرُ يجري 
افا قساف ولد لأن النهْرَ العَظيمٌ ليس يلكا لأحدٍ ولا في يَدٍ اح وال 


. في المخطوط : «لم». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «والسيحون»‎ )۳( 


a © 


رحمه الله -: تَجبٌ على أقرّب القَرّى من ذلك الموضع كما إذا وجد على الدابّةء وهي 


وقذا الفا لين دد لأن الموضِعَ الذي تَسيرٌ فيه الدَابَة تابعٌ لأقرّب المَواضع 
إليه > فكان في يَدِ أهلِه بخلافي التهُر الكبير فإنه لا يدخلٌ تحت يَدٍ أحدٍ لا بالاصالة ولا 
بالتة: 


وإِنُ کان التَهْرٌ لا يجري به ولَکتّه كان محتبسًا في القَط أو مَرْبوطا على الط أو مُلْمَى 
على السَّط فإن كان الس يلكا فحْكمُه حم الأرض المملوكة أو الذار المملوكة إذا 
جد فيها قَتيلٌ» وسََذكَرُه إِنُ شاء الله - تعالى -» فإن لم يَكَنْ ملكا لأحدٍ فعلى أقرّب 
ارا ا ن الاموا رالرى من يت بن الوت القسامة والدبة؛ لاهم 
یمقون منه الماءَ ويوردودً دَوابّهم ؛ فكان لهم تصرف في الشَطٌ ؛ فكان السَّطٌ في يديهم . 

وكذلك لو كان [محتبسًا] "في الجزيرة فعلى أقَرّب المَواضع إلى الجزيرة من 
لارا د ر 
َصَرُهم » فكانت في أيديهم» وإِن وُجدَ في نَهْرٍ صَعيرٍ مما بقْصّى فيه بالشَفُعة لِلشُركاءِ في 
السُرْب ففيه القَسامة والدَيةٌ على أهل التهْر؛ لأن الهْرَّ مملوك لهم وسّواء كان القتيل 
ر ر ایر لأنه إذا كان 
ملكا لأربابه - كان الموضِمٌ الذي يجري به مملوكًا لهم» وليس كذلك النَهْرٌ الكَبيرٌ. 

E 
لعامَة؛ لأنه لم يوجَد اليك ولايَدُ الخُْصوصٍ» ولَجِبٌ الدَيةٌ على بَيِْ المال؛ ؛ لأن‎ 
تَذْبيرَ هذه المَواضع ومَصْلَحَىَها إلى العامَةٍ فكان جِفُْظها عليهم فإذا قروا ضَمَنوا بَيْتَ‎ 
المالٍ مالهم فيُؤخَذ من بَيْتِ المال.‎ 

وكذلك لا قسامةً في قتيل في سوق العامَة» وهي الأسُواق التي ليست بمملوكة» وهي 
سوق السَلطان؛ لأنها إذالم كن مملوكة وليس لأحد [عليها] يد الخُصوصٍ كانت 
كالشوارع العامَة؛ لأن سوق السْلطانِ لِعامَة مَةٍ المسلمينَ فلا تَجب القَسامة » وَج اليه ؛ 


. زيادة من المخطوط‎ )١1( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 


ر سس ہ7 


لأن [۳/ ٤٦‏ ب] جِمَظها والتَذْبيرّ فيها إلى جَماعة المسلمينَ فيَضَمَنود بالتقصير ؛ فبيْتُ ' 
الال مال عات الا اة به 

وكذا إذا جد في مسجد جَماعَيهم» [و] ‏ لا قسامةء والدية في ”" بَيْتِ المال؛ لأنه 
لا ملك لأحد فيه» ولا يد الخصوص» ويد العُموم توب الدَية لا القَسامة ؛ لما بينّاء فإن 
كان اسوق هلكا جب القسامة والدية . ۰ 

ِن على من تَجبُ؟ فيه اختٍلاف نَذكره في موضعه إن شاء الله - تعالى . 

ولا قسامة في قتيل يوجَدُ في السَّجْن لانعدام المِلْكٍ ويَدِ الحُْصوص ؛ لأنه لا تَصَرُفَ 
ا ان ا راا ر و دو ا عل ا ا 
الُموم ثابتة عليه» ولان مَنْمَعةَ السَجْنٍ لِعامَةٍ مه الجشسالمت ؛؟ لأنه بني لاستيفاء ء حقوقهم› 
وفع الصَرَرٍ عنهم» ويَدٌ العُموم توب الدَيةَ لا القسامةً» وهذا قولّهما . 

وقال ابو يوسف - رحمه الله -: تحب القّسامة والدَية على أهل السَجْن؛ لأن لهم ضرْبَ 
َصَرُفٍ في السَجْنٍ كان لهم يدا على السَجْنٍِ فعليهم جمْظه . 

(ومنها) أن لا يكود القَتيل يلكا لٍصاحب الِلْكٍ الذي وْجد فيه فلا قَسامةً ولا ديةً في 
أو مُدَبّرٍ أو أَمٌ ولَدٍ أو مُكاتّب أو مَأذونٍ ود تياد في دارٍ مولاه؛ لأنه هلكه ووُْجوده في 
داره تيلآ كمُباشرة القنْل منه» وقَنْل المملوك لا يعَعَلَقٌ به ضما إلا أن في المُكاتّب 
جب على المولى قيمَّته یمَمّه؛ لآنه فیما یرجم إلى کسه وأرش ناته خُر فکان كسب 
a hs‏ 
الكتابةء والعقد تَبَتَ في > GE EL‏ 
قيمَتّه لخْرّمائه إن کان عليه دين لتقلى صق المرماء ماله وقد اتلك ى حَقَهم بالقَثْل 
الال محل الج فجب ٠‏ عله ق ِعرّمائه» وتکون حالة في ماله ؛ لأن هذا ليس 
ضما التشل؛ لان نفسه مَك المولى بل هذا ضما الما علق ارما بعال فکان 
O E E ECO‏ 


. فى المخطوط : «وبيت». (۲) ليست فى المخطوط‎ )١( 
فى المخطوط : «قول أبى حنيفة ومحمد».‎ )٤6( فى المخطوط : «على».‎ )۳( 


(۵) فى المخطوط : «(ورأسه» . )٦(‏ فى المخطوط : «افتحب) . 


GP‏ ر ا کے 


NE‏ - لا شيءَ فيه . وكذلك إن قله عَمْدًا. . وكذلك لو كان العبد جى جنايةٌ ثم 
جد فيلا في دار مولاه فعلى المولى قيمَّه يمه حالةٌ وكذلك إن قله حَطاً وهو لا يَعْلَمُ بجنايته 
لما قلنا. 

ولو وج العبد الرَهْنُ قَتيلا في دار الرَاهن أ و المُرْنَهِنِ» فإن وج قَتيلا في دار الرَاهن 
فلا قسامة» والقيمة على رَبٌ الدّار دون العاقِلة ؛ يلار لااو يال ل 
يوب الضمادً عليه» وإّما وجَبَ الصمان بعقد الرَهْنٍ» والعقد تَبَتَ في حى الرّاهن 
والمُرَهِنٍ لا في حَقّ العاقِلة فلا يلرم حكمه العاقِلة» وان وُجد في دار المُرتّهن فالمسامة 


ت 


۶} 


والقيمة على عاقِلتِه ؛ لأن هذا الضمانً لا يجب بالعقد وإتما يجب بالجناية ؛ لأن وُجوده 
في داره قتیلا كمباشرة ةالقَتّلٍ منه» كعبدٍ ليس برَهْن جد في داره قَتيلاء ونا السام 
والقةغلةة ا 

(وأما) بيان سبب وجو القسامة والدية فتقول سببٌ وجوبهما هو التَقَّصيرٌ فى 
الضرة وحِفْظ الموضِع الذي ود فيه القَتيلْ ممن وجَبَ عليه رة الفط ؛ ؛ لأنه إذا 
وجَبَ عليه الِفْظٌ فلم يُحْمَظٌ مع القُذرة على الحِفْظ صار مُقَصرَا بر الجِفْظ الواجب 
يواخ بالتفصير رَجْرَّا عن ذلك وحَمْلاً على تَخصيل الواجب» وکل مَنْ كان احص 
بالْصرة والحفظ كان أولى بَحَمّل القسامة والية؛ لأنه أولى بالحِفْظ فكان التَقْصي” منه 
ea A‏ 
عليه ؛ إذٍ الخراج بالضمانِ على لِسانِ رسول الله بلا . 

ؤقال - تبارك وتعالى -: # لها ما كسبت وعلكها ما كسب € [البقرة ۲۸٠:‏ ) ولأن القتيل إذا 
وج في موضع احص به واحذ أو جَّماعة إِمّا بالوِلْكٍ أو باليَدِ» وهو النَصَرْفُ فيه فينَهّمودً 
لهم لكلوه» فالقع الرتهم السامة دنا للثهمة والدَبة لأجو اليل بين أظهُرهم. 

وإلى هذا المعنى أشارَ سَيّدنا عُمَرٌ رضي الله تعالى عنه حيتما قي ندل آموالنا 
وأيماتنا ؟ فقال: آمّا أيماتُكمْ فلِحَفْن دمائكُمْ» وأما اموالكمْ فلوجود القَتيل بين 
أظهر . 

وإذاغرف هذافئقول: (القَّتيل دا وجد) 0 في المَحَلَةٍ ا وال على آهل 
(1) لم أقف عليه بهذا النحو. a‏ 


م __ تاب الجنایات____> GD‏ 


المَحَلةٍ للأحاديثِ وإجماع الصحابة رضي ي الله عنهم على ما ذكرناء ولأنّ حفظ المَحَلَة 
EN O E‏ إليهم» وهم المُتَهّمود في فَنْلِه؛ فكانت 
القسامة والدية عليهم . 

وكذا إذا جد في مسجد المَحَلة أو في طريق المَحَلة ؛ لما فنا فيَحْلِف منهم خمسودًء 
فان لم يَكَمُلٍِ العَدَدُ حمسن رجلا تُكَرَرُ الأیمانٌ عليهم حقَّی تَكمُلَ خمسينَ يَمينًا؛ لما 
روي عن سينا عُمَرَ رضي الله تعالى عنه آنه حَلّفّ جال القسامة فكانوا ِسعةً وأربَعينَ 
رجلاء فأخذ منهم واحدًاء وكَرَرَ عليه اليَّمينَ حتّى كمُلَّتْ حمسي يَمينًا. وكان ذلك 
بمَحْضر الصحابة رضي الله عنهم ولم ينْقَّل أنه خالقه أحدّ؛ فيكون إجماعًاء ولأنّ هذه 
الأيمانَ حَقٌ ولي القَتيل › فلَه أن [/ [1٤6۷‏ يَسْتَوفيها مِمُنْ يكن استيفاڙها منه» فإن آمك 
ااا وا جا ا ا ال د رق امان ا 
هي حقه . 

ون كان العَدَدُ كايلا فارا الولي أن يُكرَرَ اليّمينَ على بعضهم ليس له ذلك کذا كر 
محمد - رحمه الله -؛ لأن موضوع هذه الأيمانِ على عَدَدٍ الخْمْسينَ في الأصل لا على 
واحلٍ» وإنّما التكرارٌ على واحدِ إضرورة تُقَصانٍ العَدَدِ» ولا ضرورة عند الكمال. 

إن كان في المَحَلَةٍ قبائل شكّى» فإن كان فيها أهل الحُطّة والمُشترون - فالقَسامة 
والديةٌ على أهل الحَْطة ما ب و ی ر ای و - عليهما الرّحمة - 
وقال أبو يوسف - رحمه الله -: عليهم وعلى المُشترينَ جميعًا 

(وجه) قوله : أن الوْجوبً على أهل الحْطة باعتِبارٍ المِلْكٍِ» والمِلْكٌ ثابِتُ 
للمُشترینَ؛ ولِھذا إذا لم پگ < من أهل الح أحدٌ كانت القسامةٌ على المُشترين . 

جه قوق ار اه ال اسول في اليِلْكِ؛ لأن [ابيداء] “ اليلْكِ تبت لهم 
وإتّما انتَقل عنهم إلى المُشترينّء فكانوا أخَص بنْصْرة المَحَلَةٍ وجِفُظها من الي 
م أولى بإبجاب القسامة والدية عليهم وكان المُشتري بينهم كالأجِتَبيّ فما بقيّ واحدٌ 
ل ل ا 


(1) في المخطوط : «وبيع. (۲) في المخطوط : «قول أبي يوسف». 
(۳) في المخطوط : «يبق). )٤(‏ ليست في المخطوط . 


ra pe 


وقيل: إن أبا حنيفة رحمه الله بَنّى الجوابً على ما شاهَدَ بالكوفة وكان تَذبيرٌ أمر 
ا 

من أهل الحُطْة أولاء فى اران لی لك لے مال انی 
NEE‏ 
في المَحَلَة ملك وسُكَانٌ - فالديةٌ على المُلذَكٍ لا على السَكَانِ عند أبي حنيفةً ومحمَاء 
وعند أبي يوسف : عليهم جميعًا . 

ل ماروي أن رشرل الله ك اوت الاما على أل خر و كارا + ولان 
ا ا ااك اا مادا الوص ي 
e‏ ۰ 

(وجه) قولِهما: أن المالِك أخص بحةظ الموضع ونْصرَتّه من السّكانِ؛ لأن 
اوا اخيَصاص يِلْكٍ» وأنه أقَرّى من اخيٍصاص اليَدِ . ألا ترّى أن السُكانً 
تون رمانا قم لون 

وآما یجاب القسامة علی یهوو يبر : فممنوع نهم کانوا سکاناء بل کانوا مُلاکا فإنه 
روي أن رسول الله 4ل رهم على أملاکهم ووَضَعَ الزية على ُءوسهم» وما کان وخا 
متهم کان بُ علی وجه الچية لا على سبیل الاجرق 

ولو وْجد تيل في سه سفینةء فإن لم يكن معهم رُقَابٌ - فالقسامة والدَيةٌ على أرباب 
السّفينةء وعلى مَنْ يَمُدها م يِمَّنْ يَمْلِکها أو لا يَمْلِكهاء وإِنُ كان معهم فيها ركاب فعليهم 
جميعًاء وهذا في الظاهر يويد قول أبي يوسفَ في إيجابه القَّسامة والدَيةً على المُلاكٍ 
والسکال غا : 

وأبو حنيفةً ومحمَدٌ - رحمهما الله - فر قان ن ال فة والمحل ولان الف تقل 
Es‏ فتَعْمَبَرٌ فيها اليد دون الملك > کالدابة ة إذا جد عليها ‏ قتيل» 
بخلاف الدّار فإتها لا تحتمل التَقْلَ والتحويل» فيْتَبَرٌ فيها اليلْك [والتخځويل] " ما أمكنَّ 


(1) في المخطوط : «لأبي يوسف». (۲) سبق تخریجه . 
() في المخطوط : «(اختصاصهم؟ . )٤(‏ في المخطوط : «فيها» 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 
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لا اليد . وكذلك الحَجَلةٌ حُكمُها حُكم السّفينة ؛ لأنها نَل ونَحَرل 

ولو جد القتيل معه رجل يله على هره فعليه القسامة والدَية؛ لأن القتيل في يده . 

ولو ود جَریځٌ معه به رمق يله حتی آتّی به أهلّه فمَکك یومًا آو یومَيْنِ ثم مات لا 
يَضَمَنْ عند أبي يوسف . 

وقال ابو يوسف: وفي قياس قول أبي حنيفة رضي الله عنه يضمن . 

(وجه) القياس: أن الحامِل قد تَبْتَتُ نَت يده عليه مجر و حًا فإذا مات من الجُرْح فكأنّه مات 
في يَدِه» وهذا تفريم على مَنْ جُرِحَ في فَبيلة فمَحامَلَ إلى قبيلةٍ أحرى فمات فيهم» وقد 
دكرناه فيما تَقَدَمّ . وكذلك إذا كان على دابّةء ولها سائقٌ أو قائدٌ أو عليها راكب - فعليه 
القسامة والدَية ؛ لأنه في يَدِه. 

وإنٍ اجتمع السَائق والقائد والرَاكِبٌ - فعليهم جميعًا؛ لأن القَّتيل في أيديهم» فصارَ 
كانه وُجد في دارهم › وإِن وْجد على دابّةٍ لا سائق لها ولا قائ ولا راكب عليهاء فإن كان 
ذلك الموضِعٌ يلكا لأحدِ فالقسامة والدَيةٌ على المالِكِ وإِنْ كان لا مالك له فعلى أقرب 
ONS e CGE A‏ 
ا ی ن ا ل اغ ا 

وكذلك إذا " وُجد في فلاةٍ من الأرض أنه يْنْظَرٌ إِنُ كان ذلك المَكانٌ الذي وُجد فيه 
ا و ووا ت 0ا ل اوی ار اتم ان 
الأمصار والقَرّی» إذا كانت بحيث يَبْلْمٌ الوت منها إليه» فإن كان بحيث لا يلع - فهو 
هدر فاقلا 

وذْكِرّ في الأصل في قتيل وَْجِدَ بين قَرْييْنِ أنه يُضاف إلى أقربهما ماروي عن أبي 
سَعيدٍ الخْذريّ رضي الله عنه أن رسول الله ي : «مَرَ بن يُوَرُعٌ بين يِن في فيل وج 


بینهما» ‏ وکذا ۳1/ ٤١‏ ب] روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه في قَتيل ود بين وداعة 
(1) في المخطوط : «بينا». (۲) في المخطوط : «وإن». 
() في المخطوط : «إن» . )٤(‏ فى المخطوط : «يقاس» . 


(6) ار جاجد برقم »)۱۱٤۳١(‏ والعقيلي في الضعمفاء «(V1/0.,‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ 
١٠؛)‏ وفي إسناده عطية بن سعد وهو ضعيف› وأبو إسرائيل إسماعيل الملائى» اختلفوا فيه . 


CD 


وأرحَّبَ» وكََبَ إليه عامِلّه بذلك» فَكَكَبً إليه سَيْذناعُمَرٌ رضي الله عنه أن فس بين ۰ 
القَرْيتيْن فايهما كان اقرب فألزفهم فوج القَتيل إلى وداعة أقر قفار السا 
الي وذلك كله َحمولٌ على ما|ذا کان بحيث يلم الصَوْتُ إلى لى الموضع الذي 
جد فيه القَتيلء كذا كر محمَدٌ رحمه الله في الأصل حَكاه الكرْخي - رحمه الله - 


ر ي 


والفِقه ما ذكرنا فيما نمدم . 

وکذا إذا ود بين سكَتَيْن - فالقسامة والدَية على أقربهماء > فإن جد في المُعَسكر في 
فلا من الأرض» فإن كانت الأرض التي رُجد فيها لها أرباث - فالقسامة والذية على 
أرباب الأرض ؛ ؛ لهم أخص بنْصْرة الموضع وحِمْظه > فکانوا [أولی] ”" بإيجاب المّسامة 
والديةٍ عليهم» وهذا على أصلهما ”"؛ لأن وات ع ا 
A‏ 

(فأمّا) على أصل أبي يوسفَ - رحمه الله - فالقسامة والدَيةٌ عليهم جميعًاء وإِلنْ 
ق - فعلى مَنْ يَسْكَنٍ الباء والمُسطاطً 
وعلى عوافلهم القسامة والذية؛ لأن صاحت الخة رة و 
اشكر بمنزلة صاحب الدارٍ مع أهلٍ المَحَلّةٍ ثم القسامة على صاحب الدَار إذا جد فيها 
تیل لا على أهل المَحَلَةٍء كذاههنا. 

إن وُجِد خارٍجًا من الفَسْطاط والجباء فعلى أقرَب الأخبية والفساطيط منهم القّسامة 
والدَية» كذا ذَكِرّ في ظاهر الرّواية ؛ لأن الاأقَرَبَ أ ب أولى بإيجاب القسامة والدَية؛ لما ذَكرْنا. 
وعن أبي حنيفة رضي الله عنه: إذا وجد بين الخيام ال اة والية على جَماعَيهم 
كالقتيل يوجَذ في المَحَلَة جعل الخيام المَحمولة كالمَحَلَةٍ على هذه الرّوايقى هذا إذا لم 
يكن العَشكر لقوا عَدوًاء فإن كانوا قد لقوا عدوا فقاتلوا - فلا قسامةًء ولا ديةً في قَتيل 
يوجد بین أظهُرهم؛ لأتهم إذا لوا عدوا وقاتلوا فالظًاهر أن الحَدو تله لا المسلمود؛ إذ 
المسلمو لا يتل بعضهم بعضًا. 


(۱) اخرجه ابن أي شيبة في مصنفه (۵/ »)٤٤٥‏ برقم (۷۸9۲). وأورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ 
E‏ (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «أصل أبى حنيفة ومحمد». 
(6) زاد في المخطوط : «لم. (۵) في المخطوط : «أخص». 


ولو وج قتيل في أرض رجل إلى جانِب قَريةٍ ليس صاحبٌ الأرض من أهل القَرْية - 
اا راا عن ساجب رص لا على اعلا ة؛ لأن صاحبَ الأرض أخص 
بِنْصْرةٍ أرضه وجِمَظها من أهل القَرْية» فكان أولى بإيجاب القسامة والدية عليه» كصاحب 
الذَارِ مع أهل المََلَةٍ. ۰ ۰ 

لو جد تيل في دار إنسانِ» وصاحبُ الدَار من آهل القَسامة - فالمسامة والديةٌ على 
صاحب الدار» وعلى عاقلَيه كذا در في الأصل ولم يَقْصِلْ بين ما إذا كانت العاقلة © 
e e‏ ۰ 

وذْكرّ في اختلاف رَفَرَّ ويَعْقَوبَ - رحمهما الله - أن القَسامة على رب الدَارِ وعلى 
ENE‏ 

وقال أبو يوست - رحمه الله -: لا قسامةً على العاقلةء هَكذا ذكرَ فيه . 

وقال الكزْخي - رحمه الله -: إن كانت العاقِلة حضورًا في الوصر دَخَلوا في القَسامة» 
وإِنُ كانت غائبة فالقسامةٌ على صاحب الدَار تُكرَرٌ عليه الأيمانء والدية عليه وعلى عاقِلَتِه 
E‏ ا اوقا وظاهرٌ قول أبي 
يوسف : لا قسامة على العاقِلة يمَتضي أن لا يدخلوا في القسامة . 

(وجه) قول زفر رحمه الله: أنه لما لزمنهم الذية لرمَنهم N‏ کأهل الله 
ولأبي يوسفَ أن صاحبَ الدارٍ أحص بالَضرة وبالولاية والَهْمة فلا بُشاركه العاقلة كما لا 
شارك أهلَ المَحَلَة غيرُهم . 

(وجه) قولهما: أن العاقِلةٌ إذا كانوا حُضورًا يَلْرَمُهم جِفُظ الدّارِ وثْصْرَتُها كما يَلْرَمُ 
صاحبٌ الذار . وكذا يُنّهّمودٌ بالقنْل كما ينهم صاحبٌ الدّارٍ فقد شارًكوا ““ في 
ؤجوب القسامة فيشارٍكوته E‏ أيضا وبهذا يَقَعٌ الفرْق بين حال الحضور 
على ما ذَكَرَّه الكرْخيْ - رحمه الله - لأن معنى التَهْمة ظاهر الانتِفاء من العَيْب . وكذا 
معنى النَّصرة؛ N Ga‏ 
)١(‏ في المخطوط : «عاقلته» . (۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 


(۳) في المخطوط : «تلزمهما. )٤(‏ في المخطوط : «شارکوه) . 
(۵) و في المخطوط : (افيشار كوه) . 


لان جوب التي على العاقلة لا يعلق بالَهمة؛ فإتهم يتحَكلود عن القايل الحتن» إذ 
کان صبیا و مجنوتا أو خاطئًا وسَواءٌ كانت الدَارُ فيها ساِنٌ أو كانت مفَرَغة مَعْلَقَة فوج 
فيها قتيل - فعلى رَبٌ الدّار وعلى عاقليّه القسامة والدَيةٌ. 

وأما على أصلٍ أبي حنيفةً ومحمَدٍ رضي الله عنهما فظاهرٌ؛ لأنّهما ب يعْتّبرانٍ المِلْك دونً 
السكتى؛ فكان وجودٌ السكتى فيها والعَدَمٌ بمنزلةٍ واحدة. 

افا ا مف وة ال E ka‏ 
يوجَذ ههناء وسَواء كان الوك الذي وُجد فيه القَتيل خاصًا أو مُشتر تركا - [فالقَسامة والدية 
على آرباب اليلْكِ؛ لما فُلْناء وسَواء انمق فر ناء الت اء اوا فاا 
والذية بينهم بالسَويَةٍ حتّى لو كانت الدَارُ بين رجلينٍ لأحدٍهما الَلُانٍ وللأجر َلك - 
فالقسامة عليهما وعلى عاقلّهما نصفان» ويُعْبرُ في ذلك عَدَد اءوس لا قدر الأئصِباء 
كما في الشفعة؛ ؛ لأن حِفْظً الذَارٍ واجبٌ على كَل واحٍ منهماء والجِفْظً لا يحتَلِفُ؛ ؛ ولهذا 
تسارًيا في استحقاق الشفعة؛ ١‏ لأن الاستحقاق لِدَفْع ضرَرِ الدٌخيلٍ و فت 
باختِلافِ قدر المِلْكِ. 

ودر في الجامع الضغير ۳/ ][٤۸‏ فيمَن باع داراء وَج فيها َيل قبل أن بقبضها 
العرى ٠‏ أن القسامة والدَيةٌ على البائع» إذا لم يَكَنْ في البيع يار فان کان فيه حيار - 
فعلى مَنِ الَا في َه في قول بي حنيفةًء وعند أبي يوسفَ ومحمَد E‏ 
الدَارٍ إن لم يكن في البيع خيارٌء فان کان فيه خيارٌ فعلى مَنْ تَصير الدَارٌ له . 

وعند قر - رحمه الله -: الدَية على المُشتري إلا أن يكو للبائع خيار» فتكودً الذي 
عليه . 

(وجه) قولِزقر: أن اليلك للمُشتري إذالم يَكَنْ فيه حيار . وكذا إذا كان الخياءه 
المشتري؛ لأن خيار المُشتري لا يَمْتَعْ ُخول المَبيع في يِه عندّه» فإذا كان الخيار للبائع 
- فالملك له ؛ ؛ لان خیاره يسع وال المَبيع عن يله بلا خلا . 

(وجه) قولِهما: أنه إذا لم يَكَنْ فيه خيارٌ فالملْك للمُشتريء وإنما للبائم صورة يا من غير 
تصرّفٍ» وصورة اليد لا مَذْخَلّ لها في القّسامةء كيد المووعء فكانت القسامة والدَيةٌ على 


0 ا (۲) في المخطوط : «فوجد». 


المشتري» وإذا كان فيه خيارٌ فعلى مَنْ تَصيرٌ الذارٌ له ؛ ؛ لأنها إذا صارّث للبائع - فقد انفسّخ 
البيعٌء وجول كأته لم يَكنْ» وإ صارَث للمُشتري - فقد انبَرَم البيع وبين أنه مَلَّكها 
بالعقِ من حين وجوده. 

(وأما) تضحيح مذهَب أبي حنيفة رضي الله عنه فمُشكل من حيث الظاهر ؛ لاأنه يعبر 
بای کر ای ا 


ول لان رر من اير تريب فأولى أن لا يتير » لن لا إشكال في الحقيقة ؛ 
ا خت ار ا إلا أنه يضاف الحفْظ إلى الرلْك؛ لأن 


ا E‏ الي ۰ الإضافة E‏ آولی الا 


الساكن. 

رإذا وجد رجل فتيلً في دار نفسه فالقسامةٌ والدَية على عاقِلَِه ورتيه في قول أبي حنيفة 
رضي الله عنه. 

(وفي قولهما) " - رحمهما الله - لا شيء فيه» وهو قول رََرَ والحسّن بن زيا - 
رحمهم الله - وروي عن أبي حنيفةٌ - رحمه الله - مثل قولِهم . 

(وجه) قولهم: أن القَنْلّ صادَقّه» والدَارٌ يِلكهء وإّما صارَ مِلْكٌ الورثة عند الموت› 
والموت ليس بقل ؛ لأن القَنْلٌ فعل القايِلٍ» ولا صَنْعَ لأحدٍ في الموتِ» بل هو من 
صنْع الله - تبارك وتغالى - فلم يتل في يلك الورَثة فلا سيل إلى إيجاب الضّمانِ على 
الورثة وعواقلهم» ولان وُجوده تيل في دار نفيه بمنزلة مُباشرة القَْل بنفه كانه قل 
هة قى دوا 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن المُعَْبَرَ في القسامة - وقتَ ظهور القتيل» لا وقتَ 
جود القثل بدَليل أن مَنْ مات قبل ذلك لا بدخل في الديةء والدَار وق هور القَتبلِ 

رثيِه ؛ فكانت القسامة والدَيةٌ عليهم وعلى عَواقِلهم [: َچب] ۰ کما لو وج تیا في 


أنه . 


)١(‏ في المخطوط : «كأن». (۲) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد). 
(۳) ل ليست في | لمخطوط . 


فإن قيل كيْفَ َب اليه عليهم وعلى عَواقِلِهم» وأ الدَيةً تَجِبُ لهم ؟ فكيفَ تَجِبُ 


لهم وعليهم ؟ وكذا عاقِلَتُهم تَنَحَمّل عنهم لهم أيضًاء وفيه إيجابٌ لهم أيضًا وعليهم» 
وهذاممتنع 

فالجواب؛ ممنوع أن الذية جب لهم بل للقتيل ؛ ؛ لأنها بَدَل نفسه فتکونٌ له» وبدليل أنه 
E‏ 

ته " لاسيِعناءِ المَيّتِ عنه» والورثة أ قرب الاس إليه وصارَ كما لو جد الأب قتيلا في 

DES EEL 
۰ يميم ذلك؛ لما فنا كذا هذا.‎ 

وإنِ اعتَبزنا وقتَ وجود القَتّل - فهو مُمَكِنْ أيضًا؛ لأنه جب على عا لته لَِقَصيرهم في 
جِفَظ الدّارٍ فقجبٌ عليهم الدية حَقًا للمقتول Ea a E‏ 

وذَكَرّ محمد إذا جد ابن الرَجل أو أخوه قَتيلا في داره أن على عاقِلَيّه دية ابه ودية 
أخيه» وإِنْ كان هو وارئّه ؛ لما لتا : إن وُجود القتيل في الدَارِ كمُباشرة صاحبها القَعْلَ 
فيلْرَمٌ عاقِلَئه ذلك للمقتولِ ثم يَسْتَجقًّها صاحبٌ الذار بالإرثِ. 

ولو جد مُكانَبٌ قَتيلاً في دار نفسِه فدَمّه هَدرٌ؛ لأن داره في وقتِ ظهور القتيل 
ل ا فی مات ا ا ل ا ا ا 
PE‏ 

رجلانٍ كانا في بَيْتِ ليس معهما ثالث وجد أحذهما مذبو حًا قال أبو يوسف : يَضَمَنْ 
الأخر الدية. 

وقال محمد: لا ضمانٌ عليه . 

(وجه) قوله؛ أنه يُحْسَمّل آنه قله صاحبه ويْحْسَمّل أنه قل نفسّه فلا يجب الصُّمانُ 
بالشّك» ولأبي يوسفَ أن الظَاهر أنه قَتَلّه صاحبّه؛ لأن الإنسانٌ لا يَقْعْلْ نفسّه ظاهرًا 


. ليست فى المخطوط‎ )١( 

(۲) فى المخطوط : «الورثة» 
(۳) في المخطوط : «ذکرنا» . 
)٤(‏ في المخطوط : «ليس». 


م __کتاب الجنایات____> @€ 


وال واحِمال ” خلاف الظاهر مُلْحَقٌ بالعَدَم. ألا رى أن مثل هذا الاحتِمال ثابت 
في قتيل المَحَلَةٍ ول بف 


فصل [في بيان من يدخل في القسامة والدية بعد وجوبهما] 


وأما بيان مَنْ يدخل في القسامة والدَية بعد ُجويهماء ومَنْ لا يدل في ذلك ف فقول ت 

وبالله التؤفيتي -: 

الصَبِيٌ والمجنون لا يدخلانِ في القسامة في أي موضع وُجد القَتيل سَواء وج في غير 
يلكهما أو في مِلْكهما؛ لأن القَسامة يَميرٌ» وهما ليسا من آهل ۳1/ ۸٤ب]‏ اليَمِين؛ ولِهذا 
لا يِْتَحْلَفانِ في سائر الدعاوّى» ولان القَسامة تَجبُ على مَنْ هو من أهل النْصْرةٍ» وهما 
يسا من آهل الثضرة؛ فلا تَِبٌ القسامة عليهماء وتَجِبٌُ على عاقأيهما إذا ود القتيل في 
لها يتقصيرهم بنرك النَصرة [اللأزمة] ° . وهل ““ يدخلانِ في الدَيةٍ مع العاقِلة ؟ 
فإن جد القتيل في غير مهما كالمَحَلَّةٍ ويِلْكِ إنسانِ لا يدخلانِ فيهاء وان ود في 
مهما يدخلانِ؛ لأن رجو القتيل في مهما كمُباشرتهما المَْلَ » وهما مُؤاحذان بضمان 
الأفعال. 

وعلى قياس ما ذَكرّه الطحاوی - رحمه الله - لا يدخلانِ في الدية مع العاقلة أصا 
لته ليس بسّديدٍ؛ لأن هذا صما القَثْلِ» والقَْلْ فعلٌ والصّبي والمجنو مُواحذان 
بأفعالِهما. 

ولا يدل الع الَحجور والمُدَبر وام الولَدٍ في القسامة والَية؛ لأن مَؤلاء لا ينث 
بهم عادة» وليسوا من أهلٍ ملك المال أيضًا؛ فلا تَلرَمُهم الذي . وأما المَأذونُ والمُكاتَتُ 
فلا يدخلانِ في قسامة وجَبَّٺ في تيل وج في غير دارهماء وٳن وُجدَ في دارهما. 

اتا المَأذون - إن لم يَكَنْ عليه دَيْنٌ - فلا قسامةً عليه» بل على مولاه وعاقله - 
استحساتا» والقياس أن جب عليه القَسامةء وإذا حَلَفَّ يُخاطْبٌ المولى بالدَفْع أو الداء. 

(وجه) القياس: أن العبد من آهل اليْمين . ۰ 


(1) في المخطوط : «فاحتمل». () في المخطوط : «فلا» 
0 ا (6) في المخطوط : «وهما». 


GD 


آلا تری آنه بُسْسَحْلّف و فى الدعارّى ؟ ووجوذ القتيل في داره بمنزلة مُباشرة ” القَنْل 
طا وإن مله حاير المولى بين القع واليداءء كذا هذا. ۰ 

وجه الاستحسان: أن فائدة الاستحلافِ جَرَيانٌ القسامة لسبب هو الكول؛ ؛ لأنه لا يقَضٍ 
باللكول في هذا لباب بل يُحْبَسٌ حقى يَحْلِف أو بر ولو قر بالقثلِ ls‏ - لے 
إقراژه؛ لأنه إقرار على مولاء فلم كن الاستحلاف ثفيدًا فلا بُ عليه اشام ونج 
غل لز ی وغل غا قله ؛ لأن اليك لهء وإِنُ كان عليه دين فيَبَغي في قياس قول أبي 
ا TE‏ ع 
Ole‏ 

وفي الاستحسانء تَجِبٌ على المولى ؛ لأن المولى إن كان لا يلها فالعرّماء لا لكوتي 
أيضاء والعبد لايِلْك له» والمولى أف ت الاي اله > فكانت القَسامة عليه مع ما أن 
للحرل ج فلار رهر کش الاما ا دا ء دَيْن الخُرَّماءِء فكان أولى 
بإيجاب القسامة . 

(وأما) المُكاتَبٌ إذا وجَدَ قتي في دار فعليه الأقَل من قيمَيَه» ومن الدار؛ لأن رجو 
القتیلٍ في داره کمباشرته الَنْل فلا یکو على مولاه کما لا یکول عليه في مباشرټه . وهَلٌ 
es‏ 

كر القاضي في شرجه مُحْتَصَرَ الطْحاويّ أنه يُكَرَرُ عليه الأيمانء فإن حَلَفَ يجب عليه 
الال من يِه ومن الدَيةٍ إلا قدر َر دراهم؛ ؛ لأن عاقِلة المَكاتّب نفْسُه» وتكون القيمة 
حالة؛ ؛ لأنها تحب بالمع من الدَفع > فتكون حالة كما تَجبٌ على المولى بجناية المُدبر. 

ولو كان القتيل مولى المُكاتّب كان عليه الأقَلْ من قيمَيّه ومن الدَية؛ لان جود القتيل 
في داره كمباشرته [القَنل] " وتكون القيمة حالة لا مُوَجُلة؛ لما ناء ولا تذل المَرْأءُ 
في القسامة والدية في قتي يوجّد في غير مِلكها؛ لأن وُجوبَهما بطريت اضر وهي ليسث 
من أهلهاء وإِنوُجد في دارٍها أو في قَرْيةٍ لها لا يكودٌ بها غيرها - عليها القَسارة 
او رغ ااا اوغا ا 


(1) فى المخطوط : «مباشرته» . (۲) فى المخطوط : «أن». 
(۳) ليست في المخطوط . (6) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد». 


. [القسامة] "“ عليها لا على عاقلتها‎ e 

(وجه قوله) ' “: أن زوم القسامة لِلُزوم النْضرةء وهي ليسث من آهل النَصرة فلا 
تخل في القَسامة؛ ولِهذا لم دحل مع أهل المَحَلَةٍ. 

(وجه) قولهما: أن سببَ الوْجوب على المالِكِ هو الملْك مع أهليَة القَسامةء وقد ود 
في حَمّهاء أمّا اللْك فثابِتٌ لها . وأما الأهليةٌ فلن القَسامة يَمينٌء وآنها من أهل اليّمين . 

الا تَرّى أنها تَسَْحْلّف في سائر الحُقوق ؟ ومعنى النَّصرة يراعى وُجوده في الجُمْلة لا 
في گل فر كالمَشَقَةٍ في السَمر . وهل تخل مع العاقِلة في الدية. 

ل ا E‏ لا يدخل القاتل في التَحَّمّل إلا أن 
يکود ذَكَرَّا عاقلا بالِعّاء فإذا لم تخل عند وُجود المَمْل منها عَيْنَا فههنا أولى . 

وأصحابُنا رضي الله عنهم قالوا: إن المرأة تخل مع العاقلة في ا الفسالة 
yS CNA‏ : إن القاتل يدخل في الدَية بكلّ حال» ويدخل في 
لقّسامة والدَية الأعمَى والمَخدود في القَذْف والكافرٌ؛ لاهم من أهل الاستحلافِ 
والجفظ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمُ . 

فصل [فيما يكون إبراء عن القسامة والدية] 
رَأمَّا ما يكو إبراءَ عن القسامة والدية فنوعان: نص ودلالة. 
أا النصُ: فهو التصْريح بلمَظ الإبْراء وما يجري مجراه كقولِه EE‏ 


پت 
. 
\ 

: 


عَفوْتٌ ونحو ذلك ؛ لأن ركن الإبراءِ صدرَ مِمَنْ هو من أهل الإبْراءِ ذ ا 
يصح . 
وأما الدلالة: فهي : أن يدعي ولي القَتيلٍ على رجل من غير أهل المَحَلَةٍ فيَبْرَاً أهل 


المَحَلة عن القّسامة والذية؛ لأن ظهور المَتيل في المَحَلَة ا 
عليه [۳/ [٤۹٩‏ قاتلا فإقدامٌ الولىّ على الذَّعْرّى عليه يكون نميا للقَنْل عن آهل 
(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأبي يوسف». 


(۳) زاد فى المخطوط: « 
() في المخطوط : «تكون». 


المَحلة» فنتضة ٩‏ ب راءتهم عن القسامة والدَيةء فإن أقام الَيّةَ على المُذَّعَى عليه وإلاً 


کت ووی ا یی کی رت وای روک د 
رحمه الله ETT‏ ل 

ولو شود اثنانٍ من أهلٍ المَحَلَةٍ للَليّ بهذٍه الدّغوَى لا تُفْبَلْ شهادتهما في قول أبي 
حنيفة - رحمه الله E ECT‏ ل 

(وجه) قولهما: أن الماِع من القَبولِ قبل الدّعْوّى - كانت -[التَهْمةً] “ وقد زالَّث 
بالبراءة فلا معنی رد الشّهادة 

ولأبي حنيغة - رحمه الله -: أنه نمكت الَهْمة في شهادتهم من وجه : 

احذهما: أن من الجائز أنه أبرَأهم ليتَوَسَل بالإبْراء إلى حح شهادێهم . 

والثاني آنه أحْسَنَّ إليهم بالإبْراءِ حيث أسْمَّطً القَسامة والدية عنهم» فمن الجائز أنهم 
أرادوا بالمُكاقَأةٍ على ذلك» والشّهادة رذ اة من وجو واحيٍ فمن وجِهَيْنِ أولى» ولان 
أل الا كارا وها ء في هذه الدعوى فلا هَل شهادَتهم» وإ خَرَجوا بالإبراءِ عن 
الصو لان السَبَبَ الموجِبَ لوهم حْصّماء اله وهو وجو اليل نيهم كالويز 
بالحُصومة إِذا خاصَمَ : ثم عزل فشهد لا قبل شهادَنّه » كذا هذا. 

ولو اذَّعَى ولئ القتيل على على رجل بعَيِْه من آهل المَحَلَةٍ فالمَسامة والدَيةٌ بحالِها فى ظاهر 
الرواية. 

و بن المبارَك عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن القسامة مط . وكذارَوّى 


* 


محمد . 

وقال أبو يوسف: القياس ان تد القسامة إلا نّا ترکناه للأثر. 

وجه رِواية ابن المبارَكٍ - رحمه الله - -: أن تَعْيينَ الوليّ واحدا منهم - إبراءَ عن الباقينَ 
- دلالة فتسقط عنهم القسامةًء کمالو أبرّأهم نصا . 

وجه ظاهرٍ الرواية: أن القاتِل أحدُ أهل المَحَلَةٍ ظاهرًاء والولئ كذلك إلا أنه عَبَنَّء وهو 


)١(‏ في المخطوط : «فتتضمن». (۲) في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
(۳) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


مهه في الت E ore E‏ تَعْييُه إلا باليَنةٍ فلا يُعْتَبَرُ حُكمُ القَسامة إلا بهاء فإن أقام البينة 
ا امل المَحَلَةٍ على دغواه ثُقْضى بهاء فيجِب القصاص في العَنْد» الذي فى 
الطا. 


ولو شَهِدَ شاهدانٍِ من المَحَلَةٍ عليه لا تقَبَل شهادنّهما على ظاهر الرّواية عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه؛ لآن الخصومةً بعد هذه الذَعوَّى قائمةٌ فكان الشَاهدٌ حَصْمًا؛ لأنه يطح 
لخصومةٌ عن نفيه بشهاذته ولا شهادةً للخَصمء وإذا لم قبل شهاد؛ هل المَحَلَة علي 
ولم ر ری ع اا علی آحر الا على ا ا 
المُدَعَى عليه والشاهدان مع آهل المَحَلَة حى يَكَمُل حمسو رجلا من آهل المَحَلَّةّ ثم 
كيف يُسْتَحلَف الشهودٌ مع أهل المَحَلَةٍ ؟ . 

عندهما “ يَخْلِفود باللّه - سبحانه وتعالی - ما قَتلْناه» [ ولا عَلِمْنا له قاتلا غير فُلانِ. 
وعندای رو و ا ا یو فا اف 
لأن عندَهم أ ن (المشهود عليه) "قال فلا سَبيلٌ إلى استحلافهم على العلْم» وما قاله أبو 
حتفا وس ید ر جمهاا الل ار لأن فيما قالاه مُراعاءٌ موضوع القسامة» وهو الجمْع 
بين اليَمينٍ على الباتِ والعِلْم بالقدر المُمْكِنٍ فيما وراء المُسْتفكى » وفيما قاله أبو يوسفَ 
رك المين على على العِلْم أصلاً فكان ما قالاه أولى . 

ولو اذّعَى [على] "" أهل تلك المَحَلَةٍ على رجل منهم أو من غيرهم تَصِح دَعُواهم» 
فإن أقاموا البَيّنة على ذلك الرّجل يجب القصاص في العَمْدِء والدَية في الخطا إن وافَقَهم 
الأولياء في الدَعَوى على ذلك الرّجل» وإِنُ لم يوافقهم في الدّعْرَّى عليه لا يجب عليه 
شيء؛ لأن الأولياءَ قد أبرءوه حيث أنكروا جود المَنْل منه» ولا يجب على أهل المَحَلَة 
أيضا لأر نهم أثبتوا القثلّ “ على غيرهم ون لم يَفُمْ لهم اة وحَلَفَ ذلك الرَجل تَجِبُ 
es‏ كِيْفَ يَحلِفود ؟ فهو على الاخيِلاف الذي دَكرْنا واللّه - 
سبحانه وتعالی - الموفق 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بخلاف». 
(۳) في المخطوط : «من» . )٤(‏ في المخطوط : «عند أبي حنيفة ومحمد». 


)٥(‏ تكرر ما بين المعكوفين في المطبوع . (7) في المخطوط : «للشهود). 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «الفضل) . 


فصل إفي الجناية على ما دون النفس] 
ًا الجناية على ما دود التقس مما فالكلامٌ في هذه الجناية يقم في موضعين : 
احذهما: في بيان أنواعِها. 
والثاني: :في بيان ځکم کل نوع منها. 
تا الال فالجناية على ما دود التق مُطلقا أثوإع آربعة. 
احدها: إبانة الأطراف وما يجري مجرّى الأطراف . 
والثاني: إذهابٌ مَعاني الأطر اف مع إبقاءِ أعيانها. 
والقّالت: الشجاح . 
والرابع: الجراح. 
افا النؤع الأول ٠‏ فقَطم اليد والرّجُل والأط صْبُم والظفر والأئفِ واللَسانِ والذكر والأنين 


یں 


الأو والغة وق التين وفع الأشفار رالاجفان ولم الاشنان ورهار علق ق" 
لأس واللَحيةٍ والحاجبَيْن والشَارب. 

وأما النْوْع النّاني: فتفويتُ السنْع والبَصر اوا درق والكلام والجماع 
رالإيلاد والبَطْش والمشي» ونع لون السَنّ إلى السواد والحرة والحّضر؛ ونحوها مع 
قيام المحال الذي تقوم بها هذه ا الفصل إِذهابٌ العَمَلِ . 

وأماالنوع الثّالث: : فالشجاح أحد ء I E‏ الخارصةء ثم الذايعةء ثم الدامي ثم 
لبايعة نم المتلاحمةء ثم الشنحاق 3 الموضحة؛ ثم الهاشمةء ثم المُتقَله ثم 
الآَمَهء ثم الدايغة. 

فالخارصة: هي التي تخرص الجِلدَ أي شمه ولا يَظْهَرُ منها الد . 

والذامعة: هي التي يَظْهَرُ منها الدَمٌ ولا َسيل کالدَمْع [۳/ ٤۹‏ ب] في العَيْن . 

والذامية: هي التي ا منها الذمٌ. ۰ 

والباضعة: هي التي تَبْضمٌ اللَحْمَ أي قط . 
() ليست في المخطوط . () في المخطوط : «التي» . 


م __ کتاب الجنایات > @ 

والمتلاحمة: هي التي تَذهَبُ في للحم أكثرَ مما ذهب الباضعة فيه » هَكذا رَوّى أبو 
وره 

وقال محمذ: المُتَلاحمة قبل الباضعة» وهي التي يَتَلاحَمُ منها الم ويَسْوَدٌ والسّمْحاق : 
[هي التي تقطع الجلد واللحم وتصل إلى جلدة رقيقة فوق العظم والسمحاق] ” اس 
تلك الجلدة إلا أن الجراحة سُمَيّت بها. 

والموضحة: [هي] التي تَقَطْمٌ السّمْحاق» وتوَضح العَظْمَ أي : تظهره. 

والهاشمة: هي التي تَهِشُم العَظم أي تكسره. 

والمُنقلة: هي التي نمل الحَظمَ بعد الكَسْرِ أي : تحوّله من موضع إلى موضع . 

والآمةٌ: اهي التي تل إلى أ الدماع» وهي دة تحت العم فؤق الّماغ. 

والذامغة: هي اتی حرق تلك الجلدةء و ال الدماغ . 

فهاه إحدى عر شَجَةٌه ومحمَّدٌ رحمه الله كر الشُجاج شعًا ٠‏ ولم يَذْكُر 
الخارصة ولا لأن الخارصة [هي التي] ”“ لا يَبْمّى [لها] انر عادةء والشَجة 
اسا الى يمى لها أترّ لا حُكَمَّ لها في الشرع» والدَامِغة لا يعيش الإنسانُ معها 
عاد بل صر نفسًا ظاهرًا وغالتا فرح من أن تكون شَجة فلا معثى لبيانِ كم الشَّجة 
ا رجو اون - سبحانه وتعالی - أعلمُ. 

وأما النْؤْع الزابع؛ فالجراح نوعان : ا وغيرٌ جائفة. 

فالجائفة: : هي التي تَصٍل إلى الجؤْف» والمَواضِعُ التي تند الجراحة منها إلى الجؤف: 
هي الصَذْرُء والظْهْرُء والبَطْنُء والجنبانِ» وما بين الأنَييْن والدَبْرٍ» ولا تكو في اليَدَيْن 
والرّجُلين ولا في الرَقّبة والحلتق جائفة ؛ لأنه لا يَصِل إلى الجوْفِ. 

وروي عن أبي يوسف إن ما وصَل من الرَقَبة إلى الموضع الذي لو وصّل إليه من 
اشراب قَطرةٌ يكونُ جائفة؛ لأنه لا يَقَطرٌ إلا إذا وصَلَ إلى الجؤْفِ» ولا تكو الشَجَةٌ إلا 

في الرَّأس والوجه وفي مَواضِ ضع العم مثلٍ الجبْهة» والوجُتَتَيْنء والصدذَعَيْن» والذقن 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) في المخطوط : اتسعة). (6) زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . (0) زيادة من المخطوط . 


دو الخدَيْنٍء ولا تكود الام إلا في الرس والوجه» وفي الموضٍع الذي تَنَخَلّص منه إلى 
الذماغ» ولا يبت حُكَمٌ هذه الجراحاتِ إلا في هذه المَواضع عند عامَةٍ العْلَّماء © 
رضي الله عنهم . ۰ 
وقال بعض الناس: د بْب حُكمَ هذه الجراحاتِ في كَل البدَنِ  ON ER‏ 
هذا القاثل إن رجع في ذلك إلى اغد فهر عا ؛ لأن العَرَبَ تفصِل بين السَجْةٍ وبين مُطلَق 
الجراحة فتسَمَي ما كان في الرَأس والوجه في مَواخٍ ضع الحَظم منها شَجَةَ» وما كان في ساثر 
دن جراحةء فتسمية الكل شَجَةٌ يكود عَلَطًا في اء وإ رجع فيه إلى المعنى فهو 
خطاً؛ لان حم هذه الاج بت إِلقين الذي بُ المشجوج يتا الرعابتليل أنها لو 
ئت ولم يبق لها ئر لم يجب بها أرش [والشَينُ] ‏ إنّما يَلْحٌَ فيها فيما يَطْهَرٌ فى البَدَنِء 
THEO EONS‏ 
فيه مثل ما يلح : في الوجه والرأس واللّه - سبحانه وتعالى - الموَفق. 
فصل [في أحكام الشجاج] 
وأما أحكامُ هذه الأنواع فهذه الأنواع : مُحْتَلِفة الأحكام: 
(منها)ء ما يجب فيه القصاص . ۰ 
ومنها: ما يجب فيه دية كاملة . 
ومنها: ما يجب فيه أرش مقَدرٌ. 
(ومنها): ما يجب فيه أرش غير مَقَدّر. 
0 فيه القصاص : فهو الذي استَجُمع شَرائط الوْجوب فيقَمٌ الكلاُ 
(أحذهما): في بيانِ شرائط جوب القَصاص . 


() انظر في مذهب الحنفية : القدوری ص (۱۹). المبسوط /۲١‏ ۱۲۲)ء الاختيار (۳/ ٤ .)01٠‏ 
(۲) مذهب الشافعية: أن الممائلة في القصاص معتبرة» انظر: مختصر المزني ص (١١۲)ء‏ المهذب (۲/ ' 

۷ الوجیز (۱۳۹/۲)ء المنهاج ص .)٠٠١(‏ 
© لفح السطرف )٤(‏ زيادة من المخطوط . 


(والثاني): في بيانِ وقتِ الحكم بالقصاص . 

اقا الأول فقول : شرائط ا القصاص او 

(بعضھا): یع يعم النمسَ وما دوتّهاء وبعضها ر يحص ما دون التمس . 

(أفا) الشرائط العامة: : فما ذكزنا في بيان شرائط وُجوب القَصاص في النفْس من كونِ 
الجاني عاقلا بالعا مَُعَمْدَا مُخُتارًا وكَوْنِ المجنيّ عليه مَغصومًا مُطْاَقًا لا يكود جُزْء 
الجاني ولا مِلكه. وكوْنٍ الجناية حاصِلة على طريق المُباشرة لما ذَكرْنا من الدلائل. 

(وأما) الشّرائط التي تحص الجنايةٌ فيما دود الس : 

فمنها: المُمائلة بين المَلبٍْ في المَنافع والفعلينِ وبين الأرشينِ؛ لأن المُمائلةٌ فيما 
دون التفس مُعْتَبّر ت رة بالقدرٍ المُمْكِنِ فانودامُها يَمْتَع وُجوبَ القصاص» والدّليل على أن 
الممائلة فيما دون التقس مُعْتَبرةٌ شرعًا للتص ”“ والمَعْقول. 

(ما) التص فقول - تبارك وتعالی -: گیا عَلم فا أ الَف بالتفیں لے 

اَن [المائدة ]١‏ إلى قوله تعالى ا : و والجری قصاص € [المائدة ]٤٠:‏ . 

فإن قيل: ليس في كتاب الله - تبارك وتعالى - [بيانً] حكم ما دود التفسٍء إلا في 
هذه الاية الشريفة وأته إخبارٌ عن حكم اتراق OE‏ ور ا 
لاَلرَمنا. 

(فالجواب): أن من القرَاء المَغروفينَ مَنٍ ابَْدَأًالكلام من قولِه عَرّ شَأنُه : لے 
بالمَبّنه [المائدة :40[ ]بالرًفع إلى قولِه - تبارك وتعالى - : کن ¿ ندرک بد € [المائدة :٠؛]‏ على 
نيداء الإيجا لا على الإخبار عَما في التؤْراةء فكان هذا شريعكناء لاشريعة من قبلا على 
أن هذا إن كان إخبارًاعن شريعة الترْراولَكنْ لم بث َه بکتابناء ولا بستّةٍ E‏ 
فص شريعة لينا بمَبتَدَأةَفيَلْرَمُنا العمل به به على أنه شريعة رَسولِنا ب لاعلى أنه 
شريعة من تبه من الؤسل على مار في أصول اليف إلآانه لم يكز جوب القصاص في 

ليَدٍ والرّجُل نصا لکن الإيجابَ ذ في العيْنٍ والأفي والذُنِ والس إيجابٌ في اليد وال وجل 

. لانه لابقع بالمذكور من السَْع والبَصرٍ والشَمٌ والس إلآصاحبه‎ ١ e 


. في المخطوط : «(النص) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في | لمخطوط : «لرسولنا»‎ )( 


يجوز أن ينع باليَدٍ والرّجْلٍ غير صاحرهما ”» فكان الإيجابُ في العُضو المَُم به 
في حه على الحصوص ٳيجابا فيما هو مُتَمَعَ به في حه وفي حَق غيره من طريق 
الأولىء فكان كر هذه الأعضاء كرا لليَدٍ والرَجل بطريتي الدّلالة ا 
التأفْف "٠‏ مع الصَرْب في “الك ا 
فمن اغى ى ڪَليَکم عدوا َيه مل تا شتی نك البقر: ٤١‏ وقال الله o‏ 
شأنه : ون عار فعاقوا يمل ما غوسم بو [النحل ]٠٠١:‏ وأحَقّ ما ْمَل فيه اتشر 
الايَتَيْن ما دول النَفس (وقال) تبارك وتعالى : لمن عمل سَيَمَة فلا حرف إلا يلها [غانر 
E‏ 

واما الفغقول ههو أن ما دو التقس له حُكَمٌُ الأموالل؛ لأنه حلِقّ وقايةٌ للتفس كالأموال. 

ألا ترّى أنه يُسْتَْفى في الجل والحرَم كما يُسْتَْفَّى المال . وكذا الوصي يلي استيفاءَ ما 
دود النَقس لِلصْغيرٍ» كما يلي استيفاء ماله فُعْمَبَرٌ فيه فيه المُمائّلة كما تُعْتَبَرٌ في إلا 
الأموال. ٠‏ 

اس : أن يكونً الل فنك الاستيفاءِ؛ لأن استيفاءَ المثل بدونِ إمكانٍ استيفائه 
e‏ وُجوبُ الاستيفاء ضرورةًء ويلبني على هَيْن الأصلين مَسائلٌ: 

اا ٠‏ ليود شيءَ من الأصل إلا بمثله فلا َر 
ادال تال E E e a EY‏ 
للمُماثلة . 

ركذا الرَجْل [كذا] ”“ الأ صب والعَيْنُ والأف ونحرّها لما فُلْنا. 

ركذا الإبْهام لا تُوحذ إلا بالإنهام» و[ل] ANN‏ 
بالوْشْطى» ولا اليلْصِر إلا بالينصرء ولا الجِنْصر إلا بالخئصر؛ لأن مَنافع الأصابع 
مُحْتَلِفة ؛ فكانت كالأجناس المُْحتَلفة . 


(1) فى المخطوط : «صاحبها» . () في المخطوط : «إلا» . 
(۳) في المخطوط : «التأفيف» . (6) في المخطوط : «و». 
)٥(‏ في المخطوط : «الأطراف». )١(‏ زيادة من المخطوط . 


(۷) ليست في المخطوط . 


حم __ تاب الجنایا ت __> GD‏ 


وكذلك لا ثُوخذ اليد اليمينُ إلا بالمين » ولا اليْسْرَى إلا باليْضْرَى؛ لأن لليّمين 
تاغل اا و ف ك . وكذلك أصابع اليَدَيْنِ 
EN EN NS,‏ . ركذلك 
الأعين ١‏ لما فنا وكذلك الأسْنانٌ لا نوخد الثَنيةٌ إلا بالتَنيَةء ولا النَابُ إلا بالتاب» ولا 
الا ان لاختِلاف مَنافعها فان بعضّها قَواطِمُ وبعضّها طواحنُ وبعضّها 
Be Uu O a E‏ 
اخلافِ الجنس . ۰ ۰ 

وكذا لا يُؤْحَذ الأعلى منها بالأسْمَّل» ولا الأسْمَلُ بالأعلى لِتَفْارُْتِ بين الأعلى 
والأسْقَلِ في المَنقعةء ولا يُوحَدٌ الضحيح من الأطراف إلا بالضحيج منها فلا فطع اليد 
الصحيحةء ولا كايلة الأصابع بناقصة الأصابع ا وا الچ 
والأضْبْعٌ وغيرٌها؛ لدم المُماثلة بين الصَحيحَبْنٍ والمَعيب 

وإ كان اليب في عرف الجاني فالمجني علي بالخيار اذ شاء افك وان شاء اة 
أرش الصحيح ؛: لأن حَقَه في المثل» وهو السّليم» ولا يمكئه استيفاءُ حَقَه من کل وجه مع 
فوات صفة السّلامة»› ERI‏ ولا سّبيل إلى إلزام الاستيفاء خُتما لما 


فيه من إلزام استيفاءِ حَمّه ناقصًاء وهذا لا یجوڙ فيْيُّ إل شاء رضي بقدر حَقَه» واستوفاه 
ناقصًاء ون شاء عَدَل إلى بَدَلِ حَقَّه» وهو كمال الأرش» كمَنْ انلف على إنسانِ شيمًا له 
ل بولا لی جَيّد» فانقَطعَ عن أيدي الٽاس› و وان صاحبَ 
الج يكون بالخيار إن شا أ خد الهو رافصا وان شا غدل إلى فة الح لا فلن 
EG‏ 

(ولو أراد) المجنيّ عليه أن يًأخذه ويْصَمْكَه النقْصانَ هَل له ذلك ؟ قال أصحابًنا - 
رحمهم الله - تعالى -: ليس له ذلك . 

قال الشافعيئ: له ذلك . 


. في المخطوط : «اليمنى». (۲) فى المخطوط : «باليمنى»‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «اليمنى». () في المخطوط : «بالیمنی» . 
)٠(‏ في المطبوع : «ملحقة بالحنسين) . 


GP‏ ن 

وجه قوله: إن حه في المثلِ ولا يئه استيفاؤه من هذه اليدِ من كَل وجو فيَسْتَوفي حَمَه 
منها بقدر ما يُْكِنْ وُصَمئه الباقيّ» كما لو انلف على أَحَرَ شيا من المثليَاتِ فانقَطْعَ عن ) 
أيدي الاس إلا قدرَ بعض حَقّه لَه و ر ا ا ا 
هذا. ۰ 

ؤكناء أنه قاور على استيفاء أصل حَقّه» وإِنما الفائتُ هو الوصفٌ» وهو صفة السَّلامة 
فإذا رضي باستيفاء و أصل حَفَّه ناقّصًا - كان ذلك رٍضا منه بسقوط حَقّه عن الصَمةَ» كما لو 
تلف شبتًا من وات الأمثالو وهو جَيدء فانط عن أيدي الاس نوع الجِيّدِ» ولا يوجد 
إلا الردئء مته إنه لسن له إلا أن تاذب أو قيمة الجِيّدٍِ كذلك هذا بخلافي ما [دَكَر] © 
من المسالة؛ لأن هناك حى المُنْلَفِ عليه مَُعَلقّ بمثل المُنْلِفِ بكل جُزْء من أجزائه صورة 
وععتى» فكان له آل يَسْسَوْفي الموجودء ويَأخدّ قيمة الباقي» وههنا حَقٌ المجنيّ عليه لم 
يعلق إلا بالقَطع من الومُصَل دود الأصابع بدَليلٍ أنه لو لو أراد أن يَقَطْعَ الأصابع» ويبْرَأ عن 
الكف ليس له ذلكء فلم كن الأصابعٌ عَيْنّ حَمّه إل كان البعض فطع الأصابع ا 
كانت جارية مجرّى الصْمة كالجردة ذ في المَکيلِ فلا يکو ن له أن ڀُطالِبَ بشيءٍ خر كما في 
لك السمال. 

ولو ذهبَتِ الجارحة | قبل أن يختارً المجنيْ عليه» أخذها أو فُطَعَها قاطِعٌ - بَعَلَ 

حى المجنيّ عليه في القصاص لِفَّواتِ مَحَلّه. 

(رَحَل يجِب) الارش على الجاني ؟ فالكلام فيه كلكلا فيما إذا فع يدا صَحيحةًء 
وهو على [هذا] التفْصيل الذي دَكُزنا فيما تق نَقَدَمّ [۳/ ٠١‏ ب] أنها إن سَمَطْت بآفة 
سّماويَةٍ أو فيِعَّث ظَلْمَا لا شيء عليه» ولو فُطْعَث بحن من قصاص أو سَرقةٍ فعليه أرش 
اليَدِ المقطوعة . 

وعند الشافعي * رحمه الله - ٠٠‏ عليه الأرش في الوجهَيْنِء والكلامٌ فيه راع إلى أصلء 
EET‏ م ذکره» وهو أن موب العَمْدِ القصاص عَيْنَّا عندنا في النفْس» وما دونه وعنده 
أحدهما: : غير عَيْنِ في قول» وفي قول القصاص عَيْنا لَكِنْ مع حى العُدول إلى المال وقد 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «بل». 
)۳( زيادة من المخطوط . 


pega TD 


رئا هذا الأصل بفروعه في بيان حكر الجناية على التفس إلا أنه إذا كان القَطع بحىّ 
ا ی فا ا ا ا و ا 
القصاص لِعُذرِ الخطا وغيره على ما مر ذكره. 

وإذا تَبَتَ هذا في الصحيحة فتقول : حَقٌ المجنىّ عليه كان مُتَعَلْقَّا باليدِ المُعَيَة © 
بعيِْهاء وإّما يَْقِلٌ عنها إلى الأرش عند اختياره» فإذا لم يخَرْ حتّى لكت بقي حَفَه 

فإن قيل: أليس أنه كان مُخْيَرّا بين القصاص والأرش فإذا فاك أحدهما تَعَيَنَ الآخر . 

قیل: لا بل حَقّه کان ذ في اليدٍ على الَعيينٍ إلا أن له أن يِل عنه إلى بَدَله عند الاختيار 
فإذا هلك قبل الاختيار O N EE TR‏ 
اسا واا وال - تعلى = عو وجل - لقف ., 

ولو كانت يد القاطع صحيحة وق القطع ثم شلث بعده فلا حَق للمقطوع في الأرش؛ 
اد حه کت نې اید یت باشل فلا تز لی لار تساو کما دادم بان 
TS‏ حَقّه أصا ولا تقل إلى الأرش لما فلْنا كذاهذا. 


ولا قصاص إلا فيما يُقَطْعٌ من المَفاصٍل مِمَصّل الرَندِء أو مَفْصِل المرْفَّتق» أو مِفْصَل 
الكتِفٍ في اليَدِء أو مِفُْصّل الكعْب» أو مِمَّصّل الرُكبة» أو مِمُصّل الورك في الرّجُل» وما 
كان من غير المَفاصٍل فلا قصاص فيه كما إذا قُطِعَّ من السَاعِدِ أو العَضْد أو السّاتق أو 
الفجِذٍ؛ لأنه يمْكن استيفاءٌ المثل من المَفاصل» ولا يِمْكِنْ من غيرها . وليس في لخم 
السَاعِد والحضدوالساق والفجلء ولا في الألبة قصاص» ولا في لحم الخديْنٍ» ولحم 
طهر والبَطْنِ» ولا في لدو الرٌأاس» ولد الي إذا قث عَعَذرِ استيفاء المثلء ولا 
ف اللْطّمةء والوكزةء والوجأةء والدَقَّةٍ ما فَلْناء ولا يُوْحَذ العَدَدُ بالعَدَدٍ فيما دود التَفس 
تاب فل حداف الاي ر ا ا ا ر ار ر 
LS NN SO‏ 
Ea E a‏ 
على التَلاثِ من العَدَدٍ فهو بمنزلة الاثنيْن» ولا قصاص عليهم» وعليهم الأرش على 


(1) في المخطوط : «في» . (۲) في المخطوط : «المعيبة). 


عددهم بالسّواء» وهذاعندنا وعند الشافعيّ يجب القَصاص عليهم وإنُ كثرواء کما فی 
ال 

واحتح بما روي ن رجلينِ شهدا بين يي سَيدِنا علي رضي الله تعالى عنه على رجل 
السرقةٍ فام بقع يده ثم جاءا باحر وقالا أوهمنا إلما السار هذا يا آم المُؤمِنينَ فقال 
سَيّدنا علي رضي الله تعالى عنه a ek‏ ا اف لرن ولو 


ر ص 


CE E‏ تَعَمُذتّما لَقَطَعْتُ أيديّكما ‏ فقد اعتقَّدَ سَْذنا عَلىٌ رضي الله تعالى عنه 
عع لين بي واحدةء وإلما قال ذلك بمَخضر من الضحابة رضي الله تعالى عنهم» > ولم 
يقل أنه نكر عليه أحدٌ منهم فيكونٌ إجماعًاء ولأن اليد تابعةٌ تفس : لم الأنفس تقل بنفس 
واحدةٍ فكذا الأيدي تقَطْم بيَلِ واحدة؛ لأن حُكم التبم حُكمْ الأصل . 

َلنا أن المُمائلة فيما دود الس مُعتبَرةٌ يما ذَكَرْنا من الدَلائلٍء ولا مُمائلةً بين الأيديء 
ويد واحدة لا في الذاتِ» ولا في المَنْمَعةء ولا في الفعل . 

أمّا في الذّاتِ فلا شك فيهء لأنه لا مُماثلة بين العَدَدِ بين الفرْد من حيث الذاثُ 
نه لقعم الصحيحا بالشلوء والفائث هو الممائلة من حيث الرضف فط قرا 
الممائلة في الصف لَمَّا مع جَرَيانً القصاص ففَواتّها في الذَاتِ أولى . 

رأما في المَنفعةٍ فلأ من المَنافع ما لا يى إلا باليَدَيٍِْ كالكتابة» والخياطة» ونحو 
ذلك . وكذا مَْمَعة اليدَيْن أكثرٌ من مَْمَعةٍ يل واحدة عادةٌ. 


وأما في الفعلِ فلأ الموجود من كُل واحدٍ منهما قَطْمٌ بعضٍ اليَدِ كانه وصح أحدُهما 
سین من جانب» والاَخَرَ من جاب آَحَرَ» والجزاء قَطْ كَل واحد من كَل واحدٍ 
منهماء وقَطعٌ كل اليَدٍ أكثرٌ من قَطْع بعضٍ | ليَدِء وانعدام المماثلة من وجو تفي لِجَرَيانِ 
القصاص كَيْفَ وقد انعَذَمَتْ من وُجوو؟ 
وأما قول سنا على رضي الله عنه فلا حُجْة حْجّة له فيه» لأنه إنّما قال ذلك على سَبيل 
السياسة بدّليلٍ أنه أضاف القَطْعَّ إلى نفسه» وذا لا يكو إلاً بطريق السياسة» واللَهُ سبحانه 


وتعالى أعلمُ . 


)۱( أخرجه البيهقي في الكبرى ( ٠‏ عن الشعبي › وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه» (A1۱ ٠(‏ . 


(۲) في المخطوط : «للسكين». 


ا 


م کتاب الجنایات____> GDP‏ 

رلو قط رجل يمين رجلينِ تفع يميه ثم إن حضرا جميعًا فما أن يطعا يميه 
ويأخذا منه ديه يَدِ بينهما : نصمَيْنِ» وهذا قول أصحابنا ”“ - رحمهم الله -. 

وقال الشافعي - رحمه الله: إذا كان على العاف ب يطعم للاأوّل» ويعرم الدية لِلثاني ۳1/ 
١‏ كما قال في القَتل» > وإ كان على الاجتّماع قرع بينهما فيَقْطْع لِمَنْ حَرَجَث عه 
ويَعْرَمٌ للآخر الدَية كما قال في التفس . 

وجه قوله: أنه إذا قَطْعَ على الترْتيب صارَث يَده حَقًا للأوَلٍ فلا صي 2 قا لِلٿاني فتَجبٰ 
ايأ للقانيء واا عع لن على الاجماع فقد صاز يذه حًا لاحيعما غير عير 
وَين بالقرعة. 

لتا اهما استيا في سبب استحقاقٍ القَصاص فيَسْتَّويانِ في الاستحقاق» وليل 
الوضف أل سببَ الاستحقاق فطع ايده وقد دقُع الد في حن كل واحد منهم 
نحق کل واحل منهما فطع يده» ولا يَحصَل من كَل واحڍ منهما في ب واحدة إلا قط 
بعضها فلم يَسْتَو يَف كل واحدٍ منهما بالقَطع إلا بعض حَفَّه فيْسْكَوّكًى الباقي من الأرشء 
ولان كل واحدِ منهما لما اسَوْقى بعض حَفّه بقَطْع الَدِ صار القاعِعٌ قاضيًا ببعض يده حن 
اف فل کان ا و اا ء القصاص لِعُذر فتَجبُ اليه . 

ۇقولە: ٠‏ صارث يذه حا لمن له القصاص ممنوع فان مِلْكَ القصاص ليس يلك المَحَلْ 
بل هو ِلك الفعلء وهو إطلاق الاستيفاء؛ لن > حرَيَة مَنْ عليه تمتَمٌ ثبوتَ اليِلْكِ؛ لأنها 
ْئ عن الخلوص . والمِلْك في المَحَلّ بوت فيه فينافيه الخُلوص . 

والذلیل علیه: آنه لو قَطِعَّث يده بغيرٍ حَقٌ ثا كانت الدَية له ولو صارَّث يده مملوكة 
من له القصاص لانت الدَية له َل أن ملك القصاص ليس هو يِلْكٌ المَحَلٌ بل يِلْكُ 
الفعلٍء وهو إطلاق الاستيفاءء ولا تنافي فيه فإطلاق الاستيفاء ء للاأوّل لا يَمَْعْ إطلاق 
استيفاءِ التّاني . 


وهذا بخلاف التَفُس أن الواحد يُقَتَل بالجماعة اكتفاء؛ لأن هناك كل واحد منهم 


(1) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير (١٠/١٤۲)ء‏ الاختيار /١(‏ ١١)ء‏ البناية .)١١١ /۱١(‏ 
)۲( انظر فى مذهب الشافعية : روضة الطالبين (۹/ T1۸ ~٦۰‏ ۹). 
(۳) فى المخطوط : «ويتعين» . 


ray ym (CD 


رة 


استوْفّى حَقّه على الكمال؛ لأن حَقّه في القثْل» وكُل واحدٍ منهم استَْفًى القَثْلّ بكماله ما 
E ls e‏ 
أن يقْقَص» ولا بطر الغائبَ لما ذكَرنا أل حن كَل واحدٍ منهما ثابتٌ في كَل اليَدِء وإِنّما 
التّمانْع في استيفاء ء الكل بحم التزاحم بحم المُشا رَكة في الاستيفاء» فإذا كان أحذهما 
غائبًا فلا يُزاحم الحاضِرٌ فان له أنْ ن يَسَْوْفيّ كأحدِ الشَميعَيْن إذا حَضر يُقْصى له بالشُفْعة 
في کل المَبيع وَلانَ حَقّ الحاضِر إذا كان ثابًا في كل اليَدِء وأراد الاستيفاءء والغائبُ قد 
و ود اليد لر ر و ا 2 
الحاضر في الاستيفاء والمنْع منه للحالِ بعد عليه لأمر مُحتَمَلٍء ولهذا فضي بالشفعة لأحد 
الشُفيعَيْنِ إذا حَضرَ وطلبَ» ولا يُنْنَظْرٌ حُضور الغائب كذا هذا ا ا 
القاطع» لأنه تَعَذَرَ استيفاء حَقّه بعد بوه فيُصارٌ إلى البَدَلٍ؛ ولان القاطِعَ قى ا 
ا 

وإ عَفا أحذهما بَطْلّ حَقَّه . وكان لخر القصاص إذا كان العَْرٌ قبل قضاء القاضي 
بالإجماع ؛ لأن حى كل واحدٍ منهما ثابتْ في اليَدٍ على الكمال فالعَفْوٌ من أحدهما لا يودر 
في حَقَّ الآخر كما في القصاص في امس . وكذلك لو عَدا أحذهما على القاطِع فقَطْح يده 
فقد استَوْفى حَقّه فللاًخر الدية لما دَكَرْنا. 

وأما إذا قضّى القاضي بالةصاص بينهما ثم عَفا أحذهما فللآخر أن يَسْتَوْفى القصاص 
في قولِهما ”" استحساتًا . 

قال محمذ - رحمه الله: إذا قى القاضي بالَصاص في اليَدٍِ بينهما نصمَيْنٍِ وبدية اليَدِ 
بينهما نصمَيْن ثم عَفا أحذهما - بطل القصاص . 

(وجه) قولِه إن حَقّ كل واحدٍ منهما - وإِنٌْ كان ابا في كَل اليَدِ لَكِنٌ القاضي لما قَضَّى 
بالقصاص بينهما فقد أثبَتَ الشركة بينهما فصار حن كل واحد منهما د في البعض > فإذا عا 
أحذهما سَقَطٌ البعض» ولا يتَمَكَن لاحر من استيفاءِ الك . 

وجه قولِهما py‏ 


)۲( في الخطوط : i‏ ا جرا يوسف) . 


م کتاب الجنایات ___> GD‏ 


لقع في بعض اليد فْحَقُ بالعَدَم أو يِل مَجارًا عن الفثرّى كانه أفتى بما يجب لهم 
وهو أن يجّْتّوعا على القَطْعء Aaa E‏ ء كعقوه 
قبله . 

ولو فضى القاضي بالدَيةٍ بينهما فقَبَضاها ثم عَفا أحدُهما لم يكن لاخر لماص 
ويَنْقَلِبٌ تَصيبّه مالا NARINE‏ 
يقتَضي أن لا يمى الحق في كَل ا ل فسَقّط حَق كل واحڍٍ منهما عن نصفب الي » ف 
عَفا أحدهما لا ينبت لخر ولاية استيفاء ء كل اليَدِ. 

دكاك لو أخحذ بالدية رغتا؛ لان قيض اَن قبضل استيغاء؛ لان اَن كاله في الوَهْنٍ 
بدليل أنه إذا هلك يَسْمُط الدَيْنْ فصار قبضهما قبضهما الرَهْنَ كقبضهما الديْنَ . ۰ 

ولو أخذ بالدية كفيلا ثم عَفا أحدهما فللَخر القصاص» لأنه ليس في الكفالة معنى 
الاستيفاءِ بل هو للوق i N GRE‏ 

ولو قَطْعَ من رجل يده آو رِجلیه فَطِعَتُ يداه ورجلاه؛ لأن استيفاءَ المثل مهك ول 
۲/ ۵۱ب من رجلي ميته » ومن أن ساره قيلعت يميه إصاحب المين» وتسا 
إصاحب السار ؛ لأن تحقيقَ المُمائَلة فيه » وأئه مُمْك . 

اة نيل ااي ٠ا‏ بطل عليهما اقعة الجدسين نكيت َل عليه تللم الج ؟ 

فالجوات ان كل واخد هنات | سَحَقّ عليه إلا فطع َل واحدق ولیس في فطع يَِ 
داحدة تفويت مَنقَعةٍ لجنس فكان الجزاء مثل اناي إل أ فوك مَْفَعة الجنس عن 
اجتماع الفعلينِ حَصَل ضرورةً غير مُضافي إليهما. ٠‏ ولو قَطّحّ صم رجل كلها من 
المَمصِل ثم قَطْح يد آَحَرَ أو يدا باليَدِ : لم يفط الأضَبُعَ» وذلك كله في ي واحدو في 
اليمينِ أو في اليَسارٍ فلا يخلو : : تا أن جاء! جميمًا يَطْْبانِ القصاص» وما إن جاءا مَفَرَفيْن 
فإن جاء| جميعًا يبْدَأ بالقصاص في في الأصبّع فطع الأضبع بالأضبٌع : نم َير صاحبُ اليَدِ 
فان شا َع ماقي وإن شاء أذ دية بره من مال القاعع : لأن حن كل واحدٍ منهما في 
مثل ما قوع منه فق صاحبٍ الد في قط ايء وحن صاحب الأضي في قمع الأضيح 


(1) فى المخطوط : «اليد». (۲) في المخطوط : «الدية» . 
() في المخطوط : «القطعين». )٤(‏ في المخطوط : : «تقطع» . 


فيجبٌ إيفاء حى كل واحدٍ منهما بقدر الإمكانِ» وذلك في البداية بالقصاص في الأضْبُم» ‏ 
لأتا لو آنا بالقصاص في اليدِ بطل حن صاحب الأضبّ في القصاص صا ورَأسَاء ول 


أن بالٍصاص ذ في الأضبّع لم يطل حن لأر في القصاص صا ورأاء لاه يكن من 
استيفائه مع اللَفْصانِ فكانت البداية بالأضبُع ال خر صاحبٌ اليَدِ بعد فطع 


ان E DO E‏ 
ستیفاء هی خاب ا و 
فان جاء صاحب الأضبع بعد بعد ذلك أخذ الاأرش ا ا و 
بَدَلّه ولان القاطِع د قَضى بطرَفه حَقًا مُْحَحَقًّا عليه فصار كانه قاثمٌ» ونَعدَدَ الاستيفاء لماع 
رمه الأرش» وإ جاء صاحبُ الأضبُم» وصاحبُ اليَدٍ غائب تُفْطمَ الأضبْم إصاحب 
ر ا ا A E oR‏ 


a 


ولو فطع أ صب رج من مَطْصِلٍ ثم قَعْعَ أضبحَ رج حر من مَفْصِلينٍ ثم فطع ضح 
ار كلها وذلك كله في أضْبُم واحدة فهو على التفصيل الذي كنا أن الأمرَ لا يخلو: 
e E O E E‏ 
قطع المَمْصِل الأعلى إصاحب الأعلى ثم ا ری 
الا ارس بحل ُء ولاشيء ل من الارشر ٍ» وإ شاء أخذ َي دية ضيه من ماله ثم 

كير صاحبٌ الأب فإن شاء أذ ما بي أيه وإ شاء أخذ دي ابوه من مال الذي 
ععهاء وإتّما كان كذلك لما بنا ان حن كل واحد منهما في مث ما فح مته قيب ناء 
حقوقهم بقدر الإمكانِء وذلك في البداية بما لا يُسقَط حَقٌ بعضهم» وهو أذيبْدَا بطع 
المَمصِل الأعلى إصاحب الأعلى؛ لأن البداية انظ س الباقينَ في القَصاص أصلڈ 
لإمكانِ استيفاء aE‏ اليدايةبالقصاص في الأضع إيطال حن لباقي 
أصلاء ورُب رجل يختارٌ القصاص - وان کان ناقصًا - تشمَيًا للصدر . 


)١(‏ فى المخطوط : افيوجد». (۲) فى المخطوط : «فائت» 
لست ف الخظرط. )٤(‏ فى المخطوط : «الأوسطة». 


وإذا قط منه المَفْصل الأعلى إصاحب الأعلى 7 بير فر الباناا لان کل واد مما 
جد حَقّه ناقصًا لِحُدوث العَيْب بالطْرَّف. 

واد جاءوا مقَرَقينَ فإن جاء صاحبُ الأضْيُع أوَلاًثقْطّع له اليح ما كنا في المسالة 
المسَقدمة فإذا جاء الباقيانِ بعد ذلك يقضى لهما بالأرش» إصاحب المَمْصٍل الأعلى تلت 
ية الأضم » ولصاحب المَفْصلين نذا دية الأضْبم يما فنا . 

وإ جاءَ صاحب المَفُصلين أ رلا فطع له المَفْصِلانِ لما ذَكرنا في المسألة المَُقَدّمةء 
ويقضى لصاح المَفُصِل الأعلى بالأرش لما مر وصاحبُ الأضَبّم بالخيار إِذ شاء أذ 
ما قي واستوْقى حَقَّه ناقصًّاء وإ شاء أخذ ديه الأصبّم لما مر . وإ جاءَ صاحبٌ الأعلى 
ارلا فھو کما إذا جاءوا مَخاء وقد دگرنا حُکُمّه» واللَهُ سبحانه وتعالی أعلمٌ. 

لو قط كت رجلي من مَفْصِلِ ثم فطع يد حر من الورك أو بدأ بالوركق ثم بالكفٌ» 
وهما في يَلٍ واحدة فى في اليمينِ أو في السار ثم اجتَمَعا فان الَف يطح إصاحب الك ثم 
ی يخر صاحبٌ الورْفق فإن شاء قَطْعَ ما بقي بِحَقّه كله » وإِنْ شاء أخذ الأرش لما بجا . 

وإ جاء أحدهماء والآَخْرٌ غائبٌ فإن جاء صاحبٌُ الك فُِعَ له الك ولا بنط 
الغائب لِمامَرٌ ثم إذا جاء صاحبٌ المرْفتي أخذ الأرثر س٠‏ وإ جاءَ صاحبٌ المرْقفَت أوّلاً 
يُقَطٌْ له امرف أوَلاً ثم إذا جاء صاحبُ اليد بعد ذلك يأخد أرش اليد واللة سحا 
وتعالى أعلم . 

ولو فطع المَفْصِل الأعلى من سَبَابةٍ رجلِ ثم عاد فقعَعَ [۲/ ٠١‏ ] المَفْصِل الاني e‏ 
فعليه القصاص من من المَقُصِل الأََلء ولا قصاص عليه في المَفْصِل الّاني وعليه قيمة 
الأرش. . ركذلك لو قَطْعَ أضبْعَ رجلي من أصلِها ثم قَطَحَ الكفٌ التي منها الأضْبُّ كان عليه 
القصاص في الأضي ‏ ولا قصاص عليه في الك وعليه الأرش في الف ناقصة بأضي. 
وكذلك لو قطْع يَدَ رجلِ» وهي صحيحة ثم قط ساعِده من المِرْفَتي من ال التي قُطْعَ 
منها الكف عليه في اليد القصاص» ولا قصاص عليه في السَاعِدِ بل فيه أرش حُكومةٍ كذا 
ا ا 
الأولى أو قبلها 
(1) زاد في المخطوط : «أن». 


وقال أبو يوسفّ ومحمَّدٌ - رَجِمَهما الله تعالى - إذا كانت الّانية بعد بر الأولى فهما 
جنايتانِ متَفرَقَتانِ» وإ كانت قبل البرْءِ فهي جناي واحدةٌء [َكَرَ قولهما في الرياداتِ . 

وجه قولهما: أن الجِنايتيْنٍ إذا كانتا قبل البرْء ۽ فهما في حُکم جنا ناية واحدة] ” بدّليل أن 
من فطع يَدَ رجل ححَطاً: ثم عله ّث عليه دي واحدة فصار كأ َم الاين معا بضزبة 
واحدة فيجب القصاص فيهماء وإذا بَرنَّتِ الأولى فقد استَمَرَتْ واسكَقَرً ا ات 
التّانية جناية مُمْرّدة في مَفْصِل مُفْرَِ (فتُفْرَدُ بحكيها) ‏ فيجبُ فيجبٌ القصاص في الأولى 
والأرش في الانية . 

ولأبي حنيفةً رضي الله عنه أن وقتَ فَطْع المَقْصِل الأعلى كانت الأضْبُعان صَحيحَيْنٍ 
أعني أضْبْح القاعِع والمقطوع له المَفْصل أوَلاً ات یواد وا تاکر 
استيفاء القصاص على وجه المُمائلةء ولم يَكنْ بينهما مُمائلةُ وقت فطع المَمْصِل الثاني ؛ 

لأن أضْبْعَ القاطع كايلٌ ”و قت قت القطع فيكو استيفاء ر 


ر 


فإن قيل: اوقت فطع المَفْصِلٍ التاني كان القصاص مُسْتَحمَا مُسْسَحَقَّا في المَفْصِل الأعلى من 
القاطعء الا ر لرن فكان استيفاءَ التَاقص بالتّاقص . 

فالجواب عنه من وجهَيْن: 

احذهما: أن نفس الاستحقاقٍ لا يوب الصا بدّليل أنه لو جاءَ الأجتبئ وقَطَُعٌ ذلك 
المَْصِل عَمْدَّا وجب القصاص عليه . ولو لَك النقصات بنفس الاستحقاقٍ لما وجَبَ 
فقَبَت أن التقَصانَ لا ينبت بمُجَرَدٍ الاستحقاق» وإِنّما يْبْتُ بالاستيفاءء ولم يوجَذ فلو 
بالتَاقِص . 

والثاني؛ إن سَلَمَ أ الثقصاد ب ينبت بنفس الاستحقاقٍ والوْجوب لَكِنْ حُكّمَّا لا حَقَيقةء 
والأَرَلٌ ناقصل حَقيقةً فلم ين بينهما ممالا 

ولو قطْعَ المفْصل الأعلى منها فافض منه ثم قَطْح الَفْصل التاني» وبر افص منه؛ 
ا بع القاطع كانت ناقصة وقتَ قطي المَفْصِل الثاني فيكو استيفاء التاقص بالتاقص 
فتَحَفَقَّت المُماتّلةٌ . 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «فيفرد لحكمها» . 
(۳) في المخطوط : «كاملة» . 


م __ کتاب الجنايات____> GD‏ 


ولو كان غيره فطع لقصل الأعلى منها ثم قَعَمّ هو المَقْصل التَانيّ منها فلا قصاص 
عليه لانعدام المُساواة بين أضْبَم القاطع والمقطوع» وعليه ثل دية اليَرِ ”“. ولو قُطْعَ 
المَفْصِلّ الأعلى بر : ثم قَطعَ المَفْصل التّانيّ فمات فالوليئ e‏ 
المفصل ثم قَتَلّ لأن فيه استيفاء مشل حَقّه [لأن حقه] و في القطع والقَثْلء ون اء 
المَفصل وَل ؛ لأن في إثلاف التفس إثلاف الطَرَفي فكان المقصودٌ حاصلً a‏ 


إذا كانت الجنايتانِ من رجلين فمات من إحداهما دون الأخرى أنه إِْ كان ذلك كله عَمْدًا 


فعلى صاحب التفس الصا في النَفْسٍ» وعلى صاحب الجناية فيما دود التفس 
القصاص في ذلك إن كان يُسَْطاءٌء وإ كان لا يُسَْطاعٌ فالأرش وإِنْ كان ذلك حا 
فعلى صاحب التفس دية النفْس» وعلى صاحب الجراحة فيما دود التفس أرش ذلك . 
ون كان أحدهما عَمْدًاء والأَحَرٌ حًا فعلى العايد القصاص» وعلى الخاطى الأرشٌ» ولا 
يدخل أحدهما في الآحر» سوا كان بعد البزْء ء أو قبل البزْء ولأ الجنْايَتَيْن إذا كانتا من 
شُخْصٍ واحد يُمْكِنْ جَعلُهما كجنايةٍ واحدة كأهما حصلا بضربةٍ واحدق وإذا كانتا من 
شَحْصَيْن لا يُمْكِنٌ أن يُْجْعَّلا كجنايةٍ واحدة؛ ؛ لأن جَعْل فعل أحدهما فعل الآخر لا يََصَرَرُ 
فلا بد أَنْ نَعْتَْ تر “ فعل كَل واحدٍ منهما بانراده» سَواء ينت الجناية الأولى أو لم ترا 
على ا نن إن شاء الله تغالى : 

رلو عع من رجلي نصفَ المَطْصِل الأعلى من السَبابة ثم عاد فقطع نصق الكَْصِلٍ 
الات إن كان ال ء يفص منه فيقُطْم منه المَمصل كله ؛ لاله إذا كان قبل الب صا 
كانه قطْعَ المَفْصِلينٍ جميعًا بضربة واحدةء ولو كان كذلك قمص يقتَص منه ويقَطع منه المَقَصِل 
کله» ذا هذا. 

واه كان بعد البزء لا قصل منه» تحب حكومة العَذلٍ في كل نصفي؛ لأنه لابُنْكِنُ 
استيفاءُ ء القصاص من نصف المَمَصِلٍ» وليس له أرش مُقَدَر فَتَجِبُ حُكومة ٠لو‏ 
عع من رجلي [نصف! " المَْصِلٍ الأعلى من السَبَابة ثم عاد فقعع الَفْصِلَ الثاني 


(1) في المخطوط : «الدية». (۲) في المخطوط : «فالمولى». 
(۳) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «يعتبر». 
() في المخطوط : «الثانى» . (7) ليست فى المخطوط . 


GD 
[منها] "فان کان قبل البرْء ء فلا قصاص عليه» وعليه القصاص في المَفْصِل» والحُكومة‎ 
في نصف المَمصِل لأنه صي أنه قَطْعَّهما دَفْعة © واحدة» ولو فعَلّ ذلك لا قصاص عليه‎ 
عدر الاستيفاء بصفة المُماّلةٍ فكان عليه الأرش في الَفْصِلِ وحُكومة العَذلٍِ في نص‎ 
الممصل» كذاهذا.‎ 

وإ كان بعد البرء يجب القصاص في المَفْصِلِ وحُكومة العَذلِ في نصف المَفْصِلٍ لأ 
1 ب ] إذا رئ الأول فقد | سقَرًّ حُكمُه» والاستيفاء بصِفة المُمائلة مُمْكِنٌ فَبَتَ ولايةُ 
الاستيماءِ فلا يمكنْ استيفاء ء القصاص في نصف المَفصل› ولیس له أرش مقَدَرٌّ فتَجِبُ فيه 
جكومة الغذل. 

ولو فطع من رجل يميه من المَْصِل فاص منه ثم إن أحدهما قَطَعَ من الآحر الذّراء 
من المَرْفِي فلا قصاص فيه وفيه حُكومة العَذلِ عند أصحابنا الّلاثةٍ رضي الله عنهم . 

وقال زُفَرُ رحمه الله: ٠‏ يجب القَصاص كذا كر القاضي الخلاف في شرجه مُحْتَصر 
الطحاوى - رحمه الله . 

وذَكرَ الكرْخيٌ عليه الرّحمة الخلافَ بين أبي حنيفةً وأبي يوسف رضي الله عنهما. 

وجه قول أبي يوسف وزقر: أن استيفاءَ ءَ القصاص على سّبيل المماثلة مُمْكِنْ ؛ لان 
اوا ي ار د الا ء فلا معنى للمَصير إلى 
الحكومة مةٍ كما لو قَطْع يد إنسانِ من مَقُصِل الرَندِ. 

ولأبي حنيفة ومحمَدٍ أن القصاص فيما دود التقس غنود يعمد المُساواةً في الأرش ؛ لأن ما 
دود الَفس يُسْلَكٌ به مسلَكُ الأموالِ لما ناء والمُساواءً في إلا الأموال مُعتبرةء ولهذا 
لا يجري الصاص بين طَركي الذَكر والأّى» والحُرّ والعبدِ لاخيلافي الأرشِ» وههنا لا 
يعرف القساوي في الأرشِ لأن أرش الذّراع حُكومة العَذلٍِء وذلك يكون بالحزر والطَرٌ 
فلا يرف التساوي بين أرشيهما ؛ لأن قَطْحَ الكفّ يوجِبٌ وهَْ السَاعٍِ وضَْفِه» وليس 
له أرش مُقَدَرّ» وقيمة الوهْن والصَعْف ” SS‏ ف إلا بالحر والظَن فلا عرف 


. زيادة من المخطوط . (۲) فى المخطوط : «بدفعة)‎ )١( 
. في المخطوط : «أرشهما». (©) في المخطوط : «الضعيف)‎ )۳( 
. في المخطوط : يعرف‎ )٥( 
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المُمائلة بين أرشي السَاعِدِيْنِ فيَمَْيمُ جوب القصاص 

على هذا الخلاف إذا فطع يد رجل وفيها أ ْم زاندة وفي يَدِ القاطع أَصْبْحٌ زائدة 
ل داك ا افا عا آي حا رح وتات کر ااا . وعند أبي يوسفَ 
يجب القصاص إوجود المُساواة بين اليَدَيِْ. 


ولهما أن الأضبَْ الزائدة في الكَف تفص فبها وعَْبّء وهو فص يعرف بالحزر وال 
نلا تغرف المُمائلة بين لكين . 

ولو طح أضبعا زائدة وفي بده مثلّها فلا قصاص عليه بالإجماع؛ لان الأضْيَْ الزائدة 
في معنی التَرلرلٍِ» ولا قٍصاص ذ في المترأرلٍ؛ ولأتها تفص ولا تغرف قيمة ة التقَصانِ إلا 
بالحزر والظرٌ ؛ ولاه ليس لهما أرش مدر فلا تغرف المُمائلة 

ولو قَطْحَ الكفٌ التي فيها أضي زاندة إن كانت تلك الأش تون الت وها اد 
قصاص فيهاء وإن كانت لا تَنْقَصها ففيها القصاص . ولا قصاص بين الأشَلَيْنٍ» كذا رى 
الحسَنٌ عن أبي حنيفة سواء كانت يَدُ المقطوعة يده أقلَهما شل أو أكثرَ أو هما سوا 
وهو قول أبي يوسف. 

وقال زَفْرٌ إِنْ كانا سَواء ففيهما القصاص » وإِنُ كانت يد المقطوعة يده أقَلَّهما شَلَلدٌ كان 
بالخيار إن شاء فطع يد القاطع > وإ شاء ضمَتّه أرش يَدِه لاء . وإِنُ كانت يد المقطوعة 
يده أکثرهما شَلَلاٌ فلا قصاص وله رش بده . 


والضحيح قولنا لأن بعض السَلَلِ في يما يوب احلا أرشيهماء وذلك يُعْرَفُ 
بالحزر وال فلا تغرف المُمائلة وكذلك مقطوع الإبْهام كلها إذا قَطَعَ يدا مل يده لم يكُنْ 
بينهما قصاص في قول أبي حنيفة وأبي يوس ف ؛ a‏ 
قد دير الأرش فلا يعرف إلا بالحزر والَن فلا عرف الا 

ولو فطع يد رجل ثم فَتَلَه فإن كان بعد البرْء ا فی ان ویون 
والوليٌ بالخيار إن شاء قَطْمَ يده ثم فََلَه e SD‏ 
وقَطْعَ يَدّه» وإِنُ كان قبل البرْء ء فكذلك في قول أبي حنيفة » (وفي قولِهما) ” تَذْخل اليد 


. (ابقدر»‎ E في المخطوط : «يعرف».‎ )١( 
في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد».‎ )۳( 


GD 


في التقس وله أن تله ولیس له أن يقَطْمَ يده . 

وجه قولهما: أن الجناية على ما دود اتس إذا لم صل بها البرءُ 2 8 
على التفس في الشريعة بل يدخل ما دود النَفس في في التقس كما إذا قَطْحَ يَدَه خطأ ثم قله 
قبل البرْءِ حتى لا يجب عليه إلا دية النَفس . 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن حَقّ المجنيّ عليه في المثل وذلك في القَطْع والقَنْلٍء 
والاستيفاء بصِفة المُمائلة ممن فإذا "فطع المولى " يد ید ثم قله کان مُْتَوْفيًا للمشل 
فيكون الجزاءٌ مثل الجناية جُزاء وفاقًا بخلافي الخطا؛ لأن المثل هناك 2 
المُسْتَحَى غير المثل ؛ لأن المال ليس بمثل التفس . وكان يَنْبَغي أن لا يجب أصاً إلا أن 
وجوه بَتَ مَغدولا به عن الأصل عند سرا سبب الوجوب فبَقيَتِ اياده حال عَدَم 
استِقّرارٍ السَبَب لِعَدَم البرْء مَزدودة إلى حُكم الأصل» واللّه تعالى أعلمٌ. 

هذا إذا كانا جميعًا عَمْدَّا (فأمًا إذا) کانا جما حَطَاً فان کان بعد البزْء N‏ 
دود التفس في النَمس» وجب دية [كاملة] ‏ ونصف ديو تَنَحَمَلّه العاقِلةء وتُودّى في 
لات ی في النة الأولى لعا الذيةٍئْتّ من الدية الكايلةء وف من نصف الّية. 
رفي السَنة التانية نصف الَية ثلث من الدَية الكايلةء وسُدس من الَضفب لوقي ال 
التالغة تلت الدية ؛ لأن الدَية [۳/ ]٥۳‏ الکاملة ر تودى في ثلاث ين و الدية يَوّذّى 
في سَسَتَيْنٍ من الثلاثِ» وهذا يوب أن يكو قدرٌ المْرَدّى منهماء وإِنّمالم يدخلٌ ما دونً 
التقس في اتس ؛ لأن الأول لَمَا بَرئ فقد اسكَقَرٌ حُكَمُه فكان الباقي جناية بد[ يبدأ 
بحُكيهاء وإِنْ كان قبل البزْء يدل ما دود التّفس في النَفس» ويجبُ ديةٌ واحدة؛ لأن 
حُكم الأول لم يسر . وان كان أحدُهما عَمْدًا والآحَرٌ حًا لا يدخلٌ ما دود التَفْس في 
a mu o‏ أرقا ا0ال ن 
الخطا جنايتانِ مُحَْلفانِ فلا يحتّملانِ التداحُل فيْعْطى لِكَلّ واحدِ منهما حكُمٌُ نفسها فيجبُ 
في العَْدٍ القصاص» وفي الخطا الأرش . 


)١(‏ في المخطوط : «ثم إذا». () في المخطوط : «الولي». 
(۳) في المخطوط : «فإن» . )٤(‏ ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في اللخطوط : «واحد». 
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هذا كله إذا كان الجاني واحدًا فق : ئم فتل فأما إذا کانا اثنبْنِ فقطَعَ أحدُهما يده ثم َل 
لحر فلا يدخل ما دول التفْس ؛ في التفس كيْفَّما كان بعد البرء أو قله ؛ لأن الأصل اعبار 
کل جنا ايةٍ بحيالها لأن كل واح منهما ناية على جد فكان الأصل عَم القداحل وإفرا 
كل جناية بحُكيها إلا أن عند احا الجاني وعَدَّم البزْء قد يُجْمَلانِ كجناية واحدة كاتّهى 
حصلا بضزبة واحدة ديرا ولا يُمْكِنٌ هذا التَقُديرٌ عند اقلاف الجاني لاسحالة أز 
يکود فعل كل واح منهما فعا لصاحبه حَقيقة فتعََد التقْدير فقي فعل كل واحد منهما 
جناية ممردة حقيقة ودرا فيقَرَد حكمُهاء » فان كانتا جميعًا عَْدا يجب القصاص على كَل 
واحدٍ منهما من القَطع والقَثْلٍ» وإِنْ كانتا جميعًا حَطَاً, ٠‏ ال يه عليهما يحمل عنهما 
عاقِلنّهما في القَطع والقَنْلٍء وإ كان أحدهماعَمْدّاء والآَحَرٌ حَطَأً يجب القصاص في 
اَم والأرش في الخطا. 


ولو فطع اصع بع [ي) ‏ رجل عَمْدَا وقطعَ خر يده من الرَنْدٍ فمات فالقصاص على 
الثاني في قول أصحابنا الَلاثة e‏ 
وقال رفز - رحمه الله: عليهما جميعًاء وبه أخذ الشافعي ر 


وجه قول رُقر: أن السّراية باعتبار الألم» والقَطْمُ الأول اتَصلّ ألمه بالٽفس» وتکامل 
بالتاني فكانت السّراية مُضافة إلى ا ج الاد عا 

(ولنا) أن السراية باعتبار الآلام المُتّراوفة التي لا تََحَمَلُها الَضنُ الن اد نوت وقطم 
د يسع صو الألّم من الأصبّم إلى التفس فكان قَطعًا “لِلسراية فقي السراية مُضانة 
إلى قطع اليد وصارَ كما لو قَعْعَ اصع فرت ثم قَطْم حر يده فمات» وهناك القصاص 


(1) في المخطوط : «تحب». () ليست في المخطوط . 

)۳( انظر في مذهب الحنفية : ختصر القدوري ص ( 4°( حتصر الطحاوی ص »)۲۳١۱(‏ المبسوط /۲١٣(‏ 

۷“ رؤوس المسائل ص .)٤1١(‏ البناية .)٠١١ /١١(‏ 

)٤(‏ مذهب الشافعية : أنه تقطع يد الجماعة بالواحد إذا اشتركوا بأن وضعوا السكين على اليد وتحاملوا 
aS‏ أجتمعوا عليها. ولو تميز فع الشركاء» بأن قطع هذا من 
جانب وهذا من جانب أو قطع e‏ وآبانما الآخرء فلا قصاص على واحد منهماء ويلزم كل 
واحد منهما حكومة تليق بجنايته» وينبغي أن ن يبلغ مجموع الحكومتين دية اليدء انظر : الوسیط /٦(‏ ۲۸۷)» 

الروضة /۹٩(‏ ۱1۸۷ء ۱۹۷). 

. في المخطوط : «قاطعا)‎ )٥( 
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على الثاني » كذا هذا ”“ بل أولى ؛ ان القَطم ؛ في المَنْع من الأئر» وهو وُصول الام إلى 
التقس فق البرْء إذالبرءُ ء يحتمل الانتقاض» والقَطْمٌ لا يحتمل ثم رَوال الأر بالبرْء ء يطعم 
السّراية فرّواله باقع كان أولى وأخرّى . 

ولو جُنّی على ما دون التّفس فسَرّى فالسّراية لا تَخْلو إمّا أن كانت إلى التَفس» وإِمَا أن 
o A LS E NE e‏ 
E O a gS‏ 
السُلاح فمات من ذلك فعليه القصاص سَواء كانت الجناية مِمّا توب القصاص لو بَرئَكْ ٠‏ | 
اوا ا دافم د ان ما ا ارعن لاغ ار د دمر ار اا 
جائفة أو أبانَ طْرَفًا من أطرافِه أو جَرَحَه جراحة مُطلَقَةً فمات من ذلك فعليه القصاص لأنه 
لما سَرّی بطل حُكمُ ما دود النَفس» وَين آنه وفع قَْلاً من حين وُجوده» ولول أن 
تله » ولیس له أن يََعَلّ به ثل ما فعَلَ حتّی لو کان فَطْمَ يده ليس له أن يقَطْحَ يده عندَنا 
وعندَ الشافعيّ - رحمه الله - أنه يَفْعَل | به مثل ما فعل قإن مات من ذلك وإلا مله 
وكذلك إذاقَطْحَ رجل يَدَ رجلٍ ورجليه فمات من ذلك تحر رقبته عندنا» وعنده يمَعّل به 
مثل ما فعَلّ » وقد ذَكرْنا المسألةٌ فيما تَقَدَمَ. 

ولو قَطْعَ يده فعا المقطوع عن القَطْع ثم سى إلى التَفْسٍ ومات فإن عَفا عن الجنايةٍ أو 

عن القطع» وما يَخْدُت منه أو [ عن“ الجرامة وما يذ منهافهو من تلم 
بالإجماع» وإ عَفا عن القَطع أو الجراحة ولم يَقَلْ وما يَحدُْتٌ منها لا يكود عَفُوّاعن 
التَفْسٍ» وعلى القاطع دي التَفْس في ماله في قول أبي حنيفةً رضي الله عنه وفي 
قولهما ‏ یکول عفرا عن التفس ولا شيءَ عليه» والمسألة بأخواتها قد مر في مَسائل 
العفو عن القصاص في النفْس . 

ولو کان له على رجل قِصاص في التفس فقَطعَ يده ثم عَفا عن التَفْس» وبَرِئَتِ اليد 
ضمن دية اليَدِ في قول أبي حنيفة . 


(1) في المخطوط : «ههنا) . (۲) زاد في المخطوط : «لأن يقطع». 
(۳) في المخطوط : «اخشبه». (6) زيادة من المخطوط . 
(٥)‏ في اللخطوط : قول بي يو سف ومحمد) . 
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وقال أبو يوست ومحمَد: لا ضمان عليه . 

وجه قولهماء أن نفس القاتِل بالمَنْل صارَث حَقًا لِولىّ E‏ 
الأجزاء فإذا فطع يده فقد أستوقى حى نفيه فلا يَضمَن» ولهذا أو فطع بده فم قله لا يجت 
عليه صما اليد ولو لم تَكَنٍ الد حَقَه لوجوب الصّمانٌ عليه دل أنه بالقَطْع استوفى حَقٌ 
تفه فبعدّ ذلك إن ۲1/ ٠١‏ ب] عَفا عن اتس العفو يضرف إلى القائم لا إلى المُسْكَفي 
كمَنٍ استَوفّی بعض ديه ثم أبرَأ العْريمّ أن الإبْراء يضرف إلى ما بة E‏ 
هذا. 

ولأبي حنيفة رضي الله عنه أن حى مَنْ له القصاص ذ و ي 
وهو التَفْلّء أو يقال حَقَه في التفس لَكِنْ في [حق] “لفل لا في > حى القطع ؛ لأن حَقَّه 
في المثلٍ والموجود منه القَنّل لا القَطْمُء ومثل القَنْل هو القَعْلٌ فكان أجكَبيًا عن اليَدِ فإذا 
فطع اليد فد استرفى اليس بحي له وهو مقرم فيضمن .وكات القياس أن بجت 
القصاص إلا آنه سقط لِلشَبْهة فَجِبُ الدَية إلا أنه إذا فطع اليد ثم قله لا يجب عليه ضَمانُ 
َء وإ كان منَعَديّا في القطع [مُسينًا فيه ؛ لأنه لا قيمةً لها مع إثلافِ التفس بالقصاص» 
لاضن کما لو عع بد مرد آنه لا يَضْمَنٌ وذ كان معدي في القطع] لما فلناء كذا 
هذا ولاه كان مُحْيّرّا بين القصاص وبين العفو فإذا عَفا اسعَنَدَ سند العفو إلى الأصل كأنه عَفا ثم 
فطع فكان القَطْمٌ استيفاءَ غير حَقَه فيْضْمَنُ . 
و N OE‏ 
القصاص لِلشبْهةء ونَجِبٌ الدَيةٌ في بعضهاء ولا تَجِبُ في البعض . 

بيان ذلك في مَسائل: 

إذاقطع يَدَ رجل عَمْدَا حتّى وجَبَ عليه القصاص فطع الرّجل يده فمات من ذلك 
ضمن الذية في قول أبي حنيفة - رحمه الله» (وفي قولهما) ‏ : لا شيءَ عليه. 

ولوف الإمام َد السَارقي فمات منه لا ضما على الإمام ولا على بيت الما وكذلك 


)۱( زيادة من الملخطوط . 
(۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في الملخطوط : «وقال بو یوسف ومحمد) . 


الفصَادٌ والبَرَاعٌ “ والحجُام إذا سرت جراحاتهم لا ضمانَ عليهم بالإجماع . 


وجه قولهما: أن الموت حَصَلَ بفعلي مَأذونٍ فيه وهو القَطْعٌ فلا يكونٌ مضموتًا كالإمام إذا 
فطع [يد] ” السّارق فمات منه. 


ر 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه استَوْفَى غير حَقَه؛ لأن حَمَّه في القَطع وهو آتّى بالمَثْلٍ؛ 
TRO ECO ERD LE‏ 
ف ی لیاف . وكان القياس أن يجب القَصاص إلا أنه سَمَطّ هة فتَجبُ 
الذية . 

وعكذا تقول في الإمام ان فعله وقح قاد لا نه لا سيبل إلى إيجاب الشمان إلشرورة؛ 
لأن إقامة الحد مُسَْحَقَّة [عليه] ‏ والتَحَرُرّ عن السّراية ليس في وُسْيِه فلو أوجّبنا 
الماد لامتتع الأيِمَةٌ عن الإقامةٍ خَوفًا عن لُزوم الصّمانِ» وفيه تَغطيلٌ الحُدود» والقَطْعُ 
ان ب ن على م 0 التفا ص ا جو ف راا رل وال ر رور ا 
إسقاط الضمانِ بعد وُجود سببه. 

ای و وو و ا 

لما اتَصَل به الموث تين أنه وقَعَ فَنلاً . 

Sa 
عنه (وفي قولهما)  : لا يضمن‎ 

وجه قولهما: أن الأب والوصيّ مَأذونانِ في تأديب الصَبىٌّ ونَهُّذيبه» والمُسَولدٌ من الفعل 
ار ي ل رن شرا كا ار الما إا مات 

وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه : أن التأديبَ اسم لفعل يبْقى المُود ب حَیا بعده فذا 
سَرَّی بین آنه قَنّل ولیس بتّادیب» وهما غير مَاذوَيْن ‏ في القَْلٍ ولو ضرَبه المُعَلمْ أ و الأستاد 
فمات؛ إن كان الصَرْبٌ بغير أمرٍ الأب أو الوصيّ يَضَمَنُ لأنه معد في الصرْب» والمُتَولد 
منه کون مضموتًا عليه وإ كان بإِذِه لا يَضَمَنُ لِلصرورة لأن المُعَلَمَ إٍذا عَلِمَ آنه ب اف 
() البزاغ : الذى يستخدم المشرط في العلاج» انظر: اللسان .)٤۱۸/۸(‏ 


(۲) زيادة من المخطوط . (۳) ليست في المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «وكما». )٥(‏ في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 


حم __ تاب الجنابات____> GD‏ 


الما بالسراية وليس في وُه القكَررُ عنها ينيع عن التغليم فكان في القضمينٍ س 
باب التغليم وبالتاس حاجة إلى ذلك فسَقَّط اعبار السّراية في حَقه ِهذه الضرورةء وهله 
الضرورة لم توجذ في الأبٍ؛ لان لُروم السمانِ لا يمت مُه عن التأدیب لِقَرْطِ شَفَقَتّه على 
وله فلا يَسْمَّط اعبار السراية من غير ضرورة. 

ولو فطع يد مد فأسْلَمَ ثم مات فلا شيءَ على القاطعء وهذا يويد مذهَبَ أبي حنيفة 
رضي الله عنه في اعتبارٍ وقتِ الفعل . 

والأصل في هذا أن الجناية إذا ورَذَتٌ على ما ليس بمضمون فالسّراية لاتكوةٌ 
مضمونة؛ لأن الماد يجب بالفعل السّاپتق» والفعل صادَفَ مَحَلاً غير مضمون . وكذلك 
لو طح يَدَ حَرْبيٰ ثم أسْلَمَ ثم مات من القَطْع أنه لا شيءَ على القاطِع ؛ ؛ لأن الجناية ورَدَث 
غل کل ر شون فلا نکر مشرة . وھکذا “لو قَطّحَ يد عبدِه ثم أعتَقّه ثم مات 
لم يضمن السراية ؛ لأن يد العبدِ غير مضمونة في حَقَّه . 

لو فطع يدَه» وهو مسل ثم اردّء والعياد باللّه» ثم مات فعلى القاطع ديه الد لا غير 
A A E‏ عن السراية بء ولو رجع إلى 
الإسلام ثم مات فعلى القاطع دية النفس في قولِها ” وغد مخمد عله دة النذ ك 

وجه قوله على نحو ما ذًكزنا: آنه لْمّا ارنَدٌ فكأته أبرَأ القاطِعَ عن السراية. 

وجه قولهماء أن الجناية يتَعَلّقُ حُكمُها بالابِْداءِ أو بالانێهاءء وما بينهما لا يعلى به 
حُكَمّء والمَحَل ههنا مضمودٌ في الحالينِ فكانت [۳/ ]1٤‏ الجنايةً مضمونةً فيهما فلا 
تحبر الرّدَةٌ ‏ العارضة فيما بينهما . 

واما قول محمد ارده بمنزلة الّراءة عَم لَكِنْ , شط الموت عاي ؛ لأن حكم الرَدَةٍ 
موقوف على الإسلام والموتِ» وقد كانت الجناية مضمونة فوَقفَ حُكْمٌ السراية اقا 
وكذلك لو لق بدارٍ الحزْب» ولم يَْضٍ القاضي بلُحوقه ثم رجع إلينا مسلمًا ثم مات من 
: القع فهو على هذا الخلافِ. 


)١(‏ في المخطوط : «وكذلك». (۲) في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 
(۳) في المخطوط : «الزيادة). )٤(‏ في المخطوط : «بشريطة». 


D-‏ ات اناع ع ج 
وإ كان القاضي قَصًى بلُحوقه ثم عاد مسلمًا ثم مات من القَطْع فعلى القاطِع ية يه لا 
غير بالإجماع ؛ ؛ 1 لأن لُحوقٌه بدارٍ الحزْب َقْطَمٌ حقوقه بدليل آنه بُقَسَمْ ماله بين ورلَه بع 
الحا ولا يقَسَمٌ قبله فصار كالإبراءِ عن الجناية. 

ولوقطع ا عباِ حَعاًفاعتقٌه مولاه ثم مات منها فلا شيءَ على القاطع غير ارش الد 
وعِنقه كبرْءِ اليَدِ لأن السّراية لو كانت مضمونة على الجاني . 

فإفاء أن تكونّ مضمونة عليه للمولى . 

وإفاء أن تكونٌ مضمونة عليه للعبد لا سيل إلى الأوّلٍ؛ لأن المولى ليس بمالِك له 
بعد اليثتي» (ولا وجة لِلتاني) ”"؛ لما دَكَرْنا أن السرايةٌ تكو تابعة للجنايةٍ فالجناية لما 
لمكن سوت لعيي لا نكرئ برها مضسم وت لهء وهنا لا إن باع المولى بعد اشم 
سَمَط حَكم السرايةٍ وليس فطع ا ي في هذا مثل الرّني في قولِ آبي حنيفة - رحمه الله - 
حيث أوجَّبَ عليه بالرَمي القيمة وإنْ أعتَقَه عتقّه [المولى] ”" ولم يوب في القَطْع إلا ارش 
الد يما كنا أن الرَنْيّ سببٌ الإصابة لا محال فصا جانيا به وقت الرّشي . 

اما القَطْع فليس بموجبٍ لِلسّراية لا محالةء والله تعالى آعلمٌ. 

وإِن کان فطع ب َد العبِ عَمّْدا فأعتقه مولاه ثم مات العبد يَنْْرٌ إن كان المولى هو وارثه 
لا وارِث له غيرُه فله أن يتل الجانيّ في قولهما ““ خلائًا لِمحمَء وقد مت المساة. 
وإ کان له وارٹ غیره يَحْجْبه عن میراه ویدخل معه في میراثه فلا قۆصاص لاشټباه 
الولىّ على مامز . 

ولو لم ُعِْقّه بعد القَطْع ولَکِته بره أو كانت آم فا سَولدّها فإنه لا نَع السّراية ويجبُ 
نصف القيمةء ويجبُ ما نَقَّص بعد الجناية قبل الموتِ هذا ا ان طاو ان 2 
فللمولی أن يفص يقتص بالإجماع ولو كاتبه والمسألة بحالِها فبالكتابة بَرِئ عن السّراية فيجبُ 
نصف القیمة للمولی فإذا مات وکان حَعَاًّلا بُ علیہ شءآَعَرٌ؛ وإ کان عَْنًا فان کان 


عاجرا فللمولى أن يق يقتص لأنه مات عبداء وإنٌ مات عن وفاءٍ فقد مات حرا ينر إن كان 
له وارٹ يَحْجْب المولی أو ُشارگه فلا قصاص عليه ويجبٌ عليه أرش اليد لا غي . 
ك ر 


REE‏ (۲) في المخطوط : «وجه إلى الثاني». 
(۳) ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : رن ایخ رای بیت 


م تاب الجنایات___> GD‏ 

وإفل بك لوار قي المر لى فار لى ان ب دی رعا مو 
رحمه الله - لیس له أن يفص ىء وعليه أرش اليَدٍ لا غيرُء وإِنْ كان القَطْعٌ بعد الكتابةٍ فمات 
وكان القَطْمٌ حًا أو مات عاجرا فالقيمة للمولّى» وإِنُ مات عن وفاءٍ فالقيمة للرَرَثة وإ 
کان عدا فان مات عاجرا فللمولی أنْيَقَْص؛ وان مات عن وفاء مات حرا ثم يُنْظر إن 
کان مع المولی وارث يَحْجُبه آو ُشارکه في المیراثِ فلا قصاص؛ ادلم يكن له وارتٌْ 

غير المولى فعلى الاخيلافي الذي ذكَرناء واللّه تعالى اعلم. 

هذا إذا كانت السّراية إلى التقس فأمًا إذا كانت إلى العْضو فالأصل أن الجناية إذا 
حَصَلْثْ في عَضْو فسَرَت إلى عضو [آخَرَ 1" - والعْضْو التّاني لا قصاص فيه - فلا 
صاص في الأول أيضاء وهذا الأصل بُ على أصلِ آبي حنيفة عليه الحم في مسال . 

إذا قُطَعَ أضْبُعَّا من يَدِ رجل فشَلّتِ الك فلا قصاص فيهماء وعليه ديه الٍَ بلا حلاف 
بين أصحاپنا - رحمهم ال - لأن الموجوة من الفاطع قُطْح مُشِل للك ولا يمَدّر 
ا يكن المثل مُمْكِنٌ الاستيفاء ء فلا يجب القصاص ؛ ولأن الجناية 
واحدةٌ فلا يجبٌ بها ضمانانِ ملفا وهو ET EEE E‏ 
لان الك مع الأضب بمنزلة عضو واحٍ . وكذاإ إذا َع مَفْصِلاً من أَضبُم شل ما قي 
شلب الكف لما فُلّنا. 

فإن قال المقطوء: أنا أقطَمٌ المَفْصِل» وأنرك ماي يبس ليس له ذلك؛ لأن الجناية وقَعَّتُ 
غير موجبةٍللققصاصِ من الأصلٍ لدم إمكان الاستيفاء ء على وجه المماثلة على ما نّا فكان 
الاقيصارٌ على البعض استيفاء ٤‏ ما لا ځَق له فيه فيمْنَمٌ من ذلك کما لو د شَجُه مَنَقَلةَ فقال 
المشجوع آنا شه موضحة وانرٌك ارش ما زا لم يكن له ذلك . وكذلك إذا كسَرَ بعض 

سن إنسانِ واسوَد ماد بقيّ فليس في شيءٍ من ذلك قِصاص ؛ لأن قصاصه هو كسْر مَسْودٌ 
باي رفك فشتكن ؛ ولأ الجناية واحدة فلا توجِبٌ ضَمابيِنِ مُحَْلفيْنِ. 

ولوقطم أضنعافثرف ّث لی نها ری فلا قصام في شي من ذلك في قول آي 
حنيفةً رضي الله عنه وعليه ية الأضعَيْن 


صبعیں 


)لي لخاود دص اي حب اي وه 
مستت في ا : : 


GP‏ ا 

وقال أبو يوسفَ ومحمَد ورْفَرٌ والحسَنُ في الأول لا قصاص وفي القّاني الأرش . ٤‏ 

وجه قولِهم: أن المَحل معد متَعَددٌ والفعل NT‏ امحل كما وان کان مدا ةةة 
عد آره» وهنا تالز ْمَل فعلين فيفردُ كل واحل منهما بحکره [۳/ ٤‏ هب] 
فيجبُ القصاص في الأول والدَيةٌ في الٿاني كما لو قَطَحَ أضْبُمَ إنسان فاسل ”“ السَكَينُ 
إلى أضبُم أحرى حَعاً فقَطَّها حى يجب القَصاص في الأول والدَيةٌ في التاني . وکمالو 
می سَهْمًا إلى إنسانٍ فاصابه وقد منه وأصابَ آحرَ حتى يجب القصاص ‏ فى الأول والدية 
في التاني لما فنا وكذلك هذا . وَإذا تَحَدَدَتٍ الجناية تفرد كل واحدة منهما بحكوها فيج 
القصاص في الأولى والأرش في المَانية . 

وجه قول أبي حنيفة a‏ : ما ذكزنا أن المُسْتَحَقٌ فيما دود التفس هو المثلء 
والعدل وهو القَطم امِل ههنا غير مقدور الاستيفاء فلا ينبت الاستحقاق؛ ولان الجناية 
جدة حقيقة؛ وهي فع الأضيم» وقد تعن به صما الما فلا بعلن به ضما الصاص 
بخلاف ما إذا قُطَعَ أَضْبًُاعَمْدّا ف فتَقَدّ السَكَينٌ إلى أحرى حَطَاً لأن الموجود هناك فعلان 
حَقيقة فجاز أن يرد كل واحد منهما بحكم» وفي مسالةٍ المي جل الفعل المُسَّجِدٌ 
حقيقة معدا شرعًا بخلافِ الحقيقةء ومن ّى خلاف الحقيقة هنا تاح إلى الذَليلِ. 

ولو عع ضا فط إلى جنها ری فلا قصاص في شيءٍ من ذلك في قول آبي 

حنيفةَ رضي الله عنه وعندهما ‏ في ظاهر الرّواية عنهما يجب في الأَلِ القصاص» وفي 

ر 

وفي رٍواية ابنِ سماعة عن محمد أنه يجب القصاص فيهما؛ لأن من أصله على هذه 
ES EDE FOE ORY ERIE‏ 
فيهما جميعًاء وههنا يُمْكِنُ وفيما إذا قَطْح أصْبْعًا فشُلّث أُخرى بجَلبها لا ينن فوب رجب 
القصاص في الأولى والأرش في الثانية . 

وجه ظاهر قولهماء على نحو ما دَكَزنا فيما تَقَدَمٌ آل المَحَل ممَعَدَدء واه يوب نَعَدد 
الفعل عند تَعَّددٍِ الأئرء وقد جد ههنا فيُجْعَل كجنايتَيْن مُحعَلَِتَيْن فيتَعَلّقٌ بكلٌ واحدة 


(1) في المخطوط : «فانشل». (۲) في المخطوط : «مساألتنا» . 
(۳) في المخطوط : «فسقطت». )٤(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمده. 


GD 


منهما حُكمُها . 

ولابي حنيفة رضي الله عنه آنه لا سیل | إلى استيفاء ء القصاص على وجه المَمائلة لأن 
ذلك هو القَطع المُسَيط للأضْبُمء وذلك ‏ غير ممن ؛ ولان الجناية واحدةٌ حَقيقة فلا 
وجت لا صم اوا وف و جال ا ها 

ولو عع أَضْبعَ رجلٍ عَْدًا فسَقُعّت الك من المَفْصِلٍ فلا قصاص في ذلك في قول 
أبي حنيفة - رحمه الله - وفيه دية اليد ؛ لان استيفاء المثلٍ - وهو القَطْمٌ المُْسِْطٌ للكَفٌُ - 
ا ر قيتع الؤجوبُ؛ ولان الك مع الأضبّم كحضو واح فكانت الجناية واحد؟ 
حَقيقة وحكمّاء وقد تَعَلَقَ بهما مان المالٍ فلا يعلق بهما القصاص . 


قال أبو يوسف إُققص منه فثقعح يذه من المَْصِل فرق أ بو يوسف بین هذا وبين ما 


إذاقطَع أَضبعا د e‏ ى إلى نوها أنه لا يجب الصاص في التانية؛ لان الأضي 
جُزء من الكف» والسراية َنَحَمَقّ من الجزْء إلى الجُمْلة كما َة َتَحَمَقٌ من اليَدٍِ إلى الَفْس» 


اتان وان ن ار ا أحذهما جُزء الآخر فلا حمق السراية من أحدهما إلى 
الأخرٍ فوَجَّبَ القصاص في الأولى دون التانية . 

وغلى مارو فد ت رمه الل ey‏ 
آبو يوسف - رحمه الله - لأنه ناية واحدةٌ» وقد سَرّث إلى ما يُمْكِنٌ القصاص فيه 
فيْجْعَل كانه َع الكف من الرَنْدٍِ. 

واو كسر بعض سن إنسانٍ فسَقَطث لا قصاص فيه في قول أبي حنيفةً عليه الرّحمة ل ك 
لا يِمْكِنْ الاقتصاص بكسر مُسْقِط لِلسنٌ . 

وقال ابو يوسف؛ يجب القصاص كما قال في الأصْبُم إذا قُطْعَتْ فسَقَّطّتْ منها الكت . 
وكذلك عند محمد يجب القصاص على رِوايةٍ التوار لما ذَكرنا من أصله. 

وكذلك لو ضرَبَ سن إنسانِ فَكسَرّ بعضها وتَحَرَّك الباقي واستَوْقَى حَوْلاً انها إِنٍ 
اسوَدّث فلا قصاص فيها لِتَعَذرٍ استيفاء المثل» وهو الكسر المُسْرَدُ وإ سَمَعّتُ فكذلك 
في قول أبي حنيفة - رحمه الله وفيها الأرش لِعَدَم إمكانِ استيفاءِ المثل» وهو الك 
المُْقَط» فيجبُ فيها الأرش . 


)١(‏ زاد في المخطوط : «عن» 


وقال ابو يوسط: فيها القصاص كما قال في الأصْبُع إذا فُطِعَتِ [فسقطت] ” الكفُ. ٠‏ 

ر اا ی ا وا تما ی و ا ج 
وفيها وفي البَّصرٍ الأرش وقالا ‏ : في الموضحة القصاص وفي البَصر الدَيةء هذه روايةٌ 
الجامِع الصغيرٍ عن محمد . وَرَوّى ابن سماعة في وادره عنه أن فيهما جميعًا القصاص . 

بور و ن ر ی و ا وی 
القصاص كما إذا سَرّى إلى النَمّس . ۰ 

وجه ظاهر قولهما: أن تلف البَصَرٍ حَصَل من طريتي التسبيب لا من طريتي السرايةٍ بدليل 
آذ الشَجَة قى بعد هاب الَصَرٍ» وحُدوث السراية يوب تَعيْرَ الجناية كالقَطْع إذاسَرَّى 
إلى لتس أنه لا ية قى قَطعًا بل يَصيرٌ لاء وهنا السَجْة لم َير بل بَقيّتُ شَجَة كما كانت 
فدَل أن ذهابَ البَصَرٍ ليس من طريتي السّرايةٍ بل من طريق التَسبيب» والجناية بطريق 
التسبيب لا توب القصاص كما في حَمْرٍ الئْرٍ ونحو ذلك . 

ولو ذهبّث عَبناه ولسانه وسَمْعّه وجماعه فلا قصاص في شيءٍ من ذلك على أصلِ آبي 
حنيفة رضي الله عنه وعلى قولهما في الموضحة القصاص ولا قصاص في العَييْن في ”" 
ظاهر قولهما بل فيهما الأرش . 

وعلى رواية التوادرٍ عن محمد فيهما القصاص دود اللْسانِ والسَْعٍ والجماع لأنه لا 
يُمْكِنْ فيهما القصاص !د لا قصاص في هاب مَنفَعةٍ السا والسَمْم الماع في الشرع» 
وفي ذهاب البَصَرٍ قصاص في الشريعة. 

ا ار ا کے ری ای یام اد ما 
فهما موضحتانٍ ولا قصاص فيهما. 

آمَا على أصل أبي حنيفة رحمه ا ا ا ا المثل» وهما شَبتانِ 
موضِحَتانِ اكل بینهما. 

واما على اصلهما: فلأنٌ ما ناکل بین الموضِحتَيْن تلف بسبب الجراحة» والإئلاف تسبيبًا 
ت الها رال سيا وان ال 
(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : وتال أو يرحت ومخمة. 
(۳) في المخطوط : «على». 


GD 


ولا قصاص في العَيْنِ إذا قورّث أو قث لاتا | إذا فعَلنا ما فحَل» وهو التَقويرٌ والفسخ 
a‏ المثل | ليس له خد مَعْلومٌ» وان أذْهَبنا ضَوْءه فلم تَفْعَلْ مثلَ ما فعَلً 
تعد الاستيفاء بصِفة المُمائَلة فامع الوُجوبُ وصار كمَنْ كُح يد إنسانِ من السَاعِِ أنه لا 
يجب القصاص لأنه لا سبي إلى القطع من السَاعِدِ ولا من الرَنْدٍ لما فنا فامتتع الوجوبُء 
کذاهذا. 

وإ ضربَ عليهافذهبَ ' ضَرْؤ ؤها مع بَقاءِ الحدَقةٍ على حالِها لم حسف ففيها 
القصاص لِقوله تبارك وتعالى : وألمّ إاَلْمَبْنٍ [الماند:٠٠]‏ ولأ القصاص " على 
ل انان مك بان جل على وجهة الفط الملول» وتي الا وان ر 
عه جتن بذ ضو ها وقل ٠‏ [إن] "" أل من اهْنَدَى إلى ذلك سَيَدنا علي رضي الله 
عنه وشار إلى ما ذكزنا فإنه روي أنه وقَعَّثْ هذه الحادثة في رَمَن سَيّدِنا عُْمانَ رضي الله 
عنه فجمع الصحابة الكرامٌ رضي الله عنهم وشاوَرَهم في ذلك فلم يَكُنْ عندَهم حُكَمُها 
حتّى جاءَ سَيّدنا علي رضي الله عنه وأشارَ إلى ما ذَكَرْنا فلم لكر عليه أحدٌ فقَضى به سَيّْذّنا 
عَذْمانٌ بمَحْضر من الصحابة الكرام رضي الله عنهم فيكو إجماعًاء وإِنٍ انحُسمَّتْ فلا 
قصاص لأن النَانيّ قد لا يمع حاسقًا بها فلا يكون مل الأول . وروي عن أبي يوسف أنه لا 
قصاص في عَين الأخول؛ لأن الحول تق فص في العَبْنِ فيكون استيفاءَ الكايل بالنَاص فلا 
تَتَحمَو مح المُمائلة ولهذا لا ثُقْطّمٌ الد الصحيحة بايد الئَاذوء كذا هذا ولا قصاص فى 
الأشفار والأجفانِ لأنه لا يمْكنْ استيفاءُ ء المشل فيها . 

AF‏ فإن استَوْعَبَها ففيها القصاص لِقوله تبارك وتعالى : رالات بالأ) 
[المائدة :١؛]‏ ولأ استيفاء المثل فيها مُمْكِنٌ فإن قَطْحَّ بعضها فإن كان له حذ يُعْرَف ففيه 
القصاص ٠‏ وإلا فلا. 

واما الأ فإن فطع المارِدٌ ففيه القصاص بلا خلافي بين أصحابنا رحمهم الله لِقولِه 
سبحانه وتعالی : ولان بالأنض€ [المائد: ١‏ ولأ استيفاء المثل فيه مَمِْنٌ؛ لأن له حَدا 
معلومًاء وهو ما لال منه فإن فُطِعَّ بعض المارِنٍ فلا قصاص فيه لِتَعَذر استيفاء ء المثل»› > وان 


. فى المخطوط : «فذهبت) . (۲) في المخظوط : «الاستيفاء»‎ )١( 
. زيادة من اللخطوط‎ (۳) 


GD‏ ا 


فطع [نصف] ”" قَصَبة لأف فلا قصاص فيه لأنه عَظْمّ ولا قصاص في الحَظّم ولافي ِ 


السُنْ لما نذكَرٌ إن شاء الله تعالى . 

وقال ابو يوست إِنٍ استَوْعَبَ ففيه القصاص وقال محمد لا قصاص فيه وإِنٍ استَوْعَبَ. 
ولا خلاف بينهمافي الحقيقة؛ لأن آبا يوسف آراد [به] " استيعابً المارنِ» وفيه 
القصاص بلا خحلاف» ومحمّد - رحمه الله - راد به استيعابَ القَّصَبةء ولا قصاص فيها 
بلا خلافي . 


1 


شفة الرَّجل السمَلى أو العُلْيا. وّكان 


PT 

يستطاع أن يقَتَص منه ففيه القصاص . 

وذَكرّ الكرْخي - رحمه الله - أنه إن استقصاها بالقَطع ففيها القصاص لإمكانِ استيفاء 
المثل عند الاستقصاءِء وإ قَطّعَّ بعضها فلا قصاص فيه لِعَدَم الإمكانِء ولا قصاص في 
عظم إلا في الس لأنه لا يُعْلَّمٌ موضِعًه» ولا يُوْمَنُ فيه عن التَعَدَي أيصًا . وقد روي عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه : لا قَصَاص في مَظم» e‏ وفي السْنٌ القصاص سَواءٌ كير أو فلع 
لقول لار وال : لين لسن [المائد: ]١‏ ولاه یمن استيفاء ؛ المثل فيه بأنْ 
يُؤخذ في الكَسْرِ من سِنٌ الكاسر مثل ما كُيرَ بالوْرَد وفي ي القَلْع بوخد سه بالوبْرد إلى أن 
ر هي إلى اللْحْم ويَسْمَطّ ما سى ذلك . 

وقيل في اقلم ان يقَلَع سنه ؛ لان تَحَقَرَ تَحَمَقَ “ المُمائلة فيه» والأوّل استيفاءٌ على وجه 
فصان إلا أن في القَلْعٍ احمل الرّيادة لأنه لايُؤمَنُ فيه أن يَفْعَلَّ ” المقلوع أكثر مما 
فع القالعٌ. 

وأما اللسان: فإن فطع بعضّه فلا قصاص فيه لِعَدَم إمکان استيفاء ء المثل» وإِنٍ استوٴعب 

فقد ذَكَرّ في الأصل أن اللساد لا يقْتَصل فيه وقال أبو يوسف فيه القصاص . 

وجه قوله: أن المَطْعَ إذا كان مستَوعِبًا أمكنَّ استيفاء ء المثل فيه بالاستيعاب فيكون الجزاء 
مثل الجناية . 


(۱) زيادة من المخطوط . )۲( زيادة من المخطوط . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ت «(مصنفه» .)۳۹٤ /٥(‏ برقم (۲۷۳۰۵). 


. في المخطوط : «يقلع؟‎ )٥( في المخطوط : «تحقیق‎ )٤( 


2 
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حر کتاب الجنايات___> »€ 


وجه ما كرفي الأاصل؛ أن السات يْقَبض ويْبَِطُ فلا يُمْكِنْ استيفاء ء القصاص فيه بصفة 
المُمائلةء وإ فع الحشفة ففيها القصاص لإمكانِ استيفاء ء المثل؛ E‏ 
ران ق بعضها أو بعض الذكر فلا قصاص فيه لأنه لا حَدٌ ذلك فلا نكن القَطْحٌ فة 
المُمائَلةٍ [فصار] ”"“ كما لو قَطْحَ بعض اللْسانِ . 

ولو فَطّحَ الذكَرَّ [کله] “من ۳1/ ٠ ١‏ ب] أصله كر في الأصل أنه لا قصاص فيه . 


وقال أبو يوسف: فيه القصاص . 

وجه قوله: أن عند الاستيعاب أمكنَ الاستيفاءٌ على وجه المُمائلة فيجبٌ القصاص 

وجه ما كرفي الأصل: أن الك ينمض مَرَةَ ويَنْبَِط أحرى فلا يمن مُراعاءُ ة المُماّلة 
فيه فلا يجب القصاص . 

ولا قصاص في جَر شغْر الاس وحَلْقِه وحَلْي الحاجِبَيْنِ والشارب واللَحية وإ لم 
ينبت بعد الحلتي والتثفِ . 

افا الجر فلأنه لا يُعْلّمٌ موضِعُه فلا يُنْكِنٌ أذ المثل . 

وأما الحلْقّ والتثف الموجودُ من الحالِتق والتَايِفِ : فلا المُسْتَجق [حَلی ول O‏ 
غير مَنْبَتٍ» وذلك ليس في وسم المَحلوق والمَشتوف لجواز أن ية يق حَلْقّه ننه مَنْبَّا فلا 
يكون مث الأول . 

وذْكَرَ في التوادر آنه يجب القصاص إذا لم ينت ولم يكز حُكُم تُذي المَاة آنه هَلْ 
يجب فيه القصاص آم لا ؟ وكذا لم يَذْكُز حُكُم الأننَيَبْنِ في جوب القصاص فيهماء 
ويَنبَغي أن لا يجب القصاص فيهما؛ لأن كَل ذلك ليس له مَفْصِل مَعْلوٌ فلا يُمْكِنْ استيفاء 
المثل. 

واما حلمة ثذي الغزاة؛ فيَنْبَغي أن يجب القَصاص فيها؛ لأن لها حَدًّا مَعُلوما فيمكن 
استيفاءُ المثل فيها كالحشفة . 

ولو ضرَبَ على رَأس إنسانِ حتّی ذهب عَقَلّه أو سَمْمّْه أو کلامُه آو شمه أو دَوْفّه أو 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. لست في المخطوط‎ )۳( 


EO E OES E PE 
هذه الأشياء فلم يَكَنٍ استيفاء المثلٍ مُمْكتًا فلا يجب القصاص . وكذلك لو ضر ي‎ 
رجلاو رجله فلت ۷ا صاصق علبه انهلا نک ان برت رتا يا فلم بن اذل‎ 
مقدورٌ الاستيفاءِ فلا يجب القصاص › واللهُ سبحانه وتعالى أعلمُ.‎ 

واما الشجاج: فلا خلاف في أن الموضحة فيها القَصاص (لِعُموم قوله) “ سبحانه 
وتعالی : # والجرو لجرو فاص € [المائد: ١‏ إلا ما حص بدليل ولاه يُمْكِنْ استيفاء القصاص 
فيها على سَّبيلي المُمائلةٍ ؛ لأن لها حَدًا تنتهي إليه السَكَينُء وهو العَظْمُ» ولا خلاف في أنه 
E N O A‏ لأن الهاشمة 
َهْشِمُ الحَظْمَ» والمَُمَلة تَهْشِم E‏ بعد الهّشِم)  ٠"‏ ولا قصاص في هشم العَظم ما 
ياء والاَمَة لا يوم E‏ أن يهى السك | إلى الدّماغ فلا يُمْكِنْ استيفاء القصاص 
في هذه الشجاج على وجه اله لمُمائَلة فلا يجب القصاص بخلاف الموضحة . 

[واما ما قبل الموضحة؛ فقد ذَكَرّ محمد في الأصل أنه يجب القصاص في الموضحة] (“ 
والسمحاق والباضعة والدامية. 

ورَوّى الحسن عن O A N EO SEE‏ 
الموضحة والسّمْحاق إن أمكنَّ القصاص ذ في السّمْحاقِ . وروي عن [إبراهيم] ‏ النَحُعىَ 
- رحمه الله - أنه قال ما دون الموضحة دوش وفبها حكومة * عَذلٍ . ركذا روي عن 

عمر بن عبد العزيز رحمهما الله . 

وعن الشعبيٌ - رحمه الله - أنه قال : ما دود الموضحة فيه أَجْرةٌ الطّبيب . 

وجه رِواية الحسّن - رحمه الله - : آل ما دون الموضحة هما ذَكزنا لا حَد له ينهي ي إليه 
السّكينْ فلا يُمْكِنْ الاستيفاء بصفة المُمائلة. 


وجه رواية الأصل أن استيفاءَ المثل فيه مُمْكنٌ لأنه يمك معرفة قدر عور الج احة أ 
ك a‏ کن ورف وار غو ارا 


(1) في المخطوط : «لقوله». (۲) في المخطوط : «لتعذر». 
() في المخطوط : «وبعد الهشم تنقل». )٤(‏ في المخطوط : «يؤثر). 
() ليست في المخطوط . (1) زيادة من المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «حكم) . 


ال ر ثم إذاعُرت قدژه به ْمَل حدیدةٌ على قدره فعثمدٌ في الحم إلى ره 
يتفي منه مثل ما فعَل» ثم ما يجب فيه القصاص من الشُجاج لا يقَْص من الشَاحّ إلا في 
موضع الشُجَة من المشجوج من مُقَدّم رَه ومُوَخُرٍه ووَسَطِه وجَلْبَيْه؛ 
القصاص لِلشَينِ الذي يَلْحَنُ المشجوج» وذا يكلف باحقلا المَواضِع من الرأسِ 

رى أن الشَينَ في مُوّخر الرًا O E EVET E‏ 
IE DE e‏ لاخيٍلافِ الشَينٍ باخيلاف الشَجْة في الصْعَر 
والكبر. 

PE DOE N ET 
وهي لا َاخُڏ ما بين فزني الشَاځٌ لِصِعَرِ َا س المشجوج وبر رَأس الشَاج أنه لا يُستَوْعَّبُ‎ 
اجر راا في قاين اا الاسمت ا الريادةء وفيه زيادة‎ 
لين وهذا لا يجو ون يكير المشج وج إن شاء افص من القَاجّ حتى يبل مقدار‎ 
شَجُيه في الطول ڈ ثم يكف وإِنُ شاء عَدَلَ إلى الأرش لأنه أخذ حَمّه ناقصًا؛ ؛ لأن الشَجة‎ 
RE N NN Oe 
ناقصًا تسيا إلصّذرٍ» وإ شاء عَدل إلى الأرشِ كما فنا في الأشل إذا قَطَع يَدَ الصحيح‎ 
© فإن اختارً القصاص فلّه أن يَبْدَأ من أي الجانبَيْن شاء؛ لأن كَل ذلك حَمَّه فلّه أن يبدا‎ 
. من أيهما شاء‎ 


POEL E PT 
ايرد على ذلك شت‎ NETH ETF 
e لأنه لا سّبيل إلى استيفاء الرّيادةٍ على ما بين قَرنّي الاج ؛‎ 
المشجوج فلا يُزادُ على ما بين قَرنيه فيْحَيرٌ المشج وج لأنه وجَدَ حه حَقّه ناقِصًا إِذِ التانيةٌ دونَ‎ 
a EGE a 

,.)٤٠٥١ /۹( المسبار: الذى يقاس به الجرح » انظر : اللسان‎ )١( 


(۲) في المخطوط : «شين». (۳) في المخطوط : «يبتدئ» . 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . ) )٥(‏ في المخطوط : «فالمشجوج بالىخيار» . 


@ م با لا ا 


وذ كانت الشَجَة لا تاحذ بين فزئي المشجوج» وهي ناخد ما بين فزي الفاح لا يجوڙ 
أن يستَوْعت [ما] ‏ تين قرني ي الشَاج كله بالقّصاص ی انال اارلى ون 2 
مستوعبة بق فالاستيعابُ في الجر ء يکود زیادةء وهذا لا یجو وان کان ذلك مقدار شه في 
المساحة كما لا يجوز استيفاء أ ما فضل عن قري الاج في المسالة الأولىء > وإنٌ كان ذلك 
مقدارً الشْجْة الأولى في اليساحة وله الخيا لغار اقا ء مثل شَجُيه في مقدارها فی 
المساحة في الطْولِ فإن شاء افص وفص عَمًا بين قري الشاج» وإِن شاء تَر وأخز 
الارش: 

وإ كانت السَّجْة في طول رَاأ راس المشجوج؛ وهي تَاخُدٌ من هيه إلى قفا ولا بُ من 
لاح إلى قفاء كر المشجوج إن شاء اَم مقدار جي شجته إلى مثلٍ موضِيها من رَس 
الاج لا بريد عليه وإ شاء أخذ الارش لما كا فيم ذم . 

دحك الحاو عن علي بن الاس الرَازي أنه قال إذا اسزْعبَت الج ما بين تي 
المشجوج» ولم تستَوْعِب ما بين قري السا الشاج يقْتَص من الشاب ان فان لە چون ا 
ذلك على طول الشَجَة الأولى لأنه لا عة لكر والكِبَرٍ في القصاص بين العُضرَيْن كما 
في اليديْنٍ والرّجْلينِ آنه يجري القصاص بينهما. 

وإ كانت إحداهما أك من الاي فكذا فى الشجْةء > وهذا الاعتبار غير سديد؛ لأن 
جوب القع هناك ِرات الكثقعة وهال تختلت بالشكر والإبر ا E‏ 
الصغيرة قد تكو أكثر ” مَلْمَعة من الكبيرة و فاذا لم بختَلِف ما وجَبَ له لم يختَلِفِ 
لجر خلا لخو لن جرت امان نی لشیو ا ْو المشموح وال 
يخكَلِف فيّرداد بزيادة السَجَة ورتم“ نتفص بتقصانها ذلك ارق الأمرانِ» واللَهُ سبحانه وتعال 
أعلم بالصواب . ) 

واما الچراع: فإن مات من شيءٍ منها المجروخ وجَبَ القصاص ن ؛ لأن الجراحة صارَتُ 
السرا فتاء وان لم ُت فلا ټصاص في شي منهاء اء انت جانا و غیرعا لان لا 
يمُکِنْ استيفاءُ ء القصاص فيها على وجه المُمائلة 

بد کر توان رت ا ا وام د 
(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «أكبر». 


م کتاب الجنايات ___> € 


کانا عبدیْن فلا قصاص فيه . 

ومنھاءانُ یکونا دَكرَبْن آو أبن ن عندنا فان کان أحدٌهما ذَكرَا والاَحَر انى فلا قصاص 
فيه عند أصحابنا . وعند الشافعيّ - رحمه الله - هذا ليس بشرط» ويجري القصاص بير 
لأر والأثتى فيما دود لتس كما بُجرى في اتلس وهذانٍ القرطان في الحقبقةٍ عندن 
متداخلانِ لأتهما دخلا في شرط المُمائّلة؛ ؛ لأن المُمائّلة في الأروش شرط وُجوب 
القصاص فيما دود التفس بدليل أن الصَحيحَ لا يفطم بالأشلء ولا كال الأصابع بناقص 
الأصابم» وما ذَكزنا فيا تقَدّمّ ا ما دود التفس يلك به مسلَكٌ الأموال والمُمائلاٌ في | 
لا موا في باني الاموا غكجرة» وام توج المائلة بين الأخرار والتبيد في الأروشي؛ 
لأن أرش طرف العبدِ ليس ؛ بمُمَدَرٍ بل يجب باعتبار قيمَيَّه» وأرش طرف الح مُمَدَرٌ فلا 
يوج التساوي بين آرشيهماء ولَِنِ اَن استواؤهما في القدر فلا بعتب ذلك ؛ 
الد تغرف بالحزر والظْنّ بَفُويم المُقَوّمينّ فلا تُعْرَف المُساواءٌ فلايجبُ 
القصاص . . ركذا لم يوجَدُ بين العَبيِ والعبيدِ لأتهم إِنِ اختَلََتْ قيمَتّهم فلم يوجَدِ التساوي 

في الارش» وإنٍ اسَوّث قيمَتّهم فلا يُعْرّف ذلك إلا بالحزر والطَنٌ لأنه يُعْرَف نويم 
ايء وذلك يحل فلا يرف القساوي في أروشِهم فلا يجب القصاص أوَبْى في 

شَبهة العَدَم» والشَبْهة في باب القصاص مُلْحَقة بالحقيقة ول رالا گور والانات قت 
دون التقْسٍ؛ ؛ لأن ارش انی نصف ارش ادر . وعند الشافعيّ - رحمه الله - المُساواة 

في اروش في الأخرار غير معتبرة. 

وجه قوله: أن القصاص جَرَى بين نفسَيْهما فيجري بين طرَقَيْهما؛ لأن الطَرَف تاع 

لانن بين أرشيهما فلا قصاص في طرَفَيْهما كالصحيج مع الأشل . ولا 
قصاص في الأظفار لانعدام المُساواة ذ في أروشها لان ارش اشر الكومةء راتيا ) 
و ف ا 


() في المخطوط : «تعرف». 


GD‏ ت ےج 


فصل 

َأمّا كود الجنايةٍ فيما دود الَفْسٍ بالسّلاح فليس بشرط لِوجوب القَصاص فيه فسّواء 
كانت بسلا أو غيره يجب فيه القصاص» لانه ليس فيما دود التفس شَبْهة ” عَمْي 
الما فبه عد آو حَطّا ما دزن فيم َم فاستوى فبهما الاح وغيره. 

هذا الذي ذَكرنا شرائط وُجوب القصاص فيما دود التفْس . 

وأما بيان وقتٍ الحُكم بالقٍصاص فيما دود النَفْس : فوته ما بعد البرْءِ فلا يَحْكُمُ 
بالقٍصاص فيه ما لم يبرا وهذا عندنا. 

وعند الشافعيّ رحمه الله وقتّه ما بعد الجناية ولا ينظ . 

وجه قوله: آنه وجَبَ القصاص للحال فله أن يَسْبَوفيّ الواجبَ للحال. 

(ولنا) ما روي عن رسول الله با قال «لّا بُْتَقَادُ من الجراحة حقى يَبْرّا» "۳1/ «٠‏ ب] 
دق رجا یځ حا ب ېې رهي اله مهلي لبتقم فیا للتار 

ولا ية فطلَبُوا القَصاص فقًّال كلا : انقظلروا انون مسن ضاحیکم ناتا رال 
O O E PS RAO‏ تصیر فتلا يبن أنه استَوفّی 
E‏ ي أن المجروح إذا مات بالجراحة يجب القصاص 
بالتفس ‏ عندنا لا في الطْرَف ' > وچمه الله یل بم ا 
فعل » واللهُ سبحانه وتعالی أعلم بالصواب . 


)١(‏ فى المخطوط : «اشبه» 

(۲) أخرجه الطبراني في الأوسط (۱/٩٤)ء‏ برقم (١۱۲)ء‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۳۷۸) من 
حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق فی مصنفه .)٤٥۳/۹(‏ 

)٤(‏ في المخطوط : «في النفس». 

.)١١١۳/6( انظر فى مذهب الحنفية: الهداية‎ )١( 

)١(‏ مذهب الشافعية : أنه إذا جَرَحَ رجلا عمدًا فصار ذا فراش حتى مات فإنه يقتص منهء انظر : رحة الأمة 
في اختلاف الأئمة ص .)٤٦١(‏ 


فصل [في بيان ما فيه دية كاملة] 

واا الذي فيه دية كاملة: فالكلامٌ فيه في موضِعَيْن : 

احڎهما: في بيانِ سہب الوٌجوب . 

والتّاني؛ في بيانِ شرائطه . 

افا الشبب: فهو تفويت المَْمَعة المقصودة من العْضو على الكمالِء وهو تفويت منفعة 
الجنس وتفويت الجمال على الكمال " وذلك في الأصل بأحدِ أمرَبْن: إبانة العْضّو 
وإذهابٌ معنى العْضو مع بقاءِ العْضو صورة. ۰ ۰ ۰ 

افا الألّ: فالأعضاء التي تَعَعَلَق بانتهاء كمال الدَية نوا ثلاثة 

نوع لا تَظيرّ له في البَدَنِ» ونوعَ في البَدَنٍِ منه اثنانِ . 

ونوعَ في البَدَنِ منه أربعةً. 

أمّا الذي لا تَظْيرَ له في البَدَنِ فة أعضاء : 

احذهاء الألف سَواءٌ استَوْعَّب جَذعًا أو طم المارن مته وخده» وهو ما لان من الأثفي. 

والٿاني؛ السا سَواءٌ استَوْعَبَ قَطْعًا أو فُطِعَ “ منه ما يَذهَبُ بالکلام كله 

و را ا ی ف ار ا ب و جاو ی قارو 
عن سَعيلٍ بن المَسَيّب أن رَسول اة قال «فِي التقس الدَيةٌ وفي اللَْسَانِ الديةٌ وفي الدًكر اديه وفي 
الأنف الدَية وفِي المَارِن اليه . 

وروي آن رسول الله ية كتبَ في تاب عَمْرِو بنِ حرم ١‏ «وفي التفس الذي وفِي لأف 
الذي وفِي اللَسَانِ الدية» ”““ ولاه أبطْل المَنافع المقصودة من هذه الأغان و الان اا 
من بعضها فالمقصود من الأب الشَم والجمال أيضًاء ومن اللُسانِ الكلامء ومن الذكر 
الجماع» والحشفة يعلق بها مَْفعة الإنزالء وقد زال ذلك كله بالقَطْع . 

وإ کان ذهبَ بعض الكلام بمَطْع بعض اللْسانِ دود بعض ” ففيه حكومة العَدُل لأنه 


. زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «قطعت»‎ )١( 
) .)۹ /4( أورده الزيامي في نصب الراية‎ )۳( 
في المخطوط : ابعضه»‎ )٥( . سبق تخریجه‎ )٤( 


کے 


لم يوجَّدٌ تفويت المَنْمعة على سبي الكمالٍ» وقيل تَقَسّمْ الدية على عَدَدِ حُروف الهجاءِ . . 
ن ا را اتش لرن . قلت هذه القَضيَة عن سينا علي رضي الله 
e‏ وقد فا بعضه دول بعض فيجبٌ من الي بقدرٍ 
ئتِ منها لَكِنْ إنّما يدخل في القسمة الحُروف التي تفتَقَرُ ق ر إلى اللُسانِ فأما ما لا فق إلى 

O EAE E 

والزاع: الصْلْبٌ إذا احدَؤْدَبَ بالصَرْب و ”"انقَطّعَ الماء وهو المَنيْء فيه ديةٌ كامِلة 
لؤجود تفويتِ مَنْفعة الجنس . 

والخامسش: مسلَك البَوْل 

والشايسش؛ مسلَّك الغائط من المَرْأٍ إذا أفضاها إنسانٌ فصارَّت لا تستمسك البَوْل أو 
الغائط فعليه ديه كايمِلةٌ فإن صارَث لا تستمسكهما فعليه لكل واحدٍ منهما ديةٌ كايلةٌ لأنه 
فوت مَنْفعة مقصودة بالعْضو على الكمال فيجبُ عليه كمال الدَية . 

وآما الأعضاء التي في البَدَنِ منها اثنانِ فالعَيُنانِء والأذُنان» والشَمَتانِء والحاجبان إذا 
ذهب شَعْرُْهما ولم ينْبْث» والنَديانِ والحلَمَتانِ والأيان . 

والأصل فيه ما روي عن [سعيد] بن المُسَيّب أن رسول الله بيا قال : «وفِي الأذُنَّبْن 
الذي وفِي العَيتين ايء وفِي الرْجُلين الدَيه ولان في القَطْع ا ن من هڏيْن 
الُضْوَبنِ تفويت مَْقَعة الجنس نَع مقصودة أرتفويتُ الجمال على الكمال كمَنْمَعة 
اضر في الَينَيْن والبطّش في اليَديْن والمشي ؛ في الرَجُلينِ والجمال في الاين والحاجييَنِ 
إذا لم يننا والشُمَتيْنِ ومَنْمَعةٍ إمساك الرَيتي EE‏ هي السَفلَى . والتذيانِ وِكاء لِلَبّنء 
وفي الاين مَْمَعة الرّضاع» والأنيانِ وكاء المَنيّ. 

وأما الأعضاءٌ التي في البَدَنِ منها أربعة فنوعان : 

احذهما: أشفارٌ العَْنَيْنْ» وهي مَنابِتُ الأهُداب ي إذا لم قث لما في تفويتِها [ م 2 
تفويتِ مَْمَعةٍ البَصرٍ والجمال أيضًا على الكمال» وفي كل شَفر منها رُبْعٌ الدَية . 


(1) في المخطوط : «أو». (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳) سبق تخریجه . (6) في المخطوط : «قطع». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 
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والثاني: الأهدابُ» وهي شَعْرٌ الأشفار إذالم تبث لما فَلنا. 

وأما إذْهابٌ معنى العْضو مع (بَقاءِ صورَته) “ف فنحو العَقَّل [والسمع] ‏ والبَصر 
والشم والذوق والجماع والإيلادِ بان ضربَ على رأ hy‏ 
او کلامه او شَمّه أو دَوْفّه او جماعُه آو إیلاده بان صرب على ظَهُره فذهبَ ماءٌ لبه . 

والأصل فيه ما روي عن سينا عُمَرَ رضي الله عنه آنه قى في (رجل واحلٍ) ”“ بارع 
ديات»› ضربَ على ايه فلحت قله ركلا وبصرة وسمعه لاه فرت التنافم المقصر 
عن هذه الأعضاءِ على سّبيل الكمال. 

افا العقْل: فلأ تفويّه تفويتُ مَنافع الأعضاء كَلّها؛ لأنه لايُمْكِنُ الانيِفاعٌ بها فيما 
وُضِعَت له بقَوْتِ ۳1/ ]!٥۷‏ العَمْل . ألا تَرَى أن أفعال المَجانين تَخْرُج مَحْرَجَ أفعال البّهائم 
فکان إِذْهابه إبطالا لِلتفس مَعْنّى 

وأما السَمْعٌ والبَصَرٌ والكَلامٌ والشَمُ والذَوقٌ والجماعٌ والإيلاد فكل واحدِ منها مَْقَعهٌ 
مقصودة» وقد فوَتها كلها . 

ولو ضرِبَ على رَأس رجل فسَمَط شَعْرُه أو على رَأس امرأو فسَقَطٌ شَعْرُها أو حَلَقَ لحي 
رجل أو نَنَمَّها اون ا ف ا 0 
رضي الله عنهم» وعند الشافعي فيه حُكومة ". 

وجه قوله: آنه لا يجب كمال الدَية إلا بإثلافِ النَفْس؛ لأن الدَية بَدَلْ التَفس إلا 
الشَرع ورد بذلك عند تفويت مَنقَعةٍ الجنس كما في فَطْع اليديْنِ والرّجلينِ ونحو ذلك ؛ 5 
تفويتَ مَْمَعةٍ الجنس يجْعَل التفْسَ تالف من وجوٍ» ولم يوجَذ ذلك في حلت الشُعر فبقي 
الحْكمُ فيه مَرْدودا إلى الأصل»› ولهذا لم يجب في حَلّق شعرِ سائر البَدَنِ. 


. فى المخطوط : «بقاثه صورة». (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ فى المخطوط : «ضربة واحدة). 

)١(‏ انظر في مذهب الحنفية : مختصر القدوري ص .)4٠(‏ المبسوط ٠۷١ /۲١(‏ ١۷)ء‏ رؤوس المسائل ص 
تکملة فتح القدیر (۲۸۱/۱۰)» الاختیار /٥(‏ ۳۹)ء البناية (۱۲/ ۲۲۲). 

(0) مذهب الشافعية : أن إزالة الشعور كشعر الرأس واللحية بالحلق وغيره من غير إفساد المنبت لا يوجب 

إلا التعزير › فإن أفسد النبت لزمه حكومة عدل» انظر : الأم ۳). الوسيط »)٤٠١ /١(‏ الروضة (۹/ 

۳ ناية المحتاج (۷/ .)۳٤٤‏ 


@ 


ولناء أن (الشَعْرَ للئّساء) “ والرٌّجال جَمال كاي . وكذا اللَحْية للرّجال . والدّليل عليه . 


ما روي من الحديثِ: إن اللة تجار وتعالى عر وجل لى في سََاء الذثيا لاك من تسريجهم 
سبحا الي رين الال بالَحى والََاء بالذوَائب» " وتفويتُ ت الجمال على الكمال في حَىّ 
الح يوجب کال الد کالمارنٍ ولان الشاخصة› والجايِع بينهما إظهار شرف الآدمي 
وكرامَيه» وشَرَفُه في الجمالِ فوْق شَرَفِه في المَنافع ثم تفويتُ المَنافع على الكمال لَمَ 
أوجَّبَ كمال الدية فتفويتٌ الجمال على الكمال أولی بخلافِ شَعْر ساثر البَدَنٍ لأنه لا 
جَّمال فيه على الكمالٍ لأنه لا يَظْهَرٌ لتاس فتفويثّه لا وجب كمال الدَية . 

وقد روي عن سَيدِنا عَليّ رضي الله عنه أنه قال في الرًأس: إذا حُلِقَ فلم يَنْْتٍ الذي 
کاله . وكذا روي عنه أنه قال في اللَخية : إذا حُلِقّتْ فلم َنْب الدَية. 

وروي أن رجلا غل ماء فصَبّه على راس رجل فانسََحٌ جلد رَأسِه فقَضّی سَمّدّنا عَليّ 
رضي الله عنه بالدية . وعن الفقيه أبي جَعْفر الهندواني أنه قال إّما يجب كمال الدَيةٍ في 
الل انت غاب بت ى ها 

فأمّا إذا كانت طاقات ټ مَمَرقة لا َمل بها فلا شيءَ فيهاء وٳِنُ كانت غير موقر بحيث 
يه يقم بها الجمال الكايل» وليسث يِمًا يشي ففيها حكومة عَذْل. 

واماشفزالميد ويشيكه. َر ني الاسر أن فيه حكومة . 

ورَوّى الحسَنٌُ عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن فيه القيمة . 

وجه هذه الرواية؛ أن القيمة ذ في العَبيٍ كالدَية في الأخرارِ فلمَا وجَبَّتْ في الحُرٌ اة 
تَجِبٌ في العبد القيمة . 


وجه رواية الأصل: أن الجمال في العبدِ ““ ليس بمقصود بل المقصودٌ منهم الجْذمةٌ 
e E‏ 

ولو حَلقَ رَأس إنسانِ أو ليه ثم َبَتَ فلا شيءَ عليه ؛ ؛ لأن اللاب قام مام الفائتِ 
)١(‏ في المخطوط : «شعر النساء». 
(۲) آخرجه الديلمي في «الفردوس» )۱٥۷ /٤(‏ برقم .)٦٤۸۸(‏ 


(۳) منقطع الإسناد: أخرجه البيهقي في الكبرى (۸/ ۹۸)ء وفي إسناده الحجاج بن أرطاة» اشتهر بالتدليس 
ولا يحتج به. )٤(‏ في المخطوط : «العبيدا. 


ا 
: 
8 
1 
1 
1 


م کتاب الجنایات____> @ 


فكاته لم بَهُتِ الجمال اصلاً > وفي الصعَر - وهو اعوجاج الرَقَبةٍ مال ال ا 
تفويت مثفعةٍ مقصودة وتفويتِ الجمالٍ على الكمالٍء واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

وأما شرائط الؤجوب؛ 

قمنهاء أن تكودًٌ الجناية حًا فيما في عَمْدِه القصاص . 

وأما ما لا قصاص في عَْده فيَسْتّوي فيه العَمْدء والخطأًء وقد بيا ما في عَْدِ 
القصاص وما لا قصاص فيه فيما تَقَدّمّ. 

ومنهاء أن یکو المجنيٰ عليه ذَكَرًّا فإن کان انى فعليه دي ّى قر و 
الذكرٍ سَواءٌ كان الجاني ذَكَرَا أو و ألئى لإجماع الضحابة رضي الله تعالى عنهم على [ذلك» 
رهر] لصيف ديق لأ من دي لكر على ما لزنا في رة التي 

ومنها: أن يكو الجاني والمجني عليه حه بن فإن كان الجانى ET‏ 
فلا ديةً فيه» وفيه القيمة في قول ابي حنيفة رض ضي الله عنه ثم إن كان قلي القيم: 
وجَبّث " جميع القيمة ٠©‏ وإ كان كث القيمة باز ذ لعَتِ الذَية قصل من قيميه عَشَرة 
کذا رزوی آبو یوسف - رحمه الله - تعالی عن آبي حنيفة رضي الله عنه أنه قال ا 
من الحْرٌ فيه الدَية فهو من العبا فيه القيمةء وكُل شي من الحرٌ فيه نصف الديةٍ فهو من 


ww‏ و يږ 


العبدِ فيه نصف القيمة . وكذلك الجراحاث . وَعُمومٌ هذه الرّواية يَقَتَضى ان کل شيءٍ من 
الحرٌ فيه قدرٌ من الذَيةٍ فمن العبا فيه ذلك القدرٌ من قيمََه من غير فصل بين ما يُقْصَءٌ 
لقعا لين ولتد والجل وين ما فة به الجمال زيا ثل لماجي واشت 
الوه وككذاررى الحسَنُ - رحمه الله - عنه أنه إن حَلىّ أخد خا ەة فلم ئت او 

َف أشفارَ عَيْتيّه ‏ الأسْمَل اأ و الأعلى يعني أهُدابه فلم ثلبث أو قَطَعَ إاحدى شفنه الل 
أو السفلى أن عليه في كَل واحدٍ من ذلك نصف القيمة . 


م 


دقال أبو يوسف رجع آبو حنيفةً في حاجب العبد وفي أيه وقال فيه حكومة العَذْلِ. 


ما2 


E‏ الله اسَقَبَحَ أبو حنيفة - ر حمه الله د أن يضمن فى ُن العرد 


(1) في المخطوط : «الأنثى» . (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : (وجب)» . ) )٤(‏ في المخطوط : «قيمته» . 
() في المخطوط : «عينه» 


نصف القيمة» وهذا دَليل الرُْجوع أيضًا. 
ا اا وا ا و ر ر فا 
يُقَصدٌ به الرّينةٌ والجمال عنه روايَتانِ . وقال محمَدٌ: الواجبٌ في ذلك كله التَقَصان يموم 
العبد مجنيًا عليه وْقَوّمٌ وليس به الجناية فيَعْرَمٌ الجاني [فضل] ”ما بين القَيمَتَيْن» وهو 
قول آبی يوسف الاَخَرٌ وقوله الأول مع أبي حنيفة. 

وجه قول محمد أن ما دود التقس من العبدِ له حُكمٌ الما لأنه حل لِمَضَحة لتس 
كالمالي وليل أنه لا يجب فيه القصاص ولا نحمل الماقلة فان ضماله صما الأموالء 
وضّمان الأموال غير مُقَدرٍ بل يجب بقدرٍ تُقَصانِ المالِ كما في سائر الأموال. 

وجه رٍواية الجمْع لأبي حنيفة رضي الله عنه : أن القيمةً في العبِ كالدَيةٍ في الحُرٌ فلَمَا 
جار تقديرٌ ضَمانِ جناية الحُرٌ بدييِه جار َفُديرُ ضصَمانِ جناية العبد بقيمَيّه ولأنّ التفُديرَ قد 
دَخَل على الجنايةٍ عليه في النَفْس حتى لا ييلع الدَيةً إذا كان كثيرَ القيمة فجارً أن يدخلَ في 
ضمانِ الجناية فيما دون التفس كالحُرٌ. 

ؤوجه رواية الفزقٍ له: أن الجمال ليس بمقصود في العَبيدِ بل المقصودٌ منهم الخذمة فأمَا 
المَنْمَعة فمقصودةٌ من الأحرارِ والعَبيدِ جميعًا ولأل ما دود التَفْس من العَبيدِ له شه التفس 
وشِبه المالٍ أمَّا به التَفس فظاهرٌ لأنه من أجزاءِ التقس حقيقة. ۰ ۰ 
a SE e‏ 
ا بشبه الت فيما يفص به القع بكفدير صمانه بالقيمة كما لو جى على التفْسٍ 
ويُعْمّل بشِبه الما فيما صد به الجمال فلم يقد مدر ضمانه بالقيمة كما إذا أنَلَّفَّ المال عمل 
بالشَبَهَيْن بقدر الإمكانِ» وقد خر ج الجوابٌ عَمّا ذكَرَ محمد من عَدَم جوب القِصاصٍ 
وحمل العاقلة؛ لن ذلك عمل بوبه الماليء واه لا يفي العمل بب الس فيجبٌ 
الحمل نها جا ولك فافلا 

ثم الحْرٌ إذا فما ء عَيَْيٰ عبد إنسانِ أو قَطّعَ يديه أو رجليه حتّى وجَبَ عليه كمال القيمةٍ 
فمولاه بالخیارٍ إن شاء سَلْمَه إلى الفاقِئ وأخذ قيمََه» وإِنْ شاء آمسّکه ولا شيءله. 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «ولأنه».‎ )٤( في المخطوط : «الأخير».‎ )۳( 
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وقال آبو يوسف ومحمَدٌ - رحمهما الله - له أن يَمْکه ويَأحْدٌ ما تَقَصّه . وقال 
الشافعي - رحمه الله - له أن يَمْكه ويَأخدٌ جميعَ القيمة . 

وجه قوله : أن الواجبً فيه - وهو © القيمة - صمان العْضوَيْن الفائتيْن DS‏ 
فيَبقی الباقي على يله كما لو فقًاً إحدی SMa‏ 
ويبْقًى الباقي على (يِلْك مالکه) ‏ كذا هذا. 

وجه قولهما: أن الضُمانً بمقابلة العَيْنَيْن كما قال الشافعئ عليه الرّحمة لكر الرَقَةَ 
علكث من وجو لِفواتِ مَنْمَعةٍ الجسٍ فيُحَيّرٌ المولى إن شاء مال إلى جهة الهُلاك وضمنه 
اا م العبد إلى الفاقئ لوصول عِوّض الرَقَبة | إليه» وإ شاء مال إلى جهة القيام 
واسكه وصمن الثلصان وهو َل العيكين» كما يُكَيُّ صاحبٌ الما عن الأصان الفاحش 

في المَواضِع كلها . 

ولابي حنيفة رضي الله عنه أنه لَمَّا وصَلَ إلى المولى بَدَل التَفْسٍ فلو فلو بق العبد على 
كه لاجتمع البَدَل والمبْدَل في يلك رجل [واحد] ” فيما يَصِځ تمليكه بعقود 
المعاؤضاتِ» وهذا لا يجوز كما لا يجو اجتماع المَبيع ‏ والتّمَن في ۾ يلك رجل واحِ» 
ولا يلرم ما ذا عَصَبَ صب دبرا فاق من بده أن المولى مئه قيمته» وال غل ماک ا 


ر 


ا 


لا تمل المليك بعقد المماوَضةء ولا رم م الهبة بشرط اليِوّض إذاسَلّمَ | لهبة» ولم 

يقبض الِرْض أنه باک غا واا الد ر مرب ابی والمُعَوّض؛ لأن العوَّض قبل 
لقیفی لا یکو رشا تلم ب يجْتَمع اليوّض والمُعَوَّض» ولا يلرم البيعٌ الفاس إذا قَبَّض 
الشتري ابي ولم يلم الم لان لن ليس يتاي في اليع الفاسد إتما لدل التيةء 
وقد مَّلكها البائح حينَ ملك المُشتري المَبيعٌ فلم يجَْمع البَدَل والمْبْدَل في يله . ولا يلرم 


(۱) انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدیر .)۳١١ /۱١(‏ البنایة (۱۲/ ۳۸۵ .)۳۸١‏ 

(۲) مذهب الشافعية : أن الواجب في الحناية على العبد فيما دون النفس أنه ينظرء > إن كانت مما يوجب في 
ا لحر بدلا مقدرًاء كالموضحة وقطع الأطراف» كالأذن والعين وغيرهما فقو لان: : أظهرها : أن الواجب فيها 
جزء من القيمة› والثاني : : الواجب ما نقص من قيمة العبده وإن كانت الجناية لا توجب بدلا مقدرًا في 
الحرء فواجبها في العبد ما نقص من القيمة بلا خلاف . انظر: الروضة (۹/ ۱۱١۳ء .)۳١١‏ 

(۳) في المخطوط : «قول الشافعي». )٤(‏ في المخطوط : «هو». 

)٥( )‏ فى المخطوط : «ملكه» . (0) زيادة من المخطوط . 

(۷) في المخطوط : «المثمن». 


سم بانع سنال ۴" __)> 


ما إذا اشترى عبدًا بجارية على أنه بالخيار فمَبّض العبد فأعكَقّهما جميعًا أنه يمذ إعتاقّه. ‏ 


فيهما جميعًاء وقد اجتّمع العوَّض والمُعَوّض على يله لأنه لما أعتَقَهما فسَّدَ البيعُ في 
O E O Ra‏ 
يجْتَيع العرَض والمُعَوّض» ولا يَلْرَمٌ ما إذا اسَأجَرَ شيئًا او 
لكًهاء والَافعٌ على كه فقد اجمع الل والمبدَل في ملك واحد؛ لأن التنافع لا 
تلاك عا | ا ا جودها و ا د ما دت هل ااا اجر ر فلم 
يجْتمع العِوّض والمَُرَّض ى على "يلك المُؤاجر ٠"‏ ولا يلرَمٌ ما إذا عَصَبَ عبدا فجُتّى 
عندہ جناب نم َه علی مولاء تی عند جناب ری وق بالجداین انه یر جع علی 
الغاصب بنصف القيمة فيّذفعها إلى ولي الجناية الأولى» ومَعْلومٌ أن نصف القيمة عرض 
SGD MS GG IS e‏ 
لأن المُمتيعَ اجقماع الوّض والمُعَوّضٍ في يلْكِ رجل بعقِ المُعاوّضةء ولم يوجذ هناك؛ 
لأن ولي الجناية إّما يَأخْذ عِوَضصًا عن جنايَيّه لاعن المالٍء واجيِماعٌ العوض والمُعَوَض 
في يلك رجل واحڍ بغير عق المُعاوَضة جائڙ كمَنِ ستو ق َبَ المَببعّ من البائم والقمَنَ من 
المشتري أو ورتهماء واللّه - سبحانه وتعالی - أعلم . 
وإِنُ كان الجاني عبدًا والمجني عليه حُرًاء أو كانا جميعًا عبدَيْن فحُكمُ هذه الجناية 
وُجوبٌ الدَفْع إلا أن يختارَ المولى الفِداء [۳/ ]٠٥۸‏ على ما ذَكَزْنا في جناياتِ الَبيدِ ”“» 
واللَهُ سبحانه وتعالی أعلمُ . 
فصل 
وَأمّا الذي يجب فيه أرش ممَدرٌ فی گلا ۽ من البَدَنِ فيهما كمال الدَية في 
احهما نصفُ الَيةٍ من إحدى العينبْنٍ واليَديْنٍ والرَجْلينٍ والأَيْنٍ والحاجِيينِ | إذا لم تبث 


والسَمَعَيْن والأَييْن والقذييّن والحلَمَتيْن يما روي أن رسول يڀ تب في تاب عمرو بن ) 


خزم: «وَفِي العَينّين الديةٌ وفِي إحداهمًَا نصف الدّية وفِي اليَدَيْن الدّية وفِي إحداهمًا نصف 


)١(‏ في المخطوط : «للبائع». (۲) في المخطوط : «المؤجر». 
(۳) في المخطوط : «في» . )٤(‏ في المخطوط : «المؤجر). 


(۵) في المخطوط : «العبد). () في المخطوط : «وفي» . 


OE aS Te ST TT E EE DE a e 
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اديت “؛ ؛ ولان كل الذية عند قَطْم العْضَوَينٍ ن يمسم عليهما فيكود في أحدهما النَصْفُ؛ 
لأن وُجوبَ الكل في العُضوَيْن لِتفويتِ يتِ كل المَْمَعةٍ المقصودة من العُْضوَيْن» (والفائت 
قَطْعٍ) ” اححما الضف فيجبٌ فيه نص الدَيةٍ وكوي فيه يمين والسا لان 
الحديتٌ لا يوب جب الفصل بينهماء وسّواءٌ ذهبَ بالجناية على العيْنٍ نور الَصَرٍ دون 
الشُحمة (أو ذهب البَصَرْ) ”" مع الشَحْمة لأن المقصود من العَيْن البَصَرُء والشحمة فيه 
تابعة. وكذا اليا والشفلى من اَن سرا عنة ماقو الت مابة رشا الله تعالى 
عهم. 

وروي عن رَيْلِ , بن ثابټِ رضي الله عنه أنه فصل بینهما فأوجَتَ في السَقلى الثلَيْن وفي 
لبا الت إزياد دة جَمالي في العُليا ومَنقعة في السُفْلّىء a‏ 
وهو قول جماعةٍ من التابعينَ مثل شرَيْح» وإبراهيم رضي الله عنهما وغيرهماء سَواءٌ قَطَعَ 
الحابة من لذي المَرأة أو قَطَعَ التي وفيه “ الحلَّمة ففيه نصف الدَية للحَلَّمة والذب” 
٠ّ‏ لان المقصوة من الذي وهو لقعا الرضاع قوت بقوات الحلَمء وسوا كان ذلك 
بضزبةٍ أو ضرْبتَيْن إذا كان قبل البرْءِ من الأولى ؛ لأن الجنايةً لا تقر فل البرء فاا انها 
التانية قبل استقرارها صارَ كأنّه أوقَعَهما مَعَّا. 

وفي أصابع اليَدَيْنٍ والرّجلينِ في كل واحدة منها عُشْرٌ الدَيةء وهي في ذلك سَواء ل 


فصل لبعض على بعض . 

والأصل فيه ماروي عن رسول الله ية أنه قال : «فِي كل أضبُع عَشْرْ من الإبل» ”من 
غير فصل بين ضيح وأضيع . 
0 (۲) في المخطوط : «وللفائت يقطع». 


(۳) في المخطوط : «أو ذهبت». 

(4) ضصعيف : أخرجه النسائي مطو لاء کتاب : القسامة»› باب : ذکر حذدیٹ عمرو بن حرم في 

العقول. . ۰ برقم »)٤۸0۳(‏ والدارمي»› برقم (۲۳۹۲) من حدیث عمرو بن حزم رضي الله عنه» انظر 

ضعيف سنن النسائي» وأخرجه مالك کتاب: العقولء باب: ما فيه الدية كاملةء برقم »)٠١١١(‏ من 

قول سعيد بن المسيب . () في المخطوط : «وفيها) . 

)٦1(‏ حسن : أخرجه أبو داود» کتاب : الديات› باب : دیات الأعضاءء برقم ETRA‏ وأحمدء برقم 

(TV1)‏ وأورده الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۳۷۲) من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله 
عنهماء انظر صحيح سنن أي داود. 


وروي عن عبد الله بن عَبّاس رضي الله عنهما أنه قال هذه وهاه سوام وشار 
الا والإهام» وسَّواءٌ قَطْحَ أصابعَ اليَدِ وخحدَها أو قَطّعَ ا لكف ومعها الأصابع. 
ا (۲( E e‏ ا ETE‏ 2 
عَشرٌ من الإبل» من غير فصل بين ما إذا قطع الأصابحَ وخْدَها أو قَطْعَ الكف التي فيها 
الأصابع ولان الأصابعَ أصل والكف تابعة لها؛ لأن المَنْمَعةً المقصودة من اليدِ بطش 
وآتها تَحْصل بالأصابع فکان إثلافُها لاق لليَدء وسَواءٌ قَطْعَ الأصابعَ أو شل من الجراحةٍ 
أو يبس فيه عَقْلّه تامًا؛ لأن المقصود منه يفوت وما كان من الأصابع فيه ثلاث مَفَاصِلٌ 
ففي كل مِفْصّل ثلث ديةٍ الأصْبُع وما كان فيه مَفُصِلانِ ففى كَل واحدِ منهما نصف دية 
الإصبّم؛ لأن ما في الإصْبَّع يَنْقَسِمْ على مَفاصِلها كمايَنْمَيِمُ ما في اليَدٍ على عَدَدِ 
الأصابع. 

وفي إحدى أشفارٍ العيتَيْن ربع الديةء وفي الاثنيْن نصف الديةى وفي التلاثِ ثلاثة أرباع 
الدَية إن لم يَنْبّثْ؛ لأن [فى] الأشفار كلها كَل الذيةٍ فقَسَمُ الدَيةٌ على عَدَوها كما تقك 
الدية على اليَدَبْنٍء وإِنْ بت فلا شيءَ فيه سَواءٌ قَطَحَ السَفْرَ وحدّه أو قَطْعَّ معه الجَْ؛ لأن 
الجن بع لِلشَمْرٍ كالكف والمَدَم للأصابع . وكذا أهُدابُ العَييْن إذا لم تن حُكمُها كه 
الأشفار. 


2 ي i: . )£( ce‏ ےو e‏ ھ. 
وَفي کل سِنْ حمس من الإبل وی فيه المقدم والمؤّخر والثنايا والأضراس 
والأئيابت»› والأصل فيه ماروي عن رسول الله َه آنه قال : «فِي کل سن خمس من 
i. (6)‏ . 
الډبلِ؛ من غير فصل بين سِن وسن . 


(۱) اخرجه البخاري › کتاب : الديات › باب : دية الأصابع› برقم (1۸447(. وأبو داود» كتاب : الديات»› 
باب : دية الأعضاءء برقم »)٤۵۵۸(‏ والترمڏي› برقم (۱۳۹۲)» والنسائي» برقم »)٤۸٤۷(‏ وابن ماجه› 
برقم .)۲٣۰۲(‏ وآحد» برقم AD‏ والدارمي»› برقم ( ۷۰( والبيهقي في الکبری (۸/ ۹۰)» 
والطبراني في الكبير »)٠۷/١١(‏ برقم (۱۱)» وابن الجعد في مسنده (۱/ 0۰( برقم (40۷)› 
وابن بي شيبة في مصنفه /٥(‏ ۳۹۷)» برقم (۲۹۹۸۲) من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 
(۲) أخرجه أبو داودء كتاب: الديات» باب: ديات الأعضاءء برقم »)٤٥٦٤(‏ وأحمد (11۷۲) من 
حديث عبد الله بن عمروء وقد حسنه الألباني في صحيح سنن آبي داود. 

() ليست في المخطوط . (4) في المخطوط : «ليستوي». 

(۵) سبق الكلام عنه» انظطر حدیث عمرو بن حزم› وبسند صحيح أخرج ابن ماجه حدیثا بمعناه» کتاب : 
الديات» باب : دية الأسنان (۲۹۱) من حدیث ابن عباس» انظر صحیح سنن ابن ماجه. 


حر کتاب الجناباش____> @ 

ومن الٽاس مَنْ فصل أرش الطواحنٍ على أرش الضواحكِ» وهذاغير سَّديٍ؛ لأن 
الحديتٌ لا لا يوب الفضل وهذا لا يجري على قياس الأصابع؛ ؛ لأن الشَرِعَ ورد في كَل 
سن بخمس من الإل ؛ لأن الأسنادً اثنانِ وثلاثود فيّزيدٌ الواجبُ في جُمْلَيّها على قدر 
الدية. 

رلو فرب رجا ضز فالقى أشدا كلها فعليه د ولائ حماس القية؛ لان جُنل 
الاشنان اثنانٍ وثلاثود سِئاء عشرود ضِرْسا وأربعة اثياب واربَع ‏ نایا و 
ي كل ين نص ڪُر التي يکو ناما تا ر الف درڪم» وهي دبا رشو 
أخماس دة تَوّدّى " هڏ الجُمْلة في ثلاثِ سين : 

في الشنة الأولى, ثُلثا الدَية ثلث من ذلك من الذَيةٍ الكايلة وهي عشر عَشرة آلافي درم 
وك من لائ اماس اللي وهي عا لاني دركمء وفي امز اة O AE‏ 
الكايلة والباقي من ثلاثة اماس الدَية [وهي أربعة آلاف درهم] * وفي السنة النَاِغة : 
لت الدَيةء وهو ما بَقيّ من الدَية الكايلةء وإما كان كذلك؛ ؛ لأن الذَيةً الكايلة ثرَدّى في 
ثلاثِ سِنينَ في كل سنة لها وثلاثة ا اجفاين الد رن ر ي 

من ال الثلاثِ» وهذا [۳/ ۸٥ب‏ ] يَلْرَمٌ أن يكو قدرٌ المُرَذّى من الدَية الكاملة 
واتاقصة في الشكن الارن » وقد الى من الب الكابلة في الك إت ما رجفا 
واللهُ سبحانه وتعالی عله . 

ولو ضرَبَ [على] (* انان رجل وتَحَرَكٹ َر بها حَولاًلِماروي عن 
رسول الله ڳلا آنه قال : «ينتائى بالجراح حقى برا والتفدير بالسةٍ لأنها ةبطر فيه 
حَقيقة حالِها من السُمَوط والتَعَيرٍ والثٌبوتِ» وسَواءٌ كان المضروب صَغيرًّا أو كبيرًا. 

کا روي في المجَرّد عن آبي حنيفةٌ رضي الله عنه آنه يُوَجُل سن سَواءٌ کان صَغيرًا آو 
کبیرًا وقال آبو يوسف - رحمه الله - يَنْمَظ/ : في الصغير ولا ينْتَظْرٌ ذ في الرّجل . وعن 
محملٍ- رحمه الله - أنه ينْتَظْرٌ ذا تَحوَكٺ وإذا سَقَطْثْ لا تَر . وجه قوله ”: أن ال 


. في المخطوط : «وأربعة) . () زاد في المخطوط : : «في»‎ )1١ 
. في المخطوط : : افيؤدي» . €3 زيادة من المخطوط‎ (۳) 
. زيادة من المخطوط . (7) سبق تخریجه‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «قول محمد . 


إذا تَحرَكث فد بْب وقد تسفٌط فأمًا إذا سَمَطْتْ فالظاه” أنها لا ْيف ". 

وجه قول آبي يوسف في الفرق بين الصخير والكبير» أن سن الضغير ينبت" ظاهرا 
وَغالبًاء وسِنْ الكبير لا تنبت ظاهرًا. وجه قول أبي حنيفة رضي الله عنه أن احتِمال التباتِ 
ات فيجبُ الترَْتٌ فيه فان اشتدٹ ولم تفط فلا شيء فيها . وروي عن بي يوسف 
- رحمه الله - فيها حكومة عَذْل» وإِن تَعْيّرَّتْ فإن كان النَعَيْرٌ إلى السّوادِ أو إلى الحْمْرة أو 
ال الد قفي الا 6 لا دهت م ها وهات مَنفعةٍ العضو بمنزلة ذهاب 
العْصٍ وإِن كان التَعَيرُ إلى الصْمرة ففيها حكومة العَذلِ. 

وروي عن آبي حنيفة رضي الله عنه آنه إن کان حرا فلا شيءَ فیه» وإِنُ کان مملوکا ففيه 
الحكومة . هاوه الرّواية لا تكادُ نصح عنه ؛ لأن الحْرٌّ أولى بإيجاب الأرش من العبدِ. 
وقال قز - رحمه الله -؛ في الصفرة الأرش تامًا كما في السّواد؛ لأن كل ذلك يَمَرٌ ت 
الجمال. 

وكناء أن الصمَرة لا توب فواتَ المَلْمَعةَء وإلّما توجبٌ تقصاتها فتوجبٌ حكومة 
الحَذلٍِ . وروي عن أبي يوسف أنه إن كثُرَّتِ الصمَرةٌ حتّى تكو عَيْبّا كعَيْب الخُمُرة 
زدیا خظہا تکا ریب اا کوت عتا ازل چو . وإِنْ سَقَطْتْ فإن نَت 
کانھا آخری بطر إن ب بث صحيحة فلا شيءَ فيها في قول أبي حنيفة رضي الله عنه وقال 
أنو وف الله عليه الأرش كايلاء كذا ذَكَرَ الكرْخيٌ - رحمه الله. 

وذَكَرَ القاضي في شرجه مُحَْصَرّ الطحاويّ - رحمه الله - أل على قول أبي يوسفَ 
فيها حُكومة الحَدْلٍ. وجه قول أبي يوس ف : أنه فوت السَنَّ» والتَابتٌ لا يكوك عِوْضاعن 
الفائتِ؛ لأن هذا العرَّض من الله تبارك وتعالى فلا يَسْمَط به الماد الواجبُ كمَنْ ثل 
N‏ 

ثم إن الله تبارك وتعالى رَرَقَ المُْلَفَ عليه مثْلٌ المُنْلّفِ ولأبي حنيفةً - رحمه الله - أن 
السُنَ یُسَْاتی بھا فلولا ان الحُكُمَ یختَلِفٌ بالتباتِ لم يكن (لٍلاستیناء فیه) ‏ مَعْتّی لأنه ° 


)١(‏ في المخطوط : «تنبت) . (۲) في المخطوط : «تنبت) 
(۳) فى المخطوط : «تنبت». )٤(‏ في المخطوط : «تنبث). 


)0( في المخطوط : «للاستيفاء» . (7) في المخطوط : «لأنها» . 


@ 


لمّا بث فقد عادَتِ المَنْمَعةٌ والجمالء وقامَتٍ التانية مَقام الأولى كأن الأولى قائمة ك 
الصضبى . هذا إذا نَبْتّتْ بنفيها. 

فأمًا إذا رَدها صاحبّها حجها إلى مَكانها فاشتدث ونَبَّتَ عليها اللَحْمٌ فعلى القالع الأرش 
بكمالِه؛ لأن المُعادةٌ لا يتمم بها لانقطاع العروق بل يطل باڏٽى شيءٍ فکانت ٳِعادَنّها 
والعَدَمٌ بمنزلة واحدةء ولهذا جعلها محمد رحمه الله في حم المبتةٍ حقى قال إن كانت 
أكثر من قدرِ الدزكَم لم تَجْرٍ الصَلاه معهاء وأبو يوسف - رحمه الله - فرق بین سن نفيه 
وسن غیره فأجارّ الصَلاء ة في سن نفه دول سن غیره . 

وعلى هذا إ إذا فع أنه فخاطًها فالتَحَمَّث إل لا يفط عنه الأرة ھال ا 
او 

هذا إذا ل تبث تکانها ری ضحیحة قاتا إذا بك نبت مح رة فا جكومة الع 
ا ت هة بان نتت E DAES SS‏ 
مالو كانت قائمة يرث بالطّزبة لان التايث قام ققام اذاهب فان الأرلى قان 
وتعْيّرَتٌ» وقد ب ّا حُكم ذلك . 

E HO‏ : فإن کان قد ڈ غر "٠‏ فيه وسن البالِغ سوا 
وقد ذکرناه» وإِنُ کان قبل أن ر يعر فإن لم تَنْبُثْ أو نَمْبَّثْ مََُيرةً فكذلك› وإ َبَكَتُ 
صحيحة فلا شيء فيها في قول آي حنبفة رضي الله عنه كما في سن البالِغ » وفي قول أبي 
يوسف - رحمه الله - فيها حُكومة الألّم فرق أبو يوسف على ما ذَكرّه الكرْخيٰ - 
رمه الله - بين سِنٌ البالغ والصَبِيّ؛ لأن سن الصَبِيٌّ إذا لم يعر ”“ لا تبات ت له إل على 
شرفي السقوط » بخلاف سِنٌ الباِغ» وهه فرَبْعةٌ مسالة الج إذا الَحَمَتْ ونَبَتَ ا 
عليها آنه لا شيءَ على لقا في قول آپي حنيفً وعندَ ابي يوست رحمه الله فيها ځکوء 
الألم» وعندّ محم رحمه الله فيها أجرة الطَبيب والمسالة تأتي في بيان حُكم الشُجاج 


إن شاء الله تعالى . 
ولو ضرَب على سن !إ إنسانِ فتَحَرّك فأجُلّه القاضي سنه ثم جاءَ المضروبَ وقد سَمَطْتُ 
)١(‏ في المخطوط : «تبطل» . (۲) في المخطوط : «فالتحم». 


(۳) في المخطوط : «تغير). )٤(‏ في المخطوط : «يتغير). 


سئه فقال إّما سَقَطْتْ من ضرَبَيّك وقال الصَارِبُ ما سَقَطّتْ بضرْبّتي فالمضروبُ لا يخلو. . 
إا آن جاءَ ‏ في اة رإتا أن جاء بعد مضي السنة فإن جاء في النة فالقياس أذ يكو . 
القول قول الصَارٍب» وفي الاستحسان القول قول المضروب. 

ولو شج رَس إنسانِ موضحة فصارث ممَقَلة فاخكَلّفا في ذلك فقال المشج وج صارَث 
مُتقلة بضربيك [۳/ 1۹] وعليك رش المَُقَلةٍ وقال الشَاحٌ لا بل صارّث مَُقَلً بضزبةٍ 
ری حََّث فالقیاس على لسن ان يکود القول قول الق لشَاجٌ ”“» وفي الاستحسانِ القول 
قول المشجوح ٩‏ 

وللقياس وجهان: أحذهما: أل المضروب والمشجو- e‏ 
الماد وهما يُذكران والقول قول المُذْكرٍ مع يميه والقاني أنه وقَعَ التعارُض بين 
قوليهماء والصمان لم يَكَنْ واجبًا فلا تَجِبٌ باسك . وإلى هذا شار محمد في الأاصل 
فقال : اسْتَحَينّ في السنٌ ”" لوْرود الأكر» والأتَرٌ عن إبراهيم التَحُعيَ رحمه الله. 
وللاستحسان وجهان من الفزق: أحدّهما أن الظَاهرَ شاهدٌ للمضروب في مسألة الس ؛ 
لأن سببَ السُقوط حَصَلّ من الصَارٍب وهو الصَرْبُ المُحَرّك لأن ا 
فكان الظَاهرٌ شاهدًا للمضروب بخلاف الشَجَة؛ لأن السَجَةٌ الموضحة لا تكون سببًا 
ِصَيْرورَتِها مَقَلة فلم يَكَن الظْاهرٌ شاهدًا له» والقول قول مَنْ يَسْهَدٌ له الظًاهرٌ. 

والفاني: أنه لَمّا جَرَّى التأجيل حَوْلاً في السَنٌْ» والتأجيلٌ مُدَةً الحول لانتظار ما يكونُ 
من الضرْبة فإذا جاءَ ذ في الحولِ» وقد سَقَطْث سنه فقد جاء بما وقَعَ له الانيٍظارٌ من الصَربة 
في مَدَةٍ الانتظار eis‏ 
قَأمَا الشَجَة فلم يمَدٌ في انيظارها وقتٌ فكان القول قول الشَاجّ في قدر السَجَةٍ وان 
جاء بعد شض الكنة الفول قول الشارب؛ لان القأجيل مذ الول لاستطرار حال الم 
ِظهور حالها في هذه المَُةٍ عاد فإذا لم يئ دَلّ على سلامنها عن اقوط بالضّزبة فكان 
السقوط مُحالاً إلى سبب حادِثٍ فكان الظْاهرٌ شاهدا لِلضَارٍب أو لم يَشْهَد لأحدهما فينقّى 
المضروبٌ مُدعيًا ضمانًا على الصَارٍب» وهو يُلْكِرٌ فالقول قوله. أو يَقَعَ التعارُض فيفع 
(1) في المخطوط : «المشجوج». (۲) في المخطوط : «الشاج». 
(۳) في المخطوط : «بالسن». 


ك 


السك في وُجوب الصمانٍء والصماد لا يجب بالك . وكذا على الوجه الثاني رمان ما 

بعد الحولٍ لم يُجْمَل لانيظارٍ حال السَنّ فاحكول السقوطٌ من ضربةٍ أخرى من غير 
واعکول من ضرټيه فلا يِن القولٌ بجو القمان مع قوع الك في جو والله 
سبحانه وتعالی آعلم بالصواب . 

(وأما) الشُجاح فالكلامٌ في الج يَقَع في موضِعَيْن : أحدهما في بيان حُكيها بنفسهاء 
والّاني في بيانِ حُكيها بغيرها. آمّا الأول فالموضحة إذا بَرئّتْ وبَقيّ لها نر ففيها حمس 
من الإبل» وفي ي الهاشِمة عَشْرُ وفي المَُمَلةٍ حمس عَشرةًء وفي الامَةٍ تلت الدية تة هكذا 
روي عنه عليه الصلاة والسلام آنه قال : «فِي المُوضحة خمس من الإبل» وفِي الهَاشمة مشر 
٠" e‏ وليس فيما قبل الموضحة من الشجاج 
ارش مق 

e‏ بأن الَحَمّتْء > ولب عليها الشُعْرٌ فلا شيءَ فيها في قول بي حنيفة 
رضي الله عنه وقال أبو يوسفً عليه حُكومة الألّم وقال محَدٌ عليه أجرء الطْبيب . 

وجه قول محمد ان أجرة ابيب إلما رت بسبب هذه الَجَ كات ثل عليه هذا 
القدرَ من المالٍ ولأبي يوس ف أن الشَجَةً قد تَحَمَقّثْ» ولا سّبيل إلى إهدارهاء وقد تَعَذرَ 
إيجابٌ أرش السَجَة فيجبٌ رش الألّم . 

وجه قول أبي حنيفةً - رحمه الله -: أن الأرش إتما يجب بالشين الذي بَلْحَيُ 
المشجوج بالأئرٍ وقد زالّ ذلك فسَقعطٌ ‏ الأرش والقول بُروم حكومة الألّم غير سَديدٍ 
لأن ن مجر الام لا مان له في الشَرعٍ كمَنْ ضرَبَ رجلا ضربًا وجيعًاء وكذا إيجاب أ جرة 
لطبي لأن المَنافع على أصل أصحابنا رضي الله عنهم لا تقَوَمٌ مالاً ”" بالعقا او شَبْهة ب 
العقلء ولم يوجَذ في حَقّ الجاني العقدٌ ولا شَبْهنه فلا يجب عليه أجرة الطَبيب . 

وأما حكڪمها بغيرهاء؛ بان شح رَس إنسانِ موقا قط فغ هدعقلا 
َصَرُه أو سَمْعُه آو کلام او شمه آو دَْفُه أو جماعُه أو إيلادٌه فلا شك في أنه يجب عليه 


(۱) ضعیف : أخرجه النسائي»› كتاب : القسامة» باب : : ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول. . برقم 
)٤۸97(‏ عن أي بکر بن حزم» والحدیثٹ ضصعفه الألباي في ضعيف سنن النساثي . 
(۲) في المخطوط : «فيسقط) . (۳) في المخطوط : إلا . 


> حر بدائع الصنائن ع‎ GD 
أرش هذه الأشياء.‎ 

وكَل يجب عليه أرش الموضحة أم يدخل في أرشها؟ 

اها ادر ار لر إلا في الشَعْرٍ والعَفُل ولا يدخلٌ فيما وراء ذلك. 

[وقال أبو يوسف - رحمه الله - في الإملاءِ يدخل في الكل إلا في البَصَرٍ . وقال 
الحسَنُ بن زياد - رحمه الله - لا يدخل إلا في السَعْر فقَطً] . وَقال زَقَرٌ - رحمه الله 
- لا يدخل في شيءِ من ذلك صل . 

وجه قوله : أن الشَجَةً وإذْهابَ الشعر والعَقٌل وغيرٍهما جنايتانِ مُحتَلِفتانِ فلا يدخحل 
إخاهاي الاح ی کساثر ر الجنايات من قم ان والَجلين ونحو ذلك . 

وجه قول الحسَنٍ رحمه الله آتهما نايتانِ اختَلَّفَ مَخَلّهما والمقصود د منهما فلا يدخل 
أرش إحداهما في الأخرى كارش اليَدبْنٍ والرّجلين» > ولأبي يوسف أن السَّمْعَ والكلام 
والشَمّ والذوْقَ ونحوّها من البَواطن فيدخل فيها أرش الموضحة كالعَفْلٍ . 

واما البضر؛ فظاهرٌ فلا يدخل فيه الموضحة كاليدٍ والرّجلي» وهذا الفرق يطل بالشَعْر 
لاله ظا وندخل ارش الموضنهة فه. 

ولابي حنيغة ومحمَاٍ رحمهما الله تعالى الفرق بين الشَعْرٍ والعَفْلِ وبين غيرٍهماء 
ووجهه ان في السَعْرِ الجنايةَ خلت في عَصو واحدِ بفعل واحدٍ بسب واحلٍ[۳/ ٥۹‏ ب]. 

وأما اتحْاد الغضو: فلا شك فيه ؛ لأن كل ذلك حَصَل في الرس 

واما العقل: فلألّه لم يوجَدُ منه إلا الشعر. ٠‏ 

و ر و راو ارد رازان امو کا ی ارا 
جُْءِ من الشعْر فكان “ سبب وُجوبها واحدًا فيدخل الجُزْء في الكل كما إذا قَطْعَ رجلّ 
أضَبْعَ رجل فشَلَتِ اليد إن ن ارش الأضْبّع يدخلُ في دية اء كذا هذا. 

وفي الحَقَلٍ الواجب دية النَفْس من حيث المعنى ؛ لأن جميع مَنافع التقس يمَعَلَیٌ ” به 
(1) في المخطوط : قال أبو حنيفة ومحمد». 
() لست فى البخطرط. (۳) في المخطوط : «قول زفر». 


)٤(‏ في المخطوط : «كان». 
)٥(‏ في المخطوط : «تتعلق) . 


فکان تفويتّه تفويت النَفُس مَعْنّى فكان الواجبٌ دية الس فيدخل فيه أرش الموضحة كما 
إذا شح رَأسّه موضحة فسَرّى إلى التمس فمات» واللةُ سبحانه وتعالى أعلم. 

وأما ” الْسَمْمُ والَصَرُ والكلامٌ ونحوْها: فقد اختَلَّفَ السَبَّبُ والمَحَلٌ؛ لأن سببَ 
الوجوب في كَل واحدٍ منهما تفويت المَنْمَعةٍ المقصودة منه فاخكَلَّفَ المَحَلٌ والسَبَبُ 
والمقصوذ فامتَلَحَ التداخل» وقد روي عن ب سينا عمَرَ رضي الله عنه أنه قَضّى في شَجْةٍ 
واحدة (باربَع ديات) ” ”فان اختَلَفا في دهاب البَصَرِ والسّمْع والكلام والشمٌ فطريق 
معرفيها اعتراف الجاني وتَصديق المجنيّ عليه او لکول عن اليَّمينِ» وقد يُعْرّف الصو “ 
تقر الاجا با فر لبه کییان عذلان لاه طامر نین ۳ نمر 

وقد قیل: بُ يُمَْحَنُ بإلقاءِ حَيَةٍ بين يَدَيْه» وفي السَمْع يُسَْعْمَل يُسْتَعْمَل المُدعي» كما روي عن 
SS‏ أن رجلا ضرَبَ امرأةً فادّعَتُ عنده 
ذهابَ سَْيها فتشاعُل عنها بالتظر في القضاء ثم التَمَبَ إليها وقال: يا هذه عطي عَورَنَكِ 
فجمعث ذَيْلَّها فعَلِمَ أنها كاذبة في دَغواها . وفي الكلام يُسَْعْمَل لاوق ا ا 
بالرًواة ثح الكريهةء وسّواء ذهب جميع هذه الأشياء بالج أو ذهب بعضها دون 
البعض ‏ الاجثماع والافْتّراق في هذا سَّواء؛ لأن التداحل فيما يجري فيه التداخل ليس 
للكثرة بل لما ذَكزنا من المعنى وأنّه لا يوجِبٌ الفصل بين الاجتماع والافيراقِ» ولا تذل 
ديات هذه الأشياء بعضْها في بعض إلا عند السّراية إِه يَسْمَطٌ ذلك كله وعليه ديه الَفس لا 
غير لما َزنا أن كَل واحا من هذه الأشياءِ من السَْع والَصرٍ والكلام ونحوها أصلٌ بتفيه 
لاخقصاصه بمَحَل مَخْصوص ومَنْقَعةٍ مقصودة فلا يُجَْل بَا إصاحبه في الأرش» وإتما 
لث أروشها في دية التشي عند السراية؛ لان الاعضاء كلها تابعة للتفس فذحل ا ازوشا 
في دية التفسي ثم إن كان الال حأ تََحَمَل العاقلةء وإ كان عَنْدًا فدية اتلس في ماله 


وكُل ذلك في ثلاثِ سين وسّواءٌ كانت الشَجْة موضحة او اة او ىقلاو اة 
فالشجاج كلها في التداځل سَواءٌ؛ لد الىل بوجت الفصل ورانا ي الشجاج أو 


٠‏ () في المخطوط : «فأما في» . (۲) في المخطوط : «بديات أربعة». 
(۴) أخرجه عبد الرزاق في امصنفه» ,)٠١/٠١(‏ 
)٤(‏ و فى المخطوط : «البصير» . )٥(‏ و في المخطوط : «فلابد من) . 


. في المخطوط : (بعض'‎ )١( 


رٹ بعد ان لا جاوز ارشھا اليه حقی لو کانت مین آو ثلا اوا وذهبَ منها الشعْرُ 
او العَفْل يدل أرشها في الشَعْر والعَقَلٍ. ۰ 
وإ كانت أربَحَ أوام يدخل قدر الذي لا غيف ويجبٌ فيها ديةٌ وثُلْتُ ديةٍ لأن لكشي لا 


يبع القليل فيما دون التقس . 
وعلی قول فر - رحمه الله - عليه يتان وثْلْتُ ديةٍ لأنه لا رى التداحُل في الشجاج 


i OEE e 


احا (۱) فل فیتّداخل ا اة ص 
a‏ الموضحة في أرش 
الحاج» وهو نص الية كما يدخل في آرش ار لمأن . وهه المَسائل من 
الشجاج الخطا. 
اما إذاكانت الشَجَةعَنْدًا فدهب منها العَقْلُ أو انعر ار السَنْع أو غيره ففيه حلاف 
ذگزناه فیما َء واللَهُ سبحانه وتعالى أعله . 


فصل [فيما يلحق بمسائل التداخل] 
وما خی بمَسائلٍ ي التداخل ما إذا فُطِعَتِ اليد وفيها أَصَبُمٌ واحدة أو أَضبُعانِ أو ثلاث 
أو أكثرٌ من ذلك أو قر . 
وخملة الكلام فيه؛ آنه إذا فطع الف وفيها ثلاث أصابع فصاعدًا د تجب دية ة الأصابعء 


ولا شيءَ في في الكف في قولِهم جميعًا لأن لكف : تبَعٌ يجميع الأصابع بلي آنه إذا فطع 
الكف يجب عليه ارش الاصابع لا غير ولايجبٌ لأجلِ الكفٌ شيء فإذا ھی اکر 


الأصابع فللاكثرٍ حُكم الكلء وإ بي من الك آَل من ثلاثِ أصابع يجب ارش ما بق 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «فيدخل».‎ )۲( 


م کتاب الجنايات____> GD‏ 
[منها] "" وٳِن کان ممصلا واحدَا» ولا يجب في لكف شيءَ في قول آبي حنيفةً. 
والأصل عند أبي حنيفة - رحمه الله - أنه إذار E‏ 
ولو (مَفْصاً واحدًا) دحل أرش اليد فيه حقى لو لم يَكُنْ في الَف إ! إلانلْتُ مَفْصِل من 
أضْبّم فيها ثلاث مَفاصِلٌ ففَطّحَ إنسان الف فعليه ثلث حمس ية ال . 

ولو كان فيها إِصْبَحٌ واحدةً فعليه حمُسل دية اليَدٍ ولو كان فيها أصَبُعانِ فعليه حمسا دية 
اليٍَِ. وفي قول أبي يوسف ومحمَلٍ - رحمهما الله تعالى ٠١ /١[-‏ في الرٌواية 
المشهورة عنهما يدخل القليل في الكثير أيُهما كان فير | إلى حكومة الكف وإلى آرش ما 
قي من الأصابع فيدخل أقلُهما في أكشرٍهما أيُهما كان؛ لأن القليل يَنْبَحْ الكَثْيرَ (لا 
عَكُسّا) ” فيدخل القليل في الكَثبر ولا يدل الكَثير في القليل. 

وجه قول أبي حنيفةً - رحمه الله -: أن ما ر قي من الأصابع أو من مَفاصلها فهو أصل 
لأن له أرشا مُقَدً درا والك ليس لها ارش مدد وهي مصلا بالاصابم م فيشبخها في أرشها 
كما يبع جميع الأصابع أو أكثرَها. 

وتظيرُ هذا ما قالوا فى في القسامة أنه ماقي واحد من آهل المَحَلّة فالقسامة عليهم لا على 
العشرص: وكذلك الوصيَة لِوَلَدِ ُلانِ آنه ما بقيّ له ولد من صله وإِنْ کان واحدا لا يدحل 
ولد الولد في الوصية . 

وقال أبو يوس فإ إذا فع كا لا اصابح فیها فعلیه حکومة ليلم بها ارش ابم ؛ لان 
الواحدة ينها الكف في قول أبي حنيفة - رحمه الله والتبع لايُساوي المَنبوع في الأرشِ . 
ولو فَطَعَ اليد مع الذراع من المَفْصِلٍ حَطا ففي الك مع الأصابع الَيةء وفي ي الذراع حكومة 
العَذلِ في قولِهما “ . . قال آبو يوسفَ َب دي اليَدِ والذراع بع . وهو قول ابن أبي لیلی 
-رحمه الله - واحتجابقول‌النبي يا: ا 
[الدبة]  ““”‏ واليّد عِبارةٌ عن العْضْو المَحْصو ص من رٌءوس الأصابع إلى المَذْكب ولان ما 
ل لاش ا إذاائَصَل بماله ارش ميمه في الأرشِ كالكف مع الأصابع . 


)ليست في اا EE‏ (۲) في المخطوط : «مفصل واحد». 
(۳) في المخطوط : «والكثير لا يتبع القليل». 

)٤(‏ في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد). 

. ليست في المخطوط . (1) سبق تخریجه‎ )١( 


€ اع صان ع‎ GD 


وجه قولهما؛ أن الذية ّما تَجِبُ في الأصابع » والكَف تابىةٌ للأصابع بدّليل أنه إذا أفرَد. 
الأصابع بالقَطع يجب نصف الدَيةٍ ولو فُطَعَها مع الك لا يجب إلا نصف الدَيةٍ أيضًا فلو 
جعل الذُراع تَا كان لا يخلو إما أن يُجعَل تَا للاصابع» اا الت 
سبيل إلى الأولِ؛ لأن بينهما عُضْوٌ فاصِلُ وهو الكَفٌ فلا يكود ّا لهاء ولا وجة للثاني 
لأن الف تابعة في نفسها فلا تستَتبِمٌ ”“ غيرَها. 

وعلى هذا الخلاف إذا قَطْعَ اليد من المَذْكب» والرٌّجُل من الورك أو قَطْع اليد من 
الحضلء و" الرَّجُل من الفَجٍء والأصل عند أبي حنيفةًء ومحمَدٍ عليهما رحمهما الل 
أن أصابع الي لا بها إلا الك فلا يدخل في آرشها غير أرش الكت . وكذلك أصابع 
الرّجَلٍ لا يَنْبَعُها غير القَدَم فلا يدخل في أرشها غير أرش القَدَم» والأصل عند أبي 
يوسفٌ› وابنٍ آبي ليلى أن ما فوْقٌ الف من اليدِ بع . َكذا ما فق القَدَم من الرَّجل نَع 
فيدخل أرش التبَع في المَشوع كما يدخل أرش الك في الأصابم . 

وما الجراخ: ففي الجائفة فل ار غ هة أنه قال : «فِي الجائفة 
لث الذي <“ فإن تَمَذتْ إلى الجانِب الاَحَرٍ فهما جاثفَتانِ وفيهما تما الدَية . 

وقد روي عن سينا بي بكر الصدَيقٍ أنه حَكَمّ في جائفة نَت إلى الجانب الآخَر 
بلي الدَية . وكان ذلك بمَحضر من الصحابة الكرام» ولم ُنْقَلْ آنه خالَمَه في ذلك أحدٌ 
منهم فيكون إجماعًا. 

وعلی هذا يحرج ما إذارَمَی امرآة بحر فأصابَ فرْجًها فأفضاها به بان جعل موضع 
ابول والغائط واحدّاء وهي “ تستمسِك البَوْلٌ أن عليه كلت الذية لأن هذا في معنى 


ا 


E‏ الكلام أن الم لممضاة لا يخلو ‏ (إِمَا) أن كانت أجتَبيّةٌ (وإمّا) أن كانت رَوْجَيه 
والإفضاءٌ لا يخلو (إمّا) أن يكو بالآلة (وإمّا) أن يكو بالحجر أو بالخشّب ” أو 


)١(‏ في المخطوط : (يستتبع» . (۲) في المخطوط : «أو». 

(۴) سبق ذکره في حدیث عمرو بن حزم» وأخرجه البيهقي بنحوه (۸1/۸) من حديث عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه. 

)٤(‏ في المخطوط : «وهي». )٥(‏ في المخطوط : «تخلى». 

(7) في المخطوط : «(الكسب) . 


م کتاب الجنایات____> GD‏ 


لأب وما يجري مجراء فإن كانت أجلي والإأضاء بالألةٍ فإن كانت مُطاوعةً ولم يوذ 
وى اله لا من الرَجلٍ ولا من المَرأة فعليهما الحد ؤجو الرنا منهماء ولا مَهْرَ على 
الرجل لان العَقَرً مع الحد لا يجْتوعانِ ولا آرش لها بالإفضاءِ سَواء كانت تستمييك الول 
أو لا تستمسڭ؛ لأن التلَفَ تولَدَ من فعل مَأذونٍ فيه من قَبّلها فلا يجب به الماد كما لو 
ّث بقع يها قيلعت لا ضما على القاطلع» ذا هذا. 
وإ كان الرجل يدعي الشَبْهة ب سقط عنه الحد وعنها أيصًاء وعلى الرَذْج العَْرٌ لان 
الوطء لايخلو من إيجاب حَدٌ او عرامة ولا أرش لها بالإفضاء ما ڏَگزنا. . وإ كانت 
شنعكرَهة فإن لم بذع الرَجل الشبهة فعليه الحد جود الرنا منه» ولا خد عليها عَم الرّن 
منهاء ولا عقر عَقَرَ على الرَّجل لِوْجوب الح عليه والحد مع العَقّرِ لايجْتَيعانِ . وعلى 
الرجل الأرش بالإفضاء لِعَدَم الرّضا منها بذلك ثم إن كانت تستمسك البَؤْلَ ففيه ُت الدَية 
لانه جائفة» وان كانت لا تستميك الول ففيه كمال الدَية جو إثلاف العْضو بتفويتِ 
مَنفعة الحبْس» وإن كان الرجل يدعي الشَبْهة سقط الح عنه لِلشَبْهةٍ وعنها أيضًا جود 

الإكراه ولها الارش بالإفضاء ما َكَزْنا ثم إذْ كانت تستمييك الول فلّها ثلث الدَيةٍ لأنها 
جائفة وكمال المَهْرء > وإ كانت لا تستمسك فلها الدية ولاه مَهْرَ لها [۳/ ٦۰‏ ب] في 
قولهما ”"“. وعندَ محملٍ - رحمه الله - لها المَهٌْ والدذية. 

وجه قوله أن سببَ [وؤجوب] ‏ المَهْرٍ والدَية مُحْتَلِفٌ؛ لأن المَهْرَّ يجت بإثلاف 
المنقَعةٍ والَية َجِبُ بإثلافِ العْضوِ فلا يدل أحدهما في الآَخَرٍ» ولِهذا لم يدخل المَهُْ 
في نَل الذَية فما إذا كانت تستمسيك البَوْلَ حقى وجَبَ عليه كمال المَهُر مع ُنْب الذي 
كذاهذا. 

ولهما: أن سببَ الوْجوب مُنَجِدّ لان الذَيةً نَج بإئلافِ هذا الحْضو. والعَقَرٌ يجب 
الاي منافع البضعء ومَنافع البضع مُلْحَقةٌ باجزاء البضع فكان سببُ وُجوهما واحدا 
فكان المَهْرُ عِوّصاعن جُزٍْ من البضع وصمان الجُرْءٍ والكل إذا جد المَبَبُ " واحدٌ 
ال مان ال E‏ 
(1) في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف». 


(۲( ت في اللخطوط . 
(۳) في المخطوط : «بسہب». 


ويدخل في قيمة الجارية لما ناء كذاهذا. 


وأما جوب كمال المَهْرٍ مع ثل الدَيةٍ حالة الاستنساك فعلى رواية الحسَنِ عن بي 
حنيفة رضي الله عنهما لايُجْمَحٌ بينهما بل الال بدخل في الأاكثر كما يدخل ارش 
الموضحة في دية الشُعْر ”“ فكانت المسألةٌ ممنوعة. وَلَيْنْ سَلّمُنا على ظاهر الرّوايةٍ فلا 
يلرَمُ؛ لأن المُنافي لِضمانِ الجُڙءِ هو ضما كَل العَيْن وئْلُتُ الدَية ضما الجُيِء وضَمانُ 
الجزْءِ لا يمْنعم ضمان جُرءٍ واحدٍ. 

هذا إذا كان الإفضاءٌ بالالة . 

فأمّا إذا كان بغيرٍها من الحجَرٍ ونحوه فالجوابٌ في هذا الفصل في جميع وُجوهِه 
كالجواب في الفصل الأول في الوفاقِ والخلافِ والجمْعٌ بين الصمانيْن وعَدَمٌ الجمْع إلا 
أن الأرش في هذا الفصل يجب في مالِه» وفي الفصل الأول تَمَحَمَلّه العاقِلة؛ لأن الإفضاء 
ا کرد ی سی الا ورا کر غا ۰ 

وقال بعض مَشايخنا لا وجة لإيجاب المَهْرٍ في هذا الفصل ؛ لان وجوه ملق بقغبا 
الشهْوة ولم يوجَذ . وقال بعضهم : يجب ويْلْحَق غي الآلة بالالة هد تعْظيمًا لأمرٍ الأبضاع كما 
ل الإيلاح بدونٍ الإثزاٍ بالإيلاج مع الإنزال في جوب الحدٌ وغيره من الأخكام مع 
قيام شَبَهةٍ القُصور في قضاء الشَهْوة تفخيمًا سان [المُروج] » الله سج اة وتال 
اعلمُ. 

هذا إذا كانت المَرْأهٌ أجنَبيّة قَأمَا إذا كانت رَوْجَتَّه فأفضاها فلا شيءَ عليه سَواءٌ كانت 
ت ار ارا تمو ی دلا .ونال او یرف ارا کات ا 
تستميك الول فعليه الدَية في ماله » إن كانت تستمسسك فعليه ثُلْتُ الدَية في ماله . 

وجه قوله؛ آنه مَأذون في الوطء لا في الإفْضاء فكان مُتَحَدَيَا في الإفْضاءِ فكان مضموتًا 


وكهماء أن الوطء مَأذونٌ فيه شرعًَا فالمُتَوْلّدُ منه لا يكونٌ مضمونًا كالبّكارة. ولو وطى 
)١(‏ في المخطوط : «المشعر). (۲) ليست في المخطوط . 


(۳) في المخطوط : «قول أبي حنيفة ومحمد). 
)٤(‏ زيادة من المخطوط . 


رَوْجَتّه فماتث فلا شيءَ (في قولِهما) ”"“ وقال آبو يوس ف : على عاقِلَيِه الذي . 

وجه قوله؛ على نحو ما دَكَرْنا في الإفْضاء أنه مأو في الوطء لا في القَنْل» وهذا قَنْلْ 
فكان مضمونًا عليه إلا أن ضما هذا على العاقِلةء وضّمادً الإفضاء في ماله ؛ لأن الإفْضاء 
لا يكونٌ إلا بالمُجاوَزةٍ عن المُعْتادٍ فكان عَمْدَا فكان الواجبُ به في ماله . 

قافا القثلٌ: فغيرُ مقصود بهذا الفعل [فكان] " في معنى الط فتَتَحَمَلّه العاقلة . 

واما وجه قولهما: فعلى نحو ما ذَكَرّنا في الإفْضاءِ . 

ولو وطها فكسَرّ فخذّها ضصّمن في قولِهم جميعًا؛ لأن الكَسْرَ لا يولد من الوطء 
الاد نة ل هوف ا E‏ 
سبحانه وتعالی أعلم . 

وما سائرٌ جراح البَدَنِ إذا بث وبقيّ لها تر : ففيها حُكومة العَذلٍء وإِن لم ق لها أثرٌ 
فلا شيءَ فيها في قول أبي حنيفة رضي الله عنه على ما بيّنّا في السَجَة» ون مات © 
فالجراحة لا تَخْلو إمَّا أن كانت من واحدٍ وَإِمّا أن كانت من عَدَدٍ فإن كانت من واحد ففيها 
القصاص إن كانت عَمْدَّا» والدَية إن كانت حَطأ. وان كانت من عَدَدٍ فالجراحة المُجَْوعةٌ 
من أعدان إتا أن انت كلها مضمونة رإتا أن كان بعضًها مضموًا والبعض غير مضمون 
فان کان الكل مد مضموتًا ”“ بان جَرَحَه رجل جراحة وجَرَحَه ( اخ چراحة أخرى 
طا فمات من ذلك كُلّه كانت الذي عليهما نصمَيْن» وسوا جره أحدهما جراحة 
واحدة» والآخرٌ جَرَحَّه جراحَمَيْنِ أو أكثْرَ لا يُنْظْرٌ إلى عَدَدٍ الجراحاتِ وإِنّما يُنْظَرٌ إلى 
الجار رج؛ لان الإنسان قد يموت من جراحة واحدو ويلم من عر وقد يموت من 

a E A‏ أحدهما جراحة واحدة والاخَرٌ عَشْرَ جراحاتِ 
i E‏ . وكذلك إذا جَرَحَّه رجل جراحة 
[واحدة] ( وجَرَحَه آخَرٌ جراحَتَيْن» وآخر حر ثلاتًا فمات من ذلك كله كانت الذَيةٌ بينهم 


(۱) و في المخطوط : «عليه في قول أبي حنيفة ومحمد) . 


n‏ من المخطوط . (۳) في المخطوط : «تعديا». 
(4) زاد في المخطوط : «منها» . )٥(‏ في المخطوط : «كانت» . 
(1) في المخطوط : «(مضمونة) . LES‏ : «رجل». 


(۸) ليست في المخطوط . 


GD‏ ر ا ا 


اثلائا لما لاء وعلی هذاُځُرَج ما ذا جَرَحَه رل چراحة واحدة ورڪ َر عشم 
جراحات فعفا المجروح للجارح عن جراحةٍ واحدةٍ من العَشر ‏ وما يَخدْتٌُ منها نم ۰ 
مات من ذلك أن على صاب الجراحة الواحدة نصف اليو وعلى صاحب المَشر: 
الرَبْعَ › ويَسْقَّطٌ [۳/ ]١١‏ الرْبُمّ لأنه لَمَّا سَقَطّ اعبار عَدَدِ الجراحاتِ “كانت ت الجراحة 
الواحدة كالعشر " ذ في الضّمانِ ثم لَمّا عَفا عن واحدة من الجراحاتِ العشر e‏ 
(العشر فيَعََّ) ا وللواحدةالرَبْعٌ فسَمَّطً بالعَفُو عن 
لار من الحَشرة الرَبُع وبقي الربُمُ (تَبَعًا للثّسعة) “ . 
وإ كان البعضل مضمونًاء والبعضل غير مضمون بلقم الماد نيمقط بقدر ما ليس 
بمضمولٍ ويبْقّى بقدر المضمونِ. 
وعلی هذا رج ما ذا جَرَحَ رجلا چراحة وجَرَحّه سَبُعٌ فمات من ذلك “ على الرَجلٍ 
نصف الديةء ونصفهاهدر؛ لأنه مات بجراحَتَيْن إحداهما مضمونة والأخرى ليسث 
بضمونۋ ناتم الما فتك ر غير المضمون وبَقىّ بقدر المضمونٍ. وكذلك لو 
جَرَڪه الرَجل رامين والس چراحة واحدة او جَرځه اسي چراحميْنِ والرَجل جراحة 
واحدةً فمات من ذلك أنه يجب على الرَجلٍ نص الَبة هدر الَضْفُ؛ ا 
لكثرة الجراحة لما بنا . وكذلك لو جَرَحه رج جراحة وعَقَره سبع هشه حَيَهّ» وخَرَج 
به حراج وأصابه حَجَرٌ رَمَتْ به الرَيح فمات من ذلك فعلى الرّجل نصفُ الدَية ويُهْدةُ 


ر 


النصف . 

والأصل أنه نه ّل الجراحاتِ التي ليس لها حُكُم ير رمأ م أحدا كجراحة واحدة» ويصير 
كانه و ا إحداهما مضمونة EIEN‏ يلرم الرَجلٌ نصف ‏ 
الَبة يطل نصفهاء سَواء كر عَدَدُ الذرِ آو كَل > هو كجراحة واحدة؛ لأن الهذرّ ر له حکم 
واحد فصار كجراحاتِ الرّجل الواحدِ إنّها في الحُكُم كجراحة واحدةء كذا هذا. 


(1) في المخطوط : «العشرة). (۲) في المخطوط : «الجراحة». 
(۴) في المخطوط : «كالعشرة». () في المخطوط : «العشرة». 
(۵) فى المخطوط : «العشرة فتغير). 0 «واحدة) . 
(۷) في المخطوط : «ببقاء التسعة» . (A)‏ زاد في المخطوط : «أن» . 


(۹) في المخطوط : «بنصف» . 


م __کتاب الجنایات > GD‏ 
وكذلك لو جَرَحَه وجل چراحةٌ وجَرَحه حر چراحة أحرى ثم انض إلى ذلك شيء 
یما كنا آنه لا حُكم له يَلْرَمٌ فاعِلّه فإ "على كَل رجل ُلك الدَيةء ويُهْدرُ العلْثُ ما 
ْنا ا لهذ من الجراحاتِ وان كر فهو كجراحة واحدة» وكُل واحدو من جراحتي 
الرَجلينِ مضمونة فقد مات من ثلاثِ چراحاتِ چراحَتانِ منها مضمونتان وچراحة هدر 
و ية تلاا قط فد قد ما ليس بمضمون وهو الل وى قد المضمون وهو 
الان فإن كان لبعض الجُناة جناياتٌ مُحتَلِفة الأحكام فإنه يمسم ما يَحْصّه على جنایاته 
بعدّما قَسَمّ عَدَدَ الجنايةٍ على أخكام الجناياتِ» وذلك نحو رجلٍ أمَرَ رجلا ال قط يد 
ل لِعلَةٍ بها ثم إل المَأمود جرح الاَمِرَ جراحة ای رای ار آخرانِ کل 
واحلٍ منهما جراحة ثم عق عَقَره سبع ثم ۱“ هشه حية“ وخر به راج فمات من [ذلك] (“ 
له قَسَمٌ الدَية أرباعًا؛ لآن الموت حَصَلّ من أربَم جناياتِ؛ لأن الهَّدرَ من الجناياتِ لها 
e E E E E N‏ 
يك لهما في حو شُركائه إلا حم جناي واحدة فقت أن الموث حَصَل من رع 

NR YA‏ هُدِرَ الرَبْع منها وبَمَيَتْ ثلاثة آرباع د 2 کک 
الجناياتِ ‏ الثلاثةٍ فيكونٌ على كل واحدٍ منهم الرْبْعٌ ثم ما اساب التأنور باشل 5 
a‏ 
المجروح والأخرى غير مضمونةء وهي التي فعَلَها بأمره» وهي القَطْم فيفط بقدر ما 
ليس بمضمونٍ وهو نصف الع وهو الم وبي قد ما هو مضمود وهو نصف الع 
الخ وهو الثَمْنُ الأَحَرُ» واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ . 

ولو أن رجا آمَرَ عَشَرة ان يَضربوا عبده مر كَل واحدٍ منهم أن يَضرټه سَوْطًا فضرَبه كَل 
E LELE‏ 
لم يُؤْمَرْ أرش السَوْط الذي ضربه من قيمته مضروبا عَشرة آسُواط» وعليه آيضا جر من 
أحد عَشَرَ جُزْءا من قيمَيّه مضروبا أحد عَشْرَ سَوطاء وإنّما كان كذلك . 


زاد في المخطوط : «رجل». (۲) زاد في المخطوط : «كان». 
(۳) في المخطوط : «فسقط». e‏ و . 
() ليست في المخطوط . (7) في المخطوط : «الجناة». 


(۷) في المخطوط : «وهو». 


E, GD 


أمَا وُجوبٌُ أرش الوط الذي ضربه فلاه َقَصّه بالصَرْب فيَلْرَمه ضمانُ التقّصانِ . 

وأما اعبار قيمة العبد مضروتا عَشَرة أشواط فلاله ضرت بعدما لقص من زب 
الحَشّرة» وذلك حَصَلَ من فعل غيره فلا يكو عليه وإِلّما عليه مان ما نَقَصَه سَرْطه 
الحاديّ عَشرَ من قيمَيِه ذلك اعتبرَث قيمَتّهء وهو مضروب عَشَرة فيقَوّمٌ وهو غير مضروب 
ويقَوْمٌ وهو مضروبٌ عَشَرة أسواط فيلرَمُ الذي لم يَؤْمَرْ بالضزْب ذلك القدر . 

وآما وجو بُ جُڙءِ من أحد عَسَرَ جُرْءا من قيمَيِه فلاله مات من أحدَ مسر سَوْطًا گل 
سوط حَصَل ومن يعلق بفعله حُكَمٌ في في الجُمْلة» وهو الاَدَميٌ فانقَسَمَ الصّمانُ على عَدَدهم 
ثم ما أصابَ العَشَرةٌ ة سقط عنهم لِحْصوله بإِذْنِ الماك وما أصابَ الحادي عَشَرَ ضمنه 
الذي لم يؤْمَرْ بالصْرْب لأنه ضرَبَ بغير إذنِ المالِكِ. 

وأما اعټبارٌ تَضمینِه ”“ مضروبًا بأحدٌ عَشَرَ سَوْطًا فلا البعض الحاصِل بضزْب الحَشَرة 
حَصل بفعل غیره فلا یون عليه ضمانه. 

وأما الوط الحاديّ عَسَرَ فلالّه قد [۳/ ٠١‏ ب] صمن تَقصائه مَرَةً فلا يَضْمَُه ثانتاء 

وإتّما لم يدخل فصان السّوْط فيما وجَبَ عليه من القيمة؛ لأن كَل واحدِ منهما ضمانُ 

الجرءِ» وضمان الجرٌء ء إذا علق بسبب واحدٍ لا يدخل أحدُهما في الآحر بخلافِ ما إذا 
ضربه واحدٌ ومات من ذلك أله يَضْمَنٌ اليمةً دود الفصان لانه اجتمع هناك ضما جز 
وماد كل ا ا ء في ضمانِ الكل لاحاو سبب الصماتَيْن هذا إذا مر 
A E E PEE‏ 
أسواط بيده ثم ضرَبّه أجتَبيٌ سَوْطًا ثم مات من ذلك كله فعلى الأجكَيء N E‏ 
لحادي عقر من تیت مضروتابقکرةآشوایاء وملب انمت قیته شروت اعد عو 
طا 

أا جوب ضمانِ فصان السَوْط» واعتبارٌ قيمَته مضروبًا بعَشرة [أسواط] ”" فلِما 
دکرنا. 

وأما ؤجوبٌ نصف قيمَيّه فلاأله مات من سَوْطَيْنِ في الحاصِل؛ لأن ضرْبَ الأسشواط 

. في المخطوط : «قيمته». (۲) في المخطوط : «تعلقا»‎ )١( 

(۳) ليست في المخطوط . 


الحّشّروٍ من المولى بمنزلة جنايةٍ واحدة لأنها حَصَلَّتْ من رجل واحدٍء والجناياث من 
واحا وان كر فهي في حُكُم چنايةٍ واحدة فصار کاله مات من سَوْطَينِ سوط المولى 
ا سوط المولى ليس بمضمونٍِ» وسَوْطٌ الأجَبيّ مضمود فسَمَطٌ نصف 

را اعبار قيمَيّه مضروبًا أحد عَسَرَ سَوْطًا وعَدَمٌ ُخول صَمانِ التَقَّصانِ في ضمانِ 
القيمة فما ذَكَرْنا في المسألة المَمَدمة 

رجل أمَرَ غيرَّه أن يره جراحة واحدة فجُرَحَه عَشْرَ جراحاتِ وجَر حه آخَر جراحة 
ایوا ی ا ثم عَفا المجروح لإصاحب العَسرة عن واحدو من اّنع التي 
کت را ان ل د اا واا ا ا 
الَية وعلى صاحب العَشَروتَمُنُ الدَية؛ لأن نصفَ الدَيةٍ على صاحب الجراحة الواحدة 
والتصف الآ َر عل بصاحب العَشرة واحدة منها بأمر المجروج فصار عليه الربعّ ثم 
انقَسَمَّ ذلك بالعَفو فسَقَّطٌ نصفُه» وهو العَمُنْء وبَقي عليه النَمْنْء واللَةُ سبحانه وتعالى 
أعلمُ. 

هذا إذا كان المجنیٌ عليه حرا كرا فام إذا كان انى حرَةٌ فإنه يبَر ما دود التفس منها 
دا ا قل ار ا عا عام ال اور عام الحا رضي ي الله عنهم وعن ابن 
مسعوږ رضي الله عنه آنه قال اقل الاه الرَجلٌ فيما كان أرشه نصفَ عَشر الدَيةٍ 
كالسَنٌ والموضحة أي ما كان أرشه هذا القدرَ فالرّجل والمَرًأةٌ فيه سَّواءٌ لا فصل لِلرجل 
على المَرْأة. 

وعن سَعيدٍِ بن المُْسَيّبٍ رحمه الله أنه قال : تُعاقِل المَرأةٌ الرَجلّ إلى ُنْب يها أي 
أرش الرّجل والمَرْأة إلى ثُلْبِ ديّها سَواءء وهو مذهَبٌ أهل المَدينة . ويَرْوود أن النبي بل 
قال : «نُعَاقِلٌ المَراةٌ الرجل إلى فُلْث دِيتها» “ وهذا ص لا يسَحَمَل التاويل . 

واحتَجٌ ابن مسعود رضي الله عنه بحديث العُرَةٍ أن النبي به «قَضى في الجيِين 
)١(‏ في المخطوط : «أمره». 


(۲) أخحرجه مالك في الموطأء كتاب : العقولء باب : عقل المرأة» برقم .)۱١٠۷(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه 
/٥(‏ 41۲). برقم )۲۷۵٠٠۰(‏ من حديث سعيد بن المسيب رضي الله عنه. 
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بالغْرَةَ) وهي نصفٌ عُشر الدَيةء ولم يَفْصل ل بين الذَكَرٍ والأئى فيَدُلٌ على اسيواءِ. 
أرش الذكر والأشّى في هذا القدرِ . 

ولناء آنه بنصف بَدَلٍ النَمس بالإجماع» وهو الديةء فكذا بَدَل ما دون التَفْس؛ ؛ لأن 
المُنَصّفَ في الحالين واحدٌء وهو الأنوثةء ولِهذا صف ما زا على اللْثِ فكذا الث 
وما دونه ولأ القول بما قاله أهل المَّدينة ‏ يُرَدي إلى القول بقِلَةٍ الأرش عند كَفْرة 
الجناية وأنه غير مَعْقَول. 

وإلى هذا [المعنى] " أشار رَبيعة بن عبد الرَحْمَنِ المَعْروف بربيعة الرًّأي - 
رح الله وا رى انه سال سد بن المُسَبّبٍ عن رجل قَطَعَ أ أصْبَعَ المَرْأة اة “ فقال : 
فيها عَشْرٌ من الإبلء قال: فإن قَطْعَ ثلاثة ؟ قال : ففيها ثلاثو من الإبل» قال: فإن قُطْعَ 
أ واو ال ا ا ا ا 
ارشها؟ فقال [له] ”: أعرافی ” آنت ؟ قال: لاء بل جاهل مُتَعَلَمٌ أو عالِم مُتَبيّن › 
فقال : هَکذا السَنَهٌ يا ابنّ أحي ” . عى به سه رَيْدِ بن ثابټِ رضي الله عنه . 
اعا ريه الي ا اين الي ,ا ا ت ل ع ر 
إلى الستَة. 
وبهذا ت تبن أن روايتهم عن رسول الله ب لم تَصِح إذ لو صَحّْث لما اشتبه شعَبَةَ الحديث 
علی مدل شعیو» ولاحال الُم إلی قول رسول الله ل لا إل تة ربد فدَلً أن الرّواية 
لا تاد نَثْبْتٌُ عن رسول الله ية . 

وأما ديت الَرة في الجنين فكقولٌ بوجي أ الحم في ارش الجنين لايخقرف | 
بالكورة والأنوثة ا ر و ا 
شم تقول, اخَيل أن النبي 6 لم يل في الجنينِ بين الذكر والأثقى؛ لان الح لا | 

بخكلف» وُحكَمَل انه لم صل عدر الفصل لدم استواء الخلقةٍ فلا يكو حا بى | 


الاحتمال هذا الذي دَكَرْنا إذا كان الجانى حرا [۳/ 1۲ ] والمجنى عليه حرا فأمًا إذا كان | 
(۱) أورده ابن القن في «خلاصة البدر المثير» (۲/ .)۲۸١‏ 
(۲) في المخطوط : «البصرة). (۳) زيادة من المخطوط . 
)٤(‏ في المخطوط : «امرأة». (۵) زيادة من المخطوط . 


.)۳۹٤ /٩( في المخطوط : «أيماني». (۷) آخرجه عبد الرزاق في «مصنفه»‎ )١( 


م ت س 


نر اا ان کل شي e‏ 
سواءٌ کان فيما صد به المنمَعةٌ أو الجمال والرّينة في رواية عنه» ر 
الجمال وال ينه يجب التَفصان» وعندًهما في جميع ذلك يجب التفصان فة e‏ 
عليه» وقَوّمٌ غير مجني عليه فيَعْرَمٌ الجاني فصل ما ! بين القيمَتيْنِ» وقد بيا وجه الرُوايتيْن 


عنه ووجة قولِهما في الفصل الأول . 
فصل [في شرائط الوجوب] 


وأاماشرائط الؤجوب: فهو أن تكولً الجناية حًا إذا کانت الجناية فيمافي عَمْدِه 
القصاص فإن كانت يِمّا لا قصاص في عَمْدِه يَسَْوي ” ا زقذ م بان 
الجناياتِ التي في عمُدِها القَصاص› وما لا قصاص في عمدِها. 


فصل [في بيان الجناية التي تتحلها العاقاة 
والتي لا تتحملها فيما دون النفس] 


وأما بيان الجناية التي تَتَحَمَّلّها العاقِلة» والتي لا َتَحَمَلّها فيما دود التفس فتَقول 
حلات أل إذا لع ارش الجتاية نيما دود اتشر من الاخرار تمت عفر ية سيدا 
وذلك حمسيائة في الذكور ويائتانِ وخمسود في الإناثِ نَتَحَكَلّه العاقلةء واحمَلفَ فيما 
دود ذلك في الرّجل والمَرأقء قال أصحاسا "“ - - رَحِمَهم الله تعالى : یکول في مال 
الجاني ولا نَمَحَمَله العاقِلة وقال الشَافعي - رَجِمَهم الله تعالى : العاقِلة تََحَمَّل القليل 


والگەر (. 
وجه قوله: أن التَحَّمل من العاقِلة لتفريط منهم في الحِفْظ والتَصّرةٍء وهذا المعنى لا 
يجب الفصل بين القليل والكثيرٍ . 


() في الخطوط : «فيستوي» . 
)۲( انظر في مذهب الحنفية : حتصر اختلاف العلماء (Y1 / ٥)‏ . 


E‏ أن العاقلة تتحمل القليل والكشير من قثلي وجرح» عن عبد و حر انظر : المزنى ص 
.)٤۸(‏ 
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وَلنا أن القياسَ يَأبّى الَحَمُر ؛ ؛ لأن الجناية حَصَلّث من غيرهم» وإنما عَرفنا ذلك بقضاء. 
رسول الله ل بأرش الجنين على العاقِلةٍ و هو العْرَهٌ» وهي نصف عُشر الدَيةٍ فبقى الاأمرٌ 
فيما دون ذلك على أصل القياس ولان ما دود ذلك ليس له أرش مُقَدَرٌ بنفييه فأشة ضما 
الأموال فلا تَقَحَمَله العاقِلة كما لا تَكَحَمَّلْ ضما لمال > > ولا يَلْرَّمٌ على هذا أرش 
ثل فإ ها أركا شقتزاء هو لث ية لاض تبني إن تتحفله لاوأ لان ثل 
ليس لها ارش مُقَدَ بنفها بل بالإضْبَم فکانت (جُزءا ينا) له آرش مُمَدَر» وهو 
الإضبَع فلا َقَحَمَلُه العاقِلة ثم ما كان أرشه نص عُشر الذَية ية إلى ثلث الدَية يُؤخَد من 
لماقلة في مع راحدة اسيذلالاً يمال الذية ف َل الوذ من العاقلة في ثلاث ينين 
لإجماع الصحابةٍ رضي الله عنهم على ذلك فان سَيْدَ سَيّدنا عمَرَّ رضي الله عنه قَضى بالدَية 
على العاقِلةٍ في ثلاثِ سِنينَ» ولم يكر عليه احدٌ من الضحابة رضي الله عنهم فيكو 
إجماعا فكلّما كان من الأري قد ئلب الوخد في سنو واحدة لأن في الية الكاياة 
هَكذا فإذا ازداد الأرش على ثلث الدية فقدر الكْلْثِ يُوْحَدٌ في سَنةٍ» والريادةٌ في سَنةٍ 
أخرى ؛ لأن الريادة على الب في كَل الذبة ئو في اسن لاني فكذلك إذا رث فإ 
زا على اللَيْنِ فالفُانِ في سَنَيْنٍ» وما زا على ذلك في لسن [الفالثة] " قياسا على ٤‏ 
الذيةء والله تعالى أعلمْ. 

a Ug‏ ؛ لأن ما دود التفس من 

لبي له حم الأموال لما ذَكزنا فيما نفدم ولهذا لا يجب في فيه القصاص» وضَمانٌ المال 
e‏ 


فصل [فيما يجب فيه أرش غير مقدر وهو المسمى بالحكومة] 
وأما الذي يجب فيه أرش غير مُمَدَرٍ وهو المُسَمّى بالحُكومة فالكلام فيه في مَواضع : 
في بيانٍ الجناياتِ التي تَجبٌ فيها الحكومةء وفي تفسير الحُكومة. 
الول فالأصل فيه أن ما لا قصاص فيه من الجناياتِ على ما دون لتس وليس ل 


a 
. في المخطوط : «الأموال». (۲) في المخطوط : «جزء ما»‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ (۳) 
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ارش مُقَدرٌ ففيه الحُكومة؛ لأن الأصل في الجناية الواردة على مَحَل مَْصوم اعتبارها 
بإيجاب الجابر أو الاجر ما آمك . 

اذا غرف هذا فئقول: في كر اليظام كلها حُكومة عَدل إلا الس حاص ة؛ لأن استيفاء 
a n‏ الس ” مَُعَدَرّء ولم يرد الشَرعٌ فيه بارش مُمَدَرٍ 

فب الحُكومة» وأمكَنّ ”" استيفاء المثل في السَنٌء والشَرعُ ود فيها بارش مُقَدرٍ ايشا 

یا 

وفي لِسانِ الأخرَّس والعَيْنٍ القائمة الذاهب نورُها والسُنٌ السَوّداء القائمة واليَدِ السَلاء 
والرَجْل الشلاء وذكر الخصي والجتين کر ل ا قا ید 
الاشاءة ولي فهاارش فقدة أيضًا؛ لأن المقصود منها المَلْفَعة» ولا مَلْمَعةً فيها ولا زينةً 
أيضا لأن العَيْنَ القائمة الذاهبَ نورُها لا جَّمال فيها عند مَنْ يَعْرفُها على أن المقصود من 
هذه الأشياء المَْمَعة» ومعنى الرَّينة ينة فيها تاع فلا يَمَدَرٌ الأرش لأجله . وفي الإصْبَع والسنَ 
الرائدة حكومة ‏ عَدل لأنه لا قصاص فيهاء وليس لها ارش مُمَدَرّ أيضًا لانيدام المَنْمَعةٍ 
والڙينة لها جرءُ من التفس» وأجزاء الس مضمونة sS‏ 

راما الصغيرٌ الذي لم يش ولم يعد وجل ولسائه ٠۲/۳‏ ب] ونه واه وعَبْ 
وذكکره: و في أثفه أيه كمال الدَيةء وكذلك في يََه ورٍجليه إذا كان رهما . وكذا في 
ره إذا كان يسرك وفي لٍساڼه حُكومة العَذلِ لا الَيةٌ وان اسَهَلٌ مالم يَعَكلَمْ؛ ؛ لأن 
الاستِهُلال صياح . 

وأما العَيْنانِ فإن كان يُسْتَدَل بشيءٍ على بَصرٍهما ففيهما مثْلْ عَْن الكبير» وإِنّما كان 
كذلك . ) 

افا الائ والأَُن فلأل المقصود منهما الجمال لا المَنْمَعةء وذلك يوجَدٌ في الصغير 
بکمالِه كما يوجَد في الکبیر . 

وأما الأعضاء التي يَقَّصَدَ بها المَنْمَعةٌ : فلا يجب فيها أرش كامِلٌ حتى يُعْلَمَ صِحُتّها بما 


)١(‏ في المخطوط : «النفس». (۲) في المخطوط : «النفس». 
(۳) في المخطوط : «ما أمكن» . )٤(‏ في المخطوط : «حكم». 
)١(‏ في المخطوط : «حکم». ) 
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ذكرّنا فإذا حلم ذلك فقد وج تفويت مَنقَعةٍ الجنسي في كَل واحلٍ من ذلك فيجبٌ فيه ارش 
كال فإذا لم يُغلم َقَعٌ السك في وُجودٍ سبب وجو كمال الأرش فلا يجب بالنَكٌء ولا 
يقال إ إذ الاصل هو الصحة والآفةٌ عار فكانت الصحْة ثابتةٌ ظاهرًا لاتا لاسَلَمٌ مذا 
الأصل في الصّغير بل الأصل فيه عَدَمّ الصحَةٍ والسلامة لأنه كان تطْةٌ وعَلَقَةَ ومغ فما 
لم غلم و صِحَة العْضْرِ فهو على الأصل على أن هذا الأصل مُّعارضل لأن بَراءة ذ ذْمَةٍ الجاني 
اص ايشا فتغازت الأصلانِ فسَمَطّ الاحيَجاجّ بالأصلٍ على الصَحَةٍ على أن الصَحَة إن 
كانت ثابتة ظاهرًا بحكم الأصلٍ؛ ؛ لأن الظاهر حُجْة لدف لاحْجَة الاستحقاق كحياةٍ 
المَمَقَودِ AON O FR DL‏ 
ابي حنيفةً رضي الله عنه لأنه عادَتٍ المَنْمَعة والرّينة [كما كانت] . [وإنُ مات فف 
حكومة مه عَذل لأنه لا قصاص فيه ولا له أرش مُقَدَرْ» وكذا إذا نبت على عَيْب] " ففيه 2 
حكومة عَذل دون ذلك ؛ ؛ لان اتاك وض عن الَاهب فان الال قائ َع عَبْبّ» 
وكذلك قال أبو يوسفٌ - رحمه الله - آنه إذا ل E E‏ إن فيه حكومة لِما أصابَ من 
لالم بالجراحة الأولى بناء على أصله أن الألَمَ مضمون. 

وفي تي الرّجل محكومة العَذْلٍ؛ لأنه لا قصاص فيه ولا أرش مدر لأنه لا َة 
فيه ولا جَمالّ فمَجِبٌ الحُكومة فيهماء وفي أحدهما نصف ذلك الحم وفي حَلَمة َذي 

ودي المَرْأة تَبَعّ للحَلَّمةٍ حتى لو قَطْمَ الحلَّمة ثم النَّذْيّ فإن كان قبل البرْء لا بجت آلا 
ف ال وة كان بعد ال( ف ا في الحلَّمة والحكومة في الذي 
لان مَنْقَعةَ الذي الرَضاعٌ وذلك يَبْطل بقَطْع الحلَّمة . وكذلك الأثْفُ مع المارنِ حى لو 
قَطْعٌَ المارد دود الأئفِ َب اليه ولو قط فم الارن ت إلا وا | 

ولوقَطْع الماد ثم الأْفَ فإن كان قبل البزء تَجِبٌ دي واحدةٌء وان كان بعد البزءِ ففي ٤‏ 
الما الَيةء وفي الأنفب الحكومةء وكذلك الجفْنُ مع الأشفارٍ حقى لو فَطَعَ السَفْر بدو 
الجمْن يجب الأرش المُقَدَرُ. ولو فطع الجمنَّ معه لا يجب ذلك الأرش كالكفٌ مع الأصابع . 


. زيادة من المخطوط . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
. في المخطوط : «ففيها) . () في المخطوط : «يدي»‎ )۴( 
. في المخطوط : «تجب الدية)‎ )١( 
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ولو فَطْع الْشَفَرَ ڈ ثم الجمْنَ فإن كان قبل البرُء فكذلك› ایو 
الشَفْرٍ أرشه. . وفي الجِمْنٍ الحُكومة لأنه قَطََّ الشَهْرَ وهو كال المَنْمَعة َعةء وقَطْعَ الجمْنَ وهو 
ناقص المَنفعة فلا يجب إلا الأرش النَاقص» وهو الحُكومة ولو َع أنما مقطوعَ الأرنَبة 
ففيه حكومة العَدْلٍ لأن المقصود من الأثفي الجمال» وقد قمص ماله قط الأركبة 
فينْنَقَص أرشه. وّكذلك إ إذا قَطّحَ كفا مقطوعةٌ الأصابع لأن المقصود د من الف البطش وأنه 
لا يَحْصّل بدونِ الاصابع . وكذلك إ إذا فطع كرا مقطوعَ الحشفة لأن مَنْقَعةٌ الذكر تَزولْ 
بروالِها فلا يمَكِنْ ! يجاب آرشِ مُقَدّرِ» ولا قصاص فيه فَجِبٌ الحُكومة. 

ولو قَطَحَ الذكَرَ والأنَييْن ن فان قَطْعَهما مَعّا بان قُطَعَهما من جاب عَرْضًا يجب “ د دیتان 
لانه فوت منقعة الجماع بِقَع الذكر ومثقَعة الإْرال بطم الأنكينن فقد ود تفويثُ مَلْفَعة 
الجنس في فطع كل واحدٍ منهما فيجبٌ في كَل واحدٍ منهما ديةٌ كايلةٌ. 

وإ فطع إحداهما بعد الآَحر بان قَعَعَهما طولاً فن قَطَعَ الذَكَر أَلاَتَجِبُ يتان أيضًا: 
دي بقع الذكر جود تفويتِ مَنْقَعةٍ الجماع» ودية بطع الاين ٍ؛ لأن بقَطع الذَكرٍ لا 
ْقَطع م اا ی ا و ا 

وإ بدا بقطع الاين ثم الڏگر ففي لأَيْن الذي » وفى الكر حُكومة العَذْلِ لان مَْمَعة 
الأنتن ت كات كايا وتك قليهما رشق اکر ترت في اأ ذلا يَحَقَی الإئزال 

بعد فطع الأنَْب. ين فص ارشه ولو حَلَقَ رَس رجل فتَبَتَ أبيضَ فلا شيءَ فيه في قول آبي 
ا يال ع 

وقال ابو يوسطف؛ فيه حُکومة عَدْلٍ» وإِنٌْ کان عبدًا ففيه ما تَقَّصَ . 

وجه قوله ": أن المقصود د من الشَعْرٍ الرّينة » والرّينة مُعْتَبَرةٌ في الأحرار» ولا زينةً في 
الشَعْرٍ الأبيض فلا يقو م النَابِتُ مَقَامّ الفائتِ 

وجه قول ابي حنيفة؛ أن i EO‏ 
به آرش بخلافِ الَبيدِ فان الشیبَ فیھم عَْبُ آلا ۳1/ ۳٦أ]‏ تری آنه ينْقِّص التَمَنَ فكان 
کی ا اا ری ا اا ووی کے کے کے ی 


e‏ س (۲) في المخطوط : «قول آبي يوسف». 
۳ في ال : «العيد) . 


GD‏ ر ا 


ا ر بن صد اریز د رحب الله تعالى أنه قال : ما دود الموضحة دوش فيها ‏ 


حم عَذْل ٩‏ 

وكذلك روي عن إبراهيم النَحْعيّ - رحمه الله تعالى ولاه لا قصاص فيه» والشرعٌ ما 
ورد فيه بأرش مُقَدرٍ فكَحِبٌ فيه الحُكومةء والخلاف الذي ذَكزنا في المُتلاحمة بين أبي 
يوسف ومحمَا رحمهما الله لا يرج إلى المعنى بل بل إلى الاسم لأن EN‏ 
تكو الشَجَة التي قبل الباضعة اقل منها أرشًا وكذلك محمد لايَمَْع أن تکونٌ رش 
الشَجْة التي ذهبَّت [في] ‏ للحم أكثرَ مِمّا ذهبَّتِ الباضعة زائدًا على 8 الباضعة 
الاختلاف بينهما في العبارة . وفيما سِوّى الجائفةٍ من الجراحاتِ التي في البَدَنِ إذا اندمَلَتُ 
ولم بق لها اثر لا شي٤‏ فيها "" عند آبي حنيفةء وعند ی رکا ا 
الألم» وعندً محمد - رحمه الله - أجرة الطّبيب» وقد مَرَتٍ المسألة وإِن بي لها زه 
ففيها حُكومة عَذْلٍ. . وكذا في شعْرٍ سائرٍ البَدَنٍ إذا لم يَنْبّْث حُكومة عَذْلٍ وإِن نَبَتَ لا شيء 
فیه» واللَهُ سبحانه وتعالی أعلمٌُ. 

واما تفسيز الخكومة: فإن كان الجاني والمجنيْ عليه عبدًا ُقَومٌ العبدٌ مجنيًا عليه وغير 
مجني عليه فيجبٌ فصان ما بين القيمَتَيَنٍ بلا حلاف » وإنُ كان الجاني والمجني عليه حرا 
فقد كر الطحاویٌ رحمه الله أنه نه يفوم المجني عليه لو کان عبدًا ولا چنايةً به» ويقَوّمٌ وبه 
الجناية فينْظْرٌ كم , بين القَيمَتَيْن فعليه القدرُ من الدَيةٍ . 

قال الكزْخي - رحمه الله - تَقَرَّبُ هذه الجناية إلى أو قرب ”“ الجناياتِ التي لها أرش 
مُمَدَرٌ فيَْظر دوا عَذلٍ من أطِبَاءِ الجراحاتِ كم مقدار هذه ههنا في قَلَّةٍ الجراحاتِ 
ركذرتها بالحزر القن فان القاضي بقولهما ويَحْكُم من الأرش بمقداره من ارش 
الجراحة المقَدرة. 

وجه ما ذَكَرّه الطحاويّ - رحمه الله -: أن القيمةً في العبدِ كالدَيةٍ في الح فيمَدَرُ العبدُ 
حرا فما آوجَبَ نَقَصًا في العبد يُعْتَبَرُ به الحُرٌ. وكان الكرْخي - رحمه الله - يُنْكرٌ هذا 
القول ويقول: هذا يردي إلى أمر فظيع» وهو أن يجب في قليل الشُجاج أكثر مما يجبُ 
(۱) أخرجه البيهقي في «الکبری» (۸/ ۸۳ 


(۲) ليست في المخطوط . a‏ افيه) . 
)٤(‏ في المخطوط : «أدنى». )٥(‏ في المخطوط : «منها». 


م ي GD‏ 


في کٹیرھا لجواز أن یکو فصان د شجَة السَمُحاقٍ في العبدِ أكثرَ من نصفِ عُشر قيمَّه فلو 
رجب مل فلك بن دولر وبا قي اتحاي ر غاج" في الموضحة› وهذا لا 


يصح واللَهُ سبحانه وتعالی أعلهُ . 
فصل [في الجناية على الجنين] 

وأما الجناية على ماهو نفل من وجو دود وجو وهو الجنين بان صرِبَ على بَطْنٍ 
ایل القت جیا تخل بيا اجام : وجُملة الكلام فيه : أن الجنينَ لا يخلو إِمّا أن يكونً 

حرا بان کانت آم حُر٤‏ او آم قث من مولاها آو من مُرور ٩7‏ . وما أن يكون رَقيقًاء 
ولا يخلو إما أن ألمَنْه مينّا وإمَّا أن ألقنه حَيّا فإن كان حرا وألقثه مينّا " ففيه العْرةٌ. 

والكلامٌ في العرَةٍ في مَواضِعَ : 

في بيان وجويها وفي تفسيرها وَمَديرها. 

وفي بيان مَنْ جب له . 

افا الأؤل: فالعُرَةٌ واجبة استحسانًاء والقياس أن لا شيءَ على الصارب لأنه يحتمل أن 
یکول حًا وق الشُرْب ويحتمل آنه لم ين بان لم تلن فيه الحياء بعد فلا يجبٌ 
الضمان بالشكء ولِهذا لا يجب في ج جين النهيمة شىء إلا نقضان الهيمة ذا هذا إلا 
هم تَرکوا القياس بالسة» وهو ما روي عن مُغيرةً بن شب رضي الله عنه آنه قال : كُْْ 
بين جَاريَْيْنِ فضرَبَث إحداهمًا ما الأخرى بطح فالقث جَيِبئًا مَْنّا ومَائّث فقَّضّى 

رَسول الله ية على عَاقِلةٍ الصًاربة بالدية وبعْرَة الجنين ©“. 

وروی أن سيدنا ع عَمَرَ احَصِمَ إليه في إملاصِ “ المَرأة الجنينَ فقال سَيّذناعمة 
رضي الله عنه أنشُذُكم الله تعالى كَل سَمِعْتُمْ من رسول الله ل في ذلك شيئًا؟ فقا 
المغيرة رضى الله عنه فقال كَلْتٌ بین جاريتَيْن وذَكَرّ احبر وقال فيه : فقام عَم الجنين 


. في المخطوط : «معذور». (۲) في المخطوط : «حيا»‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «أن» . 

. )۱۸۸ /۳( أخرجه الطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ )٤( 

.)۳۷۷ /۳( الإملاص: هو أن تلقي المرآة جنينها مينًا بأن تزلقه . انظر: الغریب لابن سلام‎ )٥( 


@ ا 


فقال إله أشكَرَء وقام واد الضاربة فقال : : کف دي مَنْ لا صاح ولا اَهَل ولا شرب ولا 
أكلّء ودَمٌ مثلٍ ذلك يُطّل؟ فقال عليه الصلاة والسلاء : «أسَجعّ كسجع الكُهان» . وروي 
«كسَجع الأعرّاب» فيه فُرَة عبد أو أمةه» فقال سينا عُمَررضي الله عنه : مَنْ شَهدَ "“ معكَ 
بهذا ؟ فقام محمد بن سَلَّمةً فشَهِدَ» فقال سيد سينا عُمَرُ رضي الله عنه : دنا أن َقْضى فيها 
برًأينا وفيها ستَة عن رَسول الله كلف " . 

ورَوّى هذه القَصّة "" أيضا حَمَل بن مالِكِ بن النَابغة ولان الجنينً إن كان حًا فقد 
فوت الضصَارِبٌ حيائه » وتفويتُ الحياة قَثْلء وإ لم يكن [حَبًا] ” فقد مَنَحَ من حُدوثِ 
الحاو فيه فيَضكَنْ كالمَعُرورٍ "لما مَتَعَّ من حُدوث الرَقٌ في الولَدِ وجَبَ الضمانٌ عليه 
وسوا استبان حلم آو بعض حَلْقه لأن النبي ية قَصَى بالعرة و ولم يَسْتفْسِر فدل أن الحْكم 
لا يختَلِف. اا ئون شي من له فلا شيء فيه أنه ليس نين إلما هو شغ 
وسَواءٌ کان ذكرا أ و انی لِما قَلْنا . ولأ عند عَدَمٍ اسواء الخِلقَة يَعَدَدُ الفصل بين الذكر 
والأمّى فسَقَطً اعتبارٌ الكورة والأنوثة فيه . 

واماتفسيز تفسيز الهُرة1۲/۲1ب]ء فالعْرةٌ في EE‏ فة کذا قال أبو عبيْدِ من أهل اللَغة 
وکذا فْسرَها رسول الله يا في الحديث الذي رَرَبّا فقال کل : «فیه رة عبد او آم ۳ فلگ 
اة ناوالا ٠‏ وروي أن رسول الله ئ قَضَى فِي الجيِينِ بعُرَةٍ عبد أو أمة [أو 
خمسوائة ‏ . وهلِه الرّواية خرَّجّت تفسيرًا لِلرّواية الأولى] ‏ فصارَتِ العرَة في عرف 
الشرح اسما لد ار امة يدل اة 
ثم کدی i E ES ES‏ الله تعالى . 

وعند الشافعيّ - رحمه الله -[هي] ' مُقّد رة سيائ . وهذا فرع أصل [ما] “٠‏ 
ذکرناه فیما تَقَدَ م لأنهم انمقو اعلى أن الواجبَ نصفُ عُشر الدَية نهم اختَلّفوا في الذية 


(۱) أورده ابن حجر في الفتح .)٠٤١ /۱١(‏ والمنارى في فيض القدير / 


(۲) فى المخطوط : «يشهد». (۳) أخرجه البيهقي في «الکبری؟ .)١١١/۸(‏ 
)٤(‏ في المخطوط : «القضية» . )٥(‏ ليست في المخطوط . 

(1) في المخطوط : «كالمعذور». (۷) سبق تخريج هذه القصة. 

0 س ية (۹) ما بين المعكوفين تكرر في المطبوع. 


. ليست في المخطوط‎ )١( . زيادة من المخطوط‎ )١( 


م __ تاب الجنایاد____> ® 


فالية من الدّراهم عندّنا مقدٍرةٌ بعَّشْرة آلافي فكان : نصف عُشرها خحمسّيائة وعنده مُقَدَرءٌ 
باثنيٰ عَشَرَ ألا فكان نصف عُشرٍها سِكَّمِائةٍ ثم بدأ الدّليل على صِحَة مذهَبنا أن فى بعض 
الرواياتِ أن رسول ي قضى في الجنين بعْرَةٍ عب أو أمةٍ أو خمسمافة ٠‏ وهذا نص فی 
اباب . 


8 
ت 
ر ر 


(وأما) بيان مَنْ تَجبٌ عليه العْرَةٌ: فالعْرَة َب على العاقِلة لما رَوَيْنا من الحديث أن 
رسول الله هة قضى على عَاقِلة الصًارِبة بالدية وبعْرَةٍ الجيين . وروي أن عاقِلةً 
الضاربة قالوا: ادي مَنْ لا صاح ولا اسعَهَل ولا شرب ولا اگڙ ودم (مثل هذا) ( 
بعَلَ؟ وهذا يذل على أن القضاء بالدَيةٍ كان عليهم حيث أضافوا الديةً إلى انيهم على 
وجه الإنكارٍ ولأنّها بَدّل نفس فكانت على العاِلة كالذَية . 

واما من جب له: فهي ميراتٌ بين ورَثة الجنين على فرائض الله تبارك وتعالى عند عامّة 
اللات برقال الك + هة الل اا و 0 2 

وجه قولِه؛ أن الجنينَّ في حُكم جُزءِ من أجزاء الاه فكانت الجناية على الام فكان 
الأرش لها كسائر أجزائها. ۰ 

ّنا أن العرةَ دل نفس الجنينء ودل التفس يكوك ميرانًا كالدّية . 

والدّليل على آنها بل نفس الجنينِ لا بدَلُ جُزءٍ من أجزاء الأمّ ان الواجبَ في جًنين أ 
الود ما هو الواجبٌ في جَنين الحرَّةٍ. ولا خلاف في أن جَنين أَمٌ الولَدِ جُرْء ولو كان 
في حُکم عَضْوِ من أعضاءِ الام كان جُزء! من الأ حرا وبَقَيّة أجزائها أمةًء وهذا لا 
يجو. ٠‏ 


(۱) سبق تخریجه . (۲) سبق تخریجه. 

(۳) فى المخطوط : «مثله». 

.)۲٤۳( انظر في مذهب الحنفية : مختصر الطحاوی ص‎ )٤( 
ومذهب الشافعية : أن في جنين الحرة المسلمة إذا استبان شيء من خلقه وألقته مينًا ففيه : غرة عبد أو أمةء‎ 

يورث كما لو خرج حيا ثم مات» وعليه الكفارة. 

٠‏ (د) مذهب المالكية: أن في الجنين غرة: عبد أو أمة» وقيمته : خسون دينارًا أو ستمائة درهم» وهو 

موروثه عن اجنين وعلى الضارب الكفارةء أما إن حرج الجنين ميتًا بعد موت الأم فلا شيء فيه وفي الأم 

الدية . وفي جنين اليهودية والنصرانية: شر دية الأمة. انظر: المزني ص .)٠٠١(‏ 

() زاد فى المخطوط : «هو). . 


والذليل عليه آن رسول الله ا قَصى بد ية ”“ الأمٌ على العَاقِلةٍ وبعْرَة الجيين . . 
ولو کان في معتی أجزاء الأ ما أفر5 الجنين بحم بل خلت ار في دية الأمة كماإذا 
ُطِعَّث يَدٌ الأمٌ فماتث أنه تَذحُل دية اليد في التفس . وكذا لما أنكرَّث عاقلة الضاربة حَمْلَ 
الذية إتاهم فقالث: آئدي مَنْ لا صاحَ ولا استَهّل ولا شرب ولا اكل ومثلْ ديه يُطَلٌ ٩‏ 
لم يقل لهم التب كل : إئي آوجَْت ذلك بجناية الصارِبةٍ على المَرْأة لا بجنايتّها على 
E N‏ إلكارُهم بما قَلّْنا 
أن الغْرَةَ و وجََّْ بالجنايةٍ على الجنين لا بالجناية على الأمٌ فكانت مُعْتَبَرةً بنفسيه لا 


ذا 


A 
لا يرت الصًارِبٌ من العُرَةٍ شيا لأنه قال بير حى والقثْل بغير حى من أشباب جرْمانِ‎ 
الميراثِ» ولا قار على الضارب لأن النبي لا لما قى بالعُرّةٍ على الضاربة لم يَذْكرٍ‎ 
الكَقَارةً مع أن الحال حال الحاجة إلى البيانِ» ولو كانت واجبة ليها ولان وُجوبها مُمَعَلقُ‎ 
بالقَتَلِ وأوصاف أحرى لم يعْرَف وجوذها في الجنين من الإيمانِ والكَفر حَقيقة | او کا‎ 
قال الله تعالى: وم فلل مما حَطًا َر رَقَبَدٍ مُوْمسٍَ € [النساء :۲] وقال تبارك‎ 
أي كان المقتول» ولم‎ ]٠١: وتعالى : 9ون ڪات ين قوم يڪم وبتهم يت [لساء‎ 

قال اة ل رت خا واا ا ا و 

أما الحقيقة فلا شك في انتفائها؛ لأن الإيمانَ والكَفْرَ لا ينَحَمَمَانِ من الجنين وكذلك 
كا لأن ذلك بواسطة الحياة ولم تعر حبائه ولان الكََارة من باب المقادير» والمقادير 
لا تغرف بالرً أي والاجتهاد بل بالتَوْقيفي ٠‏ وهو الكتابٌ العزيز والسنة والإجماعء ولم 
جذ في الجنين الذي لقي ميا شيء من ذلك فلا بُ فيه الكَارة ولان ُجوتها معا 
a O SE LEE‏ 
أن الصْرْبَ لو وفع قَثْل نفس لكان قَنْلاً تسبيبًا لا مُباشّرة والقَْلٌ تسبيبًا لا يوب الكَمَارة 
ا 


. في المخطوط : «بدم». (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
. في المخطوط : «بطل» وکلاهما صواب‎ )۳( 
. في المخطوط : «بالتوقف»‎ )٥( في المخطوط : «لدفع».‎ )٤( 


م س GD‏ 

وذكر محمد = رهه الله د قال : ولا كقارة على الضارٍب وإِن سَمَطٌ كايل الخْلْق مَينّا 
إلا أن يَشاء ذلك فهر فصل وليس ذلك عليه عندًنا واجبٌ ولْيقَرَّبْ إلى الله تبارك وتعالى 
ا و ر O O GOT N E‏ 
زمه االل رورا کا دک فد رجت الله لأنه اركب مَحظورًا فتدبَ “إلى أن ب 


بالكقارة و لِمَځو e‏ 
هذا إذا ألقنه ميا فما إذا ألقَنْه حًا فمات ففيه الدَيةٌ كامِلةٌ لا يرت الضارت منها شيئًاء 
وعليه الكفارة. 


آنا [۳/ [٠٤‏ جزْمان الميراثِ فلما قَلْنا وأما وُجوبُ الدَية والكَقًارة فلأئه لَمَّا حَرَجَ حي 
فمات عَلِمَ أنه كان حَيّا وقتَ الصَرّْب فحَصَلَ الصَرْبٌ قتلَ التفْس› وأنه في معنى الخطا 
فقَحِبٌ فيه "" الدَية والكقارةٌ هذا إذا لقث جَنيتا واحدا . فما إذا ألقَّثْ جَنْيَيْن : فإن كانا 
يبن ففي کل واحڊِ منهما عُرَةٌ ون کانا حَيَيْن ثم ماتا ففي کل واحدٍ منهما د دية وجو 
سبب وُجوب كل واحدٍ منهما وهو الإنْلاف إلا أنه ألَمَّهما بضربة واحد حده و 4 من أثلفَ 
کیو دا امز ی ماب کد ف اسر ماما ر ارز رام دی 
بالضرْب كما في الكسرين . 

فإن ألقَتْ أحدَهما مَيْتّا والآخَرَ حَيّا ثم مات فعليه في المَيّتِ العُرَّةٌ وفي الح اليه 
جود سبب جوب العْرَةٍ E E E‏ 
في الإثلافي والإفراد فيه فإن ماتتِ الأ من الصَربة وحَرَج الجنينْ بعد ذلك حَيّا ثم مات 
فعليه ديتانِ دية في الام ودي في الجنينِ لِوجوڊ سبپ وُجويهما وهو قل شُحْصَيْنِ . فان 
حَرَجَ بعد موتها مينّا فعليه دية الأمّ» ولا شيءَ عليه في الجنين 

وقال الشافعيٌ - رحمه الله -؛ يجب عليه في الجنين العْره 8 

وجه قوله إن الها جه ف ا انكل واخد ما كال رج الجنين ميا ثم 
٠‏ () في المخطوط : افيندب»). (۲) و فى المخطوط : «اتمحوه). 
(۴) في المخطوط : لايه) . (©) في المخطوط : ((وأحدة) . 
)٥(‏ انظر في مذهب الحنفية : ختصر الطدیاورى ص (۳٤۲ء .)۲٤١٤١‏ 


(1) مذهب الشافعية : آن في قيمة الجنين من الأمة ! إذا كان ملوكا عشر قيمة الأمة يوم الجناية سواء كان ذكرًا 
أم أنثى . انظر : رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ص ('؛ (A‏ 


GD 


ماتت الأم. 


لنا: :أن القیاسَ بى كون الجنينِ مضموئًا أصاد لما ّا من احتمالٍ عَدَم الحياق وازداد 


اال ا ود هو أنه يُحْتَمَل آنه مات بالصَرْب ويُحْتَمَل أنه مات بموتِ الأمّ وإتّما 
عَرَفنا الضمادً فيه بالصء رالتص ورد بالضمان في حال" مخصرصيء وهي ”" ما ٳذا 


حرج مَمَنّا قبل موتِ الام ذ فِسَمَّط اعتِبارٌ أحدِ حا الاحيمالينِ فيَتَعَيّنْ التاني في تفي جوب 
الضمانِ فى غير هذه الحالة. 


هذا إذا كان الجنينٌ ا فان حرج [ميًا] " ففيه نصف عُشر قيمَيِه إن 
کان دکرًا» وعشر شر مته إن کان آنّی 

- “مامص َقَص الأمٌ ”“ وقال الشافعئ‎ O ET 
ما الكلامٌ مع أبي يوسفَ - رحمه الله - فبناءً على‎ . a رحمه الله: فيه عشر قر‎ 
أصل زناه فيما تقَدَمّ» وهو أن ضما الجناية الواردة على العبدِ ضما التفس أم صَمانُ‎ 
ا أصلهما ” صما النَفْس» > حتّی قالا : إنه لا تزا قيمَنّه على دية الحُرٌّ بل‎ 
تلقص منها . ركذا تتَحَمَله العاقلة» وعلى أصل أبي يوسفَ - رحمه الله = ضمانها ضمان‎ 
الما حقى قال تَبْلمُ يمه باِغةٌ ما بََعّث ولا تتَحَمَلّه العاقلة فصارً َ جَنيتها كجَّنين البهيمة»‎ 
وهناك لا يجب إلا صان الام كذا ههنا.‎ 

وأما الكلامٌ مع الشافعيّ - رحمه الله - : فٍناءً على أن الجنينَ مُعْتَبَرٌ بنفيه أم بأنّه ؟ 
وقد دكن الدلا عا ا د ا قم اللي عله ايشا اة ضما 
جَنينٍ الحرَةٍ موروتٌ عنه على فرائض الله - عَرّ وجَلّ . ولو كان مُعْتبَرَا بأمّه لَسَلِمَ لها كما 
ا 


وإذاة 4 ا بنفسه وأنّ الواجبَ فيه ضمانٌ فهذا الاعتبارٌ يوجِبٌُ أن يكونً 


)١(‏ في المخطوط : «حالة, ٠‏ (۲) في المخطوط : وخا 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «الأم» . 


() انظر في مذهب الحنفية: نفس مصادر المسألة السانقة؛ 

)٦(‏ مذهب الشافعية : : أن في جنين الحرة ة المسلمة إذا خرج ميتا ففيه : غرة عبد أو أمة . انظر : المصدر السابق 
في المسألة السابقة. 

(۷) في المخطوط : «أصل أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله» . 


م _ کتاب الجنايات____> GD‏ 


في جَنينٍ الأمة إذا كان رَقيقًا نصف عُشْر قيمَِه إِنْ كان ذَكَرّاء وعْشْرٌ قيمَِه إن كان ّى 
لان الواجبً في الجنينٍ الحُرٌ حمسُوائة كرا كان أو أو أى» وهي نصف مشر دية الأ 
وُر دية الألى» والقيمة في لقي كالية في الحُر قرم أن يكود في الجنين اقيق 
نصف عُشر قمَيّه إن کان ذَكرَا اعتبارًا باحر وعْشْر قيمَته إن کان أ نشی اعتبارًا بالحرَّة. وان 
خرَجَ حَیّا ثم مات قیمّه لما درن (“ ږ في الجنين الحُر. 

ان الث ُن مين آو نين ينن ثم ماتا ففي كَل احا منهما حال الاجقماع ا 
فيه حال الانفراد يما ذكزنا في الجنينِ الحُرٌ . فإن القت أحدهما ميا والآًخ خر حًا ٹم مات 
ففي كَل واحدِ منهما ما هو ضمانّه حالةً الانفراو لما تر فإن ماقت الأ من لزب ورج 
الجنينْ بعد ذلك حَيًا ثم مات فعليه قيمَتانِ قيمةٌ في الأمٌ وقيمة في الجنينء > وإ خرَحَ 
لجنينٌ تيتا بعد موت الأ فعليه في الام القيمة ولا شيءَ عليه في الجنين لما 5گرنا. 

والأصل ا في کل موضِع يجب في اجنين الحُر رة ففي الرّقيتي صف عَشر قيمَيِه إن 
کان ذَكَرا وعشر قیمَته إن کان ثقى» ول موضع يجب في المضروبة - إذا كانت ر٤‏ - 
الذي ففي الأمة القيمةء وفي كَل [موضع] ”لا يجِبُ في الجنين هناك شيءَ لا يجب هنا 
شي ايا لما گنا في جاب الح من غير تاوت إلا ا الراجت في بن اا کر 
في مال الصارٍب بوخد منه ”" حالاً ولا ََحَمَلّه العاقلةء والواجبُ في جَنين الحْرَة, ن 
على العاقلة لان تحمل العاقلٍ تيك بخلاف القياس بالتص » والتص ورد باتكمل في العُرَ 
في جَنين الحرَة و فبقيّ الحُكمُ في جَنين الأمةٍ على أصل القیاس» واللَهُ سبحانه وتعالى أعلهُ 
بالصّواب . 


« فى المخطوط:‎ )١( 
n 
في المخطوط : «به».‎ )۳( 


م کتاب الخن_____> @ 


کا۰ 


الكلامٌ فيه يق في مَواضِعٌ : 

في تفسير الحثّى , 

وفي بيان ما يُعْرَفٌ به أنه كر آو انى . 

وفي بيانِ حُكم الحْنى المُشْكل . 

(فاالؤل): فالځُنئى مَنْ له آل الرّجال والتساءء والشَحْص الواحد لا یكون كرا وأثّى 
حَقیقةء فما أن یکو دَكَرَّاء وإِمّا أن يکود انى . 

فصل 

وآما بیان ما يعرف به آنه كر او أنئی: : فإّما يعرف ذلك بالعَلامةٍء وعَلامة الذكورة بعد 
البلوئ تباث اللُحيةء وإمكان الأصول إلى الساء وعَلامة الأنوثة في الكِبر هود ذيبن 
ككذتي المَزأة ورول اللَنٍ في ديه والحيضل والحبلء > وإمكان الوصول إ إليها من فرجها؛ 
لان كل واحاٍ ممّا َكزنا يختص بالذكورة والأنوثة فكانت عَلامة صالحة للفَضل بين الذَكر 
والاأنّى . 

راما العلامة في حال الصَكر فالمَبالء ِقولِه ب : «الحُنمَى [يورث] ‏ من حيث 
ل a o E PE NEE‏ 
E‏ لان س التزلي من أحيعما ل ا 
أنه هو المَحرج الأصليٌ وأنّ الخُروجَ من الأَحَرٍ بطريتي الانجرافِ عنه . وان كان لا يبق 


ت م 
مر وص 


أحذهما الأَخَرَ قف أبو حنيفة رضي الله عنه. 


(۱) یبدا کتاب الخنی في /٤[‏ ۱۷۷ ب] بالمخطوط . 

) زيادة من المخەلوط . 

(۳) ٹر ضعیف : : آخرجه البيهقي في الکبری (7/ ۲۱۱)ء برقم (۱۲۲۹۸) من حدیث ابن عباس رضي الله 
عنهما وفي إسناده محمد بن السائب الكلبي وهو متروك. 

)٤(‏ في المخطوط : «امرأة». 


وقال: هو خی مُشکل» وهذا من كمال فِفه آبي حنيفة رضي الله عنه ؛ لأن لتقف عند 
عَدَم الدّليل واب . ۰ ۰ 

ای ومحمذ؛ تُحَكمُ الكَثْرةٌ؛ لأنها في الدّلالة ة على المَخْرَج الأصليّ كالسَبْقيٍ 
فر ا (ووجه قول آبي حنيفة) E ٠‏ - أن كثرة الول وقلتّه لِسَعة 
الجا ودن صَيَِه فلا يَضْلَّح لقصل بين الذكورة والأئوثةء بخلاف السَبَيٍ» وحُكي آنه لما 
ب آبا حنيغةٌ قول بي يوسفَ في تځکيم الكَْرة لم يض به» وقال : هل رَأیت حاکِمَا يرن 
ابول فان اسَوًيا توا آيضًاء وقالا هو نى مُشْكِلٌ» واللَهُ سبحانه وتعالى أعلمٌ. 

فصل 

وأما حُكمْ الخنقى المُشكل فلّه في الشرع اكام : حُكم الختانِ وحْكم العُسْل بعد 
الموتِ وحُكمٌُ الميراثِ ونح ذلك من الأخكام . 

أا حُكمٌ الجِتانِ فلا يجوڙ لِلرجلٍ ال بخیته لاحیمالٍ آنه نکی ولا يحل له لتر إلى 
عَوْرَتِها ولا يَجِل لامرأة أ N‏ 
فيجبٌ الاحتياط في ذلك» وذلك أن بشتریَ له من ماله جارية تَحْيِنّه "إن کان له 
مال ؛ لأنه إن كان انى فالأثتى ثُحْتَنْ بالأنًى عند الحاجةه وإ کان درا فونه أ ته لأنه 
اځ لها التظْرٌ الى فر مولاهاء وان لم ن له مال ټشتري له الإمامٌ من مالل ب بيت المال 
جارية حَتَّانة فإذا حتَتَه باعها ورد َمَنَها إلى ب ني المال؛ لان الختا من س الإسلام وهذا 
من مصالح المسلمينَ فيقام من بيْتِ ماهم عند الحاجة والضرورةء ثم تباغ ور ها إلى 
بث المال لاندفاع الحاجة والضرورة. 

وهيل يرَوّجُه [الإمام) |٠‏ مرأة خَتّانة ؛ لأنه إن كان كرا فللمَرأة أن َحْيِنَ رَوْجّهاء وإِنُ 
کان نی فالمرآء تحت يِن المَرأةَ عند الحاجة . 

A PO‏ نينسل امال أن یکر ای ر 
e‏ تعَسله لاحتمال آنه كر وله يَيَمَمُ» کان المَيَمّمٌ رجا أو امرأةٌء غير أنه 


(1) في المخطوط : «ولأبي حنيفة؛. (۲) زاد في المخطوط : «في» 
(۳) في المخطوط : «ختانة) . )٤(‏ ليست في المخطوط . 


م کتاب الغنٹی > GD‏ 


إن کان ذا رَجم مَخْرَم منه يَمّمَه من غير جرَقةٍء وإِنُ كان أجلَبيًا يمه بالخرْقة ويكف بَصرَه 
عن ذِراعيه. 

رَأمَا حُكمٌُ الوُقوف في الصموفِ في الصَلاةٍ فإنه يَقَفُ بعد صف الرّجالٍ والصّبيّان قبل 
صف التساءِ احتياطًا على ما ذَكَرْنا في كتاب الصَلاة. 

وما حُكَمٌُ إمامَيه في الصلاة أيضصًا فقد مَرّ فلا يَومٌ الرّجالّ لاحيّمال أنه انى ويَوْهُ 
النساءَ. 

اما حُكَمٌُ وضع الجنائز على التزتيب فمَدّمٌ جنارَنّه على جنازة الئّساءِ ونَوَحَرُ عن جنازة 
ر ی مر في تاب الصَلاةٍ لجوازٍ أنه دَكَرّ فيْسْلَّك مسلَكُ الاحتياط في 
ذلك کله رقا حُكم العنائم فلا يُعْطی سَهْمًا ولْكِنْ يُرْضځ له كانه امرآةٌ؛ لأن في استحقاق 
ارياد شکاء فلا يبب بالك . وأا حُكَمٌ الميراثِ فقد اَلَف العُلّماء فيه قال أصحابُنا - 
رحمهم الله ینعی [له] ٠‏ أل الانعباء وهو َصيب الأتی إلا ان يكو أ N‏ 
ّل دكا فحيیزٍ جل كرا حُكمًا 

OE 

إذا مات رجل ورك ابتا مَغْروقا وولَدًا خی فعند أصحابنا - رجهم الله تعالى - 
يمسم الال بينهم أثلاًا لابن المَعروف الان وللحتكى الذْبُ ويْجِعَل الحْنتّى هاهنا اى 
کأنّه د ترك ابا ونا . 

ولو ترك ولَدا حثقى وعَصَبةٌ فالضْفٌ للحُى والباقي للعَصبة ویْجْعَل الحُنتی اتی کا 
eae CH ETE‏ 
الصف > والحُثكى لأب السدس تحيلة ايء والباقي للعَصبةء > ويْجْعَل الخنتى أيضًا 
ھاھنا ای کا رد عا لاب وأ وتا لأب وعَصَبة ان تركف ز واوا لأت 
وام وخُثتى لأب فلِلرًذج الضف وللأحت لاب والأء الضف ولا شيء للحُثكى ويْجْعَلُ 
هاهنا ذکَرا؛ لاد هااا اغرال لأتا لو جَعلناه لى لأصابَ السدس وتعولٌ الفريضة 
ولو جَعلناہ كرا لابُصیبُ شیئًا (كاتها تَرَگث) ‏ رَوْجًا وأختا لأب وأمٌ وأا لأب وهذا 
الذي ذَكَرْنا قول أصحابنا - رَجِمَّهم الله - تعالى . 

(1) ليست في المخطوط. ٠‏ (۲) في المخطوط : «كأنه ترك». 


SEED G@ 


وقال الشَعْبيٌ - رحمه الله - بُعْطّی نصفَ میراثِ الذَكَرٍ ونصفَ میراثِ الأنتّى؛ لأنه. . 
ا ای ل ت جال وت 
ميراث النّساء. 

والصَحیح /٤[‏ ۱۷۸ب] قول أصحابنا - رَجِمَهم الله - تعالی ؛ لأن الأقًل ثابتٌ بيقينء 
وفي الأكثر شَكَ؛ لان إن کان درا فلّه الأكثرٌء وإ کان نى فلّها الاثَلْ فكان استحقاق 
لأقل ثايَا بيَقَينِ وفي استحقاق الأكثر شك فلا يْبْتُ الاستحقاق مع السك على الأاصل 
المَعْهودِ في غير التَابِتِ بيّقين أنه gre‏ 
ثبت لِلابنِ المَغروف وهو در فيه وإما بْتقَص ” حَفه بز حمة ‏ الآخر فإذا اخْثْملَ 
أنه كر واحتَمِل أ SS SSSA aS‏ 
بالشَكٌ على الأصل المَعْهودِ في الثابتِ ببقين أنه لا سمط بالشَكُ . 

واختَلفَ أبو يوسفَ ومحمَدٌ - رحمهما الله - في تفسير قول السَعْبىّ - رحمه الله - 
وتخریچھ فیما إذا ترك ابا مروا ووَلَدَّا تی فقال أب یوسفً على قياس قوله: e‏ 
المال على سَبْعةٍ a. E‏ 
ا ا : يمسم المال على اثنن ع : سَبْعة منها لابن 
TS‏ 

وجه تفسير محمد وتَخريجه لِقول الشَعْبىٌ : أن للځنتى في حال سَهْمَا وهو اذیگون 
كرا لابن المَغروفي سه وله“ في حال ثلا سهم وهو ان یکود نکی ولِلابنِ 
اترو شوم وال تون ونی امت با شوق في سان ؛ لأنه لا يست يَسَْجِقّ على حالة 
ا الأنوثة ة لاستحالة أن يکود الشحْص الواحد ذَكَرَا زا ولس 
إحدی الحالّنٍ آولى من الأخرى فبغْطًى نصفَ ما شتجقه في الحالْن ‏ وهو خمسة 
سَهْم وانكِسَر ا ا سَهْم سِنَّة فيَصيرٌ جميع م الما 

ثنيٰ عَشَرَ سَهْمّا للخنتى منها حمسة وللابن المَعْروفِ سَبْعةٌ. 


)١(‏ فى المخطوط : «لأنه». | (۲) في المخطوط : «يتتقض). 
(۳) في المخطوط : ابمواجهة» . )٤6(‏ في المخطوط : «للأشى». 
)٥(‏ فى المخطوط : «فله» . )١(‏ في المخطوط : «أو». 


(۷) في المخطوط : «حالين». (۸) في المخطوط : «فانكسر». 


pee TD 


او يقال إذا جَعَلّنا جميعَ المالِ اثنيٰ عَشَرَ سَهْمّا فالحُْفى يَسْمَجقٌ في حال تة 

E UE OEE TEE 
فالأربعة ثابتة بيقن وسَهُمانِ يْبتانٍ في حال ولا يَنْبتانِ في حال وليسث إحدى الحالتَيْن‎ 
وذلك سَهْمّ فذلك خمسة أسْهم للحن . وأما الان المَغْروف‎ . IEE 
عَشَرَ ثابتة بين وسَهُمانِ يَْبُتانِ في حال ولا يبان في حال فيَّْصفُ‎ NG 
. ولك س فلك نة اهم لابن التغروفيء واللّهُ سبحانه وتعالى أعلمُ‎ 

وجه قول بي يوست وتځریځه قول الشَْبيّ: آنه یحتمل ان يکود دقرا ویحتملٌ ان 
يکود آلئی» فان کان گرا فل َصیبٌ ابن وهو َه ولان الَغروفی سه وان کان 
نى فلَه َيب بن وهو نصفٌُ سَهْم ولِلابنِ المَغروف سَهْمّ فلَّه في حال سَهْمٌ: تام وفي 
حال نصفٌ سَهْم» وإّما يَسْسَجِق على حالةٍ واحدة وليسث إحداهما بأولى من الأخرى 
فيْعْطی نصفَ ما يسمه في حالین " وذلك ثلاثة أرباع سَهْمء ولِلابنِ المَعْروف سه 
تام فيكودٌ الميرات بينهما على سَْعةٍ أسُهم لِلابنٍ المَعْروفي اربعة وللحل ثلاث وال 
سبحانه وتعالی أعلمْ بالصواب . 

َجذث في شرج تسائ اجرد الكشسوب إلى الإمام إسماعيل بن عبد ال 
لبَيْهَقَيَ رضي الله عنه الذي اخكَصَرَ المَبْسوط والجايِعَيْن والرّياداتِ في مُجَلّدةٍ واحدة 
ا ا یو ا چ ید 
اصلي الشيخ وهو باب التقى . ۰ 

قال ابن عباس رضي الله عنهما عن رَسول الله ي يورت الحُنتّى من حيث يبول (“ 
وهو مذهَبنا. 

الخُنكّى المُشكل مُْتبَرٌ بالتساءِ في حَقّ بعض الأحكام إذا كان الاحتياط في الإلْحاقٍ 
بهنّ» وبالأجال إذا كان الاحتياطً فيه فحُكُمُه فى الصَلاء حكم المَرْأ في العو والسترء 
| ري ارف وت اجان ااا جن و ا ا 0 
٠‏ يبس الحرير إلحاقًا بالرّجالء وفي القصاص فيما دون النّفس مثل المَرْأة. 
(1) في المخطوط : «تستحق) . ) في المخطوط : «حالة» . 


(۳) في المخطوط : «حالين» . (4) من هنا ليس في المخطوط إلي بداية كتاب الوصايا. 
)٥(‏ آخرجه البيهقي في «الکبری» »)۲٣۱ /٦(‏ برقم (۱۲۲۹۸). 


ولو مات ت يمم بالصعیِ ولا يُعَسّله رجل ولا امرة ويُسَجٌی قبرٌه ویدخل قبرّه ذو جم .. 
a‏ فان له رجل بشَهوة لم يزوج باه . 

ولو رَوَجّه آبوه امرأة يُوّجُل کاليٽين سَنةٌ ولا حَدّ على قاذِه اعتبارًا بالمجبوب والرًنقاءء 
وفي الكل يعبر الاحتياط . ۰ ۰ 

ولو هال « كل عا لي خر وقال : كل أمةا لم ي عق الحُلى المُشكل ؛ ؛ لأن المِلْكَ ثابتُّ 
فلا زول بالشك» ولو قال القولين جميعًا عَتَقَ لما عرف . 

وقوه آنا ذَكَرٌء أو أنْتّى : لا يُقْبَلْ؛ لأنه مُنَهَمٌ ويَشتري امرأة أن يقري له آمة من ماله 
للجِذْمةٍ» فإن لم يَكَنْ له مال فمن بََتِ المالٍ؛ لأنه من مَصالح آهل الإسلام. 

مات واقام رجل الب انها كانت امراته وکانت نبول من مبالٍ الساءء وامراةٌآنه كان 
زَوْجَّها وان يبول من مَبال الرّجال لم يُقْض فض لأحدٍهما إلا إن َكَرَت إحدى البيَتَيْن وقتا 
اقدَمّ ففْضّى له» وفي َيه في الدٌعاری» ولا برض له في الديوانِ؛ لأنه حَق الرَجل 
المقاتل» فإن شَهدَ لقتال يرْضځ له ؛ لأن الرَضخ نوع إعانة N‏ 
في قسامة ولا ر وذ منه الجزيةٌ؛ لأن هذا من أحكام الرٌّجال. 

اوصی رل ما في بَطْنٍ لان بالف درم إن کان عُلاما» وپخمسوائ إن كانت جارية 
وکاف اا ل ر على شات ع ای د e‏ - وعندهما- 
ريما الل ا 

قال؛ وخروج | للحية ليل أنه رجل» والتّذْيٌ على يشال دي المَرْأة مع عَدَم اللّحية 
والحيض دليل كونه امرآة. ۰ 

زرح خی من خی مُشکلان على أن أحدهما رجل والاَخَرَ امرأة م صح الوفف في 
التكاح حتَى تََبيّنَ » فإن ماتا قبل البيانِ لم ينّوارَثا لما مر . 

کی را ی کی ا وق کیان ایا رکا ت و 
بشهادة الخلام؛ ا کو نها چارنة وإ ن کان 
| ال َسْمَّم البنة» واللهُ سبحانه وتعالى عله . 


(1) إلى هنا ليس في المخطوط . 


م __کتاب الوصایا____> GD‏ 


کک رسب : 


الكلامٌ في هذا الكتاب يقَعٌ في مَواضِعَ : 

في بيانِ جوازِ الوصية . 

وفي بيانِ ركن الوصية. 

وفي بيان معنى الوصيةٍ . 

وفي بيانِ شرائط ركن الوصية . 

وفي بيالٍ صِفة عقَدِ الوصيةٍ. 

وفي بيانِ حُكم الوصيّة . 

وفي يان ما تَبْطل به الوصيةٌ. 

افا الأل: فالقياس يَأبّى جوارً الوصيَة؛ لأنها تمليكٌ مُضاف إلى ما بعد الموت» 
والموث مُزيل لَلْمِلْكِ فَقَعٌ الإضافة إلى رَمانِ رَّوالٍ المِلْكٍ فلا يمَصَررٌ رُقوعُه تمليكًاء فد 
يصح إلا أتهم استخسنوا جوارّها بالكتاب العّزيز والستَّةٍ الكريمة والإجماع. 


أا الكتاب العزير: فقولّه تبارك وتعالى فى آية المُّواريث : « بوصيك أَلَهُ ن زكر ڪ 4 
[الاء ]۱١:‏ إلى قولِه جلث عَظمَنّه : يئ بعد َة بوي بها أ دين € [الساء ]٠٠:‏ و : بوص 


2 دنن [النساء ]٠١:‏ و : # بوصيت بها أو € [المساء ]٠١:‏ و : نوصو بها أو 
دنن € [النساء ٠ ]٠١:‏ شرع الميراث مُرتبًاعلى الوصبَة» فدل أل الوصبَة جائزةٌ» وقول 
سبحانه وتعالی : اما آلزی ءامنوا دة بی إا حمر لحد اموت حي وة مان دو 
عذل نک أو ءارا من یرک ِن أ ريم ف ألذَّض] [المائدة: ا دنخا سان 


وتعالى إلى الإشهادِ على حال الوصية فدل أنها مشروعة. 
... واماالشنة: فما روي أن سَعْدَ بن أيي وقاص رضي الله عنه وهُرّ سعد بن مَالِكٍ كانً 


.]ب١٠١‎ /٤[ كتاب الوصايا في المخطوط‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )۲( 


> م بدائع انسنائن ع‎ GM 
مَریضًا فعَاده رَسُول الله ل › فقال يا رَسُولٌ الله : رصي بويع مالي ؟ فقًال: «له»‎ 
' فال بعْلَمَيٰ مالي ؟ قال : قال: فينصف مالي ؟ قال : «له قال : فلب مالي؟ قان‎ 
عليه السلام : اثلث وللت كير إلك أن تَدَعَ ورَلتَكَ ياء حَير من أن دهم عَالة يَعَكَمَفُونَ‎ 
. فقد جور رَسولٌ الله ي الوصية بالفْلُب‎ ٠" التاس؛ ”. وروي : راء يَكَفُفون [التاس]‎ 

وروي عن رسول الله اة آنه قال : «إن الله - تبَارَكٌ ونَعَالى - تَصَدَقَ عليكُم بْب أموالكْ 
ِي آخر أعمَارِكم زياد على أعمَالِكُمْ» فضَعُوه حيث شي» ي ية أن الله تبارك 
وتعالی جعلنا أحَص بعْلْثِ آموالنا في آخرٍ آعمارنا لِنَكْسِبَ ^ به زيادةً في أعمالنا 
والوصيّة صرف في نَلْثِ المالِ في آخرٍ العُمْر زيادةٌ في العمل فكانت مشروعة. 

واما الإجماع: فان الأمَةٌ من لذن رَسول الله به إلى يومنا هذايوصون من غير إنكار من 
أحلٍ» فيكونٌ إجماعًا من الأمَةٍ على ذلك والقياس يرك بالكتاب العزيز» والستَةٍ الكريمة 
والإجماع مع ما أن ضربَا من القياس يفضي الجوارًء وهو أن الإنسانً يَحتاحٌ إلى أن يكو 
حنم عمل بالفُربةٍ زيادةٌ على الفرٍَ السَابقةٍ على ما تن به الحديت أو دارا ما فرط في 
حياته وذلك بالوصيَة» وهاه العُقود ما شرِعَّث إلا إحوائج الوباوء فإذا مَسَّتْ حاجَتهم إلى 
ار ا رر 


(۱) آخرجه البخاري ٠‏ كتاب : الوصاياء باب : آن يترك ورثته آغنياء خير من أن يتكففواء برقم (۲٤۲۷)ء‏ 
ومسلم» كتاب الوصية» باب : الوصية بالثلث» برقم (۲۸١١)ء‏ وأبو داود» كتاب: الوصاياء باب: ما 
جاء في ما لا جوز للوصي في ماله > برقم )4 «(TA‏ والترمذي»› برقم (۲17). والنسائي» برقم 
)۳11۸(« وابن ماجه» برقم (۲۷۰۸)» وأحمد» برقم »)۱٤۹١(‏ ومالك برقم »)۱٤۹٥(‏ والدارمي» برقم 
c(۳۱۹7(‏ وابن خزیمة ۰)٦۱ /٤(‏ برقم .)۲۳٠۵(‏ وابن حبان (۱۰/ ۱٦)ء‏ برقم .)٤۲٤۹(‏ والبيهقي في 
الکبری (۷/ »)٤٦۷‏ والطبراني في الأوسط (۳۳/۲) برقم (۷١٤۱۱)ء‏ والحميدي في مسنده »)۳٣/۱(‏ 
برقم () من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 

(۲) ليست فى المخطوط . 

(۳) حسن : آخرجه ابن ماجه » كتاب : الوصاياء باب الوصية بالثلث» برقم »)۲۷٠۹(‏ وأورده البوصيري 
في مصباح الزجاجة (۳/ »)٠٤۳‏ برقم »)4٦1(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه» انظر صحيح الجامع 
الصغير رقم (۱۷۳۳). وأخرجه أحمد» برقم (١۲۹۹۳)ء‏ والطبراني في مسند الشامیین (۲/ .)٠۳‏ برقم 
.)۱٤۸٤(‏ من حدیث أي الدرداء رضي الله عنه. وأخرجه الدارقطني (4/ 10°( برقم (۳)» والطبراني 
في الكبير /۲١(‏ ٤٥)ء‏ برقم »)٩٤(‏ وابن آبي شيبة في مصنفه 1/7(« برقم (۷) من حدیث 
معاد بن جبل رضی الله عنه. 

)٤(‏ في المخطوط : النكتسب». 


م کتاب الوصایا____> GD‏ 


وه تبيَنَ أن ملك الإنسانِ لا يرول بموټه فما يَحتاج ليه آلا یری آنه بي في قدر جهازه 
من الكمُنٍء والذفْنِ» وبَقيّ في قدرِ الب الذي هو مُطالَبٌ به من جهة اليباد إحاجةٍ (© 
إلى ذلك كذلك ههنا. 

وبعض الناس يقول؛ الوصيّةٌ واجبة لما روي عنه بي أنه قال : «لا جل لرجل يُؤمِنْ بالل 
واليوم الجر له مال ريد أن يُوصِي فيه يَبيت لبلَين إلا ووَصيئه عند رَاسِي» ٣‏ وفي نفس 
الخد ما ي ار جرت لأن فيه تخريم تَرْكٍ الإيصاءِ عند إرادة الإيصاء والاست ل 
قف وجوبه على إرادة مَنْ عليه كسائرٍ الواجباتِ» أو يُحْمَلْ الحديتٌ بماعليه من 
الفرائضٍ» والواجباتِ كالحج والرّكاةء والكَمًاراتِ» والوصيَة بها واجبةٌ - عندنا - على 
آنه من آخبارٍ الآحادِ ورد فيما تَعُمُ به البلرًى» وآنه دليل [على] " عَدَم الوت فلا يبل . 

وقيل إنّها كانت واجبة في الاداءِ للوالِدَيْن والأقرَبينٌ المسلمينَ لِقول الله - تبارك 
وتعالی -: * کیب عیکم إا حَصَر ادك اموب إن رك حيرا َلْوْصِيّة ودين والاشَيَ 
بالمعروفي حَقًا على أَلملَقِنَ © [البفرة ]1۸٠:‏ » ثم نسحت . 

واختلف في التاسخ قال بعضهم : ٽَسَخُها الحديت» وهو ماروي عن آبي قلابةَ رضي الله 
عنه عن التَبيّ اة آنه قال : ١لا‏ وصِية رّارث» والكِتابُ العَزير قد ينسح بالستّة . 


(1) في المخطوط : «لحاجته». 

(۲( أخر جه البخاري» كتاب : الوصاياء باب : الوصاياء برقم (V۸)‏ ومسلم» كتاب : الوصية»› برقم 
(۱۷). وآبو داود» كتاب: الوصایاء باب: ما جاء في ما يؤمر به من الوصية» برقم (۲٦۲۸)ء‏ 
والترمڏذي› برقم »)۹۷٤(‏ والنسائي» برقم »)۳٣٣١(‏ وابن ماجه» برقم (۲۹۹۹)» وأحمد» برقم 
(04۷)» ومالك برقم .)۱٤۹۲(‏ والدارمي» برقم (۳۱۷۵). وابن حبان» (۳۸۳/۱۳)ء برقم 
(). والدارقطني /٤(‏ ١٥٠)ء‏ برقم »)٥١(‏ والبيهقي في الکبری (٣/۲۷۱)ء‏ برقم (۱۲۳۹۸)» 
والطبراني في الأوسط (۱۳/۱). برقم (۳۹۰)» والحميدي في مسنده (۳۰۹/۲)ء برقم (1۹۷)» من 
حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(© لست ف الخطرط ` 

ء)۲۸۷١( صحیح : آخرجه أبو داود» كتاب : الوصاياء باب: ما جاء في الوصية للوارث» برقم‎ )٤( 
/۳( والترمذي» برقم (۲۱۲۰)ء وابن ماجه» برقم (۲۷۱۳). وآحمد» برقم (۲۱۷۹۱)» والدارقطني‎ 
/۸( والبيهقي في الكبرى (7/) برقم (۱۱۹۸۲)» والطبراني في الكبير‎ »)۱١١( برقم‎ ) 
برقم (۲۷١۱)ء وعبد الرزاق في‎ »)٠١٤/۱( وآبو داود الطيالسي في مسنده‎ »)۷٥۳۱( برقم‎ ,)٤ 
من حدیث‎ »)۳۰۷۱١( برقم (۷۲۷۷). وابن أي شيبة في مصنفه (۸7) برقم‎ »)۱٤۸ /٤( مصنفه‎ 
أبي أمامة الباهلي رضي الله عنهء انظر صحيح الجامع الصغيرء رقم (۱۷۸۹). کما آخرجه وبسند صحیح‎ 


CD 


فان هيل: إِنّما ينْسَخ الكتابُ عندَكم بالسنّة المتواتِرةء وهذا من الآحادء فالجوابٌ أن 


هذا الحديك مَتَواثِرٌ غير أن التواترَ ضربانِ: توانر من حيث الرّوايةء وهو أن بوبه /٤[‏ 
١‏ جَماعة لا يَصَوَرٌ واطُؤهم على الكذٍب ونوائَرَ من حيث عُهور العمل به فزن 
فقَزنًا من غير ظهور المَنْع والنكيرٌ عليهم في العمل به إلاً نهم [ما] “رَه على لتوار ؛ 
ان هور العمل به أغناهم عن رواتيه» وقد عور العمل بهذامع هور التو ايشا من 
ِم بالفنوی به بلا "تناع منهم» ا فيجور سخ الكتاب 
ا في الرٌواية إلا هما يَمَْرقانِ من وجي وهو أن جاحدَ 
المُتَواثّر في الرّواية يكَمَرُ وجاحدً المُتواترٍ في ظهور العمل لا يكَفَرٌ لمعنى عرف في أصولٍ 
الفقه. 
وقال (بعض الغلماءِ) “ : نَسَخَنْها آية المواريثِ» وفي الحديث u‏ عليه» فإن 
النبي ل قال : «إِنَ ال تارك ونعَالى أعطی كَل ِي حَقٌ حَفَه فلاوصِية لوّارث» وقوله کل 
ذي حى حَمَه آي : كل حَقّه فقد» أشار عليه الصلاة والسلام إلى أن الميرات الذي أطي 
الات > حَقّه» فيدُل على ارتفاع الوصيَةٍء ونَحَولِ حَقَّه من الوصيةٍ إلى الميراثِ» 
ذا كول فلا قى ل حن له في الوصبة الل لتا ّث من يت المقدس إلى الكفة. 
لم يبق ببَيْتِ المقس قبْلة . وكالدَيْنِ إذا تَحَولَ من ذْمَةٍ إلى ذِمَةٍ لا يبْمَّى في الذَمَة الأولى . 
وكما في الحوالة الحقيقية . 


8 قت 


ؤقال بعضهم؛ الو صبة بقيّثْ واجبة للوالِدَيْنِ والأقرَبينَ غير الوارثينّ بسبب الكفر والرقَء 
ا وان كانت عاتة في الَخْرج كن حمل منها الالِدان والأقرَبود الوارثود بالحديثِ 
وهو قوله عليه الصلاة والسلام : «لا وصِيةً لوارث»» فكان الحديث مُحْصَصًا لِحُموم الجتاب 


أيضا الترمذيء كتاب: الوصاياء باب: ما جاء لا وصية لوارث» برقم (۲۱۲۱) والنسائي برقم 
.)۳۹٤۱(‏ وأحمد» برقم .)۱۷۲١۳(‏ والدارمي»› برقم (۳۲۹۰). والدارقطني »)٠٥١۲ /٤(‏ برقم »)٠١(‏ 
والطبراني في الكبير (۱۷/ ١).ء‏ برقم (1۸)ء وأبو يعلى في مسنده (۳/ ۷۸)ء برقم »)۱٥۰۸(‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه (۹/ ۰ وابن أبي شيبة في مصنفه /٦(‏ ۲۰۸)ء برقم (۳۰۷۱۷)» من حديث عمرو بن 
خحارجة رضي الله عنهء انظر صحيح الجامعم الصغير › رقم (۱۷۲۰). 

(00الست اف الط (۲) فى المخطوط : «فلا». 

(۳) في المخطوط : «بالتواتر». )٤(‏ في المخطوط : «بعضهم» 

(۵) سبق تخریجه . (0) في المخطوط : «الوارث». 


حر کتاب الوصابا____> CD‏ 
لا ناسحا والحمْل على التَخصيص أولى من الحفْلٍ على التشخء إلا ن عامة أل التاويلِ 
قالوا : إن الوصيّة في الابَِداءِ كانت فريضة للوالِدَيْن والأقربينَ المسلمينَّء ثم خث 
بحديث أبي قلابة . وقال بعضهم : إن كان عليه حَج» أو ركاه أو كمارة» أو غير ذلك من 
الواجباتِ فالوصية بذلك واجبةء وإن لم يكَنْ فهي غيرٌ واجبةٍ بل جائزةٌء وه أخذ الفقيه 
أو رال 
واما الكلام في الاستحباب؛ فقد قالوا: إن كان ماله قليلدء وله ورَثة فُمَراء فالأفضَلٌ أن لا 
GL GSS ES ۰‏ 
من أن تَدَعَهم عَالة يتَكَمَفُونَ التاس» ” ٠“‏ ولان الوصيَةٌ في هذه الحالةٍ تكونٌ صله بالأجازب» 
والتزك یکونٌ صِلةٌ بالأقارب» فكان أولى . 
وإ کان ماله کثیراء فان كانت ورَتَمه فَقَراء فالأفضَل أن بوصيّ ‏ بما دود اللُذْثِ 
ويرك المال وريه يه ؛ لان ني الورثةٍ خضل بما زا على اللْثِ إذا كان الال كثيراء ولا 
صل عند قلي . والوصيّة بالحْمُس أفضل من الوصبَة صيّةٍ بالربْم» والوصية به بار لان 
اة e‏ : ا0 اوصي بالْبُس أَحَبُ 
إل من أن ن آوصي بالرَبُع ولان أوصيّ ار حب إِليّ من أن أوصيّ بالقْلُثِء 
اوصَی باللِْ لم نر شیئاء | ي: لم يرك من حَقَه شيا وريه ”؛ لأن الفْلْتَ ا 
أوصّی بالثَلْثِء فلم يرك من حه شیئا لهم . 
n‏ بي ټگړ» وسیدنا َر وسَبّدنا فما رضي الله تعالی عنهم الم 
لوا: الحْمُل افيصا والريع جَهْدء والفلْثُ حَبْف ‏ اا وتە اننا 
Ls‏ اله ت ار صيَة بالعلْثِ لأقارٍبه الذينَ لا يَرثونً أفضل من 


(۱) أخرجه البخاري» كتاب : الجنائزء باب : رثاء النبي ياه سعد بن أبي وقاص . .۰ برقم (٩۱۳۹)ء‏ 
ومسلم > كتاب: الوصية» باب : الوصية بالثلث» برقم (۲۸١۱)ء‏ وأبو داود .)۲۸٣٤(‏ والترمذي» 
(۲۱۱) والنسائي (١۲٣۳۹)ء‏ وابن ماجه» (۲۷۰۸). من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. 
() في المخطوط : ¥7 يوصى» . (۳) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» .)٦٦/۹(‏ 

)٤(‏ لم أقف عليه بهذا النحوء ولكن أخرج الدارمي حديتًا بمعناه» كتاب : الفرائض» باب : الولاء» برقم 
c(1)‏ والبيهقي في الكبرى (7/ 4°(« برقم (۱۲۱۹۲) عن الحسن مرسلاً. 

. زيادة من المخطوط‎ )١( 


الوصية ية [به] ‏ للأجاب» والوصية للقًريب المُعادي أ أفضل من الوصيَة للقّريب الموالي؛ 
لأن الصدَقة على المُعادي تكونُ أقرَبَ إلى الإخلاص وأبعَدَ عن الرَّياء . 

وتظيرٌ ”" قوله ية ذلك الذي اشتری عبدًاء فأعَقًه : «فان شَكَرٌَ فهو َير له وش لك» 
وإِنْ كفَرَك» فهو شر له وير لك ٠"‏ ولأ الوصيَةً للمُعادي سب لِرّوال © العداوى 
و“ صيانة للقّرابة عن القَطيعة فكانت أ ارلی هذا إذا استرى الفريقان في الفضل» والڏی 
والحاجة» وأحذهما معادي . 

قَأمّا إذا كان الموالي منهما أعَمّهماء وأصلَحَهما وأخوَّجَّهما: فالوصيَّة له أفضلٌ؛ لأن 
الوصية له تَمَعَ إعانة على طاعة الله تبارك وتعالى والله الموفق . 

فصل إفي ركن الوصية] 

وامازؤكَنُ الوصية؛ فقد اخَلِف فيه قال أصحابنا التلاثة - رحمهم الله -: هو الإيجاب 
والقّبول. ) 

الإيجابُ من الموصي» والقبول من الموصًّى له» فما لم يوجًدا جميعًا لا بم الرْكنٌء 
وإ[٤/ ١١١‏ ب] شنت فَلْتَ: ركن الوصبَة الإيجابٌ من الموصي» وعَدَم الرَدمن 
الموصّى له وهو أن يقَعَ اليس عن رَدّه» وهذا اهل لتَحُريج المَسائل على ما نذكُرٌ. 

وهال قز - رحمه الله -: الرَكْنّ هو الإيجابُ من الموصي فم . وجه قول رَقَرَّ : أن يلك 
الموصّى له بمنزلةٍ مَك الوارثِ؛ لأن كل اح من الملْكينٍيَْتَقِلُ بالموتِ» ثم يِلْكُ 
الوارثِ لا يمقر إلى قَبولِه . وكذامِلْك الموصى له. 

) ناء قوله تبارك وتعالى : لرن ایی لانن إل ما سی € [النجم :۳۹] فظاهرٌه أن لا يكودً 
لاونسانِ شيءٌ بدونِ سَعڀه فلو ثَبَتَ بَتَ الملْك للموصی له من غير بول لبت من غير سيه 
وهذامَنْفيّ إلا ما حص بدّليلل» ولان القول بُبوتِ الملْكِ له من غير قَبولِه يودي إلى 


الإْضرارِ به من وجِهَيْنِ: 
(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «ونظيره» . 
(۳) انظر الحديث الذي قبله. )٤(‏ في المخطوط : «زوال». 


() في المخطوط : «أو». 


م تاب الوصای____ > GD‏ 


احدهماء آنه يَلْحَمَه ضرَرٌ الِنَة ؛ ولِهذا تَوْقّفَ بوت الولْكِ للموهوب له على قّبولِه َف 
إضرَرِ المِنَّة. ۰ 

والفانيء أن الموصى به قد يكو شيئًا يتَضرَرٌ به الموصّى له» كالعبدِ الأعمَى والرّمِن» 
) والمُقَعَدِء ونحوِ ذلك وإلى هذا [المعنى] ‏ أشار في الأصل فقال: أرأيت لو أوصّى 
بی نیاق ایب علیه البو شاء» او آتیء ولف نهم من غیر أن یکون له متهم 
َف فلو رمه المِلْك من غير فَبولِه لَلَحِقَه الصَرَرُ من غير التزايه ‏ وإلزام من له ولاية 
الإلرام م إذ ليس للموصي ولاية إزا الشررء فلا لزه بخلاي يلك الوارت؛ لان اروم 
هناك بالْزام مَنْ له ولاية الإلزام» وهو الله - تبارك وتعالى - فلم يَف على القّبولِ كسائر 
الأخكام التي تَلرَمُ بالزام الشرع ابداء. وعلى هذا يخر ما إذا كان [الموصى به ولد] ٠‏ 
الموصی له آنه لاتق عليه ما لم بل آو مُث من غير قبولٍ؛ لأنه لا عِنْقَ بدون الملك 
ولا يلك بدون القّبول»› أو بدونِ عَدَم الرَد» ووّقوع اليس عنه» ولم يوجَدِ القبول منهء 
ولا وق الاس عن الرَدٌ ما دام حي فلا يعْتَقُ . ولو مات الموصي» ثم مات الموصًى له قبل 
القبولٍ صارَ الموصًّى به يلكا لِورَثة الموصى له استحساتًاء والقياس : أن يطل الوصتة 
و یکول لورنِه الخيارٌ إن شاءوا قبلواء وإِنْ شاءوا رَدوا. 

وجه القياس الأول أن القَبول أحد رُْتي العقدء وقد فات بالموتِ فيَْطل الرْكُنُ الآَحَرُ 

كما إذا آوجَبَ البيع ‏ > ثم مات المُشتري قبل القّبولء أو أوجَبَ الهبةء ثم مات الموهوبُ 
له قبل القبولٍ» أنه يَبْطْلْ الإيجابُ لما فنا كذا هذا. 

وجه القياس الثاني: أن الموصّى له في حيابّه كان له القّبول» والرَدٌ فإذا مات تقوم وره 
مَقَامَه . 

وجه الاستحسان, آنّ أحد الركنَيَنٍ من جاب الموصًى له هو عَدَمٌ الرَد منه» وذلك بوقوع 
ا ع اا وو عل دل وو ار 

وأما على عبارة القّبول فقول : إن القّبول من الموصّى له لا يُشترَط لَعَيِْه بل لوقوع 
اليس عن الردٌ» وقد حَصَلَ ذلك بموتِ الموصّى له. 


زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «إلزامه». 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «أو». 


وعلی هذا بخرج ما إذا أوصَی له بجاريه التي ولْدَث من الموصًی له بالنكاح آنها لا. . 
تصيرٌ م ولد له ما لم يبل الوصيَةٌ» أو يموت قبل القبولٍ» فإذا مات صارَث أم ولد له؛ 
لانه ملك جارية قد ولَدّث منه باللكاح ء فصر م َد له» ييح الثكاحء وإذ لم غلم 
ا صيَةٍ حتى مات أو عَلِمّ ولم يبل حتّى مات فهو على القياس 
والاستحسان لذبن کنا 

ولو کان حَيّا ولم يلم بالوصيَةٍ» وهو يَطُؤها بالّکاح حقی ولَدَّث أولادًا» ثم عَلمَ 
) بالوصيّةء فهو بالخيار إن شاء قل الوصيّة» فكانت الجارية آم ولد لهء وأولاُما أخرار إن 
كانوا بخرج ود من الثلْثِ ون شاء لم يبل فلا تكودٌ الجارية آم ولد له؛ لأن بول 
شرط » فان فَلّء فقد صارَتِ الجارية أمّ ولد له؛ لأنه مَلكها بالقًبولِ» ومَنِ استَوْلدَ جارية 
غیره بالتکاح ثم مَلکها تَصيرٌ أ ولَدٍ له وآولادُها أخرار إن كانوا يُحْرَجونً من الث ؛ 
لأن عند القّبولٍ يَْبْتُ اليلْكْ من وقتِ موت الموصي» فَبيّنَ أن الملْك ؛ ثبت له في الجارية 
من ذلك الوقتِ كما في البيع بشرط الخيار أن عند الإجازة ُت بْب الحُكمْ» وهو اليِلْك من 
وقت ابيع كذا ههنا وإذا ّت اليلْكٌ من وقتِ موت الموصي بحم بسا الثكاح من ذلك 
الوقت فتبيّنَ "أن الأولاة ويدوا على فراش مِلْكٍِ اليَمينٍ» فدَحَلوا تَحْتَ الوصيَة ة1 / 
۲ مهم بالقَبولٍ تقد إذا كانوا بخرجود من الثْثِ» وإن لم يبل الوصية كانت 
الجارية يلكا لِورَّثة الموصي» والأولادُ أرقاء ؛ لأن الولد ينب يبع لامد في الرَّق والحريّة 
ولو أوصًى بالئْلْثِ لرجلين ومات الموصي فرَدٌ a aT‏ صيَةَ كان للآخر 
جِصنه من الوصية؛ لانه أضاف الك إليهماء وقد ضحت الإضافة فانصَرَفَ إلى كَل واحد 
منهما نصف الل فإذا رَد احدهما الوصيَة ارندٌ في نصفه وقي ج الصف الا حر إصاحبه 
الذي قبل كمَنْ قر بالف لِرجلين فرد ایا انر اا فی م او > وکان 
لاحر نصف الإقرار كذاههناء بخلافي ما إذا أوصَى بالعلْثِ لِهذاء والتْلُْثِ لِهذا فر 
أحدهما وقبل الاَحَرٌ ان كل الثْلْثِ لِلّذي قَبِلَ إلا آنه نه إذا قل صاحبه ُه يقسَمٌ اثلث بينهما 
إضرورة المُزاحمة إذ ليس أحدهما بأولى من الآخر فإذا رَد أحدهما زالَّتٍ المُزْاحَمة فكان 


(1) في المخطوط : «الذي». (۲) في المخطوط : «فيتبين». 
() في المخطوط : ارقيق». )٤(‏ في المخطوط : «نفسه». 


جميمٌ الب له . 

وإذا ثبَتَ أن القّبول ركن في عقَدِ الوصيَة صيَةٍ فوَفْبٌ القَّبول ما بعد موتِ الموصي ولا 
حم للقبول وارد قبل موټه حقی لو رد قبل الموتِ» ثم قبل بعدّه صح قبولّه ؛ لأن الوصية 
إيجابُ الولْكِ بعد الموتِ» والقبول أو ارذ يعبر كذا الإيجابُ؛ لأنه جوابٌ» والجوابُ 
لا يکود إلا بعد تدم السؤال. 

ونظيرُه [ما] ‏ إذا قال لامراټه O Ra N EA:‏ ر 
القّبول أ و الرَد ذا جاء عَدّ ذا هذاء فإذا کان اصرف ب يقم إيجابا بعد الموت يعت البو 
e‏ - سبحانه وتعالی - أعلم. 


فصل إ[في بيان معنى الوصية] 


واما بيان معنى الوصيَة: فالوصيَة : اسم لما E PTAC‏ 

عن البيع والإجارة والهبة ؛ لأن شيا من ذلك لا يحتمل الإيجابَ بعد الموتِ ألا تَر 
لو أوجَبّها بعد الموتِ بَطْلَ؟ 

وذكرّ الكزْخي - رحمه الله- في حَدّ الوصِيَةٍ ما أوجَبّه الموصي في ماله تطعا بعد 
موټه» آو في مَرَضِه الذي مات فيه فقول : ما أوجَبه الموصي في ماله تَطوُعًا بعد موټه لا 
يَشْمَّل جميمَ أفرادِ الوصايا فإنه لا يناو الوصبة صيَة بالَرّب الواجبة التي تسفُط بالموتِ من 
غيرٍ وصيَة : كالحج» والرّكاقء والكَمًاراتِ» ونحوها فلم يكن الحدٌ جايِعًا. 

وقوله: أو في مَرَضِه حَد مُمَسَمّ وان فاس وكذا تَبَرْعٌ الإنسانِ بماله في مَرَضِه الذي 
مات فيه من الإعتاق» والهبة والمُحاباة» والكفالة وضمانِ الدَرَك لا يكونُ وصبَة حَقيقةً؛ 
لأن حكمَ هذه التَصَرُّفاتِ ت منج نافد (في الحال) قبل الموتِ . وحُكمُ الوصيّة صية باحر 
إلى ما بعد الموتِ فلم تكن هذه القصَرُفاث من المَريض وصيَة حَقيقة إلا أنها عبر م 
بالوصايا في حَقٌ اعبار الفَلْنِ فأمّا أن تكونٌ وصة (حَقيقةً فلد) ". 

- وعلی هذا يخرج ما إذا أوصى بْب مالِه» أو ربْوه» و[قد] ‏ ذَكَرّ قدرًا من ماله 


O IS)‏ (۲) في المخطوط : «للحال». 
(۳) في المخطوط : «فلا حقيقة) . 0 لن ار 


rea ye 
مُشاعًاء أو معنا (أن قدرً ما) "“ يَسْكَجِقّه الموصى له من مال: هو ماله الذي عند الموتِ‎ 
لاما کان عند الوص حقی لو اوصی بْب ماله وما یوم اوی ثلا آلانب» ویو مات‎ 
َلنْمائة لا ر َج الموصی له إلا یائة» ولو لم َكنْ له مال يوم أوصّی» ثم اكقَسَبَ مالا‎ 
ثم مات فلّه ثْلْتُ المال یوم مات . ولو کان له مال یوم أوصّی فمات» ولیس له مال بَطَلَتْ‎ 
وصيَنّه» وإتّما كان كذلك لما ذَكَرّْنا أن الوصبَةً تمليك مُضافٌ إلى وقتِ الموتِ؛ فيَسَْجق‎ 
الموصًّى له ما كان على يِلْكِ الموصي عند موته» ويَصيرٌ المُضاف إلى الوفتِ كالمُئجز‎ 
۰ عندّه كانه قال عند الموتِ : لِمُلانِ ثُلْتُ مالي فيعتَبَرٌ ما يَمْلكه في ذلك الوفْتِ لا ما قبلّه.‎ 
وذَكَرّ ابن سماعة في توادره عن أبي يوسفً - رحمه الله تعالى -[فقال] : إذا‎ 
أوصى رجل فقال : لِمُلانِ شاه من عتمي آو ٽَخُلهٌ من ٽَخُلي» آو جارية من جواريّ» ولم‎ 
يقل : من تمي هذه» ولا من جواري هَروّلاءِ ولا من حلي هذه فان الوصيَةَ في هذا تَمَع‎ 
۰ يوم موت الموصي» ولا تَقَعٌ يوم أوصّى حى لو ماتث عَكَمُه تلك» أو باعها فاشتری‎ 
مکانها اُخریء آو مانت جواریه فاا شترى غيرَهُنَ» أو باع التخل» واشترى غيرَّهاء فإِنّ‎ 
للموصًی له َخْلةّ من تَخْلِه يوم يموت . وليس للورَثة أن يُعْطوه  غير ذلك لما بيّا: أن‎ 
الوصيَةَ عقدٌ مُّضاف إلى الموتِ فكانه قال في تلك الحالة : لِملانِ شاه من عنمي فيَسْتَجق‎ 
شاه من الموجود دون ما قبله قال فإن وَدَتِ العتَم قبل أن يموت الموصي» أو ولَدَتِ‎ 
الجواري قبل موتِه» فلَحِقَّتِ ي الأولا الأّهاتِ ثم مات [/ ١١١ب] الموصي فإ للوَرَثة‎ 
أن بعْطوه إن شاءوا من الأمّهاتِ» وإِنْ شاءوا من الأولادٍ؛ لأن الاسم م ينال “الكل عند‎ 
) الموت فكان المُسَْمادُ بالولادةٍ كالمُسْتفادِ بالشراء.‎ 
قال؛ فإن اخثار الورَثة أن يُعُطوه شاه من غَنَمِه» ولها ولد قد ودنه بعد موتِ الموصي‎ 
فان ولَدَها يَنْبَعُها . وكذلك صوفها ولَبَنّها؛ لأن الوصية به وان تَعَلَقَتْ بشاةٍ غير مُعَمَنة لَكِنَ‎ 
التَعْيينَ من الورَثة يكون بياتًا أن الشاة المُعَبّنةّء هي [من] ” الموصّى بها كأ الوصيَةَ‎ 
وفعت بهاه المُعَينة ابداء فما حَذث من تمائها بعد الموت يكون للموصى له:‎ 


. في المخطوط : «إن فدّر بما) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «يعطيني».‎ )٤( في المخطوط : «أو اشترى».‎ )۳( 


. ليست في المخطوط‎ )٦( في المخطوط : «تناول».‎ )١( 


م کتاب الوصایا > @ 

قال؛ فأمّا "" ما ولَدَّثْ قبل موتِ الموصي فلا يَسْتَحِفّه الموصى له؛ لأن الوص 
اعتبارها عند الموتِ فالحاوث قبل الموتِ يَحْذّتُ على يلْكِ الورَثةء وكذلك الصَوفُ 
المُْقَصل» واللَبَنْ المُنْمَّصِل قبل الموتِ لما فنا > فما إن کان مَُصِاً بها فهو للموصى 
له» وإ حَدَّتٌ قبل الموتِ؛ لأنه لا ينْفَردٌ عنها بالتمليك . 

قال ولو استفلكت الورثة لبن الشاف أو صرفها وقد عدت بعد الموتِ فعليهم 
ضمانه؛ لأن الموصّى له مَلكه بيلك الأصل» فيكونٌ مضمونًا بالإللافي [قال] “: ولو 
قال: [قد] أوصَبْتُ له بشا من عتمي هذه» أو بجاريةٍ من جواري هَرٌلاءِ» أو قال: قد 
أوصَيْتٌ ”" له بإاحدی جاريتَیٌ ها تينِ فهذا على هذه العم وهَؤلاءِ الجواري؛ ؛ لأنه عَيَنَ 
الموضی په وعو اذام اتك غاز ر إليها حتى لو ماتتِ العَنَم أو باعها بَطْلّت 
الرض اوقل أوصَيْت بهذه الشَاةء أو بهذه الجارية فيّلكث . 

ولو ولدَتِ العَنَمٌ أو الجواري في حال حياة الموصي» ثم اراد الور ان بخظوةمن 
لأرلاد ليس لهم ذلك ؛ لأن الوصية صية تلقث بعَْنٍ مشار إليهاء وإ لم يْتِ لمك فيه 

يرل “في غيرهاء فإن فح لوث إليه جاريةٌ من الجواري لم د يَسْكَجِقٌ ما ولَدَثْ قبل 
الموتِ؛ لأن الوصيةً لم تكن وجَبَّث فيها؛ اا الملك فى الر ف( ماش انیت 
فما حَدَتٌ قبل الموتِ يَخدذث على يلك المَبّثء > فيكود للوَرَثةء وما ولَدَثْ بعد الموتٍ 
فهو للموصی له ؛ انه علکها بالموت فَحَدَك الود على مله قال : فان مات الأمهاث 
كلها إلا واحد٤:‏ تَعَينَّتٍ الوصيَة فيها؛ لأنه يبق مَنْ يُزاحمُها في تَعَلَّي الوصيَةٍ و فتَعد" 
ضرورة انتفاء الُزاحم» فإن ماتت الأكهات كُلهاء وقد قي لها أرلاة دت بعد المرت» 
أو أخرق التخْلء وبق لها د مر حَدث بعد الموتِ فعلى الورثة ثة أن يدفعوا إليه ولد جاريةء 
وثمَرة تَخْلة ؛ لأن الوصية كانت متَعَلقَةً بها فيّظه الاستحقاق في الود الحاوثِ بعدّه فإذا 
مکو اا ب ایو ی الر لی عا ر ی 2 تقل الخرت: ولاه 


سبحانه وتعالی - أعلم . 

(1) في المخطوط : «وآما». (۲) في المخطوط : «ما». 

(۳) في المخطوط : «حدثت». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(۵) زيادة من المخطوط . () في المخطوط : «وصيت» . 
(۷) في المخطوط : «وصيته) . (۸) في المخطوط : «فلا ينزل) . 


(۹) في المخطوط : «ينتقل). 


Mm‏ ا ا 


فصل [في شرانط الركن] 


واماشرائط الؤكنء فبعضها يرجح إلى نفس الرَكنِ» وبعضّها يرجع إلى الموصيء 
وبعضها يرج جع إلى الموصّى له» وبعضها يرج إلى الموصى به» آما الذي يرجع إلى نفس 
الركن: : فھو أن يکود القّبول موافِمًا للیجاب» فإن خالّفَ الإیجابَ لم بَِ يصح القبول ؛ ؛ لأنه 
إذا خالقه لم يرط [به] ” فبقيّ الإيجابٌ بلا بول فلا يم الزن . 

وبيان ذلك إذاقال إرجلين؛ أوصَيْتٌ بهذِه الجارية لَكّما فقہل أحدهما بعد موتِ 
الموصي» ورد الآخَرُ لم يَصِحٌ القّبول؛ لأنه أوصّى لهما جميعًا فكان وصيَةً لكل واحد 
تاتف اا . وكانت الجارية بينهما لو قرلا فإذا رذ أحذهمالم يوجَدِ الشرط» 
وهو قبولهما جميعًاء فبَطَلَتِ الوصبة 

ولو أوصّى بها لإنسانِء را فقَبل أحدهما الوصيَةً بعد موتِ 
الموصي» ورد الاآَحَرٌ فالئَّضفٌ للموصّى له» واللَّصف لِوَرَثة الموصي؛ لأنه أوصَى لكر 
واحلٍ منهما على حيالِه فلا يُشترّط اجيماعُهما في القًبول» فإذا رَد أحدُهما بعد موتِ 
الموصي لم بم الرَكن في حَقّه» بل بطل الإيجابٌ في حَمّه فعا تصيبًه إلى ورَثةٍ الموصي 

فصَحٌ القبول من الآخر فاستَحَقٌ نصفَ الوصيَة صيَةٍ كالشَفيعَيْن | ا اا 
َضاء القاضي بالشَفْعةٍ ن ذلك الضف يكونُ للمُشتري» ولا يكو لِلشّفيع الأَحَرِ. 

وأما الذي يرجِعٌ إلى الموصي فأنواع ١‏ منها أن يكونٌ من أهل التَبَرع في الوصيَةٍ 
بالمالء وما بعلن به؛ لأن الوصية بذلك تَر ب ٳيجابه بعد موټِه فلا بد من أهليةٍ التبرّع فلا 
صح من الصْبيّ» والمجنونِ؛ لأتهما ليسا من ا اا 
الصَارَة المَحضة إذ لا يقابله عرض ذنْيَويّ» وهذا عندّنا . 

وقال الشافعيٌ - رحمه الله - في أحدِ قوليه: و صيَة الصَبيّ العاقِل في المرب 


ر OY‏ 
صح حه 


(1) زيادة من المخطوط . 

(۲) انظر في مذهب الحنفية : ٠ e‏ ) الاختيار .)1٤ /٥(‏ البناية .)٠٠٤/١۲(‏ 
(۳) مذهب الشافعية: أن الصبي الذي لا يميز لا تصح وصيته قطعًاء آما الصبي المميز فتصح وصيته 
وتدبیره» انظر : الوسيط .)٤٠١ /٤(‏ الروضة /١(‏ ۹۷)ء مغن المحتاج (۳/ ۹). 


CD 


واحتَحٌ بما روي أن سَيّدَنا عمَرَ رضي الله عنه أجارً وصيَةً غلام يافع ٣‏ وهو الذي 
قَرْبَ إذراكه ؛ ولان في وصبَيِه تَظْرَا له؛ لأنه يُثابُ عليه» ولو ا رال مِلْکه إلى 
الوارثِ من غير تواب؛ لأنه يرول عنه جَبْرّا شاء أو أبّى فكان [هذا] تصرف نافعًا في 
حَقّه فاشبة صَلاةَ التَطَوع وصوم لطع . 

والجوابٌ إمّا إجازة سينا عُمَرَ رضي الله عنه فيحتملٌ أن وصيَةً ذلك الصَبٌِ كانت 
لتجهیزه» وتكفینه» ودَفْيِه. ووَصيَة الصَبيّ في مثلِه جائزةٌ - عندّنا - لأنه بْب من غير 


وصة. 


واما قوله؛ صل له عرض › وهو القوابٌ فْمْسَلمٌ له ليس بعوّْض يوي فلا یملکه 
الصبي كالصدقة مع ما أن هذا في حَد التعارُضٍ؛ لأنه كما يُثابُ على الوصيّة يعات على 
اترك للوارثِ؛ بل هو أولى في بعضٍ الأموالي “ لما بيّٽا فيما تَقَدَمَ . وَسَواء مات قبل 
الإذراك أو بعدّه؛ لأنها وقَعّتْ باطلةً فلا تنْقَلِبٌ إلى الجواز بالإذراك إلا بالاستئناف 
وسَواءٌ كان الصبئ مَأذونًا فى التجارةء أو مَحُجورًا؛ لأن الوصيَّةً ليست من باب الّجارة إذ 
التجارة مُعاوَّضة المال بالمال. 

ولو أضاف الوصية إلى ما بعد الإذْراك بان قال : إذا أذْرَكْتُ» ثم مت ففْلْتُ مالى لِمُلان 
َصِح وصيَة العبدِ المَأذونِ والمُكاتّب؛ لأتهماليسامن آهل ابرع ولو أوصيا ثم 
أعَيِقا “ ومَلَّكا مالاء ثم ماتا: لم َجْز لِوْقوعها باطِلةً من الابداء ولو أضاف أحذها 
الوصيَةً إلى ما بعد الق بأنُ قال: إذا أعيِقَّتُ» ثم مت فعْلْتُ مالي لِمُلانِ: صح فرْقًا بین 
العبدِ والصبى . ) 

ووجه الغزق» آن عبار الصَبيّ فيما يَتَضرَرُ به مُلْحَقَةٌ بالحَدَّم لِنُقْصانِ عَقلِه فلم ِء 
عبارته من الأصل» بل بَطَلّتْ . والباطل لا حُکمَ له بل هو ذاه مَُلاش في حن الحُکم» 
فأمّا عبارةٌ العبد: فصحيحة لِصدورٍها عن عمل مُمَيّرٍ إلا ال اناع تبره لَجِق المولى فإذا 


۱) أورده الزيلعي في «نصب الراية» .)٠٠١٦/٤(‏ 
(۲) ليست في المخطوط . (۳) في المخطوط : «أنه» . 
)٤(‏ في المخطوط : «الأحوال». )٥(‏ في المخطوط : «عَيَقًا» . 


عَتَقَ فقد زا المايِحٌ واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌُ. 


ومنها: رضا الموصي ؛ (لأنها إيجابُ) ”“ يِلْكْ» أو ما يَعَلَقٌ باليلْك فلا بد فيه من 


الرّضا كإيجاب اليِلْكِ بسائر ر الأشياءِ فلا تَصِحٌ وصيَةٌ الهازلِ» والمُكرّه» والخاطئ؛ ؛ لأن 
لار ا ھا وآما إسلام الموصي فليس بشرط لِصِحَة وصييه فنَصِح وصية 
الذمي بالمال للمسلم والذمَيٌ في الجُمْلةٍ؛ لأن الكَمْر لا يتافي أهليّةَ التمليك . 

الاتری: أنه صح بيع الكافر» وهب فكذا وصيثه وكذا الحر: بي المسْتَأمَنْ إذا أوصى 
للمسلم» أو ا المي يَصِّح في الجُمْلة لما كنا غير OEE‏ 
N E‏ إجازة وارثه؛ لأنه 
ET‏ مُسْتَأمَنًا التَرَمٌ أخكام الإسلام أ وألرمّه من غير الزامه لإمكانِ إجراء 
الإحكام عليه ما دام في دارٍ الإسلام. 

ومن أخكڪام الإسلام: أن الو صيَةً بما زادَ على الْقُلْثٍ يِمُنْ له وارثٌ قف على إجازة 
وارٹه . وإلم يكن له وار أضلً تَصِحٌ من جميع المالء كما في المسلم» والذمَيّ. 
ركذلك إذا كان له وات لته في دار الحرْبٍ؛ لأن اناع الرّيادة على الفَلْثِ لِحَىٌ الورثة. 
و لأنه لا عضمة لأنفيهمء وأموالهم فلأنٌ لا يكو لِحَقَهم الذي في 
رر ا ا . وذكرَ و في الأصل : 

ولو أوصًّى الحرْبيٌ في دار الحرْب بوَصيَةٍ» ثم أسْلَمَ آهل الذار» أو صاروا ذِمَةًء ثم 
اختَصما إلى في تلك الوصيَةٍء فإن كانت قائمة بعَيْيِها أجُزْتّهاء وإِنُ كانت قد اسْعَهْلِكتُ 
قبل الإسلام آبطْلتّها ؛ لأن الحرْبيٌ من أهل التمليك . ألاتری: أنه من أهل سائر 
التمليكاتِ كالبيع ونحوه» فكانت وصيتّه جائزة في نفسها | إل أنه ليس لَّنا ولاية إجراء 
أخكام الإسلام» وتنفيزها في دارهم فإذا أسلموا أو صاروا ذِمَةَ قدرْنا على التَلْفيذٍ 
مها ما دام الموصی به قائمًاء فام إذا صارَ مُسْتَهْلَكا ابطلنا الوصيَةً» وألحَفناها بالعَدَم ؛ 
لأن اهل الحزب إذا أسلمواء أو صاروا ذِمَة لا يُواحذود بما استهلك بعضّهم على بعضٍ . 
وما اعْتَصَبَ بعضُهم من بعض بل يَبْطْلٌ ذلك كذا هذا. 


)١(‏ في المخطوط : «لإيجاب». (۲) في المخطوط : «تلزمه». 


1 
١ 


ومنها أن لا يکود على الموصي دَيْنٌ مُسْتَغْرِق لِتَرِكَيّه» فإِن کان لا تَصِْحٌ وصيَنّه ؛ 
لأن الله - تبارك وتعالى - قَدَمَ الدَيْنَ [4/ ١١١ب]‏ على الوصيَةء والميراث لِقولِه - 
تبارك» وتعالى - في آية المَواريثِ: ين بع وَصِيَة يوصى رها أو دين [النساء ]٠۲:‏ 
و وصوت ھا أو دن € [النساء: ۱۲] و: بوص پا أو دين [النساء ]1١:‏ » و: يمیرک 
بها أو َب [الساء ۰٣۰‏ ولِما روي عن سيڍنا علي رضي الله تعالى عنه أنه قال e E‏ 
تَقْرَءودٌ الوصيّة قبل الدَْنِ» وقد شهدت رَسُول الله ل ا بالدين قبل الوصية» “ أشار 
سينا علي رضي الله عنه لى أن التزتيبَ في الذَذرِ لا يوب التزتيبَ في الحکم . 

ورو أنه قيلٌ لابن عَبّاس رضي الله عنهما إِلَكَ نامر بالحُمْرة قبل الحب» وقد بدا الل 
تبارك» وتعالى بالحج فقال - تبارك» وتعالى -: ويم لح ولم بر [البقرة ]٠۹١:‏ فقال 
رضي الله عنه كيف تَقَرَءود آية الدَيْنِ؟ فقالوا : من بع وصيَةٍ يوصي بها آو دَيْنِ» فقال : 
ويماذا تبْدَود؟ قالوا بالديْنِ قال رضي الله عنه هو ذا ” A‏ 
والوصية تب والواجبٌ مقَدّمٌ على الترع» ومعنى تمذم ”" لذبن على الوصبة والميراثِ 
أنه يَقْضى الدَيْنُ أوَلاًء فإن فصل منه شيء يُصرَفُ إلى الوصيَة صيَة والميراث› وإلاً فلا. 

وأماممنى ققدم * الوصيّة على الميراث» فليس قثناء أن يحرج ” الكْلْكَء 
ول ف عن التركةء وَأ فيه إلى الموصى له» ثم بذع الان إلى الو ثة؛ لأن 
التّرٍكة بعد قضاء الدَيْن تكون بين الورَثة وبين الموصّى له على الشركة والموصًى له شريك 
الورَثة في الاستحقاتي كانه واحد من الورَثة لا يَسَْجِقٌ الموصَی له من الَلْثِ شيئاقَلٌ او 
کر لا وَسَجق منه الورثة تیه » ویکودٌ فرْضُهما معا لا يندم احدُهما على الاَحَرٍ حقى لو 
هّلك شيءُ من التركة قبل القسمة يُهْلّك على الموصى له والورَثة جميعًاء ولايُعْطى 
الموصًى له كل الَلْثِ [من] ”لباقي بل الهالِك يَهْلِك على الحقَيْن والباقي يمى على 
الحمَيْنء > كما إذا هلك شيءٌ من المَّواريث بعد الوصاياء بخلاف الدَيْنِء فإنه إذا هلك 


.)۱۲۳٤۲( ۲۹۷)ء برقم‎ /٦( أخرجه البيهقي ذ في الکبری‎ )١( 

() آخرجه البيهقي في الكبرى ۲۸/7( برقم .)۱۲۳٤٤(‏ 

(۳) في المخطوط : «تقديم». (6) في المخطوط : «تقديم» . 
() في المخطوط : «يعزل». )٦(‏ في المخطوط : «ويخرج». 
(۷) ليست في المخطوط . 


طك ا 


بعض التّركة» وبَة قي البعض يُسْتَوْكًى كل الدَيْنِ من الباقي وإنمامَغناه أنه يُحْسَبُ قدرٌ 
الوصية من مُطلة اتر e‏ هر هام الورَثة» كماثُحسَبُ هام أصحاب الفرائض» 
أولا ليَظْهَرَ الفاضِل لل ال ول أو کون فی فر ل تارك وفالن VY‏ 
ارد ك € [الساء ]٠١:‏ ] إلى قوله تعالى : مر ب َد وَصِيٍَ 4 [النساء :]1 بوص با € [النساء 
۰ آي سِوّی ما لَُمْ أن توصوه من الْلْثِ اوصاگم الله بکذا وتکود بعد بمعنی 
سوّی والله تعالی عر شأ نه أعلم . 

(وأما) الذي يرج | إلى الموض ل فمنھا أن یکودً موجودًاء فن لم ُن موجوۇًا لا 

تح الوضية؛ لأت الوصية للمخدوم لا نصح وعلى هذا يخرح ما إذا قال : أوصَيْت بعلن 
مالي لِما في بَطن فلانة آٿها تھا ِن ولدَث لِما يُعْلَمْ آنه کان موجودًا ذ في البطن؛ صَحَتِ الوصيةُ 
الافلاء وإئما يلم فلك إذا ّث لاقل من سو أشهرء ثم يقر ذلك من وق موت 
الموصي في ظاهر الرّواية» وعند الطحاويّ - رحمه الله - من وقتٍ جود الوصبة 
O O O O OT OT‏ 
وق وجوده. 

وجه ظاهر الرواية: أن وقتَ نُموذِ الوصيَة واعتبارها في حَقٌ الحكم وقت الموتِ» فيعتبر 
وُجوده من ذلك الوقْتِ؛ لأنها إذا جاءَث به لأقل من سِتَة أشهُر من وقتِ الموتِ | اومن 
وقتِ الوصيَةٍ على اخقٍلافِ الرَّوايتيْن بَا أنه كان موجودا إذ المَراء لا تلد لاقَر من َة 
أشهر. 

وإذا جاءَث به لِستّة أشهُرٍ فصاعِدا لا يُعْلّمْ وُجوده في البَطْن لاحيّمال أنها عَلِقَّتْ بعدّه. 
E E CEC r‏ 
الى ن ن > آو مات عنها رَوْجُهاء فلَّه الوصيّْة؛ لأن نسب الولَدِ يَفْبُتُ 
زؤْجها إلى سَنَتَيْنِ» ومن ضرورة ثباتِ السب الحُكم بوْجوده ذ یالت رفت مرت 
الموصي . 

فرق بين الوصيَةٍ ما في البَطْنِ وبين الهبة ما في البَطْن أن الهبةً لا نصح والوصبَة 


. ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 


م __ کتاب الوصايا____> aD‏ 
صحيحة؛ لأن الهبةً لا صح لها بدونِ القبض» ولم يوجَذ» والوصية لاقف صِحَنّها على 
القبض . 

ولو قال: كان في بَطْنِ فُلانةً جارية؛ فلّها وصيَةٌ الف وإِنُ كان في بَطِْها عُلامٌ؛ فل 
وصيَة الفانِء فولَدَث جارية لِسِتّة أشهُرٍ إلا يما وولَدَث عُلامًا بعد ذلك بيومَيْن؛ ؛ فلهما 

جميعُ الوصيَةٍ؛ لأنه أوصي لهما جميعًا ِن لأحدهما بأل وللآخر ” بالمَيْن» وقد عُلِمَ 
کودّهما في البطْن أمّا الجارية» فلا شك فيها؛ ؛ لأنها وَلِدَث لال من َة أشمُر من وقتِ 
الموصي لِم أنها كانت موجودة ذ في البَطن في ذلك الوفْتِ . وكذا العْلام؛ لأنه لما وَلِدَ 
لأكثرّ من ستَة َة أشهُر بوم و يومَيْنٍ» حلم انه كان في [6/ 11١١١‏ البَطْن مع الجارية؛ 
ا رام گان من ضرورء کون أحهما في البَطْنِ كو الآخر [كذلك] ؛ لأتّهما 
عَلِقا من ماءِ واحدٍ» فإن ولدَث غلامَيْنِ وجاريتيْن لاقل من ب سِتَةٍ آشهر» فذلك إلى الورثة 
يعُطونَ ا ا ی ا چا ا 
أوصى لاأحدهما وليس أحدهما بأولى من الآَخَرٍ » فكان البيانٌ إلى الورثة؛ لأهم قائمونً 
مَقامٌ الموَرَّثِ» وقيل : إن هذا الجوابَ على مذهَب محمد - رحمه الله تعالى» فأمًا على 
قول أبي حنيفة رضي الله عنه : فالوصيَة باطلةٌ بناءً على مسألةٍ أخرى» وهو ما إذا أوصى 
ْب مالِه لِمُلانِ وفُلانٌ آو أوصَی بُلُثِ ماله لأحدٍ هذَيْنِ الرّجلين . 

روي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن الوصِيَّةً باطلة» وعند أبي يوسف ومحمَلٍ - 
رحمهما الله - أنها صَحيحة غير أن عند أبي يوسفَ الوصيَةٌ لهما جميعًاء وعند محمد 
لأحدهما وخيار التَعيين إلى الورَثة يُعْطود أيّهما شاءواء فقاسوا هذه المسألةً على تلك ؛ 
لأن المعنى يجُمَعُهماء وهو جُهالة الموصى له. 

e‏ :هنا يجوز في قولهم جميعًا وقَرَقَ بين المسالتيّن من حيث إل الجهالةً هناك 

مُقارنة “ للعقدِ» وههناطارئة؛ لأن الوصية صي هناك حال ُجودها أضيقث إلى مافي الط لا 
إلى أحدِ العْلامَيْنِ وإحدى الجاريتيْنء > ثم طْرَأث بعد ذلك بالولادة . والبقاء أسشهل من الابتّداء 
كالعدةإذا قارَنَّتِ النَّكاحَ مََعَنه من الانعقاد» فإذا طْرَأث عليه لا تَرْفَعّه كذاههنا. 


(1) في المخطوط : «الآخر» . (۲) في المخطوظ : «لأنهما» . 
(۳) ليست في المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «مقاربة». 


ولو قال: إن كان الذي في بَطن فلانةً عُلامًا ؛ فلّه ألفانِء وإِنُ كان جارية ؛ فلّها الف . 
فولَدَث عُلامًا وجاريةء فليس لواحا منهما شيء من الوصيَةٍ؛ لأنه جعل شرط استحقاق 
الوصيَة ِكل واحِ منهما أن يكودّ هو كل ما في البطِْ بقوله | إن كان الذي في بَطنِها ذا فل 
کذاء وکل واحاِ منهما ليس هو كَل ما في البَطْنِ بل بعضُ ما فيه» فلم يوجَذ شرطٌ صِخةٍ 
استحقاق الوصيّة في كَل واحلٍ منهماء فلا يَسْبَجِق أحدهما شيئًاء بخلافِ المسألة 
الأولى؛ لأن قوله إذ كان في بَنِ فلانة جارية؛ فلّها كذاء وإ كان في بَطْنِها عُلام؛ فلّه 
كذا لیس فيه شرط أن كود كُل واحدِ كَل ما في البَطْنِ بل الشرطٌ فيه أن يكو في بَطِْها 
غلا وأن يكو في بَطيِها جارية ا ا ا 
الاستحقاق . 

وكذلك لو أوصَى بما في بَطْن دابَة فُلانِ أن ينْمَىَ عليه» أن الوصيَةَ جائزة إذا قبل 
a:‏ 

هذا هو حُكمُ الوصيّة لما في البَطن فما حُكم الإقرارٍ بمال لما في بَطْنِ فُلانةء فهذا 

في الأصل على وجهين: . 

اا ال 

وإما إن لم يبن بل أطلَقَ» فإن بين السَبَبَ . 

فما إل بين سببًا هو جائر الوجود. 

وَامَا إن بين سببًا هو مُستَحيل الوْجود عادة فإن بين سببًا هو جافة ee‏ 
قال : لما في بَطْنِ فُلانة عَلَيّ آلف درهم؛ لاني استَهْلَكت مالّه» أو عَصَبْتُ أو سَرَفْتُ 
جار إقراره في قولِهم جميعًاء ون بين سبًاء هو مُسْتَحيلٌ الوْجودِ عاد بان قال لماي 
بَطْنِ فُلانة عَلَيّ الف درمَم لاي اسَفْرَضت منه لا يجوڙ في قولِهم جميعا؛ ؛ لأنه أستد 
إقرارّه إلى سبب هو محال عادةًء وإنْ بين لاوقرارٍ سببًا بل سكت عنه بأنْ قال : لما في 
بن فلا غل آلف در ولم يزد عليه› فهذا الإقرارٌ باطل في قولِهما وعند محم 


م 


. في المخطوط : «قول أبي حنيفة وأبي يوسف»‎ )١( 


وجە قله ١‏ أن تضرف الخال تحمل على الماك رابك ا 
بالحمْل على سبب مَُصَوّرٍ الوجود» فيْحْمَل عليه تَصحيځًا له . 

ولهما أن الإقرار المُطْلَقَ بالدَيْن يُرادُ به الإقرارٌ بسبب المُداينة؛ لأنه هو السَبَبُ 
الموضوعٌ بوت الدَيْن» وإِّه في الدّْن ههنا مُحال عادةٌء والمُسَْحيل عادة كالمُسْتَحيل 


Oo. # 


حه مه . 


ومنها: أن يكود حَبّا وقتَ موتٍِ الموصي حتى لو قال : أوصَيْتُ بئْلْبِ مالي لما في بَطْن 
ُلانةء فولَدَث لاقل من سَِّة أشهُر من وقتِ موت الموصي ولَدًا مَيّّا لا وصيَةً له؛ لأن 
المَيّتَ ليس من أهل استحقاقٍ الوصيَة» كما [هو] ليس من أهل استحقاق الميراثِ بأنْ 
لِد ميا وإتها ْب الميراثِ. ۰ 
ولو ولدَث ولدَيْن حَيًا ومَيناء فجميع فجميعٌ الوصية للحي ؛ لأن المَيْتَ لا يَضلح مجلا وضع 
الوصيَّةٌ فيه ؛ ولِهذا لو أوصّی لِحَيٌ ومَیْتٍ کان كُل الوصيَة للحَيٌ» كما لو أاوصی لامي 
وحائطٍ واللّهُ سبحانه وتعالى آعلمُ. 
o o e a a‏ 
٤١‏ ب] الوصيَةٌ [له] "لما روي عن أبي قلابة رضي الله عنه عن رَسول الله 4ة أنه 
قال: «إن الله بار وتَعَالى أعطى كَل ذِي حَقٌ حَفّه» فلاوصية لوارث» ““ وفي هذا جكاية» 
وهي ”ما حُكي أن سُليمانًٌ بن الأعمَّش - رحمه الله تعالى - كان مَريضاء فعاده آبو 
جه رفي للف و ار ل ٠‏ فان ارخ ر الع 5 وا 
يجوز فقال: ولِمَ يا أبا حنيفة فقال : لأنْكّ رَوَيْتَ لَنا أن رَسول الله ية قال: «لا وصِية 
لوارث» فقال سلیمانٌ - رحمه الله -: يا مَعْشَرَ المْقَهاءِ أنُْم الأطِبَاءُ لحن الصيادلة . فقد 
مى الشارع ” ب أن يكود لِوارِثِ وصيَةٌ نصا . وأشار إلى تَحَولِ الحقّ من الوصبَة إلى 
الميراثِ على ما يتا فيما تَقَدمء ولاتا لو جنا الوصية للورَثٍ ؛ لكان للموصي أن يُؤْثْرَ 
بعض الورَثة “ وفيه إيذاءُ البعض وایحاشهم» نرتي إلى قم الج وال راء وبا 


FORT‏ فقرل س 0 امن اخلط 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ سبق تخریجه . 
(۵) في المخطوط : ١هو‏ . (1) في المخطوط : «لابنته» . 


(۷) في المخطوط : «رسول الله». (۸) في المخطوط : «الوصية») . 


أفضى إ إلى الحرام» فهو حرام دَْعًا لاض . 
ار ان 9 كرد ورت توفي وتك مرن الي ا ونت الر م ل و 

أوصّى لأخيه وله ابنٌ وقتَ الوصيَةء ثم مات قبل موتِ الموصي» ثم مات الموصي لم 
تَصِحٌ الوصيَة؛ لأن الموصّى له» وهو الأ صارَ وارث الموصي عند مويتِه ولو أوصَّى 
لأخيه ولا ابنٌّ له وقتَ الوصيَّةء ثم وَلِدَ له ابرّء ثم مات الموصي صَحَُتٍ الوصيَةً؛ لأن 
الح ليس بوارثه عند الموتِ لِصَيْرورَيه مَحجوبًا بالابن . وإتّما اعْثبِرَّتِ الوراثة وقتَ موتِ 
الموصي لا وقتَ وصيَيَّه ؛ لأن الوصيَّةً ليسث بتمليكٍ للحال ليُعْتَبَرَ كونّه وارثًا وقتَ 
وُجودهاء بل هي تمليك عند الموتِ» فيْعْتَبَرٌ ذلك عند الموتِ وكذلك الهبة ذ في المَرَض 
وف اليف ا ن ات ر ر ارت ر 
الهبة؛ لأن هبة المَريض في معنى الوصيَةٍ حتى تُعْتَبَرَ من الئَلْبِ . وعلى هذا يخرج ما إذا 
أوصی لامراو آجتبیةء وهو ريض آو صحیح؛ ثم تروَجها إله لا بح . 

ولو أقَرٌ المَريض لامرأةٍ أجَبيّةٍ بديْنِ» ثم تزوّْجَّها جار إقرارٌه؛ لأن الوصيَة إِنّما تصيرُ 
لکا e‏ ي فيِعَْبَرُ کونها وارثة له حيتَِنِ» وهي وارئته عند موتِه؛ لأنها 

اما 0 ا ار أجنَبيّة حال وُجوده فاعيّراض الرّوْجِيَّة بعد ذلك لا 
م يله وڏا لو وعَبَ لها هب في مَرَضٍ موټه» ثم تزوَجُهابَطَلَتِ الب ؛ bk‏ تَبرْعاتِ المَريض 
مَرَض الموتِ تَعَْبَرُ بالوصايا ولو أوصّى وهو مَريض» أو ضحي لابه اللَصرانيّ صح ؛ لأنه 
لیس بوارثه » فلو سل الان قبل موته لث وصيه لما فنا "أن اعتبارًها بعد الموتِ وهو 
وارث بعد الموتِ ولو أو قر المَّريض بدَيْنِ لابه الَضرانيّء : E PE‏ 
أصحابنا التلاثة ت -رَجِمَهم الله تعالى - وعند زفر - رحمه الله تعالی يصح 

وجه قولِه على نحو ما ذكزنا في المَرْأة أن الإقرارَ يُعْتَبَرٌ حال وُقوعِه وإنّه غير وارب 
وقتَ الإقرارٍ» فاعتراض الوراثة بعد ذلك لا يطل الدَيْنَّ الات كما فُلْنا في المَرأة. 

وكنا: أن الوراثةء وإلم تَكَنْ موجودةً عند الإقرار لَكِنّ سببَها كان قائمًا وهو القَرابة ) | 
> وهو الكَفْرٌء فعندَ زَوالٍ الماع يَلْحَقٌ بالعَدَّم من 1 
)١(‏ في المخطوط : «تمليكا». (۲) في المخطوط : «ذكرنا». 


م تاب الوصابا____> )۷ 


لأصلِ؛ ويُخمَل لَب من وق ُجوده لا من وقت رَوالٍ المانع» كما في البيع بشرطط 
الخيارٍ أن عند سقوط الخيار يُعْمَّل السب وهو البيعٌ في الحم من وقتِ وُجوده لامن 
وقتِ سقوط الخيار› والجايِع O‏ 
الس إلى رفت و جود دان ان نه أقَرّ وريه فلم د صح أو يفال إل ن إقرارَ المَريض 
لوارثه إما بره لمق وسبت المة وقت الإقرار مجر وهو القرابةٌ بخلاف ما إذا 
أقَرَ لامرأةٍ أجنَبيّةء ثم تزوْجًّها؛ لأن هناك سببَ القرابة لم يَكنْ موجودًا وقتَ الإقرار؛ لأن 
الس فوروال رج ولم َكَنْ وق الإقرارء وإنما وجدث بعد ذلك» وبعد وٌجودها لا 
تحتل الاننجداة: فيْقََصَرُ على حال وُجودها ولم يَكَنْ ذلك | إقرارًا لِوارثه (فيَصح› 
ويقّت) ‏ الذَيْن في ذِميه» فلا سقط بوث الرَذْجيةٍء وعلى التفريب التاني لم يوذ 
ت ا و ر ر فصع . 
ci‏ فأوصی له» ثم أَعيَیَ» فالوصيةٌ باطلةٌ لما ذَكَرْنا أ 
أوانَ اعبار الوصيَة صيَة أوال1٤/ ]٠٠١‏ الموتِ وهو واه عند الموتِ ولو قر له بالَيْنٍ 
وهو مَریض» أو وهَبَ له هبةء فقَبَضّهاء فان لم يَكنْ عليه دَيْنّ؛ جار ذلك ؛ لأنه إذالم 
یکن عله دنن کان ا اقرا وال لر وان أجَبيّ عن الموصي فجارًء ون کان عليه دين 
لا يجوز ؛ لأن اللإقرارَ والهبة يقَعانِ له لا لمولاه؛ لأنه يقضي منه ديونه فتَبيّنَ ”أن الإقر ار 
کان لوارثه من طریتی الاستنادء فلا يصح آو لا يَصِح لِقيام سب [۵ُ شبهة] التمةوقت 
الإقرار» كما فنا في الإقرار لابه التَصرانيّ إذا اسل . 
ولو أوصی لٍبعض ورنَيِه فاجار اتون جا تا لأن امتِناعَ الجواز كان 
E‏ 
بعضٍ الرٌواياتِ عن رسول الله ية آنه قال «ا وصِيَة لوار إلا أن بُجيرّعا الورفةه ”. 
ولو آوصی بل ماله لبعض وريه ولاجتي. فإن أجارً رل ار تال وة 
لهما جميعًا. وکان للت ين الا ج و الوارثِ نصفيْن› وإ ردو جازث في حصة 
الا جب › وبَطْلَّتُ فى حِصَة الوارث. 


(1) في المخطوط : «فصح وثبت». (۲) في المخطوط : «فصح 
(۳) في المخطوط : افيتبين» . Se‏ 
() سبق تخرجه . 


سی کو کا اال ل ي 
اکا الڑماا لب بات عمال ارش کن کی ائ رم اتی زی ق" 
jp a AEE O PE E‏ 
الإجازة جارّث» والباطل لا يحتمل الجوارًّ بالإجازة» وبه ين أن الوارت مَل للرَصيّة 
لان الَصَرُفَ المُضاف إلى غير مَحَله يكو باط دل نه مَل وان الإضافة إل ليه وفعت 

N E 
منهما بنصف العَلِْ» ثم بَطَلَّتِ الوصيَةٌ في حَقّ الوارث بالرَّدٌ فبَقيَّتْ في حَقّ الأاجتبيَ‎ 
على حالِهاء كما لو أوصى لأجِسَبيَيْنِ ؛ رَد أحدًهما دود الآخر» بخلاف المَّريض إذا افر‎ 
بين لبعض وريه ولأجتبيّ» كما إذ قر لهما بالف درم والوارث مع الأجسبيّ تصادقا أ‎ 
لايح لهما الإقرار أاصاد لا للوارثِ» ولا للأجتبيّ؛ لأن الوصية ية تمليك» فبُطلانه في‎ 
حن أحهما لا يوب البطلان في حن الحرٍ؛ لاه لاوجب الشركء والاترائ لهم‎ 
بالديْنِ بار عن ڌين م مشترَلٌٍٍ بينهماء فلو صح في حَق الأجتبي ؛ لكان فيه قسمة الدَيْنِ قبل‎ 
القبضص» وأتها باطلة؛ ولأته إذا كان إخبارا عن ذبن مشترل بينهما فالوار يشار الاجتي‎ 
فيما يض › ثم بطل جِصَنّه وفيه إقرارٌ للوارث وأنه باطِلٌ > بخلافي الوصيَة» فإ الوارث‎ 
لا يشار الأجتبي. وإذا بطل الإقراز أ صلا لف لرك بن ورن المقر فما اسنات الوارك‎ 
المَقِرٌّ له من ذلك يكون [ذلك] ”' بينه وبين الأْجَبىٌ إلى مام الإقرار وما زاد على ذلك‎ 
يكن للوارثِ؛ لأتهما إذا تصادقا» فمن رَعَمهما أن هذا القدرَ دَيْنٌ على المَبْتِء والدَيْءُ‎ 
مَقَدّمٌ على الميراثِ.‎ 

هذا إذا تصادَقاء فإن تكاذباء أو أثْكرٌ الأجتبي شركة الوارثِ» أو رَد الورثة ‏ إقرارّه 
فالإقرارٌ بال أيضا في قول أبي حنيفةً وأبي يوسفَ - رحمهما الله - لما ذَكرْناء وإذا بطل 
اد الال م ا ن وة ال فما آصابً الوارِتٌ» فهو له كله ولا شرك للاأجَّیٌ فيه ؛ 
لانه كيه في ذلك وعندَ محما صح قراڙه في حن الأجيٰ» ویكون له خمسيائة. 


وإ كان الأجتبي يُكذّبٌ الواركء والوارث يُصَدفّه في ذلك فالخمْسوائة مما أصابه 


(1) زيادة من المخطوط . ) (۲) في المخطوط : «الوارث» . 
(۳) في المخطوط : «ما». 


مت 


للأجتبيّ؛ لأنه لما صَدقّه الوارث فقد قر أنه كان له على المَيّتِ حمسمائة دي وأنه مقَدَمُ 
على الميراثِ . إلا أنه عى الشركة [فيه] “ وهو يُكدَبّه في الشّركةٍ» فكان القول قول 
الأجتبيّ» ويَأخذ تلك الخمُسيائة كُلَها. 

ولو أوصی لِعبڊٍ وار لا يصح سَواءٌ کان على العبدِ دَيْنٌ» أو لم يكن . 

اما ذا لم يكن عليه دين فظاهرٌ؛ لأن الوصيَة تفع إمولاه؛ لأن اليك يَمَمْ له» فكانت 
الوصيّة لوارثهء وان کان عليه دَيْن؛ فالوصية َم ِمولاه من وجو؛ لأنه إذا سمط عنه الذي 
يصير الموصّى به للوارثِ وقتَ الوصيَةٍ فكان وصيَةً للوارِثِ من وجو فلا تَصِح إلا إذا 
َتَقَ قبل موت الموصي» فتَصح الوصية ؛ لأن الوصيَة إيجابُ الِلْكِ عند موتِ الموصي» 
وهو ۱۱١ /٤[‏ ب] کان حرا عند موه . وکذا إذا أوصی لِعبدٍ نفسه فأعتَقَّه قبل موټه صصّتْ 
وصيته له» فان مات وهو عبد بَطَلّتْ؛ لان ٩‏ وصيته ِمولاه ومولاه واره. 

ولو آوصی لِمُکاتّب واه لا يَصٌِ؛ لان مَنْفعة الوصيَة تَحْصْل إلوارثه في الحال 
والمّالء في الحال بأداء بدَلٍ الكتابة» وفي المَالِ بالعَجز» ولو أوصى لَمُكاتب نفيه جار 
لانه إا أن بحت بأداء بَدَلٍ الكتابةء فَصير أجتبيّاء فتجور له الوصية اما آذ يَعْجَر ويرد في 
الق فيَصيرَ ميرانًا لجميم وريه لا إبعيهم دود بعضٍ» فلا يكود في هذه الوصية إيغاٌ 
بعض الورَثةٍ على بعضٍ› فتجوڑ» کما [لو] ‏ اوصًی بلب ماله ورت .٠١‏ 

ومنهاء آن لا يكو قائَل الموصي قث حَرامًا على سّبيل المُباشرقء فإن کان؛ لم تَصِعٌُ 
الوصبّة له عندَنا وه أخذ الشَافعيْ رحمه الله "“. 

وقال مالك - رحمه الله - هذا ليس بشرط ”") وتَصِح الوصية للقاتل . 


واحتَجَ بما كنا من الدّلائلِ للجواز الوصيَة في أوَلٍ الكتاب من غير فصل بين القاتل 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «لأنه»‎ )١( 

() زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «لجميع ورثته». 

(0) انظر في مذهب الحنفية: تكملة فتح القدير »)٤١١ ء٤١١۱ /۱١(‏ البناية (۱۲/ 6۹۳ ٠)44‏ 

)٦(‏ مذهب الشافعية : آنه تصح الوصية للقاتل مطلمًاء وقيل : فيه قولان: أظهرهما الصحة. وسواء كان 
القتل عمدا أو خطأء بحق أم بغيره» انظر: الوسيط »٤١۸/٤(‏ ۹ ) الروضة »)٠١۷/1(‏ مغني 
المحتاج (۳/ .)٤۴‏ 

)۷( مذهب المالكية: أنه تصح الوصية للقاتل عمدًا أو خحطاء انظر: المعونة (۳/ .)٠١١۷‏ 


GD‏ ر ا ج 
وغيره؛ ولأ الوصيَة تمليك» وتَمَلْفٌ والقَْلُ لا ينافي أهليّة التمليلك ”“. 

وَلنا ماروي عن النبي ڳل N N‏ 
اليس لقال شيء» ذكر الشيءَ جره ا في مَحَل الي فة a‏ والوصيّة جميعا وبه تَبِيَنَ 
أذ القايل صوص عن عُموماتِ الوصبة؛ ولان الوصية خت الميراثِ ولا ميرات لقال 
ِما روي عن سيُدِناء عمَرَ وسَيدٍنا علي رضي الله عنهما ini‏ ا 
وعن عَبيدة السَلْمانيّ أنه قال : لا يرث قال بعد صاحب البقّرة. 

وَيُرْوّى لا يورت قال بعد صاحب البقَرة. 

وهذا منه بيا لإجماع المسلمينَ من رَمَنِ سينا موسَّى عليه الصلاة والسلام إلى رَمَن 
التابعينَ رضي الله عنهم على آنه لا ميرات للقاتِل . 

ودک خمد د رخمه الل - هذه الآثار في الأصل . وقال والوصيّة عندّنا بمنزلة ذلك 
a E‏ ية في القاتل» كما يكَأذى البعض بوَضيها 

في البعضِ فير يودي إلى فطع الرٌجم» وإِّه حرام ؛ ولأ المجروح إذا صارَ صاحبَ فِراش» 
نقد َعَلَقَ حَقُ الورثة بماله َعَرَا لهم لاذ يزيل المَرَتُ يِلْكه إلى غيرهم لعداوةٍء او اذى 
جقّه من جِهَيهم فيتضرّرود بذلك لَكِنْ مع بقاء يِلْكِ المورَثِ نرا له إحاجيه إلى دفي 
حَوانچه الأصليَةٍ وسببٌ ثبوتِ حَقّهم في مَرَضٍ الموتِ ما هو سب ثبو مِلكهم بعد 
الموتِ» وهو القرابة» فكان يلغي أن لا يَمْلِكَ التبرْعَ بشيءٍ من ماله إلا انه ملك ذلك على 

غيرٍ القاتِل والوارثِ . بخلافِ القياس » فيَبْمّى الأمرٌ فيهما على أصل القياس E‏ 
غير حن جناي عظيمة» فتسئذعي *“ الرَجْر باب الؤجوه» وجمان الو صيَةٍ يَصلح زاجرًا 
لجزْمانِ ‏ الميراثِ فيفْبْتُ وسّواء كان القَعْل عَمْدَّا أو حَطأ؛ ؛ لأن القَنْل الخطا قَنْل وإِنّه 


2ے 3 


جار" المُؤاخذة عليه عَقْلاً وسّواءٌ أوصى له بعد الجناية أو قبلَّها؛ لان الوصية إنما نق 
تمليكا بعد الموتِ فَقَعٌ وصيَة لقال بَقَدَمَتِ الجناية أو تَاخَرَث» ولا تجوز الوصية عبد 


. في المخطوط : «التملك». (۲) سبق تخریجه‎ )١( 
برقم (۳)» وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ ۲۸۰)» برقم‎ »)۱۲۰ /٤( ا : أخرجه الدارقطني»‎ (۳) 
.)۳۱۳۹۹( آثر علي : أخرجه ابن اي شيبة في مصنفه (/ ۰) برقم‎ e 

)٤(‏ في المخطوط : )١(‏ في المخطوط : «كحرمان». 

() في المخطوط : «جائز» 


حم کتاب الوصایا____> aD‏ 


القاِلٍ كان على العبدٍ بء أو لم يكن ولا لماه ما ذَكَرْنا في عبد الوارثِ ومُکائ 
وتجوز الوصيّة لابن القاتل ولأبوبه ولجميع رابيه؛ لان يلك كل واحدِ منهما مُْقَصِلٌ عن 
ملْكِ صاحبه» فلا تكونٌ الوصيَةٌ لأحدهما وصيةٌ إصاحبه. 

ولو اڈ شترك عَشَرةٌ في فَنْلِ رجل» فأوصى لبعضهم بعد الجناية لم تَصِحٌ؛ لأن كل واحٍ 

منهم قال على الكمالِ حينّ وجَبَ القصاص على كَل واحدٍ منهم» فكانت وصية لاله 
لم تح 

ولو کان احدهم عبد الموصي فأوصّى لبعضهم بعد الچنايةٍء وأعتَقّ عبدّه» ثم مات 
فالوصيَة باطِلةء ولا يطل انق ولَكِنّ العبدَ يَسْعَى في قيمَيِه . 

وأما بُطلان الوصيَة فما ذَكَزْنا أنّ كَل واحدٍ منهم قايِلٌء فكان الموصى له قاِلء فلم 
صح الوصية 

وأما صِحْة الإعتاق ونَقَّاذه ففيه ضرْبٌ إشكال وهو أ الإعتاق حَصَلَ في مَرَضٍ 
الموتِ» والإعتاق في مَرَّضٍ الموتِ وصيَةٌء والوصيَة للقاتل لا تَصِح» والعبد قايِلء 


والجواب عنه من وحِهَيْن: 
أحذهما: أن الإعتاق في مَرَض الموتِ ليس بو صية حَقيقة ؛ لأن الوصيَةَ تمليك والاعتاق 


ا 


إسقاط اللْكِ وإزالنّه لا إلى أحڍهما مُتغايرانِ بل مَُنافيان حَقيقةًء وكذا الإعتاق يتج 
حُكمّه [٤/١١١[]للحال‏ وحكم الوصيّة صيخر إلى ما بعد الموتِ فلم يَكَنِ الإعتاق في 
مَرَضٍ الموتِ وصيَة حَقيقة إلا أنه يشبه الوصيَةَ من حيث إِنّه ب يعبر من الفَلْبْ لا غي . 
الثاني إن كان في معنى الوصيَةٍ فالوصيَةٌ بالإعتاق مَردودةٌ من حيث المعنى . وإِنْ 
كانت نافِذة صورة ألا تَرّى أن العبد يَسْعَى في قَيمَيّه والسّعاية قيمة الرَقَّبة» فكانت السّعاية 
ردا للوَصيَة مَعْتّى» والِنقٌ بعد وُقوعه» وإِنْ کان لا يحتمل التفْض صورة يحتمله مَعنّى برد 
السّعاية التي هي قيمة الرَقَبةِ؟ ‏ 
۰ و آرصی لعبدہ باْثِ» ثم تله العبد لم تَصِحٌ وصيَنّه» غير أنه يُعْسَقُء ويَسْعَى في 
جميع قي يمه أا بُطلان الوصية فلاله وصبة للقاثِلِ . وأما فاد الشق فلانٌ الوصية للقاتِل 
لبت اط بل هی د ال ترّی آنھا قف تف على إجازة الورَثةٍ في ظاهر الرّوايةء فإذا 


GD‏ ر ا 


اوصی له بُ ماله» فقد آوصی له بث رب ؛ لان مته من ماله دلت خلت تحت الوصتة 
بالقْلْث > فلا" مات الموصى ملك ثُلُك رقب وتمليك ثُلْثِ رََِ ته منه یکو إعتاقًا ل" 
ا فى تله عا اليرت ثم يُلْقَّض من حيث المعنى برد السعايةء كمالو 

عتفه نصا في مرضي موته» أو ضاف الغ إلى ما بعد الموت بالقذبير غير أن عند أبي 


Joy, 


ی ر صيَة له بعلب الرَقَبة ة. لان الإعتاق مُتَجَرَىّ عند فيعتَی تلت 
رَقبيِه ويَسْعَّى في لَه ؛ لأنه م مختق البعض ويَسْعى في ذلك لل الذي عتَو عق ردا الو 
َع معتى بالسعاية؛ لأنه لا وصيَة للقاتِلِ فير يرد برد السّعاية» وعندًهما وَعَتٍ الوصيَة صیة له بکل 
الرَقبة یه لانه عت گل؛ لان التاق لا ترا عندهماء ومتی عن ُه کی في کر قیکی 
ردا للوصيَة مَعْنى فاَفَىَ ن الجواب» وهو الشعاية في جميم قيتجه واا اتل اللر 1 
ولو أوصى للقائل» ثم اجات الور الوصيا بعد موت الموصى كر في الاصل ان 
يجورٌ» ولم يذکز خلاقا. 

وڏكَرَ في الڙياداتِ أن على قولِ بي يوسفَ لا يجوڙُ٬‏ وسَكَتَ عن قولِهماء فيَدُلُ على 
الجواز عند آبي حنيفة ومحمَلٍ - رحمهما الله -» لأبي يوسف مارَوَيْناعن 
رسول الله إل آنه قال : ١لا‏ وصِبة لاي؛ وقال #لا: لبس لقاب شيء» من غير فصلل 
بين حال الإجازة وعَدَمها . ولأ الماع من الجواز هو هو القَثْل» والإجازة لا تمع القَثْل . 
ولهما أن اماع الجواز كان لِحَقٌ الورَثة؛ لأنهم يَاذذْدَ بصع الوصيَةٍ في القايِلٍ أكثرٌ 
متا اذى ابعش بايا ابض بالوصية ثم جات الوص لبعض باجازة اباقی» فههن 
أولى» والدّليل على أن المايِع [هو] “حى الورثة أن الورثة يَنْتَفِعون ببْطلان الوصتة 
للقایِلٍ» وحن الإنسانِ ما ينتفع به فإذا جازواء فقد زالَ المايِعٌ» فجارّث؛ ولِهذا جارَتِ 
الوضة صية لبعض الورَثة بإجازة الباقينّ كذا هذا. ) 

ولو كان القَنْل قصاصًا لا يَمَْمْ صِحة صِخْة الوصيَة؛ لأنه ليس بقل حرام . وکذالو کان 
لقال صبيًا؛ لان غه ليصف بالحزمة؛ ولهذا لم بعل بشيءٍ من ذلك رما 
الميراث» فكذا جرْمانٌ الوصية. . ركذا القنْل تسبيبًا لا يَمْتَع جوارً الوصيَةء كما لايَمْتَعُ 


(1) في المخطوط : «فكما». (۲) في المخطوط : «للقاتل». 
ا ©) ليسنكافى النقطرط: 


م کتاب الوصابا____> aD‏ 


جزْمان الميراثِ على ما عرف في تاب الفرائض . 

رأما الإقرار لقال بالذيْنٍ» فان صاز صاحبَ فِراشِ لم جز وإ کان يَذهَّبُ» 
ويجيء؛ جار ؛ لأن إقرار المَريض مَرَض الموتِ في معنى الوصيَةٍ ألا تَرّى أنه لا يصح 
لوارثه» کما لا نصح وصينه له» راذا کان يَذهَبٌ٬‏ ويجيءُ کان في حم الصحيح فيجوڙ 
كما لو أقَرٌ لوارثه في هذه الحالة. وكا الهبة في الحَرّض في معنى الوصيق فلا تم 
للقاتِل» وعَفو امريضي عن القايلِ في دم الحَمْدٍ جائز لقوله تعالى : أن بنرا أو 
لقو ول لا تنسوا الفضل بكم € [البقر: ٠‏ مُطَّْقًا من غير فصل بين حال المَرَّض 
والصحة؛ ؛ ولأ الماع من تاذ صرف الريضص هو عل حو الورثة أو الرمايي رايا 
لن حم بالمالء والقصاص ليس بماليء ويهذا عَلَلٌ : في الأصل» وإ كان المَنْل حَطاً؛ 
يجوز العفو من الكُلْث ؛ لأن المَنل الخطا يوب المالء > فكان عَفوّه بمنزلة الوصيَةٍ بالمال 
داتها جائزة من الث ودَلّث هذه المسالة على أن اليه كلها بُ على العاقلء ولا يجب 
على القاتِل شيء؛ لأنه لو وجب لم يم يصح عَمُوه من اللْبِْ في حِصَة حصة القاتِل ؛ 
وصيّة لقال في ذلك القدرء ولاو صيّة للقاتل» ولمّا جار الحَمْوٌ ههنا من الثْلْثِ عَلِمَ أن 
الذية لا َب على القاټٍ» وإماتحِبُ على ١١١ /٤[‏ ب] عاو لقال حتی تود وص 
يعاقِلة القاتِل» ثم الوصيَة للقاتل إنّما لا تجوز! إذالم ر تجزالورَثة فإن أجازوا؛ 
E‏ ولم يذْكُر في الأصل اختلاقًا. 

وذَكَرَّ في الرّياداتِ قول ابي يوس ف ها لا تجوڙ.. وإ أجارَتِ الورثةء وسكت عن 
ET‏ - رَجِمَهم الله تعالى . 

وجه قول ابي يوسف: أن الماع من الجواز هو القَنْلء > واه لاينْعَدِم بالإجازة؛ ولِهذا 
حرم الميراث أجارّنه الورثة أو لا؛ ولاه لما قله بغير حَقّ صا كالحربيٌ والوصية لحز 
لا تجوزء أجارَتِ الورَثة آم لم تج كذا القاتِل . 

وجه ظاهر الرواية؛ أن عَدَمٌ الجواز لِمَكانِ حى الورَثة لما لما ذكزنا في الوصيَة لبعض 
الورثة . 

فيجوز عند إجارتهم كما جارّث لبعض الورَثة عند إجازة الباقينَ بل أولى؛ لأن من 


. في المخطوط : «أجازت»‎ )١( 


٠ الاس مَنْ يقول بجواز الوصيّة للقاتل وهو مالك ولا أحدٌ يقول بجواز الوصيَةٍ للوارثِ‎ ٠ 

ومنها: أن لا يكونٌ حر غ ا مَن» فإن كان لا تح الوصية من مسلم آو 
OEE ea‏ واک 
مسلمًاء فلیس بشرط حتَی لو کان دْمَيّاء فأوصّی له مسلم أ و ذمَيٌ؛ جار . وکذالو ا وصی 
ذمي ذميا لقوله كي «إذا يلوا عقد الذمةء قأعلينهم أن لهم ما للمسليين وعليهم ما على المسلجين 
وللمسلم» أن يوصيٌ مسلمًا أو ذِمَيّا كذا لهم» وسَواءٌ أوصى لأهل يليه أو لِغيرٍ أهل يليه 
لعموم الحديثِ ؛ ولأ الاختلاف بينه وبين غير أهل ميه لا يکود أكثرَ من الاختِلافِ بيننا 
وبینهم › وذا لا يمع جوارً الوصيَّةء فهذا أولی . وإِنُ کان مَسْتَأمَاء فأوصَی له مسلمْ أو 
قيضل ار انه في ينا فاشية لذن اللي هوف هين ° 
وتجور الوصيةٌ للذمَيّ . وكذا الحربي المستَأمَنْ. 

وروي عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه لا يجوز وهذِه الرّواية بقولٍ أصحابنا - 
رحمهم الله -: أشبَه فإهم قالوا: إه لا يجوز صَرْف الكَمّارة والنَذْرٍ وصَدَقة الفِطر 
E e aE a‏ 
الذ مَيّ؛ لأا ما تُهينا عن بر أهل الذمَةٍ لقولِه سبحانه وتعالى : 3لا نھن آله عن لين لہ 
بوک في لن و جوک س درک ن روه [ وتف NF‏ 4 وقيل اني لغب 
عليه في حال الحياةٍ بالصّدقة والهبة رِوايَيْن عن أصحابناء فالوصية ية له على تلك 
الروايتَيْن E a‏ 
للمسنل أن يثفق عليه في إصلاحه وعمارنه ا صصص رز لأن قَصْدَ المسلم من 
هذه الوصية َة التقَرّبُ إ إلى الله سبحانه وتعالى بإخراج ماله إلى الله سبحانه وتعالى لا 
التمليك إلى أحد 

ولو ارس السام لبي 4 ت أو كنيسة بورصية› فهو باط ؛ لا . ولو أوصى الذمَي 
لث ماله للبيعةء أو لكنيسة أن يق عليها في إصلاحها. أو أوصَى لِبَيِْ التار أو أوصّى 
(1) في المخطوط : «غير). (۲) سبق تخریجه . 


(۳) في المخطوط : «عقدنا». )٤(‏ ليست في المخطوط. 
)٥(‏ في المخطوط : «أو». 


تاب الوصایا اا 


- الله‎ e E PE aT 

ونلا اگل ني رصا أهل الذْمَة أنها لا تلو إِما إن (كان الموصي ت اء هر 
ُرْبةٌ عندنا وعندهم» أو کان أمرًا هو قَرْبةٌ عندَنا لا عندَهم وإما إِنُ كان أمرًا هو فَرْبة عندهم 
لا عندّنا . فإن کان (الموصی به) ” شيا هو فَرْبةٌ عندًنا وعندَهم بن أوصًى بعْلْبِ مالِه أن 
يََصَدَّقَ به على فُقَراء المسلمينً أو على فُقَّراءِ أهل الذْمَةء أو به بعتّتي الرٌقاب» أو بعمارة 
ال ا اتی و ا و لان هذا يِا بَمّكت به المسلمرة 
وأهل الذمَة . وان کان شيئًا هو فَرْبةٌ عندنا وليس بقَرْبةٍ عندَهم بان أوصَى بأن بُح عنه» أو 
أوصى أن يَبنيّ مسجدا للمسلمينَ› ولم بين لا يجوز في قولِهم جميعًا؛ لأنهم لا يتَقَرَبونّ 
به فیما بینهم» فکان مزا ني وصبيه» والوصبة بها الهزء والهزل. ون کان شيئًا هو 
رب عندَهم لا عندنا بان أوصی بارض له ثبتّی بيعة أو كنيسة» أو بَيْتَ نار أو بعمارة البيعة› 
أو الكنيسة» ايت التارء آوبالذَنج لعيهم» أو للبيعة أو ّت التار ذببحة فهو على 
الاختلافِ الذي دَكَرْنا إن عند أبي حنيفةً - رحمه الله = يجوز وغندهما لا يجوز : 

وجه قولهماء أن الوصيَةً بهذه الأشياءِ وصيَةٌ بما هو مَعْصية» والوصيَةٌ بالمَعاصي لا 

وجه قول أبي حنيفة - رحمه الله -: [4/ ١١١‏ أن الحُعْبرَ في وصييهم ما هو فرب 
اا ی #4 e hu N‏ 
ف sS A LS‏ 
كما لا تَعَرّض لهم في عبادة الصليبٍ وببع الحْمْرٍ والجتزير فيما بينهم . 

ولو بی المي في حَيَاته بيع أو کنيسة أو بَيْتَ نار کان ميرائًا بين وريه في قولِهم جميًا 
على اخثلاف المذهَبيْن ما على أصلهماء فظاهرٌ؛ لأنه مَعْصية . وأما عنده فلألّه بمنزلة 
)١( ٠‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد). 
aR‏ «يكون الموصى له» . 


في المخطوط : «(الموصى له». )٤(‏ في المخطوط : (وصيتهم! . 
E‏ «المساجد» . 


OTD, GD 


الوقفِ والمسلم لو جعل دارا وقمًا إن مات ؛ صارَث ميرانًا كذا هذا. 
داد هيل لم لاجمل حك البيمة فيما بمنهم كحم المسجد فيما بين المسلمين» 
فالجوابٌ : أن حال المسجد يُخالف حال البيعة؛ ؛ لأن المسجد صارَ حالصا لِلّه تبارك 
وتعالى » وانقطحَّت عنه مَنافعٌ المسلمين ”“. وأما البيعة» فإتها باقيةٌ على مَنافهم» فإنه 
نکی فیا مته ريذن فیا موتاعم» فکانت باه على تنانمهم» فأشبة الوت في 

بين المسلمين › والوقف فيما بين المسلمينٌ لا يُرْيلُ مِلْكَ الَْقبةٍ عندهء فكذا هذا . 

ولو أوصًّى مسلمْ بعَلَةٍ جاريتِه ته أن تود [في] ” نَمَمَةٍ نَمَقَةٍ المسجد ومُؤنَيِه فانهدَم 
المسجدء وقد اجتمع من ليها ” شيء أي ذلك في بنا لأنه بالانهدام لم يخرح من 
أذ يکود مسجداء وقد أوصی له بعْلْيّهاء فتنْمَقٌ في بنائه وعمارټه» واللَه سبحانه وتعال 
أعلمُ. 

ومنها: أن لا يكو (مملوكا للموصي) إذا كانت الوصيّةٌ بدراهم أو دانير مستاة 
a‏ آوصی لِعبدِه بدراهم آو دنانیر مُسَمَاوَی أ 

بشيء معيّنِ من ماله سى رَقَبةٍ العبدِ لا تَصِحٌ الوصيةً؛ ل 


ر 


ص 


ولو أوصَى له بشيءِ من رَقَبُيه بان أوصی له بل رقبّته جا ؛ لأن الوصية له بعلت رة 
تمليك ثلث رَه منه» وتمليك نفس العبدٍ منه يكون إعتاًاء TE‏ 
حنيفةَ رحمه الله تعالى وعندهما يَصير كله مُدَبَرا؛ لأن التذبير 7 کالإعتاقء 
وعندهما لا يَنَجَبَاً ولو اوی له ّث ماله؛ جارٹ وصیله؛ ونث بعد مونه؛ لاد 
فيه لث في الوصيَة؛ لأنها ماله» فوَفَمَتٍ الوصيةٌ عليها وعلى سائر ر آملاکه» ثم يئْظرٌ 
إن کان ماله ” دراهم و 3نا ير ير إلى أي العباء فإن كانت قيمة ثي لعب مثل ما 
وجا في سار أموالِه صارَ قصاصًاء > وإ كان في المال زيادةٌ تُذْفَمٌ إليه الريادةٌ وان 
كان في ئي قيمة العبدِ زياد تقح الرياد؛! إلى الورّثةء وإ كانت التَركة عُروضا لا َصيرٌ 
قصاصًا إ إلا بالتراضي لاختِلافِ الجنس وعليه أن يَسْعَى في تشي قيمَيِه وله التْلتُ من سائر 


. المخطوط‎ il في المخطوط : «الناس».‎ )١( 
في المخطوط : «عليها». () في المخطوط : «مملوك الموصى».‎ )١( 
. في المخطوط : ل‎ )١( . و في المخطوط : : (منجحز)‎ )5( 


)۷( في الملخطوط : «أو». 


م کتاب الوصایا____> GD‏ 


e‏ ةن يبيعوا للك من سائر آمواله حتّی صل تصِل إليهم السّعاية » وهذا قول أبى 
حنيفةً رضي الله عنه وأما عندهما [فقد] “صا كلا مُدبُراء فإذا مات عت كل 

ويكودٌ ليشن ممما على سائر الوصابا . فإن زاد اللْتُ على مقدار قيمَيّه » فعلى الورَثة أنْ 
يَذْقَعوا إليه» فإن كانت قيمَمه أكذرء E SG E DN‏ 

ومنها: أن لا يكو مجهولاً جَّهالةً لا يُمْكن إزالنهاء > فن کان لم د َجُز الوصيَة له ؛ ؛ لأن 
الجهالة التي لا يُمْكِنُ استذراكها تمتَمٌ من تسليم الموصى به إلى الموصى له» فلا تفي 
الوضة. 

وعلی هذا یخرج ما إذا أوصًی بعُلْثِ ماله لرجل من الاس أنه لا يصح بلا خلافِ» ولو 
أوصى لأحدِ هذَيْنِ الرَجلين لا يَصِح في قول آبي حنيفةً رضي الله عنه . 

وعندهما ‏ : يصح غير أن عند أبي يوسفَ - رحمه الله - الوصيَةٌ تكونٌ بينهما 
نصفيْنِ» وعند محملٍ - رحمه الله - الخيارٌ إلى الوارث يُعْطى أيّهما شاء . 

وجه قولِ محمد أ الإيجابَ وق صَحيحًا؛ لأن أحدَهما وإِنْ كان مجهولاء ولَكنّ هذه 
جُهالة من إزالنها. 

ألا تَرّى أن الموصي لو عَيَنَ أحدڌهما حال حياټه لعن › > ثم إل محمَّدًّايقول انات 
عَجَرَ عن الَعْيينِ بنفسه » فيقومٌ وارئه مَقَامَه في التَعْيين وأبو يوسفَ يقو ل : لَمّا مات قبل 
التعْيينٍِ شاعَتِ الوصيَة لهماء ولیس أحدّهما بأولى من الآَخَرٍ كمَنْ أعبَقَ أحدَ عبدَيْه» ثم 
مات قبل البيانِ إن اليتق يشيع فيهما جميعًا فيَعْيِقّ من كَل واحدٍ منهما نصفُه كذا ههنا يكونٌ 
لكل واحدٍ منهما نصفٌُ الوصيَةٍ ولأبي حنيفة أن الوصيَة تمليك عند الموتِ» فتستذعي 
او و ری ا ارت یر > فلم 

نصح الوصيّة من الأصل»ء كما لو أوصَى لواح من الاس فلا يُمْكِنْ القول بالشُيوع ولا 

يقم الوارث مَقام الموصي في البيان ؛ لان ذلك حُكْمُ الإيجاب الصحيح ولم 
يصح | إلأ أ الموصي لو بين الوصيَّةً في أحدهما حال حياته صَُتْ؛ لأن البيانَ إئشاء 


)(٠‏ زيادة من المخطوط . 0ساق ان 
(۳) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». ) 
)٤(‏ في المخطوط : «بقيام). (۵) في المخطوط : «الزمان». 


GD‏ م ا 


الوصية لأحدهمافكان و صب اة لأحدهماعيتًاء وإنها صحيحة. 


رکا یداو اوی بأ رجهم لرجل اهما اکر ثم مات المومي» ٹم مات 
أحد العبدَيْن» ولا يُذْرَى ی آيهما هو فالوصية بَطَلَّٺْ في قول آبي حنيفة وهر - رحمهما الله 
- اجِتمّعا على حل الباقي "أو لم يجتيعا. 

وقال ابو يوسفَ رحمه الله إِنٍ اجِتَمَعا على أحلٍ الباقي ") فھو بینهما نصفانِ› وان لم 
يجُتيعا على أخذِه» فلا شيءَ لهما. 

وروي عن آبي يوسف آنه بينهما نصفانِ اجتمَعاء أو لم بجتوعا. 

وعلى هذا يحرج الوصية صيَة لِقَوْم لا يُحْصَوْنَ أنها باطلة إذا لم يكن في اللَْظِ ما يئ عن 
الحاجةء وإ كان فيه ما يِئ عن الحاجة» فالوصيةُ جائز لأتهم إذا كانوا لا يُحْصَودًء 
ولم يذ في الفط ما يذل على الحاجةء وقَعَتِ الوصية تمليكًا منهم» وهم مجهولوء 
والتملنك من الجهول هال ا ك | إزالتها لا يصح . 

ثم اختَلِف في تفسير الإحصاء قال أبو يوسفَ إن كانوا لا ُحْصَْدَ إلا بكتاب أو ” 
ساب فهم لا يحْصَوْنٌ. 

وقال محمَد: ١إ‏ كانوا أكثرّ من مائو فهم لا يُحْصَوْدًء وقيل : إن کانوا بحیث لا بَخصیھم 
مخ حقی یولد منهم مولو ويّموت منهم مء فهم لا بُحْصَودً» وقيل ُقَوّض إلى 
رأي القاضي» وإِنْ كان في اللَفْظٍ ما يل على الحاجةٍ كان و صيَنّه ““ بالصَدَقة» وهي 
اخراع المال إلى اله سبحانه وتعالى» اله سبحانه وتعالى واد تغلوم فص 
الوصية ثم إذا صَحَتِ الوصيَةً فالأفضل لوص ي أن يُعْطي القَلْتَ لِمَنْ بُ ب إليهم منهمء 
فان جعله في واحكٍ فما زادَ جار عند Da oS‏ 
عطي اثنيْنٍ) '“ منهم فصاعِدًاء ولا يجوز أن يُعْطي واحدًا إلا نصف الوصة . 

وبيانٌ هذه الجُمْلةٍ في مَسائلّ إذا اوی ا ل ا ل ن ي 
لا يخْصَوْن» وليس في لَهْظٍ المسلمينَ ما يى عن الحاجة فوَقَعَتٍ الوصيَةٌ تمليكًا من 
(1) في المخطوط : «الثاني». (۲) في المخطوط : «الثاني». 


() في المخطوط : «و». )٤(‏ في المخطوط : «وصية». 
)٥(‏ في المخطوط : «أن يعطى إلا اثنين› 


CD 
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ولو أوصى فراع المسلمين. أو لكساكييهم صت الوصبة؛ لأتمم وإ كارا ل 

حْصَود لن عندَهم اسمٌ الفقيرٍ والسْكينٍ ين عن الحاجة فكانت الوصيَة لهم تفرب 
إل الله تبارك وتعالى علب ِمَرْضاته لا لمَزضاة الفقير» فيفع المال لِلّه تعالى عر وجل ثم 
لأر يکود بعملياِ الل تعالى منهم» اله سبحا وتمالى عر الواح تغلومء 
ولا كان إيجاب الَدَقة من الله سبحانه وتعالى (من الألنباء على الفّر اي حا 
وإ كانوا لايْحْصَرْدًء وإذا صحَتِ الوصيَة N‏ 
واحدٍ جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسفَ وقال محمّد: لايجورً إلا أن يُعُطي منهم اثنيْن 
فصاعِداء ولا يجوز أن يُعْطيّ واحدا منهم إلا نصف القَلْبِ . 

وجه قول محمي: ی ا یق ای لا أنه أقام ادلي 
على أن الاثنيْن في باب الوصيّة ية يقومانٍ مَقَام التلاثِ؛ لأن الوصية حب الميراث. واللّه 
تعالى أقا م انين من الَناتِ مء الثلاثِ منهنَ في استحقاقِ . وكذاالاثنانِ من 
الإخوة والأحواتِ يقومان مَقام التلاثِ في تَقْصٍ حى الأ من الكَلْثِ إلى السُذْسٍ» ولا 
ليل على قيام الواحد مام الجماعة مع ما أن الجمْع مأخوذٌ من الاجماع» واقَلٌ ما 
يَحْصل به الاجتِماع اثنانٍ» ومراعاة معنى الاسمء واج ما آمك › ولهما أن هذا النَوع 

من الوصيَةء وصية بالصَدَقةء وهي إلْزامٌ الما حَقًّا ِل تبارك وتعالى» ونس e‏ 
SS E‏ فكان ذْكَرٌ الفْقّراءِ بيان المَصرفِ لا 
إيجاب الحق لهم» فيب الح لِلّه تبارك وتعالىء ثم يُصَْرَف إلى مَنْ ظَهَرّ رضا الله 
PETE N‏ > وقد حَصل بصَرَفِه إلى فقير واحدٍ؛ ولِهذا جار 
صَرْف ما وجَبَ من الصَدَّقاتِ الواجبة بإيجاب الله عر وجل إلى فقير واحدِ» وإِنْ كان 
و بلفظ الجماعة بقوله تبارك وتعالى : لما أَلصَدَقّت لمر [الترية ]٠٠:‏ . وقد 

خرَجَ الجوابٌ عَما ذكرّه محمد - رحمه الله - على أن مراعاءة معنى الجمْع إنما تب عند 
الإمكانء فاا عند القعَذرٍ فلا بل يُحمَلُ اللَفْطٌ على مُطلَت الجنس كما في قوله: : واللّه لا 


م ر 


11 ]| أتزوّج النساءَء وقوله: : إن كلَمْت بني آَم أو: إِنٍ اشتريْت العَبيد أنه مَل 
(1) في المخطوط : «على الأغنياء للفقراء». ) 


ا 


على الجنسي؛ ولا ُراقی فب معنی الجشع حت حك جود الفعلِ من في واحو من 
الجنسي؛ وههنا لا يُمْكِنُ اعبار معنى الجمْع؛ لأن ذلك مِمَّا لا غاية له ولا نهايةء : فيْخةَلٌٴ 
على الجنس› بخلاف ما ا اوصي کالیه وله موی واحد انه لا ُضرف ل ا إل 
بل نصفه؛ لأن هناك ما العرمٌ المالّ حَفًا لِه تعالى عَرّ وجَل بل مله للمَوالي» وهو اس 
جَمْع» فلا بُ من اعتباره. . وكذا ذلك الجمْع له غاية ونِهايةً» فكان اعقب ا 
e‏ > فلا ضرورة إلى الحمْلٍ على الجنس» > بخلافِ جَمْع الفقّراء . 

ركذلك لو اوصی اقرا ني فُلان دود اغنیائهم» ونو ثُلانِ َبیلةٌ لا ثُحْصّی» ولا 
ُحْصى فُقَّراهم» فالوصيَةٌ جائزة لما فُلنا بل أولى ؛ لأنهلمَّا صخت الوصية لِمْقَراء 
المسلمينَّ مع كثْرَتهم» فلأنُ تَصِح لِمُقَراءِ القَبيلةٍ أولى . . فان لم مل لِفقّرائهم› ولَكِنّه 
أوصى لني فُلانِ» ولم يزد عليه» فهذا لا يخلو من أحدِ وجهيْن : 

إمّا إن كان فلانٌ أبا قبيلة . 

واا ِن لم يكن آبا قَبيلةٍ بل هو رجلٌ من الاس يُعْرَفُ [بابي فُلانٍ] “فان كان آبا ييل 
مثل تميم» سء ووائ» فإن کان نوه يُحْصَوْدً؛ جارَتِ الوصيَة لهم؛ ؛ لأتهم إذا كانوا 
يُحصَوْن» فقد قَصَدَ الموصي تمليكً الما مهم لا الإراج إلى الله تعالى > فکان 
الموصًى له باللثِ مَعْلومًاء فنص ف فتَصِح الوصيَةٌ له» كما لو أوصى لأغنياءِ بني فُلانِ» وهم 
حضون . 

وال ف الى والإناث؛ لأن الإضافةً إلى أب المَّبيلة إضافة النَسْبة كالإضافة إلى 
لقبیلة الا تری آنه صح أن قال هذه الراءمن بني تمیم» كما صح أن قال هذا الرَجل 
من بتي میم » فیدخل فیه کل من تسب لی فُلانِ كرا کان او ای عَنبّا کان آو فقیرا؛ لان 
ليس في اللمظ ما يُنْبى عن الحاجة» وصارَ كما لو أوصّى لِقَّبيلة فُلانِ؟ . 

واو اد تي لن توالي تاق دحلو في الوصيٍه وکدا توالي توالیهم وځلنان 

بيه . . وكذا لو كان لهم مّوالي الموالاة ما ذَكَرنا أن المُراد من قولِه بني فُلانِ إذا 

ا ؤه حَقيقة» فكان المُرادٌ منه المُنسَيِبينَ إلى هذه 


(1) ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «عديدهم؟. 
(۳) في المخطوط : «لأن». 
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القبيلةء والمُنتّمود إليهم» والحُلفاء والمَوالي ينبو ٠‏ إلى التبيلةء رينمو إليهم 
في العرْفِ والشرع قال عليه الصلاة والسلام: : مالي اقم منهم» "" . وفي رِواية : مالي 
القؤم من الفيهم» وحَليفهم منهم؟ . 
وروي أنه قال في جُمْلة ‏ ذلك : : وعبيذهم منهم»؛ ولان بني فُلانِ إذا كانوا لا 
ُحْصَود سمط اعبار قب ر حَقيقة البوةء فصار عبارة عَمَن يع بهم لهم ” التناصُرُ؛ > والمّوالي 
يع بهم لهم التناصرُ . وكذا الحليف» والعّديد إذ الحليفُ هو الذي حَلَفَ للقبيلة أنه 
ا ی اا مو تت رض ای2 عاق راق ر ا 
يلحَقٌ بهم من غير حلفي . 
aa E ORES‏ 
والمَوالي ينْسّبونً | ليه هذا إذا كانوا يحْصَون» فإن كانوا لا يُحْصَوْدَ لا تَجورٌ الوصتة 
ناي الوصتة تي لدو؛ بخلاف ما5 اوش لني لاو وهم خضزد؛ ردد ان 
حاص لهم» ولیس بأبي قّبيلةٍ حيث کان للت بني صله » ولا يدخلٌ فيه ماله ؛ لأنه ما 
جرى العف هناك أنهم بُريدود بهزه اللَْظةٍ المُسَيبَ إليهم» فقت اللَْظة مَحمو له على 
الحقيقة ؛ ولِهذا لا يدل ذ في الوصية بُنو بنيه . 
والدّليل على التَمرقة , بين الفصلين أن ربدا لو أعتَىَ ق عبد لا قول المُع آنا من بي َير 
eae‏ وان کان رند آبا اة قرز : المعْتَق أنا من بني رَيْدٍ. 
هو المُنَّعارف عندّهم» ولان بني فُلان] ۷ ' إذاكانوا لايْحْصَوْدّ لم تَصِكُ 

رمتا نومت وق ایی سرك امال تی رم رون وار 
أن يْجُعَّل هذا وصيَّة بالصدقة قة؛ لأنه ليس في لَفْظ الابن ما يُْبى عن الحاجة لُه فلا 


ا ری ت ا ا ولم ل و 
بالصَدَقة لما قَلْنا كذا هذا. 


(1) فى المخطوط : «ينسبون). (۲) سبق تخریجه . 

٠‏ (۳) في المخطوط : «قوله». )٤(‏ في المخطوط : «وعديدهم» 
)٥(‏ في المخطوط : «(هم! . ٠‏ في المخطوط : «لهم؟ . 
(۷ لبدتا الخطرط. (۸) ليست في المخطوط . 


(۹) في المخطوط : «المملك». 
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واد کان آبا َسَّبٍ» وهو رجل من الاس يُعْرَفُ كابنٍ أبي لیلّی» (وابنِ سیربن) ٩‏ 
ونحو ذلك. فان کانوا كلهم ذُکورًا دلوا في الوصيَة؛ لأن حَقبقةٌ اسم البنينَ للذكور؛ 
لأنه جَمْع الابنِء فيجبٌ العمل بالحقيقةٍ ما أمكنَ» وقد أمكنَء > وان کانوا كلهم إ إناثا لا 
بال فة راخدا منهنٌ؛ لان اللَمُظٌ لا نارن عند انفِرادهِنّ» وإ كانوا ذُكورًا وإنائًاء 
فقد اختلِف فيه . 

قال آبو حنيفة وأبو يوسفَ رضي الله عنهم : الوصيّة صيَة ۱۱۸/٤1‏ ب] لِلذکور دونً 
الإناث . 

وقال محمد رحمه الله-؛ يدخل فيه الذكور والإنات» وهو إحدى الرّوايَيْن عن أبي 
a‏ 

ودر القدوريٰ في شرجه م E‏ الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه . 

وجه قول محم - رحمه الله ا الاكرر فاا إذااجىَمَعا عَلَبَ الذكورٌ 
الإناتٌ ويَتَناوّل اس الذكور الكو انات اعا اكان لايتناوَلهُنَ حال 
الانفراد؛ ولهذا تَتنارّل الخطابات التي في المَرَآنِ الحظيم باسم الجمْع الڏكورَء والإناتَ 
جميعا» فكذا و في الوصية . 

رلهما اعتبار الحقيقةء وهو RA‏ جَمْمٌ ابن» والابنُ اسم لِلذگر حَقيقة E‏ 
البَنودّء فلا ينال إلا الذكودء ولهذالم يَكَناولْهُنْ حالة الانفراد *» فكذا حال 
الاجتما ع وهَكذا تقول في خطاباتِ الفُرَآنِ الحظيم : إل جطابَ الذكور لا ينَنارَلُ الإناتَ 

بصيعيه بل بدلیل زائ . 

اا أن التّساء ء شود إلى رَسول الله ل فمن : يا سول الله إن الل 
سبحانه وتعالى يُخاطِب الرٌّجال دونّناء فتَرَل قوله تبارك وتعالى: إن المسلمين 
ملت ) الاحزاب ٠٠‏ ] الاَيةء فلو كان خطابٌ الرّجالٍ يََناوَلُهُنَ لم يكن لِشِكايَيِهنَ 
مَعنّی › بخلافي ما إذا كان فلانٌ أبا قبيلة أ أو بَطْن او فِإٍ؛ لأن الإضافة إلى القبيلة والبَطن 


(1) في المخطوط : «وابن شبرمة». (۲) في المخطوط : «اجتمعوا» . 
(۳) زيادة من المخطوط . (6) في المخطوط : «انفرادهن». 
)٥(‏ لم أقف عليه . 
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والفجلِ لا يراد بها الأعيانٌ . وإتما يراد بها الإنسان ". وهي أن يكودً مَنْسوبًا إلى القَبيلة 
والبَطْنٍ والفجذٍ والذّكر والأنْكّى فى في الثَسبةٍ على السّواءء ولهذا يتناول الاسم الإناكَ 
ڏمنهم] 7 واد لم َك فين َء ولا ينان الاسم من ولد الَجلٍ المَروف الإناك 
ا فإن كان لِفلانِ بدو صلب وبَنو ابن فالوصيَة لِبّني الصّلْب؛ ؛ لاهم 

بنوه في الحقيقة . 

واما نتو الان : فبنو نيه حَقيفة لا دوه» وإتما يُسَمود نيه مَجارًا» وإطلاق اللَفْطٍ 
يحمل على الحقيقة ما أمكَنَ > فان لم يكن له بنو نو الصلْبٍ» فالوصية لني الابن؛ لاهم بنوه 
مَجارًاء فيُحْمَلٌ عليه عند تَعَذرٍ العمل بالحقيقة . وأما أبناء الناتِ» فلا يدخلودً في الوصية 
عند أبي حنيفة - رحمه الله . 

وذَكَرَ الخصًاف عن محم - رحمه الله - أنهم يدخلود كأبناء البنينَ» وسكَذكر المسألة 
اوا ال CNSR eh‏ 
الجمْع في باب الوصية يتناوًل الاثنيْنِ يِن فصاعِداء فقد جد مَنْ يَسْسَجق كَل الوصية 


مھ س © 


يحمل على غيرهم . 

رذ كان له ابن واحد ليه ؛ صرف نصف الثلْثِ إليه؛ لأن المذكور بَفْظ الجن 
وليس في الواح معنى الجمْع» > فلا جى الواحد كل الوس E VN ES BY‏ 
الباقي إ إلى ورثةٍ الموصي» وإ کان له ابنٌ واحدٌ صله وابنٌ ابیه» فالَضفٌ لابه والباقی 
يرذ على ورَثةٍ الموصي في قول أبي حنيفةً رضي الله عنه وعندهما "الضف لابيه» وما 
بقيّ فلابنِ ابه » والصَحيح قول أبي حنيفةً ؛ لأن اللَفْظً الواحد لا يُحْمَل على الحقيقةء 
والمَجازٍ في رَمانٍ واحدٍ» وإذا صارَتِ الحقيقة مُرادة سمط المَجار» وعندهما يجوز حَمْلْ 
الفظ الواح على الحقيقة والجاز في حال واحدةء وهذا غير سديد؛ لأن الحقيقة اس 
للثابتِ المسْتَقِرٌ في موضيه ` والمَجاڙ ما انتَقَل عن موضیه ٠”‏ والشيءٌ الواح في 
رَمانِ واحدٍ يَسَْحیل أن یکو ثاپتا في مَحلّه» ومنمقِل عن مَحَلّه. 


. في المخطوط : «الأنساب». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 
في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد».‎ )۳( 
في المخطوط : «موضوعه».‎ )١( . في المخطوط : «موضوعه)‎ )٤( 
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ولو کان له ناٿ ونو ابنِ» فلا شيءَ للفَريقَيْن في قول أبي حنيفةَ رضي الله عنه (وفي . 
و خو ع ای و الا کا 1 م 
ولد الولْدٍ غير أن ولد الصَلْبٍ ههنا البَناتُ على الانفِرادء واسمُ البَنينَ لا ينال البَناتِ 
على الانفرادء فلم تَصِحٌ الوصيَة في الفريمَيْنِ جميعًاء وعلى أصلهما تُحْمَل الوصيَةٌ على 
ولد الول ”"إذالم يُجز ۶ ولاڈ "" الولَدٍ بالوصيَةء ويَتناولّهما الاسم على الاشير تراك 
وصاروا كالبطن الواحد» فيشترك ڏکورهم وإناٹهم» ولو قال : أوصَيْتُ بْب مالي لإخوة 
ُلانِ» وهم ذكورٌ وإِناتٌ» فهو على الخلافِ الذي ذَكرنا [أن] “ عند عند أبي حنيفة وأبي 
يوسف - رحمهما الله - هو لكو دود الإناثِ» وعندّ محمد - رحمه الله - هو بينهم 
بالسواء لا ُز الذَكَرُ على الأئتى» والحُجَحُ على نحو ما َكزنا في المسالة المَقَدّمة. 

ولو اوضى لود لان فالذكر نيه والأأكى شواء في قولهم جميقا؛ لان الولة ا 
للمولودِ» وإِلّه يناو الذَكَرَ والأنتّى . 

ولو كانت له امرأةٌ حامل دَخَلَّ ما في بَطِْها في الوصيّةٍ ة؛ لأن الوصيّة أَحْتُ ]١١١۹ /٤[‏ 
الميراث؛ لأن الاستحقاق في كَل واحل منهما بعلن بالموت» : ثم الحمْل يدخل في 
الميراث» فيدخل ؛ في الوصيَة٬‏ فان کان له بَناٽ وبَنو ابنٍ» فالوصية لبناټه دود بني ابه ؛ 
لأن اسم الولدٍ نات بانرادهن حقيقة ر ولأولاد الابنِ مَجارّء ومَهُما آمكَنَ حَمْل اللَمَظ 
lS ECE o EE E‏ 
يسوي فيه ڏکورُهم وٳنالٰهم ؛ ا ا ف اا 
للام العاقِلٍ» ولا يدخل أولاد البَناتِ في الوصيَة في قول أبي حنيفة رضي الله عنه . 

وَذَكَرَ الخصّاف عن محماٍ - رحمهما الله - أن ولد الات يدخلود فيها كرد الي 
وذْكرّ في السَيَرٍ الكبير إذا أحذ الأمانّ لنفيبه ووَلَدِه لم يدخلٌ فيه أولادٌ البَناتِ» فصارَ عن 
محم - رحمه الله - رِوايتانٍ. | 


وجه رواية الخضاف: أن الولد يِنْسَّتُ ا ب إلى أبریه جمیعًا؛ افو اوا ا 


() في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد) . 
() زاد في المخطوط : «والولد), ٠.‏ (۳) في المخطوط : «إفراد». 
(4) زيادة من المخطوط . 


< تاب الوصابا > e)‏ 
لانخلاقه من مائهما جمیعًاء ثم ولد ابیه بسب إلیه» فکذا ولَدٌ بثیه ؛ ؛ ولِهذا يضاف 
أولاد [سَيْدَيّنا] " فاطمة رضي الله عنها إلى أبيها رسول الله ل وقال ي للحسَن 
ري ات : «إِنّ ابني هذا لَسَْدَء وإِن الله تارك وتَعَالى يُصْلِح به , بين الفئتين» ". 

وروي آنه عليه الصلاة والسلام قال للحَسَنٍِ والحُسَيْنِ رضي الله عنهما: : إن ابتي لَسَيْدَا 
كَهُول أل الجئةه ”“. . وكذا يقال سينا عيسَى ابن مَْيَمَ عليه الصلاة والسلام آنه من بي 
مء وان کان لا نتسب ب إليه إلأمن قَبَل E‏ إلى 
آبائهم لا إلى أب الأمّ قال الشاءرً: 

ټنونا بّنو أبنائنا وبّنائنا وهن أبناءُ الرّْجال الأباعد 

وأماقوله: إاذال لدف E‏ ا : نعم وينت الرّجل ولده حَقيقَةًء 
فکان ولڈھا ولد حَقیقةً بواسطیھا ““ حتی GUTE‏ نبت جميحٌ اكام الأولاو في حَقَه» كما بُ 
في أولادِ البنينَ إلا أن النَسَبَ إلى الأهات جره عادةٌء فلا يُنْسَبُ أولادُ البنات إلى آبا 
لأهاتِ بوساطيهن» ولا يدخلود تخت السبة المُطلقةء واولا[ N CE‏ 
رضي الله تعالی عنهم لم تَهْجر نسب شیثهم ‏ إلیهاء قیلسبود إلى رسو الله ل بواسعيهاء 
وقيل الهم حضوا بالشبة إلى النبي کل تشریما وإکرامًا لهم وقد رَوّی بعض مَشايخنا 
عن شَمُس الأيِمَة الحلواني - رحمه الله - في هذا حَديئًا عن رَسول الله ي أنه قال : «اء 
بني بن نو أببهم إلا اول فاط e‏ - فائهم اولاڍي» ۰ فان لم يكن له 
إلا ولَدٌ واحدٌ» فالئُلْتٌ له سَواءٌ كان ذَكَرًّا أو ىء لان اس الول اول الود الراحا 
ا زادَ عليه حَقيقة» ولا ينال الجمْعَ . 

قال هشام: سالب محمَدَا عن رجل له ابن وبنت فقال : أوصَيْتٌ لِمُلانِ بمثل تَصيب 
احا ل مات لري را ی و ١‏ ذلك إلى الورتة ن شاءوا 


1 \P 


E 


. في المخطوط : #أبنته) . (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 

(۳) خرب النسائي في «الكبرى»؛ (١/١۷)ء‏ برقم .)٠٠٠۸١(‏ 

(6) لم أقف عليه بهذا النحو. )١(‏ في المخطوط : 
(1) ليست في المخطوط . (۷) في المخطوط : آل 


. )۱41۸( أورده العجلوني في « كف الخفاء»? )0۷/۲\( ( برقم‎ (A) 
. في المخطوط : «فيما»‎ )۹( 


a‏ ا 


اعطوه قل الأْصِباءِ فُلْت له : فإن كان له ابتتانِ وابنٌ قال : فكذلك أيضًا فُلْت: فإن كان له 
اہنانِ وٻِنْٽ أو ابنانِ وبئْتانٍ أو بَنونٌ وبَّناتٌ» فقال : قد أوصَيْت لِمُلانِ بمشل تَصيب أحدِ 
ابني» فقال : يُغْطى الموصّى له في هذا لَصيبُ تصيب ابن» وإتما كان كذلك؛ لأنه إذا قال: أحدَ 
بني وله ابن ونت لِم انه سی الأکی ابا لاجتماءها مع الذَكرء فدَخَلّثْ في الگلام» 
فكان للوَرَثة أن يَخولوا الوصيَّةَ على تصيبهما . 

وإذا کان له َنود وات أو ابنانِ وبَّنات ‏ فقال : أحد بني يَقَعٌ على الكور» فتُحْمَلُ 
الوصيّة على َصيب واحدٍ منهم دود تَصيب البَناتِ قال محمَدٌ - رحمه الله -: فإذا كان له 
ئت وابنْ أو ابن وٍشتانِ آو ابنٌ بنا فالابنٌ وځدّه لا یکو بَنينَ .و الام غلى مادك 
e‏ الله؛ ؛ لأن اسم الجمْع لا ينال الواحدء فلا بُ من إذخال الإناثِ مع 
مر فحُولّتِ الوصيةٌ على د صي آحاهم» فهذا إشارة [منه] إلى اعتباره حَقيقة اللْفْظِ» وإلّ 
الام يبحمل على الذكرر إلأعند التعذر. 

ولو آوصًی ليتامی بني فلانٍ فإن كان يتاماهم يُحْصَوْدَ جارَتِ الوصيَةٌ؛ لاهم إذا كانوا 
يُخحْصَوَْ» وقَعَّتِ الوصيَة لهم بأعيانِهم ؛ لِكونِهم ‏ مَعْلومينَ» فأمكنَ إيقاعُها تملیکا 
منهم؛ فصَحْث كما لو أوصى ليتامى هذه السك أو هذه الذارء ويَسْتّوي فيها العَني 
والفقير؛ O Fe‏ 
للفقر والغِى وال ەسان وتال ٠‏ ا الین يألو مول الجسم علا [ا. 
:۰ وقال لا : 1 ۱۹ ب ]افوا في أموال الیتامی حيرا كي لا كلها الضَدَقة ا 
سوا ینای وإ کان لهم مال« فكل صغیر مات آبوه يدخل تَحْبَ الوصبة ية ومن لا فلا 
فإن كانوا لا يُحْصَوْدَء فالوصية جائزةٌء ونْصْرَف إلى المَقَراء منهم ؛ لأنها لو صرقث إلى 
الأغنياء لبَطْلّث لِجَهالة الموصى له ولو صْرفّت إلى المَمَراء لَجارَّث؛ لأنها وصيَةٌ 
بالصَدَقةٍ» وإخراج للمال إلى الله تعالى و تعالی واحد مَعْلومٌ» وأمكَنٌ أن تُجْعَل 


. فى المخطوط : «نصيبها) . (۲) فى المخطوط : «وبتتان»‎ )١( 

)٤( O‏ فى المخطوط : الكن». 

. في المخطوط : «(البحنث)‎ )٥( 

(© ا الدارقطني (۲/ )١٠١‏ برقم .)٤6(‏ والبيهقي في الكبرى /٤(‏ ۷ ۰ برقم (۷۱۳۲)» من 
حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


م __ کتاب الوصایا___> aM‏ 


الوصية للعُقراءء وإذ لم يَكَنْ في اللَفْظٍ ما يِئ عن الحاجة ل كته ين عن سبب 
الحاجةء وعَمَّا يوب الحاجة بطري الشرورة؛ لأن الصَكَرَ والانفِراة عن الأب عط 
أسباب الحاجة إِذِ الصَغْيرٌ عاج عن عن الانتفاع بماله» ولا بُدّ له مِمْنْ يقومٌ بإيصال مَنافعَ مالِه 
إليه» SS‏ واستنمائه › ولا بَقاءَ للمال عادة إلا بالحمّظ 
والاسلها وهو عاجڙ عن ذلك كله» فيصر ذ في الحُکم كَمَنٍِ [لا مال له ا 
نقَطَعَّث عليه مَنافعٌ ماله بسبس بده عن ماله» وهو ابن السّبيل» فصار الاسم بهم 
الواسطة ٠‏ مُنْينًا عن الحاجة؛ ولهذا المعنى جعل الله للبتامى هما من حمس الكُنيمة 
بقوله تبارك وتعالى: #واطموا أنما متم ين ىو فان لله خسم ولرسول لى اشر 
وألَسَمن € [الأنفال ]٤١:‏ . وقال تبارك وتعالى : 6# أفاء أله عل رسو وء من آهل الشری قله ولاشول 
وزی افر والس [الحشر :۷] » وأراد به المُختاجينّ منهم دود الأغنياء. وإذا كان كذلك 
أمكنَ تَضحبح هذا التَصَرُف بجَغله إيصاء بالصَدَق . وكذلك إذا أوصى لِرَمْتّى بني فُلانِ أو 
بازيم ؛ لان الاسٍ يذل على سيب الحاجة عادةء وهو الما الى > بخلافي ما إذا 
اوصی لني فُلانِ» وهم لا يُحْصَودَ آنه لا يَصِحُ؛ لأنه لا يمْكِنْ تَصحیځه تصُحيحه بطريتي التّمليكِ 
بجهالة الموصى لهم؛ ولا بطريق الإيصاءِ بالصدقة اوه نهاس في لن الاين م ما ينب عن 
الحاجةء ولا مايوجب الحاجةء وههناء > بخلاڼه على ما بسنا › > فتَصح الوصية 

ثم إذا حت وانصرَفَتِ قَتٍ الوصية إلى الفُقّراءِ من اليتاى فان صرت إلى اتن نه 
فصاعدًا؛ جاز بالإجماع» وان صرت جميع اللْثِ إلى واحدٍ؛ فهو على الخلاف 0 
دكزناء والأفضَل للموصي أن يَصْرِف إلى کل مَنْ در منهم ؛ لأنه أقرَّبٌ إلى العمل بحَقيقةٍ 
لظ ء وتحقيق مقصود الموصي . 

ولو اوصی بعُلْثِ ماله لارايلي ني فُلانِ؛ جار الوصيَة سوا كن بُ حصي › أو لا 
يُحْصَيْنَ أمَا ذا کن يُحْصَيْنَء > فلا يُشیل» > فإ الوصيَةً وقَعَّثْ تمليكا منهنَّ بأعيانِهنَ ؛ 
لِكوْنِهنَ مَعْلوماتِ . وكذلك إذا كن لايُحْصَيَْ؛ [لأن] و 
الحاجة؛ لأن الأرمَلةً اسم لامرأة باِغةٍء فارَقّث رَوجَها بطَلاقِ أو وفاةذَخَلّ بها أو ل 


(1) في المخطوط : «والاستثمار». () زيادة من المخطوط . 
(۳) في المطبوع : «الوساطة». () ليست في المخطوط . 


نال سین کے 


يدخل [بها] " کذا قال محمد - رحمه الله -. 


وهال ابن الأثباري؛ الأرمَلة [المر أة] "التي لارَوْجَ لها من قولِهم : أرمَل القَرْمٌ» فهم 
ميلو إذا فني زاهم ومَنْ فنيّ زاده كان مُختاجًاء فكان في الاسم ماب عن الحاجةء تق 
وصيَةٌ بالصَدَقَة وإخراح المال إلى الله تبارك و وتعالی الله سبحانه وتعالی واحدًمَغلوم. 

وهل يدخل في هذه الوصيّة صيَةٍ الرّجال الذي فاقوا أزواجهم ؟ قال عام ا 
رضي الله عنهم لا يدخلون. 

وقال الشافعي: - رحمه الله - يدخل في “ کل مَنْ َرَج من کرْمة “ لان كرا کان 
أو نى » وإليه ذهب اقبي » واحتَجًا بقولِ جرير الشَاعر : 

هذي الأرايل قد قَصَيْتَ حاجَتَها فَمَنْ لحاجة هذا الأرمَل الذكر 

أطْلَقَ اسم الأرمّل على الرّجال ©١‏ . ۰ 

ؤلناء أن حَقيقة هذا الاسم للمَرَأة لما ذكڙناعن محم رحمه الله» وهو من بار آهل 
ای ا و یو ر ا ا راا کاو عن الخليل 
والأصمَعيّ» وأقرانهما. 

وقال الخليل: يقال : امرآةٌ أرمَلةء ولا بُقال: رج أرمَل إلا في (المَليح E‏ 

وقال ابن الأنْبارىٌ رحمه الله لقال رجل ارمل إلا في الشُعْرء ونحو ذلك» ولال 
الاسم لما كان مشتقا من قولِهم أرمّل القَوْمٌ إذا فنيّ زادهم» فالمَرَأةُ هي التي فن “ زادها 
بموتِ زَوْجها ؛ لأن التق على الرَذْج لا على المَزاوء فإذا مات» فقد فنيّ زادُهاء ويه َي 
ا قول جرير مَخمول على مَلیج ٠‏ اھ ا 
الأثباريّء أو لاردواج الكلام قال الله سبحانه وتعالى : َر ميو سيه يلها [الشورى 
وقال تعالی : فمن آغتدی عَلکه ادو عه نل ما ادى عل € [البفرة ]٠۹٤4:‏ » وقولّه 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
(۳( اتر ي ولعي الحنفية : الجامع الکبیر ص (۲۹۰). 

)٤(‏ فى المخطوط : «فيها» . () في المخطوط : «كمره». 
)١(‏ في المخطوط : «الرجل» . (۷) في المخطوط : «رويا). 
(۸) في المخطوط : «تمليح الشعر). (۹) في المخطوط : «يغنى). 


. في اللخطوط : «تمليح»‎ )٠١( 


م کتاب الوصایا____> @ 


سېحانه وتعالی : وان e‏ فعاقوا بمتل ما عوقسم ب [النحل ]۱۲١:‏ وگما قال الشاعر: 


فان تلكحي انکځ وٳِن تَتَأټِمي مَدَّى الذُهر/ ما لم تلكحي اتا (“ 


]4/ 11°[ 
رَمَغلوم أن الرٌجل لا سى اّما لکن أطل عله اورجه : وإ تتَأيّمي كذا 
هھهناء وإطلاق الاسم لاينصَرف إلى ما لايُذكرٌ إلا يضرورة تمليج الشُعْرٍ. وازڍواج 
الكلامء أو و في الشذوو؛ لأن مُطلَقَ الاسم ب صرف إلى ما تتَسارع إليه الأفهام والأوهام» 


ولاف 
ولو أوصى لأيامَی بني فلانِء فان کن يُحْصَيْنَ ؛ E‏ وا گن لا 
بخْصَيْنَ لا تجو؛ لأنه ليس في لظ الأيْم ما يئ عن الحاجة لِتَجعَل وصيه َ5 لصدقة؛ لأن 


لئم في الاسم لامرا جويعث في أملهاء وفازقها زجهاء قرخ محتة " 
رحمه الله - قال الأيمٌ كل امرأةٍ جومِعَّث بنكاح جائز أو فاس أو جور ولا روج لها 
انت ار فة ص كانت اکرو ی هتوا عا ما ينْبى عن الحاجةء 
فلا يكون إيصاء بالقصّدق» بخلافِ الوصيَةٍ لأرايل بني فُلانِ» وهُنَ لا يُحْصَبْنَ أتها 
جائزة؛ عو الال ا ی ا 
ثم إذا كن يُحْصَيْنَّ حى جارَتِ الوصيَةٌ يدل فيها الصغيرةٌ والبالغةء والعَنبة 

والفقيرة؛ لأن الاسم في الغ لا عرض ما وى الأنوثة وحلول الجماع بها في فلي 
وفِراقِها رَوْجَها. وقال الله تبارك وتعالى واک | ایی ینکر [النور ]۳۲١‏ » اول 
الكبيرة والصغيرةً حتّى يجوز إِكاحُ الصّغار ' ٠"‏ كما يجوز إنكاځ الكبار وکذا لا 
يَعَرّض للفَقر والغِتى؛ لأنه سبحانه وتعالى قال ء عر من قائلٍ : لن وبوا ففرا ينهم أله ِن 
E‏ :۲] » ولو کان م متَعَرضا لِشيءِ من ذلك ل بك لله انه ر هال : إن 
يووا َر [النور :۳۲] مَعّْى . 

وهذا الذي ذَكَرْنا أن الأيّمَ اسم لامرأة جومعَت [في فُبُلها] ° فارَقَّها رَوْجُها قول (“ 


عامَة المسلمينَ . 
(1) في المخطوط : «أنا أيم». (۲) في المخطوط : «الصغائر». 
(۳) في المخطوط : «الكبائر». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


)١(‏ في المخطوط : «قال». 


وقال بو القاسم الصَمَارٌ البلخيّء وأبو الحسَنٍِ الكرْخي - رحمهما الله - إن الجماع ِ 
ليس بشرط بوت هذا الاسم و م ع لرل مارغ 
البكر» ویقع على الرَجل کما ب 34 يقع على المَرْأةء واحتَجًا بقول الشاعِر : 
إن القُبورَ تنكخ الأيامَى النْسوة الأرايل اليتامى 
ومَعْلومٌ أن القبرَ يَضْمُ البكرّ إلى نفيه كما يضم النَبّبَ . وقال الشَاعٌ: 
فان تنكحي انکخ وٳِن تَتَأيِمي مَدَى الذُعْر ما لم تنجحي اتاب “ 
آي آمكتُ بلا زوج ما مَكَْتِ ئت بلا زوج . وقال خر : 
فلا و بارا إو فف ٠‏ لك حرام فانكَحَنٰ أو تَأئِما 
الزات ان حَقيقة اللُة ما حكينا عن نَقَلةٍ اللَعةِء وهم أهل دقائق الألفاظ فيقبل 
لیر ا ویتکا رما رذق تماق بض اا مار خم لا ر نزت 
الحقائق تيء فحُول على المَجاز إِمّا بطريتي المُقابَلة والازدواج أو باعتبار بعض المَعاني التي 
وضيع لها الاسم . 
والدليلٌ على أن الأنوثة اص ا ا 
ال : امرأة ر و وو ا رل ا و الا قا ا 
بإذخال علامة التّأنيثِ في المَرأة. 
وذْكرّ الفقيه أبو جَعْمَّر الهندواني رحمه الله أن ما ذَكَرَ محمد رحمه الله في صِفة اليم 
جويعَث بفجور أو غير فُجور مذهَبُهما. 
فأمّا عند آبي حنيفة - رحمه الله - التي جوهعَت بفجور لا دحل في هذه الوصيَةٍ؛ لأن 
التي جومِعَٹ بفجور بكر لا أيمٌ عندّه حت رَوَجَّ» كما ثرَذَجٌ الأبكار عنده» ومنهم من 
قال : هذا قولهم جميعًا؛ لأنها أي حَقيقة حقيقة جو الجماع إلا نها َج كما ررح الأبكار 
عندّه لِمشاركتها الأبكارَ [عندّه] ° ؤ في المعنى الذي اق م [فيه] ‏ السكوت مَقَام الرّضا 
تا ني ها امیا اشکویچ) )وغو لمیا عن ما غر ني شاد لخادو 


. في المخطوط : «آنا أيم». (۲) في المخطوط : «تنكحي جارة إن سرها»‎ )١( 
. في المخطوط : «إياها»‎ )٤( . في المخطوط : «حقائق»‎ )( 
. ليست في المخطوط . (1) ليست في المخطوط‎ )٥( 


(۷) فى المخطوط : «باعتباره». 


® 


ولو اوصی ِكل يڀ من تي لان ن ك يُحْصَبنَ صت الو صي ما نا في التسائلِ 
لمُقَّدمةٍء ويدخل تَحْتَ هذه الوصية َة كل امأو جويعَث بخَلالٍ أو حرام لھا زَذْجّء أو لم 
كن لها رذج بلعث مَل التساءء أو لم تلم ذاذر محمد رحمه الله» ویدخل فيه 
الفقيرة والعنية والصغيرة والكبيرة؛ لأن الَف لا عرض لِذلك . وقال الله تبارك وتعالى : 
َيب ابكار [العحريم ]٠:‏ أذْحَل ‏ فيه الصّغار والكبارَء والفقيراتِ والعَنيَات يدل عليه 
ُن دَخَلْنٌ فيما يُابله» وهو قولّه سبحانه وتعالى : ب (التحریم ]٥١‏ فکذا في قوله 
تعالى : ّت( [التحريم ال ا غل ا تراط الدخول؛ ا 
وهن اللاتي لم يُجامعنء فكانت القَّباث اللآتي جويعْنَ لصح المُقابلة ولا تُشترط 
مفارَقتها رَوْجَهاء بخلافي الأرمَلة؛ 0١‏ عة كنا تلفي فيه وط رباب للدي 
وشل فة اليل ؛ لأن هذاالاسم لا1٤/‏ اپا اول ا چ ف وان ورد في 
الحديث عن رسول الله يلل أنه قال : : «وَالَيِبٌ بالتيّب جلد مائة ورَجْمٌ بالججًارة» "“؛ لأن 
ذلك إطلاق بطريتي المَجازٍ لِلادواج والمقابلة. 

وان کن لا ب يُحْصَيْنَ لم جز الوصيَةٌ؛ لأنه ليس ذ في الاسم ما نيئ عن الحاجة لِما ذَكرْنا 
سے ای سن کاو آله لوالا تیر کی رما ال 
في الحد ما ينبي عن الحاجةء فلا يراد بهذه الوصتة ما ول ك مچ > فلا 


4 


ولو أوصی ِل بكر من بني فُلانِ يجوز | إذا کن مَخصوَاتِ "ّما فُلْناء ويدخلْ فيه 
الصغيرة والكبيرة والكَنبةٌ والفقى ءٌ إذ اليكرٌ اسم لامرأة ولم تجامَع بزکاح ولا غیرٍه کذا قال 
فاا - رحمه الله. 
وإطلاق هذا الاسم على الذكر في الحديثِ, NRT‏ ل : : «الكرٌ بالبکر جلد مائةء 
وتفْرِيبٌ ام؛ ' ا المَجاز» وهو المَجاز ز بطري المقابَلةٍ والازدواج» أو كان لي <(“ 
حقيقة» ثم لَب استغماله في مُتعارفي الخلتي على الأ » فصار بحالٍ لا صرف أوها: 
الاس عند إطلاقه إ الا إلى اا ف الخدت على الان 


. في المخطوط : «لهما»‎ )٥( 


@ کر ا ان ا 


ولو كانت عَذْرَتّها الث بالوْضوء أو بالولبة» أو برّرورٍ ‏ الم تسكجق الومية لاا ., 
نجام ومن الان م ال هجتا رمه الل - وقالوا: إن هذه أيضًا لا تستَحى 
الوصية؛ لأنها ليسٹ بيكر» والصحيح ما كه محمد رحمه الله ما ذَكزناء ور محمد 
رحمه الله ان الت زالٹ کارتھا جور لا تون راء ولا تکود لها وصية. 

E‏ جَعْفر الهندواني - رحمه الله -: إن هذا قولهما. 


فأمَّا عند أبي حنيفةً - رحمه الله - لها بء وتستجق الومبة 

کن چن ا الف لأنها ليسث بوكر حَقيقة لِعَدَمٍ خد 
ابكارة؛ واتما رر رذج الأبكار عند آي ية - رحمه الله - لما دکرناء واللّه سبحانه 
وتعالى آعلم بالصّواب . 


ولو أوصّی لِذوي قَرابێه او قُراباته  ٠“‏ أو لأنسابه أو لأرحايه» أو لوي أرحايه هذ 
الفا الخشة سوا فعدة إبي حنبفة لصي هزه الالغاظ للاقرب» فالاترب. 
فالحاصل أن عند أبي حنيفة - رحمه الله - يعْتَبَرٌ في هذه الوصيَّة خحمسة أشياء ء ارجم 
المَحر اقرب فالاقرَب نَع الوصبة وهو اثنان فصاعداء وان يكو بيو الوالدير 
e‏ یکول مِمَنْ لا يرت . 

وعنذهما ': يدخل في هذه الوصيَة ذو الرّجم المَحْرَم والقريب والبعيد إلى أآقصّى 
أب له في الإسلام حقی لو آوصى للوي والعباسية ضرف الت إلى تن از ت 
یي رونا القاس رشبي الله شعهما لا إلى قن فز هما من 5ای رلا لات و 
اعتِبارٍ الأوصاف التّلاثة» وهي : : اعبار جَمع الوصيَةٍ وأنْ لا يكو والِدَا ولا ولَدَا وأنْ 
یکون مِمَنْ لا يرت . 

افا الأول؛ فلأن لمْظٌ دوي : لظ جَمْع وأقّل المع في باب الوصيَةٍ اثنانٍ؛ لأن الوصية 
ات الميرات» وفي باب الميرا كلك دا اقبي مر الشاي والاوا أي 
بالقلاثِ» فصاعدا في استحقاقِ اين » وحَجْبٌ الأ من اللْثِ إلى ادس على مامه 


(1) في المخطوط : «بدرور». أ في المخطر ءا : فهي». 
() في المخطوط : «لأقربائه». في المخطوط : اوعند آبي يوسف ومحمد». 
E N‏ محرم). 


GD 


حتى لو أوصًى لِذوي فَرابَتِه اسَحَقّ الواحد فصاعِدًا كل الوصيَة؛ لأن ذي ليس بلَمْظ © 
واما الثاني فلأل الوالِد والولدً لا يُسَمَيانِ رابتيْن عُرْفًا و> قَقَةً حَقَيقَة أيضا؛ لأن الأب أصلء 


الول فز وجُزوه» والقریبُ من برب من غبره لا من تفیه» فلا نارن اسم القريب . 
وقال ا : الوم صِكَةَ ودي لَب [البقر: ٠٠‏ عَطف الأقرَبَ على 
الوالدء والعطف يه يقتضي المغايرة ذ في الأصل . 

N Nag ES 
. في الڙياداتِ آٽهما يدخلانِء ولم يَڏكر فيه خلافًا‎ 

وذْكَرّ الحسَنُ بن زياد عن أي حنيفةً رحمه الله أنّهما لا يدخلانِ. 

وهَكذا روي عن أبي يوسف رحمه الله وهو الصَحيح؛ ؛ لأن الجد بمنزلة الأاب» ووَلَدَ 
الول بمنزٍلة الولَدِء فإذا لم يدخلْ فيها الوالِدٌ والولَدُ كذا الجدٌ ووَلَدُ الولَدِ. 

واما التالث: فما روينا عن رسول الله ية أنه قال : ١لا‏ وصِيَةً لوارث» . وإنّما الخلافُ 
NF‏ | 

احذهما: أنه يعبر المَحْرَمٌ عند أبي حنيفةً» وعندهما لا يعبر . 


رو 


والثاني: ٠‏ أنه يعبر الأقرَبُء فالاأقرَب عنده» وعندهما لا يعر 

وجه قولهما: أن القَريبَ اسم مشت من معنى» وهو ا 
ارح المَحْرَم وغيره» والقريبَ والبعيد» وصار کما لو /٤[‏ ۱۲۱] أوصی لإخوټه أنه 
يدخل الإو لأب وأم والإحوةٌ لأب والإخوة لأ ؛ كوه اسما مشتقًا من الأحرّة كذا 
هذا. 

والدليل عليه: ما روي عن آبي هُرَيْرةَ رضي الله تعالى عنه أنه : لَمَّا رل قولّه تبارك 
وتعالی : ونر عشییک € [السمراء ]۲٠ ٤‏ جمع رَسول الله ا فُرَيْسّاء فحص 
وعم فقال: : «يا مَعْشَر قرش أنقِذوا انفُسَكمْ من التار » فإني لا املك لَك من الله تبارك وتعالى 
ضرا ولا فعا يا مَغْشَر بني فصي أنقذوا أنْفُسَكَمْ من النَارٍ فإني لا املك لَكُمْ من الله ضرا ولا 


(1) في المخطوط : «بلفظة» . (۲) سبق تخریجه . 


GD‏ ا 


َفْعًا» ٠"‏ وكذلك قال عليه الصلاة والسلام لِبّني عبد المُطّلْب» ومَعْلو م آنه کان فيهم 
قرب اليك فر الج لخر وخی لخر فدلا الاسم كا ري٠‏ لآأنه 
نكي العمل مويه تعر حال ولاو سيون آم عليه الصا السا ني شنار 
ا للا أب في الوسلام؛ ؛ لأنه لما ورد اللإسلام صارَتِ المعرفة بالوسلام 
اا ا ل ا » فتَشرفوا به فلا ر يعبر مَنْ کان قبله . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أل الوصتة صيَة لما كانت باسم القرابة أو الرَجم» فالقرابة 
المُطلَقة هي فرابةٌ ذي اله جم المَخْرّم ؛ ولان معنى الاسم يَكامَل بها . وأمافي غيرها من 
الم غير المَحرّم فناقصّ؛ فكان الاسم للجم المَحرّم لا إغيره؛ لأنه لو كان حَقبقة 
لغيره» (فأما أن يُعَْبَرَ) ”" الاسم مُشتركا أو عاماء ولا سيل إلى الاشيراكٍ؛ لأن المعنى 
متجايس» ولا إلى العمو م؛ لأن المعنى متَفاوت» فَعَيَنَ أن يكود الاسم لما نا حقيقة 
ولِغير ١‏ مجارًا» بخلاف الوصية م ل ويه ؛ لان مَأخذ الاسمء وهو الإخوةٌ لا يَفارَتٌ» فكان 
اسما عاماء فیناول الل وھھنا بخلافه على ما بیت ي 
صلة القرابةه وهه القرابة هي واجبةٌ الوضل مُحَرَمة القَطْع لا تلك والظاهرٌ من حال 
المسلم الدَيْنٍ المُسارَعة إلى إقامة الواجب» فيْحْمَّل مُطْلَىٌ اللَفْظٍ عليه» بخلافي ما إذا 
أوصى لإخوته؛ لأن قرابةٌ الإخوةٍ واجبة الوضْلٍ مُحَرَمة القَطْع على اخيلافِ جهاتهاء فهو 
لرن ور لفان رچرات ی بر ور - رحمهما الله - على زَعیهما کان 
يَسَْقيم في رَّمانِهما ؛ لان أقصّى أب الإسلام كان قَريبًا يَصل إليه بشلاثة و آباء أو أربعة آباءء 
فكان الموصى له معلومًا. 

فما في رَّمانِناء فلا یسیم ؛ لأن عَهْدَ الإسلام قد طالء فتَمَع الوصية به قوم مجهولينَ 
فلا صح إلا أن تقول : : إنه يُصْرَفٌ إلى أولاد أبیه وأولادِ جَدّه وأولاو جد آبیه وإلی أولاد 


(۱) أخرجه مسلم» كتاب : الإيمان» باب في قوله تعالی #وأنذِر عشيريك ری € [الشمراء e [N\4:‏ 
برقم ٠ ٤(‏ ۹°(« والترمڏذي › کتاب : ار اران پاب : ومن سورة الشعراء» برقم (۳۱۸۵) والنسائي› 
برقم )£ 1£(« وأحمد» برقم ۰۹ ° «(A0‏ وابن حبان 41/۲(« برقم (7 1£( والطبراني في الأوسط 
«(TA /۸)‏ برقم «(A0۱11۱)‏ وإسحاق بن راهویه في مسنده (۱/ ٦٣۱‏ ۲)» برقم )۲۸( من حدیث أي 
هريرة رضي الله عنه. 

(۲) في المخطوط : «فإن كان يصير» . 


م کتاب الوصایا____> @ 


أله واولاو جيه وج أئه؛ لان هذا القدة [قد] “يكود تغلواء يضرف 
o E i‏ 
فن ترك عَمَيْنِ وخالينِء وهم ليسوا بورَثیه “ بأل مات» وتر ابا وعَمَيْنِ وخالین» 

فالوصيّة کی ن ای وا کے ا ا يعبر الأقرَبتء 
فالاقرَّبٌ» والعَمَانِ أقرَّبٌ إليه من الخالينء فکانا آولى بالوصيَة» وعندهما الوصيَةٌ تکونٌ 

بين العَميْنِ والخالين أرباعًا؛ لأن القَريبَ والبعيد سرا عندهما. 

ولو كان له عَم واحد وخالانِ فللعَمٌ نصفٌّ الثْلْثِ» وللخالين الضف الأَحَرْ؛ لأن 
لوص حصَلث باسم الجنع» وال من يدخل قحب اسم الجنْع في الوصيَة؛ اثناٍ» فلا 
e‏ يسْتجق العم الواحدٌ أكثر من نصف الوصية؛ لان قل ب مَنْ يضم إليه مثله» وإذا استَحَىَ هو 
الضف بَقيّ الضف الأَخَرٌ لا مُْتَجِقٌ له أقرَبَ من الخالين > فکان لهماء وعندهما يمسم 
للت شت بينهم آثلاتا لاستواء الكل في الاستحقاتقي» فان کان له عَم واحد» ولم كن له غیر. 
من ڏوي ” الرّ- جم المَحرّم» فنصف لدت الفاق عله والكشت يرذ على ورن المرصي 
عنده ؛ لأن الحم الواحد لا يتج أكثرَ من الصف » > فبقى الصف الاَحر لا مسحي له 
فطل فيه الوصتة وعندهما صرف الصف الآ | لى ذي الرجم الذي ليس بحرم . 

ولو آوصی لأهلٍِ بيه بال فيه من جیه آباؤهم أقصى أب في الإسلام حتّى إن 
الموصيّ لو كان عَلويًا يدخل في هذه الوصيةٍ كل مَنْيُْسَبٌ إلى سينا علي رضي الله 
عنه من قبل الأب» ون كان عَبَّاسيًا يدخل فيها كل مَنْ يُْسَبُ إلى العَبّاس رضي الله عنه 
من قل الاپ سَواءٌ کان بنفسيه دَكَرَا أو ای و اکان إليه من قبل الآباءء ولا 
یدخل مَنْ كانت يِسْبنّه من قبل الأمٌ؛ لأن المُراد من آهل البَيْتِ آهل بَْتِ الس الست 
إلى /٤[‏ ١١١ب]‏ الأآباء وأولاد التساء ء آباژهم فَوْمٌ آخرونًٌء فلا یکو من أ يتِه » 
ريدخل تخت الوصيةٍ لال بيه أبوء وجَذه إذا كان من لا َرت؛ لان بك الإنساذ 
آبوه ومن ي ْسَبٌ إلى بيه فالأبٌ أصل البيْتِ ٠‏ فيدخل في الوصبّة . 


0ا چ 0 ا 
() في المخطوط : «فيمكن الصرف». )٤(‏ في المخطوط : «بورثة». 
() في المخطوط : «ذى». (7) في المخطوط : «تحت». 


(۷) في المخطوط : «ولا يدخل». 


read ccc 


ولايدخل ذ في الوصيَة بالقرابة؛ لأن القَرابة مَنْ تَقَرَّبَ إلى الإنسانِ بغيره لا بنفيه». . 
الفا ر ي . وكذلك لو أوصَى لِنَسبه أو حَسّبه» فهو على فرابَته الذينَ 
ينْسّبونٌ إلى أقصى أب له في الإسلام حتی لو کان آباؤه على غير ديه دَخَلوا في الوصيَةٍ ؛ 
لان الت غار ةعم ت إلى الاب دود الام . وكذلك الحسَّبٌ» فان الهاشميً إذا 
توج أمة» OR‏ ليه لا إلى مه وة اهل بَيْت أبيه دون أمّه» 
e?‏ فقَبَتَ ‏ ان السب والحسَّبَ يختصل بالأب دود الاه . وكذلك إذا أوصى لجنس فُلانِ» 
فهم بّنو الأب ؛ ؛ لأن الإنسان يَتَجَتَّسُ بأبيه» ولا يتَجَنَّس بأمّه» فكان المُرادٌ منه جنسّه في 
السب . وكذلك اللحمة عبارةٌ عن الجنس . 


ودر المُعَلّى عن أبي يوسفً إذا أوصی لِقرابيه» فالقرابةٌ من قبل الأب والامٌ والجنس 
واللحمة من قبل الأب ؛ لأن القرابة مَنْ يقرب "إلى الإنسانِ بغيره» وهذا المعنى يوجَدٌ 

في الطرقَيْنء ن ن . وكذلك الوصيَة لال ُلانِ هو بمنزلة الوصيَة 
لأهل بَيْتِ فلن فلا يدخل أحذ من فرابة الام في هذه الوصة. 

ولو أوصّى لأهلٍ فُلانِ» فالوصية ية لرَوْجة فُلانِ خاصة في قول أبي حنيفةًء وعندَها ° 
هذا على جمیع مَنْ يَعولُهم فُلانٌ يمن تمه نَمَمَنّه من الأخرارء فيدخل فيه رَوْجَّه 
واليَتيمٌ في ججره» والولّد | إذا کان بَعولّه» فان کان کبیرًا قد اعَرَل عنه» أو کان بِنْتا قد 
تزوْجَّث » فليس من أهلِه» ولا یدخل فيه مَّمالیکه» ولا وارث الموصي» ولا الموصّى 
لأهله. 


Soso ¥ 


وجه قولهما: أن الأهل عبارة عَكَنْ يمن عليه قال الله تبارك وتعالى حبرا عن بيه سَيّدِنا 
نوح عليه الصلاة والسلام : لن ابی من اَهَل [هود ]٤٥:‏ وقال تبارك وتعالى في قِصة لوط 
عليه اللا والسلام : فيه وأهلم € [الأنبياء ]۷٠:‏ . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - أن الأهل عند الإطلاق يراد به الرَوْجة في مَُعارَفي الاس 
يقال : فلا مُتَاهُل فلا لم يَامَلْ» ولان له أهلْ» [وفلانٌ لیس له أهل] » وراد به 


(1) في المخطوط : «الأب». (۲) فى المخطوط : «فيثبت» . 
(۳) في المخطوط : «يقرب». )٤(‏ في المخطوط : «وعند أبي يوسف ومحمد». 
)٥(‏ في المخطوط : اتقيمه» . )١(‏ في المخطوط : «زوجت» . 


(۷) ليست في المخطوط . 


حم __کتاب الوصایا > @ 
الرَؤجةء فمُحْمَّل الوصيَة على ذلك» ولا يدخل فيه المَماليڭ؛ لأئهم لايُسَكَوْدَ أهلً 
المولى» ولا يدخل فيه وارِتُ الموصي ؛ لأنه إن َرَج منه لا يدحل» فعند الإطلاق أولى» 
ولا يدخل فُلانٌ الذي أوصّى لأهله؛ لأن الوصيَةً وقَعَتْ للمُضاف إليه» والمُضافُ غ 
المُّضافِ إليه » فلا يدخل في الوصيَة كما لو أوصى لِوَلَدٍ فُلانِ إن لاتا لا يدخل في الوصيَة 
لما فلْنا ذا هذا واللّه سبحانه وتعالی أعلمٌُ . 

ولو أوصی بفْلْثِ ماله لځوَټه» وله سِتَةٌ إو مَمَمرقةٍ » وله ولا يَحوزون ميرالّه» 
فالْلْتُ بین إخوته سواء؛ ؛ لأنهم في استحقاق الاسم سَّواء» بخلافِ الوصيَةٍ ية لأقرباءِ فُلانِ 
انه يُصْرَف إلى الأقرّب فالأقرب عند أبي حنيفة ؛ لأن القرابةً تحتمل التفارُت في المرب 
والبعدٍ. 

واما الأخؤة؛ فلا تحتمل النَفاوُتَ. ألا تَرَّى أنه يقال : هذا أة قرب من فلان» ولا يما ل 
مذا اک رامن فون 

هذا ذا کان له ولذ يحور میراته» فان لم يَكَنْ ؛ فلاشيءَ لاإخوة من الأب والام 
رالإنخوة من الأم؛ لأهم ورثةء ولاوصيًَ صيَّة E E‏ 
اثلث ؛ ؛ لاهم لايَرثودّء ولا يقال : إذالم صح الوصية للوشوة لاب وأم» ولاإشوو ٠‏ 
0 ينغي آن يُْصْرَفَ كل الفُلْثِ إلى الإو للاب "لاا قول ACE‏ 
الاق إل الإشرء لاب وأ لى الإشرة لأ والإضافة لبهم وَعَتْ صحيحة بذليلِ أ 
لو أجارّت الورثة ئة؛ ارت الوصية لهم» وصار هذا كرجل أوصى بلب ماله ثلاثة تقر 
فمات اثنانِ منهم قبل موتِ الموصي» فللباقي منهم تُلْتُ القَلْبْ؛ لأن الإضافةً اليه 
وفعت صحيحة كذا هذا . بخلافِ ما إذا أوصَى لِمُلانِ وفلانِء وأحدّهما مَبّت؛ لأن 
هناك الإضافة لم نصح ؛ لأن المَيّتَ ليس بمَحل للرصيّة ية أصلاء فلم يدخل تَحْتَ الإضافة . 

قال آبو یوسف - رحمه الله - في رجل أوصًّى بئلْثِ ماله في الصّلةٍ وله إخوةٌ وأخَواتُ 
ونو آخ ونو حت : : يوضع اقلت في جميع فَرابه من هَوْلاءِء ومَنْ ولد منهم ]١١١ /٤[‏ 


(1) في المخطوط : «متفرقين). () في المخطوط : «والإخوة». 
(۳) في المخطوط : «لأب». (6) زاد في المخطوط : «إن». 
)١(‏ في المخطوط : «هاهنا) . 


MM‏ ا 


بعد موته لاقل من سِتّة أشهُر E O‏ 
منهم لاقل من سِتَة أشهُر عُلمَ أنه كان موجودا يوم موتِ الموصي» فيدخل في الوصيّة. 

وذْكَرَّ محمد رحمه الله في الرّياداتِ إذا أوصَى بعْلُْبْ ماله لأختانه» ثم مات فالأختانٌ 
أواح البّنات» والأتحوات» والحََاتِ» والخالاتِ» فكل امرأو ذاتِ رَجم مَخْرَم من 
الموصي٬‏ فرَوجُها من آختانه» وکل ذي رَڃم مَخرَم من رَوڇها من ڌر وآنئّی» فھو 
ایشا من اخحتایه» ولا یکو الأختان إلا زواج دُواتِ ارجم المَخْرَم» ومن كان من لهم 
من ذي الرَجم المَحْرَم» ولا يكو [من] الختا مَنْ كان من قَبَل ِساءِ الموصي 
آي“ : : رؤجاته ؛ لأن مَنْ بسب إلى الرَذجةء فهو صِهْرٌ» وليس بحُن على مادك »إل 
شاو الا ال 

وقول محملي - رحمه الله - حْجَة في اللْغْةٍء وذَكَرَ محمد e‏ - في اللإملاءِ 
أيضا إذا قال : قد أوص“ صَيْت لاختاني» فأختانه اواج کل ذاتِ رم مَخْرّم © من اروج 
اد انت له شت وت أشي وغاء ولل داحدو متهن زج ولززج ل احبر 
منهنّ أب » فكلهم جميعًا أختان ” ٠‏ واللتٌ بينهم بالسوبة الذكرٌ والأنئى فيه سواءء آم 
اوغا »> فقد نص محمد - رحمه الله - في 

ضِعَيْنٍ على أن الأختانَ ما ذَكِرَء وقول محمد رحمه الله حجَةٌ في اللَعة. 

وقال هي الإملاء؛ إذا قال أوصَيْتُ بقل مالي لأصهاريء فهو على کل ذي جم مَخرَم 
من زَوْجَيِه» ورَوْجة ا وزَوجة ابه » وؤجة گل ذي رَڃِم مَخرَم منه» فهَولاء كلهم 
اصهاره» ولا تذل في ذلك الرَؤْجةء ولا امراء أو اقرا ا د 
رحمه الله - حجْة في اللغة. 

والدليل ضا على آذ الأصهار من كان من أل الرَجة ما روي أن رسول الله 46 
لما 9 صَفِيَةَ e‏ أعتَقَ مَنْ ملك ذا رجم مَخْرَم منهًا إكرَامًا لها» . وکانوايُسَمّوْنً 


)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «أو». 
() زاد في المخطوط : : «منه وکل ذي رحم محرم. 
)٤(‏ في المخطوط : «أختانه». )٥(‏ في المخطوط : «وجداته». 


(7) في المخطوط : اومن زوجة». (۷) لم أقف عليه بهذا السياق . 


م __کتاب الوصايا____> @ 

وفال هي الإملاء؛ قال أبو حنيفة -رضي الله عنه - إذا أوصّى فقال : ثلث “ مالي 
لجيراني» فهو لِجیرانه المُلاصِقينّ لِداره من السَانِ عَبيدًا كانوا أو أخرارًا نِساء كانوا أو 
رجالاًِمَةً كانوا أو مسلمين بالسَويةٍفَرَتٍ الأبوابُ او بَعدَث إذا كانوا مُلاصِقين لاء 
وعندهما ‏ الَلْتُ لِهَولاء الذينَ ذَكَرَهم أبو حنيفةً رضي الله عنه ولِغيرهم من الجيرانِ من 
أهل المَحَلَّة يِمُنْ يَصمُهم مسجد أو جَماعة واحدةء ودَغْوةٌ واحدة فهَرّلاءِ جيرائه في 
كلام الاس . 

راا وای ا الله عنه -: إذا أوصى لِجبرانه» فقياسه أن 
يكو لَلْمُلاصِقينَ» وقول ”" آبي حنيفةً - رحمه الله - ينْبَغي أن يکود العْلْتُ لَلسَكَانِ» 
وغيرهم مِمّنْ يَنْكنُ تلك الور التي جب لأجلها الشفْعة ومَنْ کان منهم له دار في تلك 
الدور» ولي بساكن فجها )فلن هن جيرائة فال ميد رمه اللهك فاا أن 
فاسْتَحسِن أن ارا لجيرانه المُلاصِقينَ يِمُنْ يَمْلِك الذورَء وغيرهم يمن لا 
يَمْلكهاء ولِمَنْ يجْمَحُه مسجد تلك المَحَلَةٍ التي فيها الموصي من المُلاصقين > 
وغيرهم [من] ”" السُكَانِ ممن في تلك المَحَلَةَء وغيرهم سّواءٌ في الوصيَة الأقَرَبونً 
والأبعدونًء والكافِرٌ والمسلمء والصَبيّ والمَرآة في ذلك سَّواءٌ» وليس للمّماليك 
والمُدَبّرينَء وأئّهاتِ الأولاد في ذلك شيء. 

واما الفكاتبون؛ فهم في الوصيَةٍ إذا كانوا سكانًا في المَحَلَة. 

وجه قولهماء أن اسم الجارٍ كما يَقَعُ على المُلاصِق يَقَع على المُقابلء وغیره ممن 
يجْمَعُهما مسجد واحدٌ فان كل واحدٍ منهما يُسّمّى جارًا. وقال النبي ڳلا : ١لا‏ صَلاةً لجار 
المسجدِ إلا في المسجبي " . 


وروي أن سَيّدنا عَليًا رضي الله عنه مسر ذلك فقال : هم الذينَ يجْمَعُهم مسجد 


(1) في المخطوط : «بثلث» . (۲) في المخطوط : «وقال أبو يوسف ومحمد». 

() في المخطوط : «وهو قول». )٤(‏ في المخطوط : «الملازقين». 

() ليست في المخطوط . 

(1) ضعيف : أخحرجه الحاكم في المستدرك /١(‏ ۳۷۴)ء برقم »)۸٩۸(‏ والدارقطني (۱/ .)٤٩۰‏ برقم (۲)» 
والبيهقي في الکبری (۳/ »)٥۷‏ برقم (٤۷۲٤)ء‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه» انظر ضعيف الجامع 
الصغیر» رقم (1۲۹۷). 


@ ر و 
واحدٌ( “؛ ولان مقصود الموصي من الوصيّة للجار هو البو به» والإحسان إليهء واه لك 
يختَص بالمُلاصق . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله - - أن الجوارً المُطْلَقَ يَْصّرف | إلى الحقيقةء وهي الاتّصال 

بين الوكين بلا حائلي بينهما هو حَقبقة المُجاررةء فاا مع الحائلء > فلا یکول مُجاورًا 
حَقيقة » ولِهذا وجَبَّتِ الشقعة للمُلاد صي لا للمقابل ؛ لأنه ليس بجار حَقيقة حَقَيمَة 

وَمُطلَق الاسم؛ مَحمول على الحقيقة Casas!‏ 
لبعضهم على بعض حُقوق /٤[‏ ۱۲۲ب ]يرم الوفاء بها حال حياهم» فالظَاهر انه ارا 
بهه الوصيَة قضاءَ حى كان عليه» وإذا كان كذلك» فتَلْصرف الوصيّة فة إلى الجدران 
الملا صِقينَ ”إلا أنه لا بد من السَكُتى في الولْكِ الملاصت لِيلْكٍ الموصي» فإذا رج 
ذلك صار كأنّه جار له» فيْستَجق الوصبة. 

والمذكورٌ في الحديثِ جار المسجد» وجار المسجد[من] "فس سره عل رضي الله 
تعالی عنه» [ولا کلام فیه] فاا اوی لموالی تلان» وهر ابو فز أو قبيلةء أو لني 
ای و : لِمَوالي قَبيلة فْلانِء ولِبّني قَبيلة فُلانِء ويريد به المُلسبي 

يهم بالنَّسّب» والمُنتّمينَ إليهم بالولاء. 

هذا هو العاف بين آهل اللُسان» وعلق الكلام يضر إليه» وَصير كالمطوق بما 
هو المُتَّعارف عندّهم» ولو قال ص هذا (لَبّتَ المال) “ للمُْكَيبينَ إلى هذه القَبيلةء 
والمشمينً إليهم بالولاء کان الجوابٌ ما فنا ذا ههناء بخلافي ما إذا لم ُن فلن ابا فجزٍ 


ا و قبيلة فان هناك لاعَرْف فعُيل , 4 بحقيقة اللَفُظ› ولا يصارٌ إلى المَجاز إ إلآ(بالدّليل 
الظاهر) ' ولا يدخل فيه مولى الموالاة؛ لأن مولى العَتاقة ينمدم عليه i‏ 
سبحانه وتعالی أعلم . 

ثم لا خلاف في آنه إذا قال: :ثل مالي لِموالي [فلان] ۱ آنه يدخل ذ في الوصية جميع مَنْ 
(1) لم أقف عليه بهذا السياق . (۲) في المخطوط : «المتلاحقين». 
(۳) زيادة من المخطوط . (6) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «ثلث مالى». (1) في المخطوط : «بدليل ظاهر» . 


(۷) في المخطوط : «متقدم». (۸) ليست في المخطوط . 


جر عَتاقه في ځټه وفي مره وسّواءٌ كان أعتَقَّه قبل الوصيَّة ية أو بعدّها؛ لأن تماد 
الو ا وكل من أعتقه في المَرَّض أو في الصُحَة بعد ان تَر إعتاقه صاز 
رل ا الت فیستحی فيَسْتَجِق الوصيَةٌ» فأما المُدَبّرودً وأمّهاث الأولادء فمل يدخلود حت 


هذه الوصية ؟ . 


روي عن ابي يوسف؛ آنهم بدخلون» وروي عنه روايةٌ أحرى أتهم لايدخلون» وهو قول 
محم دكرّه ؤ في الجايع . 

وجه الرواية الأولى: أن تَعَلىَ تفرذ الوصيَّة أوالً الموتِ» وهم مَواليه في ذلك الوفْتِء 
فإنهم يَسْتَجقَون الوصية. 

وجه ظاهر الرواية؛ أن أوانّ نفوذٍ الوصِيَةٍ» وهو وقتُ الموتِ أوانُ عِنقّهم› فيعتَقَونٌ في 
تلك الحالةء ثم يَصيرود مَواليه بعدّه» والوصيَة َناوَلّثْ مَنْ كان مولّى عند موته» وهم في 
تلك الحالة ليسوا بمّواليه» فلا يدخلودً في الوصيَة. 

ولو كان قال ذلك بعد أن قال إن لم أضرٍنك» فأ حُرٌ» فمات قبل أن يَضربَه عََقَء 
وَخل في الوصيَةٍ؛ لأنه عَتَقَ في آجر جُْءِ من أجزاءِ حياته كحم عَدَم ارب منه في 
تلك الحالةء ووقوع الاس عن حُصوله من لِه » فيَصيرٌ مولّى له» ثم عتم الموت» 
ثم نقذ الوصيَةء فكان مولى وقت وذ الوصيةٍ ووُجوبهاء بخلاف المسالة الأولى» وال 
تعالى أعلمٌ بالصّواب . 

وأما الذي يرجم إلى الموصى به فأنواعٌ : 

منهاء أن يکود مالا أو متَعَلْمًا بالمال؛ لان الوصيّة إيجابٌ اليلْكِ أو انات ما تا 
بالِلْكِ من البيع والهبة» والصدقةء والإعتاق» ومر الك هر الال > فلا تح 
الوص اميد والدّم من أحاء ولأحد؛ لاتهما ليس بمالٍ في حن اح ولا بجأ المي 
قبل الّباغ» كل ما ليس بماليء وقد ذَكَرّنا ذلك في تاب البيوع . 

ومنهاء أن يكو المال مَقَوْمَاء > فلا نصح الوصيَّة بمال ع غير مقرم كالخفر فاته > وان 
كانت مالا حى توك أكتها غير رمو في ق المسلم حقى لا تكو مضموتبالإثلي» 


)١(‏ في المخطوط : «يعقبه». 


فلا تجوز الوصيَةٌ من المسلم وله بالخمْرٍ» ويجورٌ ”“ ذلك من الذَمَيّ؛ لأنها مال منقَومّ . 
في حَقّهم كالخلء وتجوڙ بالكلْب المُعَلّم؛ لأنه مُتَقَوْمّ عندنا ألا تَرّى آنه مضمودٌ 
بالإثلافِ» ویجوڑ بیعه» وهه سَواء كان المال عَْنّا أو مَلقَعةٌ عند عامّة العُلّماء حقى جور 
الوصية صيَة بالمّنافع من جذمة العباء وسكتى الدار» وطَهْر الفرَس . وقال ابن أبي ليلى - 
رحمه الله - لا تجوز الوصية صيَة بالمَنافع . 

وجه قوله؛ أن الوصيَة بالمَنافع وصيَةً بمال الوارثِ؛ لأن تاد الوصيَةٍ عند الموتِ» 
وا الوت ت ٠‏ ال ن على يلك الورثة؛ لان الرَقبة يهم ويلك المنانم 
تابعٌ "للك الرَقبة “ فكانت المَنافعٌ كه ؛ لأن الرَقَّبة ملكهم» فكانت الوصيّة 
بالمَنافع وصيَةٌ من مال الوارثِ فلا صح ؛ ولأن الوصيّة بالمَنافع في معنى الإعارة إِذِ 
الإعا رة تمليك المَنقَعة “ بغير عِوّضي» والوصيَة بالمَنقَعةٍ كذلك» والعارة َبطْلُ بوت 
المعيرء فالموت لما اثر ر في بُطلانٍ العقدِ على المَنْمَعةٍ بعد صُِيه» فلاَن يَمْتَعَ من الصحَةٍ 
أولى ؛ لأن المَنْعَ أسْهّل من /٤[‏ ۱۲۳] الرَفْع . 

وا N‏ ال حياته بعد الإجارة والاغار فان للك ةد 
الوصيَة أولى؛ لأنه أوسَع العُقودِ ألا تَر ی نها تحتمل ما لا یحتمله سائر ر العقود من عدم 
المَخَل» والحظرء والجهالةء ثم ّما جار تمليكها ببعض العُقودء فلن يجوز بهذا العقدٍ 
أولى» واللّه سبحانه وتعالى الموَفْقٌ لِلصّواب. 

واما قوله, إن الوصيةٌ وقَعَّث بمالٍ الوارثِ» فممنوع» وقوله: يلك الرَقَبةٍ عند موت 
الموصي مُسَلَمَ كن يلْكَ المَنفَعةٍينبعَ َك الرَقَبة ت إذا رد [ملك] المَْمُعة بالتمليك 
وإذا لم رد الأول ممنوع والقاني سم وهن رد بالقمليكِ فلا َع مِْكَ الو بة وهذا لأن 
الموصي إذا أفرد مِلْكٌ المَلْمَعةٍ بالوصيَةء فقد جعله مقصودا بالتمليك» وله هذه الولاي 
فلا يى تَبَعَّا لِولْكٍ الذاتِ بل يَصيرٌ مقصودا بنفسه» بخلافي الإعارة؛ لأن المُعيرَء وإِنْ 
جعل يلك المَنقَعةٍ مقصودا بالتمليك لَكِنْ في الحالِ لا بعد الموتِ؛ لأنه ّما يُعار الشَّيء 


. في المخطوط : «ونحو). (۲) في المخطوط : «تحدث»‎ )١( 
في المخطوط : «تابعة». (6) في المخطوط : «الدار)..‎ )( 
. في المخطوط : «المنافع». (1) زيادة من المخطوط‎ )٥( 


. زيادة من المخطوط‎ (V۷) 


Cr) 


يلانتفاع في حال الحياةٍ عادة لا بعد الموتِ» فينتفي العقدٌ بالموتِ . 

زا الوص شم با الموتِ فکان قُصده تمليكه “ المَنْمَعةَ بعد الموتث» فكانت 
المّنافعٌ مقصودة بالتّمليكِ بعد الموتِ فهو الفرْق. 

وال من وکل وكيا في حال حبایه» فمات الموَكُل يَنعَل الوكيل» ولو أضاف 
4 إلى ما بعد موێِه؛ جار حتى يكون وصيًا بعد مويه » وسَّواءٌ كانت الوصبة صية بالمنافع 
فته تة بوَفْتِ من سَنةٍ أو شَهْرٍ» أو كانت مُطْلَةٌ عن التؤقيت؛ لأن الوصية بالمنافع في معنى 
الإعارة؛ لأنها تمليك المَنقَعة بغير عِوّضٍ» ثم الإعارة صح مُوَنةَّ ومُطلَقةٌ عن الوفْتِ . 
وكذا الوصية غير آنها إذا كانت مُطْلَةً > فللموصی له آن يْسَفِعَ بالعَيْن ما عاش» وإذا كانت 
مُوفتة بوفْت» فلَّه E A‏ 
خرو العَيْن التي أوصَى بمنفَعَتَها من الفَلْثِ» ولا يضم إل 

ولذ کان الموضی به هو لاء والعيٌ مك لمر منه؛ لان المو سس رر بي 
بالمنافع مََحّ العَيْنّ عن الوارِثِ وحَبَّسّها عنه لِمُواتِ المقصود من العَيْنٍء وهو الانيفاع 
بھاء فصارَث ممنوعة عن الوارثِ مَحبوسة عنه» والموصي لايَْلِك من ”ما زاد عن 
اللْثِ على الوارِثِ» فاعثرَ خرو العَيْن من ثُلْب الما . 

لهذا لو أجُل المَريض مَرَض الموتِ دَيْتا مُعَجَادً له لا يصح إلا في الَلْثِء وإِنْ کان 
لتاجيل لا بن إبطال مِْكِ الدَبْنٍ ِن لَمَّا كان فيه مَنْعٌ الوارثِ عن الذَبٍْ قبل حلولٍ 
الأجَل لم يصح إلا في قدر العْلْْ كذاههنا. 

وإذا كان المُعْتَبَرٌ روج العَيْنٍ من الَلْثِ» فإن حَرَجَث من الُلُْثٍِ؛ جارَتِ الوصيَةٌ في 
ج ان > فللموصًی له أن يَنَفْعَ بهاء فيَسْكَحْدِم العبدء ويَسْكَىَ الدَارَ ما عاش إن 
كانت الوصية صية مُطْلَقةً عن الوفْتٍ» فإذا مات الموصى له بالمَنْمَعة انَقَلَّتْ إلى ملك صاحب 
العَبْن ؛ لان الوصيَة بالمَقَعة قد بَطْلَّتُ بموت الموصّى له؛ انها تمليك الكَقَعةٍ بغير 
عضي كالإعارةء فطل بموتِ الماك إيّاه كما تبْطَلْ الإعارة بوت المُسْتّعير على أن 


المَنافعَ بانفرادما لا تحتمل الإرْتٌء وان کان تملا بورض على آصلٍ أصحاپنا رضي الله 


عنهم كإجارة فُلانِ لا يُحْتَمَل فيما هو تمليك بغيرٍ عض أولى» > بخلاف ما إذا أوصى بِعَلْة 
س 
(1) في المخطوط : «تمليك». (۲) في المخطوط : «منافع . 


داره» أو ثَمَرة نَخْلِه» فمات الموصّى له» وفي النَخْل ثَمَرٌ. وكان وجَبَ بما اسعَعَلّ الدَارَ . 
حر أن ذلك يکود لِوَرثةٍ الموصَی له؛ لان ذلك عَيْنّ ملكها الموصَی له» وره بالموتِ» ) 
فيصر میراتًا وريه YS pT‏ 
الموصي ؛ لأنه لم يَهْلِكه الموصّى له فلا يوَرَّتٌ» وإِدُ كانت الحَيْنُ لا تحرج من ثلث 
ماله ؛ جارَّتِ الوصيَة في المَنافع في قدر ما تَخرُ الع من ف ماله بان لم ن له ما 
حر وى العَيْن من العبد والذار» نَقَسَمُ المَنمَعةُ بين الموصًى له» وبين الورَثة أثلائًا ثيا 
للموصى له؛ وأأشاها للورثوء تيم الموصى له لعب بوماء والورثةًيوميّنء وفي الڌار 
ایی ا بار ثة ليها ما دام الموصى له حَيّاء فإذا مات ت ترد المَنْمَعة إلى 
الور 

کی - رحمهما الله ال ای 
إرجلي» ولیس له مال غيرَهاء ولم تُجزٍ الورثة أن الوصيا َة باطلة؛ ؛ لأن الوصيَة لم /٤[‏ 
۳ ب] تَصِحٌ في الُلْنَيْن» والشيوعٌ شائع ذ في اللين» وا لشيوع يوئر في المَنافع كما في 


الى كلها على مَك الورثةء فلا ية E EN ERNE‏ آو 
القسمة ليس لهم ذلك . 


عند آبي حنيفة» وعند أبي يوسف لهم ذلك . 

وجه قول ابي يوست؛ :إن الك مُطْلَق صرف في الأصلِء وإِنّما الامتناع لِتَعَلّ حَقّ 
الغير به» وحَق ی الغيرٍ ههنا َل بالل لا بالََيْنٍ NRE‏ 
فخلا ثلا الدَارٍ عن نعلي حَقٌ الغير بهاء فكان لهم ولاية البيع والقسمة . وكذاالحاجة 
دَعَث إلى القسمة لتكميل المَنْفَعة. 

الاي ثيغ رضي الله غه أذ الوص له باللقمةٍ تعلق نافع كل الذار غل 
ليع ؛ راان جوا البيع كما في الإجارةء فان رَقَبة المُسَْاجَرِ ملك المُوَجرٍ 
سا اوی وی ي ر كذاههنا. 


(1) في المخطوط : «يمنع 


DD کے‎ 


وكذا في القسمة إبطال حى الموصّى له هذا إ إذا كانت الوصية صيَة بالمَنافع مُطْلََةً عن الوفْتِ» 
فان كانت مُوَتةَّه فإن كانت العَءٌ ته ج من ُنْب مالِه ؛ فإ الموصًى له يَنْتَفْمٌ بها إلى 
الوفتِ المذكورء فإن كان المذكور سنه غير معينةء E‏ 
يعو بعد ذلك إلى الورَثةء وإ كانت لا تحرج من لب ماله فيدر ما يرج وإن لم يكن 
لمال اع كانت اله ي الجر ى له و الية Aa A‏ 
له» ويومَيْنِ للورثةء فيَسْتَوفي الموصّى له خذمة السَدةٍ في ثلاثِ سِنينَء ون كانت العَيْنُ 
الموصًّى بمنفَعَتِها دارا يكن الموصّى له تُلْكّهاء والورَثة ثُلْتَبْها يُهايغانِ ” مَكانًا؛ لأن 
التهايُرّ بالمَكانِ في الدَارِ مُمْكِنٌّ» وفي العبدِ لا يُمْكِنُ لاسيحالة خِدمة العبدِ عليه 
لاحهماء ويه للَخّر» فمَسّتِ الصرورةٌ إلى المُهايعات رانا . 

وإِنْ کان المذكورٌ من الوفْتِ سَنة بعَيْيِها بان قال: سَنةَ كذاء أو شَهْرَ كذاء فإن كان 
الموصّى به خِدّمةً العبد فإن كان العبدٌ يخرح من الثَلْثْ ” يَْتَفِمٌ بها تلك السَنة أو 
لشَهْرَ وان لم يكن له مال آخَرُ» ففي العبد ي به الورَثة يومَيْنٍ والموصى له يومًاء وفي 
الدَارٍ سكن الموصى له ثلنّهاء والورثة ثلكَيْها على طريتي المُهايَأةء فإذا مضت تلك اسن 
أو ذلك الشَهْرُ على هذا الجساب يَخصل للموصى له منفعة السّنة أو الشهر. 

ولو أراة أن يَُمِلّ ذلك من سَنةٍ أحرى» أو من شَهر حر ليس له ذلك؛ لأن الوصيَة 
أضِيفَت إلى تلك السةى أ أو ذلك الشَهْرٍ لا إلى غيرهما ول عَم الكَهْرَ الذى هو فيه أو 
السّنةً التي هو فيها بأن قال : هذا الشَهْرُء أو هذه السَّنة يِنْظَرٌ إ E‏ 
الشهر» أو تلك السَّنة بَطْلَتُ وصيتّه ا ا وقد مَضّی ذلك 
السهْرُ» أو تلك السَّنة قبل موتِه فبَطلَّتِ الوصبة 

وإِن مات قبل أن يَمْضي ذلك الشَهْرُء أو السَنة» فإن كانت العَيْنْ ترح من القلْى ° 
Ep O ENE‏ 
ينتفع بها الموصًى له يومًاء والورّثة يومَيْن إلى أن يَمْضيّ ذلك السَهْرٌ أو السَنهء وفي الدار 
ناا أثلانًا لى طريت المُهايأةٍ على ما بنا . 


)١(‏ في المخطوط : «يتهايآن». (۲) في المخطوط : «ثلث ماله». 
(۴) في المخطوط : «موت الموصى». )٤4(‏ في المخطوط : «ثلث ماله». 


ولو أوصى بخِذّمة عبده لإنسانِ» وبرفَبيِه لخر أو شتی داره لإنسانِ» برها . 
خر رالا تخر من اللي قارف لاحب الرقة الخد كلا إماحب الخ ؛ 
نامالاراد ين ال ةة الوص حى لا تملك الور ال ةوالتو 
له المَلْمعةء فيَسَّْوي فيها الإفرادٌ باستيفاء الرَقَبة ِنضفيبه» وتمليكها من غيره» فيكولٌ 
احا ی اق و ا ات ری ا 0 
الرَقَبةء وصاحب المَلْمَعة المَنْفَعة» وكذلك إذا أوصَى برقَبة شَجَرة أو بُسْتانِ لإنسانِ» 
مره لخر أو برَقَبةٍ أرضِ لِرجل» وبعَلَتِها لخر أو بأمةٍ يرجل»ء ويما في بَطْنِها 
نالو وال والح كل واحدمهيا ؟ بج الا اة بال ص فاد دی ب 
أن يَسْتَبْقيَ الأصل لنفسه» وبين ¿ أن يَمْلكه من غيره على ما ذكزنا في الوصيَة ية بالمنفعة 
وسواءٌ کان الموصی به موجودا ٠١٤ /٤[‏ أ وقتَ كلام الوصيةء a‏ 
قفاوف صيَّة جائزة إلا إذا كان في كلام الموصي ما بَفَّْضي الؤجود للحال» فكَصِح 
[الو صية] بْب ماله ولا مالّ له عند كلام الوصيَة. 

وكذا تَصِح الوصيَةٌ بعَلَةٍ بُسْتانِه» أو بعَلَةٍ أرضِه» أو بعَلَّةٍ أشجاره أو بعَلَةٍ عبده» أو 
کی دار أو بجْدمة عبده» وتَصِح الوصيَةٌ بما ف طن جاريێِه » و دابيِه » وبالصوفِ 
على طهر عَنَمه» وباللبّن في ضرْعِهاء ولَمَرة " بُسْتانِه» ونَمَرةٍ أشجاره» وإِن لم يَكَنْ 
شی من لك مر چو ةا الال 

وأما ؤجوذه عند موتِ الموصي: فهل هو شرط بقاءِ الوصيَة على الصحة ؟ . 

قاتا في الفلِْ» والعَْنٍ المُشار ليها فشرط» حقى لو اوصًى بعلْثِ ماله» وله مال عند 
كلام الوصيَّةٍ» ثم كلك ثم مات الموصَى بَطْلَتِ الوصية . وكذلك الوصية بما في البَطْنِ» 
والصزع» ويما على الظَهْرٍ من الصوفي» واللَبَنٍء والولد» حقى لو مات الموصى [بَعَلَتِ 
الوصيةً إذا] ‏ [و] ”لم يَكَنْ ذلك موجودًا وقتَ مويه [بطلت الوصية] ”. 


(1) في المخطوط : «منهما» . (۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «وتصح الوصية بثمرة). 
)٤(‏ ليست في المخطوط . (6) رياد من المخطوط 


. زيادة من المخطوط‎ )٦( 


a e Cm 


وأما في الوصيّة بت بالقمَر 5 فليس بشرط استحسانًاء: والقیاس أن بكون شرطاء ولا ته 
ذلك في الوصيَة بعل الدار والعبدء والخاضل أن جنس هذه الوصايا على E‏ 
يقَعٌ على الموجود وق موت الموصي» والذي يوجَد بعد موه سَّواءٌ ذَكَرَ ا 
وصيَيّه الأبدء أو لم يَذكرْ» وهو الوصيَة بالعَلَة» وسكتى الدار» وخِذمة العبلإء وبعضُها 
َع على الموجود قبل الموتِ» ولا بقع على ما بحُت بعد موته سوا َر الأب أ ولم 
يَذْكَرْ» وهو الوصية صيَةٌ بما في البَطْنِ» والصرْع» وما على الظَهْرِء > فان کان في بَطنِها ولد 
وفي ضرعِها لَبَنّْ» وعلى ظهُرها صوف وقتَ موتِ الموصي فالوصيَةَ جائزةء وإلاً فلا 
a e a a aS E‏ 
موجودًا وقتَ موتٍِ الموصي يَمَحٌ على الموجودء ولا يَمَعٌ على الحاوثِ وإِذ لم يَكَنْ 
موجودا فالقياس أن تَبْطلّ الوصيَةٌ كما في الصَوفي» والولَدِء واللْبّن. 

وقي الاستحبان ل تفل ووت على ات كمالر د الات وها 
الوصيّة بكَمَرة البسْتانِ . والشجر إتّما كان كذلك ؛ لأن الوصية ّما تجوز فيما يجري فيه 
الإزْثُ» أو فيما يدخل تَحْتَ عقَدٍ من العُقودِ في حالةٍ الحياةء والحادث من الولَدٍِ وأخواتِه 
لا يجري فيه الإرت» ولا يدحل تحت عقي من الحُقود فلا يدخل بحت الوصبَة» بخلاف 
العلَةٍ فان له نَظيرًا في العقود. وهو عمد المُعامَلة والإجارة. وكذلك سى الدار وخِذمة 
العبل يدخلانِ تحت عقَدٍ الإجارةٍ والإعارة فكان لهما نظي في العقودِ . 

وأما الوصيَّة بكَمَرةٍ البستانِ والشجر فلا شك آنهاتَمَّمٌ عن الموجودوقتَ موتِ 
الموصي» والحادث بعد مويه إن ذَكَرَ الأبَدَ؛ لأن اسم الئّمَروَيَمَّمٌ على الموجود 
والحاوثِ» [والحاوتٌ] ”" منها يحتمل الذخول تَحْتَ بعض العقودِ» وهو عقَدٌ المُعامَلة 
والوفف فإذا ذَكَرَ الأب يََناوَلّه» وإِنْ لم يَذْكر الأبَدء فإن كان وقتَ موتِ الموصي تَمَرهٌ 
موجودة َل تَحْتَ الوصيَة » ولا يدخل ما يَخْذْتٌ بعد الموتِ» وإِن لم يَكَنْ فالقياس أن 
لايتناوَل ما يَحْدّثُء وتَبْطل الوصيةء وفي الاستحسان يتَناوَله» ولا تَبْطْل الو صي 


)١(‏ في المخطوط : «يبطل» . (۲) في المخطوط : «هو». 
(۳) ليست فى المخطوط . 


@ ا 


وجه القياس؛ أن النْمَرة بمنزلة الولَدِ والصوفِ واللْسء والوصيَّةٌ بشيءٍ من ذلك لا | 
ينار الحاوتَ كذا النَمَرةٌ. 

وجه الاستحسان؛: أن الاسم يحتمل الحاوتٌء وفي حمل الوصيةٍ عليه تصحيح العقلء 
و يمن تَصضحيحه؛ لأن له تَظيًّا e SE‏ 
N‏ ؛ لأنه عقدٌ ما لا يحتمله فلم يكن 
مُنْكِنّ " التضحيح» ولهذا لو نَم على الأب لا يرل الحاوت» وههنا بخلافه . 

ولو ارصّی لرجل ببُستاڼه وم يّموٹ» ولیس له یوم [یموت بستان] ' ا 
ببستانِ ٠”‏ ثم اشترى بُستاًاء ثم مات فالوصيّةً جائزةٌ؛ لأن الوصبة بالمال إنجات الملا 
عند الموتِ فيُراعَى وجو الموصّى به وق الموتِ. آلا ری انه لو آوصی له عبن 
اتان ولیس في یله یتال یوم الوصیۇه ثم قلکه» ٹم مات کت الرصیاء وار 
قال أوصَيّتٌ لِملانِ بعَلَة بُسْتاني» ولا بُسْتَانَ له فا اا و ت 
رحمه الله- أن الوصيّة جائزةء وذَكَرَ في الأصل آنها ١۲ ٤ /٤[‏ ب] غير جائزة 


ورای ابره زاي اتی زر غو ندري رای دد 

والصضحيح ما ذَكَرَّه الكرْخي ؛ لأن الوصيَة | إيجابٌ المِلْكٍ بعد ”" الموتِ فيَسْبَذعي 
وجود الموصًى به عند الموتِ لا وقتَ كلام الوصيَة . 

ولو آوصّی لرجل بعلب َوه فلکت العم قبل موټه» آو لم ُن له ء عتم من الأصل 
فمات فالوصيَةٌ باطِلة ولاعَنم له . وكذلك العُروض كُلّها؛ ااال اكا 
الموت› ولاغَتَمَ له عند الموتِ» فان لم يكن له عَُمٌ و ا E‏ 
ذلك» ذكَرَ في الأصل أل الوصيَّة باطلة؛ لأن قوله: : غكمي ية يقتضي عنما موجودةً وقتَ 
الوصيَةٍ كما فلّنا في البسُتانٍ . وعلى روايةٍ الكرخئ ی ا 
ذكَرْنا في البسْتانِ . 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «یمکن!. 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المطبوع : «بُسْتان». 
)٥(‏ في المخطوط : «عند». 


ووو ی ی او بقفیز من جنطتي > ثم مات ولیس له َنَم 
ولا جئطة فالو صية باطلة لما فلا ولو لم يكن له ء عَتَمٌ ولا جْطة» ثم استفاد بعد ذلك ثم 
مات › نهو على الروابتان ¿ لين دَكرْناهماء وېمثله لو قال : شاه من مالي أو فيز جلطة من 
مالي ولیس له عَم ولا اط فالوصيةٌ جائزي ويْعْطى قيمة الشّاةَ؛ لأنه لما أضاف إلى 
المال» وعَيْنٌ الشَاءٍ لا توجّد في المالٍ عَلِمَّ أنه أراد به قدرّ ماليَةٍ الشاة وهي قيمَتًها . 

ولو أوصّى بشاةِء ولم يقل من عَُمي» ولا من مالي فمات وليس له عُتَمْ لم يَذكَرْ هذا 
N a E E‏ 
افر وال جخ آل أا حَمَلّنا هذا الاسم على المعنى في الفصل الأول بقّرينة 
الإضافة إلى الماليء ولم توجَذ ههنا. 

وقال بعشهم, يصح “؛ لأن الشَاةَ إذا لم تَكنْ موجودة في ماله فالظَاهرٌ أنه أراد به مالية 

لشَاةٍ ر َصحيحًا لِتَّصَرِه فيْعّطى قيمة شاةٍ» وقد ذَكرَّ في السَيّرٍ الكبير مسألة ر تَوَيّذ هذا القول› 
eer‏ ية فقال : من قعل تيلا فله جارية من السّبْي اا و 
جارية يُغْطٌی مَن َل قَتيا5ء وإِنٌ لم يكن في السَبي ”“ جار ب لا يُعْطٌی شيا 

اوهل قعل قيا فل جارية ولم ل من اني فان عى ن قعل قيا در مات 
الجارية كذاههنا و لاوز الوص ےکی دار او ا غد أو ظْهْرٍ فرَسه للمَساكين 
في قول أبي حنيفة - عليه الرّحمة -» ولا بد من أن يكو ذلك لإنسانِ مَعْلوم . 

E TT‏ رحمهما الله - تجوز الوصية بذلك كله للَساكينِ» كذا كر الكَزْخي 
في مُحتَصره» وذَكرّ في الأصل» والوصية بسكت الذار» وخدمة العبد أنها لا تجورُء ولم 
يكر فيها الاخيلاف ‏ وإما ذَكَرّه في الوصية طهر الفرّس . 

وجه فولهما ١‏ أن الوصيَةً للمَساكينِ وصيَةٌ بطريقِ الصَدَقةٍء والضدَقة إخراح المال 
إلى E E E E)‏ والله عر وجل واحدّ مَعْلوم» لهذا جارَتِ الوصيَة بسائر 
الأعيانِ للمَساكينِ فكذا بالمَنافع . 


۹ 


(1) في المخطوط : «تصح) . (۲) في المخطوط : «السبايا». 
ي «وقال أبو يوسف ومحمد». 
(4) في المخطوط : «الخلاف». 


9 م بدائع الصنائع ع" ___> 


ولابي حنيفة رضي الله عنه أن الموصّی له بالذمة والژكوب» واشت رث ٠‏ النفقةٌ 
على الب والفرّس» والدًار؛ ؛ لأنه لايُنكئه الانيفاع إلأبعد بَقاء الا ار 
عادة بدون التققةٍ فبعدَ ذلك لا يخلو إا إمّا أن تَلْرَمَه القَفةٌ أو لاء فإن لم تَلْرَمْه [التمَمَةً] “لك 
یمک د يجابها على الورَثة؛ لأن المُؤنة لا "بج 
على من له الثقعة؛ والثقّعة للموصی له لا للرَرثق ولان الاسیغلاز ا 
ل فی عا ماك ال الوصية لم تفغ بالكَلَد؛ ولان الاسفلال ي لديل 
للوصية٬‏ وأنه لا يجوز فتَعَذرَ تنفيذ هذه الوصيَةٍ» ون لَرْمَه النَفْقَةٌ فكان (* شذامعارضة 
مَعْنّى لا وصيَةَ ولا صدَقة. . والجهالة تمنَمْ صِحْة المُعارّضةء وهذا المعنى لا يوجد في 
الأعيانِ» وفى في الوصيَة لجل بعَيْيه» وقيل : : إل الوصيَةً بظهرٍ فرَسِه للمَساكين» أ و في 
سیل الله تبارك وتعالی فر SRI‏ أن عند أبي حنيفةً رضي الله عنه لو جعل 

رَه للمّساكينِ وقفا في حال الحياة لا يجورء ولا تجو الوصيَة به بعد الوفاء وغ ا 
لو جعله وققا في حال حیاټه جار فکذاإذا آوصی بعد وفاێه» وسَواء کان الموصی به 
مَخلومًا أو مجهولا فالوصيّة جائزةٌ؛ لأن هذه جَهالة [في باب الإقرار] “ [ثُمْكنٌ إزالي 
من جه الموصي ما دام حَياء ومن ڇهة وريه بعد موه فأشبَهَث جَهالة المُمَرّ به في حال 
e n‏ 5 
صِخْة الإقرارٍ كذا جَهالةٌ الموصى له تمم صح الوصتة ية آي 

على هذا مسائل: Pr‏ من الوصايا التي 
یا زب اء وھا رچ ای با امراج قد الکن سن اوم چ صيَّةَ المجهولة 
بالجساب» وهي المَسائل الجسابتة 

وبيان هذه الجُمْلةٍ في مَسائلَ : 


منها: ذا آوصًی لر جل بجُزءٍ من ماله أو بتصیب من ماله أو بطائفةٍ من ماله أو ببعض 
أو بشِقّص من مالِهء فان بين في حياته شيئًاء وإلاً أعطاه الورثة بعد مويه ما شاءوا؛ لأن 


(1) في المخطوط : «العين». () ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : «إنما». )٤(‏ ليست في المخطوط . 
(۵) و فى المخطوط : : «(فكذا) , )1( زيادة من المخطوط . 


يسكش البارا. (۸) في المخطوط : «الموصى) . 


م کتاب الوصابا > aD‏ 
هذه الألفاظ تحتمل القليل والكَثبرء فيَصِح البيان فيه مادام حَيّاء ومن وريه إذا مات ؛ 
لاهم قائمو ن مَقامَه لو أوصّی بالف إِلاً شيئًاء أو إلا قلياذ أو إلا ا 
جل هذه الألفِء أوعِطَمَ هذا الألفِ» وذلك يخر من الكْلْثٍ فلّه العَصْف من ذلك 
وزيادة . وما زادَ على النَّصْفٍ فهو إ إلى الورَثة يعْطون منه ما شاءوا؛ لأن القليل والكثير 
واليّسيرَ من أسُماء المقابّلة فلا يكون قلي إلا ويمُقابلته أكثرٌ منه» فيفتضي جود الأكثر» 
وهو الئَصف» وزيادةٌ عليه» وتلك الريادة مجهولة فُعطيه الور من الرّيادة ما شاءوا. 
والشيء في مثلِ هذا الموضِع يراد به اليَسيرُ. 

وقوله: ج هذه الألفء وعامَة هذه الألفِ» وعِظَمَ [هذه] “ الألف ءِباراتٌ عن أكثر 
الألف» و هو الريادةٌ على الصف ورُهاء الف عبارةٌ عن القًريب من الألفِ» وأكثرٌ الألفي 
ريب من الالفب» ولو أوصی له سهم من ماله قله مثلْ اخس الأصباء يُزاد على الفريض: 
ما لم يرذ على السذّسي عند أبي حنيفةً رضي الله عنه و n‏ 
لم يرذ على ال كذا دور في الأصلي. 

وذ في الجايع الضغبر له مثل تصيب أحدٍ الورثةء ولا بُزاد على ادس "عند أبي 
حنيفة» وعندّهما لا يُزادُ على الْلْثْء » فعلى رواية الأصل يجوز التَقْصانٌ عن السُدس 
عنده» وعلى روايةٍ الجامع الصَعيرٍ لا يجوز. 

دياه ءالطل إذا مات الموصي» وئرك ززج وابتاء فلالموضی له على روان 
الأصلٍ أخس سهام الورَثةء وهو الثَمْنُء ويُرادُ على تُمانية أشهم سَهْمّ خر فيَصير يسعة 
ای ر ا ا و 

ولو ترك رَوْجةء واا لاب» وأمٌ أو لأب فللموصى له السدس عنده؛ لان 9 اح 
سهام الورَثة رث الريعٌ ههناء وهو لا يَُوُ الزيادةٌ على السذّس» وعندهما له الع ؛ لأنه أقَل 
سهام الورثةء واه اقل من الي فراة “على تعمل مهاء وذلك سء وهو مر 
المال. وكذلك لو ماتتِ امرأةء» وتَرَكَث رَوْجًا وابتّاء ولو A E ١‏ 


(۱) ليست ذ المخطوط . (۲) فی | ط : : «وعند اأ سف ومحمد) . 
ثي في ي ٣ر‏ 

(۳) في المخطوط : «الثلث» . ا «لأنه» . 

)٥(‏ و في المخطوط : : «فيزاد). 


E‏ چ 


وعندهما له لت جميم الال ذلك N E‏ 
لَه سدس جميع الما عنده» وعندهما يُجْمَلٌ المالٌ على ثلاثة ثة أسُهم» ثم يراد عليه م ْم 
OOS‏ فر بسَهْم من داره لإنسانِ فله السذس عندّه» وعندَهما 
البيان إلى المُقِرٌ. وكذلك إذا آعَقّ سَهْمّا من عبده يُعَْقٌ سُذُسه عندّه لا غيرُ» وعندهما 
يع كله ؛ لأن الى َرأ عنده» وعندَهما لا ًأ . 

وجه قولهماء أن السَهْمٌ اسم لصيس مُطْلَتي ليس له حَدّمُمَدَرٌ بل َقَحُ على القليلء 
والكثيرٍ كاسم الجُزْء إلا أنه لا يسه سى سَهْا إلآ بعد القسمة بر باح من e‏ 
E E RI‏ فيه فيْقَدَرُ به إلا إذا كان يزيد ذلك على الفَلْبْ فيُزاد إلى الكل ؛ لأن الوصية 
جوارً لها بأكثرّ من العْلْثِ من غير إ E‏ 
ابن مسعوو رضي الله عنه أنه سيل عن رجل أوصی بسَهْم من ماله فقال له السْدٌ ا 

والَاهر أ الضحابة رضي الله عنهم بذهم فثواه» ولم يقل آنه اک عليه [ا ثم د 
فیکونٌ إجماعًا. 

وروي عن إياس بن مُعاوية رضي الله عنه أنه قال : السَهْمٌ في كلام العَرَب السدس © 
إلا آنه يعمل أيضا في أحد يهام الورثةء والال ميفنٌ به فيْصْرَف إليه > فإن کان أل 
منه لايل به سدس ؛ لانه يحمل آنه نه أراد به ادس ويُحْتمّل آنه آراد به مطل سَهْمٍ من 
سهام الورَثةء فلا یزاد على أقَل سِهامهم بالك والاحتِمال. 

ولو أوصّی ۱۲١ /٤[‏ ب] له بيائة دينارٍ إلا درهم» أو بكر جئطة إلا درهَمٌ أو إلأمَختوم 
شعیر جائز» وهو کما قال» وکذلك لو قال : داري هذه» أو عدي هڏا إلا يائة درهَم جاڙ 
عن اللْثِ» وبَطَلّ عنه قيمة مائة درم » وهذا قول آبي حنبفةًء وای واا رجهت ا0 

وقال محمد رحمه الله: الاسيَفناء باطِلْ» ولَمَّبُ المسألة أن اسَفناء المُمَدرٍ من المُمَدّرِ في 


(1) في المخطوط : «وإن». (۲) في المخطوط : «(خمس». 

(۳) في المخطوط : «له ربعه». )٤(‏ ليست في المخطوط . 

(۵) آورده الهيثمي في «المجمع» /٤(‏ ۳٠۲)ء‏ وقال: رواه البزار وفيه محمد بن عبيد الله العرزمي . 
)١(‏ ليست في المخطوط . 


.(4۷/0 أورده الزيلعي في (نصب الراية»‎ (V) 
. في اللخطوط : إن‎ (A) 


aD 


الجنس» وخلافِ الجنس بعد أن کان الاسيْناء [ممَدَرَّا] بعد أن كان من المَكيلات أو 
الموزوناتء ا المتقاربة ضحي عندّهماء وعنده لا يصح إلا في الجنس› 
وهي من مسائلِ تاب الرقرار. 

ولو فال: أوصَيَّتُ لِمُلانٍ ما بين العَشرة والعشرينٌء أو ما بين العَشرة إلى العشرينَ "» 
أو من العَشرة إلى (عشرينَ) "فهو سّواءٌ» وله يِسْعة عَشْرَ درهَمًا. 

وكذلك لو قال؛ ما بين المائة ة والمائتيْنء أو ما بين المائة إلى المِائَتيْن› أو من المائة إلى 
الاين ِء لَه ائه وسعةٌ وشعودٌ درهَمًاء وهذا قول أبي حنيفةء وعندَهما له في الأوَلٍ: 
عشرون» وفي الثاني : : مائتانِ» وعند زَقَرّ له تّمانيةٌ عَشْرَ في الالء ويائةٌ ولّمانية ويسعونً 
في الثاني . 

وأصل المسألة أن الغايتَيْن يدخلانِ عندهما. 

وعند قر - رحمه الله - لا يدخلانء وعند أبي حنيفةً - عليه الرّحمة - تَذحُل الأولى 
دون التّانيةء والمسألة مَرّث في كتاب الطَّلاقي . 

رلو أوصًى لِمَُلانٍ ن بعشرة دراهم في عَشَرةٍ ونَوّى الضْرْبَ والجسابَ فله عَشرةٌ دراهم 

عند أصحارنا التلاثةء وعند زر له يائة دعم » وقد ذكزنا المسالةً في تاب الطَلاِء 
ویمثله لو أوصی لِفُلانِ بعر أرُع في عَشرۇ أذَرُع من داه فله مائ راع مُكَسرة. 

وجه الفرْقٍ بين المسالكبْنٍ على أصل أصحابنا الَلاثة : أن الضرْب يراد به تک ” 
لأجزاء فيما يحتمل اليساحة في الول والعزض» وذلك يوجَد في التار» والًراهة 
موزونةء وليس لها طول ولا عَرْض» فلا يراد بالضرْب فيها سير أجزاثهاء ومعنى 
قوله : المُكسّرةٌء آي : المْكَسّرةٌ في اليساحة» وهو أن يكونً طولّها عَشَرة أذرُعء وعَرْضها 


سے 2 ا 


عشرة. 
ولو أوصّی له بثو سَبْعة في أربَعٍ فل کما قال وهو تاا دع وعرٴضه 
رع | دع ؛ لأن مَفْهوءَ م هذا اللَفْظٍ في التَوْب هذا فيرف اللَفْظ إليه . 


الست ن ادر (۲) في المخطوط : «العشرة. 
(۳) في المخطوط : «العشرين» . 5 ال «(تكثي ) . 


GDP‏ ا 


ۋلوقال؛ عبدیٌ هذاو ‏ ا ك 
يعُطوه آيّهما شاءوا؛ لِما دَكَرْنا أن الوارث يوم مَقامٌ الموَرَثِ في جَهالةٍ يُمْكِنُ إزالنّهاء ٠‏ لو 
کان الموَرث حًا كان البيان " إليه فإذا مات قا الوارت مقاقه» وله في ذلك أن 
الو باك مد الوتة وال ثة تقوم مَقَامَه في التّمليكِ» بخلافِ ما إذا قال : عبدي 
هذاء أو هذا حر أن البيا إليه لا إلى الورثةء ويَنْقَسِمُ العِنْقٌ عليهما؛ لأن ذلك ليس 
تمليكٍ بل هو إثلاف اللْكِ وقد انقَّسَمَ ذلك عليهما إذُ ليس أحدّهما بأولى من الآخر فلا 
يحتمل البيانً من جه الوارثِ 

ولو أوصّى له بجنطةٍ في جوالِق فلّه الجِئْطة دون الجوالِق؛ لأن الموصى به الجئطة دون 
الجوالتي» والجوالق ليس من تابي الجثطة الا رى لو باع الثطة في الجوالتي لا يدخل في 
الجوالقء وبيع الجنطة مع الجوالق ليس بمُعتاد فلا يدخل ذ فى الوصية . 

ولو أوصَی له بهذا اچراب الهَرَويّ فل الجرابُ» وما فيه؛ لن الجراب يعد تابا ليا 
فيه عادة حتى يدخل في البيع فكذا ٌ فى الوصيَةَ . وكذالو أوصى له بهذا الد من الخل فلّه 
الذَن والخل وكذا لو أوصّى بقَوْصَرَة تمر فلّه القَوْصَرَةٌ وما فيها لن الذَذُعَدٌ تابا 
لللّء والقَوْصَرَة ِء ولهذا بدخل ذلك في عقي البيع كذا : في الوصية . 

ولو أوصی له بالسَيْفٍ فله السَيْفٌ بجَفنِه» وحمائله. 

ۉقال ابو يوسف: له التَصل دونً الجمْنِ والحمائل > فأصل ابت يوسف في هذا الباب آنه 
يعبر الاتصال والانٍصالٌ فما كان ممصا به دحل وما کان مُلْقَصلاً عنه لا يدخ 
والجفْنٌ والحمائل مُنْقَصِلانِ عن السَيَفٍ فلا يدخلان ّح الوصيَةٍ به . ولِهذالو أوصى 
بدار لا يدخل ما فيها من الماع كذا هذاء والمُعتبَرٌ على ظاهر الرواية المي والأصالة 

في العُرْفي والعادة» والجِفّْ والحمائلٌ [4/ ١١١‏ يُعَدَانٍِ تابعانِ لِلسَيّف عُرْنًا وعاد؟ . آل 

ترّى أنهما يدخلانِ في البیع ذا ذ في الوصية . 

ولو اوصی له بز فل السرځ» وتایځه من اده والزفادی والثر والرکابان» 
واللْبَب في ظاهر الرّواية؛ لأنه لا ب ينتَمَعٌ بالسَّرْج إلا بهه الأشياءِ فکانت من تواپوه فذحل 


(1) في المخطوط : «أو». (۲) في المخطوط : «الثلثان». 
(۴) في المخطوط : «الستر» . 


GD 


في الوصيَةٍ به . 

وهال ابو يوسف: له الدَقْتانٍ» والرٌكابانِ» واللَبَبُ» ولا يكونٌ له اللَبَذه ولا الرّفادة ولا 
الطقْرُ ”“؛ لانها مُنقَصِلة عن السُزج» ولو آوصًّى له بمْصْحَفٍ» وله غِلاف فلّه العْصضْحَفُ 
دود الِلاف في قولِ آبي يوسفَ» وهو قول بي حئيفةَ رضي ي الله عنهما كذا ذكر القدورى 
عليه الأحمة ٠‏ 

وقال قر رحمه الله؛ له المُْصْحَف رالغلاف . 

اتا على صل آبي يوسفّ؛ فلا اللات مُْقصل عن المْصْحَف فلا يدخل فى الو صبّة 
من غير تسمية» وأو حنيفة - رحمه الله - قول لیس بتایع للمْصْحَفٍ بدلیلي آنه لا كر 
للجتّب والمَخحدثِ ر ال ن و دل ور رل : هو تاع للمصْحَف 
فيدخل في الوصيَة . 

ولو أوصّى بميزانٍ قال أبو يوسفَّ : له الكِمَتانِ» والعَمودٌ الذي فيه الكِمَنانِء واللّسانِ» 
ولس ل الطر اردان و ا 

وأما الشَاهينْ " فلَّه الكِمَتَانٍء والعَّمودٌء وليس له الصكَجاث والتْمُ © . 

قال رُقز: إذا أوصّى بميزانٍ فلَّه الطرازدانُء والصَكَجاتِ» والكمَتانِ» وان أوصّى له 
بشاهين ” فله التَحْتُ والصنجاث ”“. 

فأبو يوسفَ مر على أصله صله أن الضلجة والطرازدان شيمانِ مُنْقَصلانِ فلا يدخلانِ في 
الوصيَة إلا بالتشمية» وْفَرٌ يجْعَّل ذلك من توا بع الميزانٍ ما أن الانيِفاعَ لا يكون إلا 
بالجميع فصار كتوابع السرْج . 

ا ا ا 
)١(‏ في المخطوط : «الصفر». (۲) في المخطوط : «السنجات». 


(۳) في اللخطوط : «الساهين». 

(£( التخت : وعاء تصان فيه الثياب» انظر : اللسان (۱۸/۲). 

. في اللخطوط : «بساهين»‎ (٥) 

(1) في المخطوط : «الصبيان» . 

(۷) القبان : : القسطاس» وهو ميزان العدل آي ميزان كان من موازين الدراهم وغيرهاء انظر : اللسان /٦(‏ 
(۷٦‏ 


aD‏ ا ا ع 


يوضع فيها الماع في قولهم جميعًا؛ ١‏ لان اسم لقان ْمَل هذه الجُنْلة فيَنتوى فيها  ”‏ 
الاتضانوالاقهال ول أوصى له بمَبّة بمَبَةٍ فلّه عيدالٌ القَبَة دون كَسْرَتها؛ لأن القَبَةَ اسم 
للخشب لا لِلتياب» وإنّما الاب اسم للزينة . 


الاتزی انه يُقال: ٠‏ كِسْوة القَبَةٍء والشّيء لا يضاف إ إلى نفسه هو الأصل . وكذا الكسْوءُ 
مُفَصلة منها على أصل مَنْ يعبر الاتصال . 

ولو أوصى بقبة ڌ كيَةء وهي ما يقال لها بالعجميَة : : خركاه فله القَبةٌ مع الكسُْوة» وهى 
اللْبودُ؛ لأنه لا يقال لها فة كث | إلا بْبوهاء بخلاف القبَةٍ البَلَديَةِء ويْعَْبَرٌ في ذلك 
اف والغادة . ويختَلِفٌ الجوابُ باختلاف العْرْف والعادة. 

ولو أوصّى له بحَجَلةٍ "" فلّه الِسْوة دون العيدانِ؛ لأنها اسم للكسْوة في العُرْفي. 

ولو أوصى بسَلَة رعْقّرانِ فلّه الرَعَمَران دود [السَلَدٍ1 ” هكذا ذُكرّ في الأصل» وذَكَرً 
القدورى - رحمه الله - أن محمَّدَّا رحمه الله إّما أجابً فيه على عادة رًمانه؛ لأن في 
ذلك الوت كان لا باع السَلَة مع الرَعْقّرانِ بل كانت تفرد عنه في البيع . وآما الآنّ في 
العادة أن الرَعْمَران يبع بظروفه فيدخلٌ في الوصيَةٍء والقَغْويل في الباب على العُرْفضٍ 
والعادة. 

ولو أوصًى له بهذا الحَسَل وهو في زق فلّه العَسَلْ دون الرّقّ كلك الى وال نت 
وما أشبَةَ ذلك ؛ ؛ لأنه أوصّى له بالعَسَّلٍ لا بالرّق» والعَسّل باع بدونٍ ظْرْفِه عادةٌ فلا ينْبَعه 

في الوصيَةء واللَهُ سبحانه وتعالى أعلهُ. 

ولو أوصّی بصیبٍ ابێه أو ابتتِه لإنسانِ» فن کان له ابن أو ابنة لم يَّصٌِ م لأن تصيبَ 
ن ار به ات بت قاط فلا يحمل التغویل لی غیرهبالوصیق ولذ لم یکن ل ب1. 
اوا الف لأنها لم تََضَمَنْ تَضمْنْ تځُویل تَصیب ثابتِ» فکان وصيَةٌ بمثل صب 
بی آو ابتیه؛ ولیس له ابی او ابنڈء وإتھا صحیحة لما َك وان اوی بمثل تَصیب ابه 
ا ا لانم الشيء: ء غيرُه لا عَيْنه فليس في هذه الوصيَةٍ 


(1) في المخطوط: « 
)(٠‏ الحجلة: a‏ اترو ٠‏ بيت يزين بالثياب والأسرة والستورء انظر : اللسان /١١(‏ 
(٤‏ () ليست في المخطوط . 


)٤(‏ في اللخطوط : (صحت 


تخځویل تَصیب ثابتِ | الى الموصی له بل بی تَصیبه» ويُزادٌ عليه بمثله فيُْطٌی الموصی ل 

ثم إن كان أكثرّ من الث تاح الرّيادة إلى الإجازة . وإِنُ کان نّا او اقل منه لا تختاجٌ إلى 
الإجازة» حتَّى لو أوصّى بمثل تَصيب ابه وله ابن واحدٌ فللموصًى له نصف المالٍء 
ولابيه الَّضف؛ لأنه جعل له مغل تصيبه» فيَفَْضي أن يکود لِلابن تَصيبٌ» وأنُ يكودً 

َصيبٌ الموصی له مثل تصيبه» وذلك هو الضف فكان المالٌ بينهما نصفَينٍ [٤/١١٠ب]‏ 
كما لو كانا ابنيْنء غير أن الرّيادةً على الفَلْبْ ههنا قف على إجازة الابن إن جار جارَتِ 
الرّيادةٌ وإلاً فلا. 

ون کان له ابنانٍ فللموصی له ثلث المال؛ ؛ لأنه جعل للموصًى له مثل تُصيبٍ ابنِ واحدٍ 
منهماء ولا یکول له مثل تٌصیب ”“[ابن واحد منهما] ٩"‏ إلا واا گر الما س 
أثلاثاء ولا يتاج ههنا إلى الإجازة. 

ولو آوصی بمثل تَصیب بيه » فان کان له بنْتٌ واحدة فللموصًى له نص المالٍ إِنْ 
اجارّث؛ لأن تَصيبَ الت الواحدة الَضْفُ» فكان مل لصيبها الضف فكان له الَف 
إن اجارث وإلاً فالَلْتُ» وإِنٌ كان له نتان فللموصًى له ثلث المال؛ ؛ لأنه إذا كان لهما 
القلْعْانٍ كان لِك واحدِ منهما اللْلْتُء وقد جعل تَصيبّه مثل تَصيب واحدة منهماء > وتصيبٰ 
واحدة منهما الَلْتُ فكان بَصيّه أيضًا النْلْتَ . 

ولو أوصّی لھ بتصیب ابن لو کان فھو کما لو أوصی بمشل تَصیب ابنه» وله نصف المال 
إن أجارَتِ الورثة ی ا ی ا ر ان ل ن 
اوصی بمثلِ صي نقَدّرٍ لابن مُقَدّرٍء وصيبٌ الان الُقَدرٍ سَهْمٌ فمثل تصيه يكودُ 
سَهْمّا ۰ فکان هذا وصيَةٌ له بسَهْم من ثلاثة آشهم » واللَهُ سبحانه وتعالی آعلمٌ. 

ولو اروص لٍرجلي بعل صیب آحډ تبه وله لابين وأوصی لجل [آعَر eT‏ 
ا قى من ال بعد اأص ۴ فالمسال رُح من ثلا وثلاثين للموصى له بالتصيب 
دّمانيةء وللموصَى له الآخر سَهْمّء ولِكَلٌ واحدٍ من البَنينَ لّمانية أمّا تَخُريجُها بطريقة 
الحشو فهو أذ ناخد عَدَ اني وذلك ثلاث وزذ عليه واحدًا لأجل الوصيَة بمفل 


(۱) و في المخطوط : انتصيبه) . (۲( ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «بينهما». (4) ليست في المخطوط . 
)٥(‏ في المخطوط : «النصيب». ()٦(‏ في المخطوط : «يأخذ» : 
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تصيب أحدِ البَنينَ ؛ ؛ لأن مشل الشّيء ياد عليه فصي أربَعة ثم اضرب الأربَعةٌ في ثلاثةٍ 
لأجل تثْفيذٍ الوصيَةٍ الأحرىء وهي الوصيَة بعلب ما يمى من العلْثِ بعد الب ”“ فيصيرٌ 
ثي عَشَرَء ثم تَطْرَے منها ‏ سَهْا واحدًا؛ لان الوصية القني توجبُ التفصان في تصيب 
الورَثة . وتَصيبٌ الموصًى له الأول شائعًا في كَل المال فتلقِص من كَل ثلث سَهْمَّا؛ 
ولاك لو لم تقض لا يَسْكقيمٌ الجسابُ لو اعتّزته َوَجَذلّه كذلك» فإذا فصت سَهْمَّا من 
er‏ 
المالٍ ثلاثة و 

ا ك مر تعيب فكو اميت لي ان وك تفع راح وخرت دم 
ثلاثةٍ كما ضرَبْت أصل المالء وهو ثلاثة ثم اضرب ثلاث في ثلاثةٍ كما ضرَبْت أصلَ 
المال؛ ؛ لاك احتَجْكً إلى ضرْبٍ أصلٍ الما في ثلاثةٍمَرَةٌ أحرى حتى بل جميع المال 
ثلاثة وثلاثينَ ثينَء فإذا ضرَبْت ثلاثة في ثلاثو صار عة » ثم اطرَخ منها سَهْمَا كما طَرَحْتَ من 
اسل الما نیقی مایا فهر صب الموصی له بمثل التصیب» ثم امعط للموصی ل 
تصيبه» وهو ثلث ما ي قى “من الثلْثِ» وذلك سه قى إلى تّمام القَلْثِ سَهْمانِ صَمّهما 
كي المالإء وذلك اثنان وعشروئ فتصير أربعةً وعشرين ِكل واحل من الي القلاثة ماني 
فاستقامٌ الجسابٌ بَحُمْدِ الله سبحانه وتعالى . 

وأما تخُريجُها على طريتق ‏ الخطائين : فهو أن تَجْعَلٌ فلك المال عَدَدا لو أعَطَيْتَ منه 
التصيبَ» وهو سَهْمْء يَْمّى وراءه عَدَدٌ له ثلث ٍحاجَيك إلى تفيل الوصيَة الأخرى» وهو 
الوصيّة بُلْثِ ما يبْقَّى من الكْلْثِ بعد التصيب» وأقلّه أربَعة فإذا جَعَلْت فلت المال اربَعة 
عط للموصی له بالتصیب سا من رعق ی ثلاث فاعطٍ للموصی لہ ب ما ب ا 
ما بقيّ» وذلك سهم قى سَهْمانِ ضمّهما إلى ثي الماليء وذلك تمانيةٌ؛ او ور 
لّمَّا كان أربَعةٌ كان ثُلثاه مغليه» وذلك تُمانيدٌ ول ا إلى ماني صارث " 


عَشسرة» وحاجَنّكٌ إلى ثلاثةٍ اسهم لا غير للبَنينَ الثلاثة؛ لأتك قد أعطْيْتَ عطيْت الموصْى له 
(1) في المخطوط : «النصيب». () فى المخطوط : «منهما». 

() في المخطوط : «فينتقص) . aS)‏ 

)٥(‏ في المخطوط : «بقى» . (1) في المخطوط : «طريقة» 


)۷( في المخطوط : (صار» . 


م باس (u‏ 
بالتصيب سَهْمّاء فظهَر آنك قد أخحطأت بزيادة سَبْعةٍ فزذ في التصيب؛ لأنه ظْهَرَ أن هذا 
الخطأ ما جاءَ الامو ل مااي طهر ان التصيبَ يجب أن يکود زد من سهم 
فزد في التصيب فاجِعَله سَهْمَيْن. فيَصيرٌ اقلت حمسة فاعط الموصّى له بمثل التصيب 
سَهْمَيْنِ٬‏ تم عط للموصی ل الآعر سا ینا بتي » ټی سومان هما إلى في المال» 
وذلك عَشَرةٌ فقصيرٌ "" اثنيٰ عَشَرَ» وحاجَئّك إلى [٠۲۷ /٤[‏ سِنَّةٍ فظهَر انك َك أَخطَاتَ في 
هذه الكرَةٍ بزيادة سِتَة اهم وكان الخعا الال بزيادة سم فانكقص بزيادة سه في 
التصيب سَهْمٌ من هام الخْط فعَلِمَت أك مهما زِذْتٌ في التصيب سَهْمًا ينْتَقَص ينْتَقَص من 
سهام الخطَاسَهْمْء وأنك تختاحٌ إلى أن يَذَْبَ ما بقيّ من سهام الخطًء والباقي من سِهام 
الخطإ عة فالذي يَذْهَبُ به تة انهم من الخطإ تة اهم من التصيب فز في التصيب 
تة أسُهم» فتصيرُ ان فيا هو التصيبٌُء وبَقيّ إلى مام الث ثلاثةٌ اع منها سَهْمَا 
للموصى له الحَرٍ يَبْقَّى سَهْمانِ ضَمّهما إلى نََّي المالء وذلك اثنانِ» وعشرود فصي 
ا ا و ا ا 
الصغير» أو الكبير مَبنيَةٌ على هذه الطريقة 

أمَّا طريقة بقأالجايع الاصكر ا الضغير : فهي أنه إذا بين لك أك أخطات مَرَتَيْنء 
وأرَذْتَ معرفة الكْلْبِْ فاضرب القْلُْكَ الأول في الخطا الثاني» والفَلْتَ النّاني في الخطا 
الأول فما اجتمع فاطرَح الأقَل من الأكشرٍ فما بَقيّ فهو الثْلّْثُء وإن أرَذْتَ معرفة التصيب 
فاضرب التصيبَ الأول في الخط الثاني وارب التَصيبً الثاني ذ في الخطا الأوّلِء ثم 
اطرح الال من الأكثر فما بَقَيّ فهو التصيب . 
وإذا عرفت هذا ففي هذه المسالة الل الأول أربَعة» والخعًأًالتاني سنه فاضرب أربعة 


في سِتَّة فتَصير أربَعة وعشرينَ ء والقَلْتُ النّاني خمسة والخطاالارل نة فاشرن بب 


في سَبْعٍ فتكو حمسة وثلاثين› : ثم ارخ أربَعة وعشرينَ من خمسة وثلاثينً » > فيَبْقّى أحد 
عَشَر فهو لث المالء والتصيبُ الأول سَهْمء والخطأً التاني سِتَّةٌ فاضرب سَهُمّا في سِٿَّة تكونُ 
سنه والتصيب الثاني سَهمانِ› ق ا 
عَسَرَ» واطرح الأقل» وهو نة من الأكثر» وهو أربعة عَشَر فيبْقى تمانية فهو الَصيبٌ . 


)١(‏ في المخطوط : «فيصير 


وأما طريقة الجامِع الكبيرٍ أو الأكِبرٍ : : فهي آنه | إذا طَهَّرَ لَك الخطأً الأرَلُ فلا تزذفي. . 
التصيبٍ» ولَكِنْ ضَعّْفٌ ما وراء التصيب من الفَلْثِء ثم انظْرْ في الخطاينٍ» واعمَلْ ما 
عَمِلْتَ في طريقة ية الجاع الاصعَرٍ. 

إذا عرفت هذا ففي هذه المسالة غَهَرَ الخمأً الال سبع فصعف ما وراء التصيب من 
الفلْثِ» وذلك بان ريد عليه مشه فقَصيرٌ ” سِعَةٌ فصار لت مع التصيب سبع سَبْعة فأعط 
ا ع ا ية الأخرى ُلك الباقي» وذلك سھمان ب يبْقّى أربَعةً ضضم ذلك 
إلى ثي الماليء وذلك اربَعة عَشَرَ فقصيرٌ ‏ تمانية عَكَرَء وحاجَئّك إلى ثلاثة فهر 
الخطاً بخمسة عََرَ فإذا أرذت معرفة الب فحن الك الالء وذلك أربَعذًء واضرنه في 
الخطا التاني» وذلك حمسة عَشَر فقصير سِقينَ وخا الل التاني» وذلك سَبْعة واضرن 

فى الخطا الأول وذلك سنعة فصي عة وارتع : ثم اطرَح الأقٌلء ولكتغة 
ورن سن ااکره وذلك ستو يَبْقّى أحدّ عَشَرَ فهو الثْلْثُ . 

را ا ار کی 
التاني» وذلك خحمسة عَشَرَ فتكونٌ خمسة عَسَرَء وخذِ التصيبَ التاني» وذلك سَهْيّء 
واضرنه في الخطاالازلء ولك عة تم طرخ سما من خا قر ل مان فر 
الت 

ولو کان له حمس بَنینَ فأوصّی لٍرجلٍ بمثلٍ تصیب» آحهم وأوصًی لر جلٍ حر بْب 
E a LY‏ : ليصاحب التصيب 
تمانية أشهم› ولٍِصاحب نُلْبِ ما قي تله» ولل ابن تما 

أتا تريح المسألة على طريق الحشر Sie‏ 
تصيبهم وذلك خمسة أشهم» وريد عليه سما خر لأجلي الموصى له بمثل التصيب ؛ 
لان مثل الي ب ا ی و وذلك ثلاثة لأجل وصيتِه 
لث ما نه ّى من الب بعد التصبيب فتّصبر ثمانية عشرَ ثم اطرَخ منها سَهْمَّا واحدا لأجل 
الوصيَة بثْلْثْ ما يَبْمّى من الفُلْن؛ لأنه زا في الوصيةء والرّيادة في الوصبة توج نُقْصاتًا 


)١(‏ في المخطوط : «فيصير). 
(۲) في المخطوط : «فيصير). 


سس ہر( 


في صب الموصَى له الأول وثُلْتُ ما يَبْمّى من الفَلْبْ تّمانيةٌ “لما نَذْكَرُ إِنْ شاء الله 
ال 

ويَسْتَجِق ذلك من جميع اللْثِ من كل ثلث سَهْمٌ فوَجَبَ أن يفص من هذا الَْبِ 1+ / 
۷ باآ]سهُمٌ؛ ذلك فَلْنا إه يُطْرَّح من هذا القَلْثِ سهم فيَبمَى سَبْعة عَسَرَ فاجِعَلٌ هذا 
ُلك المالٍء وتلا الما مثلاه . وذلك أربَعةٌ وثلاثودً» وجميعٌ المالٍ أحدٌ وخمسود ولت 
EN‏ 

وإذا أرّذت أن عرق قد التصيب حل التصيبَ» وذلك سَهْمٌ» واضربه في ثلاثة» ثم 
اضرب ثلاثة في ثلاثة لِقولِه : ثلث ما بقيّ من الثْلْثِ بعد التصيب فصي يِسْعةٌ ثم انق 
منها واحدًا لأجلِ الموصى له كما قصب في الابيداءء فيبمّى تمانية فذلك أَصيبٌ الموصّى 
له بمشل التصيب من ثَلْبٍ المال يَبْمَّى إلى تّمام [ثلث] ”" المالٍ تِسْعة فأعط الموصًى له 
ماقي ” من الل بعد التصيب تماء وذلك ثلانة ‏ ية می سه ضكها إلى ثي 
اوتا ار س اي E N‏ 
E O POT‏ 

وأما التَخْريج على طريقة الخطائين : فهو أن َجْعَلَ ثُلْتَ المالٍ عَدَدَا لو أعطْيْتَ منه 
اء وهو لصي قى ورا علد ت اجك إلى إعطاء الموضی له لأر اک 
ما يبه يبْمَّى من القْلْبِ بعد التصيب» واقله ار فاحل ثل الجان ار REE‏ 
الوصيتَيْن» فأعط الموصًى له بالتصيب سَهْمّاء والاخَرَ ” ثُلْكَ ما بقيّ» وهو سهم آخرُ 
و ا وا ی ا ی 
الخمْس فين ” أك قد أخحطَأات بخمسة؛ لأن حاجَسَكٌ إلى خحمسة؛ لأنكَّ قد أعطَيْت 
للموصّى له بالتصيب سَهْمًا فلا تاج ”إلا إلى خمسة فأزل هذا الخطأء وذلك 
بالريادة في التصيب؛ لأن هذا الخطأ إتما جاءَ من قَبَل تُقَصانِ التصيب فزذ في الٽصيب 


. فى المخطوط : اثلالة) . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

٠‏ (۳) فى المخطوط : ايبقى». )٤(‏ فى المخطوط : «فيصير». 
(6) ليسث اف النخطوط : IRE‏ «فتنفذ) . 
(۷) في المخطوط : «وللآخر» . (۸) في المخطوط : (فيصير) . 


(۹) في المخطوط : «فيتبين) . )٠١(‏ في المخطوط : «يحتاج . 


E CD 


سَهْمّا ف اراک مان ا ء تقذ " منها الوصييْنِ فاع الموصى له بالتصيب.. 
سَهْمَيْنٍ . والموصّی له بُلثِ ما یَبْقّی سَهْمَّا می سَهْمانِ ضكّهما ضمهما إلى ثُلّي الماليء وذلك 
رة فتصير اللي عَكََ بين البنينَ الخشس فهر أك اعات بسهْمين؛ لأن حاجَعكً إل 
عشرة ركان الحا الال حمس فذحب من بيهام الخ ثلانة E O e‏ 
التصيب سَهمًَا تماما َب من هام الخطا ثلاث وأنك تختاج إلى أن يَذْحَبَ ما بقي 
مزا ل وکا ر أن ريد على الٽصيب ثلَْيٰ سَهْم حمَّى يَذْمَبَ 
الخطا كله؛ لان بزيادو سهم تام إذا كان َدْعَب ثلائة اسهم من سهام الأ بعلم ضرورة 
ن بزيادة كل ثلث على التصيب بَذْعَبّ َب سَهْمّ من هام الخطاء فيذْهَّبُ بزيادۇ ّي سهم 
همان فصار الثميبٌ هتين " و سَهْم» ومام الث وراء ۶ه ثلاثة فصار الت كله 
حسة انهمء وثلتي سَهْر فانكَسَرَ فاضرب خمسة وينِ و aS‏ 
خمسة في ثلائو ر rE‏ ولان في ثلاثة ٤تون‏ ۳ سَهْمَين ع فذلك سبعة عش 
فهو للت والثلانِ مثلا ذلك فتَصيرٌ أحدًا وخمسينّ» والتصيبُ سَهْمانء ودرا لٹا سهم 
مضروب في ثلاثو فتصير ثمانية ؛ لأن سَهْمَيْن في ثلالة سِنَةَ ولان في ين همان 
فقصيرٌ تمانية فذلك للموصی له بمثلِ التصيبٍ بي إلى تّمام الب يَسعة فأعط للموصّی له 
ما قى من الب بعد التصيب نُهاء وذلك ثلاثةٌ ّى عة ضَكّها إلى تي المالء 
وذلك أربعة وثلاثولً فص أربعينَ لكل واحدِ من لين الخمْسة تّمائة 
وأما تَخريجُه على طريقةٍ الجام الأصكر a‏ على 
التصيب شيئاء ولَكِنٍ اضرب الك الال في الخط التاني» واَكَ الثاني في الخ! 
الأول فما بلع فاطرح منه أقَلّهما من أكثرهما فما ر قي فهو ثلث المالء والئْلْتُ الأرَلُ ههنا 
كان أربعةء والخًأ لاني كان سَهَْيْنٍ فاضرٍب سَهْمَيْنٍ في أربعة فقصير مانيةًء والثْلْتُ 
لقني حمسةء والخعأً الأول كان حمسةً فاضرب حمسا في خمسة فصي حمس وعشرين 
فاطرَح الأقّل من خمسةٍ وعشرينَء وذلك ماني فيْمّى سَبْعةَ ء عَشَرَ فهو تلت لمال . 
وهکذااعمَل فی ي التصيب› > وهو أنك تَضرِبٌ التصيبَ الأول في الخطا التانيء 
)١(‏ في المخطوط : «فتنفذ» . (۲) في المخطوط : «تامًا». 


)۳( في المخطوط : «سهمان» . )٤(‏ و في المخطوط : یکون) . 
)٥(‏ في المخطوط : «ثلاثة» . 0) ف المخطوط: «الخطآن» . 


م کتاب الوصایا____> CD‏ 


والتصيبَ الثاني في الخطا الأرَلِ فما يلَع فاطْرخ مثلَ اقلّهما من أكثرٍهما فما بَقيّ فهو 
اللصيبٰ› والتصيبُ الال سَهْمّء والخطأ الثاني سَهْمانِ فسَهْمٌ في vA [1٠۲۸ /٤[‏ 
يكو سَهْكَيْنٍ؛ والتصيبُ القاني سهمانء والخفاً الأول حمسأ فاضرب سَهْميْن في حمس 
تکون عَشْرةًء ثم اطْرَج الأقلء وهو سَهْمانِ من الأكثر» وهو عَشَرة ىا ور 
اللصيبٌ» والقسمة بينهم على نحو ما ذَكرْناء واتار الحْسَابٌ في الخطأين هذه الطريقة 
لِمافيها من اللين والسُهولة؛ لأنه لو زيدً على التصيب بعد هور الخطاين (يَكَعَيَرُ 
الآ *؛ لانه قد زا عليه من حيث الأجزاءِ من القْلْثِ والفُلْتَيْنء ثم يتاج إلى 
الضزب» وفيه نوع عُسْر. 

وأما التخريج على طريقة الجايع الأكبر : فهو أنه إذا قن ك العأ الال فلا رذ على 
التصيب» ولَكن ضصَعَفْ ما وراء التصيبٍ ووراء التصيب ههنا ثلا هة فإذا ضعَمَت القلاثة 
صارث تة والب سَْعة فاعط بالتصيب سَهْمًاء وِّ ما يمى سَهْمَيْن می ارب 

مها إلى لني المالء وهو أربَعة عَسَّرَ فيَصير تّمانية عَسَرَ N E‏ 

وحاجُتك إ إلى حمس فين ك قد اعات بدلا َر ثم اضرب هذا الخطا في الب 
e E E TRL‏ 
وهو سَبْعة فَصيرٌ خمسة وثلاثينَ ثم اطرَّح الاقل او ر 
اتميب اعت كفا فاضرب التصيب الا ني الخطل لاني فيز ول قر واه 
التاني في ني الخطا الأول فتصيرٌ حمسة ثم اطْرَخ حمسة من ثلاثة عََرَ فما قي فهو التصيبُء 
وطريقة الجاع الأصعَرٍ أسْهَل . 

ولو ارصی بمثلِ صي أحهم ولأَخَر رُم ما ْفى من الب بع التصيب» فالمال 
رح من عة وسين للموصی له مل التصيب أحد عَشَرَ؛ وللموصٌی له بربُم ما ّى 
من الب ثلاثةء ولكُل ابن أحد عر . 

أمّا الَحُريجٌ على طريقة الحشو : فهو أن تخد عَدَدَ البَنينَّ» وهو خحمسة» وتّزيد عليها 
سا لاجلي صاحب التصيب فتصير عة ثم اضرب الت في مَخُرَج ارم وذلك ارتعة 


(1) في المخطوط : ينغي (۲) في المخطوط : «الخمس». 
() فر الخطرط: , 


GP 


لجل صاحب الرنع فقصير اربع وعشري : ثم اطرَح منھا سَهْمّا لِما ذَكُرنا فیبْقّی فة ثلاث 
وعشرودً فهو ثلث المالء ولاه مشلا وفللا اة وار عون وجُمْلة المال رة 


هھ 


دسر والقصبُ سهم مضروبَ في ارمق ثم لارا في ثلاثو فتصير اني َد ثم 
اطرَح منه سهما ب يبّقى آحد عَشَرَ فهو للموصّى له بمثل التصيب› می إلى تما الب اثنا 
َر فاعط منها ريع ما بي من الث بعد التصيبء وذلك ثلاث تة PI r e‏ 
لي المالء وذلك سنه وأرتعود فتصيرٌ حمسا وخمسينَ بين التي الخمسة لكر وأاحد 
أحد حد عَشَر فا ستقام الجساب . 

وأما التَخريح على طريقة الخطائين : : فهو أن تَجْعَّل ثَلْتَ المال عَدَدَّا لو أعطْبْتَ منه 
لصب بی وراءه عَدَذ له رع وأقله خمة فاعط بالتصيب سَهْمًا ْفى اربَعةً فاعيل 
O PS‏ ويبْقّى ثلاثة ضكّها إلى تُلّي المالء وذلك عَشَرةٌ فتَصيرٌ ثلاثة 
عش وحاجَنّك إلى خمسة ِكَل واحڍ من البنينَ سَهْمٌ ليكود تَصيبُ كَل واحد منهم مثلٌ 
نصيب صاحب التصيب فط اك E i E‏ 
فيّصير العلتٌ سه تة فاععط بالتصيپ سَهَْين. وبرع ما یبقی سَهْمًَا يبقّی ضكَّها ضمّها إلى ّي 
المالِء وهو اثنا عَشَرَ فصي حمسة عَشَرَ فظَهَرَ لَك e RTE‏ 
شر ِكَل واحل من التي الخمسة سهان كما للموصى له التصيبُ ‏ إلانه ٠‏ نه انتقَص من 
هام الخطافي هذه ار ثلانة لة؛ لأن الخطًأ الأول كان بتّمانيةٍء وفي هذه الكَرَة بخمسة» 
ن أك مهما زذت في التصيب سَهْما كايا يَذْهَبُ من سهام الخ[ ثلاث فزذ ثي سهم 
ملي فين حتى بب الحا أله» فصا التصيب ثلا أشهم» ولي سهب ورران 
أرَعة أشهم فيَصير الت سَبْعة اهم ولتي سهم E‏ 
اسهم ولي سهم في ثلاثة ليرول لكر فَصير ثلاثة وعشرين فهو كلت المالٍء لاء 
مثلاه» وهو سِتَةٌ وأربّعودٌء فكل المالِ يِسْعةٌ وسِتَودًء والتصيت ثلاث و 

ادنو يکود احد عََرَ؛ والباقي إلى تما الث اثنا عكر ثلاث منها وهي ونح ما قي 

[کلٌ] القَلْبِ بعد التصیب للموصی له بالرَْم ۱۲۸/٤1‏ ب]ء فيبْقّى Eh‏ 
(1) في المخطوط : «الخمس» . () في المخطوط : #بربع . 
(۳) في المخطوط : «بقى» . )٤(‏ في المخطوط : «فيظهر» . 
() في المخطوط : «بالنصيب». (1) ليست في المخطوط . 


< کبس ا 


ّي المالٍ فيَصيرٌ خمسة وخمسينّ لكل واحد من البَنينَّ أحدَ عَشْرَّ» والقَخُريج على 
طريقة “ الأصكَرٍ والأكبرٍ على نحو ما بيّا. 

ولو أوصّی بمثل تَصيبٍ أحدِهم ولاَخَرَ بخْمْس ما بة E‏ 
i E E E EL ETS‏ 
ولِکل ابن أ ربعة عَشَرَ . 

ا يقةٍ الحشو : فعلى نحو ما ذَكَرّنا أك تَأخذ عَدَدَ البَنينَّ» وذلك 
خمسة؛ وريد عليها واحدا كما فعَلْتَ في المَسائل المَُقَدمة فصي ئة ثم اضرب ست في 
َرَج الخمْس» وهو حمسة فصر : ثي“ لم لقص منها واحدا للمعنى الذي ذَكَرْنا 
ف ا وفكرو فا جل اا فلت الال واد ولك مان ومون 
وجميعٌ المالٍ سَبْعة وتّمانودً فإذا أرَذْت أن تَعْرفَ التصيبَ فخْلٍِ التصيبَ» وذلك سه 
E EPS E‏ ة لما " دَكرنا فيما تَقَدّمّ فيَصيرٌ خمسة 

ثم اص منها سَهْمَّا فيَبْمّى أربَعة عَشَرَ فهذا هو التصيبٌ . فأعط "" للموصًى له 
ثل التصیب» بی إلى قمام الث خد خمسة شر فأعط للموصی له بالحْمُس حمس 
ذلك وذلك ثلاثة يَبْمّى هناك اثنا عَسَرَ ضمّها ضكّها إلى لكي المالء وذلك تّمانيةٌ وخمسودً 
مضب ستعين فافسفها: ea‏ ن آربعةٌ عَشَرَ مثلٌ ما کان للموصّی له 
الب 

وما التخريج على طريقة ت الخطائينَ : فعلى نحو ما ّتا أك تَجْمَل نلك المالٍعَدَدا لو 
اعطَنا منه َصيبا ّى وراءه عَدَذّ له حمل وال ذلك تة فئغطي منها سَهَْا بالتصيب» 
وسَهْمّا بخُمْس ما يَبْمَّى من الفَلْثِ بعد التصيب» فيَبْمَى وراءه أربعة ضمّها إلى لني المال 
فتصير تة عَشَرَء فتبيّنَ اك اخطات باح عََرَّ؛ لأن حاجََكٌ إلى حمسة ِكَل واح من 
لين ب سهم مثل ما کان للموصی له بالتصیب› فزد في التصيب سهما في فض الل ى 
فاعط بالٽصيب سَهْمَيْنِ» ثم أعط بحْمْس ما ب قي سَهْمًا يمى هناك اربع ضُّها إلى فى 
Se‏ عَسَّرَ فصي ”" تمانية عَشَرَء فتَبِيّنَ أك أخطأت في هذه الكرَةٍ بزيادة 
)١(‏ زاد في المخطوط : «الجامع). (۲) في المخطوط : «كما». 


(۳) في المخطوط : )٤(‏ في المخطوط : «الخمس). 
)٥(‏ في المخطوط: « 


CD‏ نے 


ثمانية ؛ لأن حاجَنّك إ إلى عَسَرؤ لکل ابن سَهْمانِ کما کان للموصّی له» > فظهَرَ لَك أل بزيادة 
NS‏ على التصيب يذهب ثلاثة له اهم من الخط[ وآنك تَختاج إلى أن يذهب ما بقي 
ن هام ااه وهي کمايۀ اه فړة هکين ولي سهم على سښتير ۽ فصیر اربع 
انهم وللئَيٰ سهم . وما وراءه حمسة أشهم فصار الث عة و 
اشرت هله الخلا ي تلال تسي قشعا وعریق فهر لک الل وله و ی 
جُنلة الال سَبْعة ماني فالتصيبُ اربَعة وان مضروبٌ في ثلاثو فكصير ‏ رعا 
عَشَرَء والباقي إلى دمام اللْثِ خمسة عَسَرَ فارج منها الخْمْسَء وم الباقي إلى ثلَي 
الال غ ما غا وطريقنا ”" الجايِعٌ الأصعَرٌ والأكبَرٌ على نحو ما ذَكَرْنا. 

رلو آوصّی بمثلِ صب آحڍهم إلا لك ما قي ' “ من الْلْثِ بعد التصيب فالمسألة 
تحرج من (سَبْعةٍ وخمسين) ٠‏ فالتصيبٌ عَسَرةٌء والاسيفناء ثلاثة» ولكل ابنِ عَشرة. 

افا على طريقة الحشو: فهو أك تَأخذ تَصيبَ الورَثةٍ على عَدَهم» ذلك هة ونا 
عليها واحدًا فتصير سِنَّةٌ ثم اضرب سِتَّةً في ثلاثة ِقولِه الاك ما قي من الث بعد 
اللصيب فتَصير ثمانية عَشرء > ثم رذ عليها سَهْمًا؛ لأن الاسيٍثناءَ من وصيَيَّه يوب زيادة في 
صي الورَثة» وهي شائعة في کل المال (فتزيڈ على) ”“ كَل ثلث سَهّْا كما كُنْتَ نفص 
في المسائل المُعَقَدّمةٍ من كل ثلث سَهًْا؛ لأن الأفصاد هناك ما كان لذاته ا 
ولاستقامةٍ الجساب» وههنا لا يَسْتَقَيمُ إلا بالرّيادة (فتٌزادٌ فتَصيرٌ) ^ : عا ع فاجعّل 
اا ف ا اکن ر ا 


وإذا أرَذْتَ معرفة التصيب فالتصيبٌ كان واحدا فاضربه في ثلاثةٍء ثم اضرب ثلاثة في 
ثلاثة لما ذكرنا فتَصير تسعة ت i O PIR‏ فهڏا هو 
e E A‏ سفن من التصيب مقدار ثُلْثِ ما بَقَىَ» وهو 
ثلالة فإذا اسَْنَيْتَ من العَسّرة ثلاثة ي یش للمرقی ۱۲۹/43ال تتم تی ف 
الس وهو القلاثة مع ماقي هة ولك اا د عَشَرّ إلى ثُلني الماليء وذلك 


(1) فى المخطوط : «فيصير. (۲) فى المخطوط : «أعلمناك». 
(۳) في المخطوط : «وطريقتا». )٤(‏ في المخطوط : «يبقى) . 
)١(‏ في المخطوط : «تسعة وخمسين) . )٦(‏ فى المخطوط : افيزيد). 


(۷) زاد في المخطوط : «بل». (۸) في المخطوط : «فيزاد فيصير» . 


م تاب الوصایا____> CD‏ 


تمانية وڏ ثون فكَصيرٌ حمسي فافسمها على البنينَ الخمْس لكل ابن عَشَرةٌ» مثلٌ ما كان 
للموصى له قبل الاستفناء. 

وأما طريقة الخطائين: فهي أن تَجِعَلَ العْلْتَ على عَدَدلر أ اعطیْتَ منه تُصیبا ّى وراء 
ثلاثة» ولو استَفَْيْت ستَفْتَيْتَ من الٽصيب تلت ما يبْمّى يَبْقّى وراءه سَهْهُ اقل ذلك ان ةا 
اک على خمسة اهم فاعط للموصی له بالتصیب سَهْمبن» ثم اسفن منه مثلَ لث ما 
ق ا و قي فصي أربَعة فضكّها إلى ثنَّي المالِء وهو عَشَر؛ 
أشهم فتصير أربعة عَشَرَ سَهْمَّا. وحاجُتّك إلى عَسرة و اهم لكل ابن سَهْمانِ مثل ما أعطَيْتَ 
للمر صن له اضيب فهر ئك أنطات بزيادة اربع أشهر» فر في التصي سه 
فصر ثلاثة ووَراءه ثلاثة ثم اسكَنْنِ ¿ منه سهمًا» وضمّه إلى ما بَقَيّ فصي ارتعة ثم ها 
إلى لقي الالء وفك انا قر قير تة عقر وحاجثك إلى ما ء عَشَرَ لکل ابن 

ثةء مثل ما أعطْيْت للموصًى له بالتصيب > فظهُرَ أنَكَّ اطا يسيم والخطا الأزل 

کن باو ھر 5را عام لی سیپ لکت توا ایم ی یا > فتَعْلَمٌ أن 
بزيادة ثلالة ئة آشهم أحَر يَذْهَبُ ما بقى من الخطل فرد ثلا آ فيّصير التصيب ثلاثة 
انه ولك سهم وما قي ثلاث انهم فقصير مت اشه» وان 
ا عة عَشَر فهذا تلت المالء والتصيبُ ثلاث وللت سَهْم مضروب في ثلاثةٍ 
فيكو عَشَرةًء والاسيفناء منه ثلاثة فذلك سَبْعةٌ» وهي للموصًی له» ولِكُل ابن عَشَّر : 
a‏ 

وهذا إذا اس ستَفتی ثُلْتَّ ما َبْمّى من اثلث بعد التصيب فما إذا استَفتّی رب ما يبْمّی من 
الث بعد التصيب» بان وای ا 
بعد التصيب› N‏ والاستفناءُ ثلاثة 
وکل ابن أ ربعة عَسشَرَ. 

انا طريقة الحشو فما كنا ناخد عَدَدَ اين » وريد عليه سَهْمَّا فصي تة ثم اضرب 
في مَحْرَح الم وذلك أربعة فصر أرعةً وعشرينّ» ثم زذ عليها واحدًا يما َكرنا فصي 
خمسة وعشرينَ ينّ فاجِعَّل هذا تلك المالٍء وتاه مثلاه» وذلك خمسودء وجميمُ المال 


f 


(۱) و في المخطوط : افزد) . 


GD 

حا ن ٤‏ 
هذا لمعرفة أصل المال . وأما معرفة التصيب : فإن ”"“ كان واحدا فاضربه في أربَعةٍ لما 

گزنا فيم تقد َير اربعة ثم اضرب ارټعة في ثلاثو فتمير ثنييٰ عَشرٌ فزذ عليها واحدا 
لما ڙنا آيضاء فتَصيرٌ ثلاثة عَشَرَ هذا هو التصيبُ› فيه ینمی ”إلى تمام نْب المالي» وهو 
خمسة وعشرود اتا َر فاستزجغ من التصيب بحم الاسناء ي ذلك» وهو ثلاثة 
فبقيّ للموصى له عَشَرةٌ» ثم ضضم هذه التلاثة إلى اثنى عَسَرّ رادار م الع يي 
لاسٍغناء نع ذلك» وهو ثلاثة فقي للموصى له عَسرةً ثم صم هذه الغلاثة إلى اثنيْ 
عَمَرَ] " فصي خمسة عَشَرَ» ثم تصمُها إلى ثي الملل *“ حمسو فكَصيرٌ خمسة 

N‏ ين انين الخضْس كل واحي ثلائة عر > مثل ماکان للموصّی له 


ا ا : فهي أن تَجْعُّل تلت المال عَدَدا إذا أعطْيْتَ منه التصيب يبْقّى 
وراه أربعة» وإذا استَيْتَ “من الث بعد التصبب تب 


وراءه سهم وأقل ذلك سِتَة سَِةٌ فاجعَلها لني ” المالء فاعط بالٽصيب سَهْمَيْنِ» ثم 


ا 


E‏ ء مثل ربع ما بقيّ وذلك سَهْمٌ» وضكه إلى ما قي فتصير خمسة ف 
ضكّها إلى ثي المالء وذلك اثنا عَشَر فقصير سَبْعةعَشَرَ ES‏ 
سبْعة» وإ حاجَتك إلى العَشرة ِكَل ابن سَهْمان» مدل ما أعطَيْت ت لصاحب التصيب؛ لأن . 
تصيبّه مثل لَصِيبِهمْ فزذ في التصيب سَهْمًَا فة قصب لات عط بالتصیب ثلاث اشه» ثم 
استزچغ منه مثل َع ما ّى وهو سهم › وضمّه إلى ما بقىّ› وذلك أربَعة فأصيرٌ خمسة 

فضكّها إلى تُلكّي المالء sS‏ فد NT‏ 
الكرَة e‏ عَشَرَ ِكَل ابن ثلاث مثل ما آعطْيْتَ ت للموصی له 
بالتصيب› ت لك نك مهما زذت في التصيب سَهْمًا انتة عفص من سهام الخطا ثلاث 
وقدیتی من یهام فز ارتا ولك ختاج إلى إذهابهاء فزذ في التصيبٍ قدر مايَذَّْبُ 
به » وهو أربَعةٌ فزذ في التصيب سَهْمّاء ولك سَهْم حى تَذْهَبَ به هام الط [؛/ 
)١(‏ في المخطوط : «فالنصيب)» . (۲) في المخطوط : «فبقى». 


(۳) ليست في المخطوط . (6) زاد في المخطوط : «وذلك». 
)١(‏ في المخطوط : «يبقى» . )١(‏ في المخطوط : «ثلث» . 


م کتاب الوصای > ا 


٩با‏ كلها فصار التصيبٌ اربعة اشهم ولك سَهْم» وما قي أربعة أشهم فتصيرٌ ا 


اشهم» ولک ټم انریا في للا امیر مسا رعشریی. وهي کلک لمال وللا 
ثلاء» وذلك خمسوةء ونل حمسا وسمود؛ والتصيب ارت اهم وف شه 
مضروب في ثلاث فيكو ثلاثة ع سفن منها ثلاثة فيبْمًّى حَسَرةٌ» ثم ص هذه التَلاثة إلى 
ثنيٰ عَشَرَ يَصيرٌ حمسة عَسَرّ ثم تضم إلى ثي المالي» وذلك خمسود فصي حمسة 
وسِتَينَّ» وافْسمه بين البَنينَ الخمُسة لكل ابن ثلاثة عَشَرَ ل ما اللىل 
الاسيشنايى والتَخريج على طريقة الجاع الأصكرٍ والاكبر على نحو ما ذَكزنا. 

لو کان ثلاث بين وأوصی لِرجل بمثلٍ تَصیب تصیب آحیهم إلا لك ما بی من القلْث 
ا الا ر ن ت واو ا ا و E N E‏ 
الاسيِثناء تِْعة» وتَخُريجُها على طريقة الحشو أن تَأخدّ عَدَد البَنينَ وهو ثلاثةء ثم رذ 
عليها سَهْما لأجلٍ التصيب فتصير أرَعةٌ ثم اضرب الأربعة في ثلائة؛ لأن المُشتلتى ثلاث 
فتَصير اثنيٰ عَسَرَ» ثم زد واحدا فصي ثلاثة عَشْرَ فا فل الالء رامد وذلك 
سَِّةٌ وعشرولٌ . 

واما معرفة الٽصيب الڪامِل: فهو أن تَأخدَ الٽصيبَ› وذلك سَهْمٌ واحد» واضربه في 
خُر الث فتصير ثلاثةء ثم اضرب ثلاثة في ثلاثو ِمَكان الفلْبِ فقصير شعةًء ثم زذ 
عليها واحدًا كما زذت في الكَلْثِ فصر عَسَرةَ ذ فهو التصيبٌ الكايل > فأعط إٍصاحب 
SF BD PEN‏ 
من التصيب بسبب الاسيثناء لك ما يَبْمّى من اللْبِ» وذلك واحدٌ» وضْمّه إلى ما بقي من 
الثلثب افقض أر تة فين الارت فضت عن الوصية نشتها إلى أشي الما وذلك ستَة 
وعشرون فَصيرٌ ثلا فين لکل ابن عَسَره مثل التصيب الكامِل قبل الاسيِناءء وحَصَلّ 
للموصى له بعد الأساء تة 

وأما التَخُريج على طريقة الخطائينَ فهو أنتَجْعَل ثْلْك الال عَدَدّا لو أعطَيْتَ 
بالتصیب شيئًاء ثم استَرْجَّعْتَ من التصيب بالاسيناء O‏ بقيّ من الفَلْبِ بعد التصيب» 
تی في بد الموصی له شيءء وال ذلك خمسة فاعط بالتصیب هين : ثم استرْجع منه 


)١(‏ في المخطوط : «تضمها» . (۲) في المخطوط : «له ثلاثة». 


@ ا 
e‏ بقيّ من الثَلْثِ بعد التصيب فَصيرٌ أربَعةً فهي فاضلة 
ا صيَةٍ فضّمّها إلى ني المالٍ» وذلك عَشَرةٌ فصار أربَعةًء اقا 

ستَة؛ لأتك لك أععَيْكَ بالتصيب الكامِلٍ سَهْمَيْنٍ فهر الك أخطات بتمانيةء فزذ على التصيب 
هما حر حت إذا اعطَيْت بالتصيب ثلالة: يبْمَّى بعدّه ماله لت لِمَكانِ الاسيئناء . فاجِعَل 
الَلْكَ سِتَةً فأعط التصيب ”ثلاث قى ت فلا م تزجع من تعيب سكا فصا ماد 
أربَعة فضمّها إلى ثلْنَّي المالٍء وذلك اثناء عَشرَ فصار تة عَشَرَء وحاجُثك إلى سعةٍ 
لأّك ا أعطَيْت بالتصيب ثلاث فیجبٌ أن يکود لِكَلٌ ابن مثلْ ذلك ثلاث نر لك اغمات 
في هذه الکرة ۇبزيادۇ سَبْعٍ والخطاًالأرَل كان بزيادة ماني فتك رل اکل یز 
N‏ هب سَهْمًا ٠‏ من الخط[ء فزذ سَبْعةٌ على اثلث الالء وهو عة فصي 


ثلاثة عش ع فهو القَلْثُ ٣‏ فاعط بالتصيب عَشرة يَبْمّى إلى تمام اللْثِ ثلاث ثم استرْجع 
a ia‏ وهو سِتَة وعشرود فتَصيرٌ ثلاثينّ على نحو ما 
ذکرنا. 


وطريقةٌ الجايِع الأصكَرٍ على [نحو] ”ما ناء وهو أذ لا تّزيد على التصيب عن 
ظهور الخطَاينٍ» ونح الك الالء وذلك حمسة واضرنه في الخما الثاني وذلك 
سَبعة فتصيرٌ حمسة وثلاثود» ثم خد الك الثاني وذلك تة واضرنه في الخطا الأولِء 
ذلك اة ص مات وار ثم اطرح الأقّل من الأکثر ب ْفى ثلاثة عَسَرَ فهو ثلث 
الال 

وأما معرهة النصيب: : فحْذٍ التصيبَ الأول بعد الاسيِفْناءء وذلك سَهْمّْ» واضربه في 
الخطا التاني» وذلك سَبْعة ‏ فيَصير سَبْعة سَبْعة ثم حل التصيبَ التّاني» وذلك سَهْمان ”"» 
واضربه في الخطا الأول وذلك تمانية فتَصير سِتَةً عَسَرَء ثم اطرَح الأقل من الأكثرٍ يبْفّى 
سعةٌ فهو التصيبٌ» ثم الباقي على نحو ما ذَكرْنا. 

Oa a‏ الأول سوّى التصيب» وذلك أربَعةٌ 


ي ار ن (۲) في المخطوط : «بالنصيب) . 
(۳) في المخطوط : )٤( u‏ في المخطوط : «بالثلث» . 
(6) زنادة ن الخطر: )٩(‏ زاد في المخطوط : : «وذلك». 


(۷) في المخطوط : «اسهمين». 


فضعُفُها فص فقصير لمانية ثم زذ عليه التصيبَ» وذلك سَهْمٌ فصي شع فهو الت اتانيء 
فاعط بالنصيب ثلاثة يَبْمَّى سِعَة فكُلْتُ ما بي سَهْمانِ» ثم استَرْجِع من التصيب ثُلُْكَ ما 
ينقّى» وذلك سَهمانِ» وضكهما إلى ما معك» وذلك سِتَة فتصير تمانية فهي فاضِلة عن 
الوصَةء وضكّها إلى كي المالء وذلك تَمانية عشَرَ فَصير َة وعشرينَ» وحاجَتك إلى 
عة ؛ لأك أعطَيْت بالتصيب ثلاثة ثة فیجبٌ أن يکود لِكَل ابنٍ ثلاثة فظَهَرَ أك أنطات 
زيادة سبع عكر ني طريقة الجامم الأكبّرء والخعاًالأرَل في طريقة الخطَاثينٌ كان بزياد: 
تّمانيةٍء فحْذٍ العْلْكٌ الأول في [طريةةٍ يقة] " الخطائينَّ وذلك خمسةء واضربه في الخطا 
الاني» وذلك سَبْعة عَشَرَّ فعَصيرٌ حمسة وتَّمانينٌء ثم حْذٍ الفَلْتَّ التاني» وذلك عة 
ا ا یا ااا 
يمى ثلاث عَسَرَ فهو ثلث المال . 
واما معرفة النصيب: ٠‏ فحْلٍ الصيبَ الأول من طريقي الخطائينَ» وذلك سَهْمّء واضربه في 
الخطإ الثاني من الجاع الأكبَر» وذلك سَبْعة عَشَرَ بسَبْعة عَسَرَء وحُلٍِ الصيبً الّانيء 
وذلك سَهْمٌ من طريقة الجاع الأكَرٍ واضربه في الخط الأرلِ» وذلك تُمانية بكمانيق 
واطْرَح الاقَلٌ من الأكثر يمى عة فهو التصيبُ يمى ثلاثودً بين البنينَ لكر واحدٍ 
منهم حَسَرةٌ. 
هذا !ذا هال؛ إلاَثُلْتَ ما َبْمّى من اللْثِ بعد التصيب فما إذا قال : إلا لُك ما يَْمّى من 
لعلْثِ بعد الوصيَةء فاصل المسالة ما ذَكَرْنا في الفصل الأرَل إلا ان في تَخريجه ضرت 
تفاوتِ . 
افا على طريقة الحشوء فهو أن تَأخدٌ عَدَدَ البَنينّ» وذلك ثلاثةء ونَّزيدَ عليه واحدًاء ثم 
تضربها ني مَخْرَج اللْضفي» وهو سَهْمانء وإنما ضربنا هذا في سَهْمَيْنِء والأول في 
ثلاثة؛ لأن مقصود الموصي ههنا أن يكو المُْسَْفّْى بعد الوصيَة الحاصلة ثُلْتٌَ ما 
قي ون یکو ذلك لاان يکود قبل الاستزجاع معه سْمان» س حتی إذا استَرْجعت 
منه شیئًا يكو المُْسْتَرْجَم تلت ما بَقيٌ»› ومقصود ذ ا ا 


. ليست في المخطوط . (۲) في المخطوط : «يبقى»‎ )١( 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «يبقی»‎ )۳( 


@ ن چ 


فا ازوم ج ثلاثة . ولَنْ يكو ذلك إلا وأنُ يكونَ معه 
ثلاثة قبل الاستزجاع > حتّی إذا استر جیه جَعْت شیئًا يون المُسْتَرْجَم رَبْعه» فإذا ضرَبْت أربعة ۰ 
في انين ب مانبةًثم ريد واحدا فقصي عة فهذا ن المالء وتاه [مثلاه» وهو] 0 
تمانبة عش 
قافا معرفةٌ اللصيب؛ ف فحلٍ التصيب» وذلك واحد واضرِبه في مَخْرَج الثْلْثِ فض 
اضرب اقات ني رع شتی ولك تمان تشیو ا ت ماب ته 
فتصيرٌ سَبْعة فهو التصيبُ»› اا ا ی ا و 
استَرْجع منه سَهْمّا فضكّه إلى ذلك فتَصيرٌ ثلاثةٌ فضّمّها إلى ثْلْبْ " المال فيَصير واحدًا 
وعشرینَ لکل ابن سَبْعةٌ. 
واماطريقة الخظائين: فهي أن تَجْعَلَ ثُلْتَ المال عَدَدَا لو آعطيْت منه تَصيبًا› 
N E‏ 
بالٽصيب سَهْمَيْنِ» ثم استَرْجع منه سَهْمّا» ضكّه إلى ما بقيّ» وهي ”* اثنانِ [وما بقيٰ وهو 
سهم المال] ‏ فقصير ثلاثة فشكا إلى ثي المال» وذلك تماتية فقصي أحد َع 
وحاجَّتك إلى سِتَة؛ لألك أعطيّت بالتصيب سَهْمَيْنٍ فظَهَرّ أك أطت بزيادةٍ خمسة فزذ 
ECS E RL E‏ 
ثلاثة فضكّها إلى ثي المالء وذلك عَشرة فتَصير ثلاثة عَسَرّ» وحاجُنّك إ عة ؛ لأتك 
أعطَيْت بالتصيب ثلاثة تة فظهرَ أك قد أخطأت بزيادة اربع فطَهَرَ نك كلما زت درمَب 
SEE‏ فد في الابيداء على التصيب قدرّ خط[ الأوَلِ» وهو خمسة يلَع سَبْعهَ 
قي إلى مام الث بعد التصيب سَهْمانِ فاستزع منه سَهْمَاء وضمّه /٤[‏ ۰ب ]مع 
بای إل لي لمان رخو لابا عقر تسار ات ارعشریق: دامی غل ایی تا 
وللموصًی له ستَةٌ. 
هذا!إذا هَيْد قوله؛ إلا تلت ما يبْمّى من الفُلْنْ بالتصيب. أو بالوصية . 
قافا !ذا الق بان‌هال: إلا ثُلْتَّ ما يَبْمّى من الثلْثِ ولم يرذ عليه» قال محمد رحمه الله : 
(1) في المخطوط : «ثلثه) . () ليست في المخطوط . 


() في المخطوط : «ثلثى» . (4) زاد في المخطوط : : انصيب ما بقي وهو سهم؟. 
() في المخطوط : «هو». () ليست في المخطوط . 


قال عامَةٌ الحْسّاب: يعني ”“ المَعْر وفينٌ بم الجساب من أصحاب أبي حنيفة رضي الله 
ی وغیره. 
هذا بمنزلة الفصل الأوَلِء وهو ما إذا قال : إلا ثلْكٌ ما يَْمّى من الفْلْثِ بعد التصيب . 
TEE i i E E E‏ 


الثلت بعد الردة 
وجه فول العامة : أنه لما قال : أو صَيّْت لك بمثل (تَصيب أحد) فقد اتی 
SESS‏ جمل سیه تل میب عوتب کال اما 


نيه » فلَمَّا قال : إلا ثُلْتٌ ما يبْقّى من اللْثِ فقد استَخْرَحَ بالاستشناءِ, بعض الوصية مُطلَقًاء 
وذلك يحمل بعد الوصيَةء ويُحتَمَل بعد التصيب إلا ان المْْتَخْرَجَ ج بالاستشناءِ بعد التصيب 
أقل» والمَُْخُرج بعد الوصية صب اکشر؛ والاقل ممن به في اسیځراجه» وفي اسټځراج 
الربادة شك فلا يَعْبّْتُ اسراح الّيادة بالسَكٌء بل د: تبْقَّى الرّيادة داخلة تحت المُسْسَفْتّى 
همه . 
وجه قول محمد رحمه الله أن الاسيثناء ء ليس باستخراج بعض الكلام ما فيه من 
ناض على ما عُرفَ في أصول الِفه» بل هو َكَلمٌ بالباقي بعد اليا فلم يدخلِ المُكثئى 
في صذرِ الكلام؛ لأنه دخل» ثم حَرَجّ بکلام الاسيشناءِ فَْظ الوصيَّةٍ ههنا مع الاستئناء لم 
يناو إلا المُشتفكى منه» والمُشكفتى يحتمل الال والأكثرء فلا كنال الفط إلا القدر 
المَيمَنَ به» وهو الاقٌل . 
رلو أوصّى بمثلٍ صيب أحدهم إلا رُبْعَ ما يَبْمّى من الثْلْثِْ بعد التصيب فالمسألة تحرج 
من احا وخمسي» التصيب ثا عكر والاسيلناء حمسا وكُل ابن ثلاثة عقر 
(أما) تخريجُها على طريقة الحشو : فهو أن تخد عَدَدَ البَنينَ» وهو ثلاثة» وتَزيدَ عليه 
E a E E PE‏ 
عَشرَ٬‏ ثم زد سَهمًَا فتصير سبعة عَشَرَ ر هذا ثلث المالء ونا مثلاه أربَعةٌ وثلاثون مله 

(واحدٌ ا 0 


. «عامة العلماء»‎ ENE زاد في المخطوط : «به». (۲) و‎ )١( 
في المخطوط : «أحد وخمسیين».‎ )٤( . في المخطوط : «أحد نصيب)‎ )۳( 


ND‏ ر بس 


هذا لمعرفة أصل المال E a E‏ 
سهم وتَضربُه في مَخْرَج الثْلْثِ فكصير a CS SE‏ 
المُْتَفتّى» وذلك أربَعة فتصير اثئئ عَسَرً Cas‏ فتَصيرٌ ثلاثة عَسَرَ هذاهو 
التصيب› بي إلى تما الثلْبِ أربَعةٌ فاعط بالتصيس ثلاثة عَصَرَ ثم انزجع مثل ربع ما 
قي وهو سء وضتّه إلى ما" قي فصار حمس فضكّها إلى ثي الماليء وذلك اربعة 
ور ا ی و ا ر ر و مشر كما آعطيْت بالتصيب قبل 
الاسترجاع . 

(واما) التريج على طريقة الخطائين : فهو ان نَل تك الما سِتَّة ليبقّى بعد إعطاء 
التصيب» والاستزجاع منه مثل رن ما بى فأعط بالٽصيب سَهْمَيْنٍ» ثم استزجغ منه ثل 
N E E‏ 
وحاجَئّك إلى سِتَةٍ؛ لأك أعطَيْت بالتصيب ب سَهْمَيْن فظهُرَ أك أخطأت بزيادة أحد عَسَرَء 
فزذ في الٽصيب سَهْمًا تَصيرٌ ڈ E DE‏ 
الباقي إلى تي المال» وذلك أربَعة عَسَرَ فكَصيرٌ ت N e‏ 
أعطَيْت بالٽصيب ثلالة . فظَهرَ أك أخطأت بزيادة عَسّرة وظهَرَ ان گل سهم زائ ٥‏ 
E TEE CE‏ لول اطا 
فصارَ ثلاثةَ عَشَرَ» فأعط بالتصيب ثلاثة عَشْرَء ثم استَرْجع منه سَهْمّاء وضمّه إلى ما بقي» 
وهي IS OIE SSS RS‏ 
i‏ ۰ 

لو کان [له] “ خمْس بین فاوصی لر جل بمثلٍ ٌصیب أحدهم إلا ثل وربْعَ ما فی 
من الا ةا اليب 

فتَخريج المسألة على طريقة الحشو : أل تأخذ عَدََ البنينَ خمسة» وريد عليها واحدا 
فكَصير سَِّةٌ ئم صرب سِنَّة في مُخُرَج الجُزْء المُستَذتى» وهو مثلٌ ٠١١ /٤6[‏ الئلْثِء 


(1) في المخطوط : «فهو). (۲) في المخطوط : «زيد». 
(۳) في المخطوط : «وهو». 
)٤(‏ ليست في المخطوط . 


م کتاب الوصای____> QD‏ 


ايء وذلك اثناعَسَرَ فصر اثنيْنِ وسَبْعينَ» ثم تزيد تلك محر المستتى: ورن 
وذلك اثنا عر وله ونه سَْعةٌ فقصير عة وسَبْعينَ فهذا ثلث المالء وتاه مثلا 
ولك ما ولا وخ 0 

(واما) معرفة اللصيب: فهو أن تَأخڌ التصيبً» وذلك سهم وتضرِبَه في مُخْرَج الثلنْء 
وذلك ثلاثة فتصير ثلاثة ثم تَضربٌ القلاثة في مُحْرَّج السَهْم المُستفتى» وذلك اثنا سر 
َصیر ست وثلائین ف ريد عليه مل تِه وربْیه» وهو سَبْعة فقصير ثلاثة وأربَعينٌ 
فهو التصيبٰ› بَقيّ إلى تما القلْثِ سِتَة وثلاثودء واعط بالتصيب ثلاث وأربَعينَ» ثم 
استَرْجع مدل ثُلْبِ ما ب بقيّ» ورُبْيه بعد التصيب» وذلك واحد " وعشرودً» وضمّها إلى 
ما بقي» وهو تة وثلاثو فقصيرٌ سَْعةَ وخمسينّ» ثم ضكّها إلى ثي الماليء وذلك يائ 
وأمانية وخمسونٌ "فلم ياين وخمسة عَشَرَ» فأعط لِكَلٌ ابن ثلاثة وأربَعينَ مثلٌ ما 
E‏ 

ولو هال اتلك ورْبْعَ ما قي من الفَلْثِ بعد الوصيَةٍ الحاصلة فتَُريجها على طريقة 
الحفر: ناح عد الین حمسا م زذ عليه احا مير يتا ثم ضري في خم 
لِما بنا فتصيرٌ ثلاث َء ثم زذ عليه مُْرَح الث والرني» وذلك سَبْعة فتصير سبعا 
وثلالي فهو الك والقان أرتعة وستعرة 

(واما) معرفة النصيب: فحْذِ التصيبَ» وذلك واحدٌء واضْربه في ثلاثةء ثم ثلاثةً في 
حمسو فصارّث "' خمسة عَشَرَ ثم زذ عليه مثل مُحْرَح الفَلْثِ» والرُنم» وهو سَبْعة فتصير 
نين وعشرين . . وبقي إلى مام الَلْثِ خحمسة عَشَرَ فاعطِ صاحبَ التصيب اثنيْن وعشرين 
ثم اسزجغ منه مل ثْثِ ما بقيّ؛ وربيه بعد التصيب» وذلك أحدٌ وعشرود» وها إلى 
ما بي من الثلْثِء وهو خمسة عَشَرَ فكَصير سِنَة وثلا ثينّ مها إلى ّي لمال وذلك 
أرعة وسَبْعود تَبْلْمٌ ‏ يائةى وعَشَّرة ِكل ابن اثنانٍ وعشرودً مثل ما اعطْيْت صاحبَ 
الوصيَةٍ قبل الاستزجاع» وللموصًّی له درهَمء واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌُ . 


)١( ٠ ٠‏ فى المخطوط: «وللالة) . (۲) في المخطوط : «أحد». 
)١(‏ في المخطوط : و خمسین) . ) (4) في المخطوط : «عليها». 
() و في المخطوط : (وسبعين) . )١(‏ في المخطوط : «فصار» . 


(۷) في المخطوط : «فيبلغ». 


@ 


ولو ترك خمسة 


(۲) (1( 


بنينَ وقد آوصی بمثل صي آحدهم ولتي ما بق من اللي 
فالقلتٌ سَْعةَ عَسَرَء والنصيبان ارعة حشر والباقي بعد التصيبين من الث ثلاث 
تُغطي ٣‏ ما ّى افو اللا مادم وك رور سهم يرد إلى ثي المالء 
وذلك أربَعة وثلاثودء فصي حمسة وثلاثينَ . 

وشځریځه على طريقة الحشو. أن تأخذّ عَدَد البينَّ » وذلك خحمسةء وريد عليه بالتصيبين 

سَهْمَيْنٍ؛ لأن الموصًى له بالتصيبَيْنِ بمنزلة الابتيْن » فكان البنون ” سَبْعة فة فصي القر بش 
من سبع ثم اضرنها في ثلاثو لجل الث فصر احدا وعشرين» ثم اطرَح منه أربعة: 
سَهمَيْنِ بالوصيَةٍ صي بالتصيبيْن» وسَهْمَيْنِ بلي مايبقّى " " من الثْلْثِ لحري المسالة 
قى ةع وهو الثلْتُء وإذا ارت معرفة التصيب. فالوجه فيه ان تاش 
الَصيبَيْنِ» وذلك سَهْمانِ» وتَضرِبَهما في ثلاثةٍ فصر سِعَة؛ لأن الوصيَة مذ من القَلُْء 
ا اطرّخ منه أربَعةٌ مثل 
Er gt‏ التصيبانِء يَبْمّى ”إلى تمام القْلْبِ ثلاثةٌ . 

عط بلئَيٰ ما يبق ٩‏ من الث سين قى سه فال عن الوصايا إلى فلي 
FE EEE PETE‏ 
وهو نصف الَّصيبَيْن» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌُ. 

(واما) اربج على طريقةٍ الخطاثين : فهو e e‏ 
بالٽصيبيْن سَهمَيْن يبْقّى بعدّه ما يُخُرّج مئه ثُلثانِ» وذلك خمسة فأعط بالتَصيبَيْن سَهْمَيْن 
قى ثلا فاعط لکن ما نق سَهْمَین بی سَهٍ بر إلى تأي المالي وذلك عة ٤‏ 
EG PA DET N‏ 
زيادة َة فة في أي الما هَن فتصبر سَمةً فاعط بالتصيتين ارتا قى ثلانة 


(1) في المخطوط : «(خمس)». ابمثلى) . 
(۳) في المطبوع «والتصيبين». )٤(‏ في المخطوط : «يُعطى» . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ فى المخطوط : «البئين». 
(۷) في المخطوط : : «بقى» . (۸) في المخطوط : «لتخرج) . 
(۹) زاد في المخطوط : «ثلٹث» . )۰ ١‏ في المخطوط : : «بقي» . 
)١١(‏ في المخطوط : : «بقي». (۲) في المخطوط : «فرده» . 


(۳) في المخطوط : «ثلث». 


م کتاب الوصایا_> CAY)‏ 


فاع بلي ما بی سَهْمبنِ ی سهم فزذ. ل ف الال ولك ا 2 
فيّصيرٌ خمسة عَشَرّ» وحاجَنّك إلى عَشَرة؛ لأك أعطْيْت ٠١١ /٤[‏ ب] بالتصيبيْن أربعة 
فیجبٌ أن یکو لكل ابن سَهْمانِ» وهم خمسة فيكود لهم عَسَرةٌء فهر نك أخْطات في 
هذه الكرَّةٍ بزيادة خمسة والخطاً الأرَلْ كان سَِةٌ فمتى زذت سَهْمَمْن ذهب به من الط 
سهم عم ان كَل سه ُز على الث بْب به سهم من الخطء فيزاد اثنا عر على 
العلت لأر له رخو تة حل زول الخطا ٤ا‏ كله فتصير سبعة عَسَرَ ذ فهو اثلث ثم الباقي 
إلى آخره. 

والاع لي فر لجان الار : فهو أن ناخد الك الالء وهو خمسةء واضرنه في 
الخطأ التّانيء وف ا و حا ور وتَأخذ النْلْكَ التانيء ولك سنعة› 
وتضرئه في الخط[ الالء وذلك سَِة فصر اثنيْنِ وأربَعين› : م اطرَّح الأقَل من الأكثر 


«» @ 


ْفى سَبْعة عر فهو الكْلْتُ . 


(والوجه) في معرفة الألصيب؛ أن تَأخدَّ اللصيبٌ الأوّلء وذلك سهمانٰ» وتضربه في 
الخط الثاني» وذلك خمسةء فقصير عَشرةء ثم َضْرِبٌ التصيبَ التاني» وذلك أربعة في 
ا ةف اوعفر ثم اطْرَح الأقّل من الأكثر فيَبمَى أربَعة 
عَشرَ فهو التصيبانِ . 
(وأما) على طريقة يقةٍ الجايع الأكبرٍ فهو ان تضاف للك الأرّل | ل إلا التصيبَيْن» وذلك 
e‏ زة عليه اللصيتان د فصي تمانيةء وهذا هو الفلْتُ فاعط بالتَصيبينِ 
سین یی بیع واععط فلن ما ر يمى أربَعة يَبْمَّى سَهْمانٍ» يرد إلى ثلْبّي المال» وذلك 
عة عقر فصي ماني عَشَرَ» وحاجَنك | إلى خمسة؛ لاك أعطَيْت بالتصيبَيْنِ سَهْمَيْنِ 
يجب أن يكون كَل ابن سَهْمٌ؛ فلحا لاني ؛ في الجاع الأكبرٍ زياد : ث ل والخطاً 
لرل في الخطَأينٍ كان زيادةً َة ُز الك الأرَلَ في الخطأينء وذلك خمسة 
واضرنه في الخط لاني» وذلك ثلائة عر فتصير خمسة تيء وخا الك لني في 
الجايع الأكبَرٍ» وذلك تّمانيةًء واضربه في الخطا الأرَلٍء وذلك سِكَةٌ فكَصير تّمانية 
(1) في المخطوط : «بقي» . (۲) في المخطوط : «فرده). 


(۳) في المخطوط : «ثلثي» . )٤(‏ في المخطوط : «تزيد) . 
)١(‏ في المخطوط : «ثلاثة عشر» . 


€ ا ع‎ CA 


وأربعينّ › ڈ ثم اطرح الال من الأکثر يمى سَبْعةَء عَسَرَ فهو الثْلْتُ . 

(والوجه) في معرفة النصيب: أن تَأخدٌ ما جُمحَ من الخْطَاينِ أحذهما سِنّة » والآخر ثلاثة 
عَشَرّ فاطرَح الاقّل من الأكثر » فإذا طْرَحَث سِعَةً من ثلاثة عَشَرَ ّى سَبْعةٌ فهو التصيبُ. 
ورا ل > والمسالة بحالها فالفريضة من سَبْعةٍ وخمسينٌ» والفلْتُ 
عة ع والتصيبان ستَة عش ولا وا 

(وَتخريجها) على طريقة يقةٍ الحشو : أن تأخد عَدَدَ الَنينَ خمسة ثم زذ عليها الَصيبَيْن. 
وذلك سَهُمانِ فتصير سَبْعة ‏ ا ثم اطرَّح منها 
التصيبيْن» وذلك سَهمانٍ يبقى يِسعة عَسَرَ ‏ فهو الَلْتُ» فقد طْرَحَ محمد - رحمه الله - في 
e‏ ي المسألة المُتَقدمة طْرَح آربعة أشهم ا ا 
a‏ سَهْمَيْنٍ بّيٰ ما ّى » فعلى قياس ما ذُكرَ هناك يجب أن يَطْرَحَ مهنا أيضًا يضا أربعة 

(والوجه) في معرفة الأصيب: :أن تَأخد النَصيبَيْنء وذلك سَهمان» وتضربهما في ٌ نلائة 
فتصير سِتَة ثم ثَصْرِبُ ستَّة في ثلاثة فصي تمانية عَسَرَء ڈ ثم اطرَخ منه سَهَْيْنِ بى تة 
قشر فهر اتبيه ربعي إلى تمان ثل الال لا فأعط بِعْلْثْ ما ّى تله . وذلك 
سهم نی همان يرد إلى ثُلتّي المالٍء وذلك تمانية وثلاثوك فتصير اربعين مَس بين 
البنينَ لکل ابن تما 

O TT 
الف ن ا اع ا ی سه ر إلى لي الما‎ 
< خمسة فمو انك أخْطات بز ياد‎ N OTS 
عة فزذ على الل سَهَْيْن فتصير سَبْةء فاعط بالتصيييْن أربعة ّى ثلاث فأعط بلب ما‎ 
بق يجان قى سَهْمانٍ تضم إلى ثلْئّي الالء وذلك أربَعة عَشَر فصي سِتَّة عَشَرَ‎ 
وحاجَمّك إلى عرق فهر أك ك أخحطات في هذه الكَرَة وبا توالا اول ان‎ 
زياد سَبْعةٍء فعَلِمْت أن كل سَهْمَيْنِ تراد في العلِْ تُذْهبٌُ من الخطَ سَهْمّا  فز في‎ 
لللْثِ الأول أربعة عكر سَهْمّاء حى يرول الخطأ كله» فإذا زؤت على خمسة عة عر‎ 


(1) في المخطوط : «ثلاثة)» . (۲) في المخطوط : افيتبين) . 
() في المخطوط : «زيادة» . )٤(‏ في المخطوط : «سهم) . 


کب ر( 
[4/ 1۳۲ صي عة عَسَرّ فهو الفَلْتُء ثم يأتي الكلامٌ على نحو ما دَكَرْنا. 

(والتخریج) على طریقة Sa a‏ اذا مات رجل؛ 
ن وعَصْبةٌ وأوصى لٍرجل بمثلٍِ تَصيب إحدی ابتَيْه» وبقْلْبِ ما 

من القْلْبِ لا ر ٠‏ فالفریا من تو وتء والتصیت بیت قر وثْلْثُ الباقي 

وللبثتيْن اثنانٍ وثلاثون› وللا تمانية » وللمَرأة سِنَةء وللعَصَبة سَهْمانِ . 

هكذا حَرَّجّها محمد - رحمه الله - في الأصل»› ومَشايخنا - رحمهم الله - خَرّجوها 
ا اتس رکد و 

(وطريق) هذا التخريج؛ أن أصل هذه الفريضة من أربَعةٍ وعشرينَّ لحاجَيّك إلى النمْنء 
انرا > فللمَرأة الُم ثلاثة اهم وللينتين الان تة عَشَرَء وللام السدس 
أربعة أسهم» وللعَصبة َبة سهم فالينتانٍِيََْحقانِ السَهْمَْن» وهو الان والباقود يقوذ 
سَهْمّا واحدًا» وهو الثْلّْتُّء فصار في المعنى كأن عَدَدَ الورَثةٍ ثلا ث؛ لأن سهامهم ثلاثة فاجع 
کأنً له ثلاثة نين أوصی لر جل بمثلٍ صي أحدِهم» وفلُثِ مايبْمّی من الب . 

ول كان ا قفاوا ل وه E‏ 
لأجل الوصية الأولى» وتضربَها في ثلاثةٍ ثةٍ لأجل الوصية ية التانية فتَصيرَ اثني عَسَرَ» ثم اطرَح 
منها سَهْمّا لأجل الوصية اقاي يميف الما أحة عقر وأه لاه وفلك افا 


وعشرون فصي جُمْلة المال ثلاثة وثلاثينَ » والتصيبُ سهم واحذ مضروبٌ في ثلاثة» ثم 

فی ثلاثة فصي عة ثم اطْرَّخ منها سَهْمًّا يمى تمانية فأعط إصاحب التصيب ماني 
وأعطط ُلك ايى وذلك سَهْمٌ واحد فقصير يشعةء وقي إلى تمام الث همان 
e‏ ا الَتَيْنء وهو اثنانِ وعشرون فكَصير أربعة وعشرينَ للبنْتَيْنِ الان SE‏ 
واحدة دة اة مل ما أعطَيْت لصاحب التصيب» وللامٌ أربعةُ أشهم» وللمَرًاء ثلاث أشهمء 
وللعصّبة سَهْمّ فحْرَجَّتِ المسالة من نصفٍ ما حرج في الكتاب أوصّی بمثل تَصیب 
إحدى البنْتَيْن ! إلأَثلْك مابقي “من القَلْثِ بعد التصيب فالفريضة من سِتَّمِائة وأربَعةٍ 
٠‏ وعشرين› e‏ يائ وسِتّودَ» وثلتُ الباقي سِتَة عَسَر» وطريق التخريج أن تَجْعَّل کأنْ 


)١(‏ فى المخطوط : «وامراتين». (۲) في المخطوط : «الآخر». 
(۳) فى المخطوط : «(خرجه». )٤(‏ في المخطوط : «ضمها». 
)٥(‏ في المخطوط : «يبقى» 


GD‏ ر ات لا 6 ج 
عَدَدَ الورَثةٍ ثلا ثلاثة زذ عليها ًا لأجل الوصية فقصير اربعة ثم اضرب أرتعةً في ثلائة 
فتَصيرٌ اثنيٰ عَشَرَ» ثم زد عليها سَهْمًَا فتصيرٌ ثلاثة عَسَرَء فاجِعَلٌ هذا تلت المالء وتُلاء 
ثلاه فصي عة وثلائي» والتصيب سهم في ثلا ثم في ثلاثةٍ فذلك يِسْعةٌ ثم ذذ عليها 
a‏ لم اسفن منھا سَهْمًا مف ثلث ما نمی وه | إلى ما بقي فتَصيرُ 
أربَعة ثم ضه م الأربعة | إلى تَُنَّي المالِ فصر : لين لکل بن عَشره مغل ما ا 
الاسيلناء» للام ادس حمسا بَقيّ حمس بين الزأة والعَصَبة أرباعا؛ لان حَق زاء 

في ثلاث أُهم» وحَى العَصَبةٍ في سَهْم فيكو حَمُها ثلاثة أضعاف حى العَصبة» فإن 
e SD E O‏ 

في أربَعةٍ فقون اة وسِتَة وخمسينَ منها تَخَرَج الها على الصحَةء وهو ْم ما رجه 
محمد رحمه الله في الجتاب . 

ولو أوصّی بمثلِ صب المَرأوٍء وْثِ ما يمى من اللْثِ» فالفريضة من مالين يِن وآربَعةٍ 
وثلاثينَ» والتصيبٌ أربَعة وعشرود» وللت الباقي تّمانية عَسَرَ. 

وطريقه أن تَجْعَلَ كأنّ عَدَدَ الورَثة تّمانيةٌ لأن السّهام تَمانيةً فكانه أوصّی بمثل تَصیب 
أحدهم فزذ عليه سَهمًا فصر عة ثم اضربها في ثلاثة فقصير سَبْعة وعشرينّ» ثم اطرَ 
مھا یکا نیقی تا دعشرود نهدا لمال وجمیع لما اتخون واتصیے 
سهم مضروب في ثلاثو ثم في ثلاثة فصي عة : ثم اطرَح منها سَهْمَّا فيَبْمّى EC‏ 
ولت ما يبْقّى سِعَةٌ فى اثنا ع عَشَرَ ضكّها إلى ّي الماليء وذلك اثنانٍ وخمسود فصي 
أرَعة وسين للمَأة منها تمانية ونَيّنَ أك أعطَيْت للموصى له بمثلِ تصيبها مثل تصيبها 
لمانا قى تة وخمسود لا تستقيم بين الأ والإلتينٍ» والعصبة؛ ؛ لاه یجب أن بكرو 
ا ولس لهال صح ٠‏ ولام دسا ولس لها 
سدس صحیځ ایشا غير ان بين مرج ادس وجسابنا مواق تصن ونصنب» فاضرن 
أاحدهما في وفّتي الآَخَرٍ» وهو تّمانيةً وسَبْعودً في ثلاثة ثةء فيَبْلْمُ الجسابُ مِامَتَيْن ِن وأربعة 
وثلاثينّ كما قال في الكتاب . ) 

فل مَنْ كان له سَهْمٌ في الجساب الأول صارَ له ثلاثةٌ في الجساب التاني» كان[ل] 7“ 


(۱) زيادة من المخطوط . 


< کبس ہس( 


حى الموصى له في تما مانيةٍ فصار أربَعةٌ وعشرينّ» وحَق البِْيْنِ في اثنيْنِ واربَعينَ» ولي 
درم فصار يالا ماني وعشرين؛ وحَق الام في عَشرة وي درم مضروبًا في ثلائقء 
فیکودٌ انين وثلاثينَ» وحَق العَصَبة في درهَمَيْنِ» وثَّيٰ درهم مضروب في ثلاثةٍ فيکون 
مايه دراه . 

ولو كان لرجل خمسة خمسة ب E O E ER‏ 
E‏ من اللْثِ فأجازواء فالفريضةٌ من ان ثنى عَشَرَ التصيبٌ اثنانِ» وتكولة الربْع 
واخا اول قا من القَلْبْ واحدٌ؛ N SSE‏ 
وتفاوت ما بين ٽصيبه» والرَبْع سَهْم؛ أنه لو لم يَكَنْ ههنا و صبَةٌ لأجتَبیٌ ” لّکان له 
اربع » والباقي , سا ال أرباعا فاحتَجنا إ لی جساب له نع» ولباقبه بع اق 
ي بين البنينَ الأربعة آرباعا لکل ابن ثلاثةٌء وله 
أربعة فين أنه بهه الوصيَةٍ لا يَسْعَجِقٌ إلا سَهْمّا . قَإذا أوصى لِغيره بْب ما يمى من 
لب ُد جساباله ك وع واقله ثنا عر ف اربع وره ثلاث ناعط للموصى 
له بکمال الع سَهْمانء وللاعر سنا لان 2 ّى من اللْثِ بعد كمال لري سه 

بقيّ اثنانِ ضكّهما إلى ّي الما فتصيرٌ بين البينَ الخنْسة ِكَل ابن سَهْمانِ . 

ya E aaa N OE (فَبيّنَ) آنا‎ 
. سبحانه وتعالی - أعلم‎ 

(ومنهاء) التفُديرٌ بلب المال إذا كان هناك وارتٌ» ولم يُجز الريادةء فلا تجوز الرّيادة 
على الَلْثِ إلا بإجازة (الوارِثِ الذي) هو من أهل الإجازة. 

والأصلل في اعيبارٍ هذا الشرط مارَرَيْنامن حَديثِ سَعْدٍ رضي الله عنه أنه ال 
لرَسول الله ل : أوصِي بجويع مالي ؟ فقَالَ : لاء فقّال : فبلكيْه ؟ فقَالٌ : «لاه» فقّال : 
فبنصفِه ؟ قال عليه الصلاة والسلام : لا قال ااا : «الكْلْتُء والعْلْتُ كثيرُ 
ك إن تَدَعْ ورَنَتَك أغَيياء َير لك من أن تَذَمَهم ماله بَكَفْفُونٌ التاس» “ 


. في المخطوط : (اخمس) . (۲) في المخطوط : «بقى»‎ 0N). 


(۳( في المخطوط : «للأجنبى». )٤(‏ في المخطوط : «بنين». 
)٥(‏ في المخطوط : «وارٹ» . ) 
)٨(‏ سبق تخرججه. ] 


> ر اع ن‎ CGD 


وقوه عل : دإ الله تارك وتعالى قصَدّق عليكم بلبِ اموالكمْ [في] ”' آخر اعمَا ركم زياد في 
أاعمَالكيْ» ؛ ولأ الوصية بالمال إيجابُ المِلْكٍ عند الموت . 

وعندّ الموتِ حى الورَثة مُتَعَلْقّ بماله إلا في قدر الثْلْبْء فالوصية صيَة بالرّيادةٍ على الب 
تصن إبطال حَمَهم» وذلك لا يجورٌ من غير إجارتهم» وسَواءٌ كانت وصيثه في المَرَض» 
أو في الصَخَة؛ ان الوم اجات با إلى رمان المرت ف رف الات اة 
جود الكلام . واعتِبارها وقتَ الموتِ يوب ” اعتبارَها من التَلْبْ لما ذَكرْنا آنه وقتُ 
عل حن الور بالركةء إذ الموث لا يخلو عن مُقَدمة مرضي » وحَفهم بعل بماله في 
مَرَض مويه إلا في (القدر المُسَْفتّى» وهو الثْلْثُ) . 

فرق بين الوصيَةٍ» وغيرها من التَبرّعاتِ كالهبة» والصدقة أن المعتَبرَ هناك وقتَ العقدء 
فان کان صَحيځًا تجوز في جميم ماله وإِنْ كان مَريضًا لا تجو إلا في الَلْب؛ ؛ لأن الهبة 
والصَدَقة كل واحدٍ منهما إيجابُ الملك للحال فيعتَبرٌ فيهما حال العقلٍء فإذا كان صحيًا 
فلا حن لأحدٍ في ماله فيجور من جميع الما وإذا كان مَريضًا كان حَق الورَثة مُحعَلقَ 
بماله» فلايجوزإلآفي قدر الللْثِ وكذاالإععاق في مَرَضٍ الموتِ» والبيع 
والمجاباة قد قدرً ما لا يتابن الاس فيه وإبْراء القّريم» والعَفو عن م الخطأيُعْمبرُ ذلك 
كله من الَلْثِ كالهبةء والصَدَقة نعلي حى الورثةٍ بمالٍ الريض مَرّضن الموتِ فيما وراء 


ور 


الثلث . 


يجوز العفو عن دم الحَمِْء ولا يُعْتَبَرُ فيه العلْتُ؛ لأن حى الورثة إنّما يعن بالمالء 
والقصاص ليس بمال . 

E‏ ؛ لأنه رع بالزام الدِيْنِ 
و حر الهبة اا 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) سبق تخریجه . 


(۳) في المخطوط : «يقتضي» . (4) في المخطوط : «قدر الثلث» . 
)١(‏ في المخطوط : «بالمحاباة» . 


م کاب الوصایا راا 
سَواء» ولو كفل في صِحُيّه» وأضافَ ذلك إلى ما يُسْمَقْبَل بان قال للمَكفول له : كُفْلْتَ بما 
يَذوبٌ لك على لاء ثم وجَبَ له على فُلانِ دينٌ في حال مَرَّضٍ ی الكفيل فحُكمْ هذا 
الدَينِء» وحُكمُ دَيْنِ الصحْة سوا حتى يَضْرِبَ المَحفول له بجميع ما يَصَرِبٌ به عَريمْ 
الح ؛ لأن الكفالة وُجدّث في حالة ”“ اصح . 

وَعن إبراهيمَ النَحْعيّ - رحمه الله ین ارصن لا زیی اه رکه ن مات 
أنه میراٹ» ولو أوصی عند موه لها بو صيَّةٍ فهي لها “من التب . 

والأولٌ مَحُّمولٌ على ما إذا أعطاها شيئًا في حياته على وجه الهبةٍ؛ لأن الهبةً منها لا 
صد حقيقة نها تمليكاء وهي ليسث من هلي اليك؛ لأنها مملوكة. 

والتّاني يُجْرّى على ظاهره؛ لأن الوصيّةً بالمال إيجابٌ اليلْكٍ عند الموتِ» وهي عندَ 
الموتِ من أهل المِلْكٍ لكؤنها حُرَةٌ» فكانت من أهل الوصيَة 

ولو أوصی بما زادَ على الَلْثِ» ولا وار له تجوز من جميع المالٍ عندّنا. 

وعند الشافعيٌ لا تجوز إلا من الَلْث. 

والمسألة دَكَرْناها في تاب الولاءِ. 

وكذلك إذا كان له وارتٌ وأجارً الرّيادة على الَلْبِ ؛ لأن اميٍناع التفاذ في الريادة لَجِقَهء 
وإلآفالمَنْمَدٌ لِلنَصَرُفِ» وهو المِلْكُ - قائمٌ فإذا أجارًّ فقد زال المايِمٌء ثم إذا جارّث 
باجارټه فالموصَی له بَمْلِكُ ارياد من َبَلِ الموصي لا من قل الواٍثِ» فالزيادةُ جواڙها 
جوارٌ وصيّه من الموصي» لا جوا عَطيَةٍ من الوارثِ» وهذا قول أصحابنا رضي الله 
عنهم. 

وهال الشافعئ - رحمه الله -: جوارٌّها جوا هبةٍء وعَطيَّةٍ حى يُقَِفَ بوت المِلْكٍ فيها 
على القبض عندّه ٠“‏ وعندنا لا قف . 


. في المخطوط : «حال». (۲) في المخطوط : «كلها»‎ )١( 
/١١( البناية‎ .)1٤ 1۳ /٥( الاختيار‎ )١ ا‎ ٠( انظر في مذهب الحنفية : تكملة فتح القدير‎ (۳( 


EAT e 


)٤(‏ مذهب الشافعية : آنه ينبغي على ا موصي ألا يوصي باأکثر من ثلث مالهء فلو حالف وله وارٹ خاص»› 
فرَدٌ بطلت الوصية في الزيادة على الثلث› وت اخار دفع لمال بالزيادة إلى الموصى له وهل إجازته تنفيذ 
لتصرف الموصي › أم ابتداء عطية من الوارث؟ فيه قولان: أظهر هما : أن إجازته تنفيد لتصرف الموصي . 


E PD. GP 
(وجه) هوله: أن التفاد لما وقَّفَ على إجازة الوارثِ فدَل أن الإجازة هبةٌ منه» والدّليإ‎ 
 َكرلمتلا عليه أن الوارِك لو أجارً الوصيَةً في مَرَض موه تعْتَبرٌ إجارَئُه من ثليه نَت أل‎ 

مه . ۰ 

(ولنا) أن الموصي بالوصيَةٍ مُمَصَرّفّ في مِلْكٍ نفسه» والأصل فيه التفادٌ ِصُدور 
الصف من الأهل في المَجلء > وإتّما الامتِناع لماع » وهو حى الوارثِ فإذا أجارّ فقد 
زا الماع ويد بالسَبَسٍ السابقي لا بإزالة الماني؛ لأن إزالّته "“ شرط؛ والحْكمْ 
بعد جود الشرط يُضاف إلى السَبَّب لا | إلى الشَرط ويَتَوفْف تُبوئه على السَبَّب في 
الحقيقة لا على الشرط ؛ لان الشروط كُلّها شرو الأشباب» لا شُروط الأحكام على ما 
عرف في أصول الففه» وقد حرج الجواب عَمَا كر . 

(وآما) إجارّته في مَرَض مويه - فإِنّما اعْتَبرَّث من ثليه لا لِكوْنِ الإجازة منه تمليكاء 
وإيجابًا للرلْكٍ؛ لأن الإجازة لا A‏ 

تملیکا بإسقاط احق عن مال القَصَرُفي ° و ا و ا 
الثْلْبْ كما يعت ب عة تراه بالقمليك بالهبة من الث فان اجار عض الوزثقه وة مشي 
جات الوسجا بقدر جشة الشجيز متهم ربكت يقد آنصباءِ الرَاذينَ ؛ لان ِكل واحد 
منهم ولاية الإجازة والرَدٌ في قدرِ حِصَيِه فتَصَرُف كَل واحڍِ منهم في دَصيره صَدرَ عن وِلايةٍ 
رض فق E PIED ET‏ 

عاقلا . فان کان مجنوتًا أو صَبِيًا لا يَعْقِل لا تعْمَبرُ إجارَنّه » فإن كان عاقلا بالِعًا کته مَر 
مَرَض الموتِ - جارَت إجارنّه» ثم إن كان الوارث واحدًا كانت إجارنّه بمنزلة 
الوصيَةٍ حت لو كان الموصًى له وارِنّه لا تجوز إجارّنه إلا أن تجيرّها “ ورَثة المَريض 
بعد موټه» وإ کان أجتيًا وڙ إجارنه» ُتَر من العلْثِ» ثم وقتُ الإجازة هو ما بعد 
موتِ الموصي» ولا تحبر الإجازةٌ حال حياته حقّى | إهم لو أجازوا في حياتِه لهم أن 
يرجعوا عن ذلك بعد موه » وهذا قول عامَةٍ العْلّماءِ رضي الله عنهم . 

وقال ابن أبي ليلى - رحمه الله -: تجوز إجارّتهم بعد موته» وحال حياتِه» وإذا 
انظر : الروضة .)٠١۸/١(‏ 


)١(‏ في المخطوط : «زال». (۲) فى المخطوط : «زوال المانع». 
(۳) في المخطوط : «المتصرف». )٤(‏ في المخطوط : «يجيزها» . 


أجازوا في حياته فليس لهم أن يرجعوا بعد مويه » ولا حلاف في أنّهم إذا أجازوا بعد مويه 
ليس لهم أن يرجعوا بعد ذلك . ) 
(وجه) قول ابن أبي لیلی[٤/ ١۳۳‏ ب]: أن إجارّنهم في حال الحياءٍ "“ صادَقّث 
مَجِلّها؛ لأن حَقَهم يََعَلَنٌ بمالِه في مَرَّض مويه إلا أنه لا يَطْهَرٌ كونُ هذا المَرَض مَرَض 
الموتِ إلا بالموتِ» فإذا اتَصَل به الموتٌ تبن أنه كان مَرَض الموتِ» فين أن حَمَهم كان 
مَُعلقَّا بمالِه فتبيَنَ أهم أسْقَّطوا حَقَهْم بالإجازة فجارَت إجارَتّهم . 
(وَلنا) أن حَقَّهم إِنّما بْب عند الموتِ؛ لأنه إّما يُعْلّمٌ بكوْنِ المَرَّض مَرَّض الموتِ عند 
الموتِ فإذا مات الان عُلِمَ كوه مَرَّض الموتِ فيَْبْتُ حَمَّهم الآنَ إلا أنه إذا تبت حَقّهم 
عند الموتِ استَنَدَ الحق الثَابِثٌ إلى أوّلٍِ المَرَض» والاسيِناد ّما يَظْهَرٌ في القائم لا في 
و ٍ َ ےک ر و 

الماضي» وإجازتهم قد مَضّث لغعْوًا ضائعًا؛ لانودام الحق حال وجودها فلا تَلحَمَها 
الإاجازة. 

والدّليل على أن حَقٌ الورَثة ت في حال الكرض بطريق امور الشف : أن 
المَریض يَجل له أن يط جاریته » ولو تَبَتَ اليلْكٌ عند الموتِ بطريق الظهور المَحض لََينَ 
آنه وطئ ملك غیره فتبَيّنَ انه كان حَرامّاء وليس كذلك بالإجماع على أن في إثبات الح 
في المَرَض على طريتي الظهور المَحْض إبطال الحقيقةٍ عند الموتِ فلا يجوز اعبار الحقّ 
للحال؛ لإبطال الحقيقة عند الموتِ» فكان اعتباره من طريق الاستِنادِ فيَظْهَرٌ في القائم لا 
في الماضي . 

ولو اوصّی بالف درم من مال رجلٍٰ أو عب أو شيء آَحَرَ له فأجارّه ذلك الرجل قبل 
موټه» آو بعد موټه فلّه ان يرجح عنه ما لم يَذْقَعْه إلى الموصّى له > فإذا دَفعَه إليه جار ؛ لأن 
جوارّه لیس بجوازِ وصيَيِه ؛ إذْ لا ولاية ”على مال الغير» وما جوازه جوا هبةٍ من 
صاحب المالِ فلم تكن إجارئه أخا قاط ت بل فر هة ن ف 
الموصي صادَفَ يِلْك غيره» فوَقّفَ على إجارَيِه» فإذا أجارّه الغيرُ فوَقَعَ “ هبة من هته 
لاوصيَة من الموصي كأنه وهَبّه ” ابْداء» فإن سَلّمَ جارَتِ الهبةء ا 
u,‏ 


(۳) زاد في المخطوط : «له». )٤(‏ في المخطوط : «وقع». 
)٥(‏ فى المخطوط : «هبة 


سر _ بال لسا ع )> 
الوصيَة بما زا على اللْبِ إذا أجارّها الورَثة نها تجو . وَلا يُشَرَّط فيها التسليمُ إلى 
لموصی ل Sa a‏ 
وإتمايمتقمَرٌ إلى الإجازة فإذا وجِدَتِ الإجازةٌ جات الوصيَةًء لفات وسّواءٌ کان 
الموصی به ج٤ا‏ مسمى الله اا ا > أو كان عَيْنّا مشار إليها 
بأ أوصّی بعبدٍ له آو ثوب ' ل نه يُعَْبَرُ في ذلك كله التلْثُ» فان کان يُخْرح من ثل 
جميع ماله فهو له» وان کان لا ُخْرځ فله منه قد ما يُخْرٍځٌ» وا لم ين له مال حر فل 
له » واللعان للورَثة ةه وسّواء كانت الوصيَةُ واحدة او اجّمعتٍ الوصايا إِنّه ينقد الكل من 
القَلْثٍِ إن أمكَىَ تنفيد الكل منه » وإِن لم يُنْكِنْ وضاق العَلْتُ عن الكل يتضارَبُ فيه ويمَدَمُ 
البعض على البعض عند وُجودِ سبب التَقَدّم . 


E‏ ا و 


من اللْثِ في الكل؛ IEE‏ تَعَلَقَّتْ بالكل » وأمكَنَ تٺفيذها في الكل فعَْمَدُ سَواء 
انت ار ابال ET‏ - كالوصيَةٍ " بالقَرَّب من الوصيَةٍ صيَةٍ بالحج الفرْضٍ» 
والرًّكاوء والضَوْم» والصلاةء والكقارات» والذور وصَدَقة الِطر» والأضحية» وح 
التطوع وصوم التطوع» وبناء المَساجدِ» وإعتاق الَّسَّمة» وذح البدنة» ونحو ذلك. 

أو كانت لباو كالوصتة لزيډ» وعمرو» وبکر« وخالك. وكذلك لو کان الث لا يسع 
الكل لن الورَثةٌ أجارّث. 

(قأمّا) إذا كان الثَلْتُ لا يَسَم» ولم تُجز الورَثة ؛ فالوصايا لا تلو : 

(إما) أن كانت كلها لِلَه - تعالى - عَرّ وجل -» وهي الوصيَة بالفُرّب» أو كان بعضًها 
الاد ال <+ وال الاب فان کان الكل لله - تعالى - فلا يخلو : 

00 ا فا او وات ا اا و اجتمع في الوصايا من كَل 
جنس من الفرائض» والواجباتِ» والتطوعاتِ قاف ار ا ا 
)١(‏ فى المخطوط : «بثوب». (۲) في المخطوط : «بأن كانت الوصية». 


)۳( زاد في المخطوط : «وإما أن كان الكل للعباد. 
)٤(‏ في المخطوط : «يكون». 


< س ہس( 


كمه الموصي؛ لأن عند تساويهما لا يُْكِنٌ التزجيح بالذات فيْرَجُح بالبداية؛ لأن 
البداية ل افخا تيا ها او الاد ا بالأهَمُ فالأهَمٌ عادة. 

واخَلَمَتِ الرّواية عن أبي يوسفَ في الحج والرّكاة روي عنه آنه نه َد بالحج /٤[‏ 
٤ا!]»‏ ون أحُرّه الموصي في الدكْر» وروي عنه آنه بَا بالرّكاق» وهو قول محم . 

(وجه) الرواية الأولى: أن الح عِبادة بدني ن والرّكاةٌ عبادةٌ ماليَةّء والعبادة البدَنيّةٌ أولى ؛ 
ال ا راغ ن الال نان اال الل - تبارك وتعالى -» بأعَرٌ الأشياءِء 
وانْقَیها عندّه فکان قوی فکانت الٍداةٌ به أولى على أل الحجَ عِبادة بدني IEE‏ 
بالمالء والرّكاءٌ عِبادةٌ ماليةٌ لا تَعَلََ لها بالبدَنِ فكان الح أقرّى فكان أولى بالتمَدّم . 

وجه) الرواية الأخرى, أن الح تَمَحُّض حَفًّا لَه - تعالى -. والرّكاةيَعَلْقُ بها حَق 
العبدِ فيْقَدَّمٌ ليحاجة العب» وغِتى الله د ول 

وقالوا في الحج ؤالرّكاة: إنّهما يُمَدَّمانِ على الكَمَّاراتِ؛ لأنهما واجبانِ ” بإيجاب الله 
انيداء من غير نعلي وُجورهما بسبب من جهة العباء والكَقاراث يعلق وُجوبُه i‏ 
توجّد من العبدِ من القَثْلء والظهار» واليّمين» والواجبُ ابيّداء أقوّى فيقَدّم» والكتّاراتُ 
معَقَد مل دة ؛ لأن صَدَقَةً الفِطر واجبة» والكَقّارات فرائض»› والفرض 
مُمَدَّمٌ على الواجب ؛ ولان هذه الكَمَّاراتِ مَنصوص عليها في الكتاب الخَزيز » ولا نص في 
الكتاب على صَدَقةٍ الفطر › A E BN RE‏ 
الكتاب الحزيز أقوى فكان أولى وصَدَقة الؤطر مد دم على الأضحيةء وإ كانت الأضحية 
أيضًا واجبة عندنا لَكِنّ صَدَقة الفطر م غل جروا رالا َة وُجوبُها مَل الاجتِهاد 
فالمَُمَیّ على الوجوب أقوّى فكان باليداية ""“ أولى . 

UN EE ETS E 

بخبر الواح وصدَقة الفِطر د لَب وُجوبُها بأخبار مشهورة. والتَابتُ بالخبَرٍ المشهور أقَو 


قدة. 
)١(‏ في المخطوط : «فيتر جح . (۲) في المخطوط : «إذ». 
(۳) فى المخطوط : «وجبتا» . )٤(‏ في المخطوط : «مقدمة) . 


)٥(‏ ليست في المخطوط . )٦(‏ زاد في المخطوط : «به». 


ر و 


وقالوا: إ! د صَدَقَة الفِطر تمذم على المَلذور به؛ لآنها وجَبَّث بإيجاب الله - تبارك ‏ 
وتعالی - ادا والمَنذور به» وجَبَ بيجا العبد» وقد تَعَلَقَ وجوه أيضًا بسبب 
مُباشرة العبدِ فتْقَدّمٌ الصَدَفَةً» والإشكال عليه : أن صَدَقَةَ الفِطر من الواجباتِ لا من 
الفرائضٍ؛ لان وجوبها [ما] ""'َبَت بدَليلٍ مقطوع به به بل بدليل فيه شَبهة العَدَم» ولِهذا لا 
اة 

والوفاءٌ بالمَذورٍ به فرْض؛ لأن وجوه ثَبَتَ ووا امسر من 
الكتاب العَزيز قال الله - تبارك وتعالى -: $ وليوشو نز نذورهُمَ) [الحج ا 
مقَدّمٌ على الواجب» ولِهذا يمر جاحد وجو الوفاء بالتذرٍ» وفي كناب الل - عر وجل 
دولل عة وهو قر - سبحانه وتعالی - ١ e‏ يث ءاتدتا من صله 
لصفن ولتکون من صلی @ لئآ ءادر ین قصلو وا بي وروا وم شروت ي 
اعقب عَقبهم قافا في فلوم ور يلوتم ر با انشا ا ما وعدوه وما ڪانوا يذو € [العوبة: 
۷-۰ » والمَنذور به مُقَدّمّ على الأضحيةً؛ لأنه واجبٌ الوفاءِ بيقين وفي وُجوب الأضحية 
شه اعدم ِكّؤنه مَحَل الاجتهاد . والأضحية تمذم على التوافل؛ لأنها واجبةً عند أبي 
خف رضي الل و ست موده غندی © > والشافعيّ - رحمه الله -ء والواجِبُ 
والسنَة المُوَكّدة أولى من الالء فالظاهرٌ من حال الموصي أنه قَصَدَ تفْديمَها على التاؤلة 
تخسيئًا لظن بالمسلم إلا آنه ركه سَهْوّا فيقَدَّمٌ بدلالةٍ حالة التقديم» وان أخُرّه بالذَكُر 
على سبل السَهْوِ . 

هذا الذي دگرناء إ إذالم يَكَنْ في الوصايا بالفُرّب إ إعتاق مجر وهو الإعتاق في مَرَض 
الموتِ أو إ إعتاق مُعَلّنٌ بالموتِ» وهو التّذبير E‏ لأن الإعتافق 
المنَجُرء والمُعَلَقَ بالموتِ لا يحتملٌ الفسحَ فكان أقوٌ ی فيقَدَمٌ. 

(وأما) الوصيَة بالإعتاق؛ فإن كان إعتاقا واجًا في كمارة فكي حکم الكقّاراتء وقد 
دنا ذلك ون لم يكن واجبًا فځكُمُه حُكم سائر ر الوصايا المَُتَمَل بها من الصَدَقةٍ على 
EEE RA i REE‏ 


. زيادة من المخطوط‎ )١( 
.)١۷٤٤ ء۱۷٤۳‎ /٤( انظر في مذهب الحنفية : الهداية‎ )۲( 
في المخطوط : «عند أبي يوسف ومحمد».‎ )۳( 


)٤(‏ في المخطوط : «في الذكر». )١(‏ في المخطوط : «أولى». 


الفقراءء وبناءِ المَساجدِ» وَج التطوّع» ونحو ذلك؛ لأن الوصيَةَ بالإعتاق يَلْحَمَها الفسخ 
کی أ اة الرساف انت لر الاق ر واج مر سا لاا ن 
قم بخلاف الإعتاق الككز في العَرض» والُلّي بالموت؛ لأئه لايلْخَمهما الفسع 
فكان أقوًّى فيْقَدّمٌ على سائر الوصايا. 

وَإِنُ كانت الوصايا مال جات ونال وب الاد ان ای قوم 
باعياهم تَضارَبودٌ بوصاياهم في [4/ ١۳٠ب]‏ الثلْثِ» ثم ما أصابَ الوباة فهو لهم لا 
قَدّمٌ بعصهم على بعض لما نبيّنْ» وما کان لله - تبارك وتعالى د فلك ا يا 
بالفرائض» ثم بالواجباتِ› ثم بالنوافلِ . 

وان كان مع الوصايا لله - تبارك وتعالى - وصية لواحد مُعَّن من الوبادِ فإنه يَصَرِبٌ بما 
اوصی له به مع الوصايا بالقَرب» ويجَُل كَل جه من جهاتِ القُرْب مُفْرّدة بالصَرْب» فن 
قال : ثلث مالي ذ في الحيٌ» والرًكاق» والكُقارات» ولِرَيدٍ فن اللْكَ عَم م على أربّعة 


اسهم : 

سهم للموصی له» وسَهْمٌ للج » E‏ 
هذه الچهاتِ غير الأخری قفر كَل جهو بسَهٍْ» كما لو وص بْب ماله لِقَوٍْ عيبن مع 

فإن‌فیل: جهات المرب وإِنٍ اخَلَمَّتُ فالمقصود منها كلها واحدٌ وهو لت 
مرضاتِ الله - تبارك وتعالى - واغاء وجهه الكريم فيلبّغي أن يَضْرِبً للموصی "له 
بسَهْم» والقرّب سهم . ۰ 

فانعوت ا الق مر ال رة كان واخااه وهر ا ا واا lT‏ 
وطَلَّب مَرْضاته لَك الجهة صوص عليها فيجبٌ اعتبارها كما لو اوصَى بكُلْثِ ماله 
للفُقّراء» والمَساكينٍ» وأبناء السَبیل» إذ کان كل واحِ منهم بَضْرِبٌ سهمه » وان كان 
المقه من الك ات إلى الله مبحانة وتعالن - لَكِنْ لما كانت الجهة مَنصوصًا 
عليها اثر المَنصوص عليه كذا هنا . 

هذا؛ إذا كانت الوصايا كلها لِلّه - تبارك وتعالى - أو بعضهالِلّه - تبارك وتعالى - 
وبعضها للعباد. 


. في المخطوط : «(واجب» . (۲) في المخطوط : «الموصى)‎ )١( 


قاتا) إذا كانت كلها للوباد انها لا لو من أحدِ وجهيّنٍ: 

)إا( ان كانت كلها في الفَلْثِ لم بُجاو واحدةٌ منها قدر ر اثلث . 

(وإتا) آن جاوَرّث» فان لم جاوز بان اوصّی لإنسانِ بْب مالِه» ولآَخْر بالرنْى» 
ولع بالسدُس فإتهم يتضازبرة في الث بقدر حقوقهم فرب صاحب الت با 
القلْب . وصاحبٌُ الرَْم برع الفُلثِ» وصاحبُ السدُس بسُدُس الَلْثِ فيَضرِبُ كَل واحد 
SO O EG E‏ 
الأشياء التلاثة: الإعتاق المَُجْرٌ فى المَرّض» أو المُعَلّقٌ بالموتِ في المَرَض أو في 
ری ای ی کا ر ر رر 
سا نر الوصايا التي هي للوباد كما يُمَدَمٌ على الوصايا بالرب داك کا ود 
صاب اهل الوصایا فیماییشی من الث ویکو۵ بینهم على قدر وصایامم راتما لا 
إّه لا يقَدَمٌ البعض على البعض في غير المَواضع المسْتَفناة؛ لأن تَقُديم البعض على 
البعض يَستدعي وجود المرَجح» ولم يوجَد؛ لأن الوصايا كلها اسَرّث في سبب 
الاستحقاق؛ ؛ لأن سب استحقاق كَل واحٍ منهم مثلٌ سب صاحبه» والاستواء في السب 
يوب الاسيِواءَ و في الحُكم» ولا اسيواء في سبب الاستحقاقِ وي ا 
الإعتاق المتَجُرّ والمُعَلَنَ بالموتِ لا يحتمل الفسحٌ والُحاباء aU‏ 
البيع ؛ إذ هو عمد مُعاوَّضةٍ فكان البيعٌ مضموئًا بالَمَنِ» والوصيَةبَرْعٌ فكانت المُحاباء 
المَُعَلقةٌ بعقاٍ الصّمانِ أفرّى فكانت أولى بالتفديم . E ES‏ 
الل عه انفدفال ا - رحمه الله-: إن كانت المُحاباةٌ قبل العِشْق يَبْدَ 
بالمُحاباةء وإلا استيا هَكذا رَوّى المُعَلى عن أبي يوسف عن أبي حنيفة وقال آبو 
يوسف›؛ ومحمَد: يبْدَأ بالِتق تدم أو تَأحرَ . 

(وجه) قولهما: أن العِتّىَ أقرّى من المُحاباة؛ لأنه لا يحتمل الفسحًء والمُحاباةٌ تحتمل› 
ا قوی فالاقوّی إذا كان اللْتُ لا َسَعٌ الكل ولِهذا ذم الوشن على 
سائر الوصاياء وبه e E DE‏ 
كانت مقَدّمةٌ في الذذْرٍ على الوِثّي على أن المد في الذ کر ر جا : والتزجیح 


(1) في المخطوط : «للترجيح». 


آنا بون ا الا زاء في ركن اليلَة٬‏ ولا استِواءَ ههنا لما بيتاء فبَطل الترْجيح 

ولأبي حنيفة - رحمه الله -؛ أن المحاباة أقوّى من العِتق ؛ لأنها: PTE‏ 
ما بنا . والعثق تَبَرْعَ مَحَض ٠»‏ فلا يُزاحمُها. وكان يَنْبَغي أن يُمَدَّمّ على الونت تَقَدّمَنْ في 
الك أو تَأخَرَّث إلا أن مُزاحَمة ة العثتي إيّاها حالة التأخير ”" ثبت لِضرورة التَعارُض [ولا 
تعارض] " حالة التقَّذّم على ما نَذكُره. 

(واما) قولهما: إن الإعتاقَ لا يحتمل الفسحٌ فبعض المَشايخ قالوا: إن كَل /٤[‏ ١١٠أ]‏ 
واحلٍ منهما لا يحتمل الفسح من هة الموصي فإ مَنْ باع ماله بالمُحاباة في مَرَضٍ موه 
لايَهْلِكُ فسځّه كما لو أعتَقّ عبدّه في مَرَضٍ موټه آنه لا يَهْلِك فسځه فاستَويا في عَدَم 
احتمال و الفسخ من جهة الموصي» وهو المُعَْقّء والبائعٌ» فإذا كانت البداية 5ل 
تَرَجُحَث بالبداية لِكوْنِ البداية , ها ليل الاهمام» ولا يكن تَرْجيح الونتي عند البداية به؛ 
۷ت حاب قو لماو تتفي کر جیکها عل التو لدي هر اع خط 
SSS‏ أصل التعارُضٍ بلا تزجيح > فْتَقَع 
المزاحمة بين المحاباة» والعتق› يسم اثلث بينهما . 

وها الجوابٌ ضعيف؛ لان ابيع بالُحاباقَصَر يعمل الفسع في نفيه في 
الجُمْلةء فيْفْسَّخ ‏ بخيارِ العَيْب» والرُؤية» والشرط والإقالة؛ إذهي فسخ في حى 
المُتَعاقِدَيْن عند أبي حنيفةً » ومحمَّلٍ - رحمهما الله - فكانت المُحاباة مُخْتَولة للمَسّْخ في 
الجُمْلةء والعِنْقٌ لا يحتملّه رَأسّاء فكان أقرّى من المُحاباقء فيب أن ّدم عليهاء كما 
ا 

(ومنهم) من قال: إن عدم م احتمال العتق ي للقسشخ إن کان مضي تَر جيه على المحاباةء 

ها دافن لوال اا الان هي تَرْجيحًا ” على العنْق» فوَقَعَ 


ر (۷) واو 


التعارُض › فتَرَّجًّح المُحاباة بالبدايةء وإذا لم يبدأ بهاء > فلم يوجَدِ الترْجيح > فبقَیّت 
لمعارضة فت المُراحمة ومذا ايشا صَعيفٌ؛ لأنه لو كان كذلك ارم ديم الوثق 
)١(‏ في المخطوط : «التاخر». (۲) زيادة من المخطوط . 

(۳) في المخطوط : «البداءة». (6) في المخطوط : «فإنه يفسخ). 

. في المخطوط : (ترجيحها)‎ )١( . فى المخطوط : «فما)‎ )٥( 


(۷) في المخطوط : «المرجح». 


على المحاباة؛ إذا بدأ باليئتي لِوْجود العرَجج لليثتي عند قوع التعارُضٍ» ولايْقَدَمٌ ‏ 
غیره بل بُقسَم الت بينهما. 

(ومنهم) من هال َل الُحاباة بعقِ الصمانِ من حيث استحقافّها به أقرَى في الذَلالة 

من التي من حيث عَدَم احيِمالِ الفسخ بدليل أن الذي مقَذّمّ على الإعتاقي حتى لو أعَ 
عبدا عفرا بالٍَْ لا يمذ وإ كان الإعتاق لا يحقمل الفسحّء والمُعار ضة مُخكيلة 
للخ لِكونِها عقَدَ ضمانٍ فلا يُعارِضًها المِنْق | إلأ عند البداية» وعلى الجُمْلة 
کې اي سټغا رې اله مهفي مله السا باافانطزان مقر تکل و 
- سبحانه وتعالی - أعلمُ . 

وفرع أبو حنيفةٌ رضي الله عنه على هذاء فقال : إذا عق ثم حابی ڈ ئم أعتَىّ - يمسم 
للت بين الوثي الأوَلِء وبين المُحاباة نصفيْن ثم ما أصابَ العثىَ الأو رل يسم بينه» وبين 
التق الثاني لاستوائهما في القوة. 

ولو حابی ٹم آع عتَقَ ثم حابى يمسم الث بين المُحابُيْنِ نصفَيْن ثم ما أصابَ المُحاباء 
YEE PTET‏ - سبحانه وتعالی 
- أعلم. 

هذا إذا كان مع الوصايا للعبا نی آو مُحاباةٌء فان لم يكن ب رب کل واحل منیا © 
زار اہ من الل سی لو اوصی لر جل ب ماله ولخ ادس ولم ثح تجز الورَثةٌ - 
يمسم اقلت بينهما أثلانًا : : همان إصاحب بء وسَهْمٌ إصاحب السُدُسِ. 

ل او ٿه ثل المال ثلاث وئلثاه مثلاه وذلك سَِة فجُمْلة المال عة ثلثه 
وذلك ثلاثة للموصّى لهما بالثْلْثِ» والسدُس بينهما أثلااء وتاه [للورثة] © وذلك 
َة للوَرَثةء فاستقام الَلْثُء واكانِ. 

وإ أجارتِ الورَثة فللموصى له باللْثِ سَهْمانِ» وللموصى له بالسُذّس سه 
والباقي» وهو ثلاثةٌ من سِنَةٍ للوَرَثةٍ على فرائض الله - تبارك وتعالى -. 

ولو آوصی لِرجل بالقْلْثِ لاخر بالربع» ولم تجِزٍ الورثة فالئْلْثُ بينهما على سَبْعةٍ 


(1) في المخطوط : «عندى». (۲) ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : اسهم . E‏ 


كتاب الوصايا و( 

اسهم : لصاحب الب أربَعةء ولصاحب الرْبْع ثلاثة . 

اصلُ المسالة من اثنيْ عَشر: للموصَى له بالثلْبٍ ثلْنّهاء وذلك أربَعةً [وللموصى له بالربع 
ربعها وذلك ثلاثة » فذلك سبعة هو ثلث المال وثلثاه مثلاه وذلك أربعة] ' عَسَرَء فيكو 
كل الان اور :الل ذلك ته لري ل اة ار وللير د ل 
بالربع ثلاثة] “ واللثانِ» وهو أربعة عَسَرَ للورثة. 

وإِنْ أجارَتِ الورَثة فللموصًى له بالفلْثِ ما أوصّى له» وهو أربَّعةٌ وللموصى له بالرَبْع ما 
أوصّى له» وهو ثلاثة» والباقي» وهو خمسة من اثنيٰ عَسَرَ للورَثة ” على فرائض الله 
تعالی . 

hS 
إصاحب الث اربع وإصاحب اله: نع ثلاثة» ولصاحب السدس سَهْمانٍ» وذلك‎ 
ت‎ E IE CE O E IOS CT O OE 
وعشرينّء سِهامٌ الوصيَةٍ منهايِسعة : ثلاثةٌ وأربعةً» وسَهْمانِ» وتّمانية عَسَرَ» سِهاءُ‎ 
. الررثة‎ 

هذا إذا لم يكن في الوصايا ما يزيد على الفلْثِ > فن کان أن أوصی لِرجل بعْلِْ ماله 
ولأحرَ E‏ اجات الورنة فكل اح ما أوصی له به فالّْث للموصی ل 
N NS RE SEAN‏ 
خحمسة» والباقي للوَرَثةء إن لم جز الورَثة فالثلْتُ بينهما نصمَيْن في قول ابي حنيفة لکل 
E‏ - رحمهما الله - على خمسة: 
احا 00 و لفاح ااا ٠‏ اف ان 


وان أوصّى لِرجل بربْع » ماله ولآَخَرّ بنصف ماله » فإن أجارَتِ الورَثة فكل واحدٍ منهما 


. زيادة من المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 
. زاد في المخطوط : «منهما)‎ )٤( فى المخطوط : «بين الورثة).‎ )۳( 
. ليست في المخطوط‎ )٥( 


@ ر ا 


ا اوصی له به فال للموصى له بالأنع» والضف للموصى له بالأضاب والأيح لباقي بین 
الورّثة على فرائض الله تعالى ؛ لأن المانِعٌ من الريادة على الث حى الورثة وقد زال 
باجازتهم» وإ روا فلا خلاق في أن الوصيَة بالا على الَلْثِ لم تقذ إن ُمُذَثْ 

ففي القَلْبْ لا غير . وإتما الخلاف في كيفيّة قسمة الث بينهما فعلى قول أ بي حنيفة - 
رحمه الله - تعالی : يق يمسم الل بينهما على سَبْعة اشهم للموصى له بالئَّضف أربَعةً 
وللموصی له بالربم ثلاث عند ابي يوسف» ومحت ل ر ل ن 
[بالنصف وسهم للموصی له] ‏ بالرنع ؛ لأن الموصًى له بالئَصّفٍ لا يَضْرِبُ إلا بالُلُْثِ 
مداه ر المو کی له بالژیی شرب بالرنی» خدج لی جاب له ق وریع؛ اله ثا 
شر ثلشها أ ربعة» وها ثلاثة فُجمًل وصيتهما على سبْعةٍء وذلك تلف الميرات 
وا وذلك ا وجميع المال أحذ وعشرونً اسة مااليري 
SK NO‏ 

وعند ابي يوست ومحفب: يُقَسّمُ للت بينهما على ثلاثة أ سهم ؛ لأن الموصى له بالتَّصْفِ 
يَضرٍب بجميع وصيَيّه عندهماء والموصی له بانع يَضربُ رب الزنم والربْع مثل نصفِ 
لضب فیجتل كل نع اء فالئضت بكوذ سَهْمَيْن» والرْبْعْ سَهْمَّا » فيكو ثلاث 

فيَّصيرٌ للت بينهما على ثلاثة ئة اسهم : و و ر 
له بالربْع » وهذا بناءٌ على أصل» وهو أن الموصى له باكر من الَلْبِ لا يَضربُ في الب 
باكثرَ من العلْثِ من غير إ إجازة الورَّثة عند أبي حنيفة - رحمه الله - تعالى - إلأ في خمس 
مَواضِعَ : في التي في المَرَّضٍ» وفي الوصيَة بالينتقي في المَرَضٍ» وفي المُحاباة في 
المرَّضٍ» وفي الوصيَةٍ بالمحاباةء وفي الوصيَةٍ صيَةٍ بالدراهم المرْسّلة» فإنه يَضْرِبٌ في هذه 
المواضع بجميع و صيَةٍ "من غير إجازة الورثة. 

وَصورة ذلك في الوصيَّةٍ ية بالق | اذا کان له عبدانِ لا مال له غیرهما أوصی بینقهماء 
وقيمة أحهما أل وقيمة لحر الفان» ولم eS‏ - عقا من القْلْبْ» ولت ماله 
الت درم فالالف ببتهما على قدر وصيهما كه الألب إأذى فيك انان نشت مء 
)١(‏ زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «المال». 


(۳) في المخطوط : «وهو». )٤(‏ في المخطوط : «بينهما» . 
)٥(‏ في المخطوط : «فيضرب) . (1) في المخطوط : «وصيته) . 


م ___ تاب الوصایا > ر 


و ل 4 ا YY A E TT‏ 4 
ويسعى في الثلثيْن للورثة ةه والقْلت لِلذي فيمته ألف فيعتَق ثُللهء ويسعى في الثلثيْن )1( 
لر فان اجار ت ال0 غا ىة 


وصورة ذلك في المُحاباة إذا كان له عبدانٍ أوصى بان باع أحدُهما من فُلانِء والآَحَرْ 
من فلانِ آخرَ - بيعًا بالمُحاباقء وقيمة أحدهما مَنَلاً الف ويائةء وقيمة الآخر سائ 
فارص بان باع الال ” من فُلانِ بائ والآَحَرُ من فُلانِ حر بيائة» فههنا حَصَلَتِ 
المُحاباءٌ لأحهما بالفٍ» وللاَحَرٍ بخمسهائةء وذلك كله وصيَةٌ؛ لأنها حَصَلَتْ في حالة 
المَرّضٍ» فإن َرَج ذلك من الْلِْ او أجارَتٍِ الورَثةٌ جار وإِن لم يخر من اللْثْ» ولا 
أجارَّتِ الورَثة جارّث مُحاباتهما بقدر الئْلْثِْ»ء وذلك يكودٌ بينهما على قدر وصيَتِهما 
يَضربٌ أحذهما فيها ‏ بالف والاَخَرٌ بخمسيائة. 

وصورة ذلك في الدّراهم المُرْسَلةء إذا أوصّى لإنسانِ بالف وللآخر بالفين ‏ وُت 
e PL al‏ 
ا ااا اا ا أن الموصى له يضر 
ر 

(وجه) قولهماء أن الوصَةَ “ وقَعَّتْ اسم ارياد على الب ][١١۹/4[‏ مئ الضف 
ر ب ا ي أمكَنّ إلا نه عدر اعتبارها في حى الاستحقاق؛ لما فيه من 
إبطال حى الورَثةء وآنه إضرارٌ بهم فوَجَبَ اعتباڙها في حَىٌ الصَرْب» وأنه يُمْحِنٌْ ؛ إذ 
لاد ضرَرَ فيه على الورثةء ولهذا اعثِرَتِ التسمية في حَق الصرْب . فيما دَكَرنا من المَسائل . 
ولأبي حنيفة - رحمه الله -: أن الوصبة ص بالرّيادة على الَلْثِ عند رَد الورَثةٍ صي بطل من 
کل وجو بیقین لضو ت ال دة صيَةٍ الباطِلةٍ من كل وجو بيقين باطِل > وإتما فلنا: | إن الوصبة 
بالرّيادة وصبَةٌ باطلةٌ؛ لاني ٩‏ : في قدر الريادة صادَفُتْ حى الورَثة إلا أنها وقَمَتْ على 
الإجازة والرَدء فإذا رَدّوا بين أنها وقَعَّت باطلة . 


وقوله : (من كَل وجو) يعني به استحقاقًا وتسمية» وهي تسمية الصف فالكُلٌ» فلم 


() في المخطوط : «ثلشيه» . (۲) في المخطوط : «أحدهما». 
(۳) في المخطوط : «فيه» . (6) في المطبوع : «بالديْن» . 
)٥(‏ في المخطوط : «التسمية). )١(‏ في المخطوط : «ممكن», 


(۷) في المخطوط : «أنها» . (۸) في المخطوط : «وقولنا». 


E‏ ا 
َع الوصيةٌ صحيحة في مَخْرَجٍها . 


وقوأناء (ييقين)؛ لأنها لا تحمل التفادً حال الاتری ا رط لمانا 
لا تنفد هذه الوضتة» وهي الوصية صيَة بالّيادة على العلْثِ بخلاف المَواضع المي > فان 
هناك [الوصية] ”ما وقَعَثْ َعَث باعِلة بيَقين بل تحتمل التثفيً في الجُمْلة بان يَطْهَرَ مال خر 
للمَيّتِ يُخُرج هذا القدرٌ من الث فين ”" أن الوصيَةً ما وقَعَّتْ بالرّيادةٍ على الَلّث» فك 
ق بال يقبن وههن بخلافه؛ لأنه وإن عر له مال نر يدخل ذلك الال في الوصيةء 
ولا يرج من التَلْثِ» وهذا القدرٌ يُشْكِلٌ بالوصيَة (بيقين» فإن زادث قيمَه) “على 
اف باذ ارصی بعل عبد لر جل» ویفلبه لحر ولا مال له سواه فرت الور ا 
صاحبَ الكين لا ِضرِبُ باب الزائد عندنا ”» وإن لم كن الوصتا صية باطِلة بيقين لِجواز 
أن يَظْهَرَ له مال آخر فتتفد قد تلك الوصيَة فينتفي " أن صرب الموصی له اين بْب 
الرائء ومع هذا لا يَضرِبُ عندنا ) فشكل القدر » وبخلاف الوص ية بالأقل من 
الللّْثْ؛ ؛ لأن الوصيَة صيَة هناك وقعَّث صحيحة في مَخرَجِها من حيث التَسمية ؛ ؛ لأن التَسمية 
وقعَث بالرُبْعء والسشدس» وأل الك تا ال 2 0 ا ا 
الوا ا e‏ مَتَْن» فإذا رَدّتِ الورثة فالرَد ورد 


ما ا ا a‏ ا الموضی ل 


بالجميع يًأخذ اين خاصةًء كود لباقي بین صاحب الجميع» وبين صاحب الَلْثِ. 


وقال حسَنُ بن زیاد: ليس هذا قول بي حنيفة [لکن قول آبي حنيفة] ا 
[بالشلث] ” رَبْعَ المالء وللموصًى له بالجميع ثلاثة أرباعه. 


. فى المخطوط : «بحال» . (۲) زيادة من المخطوط‎ )١( 

(۳) في المخطوط : «فتبين». )٤(‏ في المخطوط : «بعين يزيد قيمتها» . 
)٥(‏ في المخطوط : «عبده). )١(‏ في المخطوط : «عندك». 

(۷) في المخطوط : «فينبغي» . (۸) في المخطوط : «عندك». 

(۹) في المخطوط : «العدم» . )١(‏ في المخطوط : «فالتسمية) . 
)١١(‏ في المخطوط : «الزيادة». (5) زيادة من المخطوط . 


)1۳( زيادة من المخطوط . 


وذْكَرَ الكرزْخي - رحمه الله - : آنه ليس في هذه المسألة نص رواية عن بي حنيفةً - 
رحمه الله ٠-‏ وإنما اختَلفوا في قياس قوله» والصحيح أن قول أبي حنيفة - رحمه الله - 
تعالی فیها ما رَوّی عنه أبو يوسفٌ»› ومحمَدٌ - رحمهما الله -؛ لأنه قسمة على اعبار 
المُنارّعة» وما كر الحسن - رحمه الله تعالى - اعتبارً العَوْلِ والمُضارَبةء والقسمة على 
اعبار العَوْلِ» والمُضارَبة من أصولِهما لا من أصله فإ من أصله اعبار المُنارّعة في 
القسمة . 

(ووجهه) ههنا؛ ان ما زا علی الل بُْطی كله للموصی له بجميع المال؛ ؛ لأنه لا ينازعُه 
فيه أخد. وأما قد قدرٌ الب فيْنازعُه فيه الموصَى له بالفُلُبِ - فاستَوّت منارَعَتهما فيه ؛ إِذ لا 
a‏ فیکونٌ أاصل [مسالة] “ الجساب ب من 
ثلاثة لِحاجَيّنا إلى الثلْثْ a‏ والَلْتُ بينهما نصفان 
إلا أنه يَلْكَيِرٌ الجسابٌ فيَضْرِب اثنيْن في ثلاثة فيصير ستة الىل 
بالجميع بلا منارعة› وهاء وهو سَهْمان بنازځه فیه الموصی له بالل فس بینهما 
فحَصلّ للموصی له بالجمیم خمسة» وللموصًی له بالُلّثِ سهم . 

وأما القسمة على طريق العَوْل» والمُضاربةٍ عنڌهما ههنا [هي] أن كَل واحد منهما 
يَضْرِبٌ بجمیع وصيَه فالموصی له بالفلْثِ يَضْرِبٌ بالقَلْثِ» وهو سَهْمٌ» والموصی ل 
بالجميع بَضْرِبٌ بل الما وهو ثلاثة اشه فيْجْمَل الال على اربعة انهم : لصاحب 
الل سهم ولصاحب الجميع ثلا له هذا إذا اجارّت الور ا ات 
الوصيّةٌ من الْلْبْ ڈ الت کر با / ابات ن نی رل ای د د 
رحمه الله -؛ لان الوص له باكثر من الَلبٍ لا َضرب إلا بالّثِ» إذا لم جز الورثة 
عنده» وعندًهما يَضرب لِكلٌ ” " واحلِ منهما بجمیع وصيیّه آرباعًا على ما بينّاء واللَّه - 
تقال ت المرفى: 

هذا إذا اجتمعتِ الوصايا فيما سِوّى العَيْنٍ» فإن اجتَّمعتِ [الوصايا في العَيْنِ» فإن 
اجتمعث] في عَبْنٍ مشار إليها بان أوصى بعَيْن واحد لانن او أكثرٌ او أوصى لكل 


(1) ليست في المخطوط . (۲) زيادة من المخطوط . 
() في المخطوط : «كل». )٤(‏ ليست في المخطوط . 


™@ ا 


واحلٍ بجميع الحَيْنِ - فقد قال أبو حنيفةً - رحمه الله تعالى -: تقَسّمٌ العَيْنٌ بين أصحاب 
الوصايا على عَدَوهم فيَضْرِبُ كَل واحد منهم بالقدر الذي حَصَلَ له بالقسمة» ولا يَضْربٌ 
بجميع تلك العَينِ . 

وال وقعَتِ القسمة بجميع العَيْنٍ» وذلك نحو أن يقولَ : [فد] " أوصَيْتٌ بعبدې هذا 
لان ثم قال: وقد صت بمبدي هذا لان حر والب برج من ب ماله؛ فإ لعي 
يمسم بینهما نصمَيْنٍ على عَدَدهماء وهما اثنانِ فيّضربُ كل واحدٍ منهما ب بنصف العبدء ولا 
يَضرِبٌ بأكثرَ من ذلك . وكذلك إن أوصى به لثلاثة أ و لاأربعة. 

وقال بو يوسف ومحمَّد - رحمهما الله -: رت کل واج ا جح رد 
وق الجواب في تديم ما يكين كل واحا متهم من العبد في هذه الضورة ن بنا 
ا > وإتّما يَظهر ‏ ثمَرةٌ اختٍلاف الأصلين فيما إذا انصَمّتُ إلى الوصيّة 
لهماو N N ER UO POE O‏ 
أوصّی به لآَخَرَء وأوصًی لرل خر بالف درهَم فعند أبي حنیفة - رحمه الله - 
واف لیر ی اا کو ای وهذابنصفه»› رازه دنت 
الموصی له بالف درم بالف فيتيمود الث " أرباعاء وعند آبي يوسف» وحمل - 
E TT‏ رب کل واحا من المرصی لهما بالعبد بجمیم العبد» والموصی ل 
بألف صرب بألف فيَقَتَمو د الث أثلائًا بناء على الأصل الذي ذَكرنا فيما بَقَدً تمذم : أن 
A SERE E DAE‏ 
وصيَيّه» فهمايقولانِ: لأن " النَّسْمية و وقعَّث لجميع العَيْنٍ إلا أنھا لا تَظهرٌ فى 
لامتحقاق قرفي حن لزب كمافي اسحا لبون واسحاب الت وإ 

- رحمه الله - يقول: : إل الموصًّى قد أبطْل وصيَةٌ كل واحدٍ منهما في نصف العَيْن 

لَه ولاية الإبْطال آلا تری أن له أن يرجم فيطل استحقاق كل واحٍ منهما نصف العَيْنء 
فالضرْبٌ بالجميع يکود ضرَبَا وَصيَةٍ باِلةٍ فان بطلا بخلاف العْرّماء فإنه ليس لمن 
عليه الدَيْنُ ولاية إبطال حَقّهم» > فَضْرب کل واحد متهم بكلّ حَمَّه» ویخلاف 


(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المطبوع: «بالثلث) . 
(۳) في المخطوط : «أن». 


arr‏ ت 


ا م الف درهم والف الف ٠‏ 'درهم فأوصی بعبٍ لرجل وأوصّی 
لِرجل آخر حر لُت ماله فاللْثُء وهو قدرٌ الف درم يكوك بينهما نصفَبْنٍ : حمسيائة 
للموصّى له بجميع العبا وخمسُوائةٍ للموصًّى له بالكُلْثِ غير أن ما أصابّه الموصّى له 
بالجميع يكودٌ في العبدء وذلك خمسة أشداس العبإء وما اصابَ الموصّی له بالَلِْ 
يكو بعضه في العبدء وهو سدس مابَقىّ من العبدِ» وهو ع عشرٌ العب» والبعض في 
الذراهم» وهو حُمْسل الألقَيْنٍء فيَضْرِبٌ الموصى له بجميع العبدِ بخمسة أشداسه 
والموصى له بالل يَضْرِبُ سدس العبدء ويحُشْي الألفَْنٍ على أصلٍ أبي حنيفة - 
SE‏ لأنه اجتمع في العبدٍ وصيتانِ : a‏ ووصبة بُلفه ؛ لن 
الوصية بَِْ المالٍ نولت اعد ُِرْڼه مالا فاجتمعث في العبٍ وصيُانِ فلم للموصَى له 
بجميع العبد تلماه بلا منارعةٍء وللت بُنازعٌه فيه الموصی له بالَْثِ ا 
الجساب من ثلاثة ث؛ إحاجَجنا إلى الفْثِء وآقل ساب يخر منه الث ثلاثة: قسا e‏ 
یا می عة الموصی ف باقلي َم لك لمرشی باجم بلا شاعو تي سء 
استوٺ منارعتهما فيه فیکون بَيُنهما فيذْكَير نَضرِبٌ اث فى ثلاثة فيكو سِتّة فلا الستَةء 
وهو ارعة سم للموصی له بالجمي ؛ ا ومو ان 2 

E E EO E 
وقيمَته الف على ستو يَصير كل الف من الذراهم على سَِةٍ فصار‎ ES 
الألفانِ على اثنيٰ عَشَرَّ للموصَى له بالئْلْثِ منهما : أرتعة اهم فصار له خمسة أشهم:‎ 
e ee E PT I ON 


ر 
ر 


العبد؛ ؛ لأنه لا وصيَة له في الذراهم فصارّث وصيُتهما جميعًا عر شهم فاجِمَل لُك 
الما على عَشرة اسهم » فالثانِ عشرود سَهْمًا فالكل : و ياء والعبد ثلث المال؛ 
لأن قيمه لف درم فصا العبد على عَشرة أشهم» والألغانٍ على عشرين سَهْا فاذ 
وصيتهما من العب فوَصيَة الموصّى له بالجميع خمسة وهر اضف العرد وة 


(1) في المطبوع : «يُؤحذ». 0 في المشطرط: «وألفا» . 
(۴) في المطبوع : «على». )٤(‏ في المخطوط : «فسهمان». 


الموصَى له باللثِ سهم وذلك حُْسُ ما قي من لعب واذقعْ وصيّة الموصى له باَْثِ 
من الدراهم» وذلك عشرود سَهْمَّا: أربعة أشهم» وهو حم الألمَيْن على ماذَكرّه فى ' 
الأصل فبقيّ من العبِ اربع أشهم لا وصية فبها فذق ! إلى الورثة فيكمُل لهم اللاب لان 
لموصى له بالقلِْ قد أخذ من الالَيْنٍ ”" ارعجائةء وذلك اربعة انهم > وحَصَل 
للموصًى له بالعبِ خمسة سهم من العبلِء ولك فة وحص الرس دافا 
أرخوائة من الذّراهم» وذلك حُمْسُها؛ ؛ لأا جَعَلْنا الألفَيْنِ على عشرينَّ سَهْمّاء وأربعة من 
عشرينَ حمْسهاء وحصل له من العب سهم وذلك خش العب وحَصَل للَرَثةٍ عشرون 
سَهْمّا» وهي الان سِتَة سِتَّة عَشَرَ سَهْمّاء وذلك أربَعة أخماسهاء وأربَعة أسهم من العبدِء 
ولك اة 

هذا قول آبي حنیفة = رحمه الله - وآماعلی قولهما فيْْسمٌ على طريق العو 
والمضاربةء فصاحبٌ العباِ يَضرِبٌُ بجميع لِه وصاحبٌ للب ب اتات ا 
تاج إلى جساب له تلت واه ثلاث ثة فصاحب العبدِ يرب بالجميع » وذلك ثلاثة 
وصاحبٌ العلْثِ يَضْرِبُ بالَلْبِ» وذلك سَهْمّ فصا العبدٌ على أربَعةٍ اه وإذا صاز 
العبد على أربَعة اسهم مع الول صارَ كل أل على ثلاثةٍ بغير عَوْل؛ كلاته لا غاجة إل 
َل في الألفِ فصارَت الألفان على عة اهم فللموصَى له بالُثِ ها وذلك 
سَهْمان فتن ان وصيتهما تة سهم وصيَةٌ صاحب العبا ثلاثة لاف الور 
صاحب الث ثلاث اهم : سهان في الدّراهي> وسَهْمّ في العبدِ فاجعَل ذلك ثلث الما 
واجعَلٍ العبد لك المالي» واجعَل العبد على نة أشهم» واذع إليهما وصيتهما من العبد 
إصاحب العبدِ ثلاثة ئة اهم ولصاحب الفلْثِ سهم قي سَهْمان فاضِلانِ لا وصيةً فبهما 
فاذقغ ذلك إلى الورَثةٍ حقى يَكْمُلَ لهم الثلُعاِ؛ لان صاحبَ الفلْثِ قد أخذ سَهْمَيْن من 
الأراهم وانتقّص ئَصيبٌ الورثة من الدراهم» فيَذْقَعٌ سَهْمَبٍْ من العا إليهم حقى يَكُمْلَ 
لهم الَلحانء وقد جعل فل الماليء وهو العبدٌ على مقا اهم فالثانٍ يكونان ‏ اثني 

َر فاذئخ وصيَة صاحب اللثِ من ذلك سَهَْيْن ثم صم السَهْمَيْنٍ من العبد الذي لا 
وصيَة فيهما إلى عَشَّرة أشهم حى يَكمُلٌ لهم الَلْعانِ فَحَصَل للورَثة عَشّر عَشرة اسهم من 


)١(‏ في المخطوط : «ألفين». (۲) في المخطوط : «يكون». 


الذراهمء وسَهْمانِ من العبء وللموصّى له بالعب ثلاث أشهم» وذلك نصفٌ العبد ل 
في العبء وللموصًى له بالفلْثِ سَهْمّ في ا ا وسدس الألمَيْنء 
وهما سَهْمانِ من اثنيٰ عَسَرَ٬‏ واللَّهُ - تعالی - أعلم. 

لو کان له عبدانِ قیمَتهما واحدة لا مال له غیرهما فأوصًی لِرجلِ بأحهما بيه 
و ار ری واااو فا 

إحداهماء أن الك بُفْسَمُ بينهما “على طريقة ‏ المُنارّعة في قول أبي حنيفة - 
رحمه الله تعالى» وعندهما على طريق العَولِ. 

والتانية: أن المذهَبَ عند أبي حنيفة أن الموصّى له بأكثْرَ من القَلْبْ لا يَضّربُ إلا 
بالكل إلا في مَواضِع الاسيئناءِ على ما بنا . ۰ 

إذاعرفت ”" هذا فتقول: القسمة في هذه المسألةٍ على طريق المُنارّعة عند أبي حنيفة - 
uss‏ ؛ لأنه اجتمع في العبدِ وصيَتانٍ: وصيَةٌ بجمييه» ووَصيَة بيه والفلثانِ 
e‏ ب الجميع بلا منارعةٍ؛ لأنه لا يُنازعُه فيه صاحبٌُ الَلْبِ» وذلك سَهْمانٍ 
من ثلاثةء والَلّثُ» وهو سَهْمٌ استوّث مهما فيه ففْسَمُ بينهما ِكل احا منهما نصفُ 
HH‏ سَهْمٍ فانكسَر فكَضْرِبٌ انين في ثلاثة فصي نة فنا El E DE‏ 
الجميع بلا مازع وهر أربعة والقْلتُء وهو سهمانِ استوت مُنارعتهما فيه فيمَسَم بينهما 
كل ٠‏ واح منهما سَهْمٌ فصا إصاحب الجميع خمسة اشهم» ولصاحب الثلْثِ سَهْمْ 
فلَْمَّا صارَ هذا العبد على َة اهم صا العبد الآَحَرُ على سِتَّةٍ للموصى له بالثلثِ منهما 
سَهْمانٍ فصارً وصيَةُ صاحب العُلْبِ ثلائة شه : سَهْمانِ في العبدِ الذي لا وصيَةً فيه› 
وسَهّْمٌ في العبدِ الذي فيه وصية ووَصية صاحب العبا خمسة هم وذلك أكثر من ثلث 
المالي؛ لأن جميع المال اثنا عَشَرَ ئها أربَعةٌ . والمذهَبٌ عند أبي حنيفة - رحمه الله 
تعالی -: أ الموصًی له بأكثرّ من الفَلْثِ لا يَضْرِبٌ له إلا بالْلْثِ فتَطْرَح من وصيَيِه سَهْمَا 
٠‏ فتَصيرٌ وصيتّه أربَعةً اهم ووَصيَةٌ لحر ثلاثةً اهم وذلك سَْعة سهم فاجِعَلْ هذا ثُلْكَ 
(1) في المخطوط: «هناا ا (۲) في المخطوط : «طريق». 


(۳) في المخطوط : «عرف) . )٤(‏ في المخطوط : «يسلم». 
() في المخطوط : «لكل». 


الال ونلا ولك ا عَشَرَ» وجميع المالٍ أحدٌ وعشرودً» وماله عبدانِ 


G2 


٤ 


أن كل عبد على عَشّرةٍ ونصف؛ لأن كل عبد مقدارٌ نصف نمت اا ن می ادات ر 
به وصيتهما فيه » ويَدْفْعٌ إليهما بوصيَةٍ صاحب الجميع أربَعة عة سهم في العبدٍ فيَذْفُعٌ ذلك 
O E EE‏ دقع ذلك إلبه فقي من المي 


روه وريم ^ 


روص موي ت 


لها ةا a E‏ خضل للمرتی له پالم متهماعا انیم 
لدی ا وحَصّل للورَثةٍ من العبا الموصًّى به خمسة ونصف» ومن 
العبل الذي لا وصية فيه لمانية ونصف فذلك آربعة عَشَرَ وهي ثلا لمال فاستقامَ الجسابُ 


على الل رافك 
e U A A Th‏ 
وصيتانٍ : وصيَةٌ بجمييه» ووَصيَة نليه ومَخُرج الب ثلاثة: حب الجميع يَضرِ ر 


الجميم؛ وقلك ثلا شه ٠‏ صاع الألي شرب لأ وهر شه فصا اسي مار 
أربعةٍ أشهم» وهو معنى العَوْلٍ فلَمَّا صار هذا العبدٌ على أربَعةٍ بالعَوْلِ يُجعَل العبد الآحَرٌ 
على ثلاثو بخير عَولي؛ لأنه لا حاجة إلى العول في ذلك العباد فسَهْمٌ من ذلك العبد 
للموصًی له بالقلْثِ فصارَث ” وصيَةٌ صاحب الكْلْثِ سَهْمَيْن ٍ: سهم من العبا الذي فيه 
E RG NA‏ ثة اسهم فذلك 
ةا سهم فاجعَل هذا تلت المالء ولاه مثلاه» وذلك عَشَرة» والجميع خمسة عَمَرَ 
وماله عبدان فصي كل عب على سَْمةٍ ونصف فيذْقعٌ وصيةً صاحب العبا من العبإ إليه 
N N Ee a‏ 
فيْذْقٌَ ذلك إلى الورَثةء ويْذْقَعٌ من العبدِ الآخر سهم إلى الموصى له بالقُلْثِ يَبْمًى سنه 
اشهم ونصفُ من العبد الذي فيه الوصا وة انهم ونصفُ من العبد الأحر فاستقائت 
القسمة على الَلْبِ والعُتيّن» واللّه - تعالى - أعلم . 


)١(‏ فى المخطوط : «الثلث» . (۲) في المخطوط : «سهمين». 
(۳) في المخطوط : (فصار») . 


GD 


م کتاب الوصابا____> 
فصل [في صفة العقد] 

واماصفة هذا العقد, فله صِفَتانِ: إحداهما قبل الرجود والأخرى بعدً الوْجودٍ أما 
ehe HE PE TES‏ 
ذلك كله في صَذر الکتاب. " 

وأما التي هي بعد الوجودِ فهي ا هذا عَمَّد غير لازم في حَقٌ الموصى حى يَمْلِكَ 
الرُجوعَ عندنا ما دام حَيّا ؛ لأن الموجود قبل موته مُجَرَدُ إيجاب» ا ی 
عقا المُعاوَضة (فهي بالتبَرّع) ‏ أولى كما في الهبة والضَدَةةٍ قة إلا التَذْبير المُطلَىَ خاصة 
فإنه لازم لا يحتمل الأجوع أصلا وإِنْ كان وصيَّة ؛ لأنه إيجاب يضاف الوت 
ولِهذايعتَبَرُ من الكلْث؛ لأنه سيب بوت اليشتي» والينق لازم . وکذا سبہه؛ لأنه سببُ 
ځکم لازم. . وكذا التذبير الممَيّد لا يحتمل الرُجوع نصا ولكته يحتمله لاله بالتمليك 
من غیره؛ لان الوق فيه تَعَلْنَ بموتِ موصوفي بصفة1٤/‏ ۳۸١[]ء‏ وقد لا ترج تلك إل دة 
ر 


أمّا التص فهو أن يقول الموصي رجه جعت أمّا الدلالة فقد تكود فعلاًء وقد تكونُ 
قولا» وهو أن قعل فی ي الموضی به فما تذل به عل لاجو او لم گام ندز ب 
على الرجوع . 


وبيانٌ هذه الجْمْلة | إذا فعل في الموصى به فعا لو فعَلّه في المَعْصوب لانقَطَمَ به ملك 
المالك ۔ کان رجوعا کما ذا أوصّی بثوب ثم قَطَعَه» وخاطه قَمیصًا آو باء و قطن ثم 
عَزلّه او لم بغزله ثم نجه أو بحدیدة ثم صَسَحَ منها إناء او سما أو يئا اوبشقز و 
صاع منها حُلياء ونح ذلك؛ ؛ لان هذه الأفعال لَمَّا أوجَبّث بطلا حُكُم ثابتِ في المَحَلُء 
وهو الملْك؛ فلا توب لاد مرد کلام من غیر ځک اصا5 اولی َ 
۴ ثم وجه الدلالة منها على التفصيل اكل داح متها لديل العْن» وشير ما شي 
آَخرَ مَعْنّى واسمًّاء فكان اسَهلاكا لها من حيث المعنى» فکان ليل الرُجوع فصارَ 


«فبقی چ () في المخطوط : «مضاف». 


PD 

كالمشتري بشرط الخيار إذا فعَلَ ذ في التبيع فما ذل على ! إبطالٍ الخيار يطل خياره. ۰ 
ااا ا ي بي بقولِه للمُحْيّرة: إن وطتك رَوْجُك فلاخيارً | 
.٠‏ ولو أوصی بقّميصٍ ثم نَقَصه فجعله قَباءَ فهو رُجوعٌ؛ لان الخياطة في ثوب غير 
O E ETE‏ 
واختَلفَ المَّشايخ فيه» والأشهر أنه نه لیس برٌجوع ؛ لأن الحَيْنَ بعد النَقَض قائمة ئمة تَصْلْح لِما 
كانت َصْلْح له قبل النْضٍ . ولو باع الموصی به آو أعتقَّه آو أحْرَجّه عن يِلّكه بوجو من 
الوجوه - كان رجوعًا؛ لأن هذه التَصَرُفاتِ وفعت صحيحة لِمُصادَفَتِها مِلْكٌ نفيه 
فأوجَبَّتْ رَّوال الملك > فلو بقَبّت بقَيَتٍ الوصيَة مع وُجودها لمَعَيّث “في غير يله » ولا سَبيلً 
إليه. 


ولو باع الموصى به ثم اشتراه أو وهَبّه» وسَّلمّء ورجع في الهبة - لا تَعودٌ الوصيَة ؛ 
لأنها قد بَطْلْتْ بالبيع والهبة مع التشليم وال المِلْكِ» والعائد مك جَديدٌ غير موصّى به 
فاا نص هري به إل فة جد . ولو 
على حالِها؛ لأن العْصْبَ ليس فعل الموصي» والموصى به على حالِه فبقيّت الو صت 
إذا استهلكه الغاصِبُ أو هلك في يده قبطل الوصية لان محل الوصة 

وکذا لو أوصّی بعبدٍ ثم دَبْرّه أو کاتبّه» أو باع نفسّه منه كان رُجوعًا؛ لأن التَذْبيرَ إعتاقٌ 
من وجو أو مُباشرة سب لازم لا بحتمل الفسح والتفض» وكُل ذلك دليل الأجوعء 
والمُكاتبة مُعارَّضة إلا أن الرَض ماخر إلى وقت أداءِ البّدَلء » فان ليل الرٌجوع كالبيع 
وبيع نفس العبدِ منه إعتاق فكان رُجوعًا. 

ولو أوصى بعبٍ للإنسانِ» ثم أوصّى أن باع من إنسانِ خر - لم يكن رُجوعاء وکانت 
ال ا ج لأنه لا تنافي بين الوصيََيْنٍ؛ لأن كَل واحدة ‏ منهما تمليك إلا ان 
إحداهما تمليكٌ بغي بَدَلٍء والأخرى تمليك ببدَلٍ فيكود العبد بينهما N UTE‏ 
به » ونصمه يماع للموصی له بالبيع . 

ولو آوصًّى أن بُعْتَقَ عبذه» ثم أوصًى بعد ذلك أن باع من فُلانِ آو اوصی ألا بالبيع ثم 
)١(‏ في المخطوط : «لبقيت) . (۲) في المخطوط : «تبطل». 

(۳) في المخطوط : (وأاحد» . 


م __ کتاب الوصایا____> GD‏ 


أرصّى بالإعتاتي - كان رُجوعًا يما بين الوصيُنيْنِ من التنافي ؛ إذ لا يُْكِنْ الجمْع بين 
الإعتاق والبيع» e‏ دليل الرجوع عن الأولىء وهذا هو الأصل في 
جنس هذه المَسائل أنه إذا إذا آوصّى بوصيتَيْن مُتَنافيْتَيْن كانت التانية مُبْطِلةً للأولى» وهو 

معنى الرُجوع» وإِن كانتا غير مَنافيتيْن نَمَذّنا جميعًا . 

رلو ازى تا ثم ذبَخّها كان رُجوعًا؛ لأن اليِلْكٌ في باب الوصيَة ينبب عند الموتِء 
والاة المذبوحة لا ّى إلى وق الموت عادة بل فد فكان الذَْح ليل الأجوع . 
ولو آوصی بشثوب ثم عَسَّله أو بدار ثم جَصَّصها أو هَدَمَّها - لم يَكنْ شيءٌ من ذلك 
رُجوعا؛ لأن العَّسْل إزالة الدَرَنِء والوصيَة لم تَتَعَلّْنُ به به فلم يكن العَسْل تَصَرُفا فی 
لموصی به» وَخْصیم الدار یس رئا ي التار بل في اناوه لان اڌار اسم زص 
راليناء بمنزلة الصغة فيكو تبَعًا لاء والقصَرُف في لَب لا يذل على الرجوع عن 
a‏ وأتها تابعةٌ. 

ولو آوصّی لِرجل /٤[‏ ۱۳۸ب] أن يَشتريّ له عبدا بعَيْيه ثم رجع العبدٌ إلى الموصي 
E E‏ - فالوصاة لابطر» ويجت بها لأن الوصيَةَ ما 
وقعث بعَمٍَِ لعب بل بعَيْن العب» وهو مقصود الموصًّى» وإِما كر الشّراء لوص به 
إلى مِلكه» وقد مَلكه فتَمَ فيه الوصتة . 

أرصّی بشيءٍ لإنسانٍ ثم أوصى به لخر فجُنْلة الكُلام فيه آنه إذا أعاد عند 
الوصيّة صيَة الَانيةٍ الوصيَةٌ الأولى» والموصَى له الثاني مَحَل قال للوَصِيَة - کان رُجوعا. 
وكان إشراكا في الوصيَةٍ. 

وبیان هذه الجغلة !ذا هال أوصَيْتُ بل مالي لِفُلانِ ثم قال : أوصَبْت بل مالي لِمَلانِ 
آخرَ ممن تجوز له الوصبة - فالئْلْتُ بينهما نصفان . وكذالو قال : أوصَيْت بهذا العبد 
eae ho‏ 
العبد بينهما نصفيّن 
ولوهال. اوصَيْتُ بلُثِ مالي لِفُلاِ او بعبدي هذا لِمُلانِ» ثم قال: الذي أوصَيْتُ به 


(1) في المخطوط : «للتوسل». 
() في المخطوط : «إن». 


لِملانِ» أو العبد الذي أوصَيْتُ به لِملانٍ» فهو لِمُلانِ - كان رُجوعًا (عن الأولى» وإمضاء . 
للانية) ٠‏ وإنما كان كذلك؛ الأصل في الوصيَةٍ بشي ءِ لإنسانِ ثم الوصيَة به لاخر 
هو الإشراك؛ ؛ لأن فيه عملا بالوصيتيْن ين بقدر الإمكانِ. 


والأصل في تصرف و صياننّه عن الإبْطال ما أمكنّء و جل غاي 7 
إبطال إحدى الوصييْنِ من كل وجوٍ» وفي الحمْل على او عمل بکلٌ واحاٍ منهما من 
وجو فيْحْمَل عليه ما أمكََّء وعندً الإعادة. وكودٌ الثاني مَخَلا للوَصيَة لا يُمْكِنْ الحمْل 
على الإشراكٍ؛ لأنه لمّا أعاد عَلِمَ أنه أراد تَقْل تلك الوصيَةٍ من الأول إلى التّاني» ولا 
بقل إلا بالأجوعء فكان ذلك منه رُجوعًا. 

هذاإذاقال: الوصيَة التي أوصَيْتُ بها لِفلانٍِ فهي لِمُلانِ . وكذا إذا قال: الوصية ال 
أوصَيْتُ بها لِملانِ قد أوصَيّْها لِمُلانٍ أو فقد أوصَيتّها لِمُلانٍ فأمَّا إذا قال : وقد أوصَيْتُ بها 
لملانِ» فهذا يكونٌ إشراكا؛ لأن الواوَ لِلسركة وللاجتماع ١‏ 

ا ا ا 
الوصيَةٍ الأولى» وهو من أهل الإطالِء والمَحَل قاب لَلْْطْلانِ فتَبْطْلٌ» وهو معنى 
ولوقال: َل و صي أوصَيْتُ بها ِفُلانِ فهي حَرامٌ او هي ربا لا يکود رُجوعًا؛ لأن الحرم لا 
تنافي الوصيَةَ فلم ب يكن دليل الرٌجوع . ولوقال و أوصَيْتُ بها لان فهي لان 
وارڻي کان هذا رُجوعَا عن وصيِه لِفُلانِ» ورَصينّه لوار فف غلم جار ةالو رة لأ 
قل الوصيَة الأولى بعنها إلى مني الل إلبه؛ لان الوصية للوارثِ صحيحةبليل أنه 
قف على إجازوبََةٍ الورَثةء والباطل لا يحتمل التَوَقّفَ وإذاانتقَلَّث إليه لم َب للأولٍ 
ضرورة وهذا معنى الرٌجوع ثم إن اجازث بَقية الورثة الوصية لهذا الوارث نقذ وصاز 
الموصى به [للموصى] * له وإنْرَدّوابَعَلّث» ولم يكن للموصَی له الأرل لِم صخة الرجوع 
لانيِقالٍ الوصيَةٍ منه » وصار ميراثا ِوَرَثةٍ الموصّى كمالو رجع صَريخًا. 

(1) في المخطوط : «للأول وإمضاء الثاني» . 
(۲) في المخطوط : «تنتقل . (۳) في المخطوط : «والاجتماع». 


(€) في a‏ اووصية) . 


pee TD 


ولو قال الوصية التي اوصَيْتُ بها ِفُلانِ فهي لِعَمرو بن لاء ورو َي يوم قال 
الموصي هذه المَقالة كان رُجوعًا عن وصييّه ؛ لأن الوصيَة لمرو وفَحَّث صحيحة؛ لأنه 
کان حَيّا وقتَ كلام الوصيَةٍ صيَةٍ فيَصِحٌ ”“ النَقَل إليه صح '" الرجوع» ولو کان عَمْرٌو ميا 
aa E EL‏ صيَةٍ فلم يصح إيجابُ 

لوصيَةٍ له فلم يَْبْث ما في ضِمْيِه» وهو الرُجوع . 

ولو كان عَمْرّو حَيّا يوم ”" الوصيَة حتّى صَحُثْ» ثم مات عَمْرّو قبل موتِ الموصي 
بَطلَتِ الوصية ؛ لأن فادها عند موتِ الموصي» ونَعَذرَ تثفيذها عند مويه ؛ لِكَوْنِ الموصى 
له میا فکان المال کله للوَرَثة 

ولوهال. اقلت الذي أوصَيْتُ به لُِلانِ فهو لَِقِب عَمْرو» فٳذا عَمْرو حَيٌ» ولَّکتّه مات 
قبل موتِ الموصي - فالئلتُ لِه . وكان رُجوعًا عن وصيَة فُلانِ؛ لأن قوله لِعَقَب عَمْرو 
وقَح صَمحيحًا إذا كان لِعَمْرٍو عَقِبٌ يوم موت الموصي ؛ لأن عَقِبَ الرّجلي مَل يَعْفَبه بعد 
رمو ف رن ا م - فقد صارَ ولده عَقًِا له يوم نما 
الإيجاب» وهو يوم موتِ الموصي فصَحُتٍِ الوصيَةٌ كما لو أوصى بقلب ماله لِوَلَدِ فُلانِء 
ولا ولد له /٤[‏ ۱۳۹] يوميْذٍ ثم ولد له ولَدّ ثم مات الموصي - أل القْلْتَ يكو له كذا 
ههنا 

ثم إذا صح إيجابُ القَلْبِ له َل حى الأوّلٍ؛ لما فلا . 

فإن مات عَقَبّ عَمْرو بعد موتِ عَمْرو قبل موتٍ الموصي - رجع القَلْثُ إلى الورثة؛ 
لأن الإيجابَ لهم قد صح لِكَونِهم عَقَبّا لِعَمْرٍو» فكَبَتَ الرْجوعٌ عن الأول ثم بطل 
استحقافُهم بموتهم قبلٌ موت الموصي فلا يَْطل الرْجوعٌ. 

ولو مات الموصي في حياة عَمْرو فالئْلتُ للموصًى له؛ لأن الموصيّ قد مات»› ولم 
َنْب للموصًى لهم اسم الحقِبٍ بعد فبَطلّ الإيجابُ لهم اصلاًء بطل ما كان تبت في 
ضميه» وهو الرجوعٌ عن الوصبة الأولى . 
وَلوأوصّى ثم جحد الوصيةً ية در في الأصل آنه يکود رُجوعًاء ولم يكر خلا 


(1) في المخطوط : «فصح». (۲) في المخطوط : «فيثبت) . 
(۳) زاد في المخطوط : «كلام». )٤(‏ في المخطوط : «يثبت») 


حلاقا 


aD 


قال الى عن ا نوفقي واد : قال آبو يوسفٌ - رحمه الله تعالى : في رجل 
أوصَى بوصيَةٍ ثم عرضّت عليه من العَدِ فقال : لاأعرف هذه الوصيَةًء قال : : هذارجوع 
منه . وكذلك لو قال: لم أوص بهذِه الوصيَةٍ. 

قال: وسّألت محمَدًا عن ذلك فقال PN CETCEEE‏ 


وکر في الجامِع إذا أوصى بل ماله لر جل ثم قال بعد ذلك : : اشهّدوا أي لم أوص 
ِملانِ بقلیل ولا کثیر CE‏ 
ا يکود ما در في الأصلِ قول بي يوسفت» وما در في الجايِع قول محماڍء ويجوڙ از 
يكو في المسألة رِوايتَانِ. 

و ا ی ی صيَة يستذعي سابقية وجود الوصيةء 
والجحوذ إ إلكار ُجودها أصلاً ٠‏ فلا يتََلَنٌ فيه معنى الأجوع فلا ينكل ان يُجعَلٌ 
رُجوعًاء ولهذا لم يكن جُحود التكاح طَلاقًا؛ ولان | اا و ا 
مَحْضًا» فکان باطلا لا يعلى به به حُكمٌ کالإرارٍ الکاذپ 0 حتى لو قر بجاريةٍ لإنسانِ 
کاذتاء والمقَرٌ له يَعْلمٌ ذلك ب الك ج ا ل وها . وكذا سائرٌ الأقارير 
الكاذبة إتها باطِلة في الحقيقَة كذا الإْكارٌ الكاذِتُ 


3 (¥) aun 


(وجه) ما ذُڪز في الأصلِ. أن معنى الرُجوع عن الوصيَّةٍ هو فسخها وإنطالهاء وقَسخ 
العقدٍ كلام يدل على عَدَم الرّضا بالعقدِ اساب وبثبوت حكيه» والجُحود في مَناء؛ لان 
الجاحد لَِصَرُفيٍ من التَصَرُفاتِ غير راض به» وبثّبوتِ حُكّهه فيْتَحَمَىٌ فيه معنى الفسخ 
فصل معنى الرُجوع . 

وروی ابن رُسْتَمَ عن محم - رحمه الله تعالى : لون رجلا آوصی بوّصایا إلى رجل 
فقيل له : إنك ستَر ا ية فقال : أخرتها - فهذا ليس برجوع . 

ولو هيل له؛ اترکهاء فقال : قد تَرَكنّها - فهذا رُجوع ؛ الجن فن الروت حر إبطال 
الوصيَةٍء والتأخيرٌ لا نيئ عن الإنطال» والتَرْك يُنْبئ عنه . آلا ترى أنه لو قال: أحُرْثُ 
لبن کان تاجيا له لا [بطالاً ؟› ولو قال : رنه کان إبراء. 


)١(‏ في المخطوط : «الجحود». (۲) في المخطوط : «سابقة) 
(۳) في المخطوط : «رأسًا». )٤(‏ في المخطوط : «الكذب». 


رَوّى بشْرٌ عن أبي يوسف -رحمه الله- تعالی في رجل اوصّی بكْلْثِ ماله لٍرجلٍ 
مُسّكّى» وأخبَرَ الموصي أن ثُلْتَ ماله الف أو قال مو هاا نا ل اک س آلف 
ناا ا رجي الله - قال : [إن] “له القلْكٌ من جميع ماله والتسمية التي سى 
باطلةٌ - لا ينمض الوصيَةَ حَطّوّه في ماله إِنّما علط في الجساب» ولا يكون رُجوعًَا في 
ارقي ` 

(وهذا) قول أبي يوسفَ - رحمه الله تعالی -؛ لأنه لَمّا أوصی بعلب ماله فقد آتى 
بوَصيَة صحيحة ؛ لأن صِحة الوصيَّةٍ لا قف على بيان مقدارٍ الموصّى به» فوَقَعَتِ الوصية 
صحيحة بدونه ثم بين المقدارء وعَلِطٌ فيه والعلَطٌ في قدرٍ الموصّى به لا يقْدَحٌ في أصلٍ 
الوصيَة فبقيّتِ الوصية مُتَعَلقَةَ بعلب جميع المالٍ؛ ولأنه يُحْتَمَل أن يكودٌ هذا رُجوعًا عن 
الّيادةٍ على القدر المذكور» ويُحتَمَلْ أن يكو عَلَطّاء فوَقََ السك في بُطّلانٍ الوصيَةٍ» فلا 
بطل مع الك على الأصل المَعْهود أن الات بيقين لا يرول بالسَك. 

ولو قال : اوصَيْتُ بئمي كلها وهي يائ شاٍء فاا هي اکر من مائڌ وهي تَحُرځ من 
القلْبْ - فالوصيَةٌ جائزةٌ في جمييها ؛ یما َرنا آنه اوی بجمیع َيه ثم عَلِطٌ في الد 
قال : ولو قال: أوصَيْت له بعنمي» وهي هذه» N A,‏ 
في القياس مثل ذلك؛ ولٽي آڌَځ القياسَ في هذاء وأاجعَل له العَنَمّ التي سى " من 
القلْث؛ ؛ لأنه جمع : بين التشمية والإشارة كل واحا منهما ليبن غير أن [هذه] ٠‏ 
الإاشارة أقوّى؛ لأنها تخصر العَيْنء > وتَقُطْم الشركة» فتَعَلمَّتٍ الوصيَةٌ بالمُشار إليه فلا 
يَسَْحقٌ الموصی له غَیرّه بخلاف ما ذا قال : أوصَيْتُ /٤[‏ ۱۳۹ب] له بقْلْثِ مالي» وهو 
هذاء وله مال حر غیره أله يَنْتَحق ثُلْكَ جميع الال ا ت لأنه 
قال ك ماليء وات اسم لاني والمُعَنٌ غير الائع فلكّت الإشارة ق فتَعَلمَتِ الوصية 
الي وخر ا الال رفا ت ارا اق وی ای ن ا 


فتَحَلَقَتِ الوصية بالمُشار إليه. 

ولو قال؛ قد أوصَيْتُ لِمُلانٍِ برقيقي» وهم ثلاثةٌ فإذا هم خمسة + جعلت الخمسة كلهم في 
)١(‏ ليست في المخطوط . (۲) زاد في المخطوط : «قال». 
(۳) في المطبوع : «تسمى). )٤(‏ ليست في المخطوط . 


. ليست في المخطوط‎ )٥( 


GD‏ ر ت ن ےچ 


الْلْث؛ لانه أوصى برَفيقِه كلهم لَه عَلِطٌ في عَدَوهم» والعَلَطٌ : في العَدولايَمْنَع 
استحقاق الكل بالوصتة ية العامة . 

لو اوش بث ماله تي مرو بن قاو وهم ْم نا نوه حمس کان ال ئ 
لهم ؛ ۽ لانه جعل الت تي عرو بن حَمَاو ثم وصَفَ بنيه» وهم خمسة باتهم سَبْة َل 
هلخو الط ولق بالعَدم کاله لم لم به؛ لائ نا فال اا ا 
خمسة فقد آوصّی لٍخمسٍ موجودینٌ ولِمَعْدومین» ومتی  e‏ 
وأوصًى لهما يَلْغو ذِكْرٌ المَعدومء وتكون الوصيَةٌ للموجودِ» كما لو قال: أوصَيْتُ 
اي نرد وال ن لی ن متعم میت 1 لت څل نخ تیم ناهد 
وكذلك لو قال فان وهم حمسة فإذا هم ثلاثة ة أو قال: وهم سَبْعفَ فإذا هم ثلا 
أ و اثنانٍ؛ لما قَلْنا. 

ولوهال: اوصَيَت بعَلِْ مالي لني فلن وله ثلاث نين او ابنان “کان جميع الب 
لهم ؛ ؛ لأن اللات يقال لهم: : نون SS SE E‏ *؛ لان 
E E‏ الميراثِ» وهناك (أَلْجِىَ الاثنتان) (“ بالتّلاثِ في حى استحقاق اللنَيْن كذا 
هذا. 

ولو کان لِملانِ ابن واحدٌ استَحَیٌ : نصف القْلْث؛ ؛ لأنه جعل الئْلْتَ للبَنينَء والواحدٌ لا 
گل ملب اسم ال اء لاله غم الجمامز ني باي لرسیاء راراي لا تر 
الكل وإّما صرف إليه نصف الكُلْنْ؛ لأن أل مَنْ نَج كمال الث في هذا الباب 
اثنانٰ» ولو کان معه خر لْصُرفَ إليهما كمال النلْثء > فإذا كان وده يضرف إليه نصفُ 
لعل . 

ولو هال قد آوصَيْتُ بَلِْ مالي لابتيٰ فُلانِ عرو وحَمَاد» فإذا لیس له إلا عَمْرّو كان 
جميع اللْثِ له؛ لأنه جعل عَمْرَاء وحَمَادابدَلينِ عن قوله ابني لاء كما بقال: : جاءني 
أحوك عَمْرّو» والبَدّل عند أهل التَحر : هو الإعراض عن [قولِه] ” الأوّلء والأخذ 
بالتانيء فكان المُعْتَبَرٌ هو التانيء والأوَل يَلْوء كما إذا فُلْتَ : جاءني أخوك رَيْدٌ بصي 


(1) في المخطوط : «ومن». () في المخطوط : «اثنان). ‏ 
a‏ «الثلاثة» . )٤(‏ في المطبوع : «بالجميع؟. 
)٥(‏ في المخطوط : «ألحقت اثنان». (0) ليست في المخطوط . 


كأنَكَ فُلْتَ جاءنى رَيْدّ واعتَمَّذتَ عليه » وأعرَضْتَ عن قولِك : أخوك . 

إلى هذا ذهب الأَيِمَةٌ من (التَحويَينَ وهذا) "“ قول سيبَرَيّْه وإذا كان كذلك صارً 
الموصي مُتودا على قول : عَمْرو وحَمّاد» مُعْرضا عن قولِه : انی فُلانِ» فصار کأنّه قال : 
أو صَيْتُ بقلب مالي لِعَمْرو وحَمَاوِء وحمّاد لیس بموجوډ» رلو کان كلك اف( 
اذب إلى عَمْروء كذاههنا. 

والإشكال على هذاان قوله؛ عمرو وخماد» کما يصح أن يکونٌ بدلا عن قولِه: | 
ُلانِء يصح أن یکول عَطفَ بيان والمُعْتَبَرٌ في عَطف البيانِ : المذكور ألا 
ا أخوك رَيْدّ إذا كان في إځوتِه 


رة - کان رَد مذکورًا بطریق طف البيانِ لإزالة الجهالة المنمَكنة في قوله: أخوك لِكثرة 
الاخوة بمنزلة اللعْتِ› راذا کان المت هو الماک ارلا وهو قوله: : ابی فلانِ» فإذا لم 
يكن لِفُلان إلا ابن واحدء وهو عَمْرّوء ينغي أن لا يکو له إلا نصفُ الثَلْبِ. 


والجوابُ: a‏ ؛ لأن فيه 
َصُحيحَ جميع تَصرَفه وعو تلجت اا واه أوصّى بتمليكِ جميع الثلْبِء وفي 
الحمْل على عَطف البيانِ : إثبات تمليك النّصف› فکان ما فُلْناه أولى على أن من شر ط 
طف الان أن يكون التاني مَعْلوما» كما في قول القائل جاءَني آخول رند گان رند 
مَغْلومًاء فزال به صف الجهالة المُعْتَرَضة في قوله : أخوك بسبب كثرة الإخوة. 

وفي مسائټناء التاني (غير مَعْلوم) (؛ ؛ لان اس خاد لیس له می موجو E‏ 
ليكو مَعْلومًاء فيَحْصْلٌ به بإزالة أ“ الجهالة فتَعَذَرَ حَمْلّه على عَطْف البيانِ فيْجْعَل بدلا 
للضرورة ". 

(ولو) قال: أوصَيْتُ لبي فُلانِ ]1۸٤١ /٤[‏ وهم خمسۀة ولُِلانِ ابن فُلانِ لث مالي فٳذا 
تنو ُن ثلا فإ ني فلن ثلائة اربع بء ولان ابن تلان نع الث لما ”© 
کنا أ قوله : وهم خمسة لَعْوٌ إذا كانوا ثلاثة فبقي قول : أوصَ:ٍ صَيْتُ لٿ مالي لبي فُلانِ٬‏ 


. في المخطوط : «أهل النحو وهو). (۲) في المخطوط : «الثلث كله»‎ )١( ٠ 
. ليست في المخطوط‎ )٤( . في المخطوط : «ليس بمعلوم)‎ )۳( 
. في المخطوط : «ضرورة)‎ )١( . في المخطوط : «إزالة»‎ )٥( 


(۷) زيادة من ۱ لخطوط 1 


GD‏ ا ن 


فلن ابنٍفُلانِء فيكو اللْتُ بينهم ارباعًا لٍحُصولٍ الوصية لأرتعةء فيكو بيني 
ارباعا؛ لاستواءِ کل سَهْم فيها. 

(ولو) قال: قد اوصَيتُ لني فان وهم ثلاث بل مالي» فٳذا نو لان حمسة - فالفُلُتُ 
إثلاثة منهم ؛ لأن قوله: : لني فلانِ اسم عام وقوله وعم ثلانة خضي آى: اوت 


ر 
اټ ي 


ثلاثو من بتي فُلانٍ» فصَحَ الإيصاء إثلائ منهم غير مين » وهاه الجهالة لا تمت صح 
a SD O E‏ صِخة الوصيَّة ؛ لأن تَلْفيدًها 
ممکنْ» کما لو أوصَى لأولادِ فلان. وما لو آوصًی بْب ماله وهو مجهولٌ لا يّذري کْ 
يكو عند موتِ الموصي ؟ بخلاف ما [إذا] ”| أوصی لِواحدِ من عَرّضٍ الاس حيث لم 
صح ؛ لأن تلك الجهالة غير مُسْتَدذركة . وکذالو أوصى لِمَبيلة لا يصون ؛ لأنه لا يمن 
حصرهاء والخيارٌ في د تعيينٍ الثلاثةٍ من بّنيه إلى ورَثة الموصي ؛ لأنهم قائمود مَقَامَهء 
والبيانُ كان إليه ؛ ؛ لأنه هو المَبْهَمء فلمَا مات عَجَرَ عن البيانِ بنفسه» فقام مَنْ يخْلفه مَقَامَه 
بخلافف ما إذا آوصّی لِمّوالبه حيث لم صح ولم تفُم الورثة مقامه؛ لان هناك نحلب ٩”‏ 
المقصود من الوصيَةٍء ولا يَف على مقصود الموصي آنه اراد به زيادة ذ في الإنعام آو 
اشكر (أو مُجازاة) اد فلا يمهم التَعْيينْ» وههنا الأمرٌ بخلافه . 

فاسيا محمد رة ال - لِصِحة هذه الوصيَة فقال : ألا ترى أن رجلا لو قال : 
أدصَيْتُ لث مالي لني لان وهم ثلا وای و 
الذينَ سَمَّاهم - أن الوصيَة جائزة لِمَنْ سَمّى؛ لأنه حص البعض فكذا ههنا 

ر ای ی ی ب ی 
َخصيص ثلائة مُعَمينًء وان نه إيضاح صَحيح؛ ولو قال : قد أوصَيْتُ بعْلْثِ مالي لِبّني 
لاء وهم ثلاثة» ولِمُلانِ ابن فُلانِء فذا نو لان خم - فلِفلانِ ابن فُلانِ رَبْعْ الَلْبِ؛ 
لان قوله وهم ثلاث ضحي ما گنا أنه تخْصيصل العام فصا موصي بْب ماله إثلاثةٍ من 
بني فلانِ ولِقلانٍ ابن فُلانِ» فکان فُلالٌ راپعهم» فکان له رَبْمٌ الْلْْء وثلاثة آرباعه 


لثلاثة من بني فلانِ . 
(1) زيادة من المخطوط . (۲) في المخطوط : «يختلف» . 
(۳) في المخطوط : «والمجازاة». )٤(‏ في المخطوط : «بجواز». 


. في المخطوط : «فلانًا»‎ )١( 


ولو اوصی لرجلي بوائة؛ ولرجلي خر بوانر' ثم قال لآَحَر: قد أشرَكتكَ معهما فلَه ثلْتُ 
كَل ائة؛ لان الشركة ت فضي القساوي» وقد أضاقها إليهما فيفتضي أن يَسْكَوي كل واحٍ 
او ا ا ا کل واحد عا سان هه قیال 
واحا ثلث اليائة فتخْصّل المُساواةٌء وإ أوصى لرجل بأربيوائةء ولإخر بوا تَيْن ثم قال 
لحر : قد أشرَكْتّكٌَ معهما فلَّه نصف ما ایل ودا 0 ی لار 
بينهم على سّبيل الجُمْلةٍ غير مُمْكن في هذه الصَورة لاختلافِ الأصِباء في فيسَحَمَق التساوي 
على سبيل ‏ الانفراد تَحقيًا ِمُتَّصَى الشركة بقدر الإمكان . 

(وڪذا) لو اوضى لائنين: لِكَلَ واحڍِ جارية ثم أ فما قلا کان لصف كل واحدة 
منهما ؟ لما ذَكَرْنا أ لباك الاسواء على سيل الاججماع "غي مث . 

زونوهان») شس مالي لان لم قال قي ذلك المجلس أو في جلي لقال 
لاان فاخا ت اله فل الال ن الوفي ا ال ك ارهر 
يضمن السُذْس» فَبَّتَ ‏ المْنَصَمّنُ [به] ”“ بثبوتِ المُنَّصَّمّن» فيَّصيرٌ كانه أعاد الأول 
زيادة . | 

ؤلوقال: سدس مال لِفُلان وصيَةَ سدس مالى لِمُلانِ - فإنما هو سدس واحد؛ لأن 
الأصل أن المعرفة إذا کرت لر بالگانى ر اول وال هوا( 
معرفة) © لإضاقته [إياه] "إلى الما المعرف بالإضافة إلى صمي المُتَكلّم» واللَهُ - 
تعالى - أعلم . 

وَعلى هذا بُخَرّج ما إذا آوصّی بخاتم لِمُلانِ وبقَصّه لِفُلانِ آَخَرَ. 

وله الكلام فيه: أن الأمرَ لا ا 

ا أل كانت الوصيَانِ في كلام [واح] “ مُتَصِلٍء وإمًَا أن كانتا في کلام مُْمَصِل . 
فن كانتا في کلام ا - فالحلقة للموصّى له بالخاتّم» والفص للموصًى له 


)١(‏ في المخطوط : «طريق» . (۲) في المخطوط : «الإجماع). 

. فى المخطوط : «فيثہت» . () في المخطوط : «فيثبت)‎ )۳( ٠ 
. في المخطوط : «ذكره معرفا»‎ )١( . ليست فى المخطوط‎ )٥( 
. زيادة من المخطوط . (۸) ليست في المخطوط‎ )۷( 


(۹) في المخطوط : «متصل» . 


GDP‏ ن 


بالقفص بلا حلاف وإِنُ کانتا في کلا م قصلي فكلك ٤۰ /٤[‏ ۱ب] في قول آپي يوست . 

وهيل إِلّه قول أبي حنيفة es‏ - تعالى أيضًا. 

وهال محمد - رحمه الله تعالى: الحلْقَة للموصى له بالخاتّم والفص بينهما. 

(وجه) قوله: أن الوصيَةً بالخاتّم نار ا والفص» وبالوصيَة لاخر بالفص لم 
ت أن الفص لم يدخل» > وإذا كان كذلك بَقيّ الفص داجلا في الوصيَة صيَّة بالخاتم ٠‏ وإذا 
أوصى بالفص لأَحَرَ فقد اجتمع في الفصل وصبُتان» فيَشتر كان فيه» ويُسَلَمُ ‏ الحلةة 
للأوّل. 

ولأبي يوست - رحمه الله تعالی: أن اسم الخاتّم ينال الفصل الذي فيه 

إمّا بطريق التَضَمنِ ؛ لاله جز من أجزاء الخائم بمتزلة اسم الإنسان نه نال جب 
أجزائه بطریق واا 

وإمَّا بطريق بتي التبَعيَة لكِنْ عند الإطلاق فإذا أفرَد البعض بالوصية لآ خر تبن آنه لم 
ناله حيث جعله مَلصوصًا عليه أو مقصودا بالوصية - فبَطْلَتٍ التَبَعيَةٌ؛ لأن الَابتَ بصا 
فزق القايتِ ضمتا اء والأصل في الوصايا أن ” يدم الاقری فالاترى وصار هذا كما 
إذا أوصى بعبده لإنسانِء وبجذمتِه لخر أن الرَقَبة قبةٌ تكونٌ للموصى له الأولء والخدمةً 
للموصًى له التّاني ؛ لما فلا كذا هذا. 


a O‏ ؛ لأن الفط العاءٌ 
نال کل فرْدٍ من آفراد الحموم بحُروفه» فيَصيرُ کر ووی ارا ھر اا رم 
TS‏ من أجزاء الخالم لا بصي ملصوصًا علا بر الخائ. 

الا تری ان کل جُز من آجزاءِ الخاتم لایُسَمّی حاتم کما لايُسمّی كل جز من أجزاء 
لانسان إنسااء فلم ُن هذا تير لط لمم فلا تيم شه علب مع مان المذكب 
الصحيح في العام آنه يحتمل يحتمل التخصيص بدليل مُنَصِل ومُنْمَصل» والبيان المُتَأخُرٌ لا يكونُ 
خا لا قحال بل قد یکوڈ اء وقد یکو تخْصیصًا على ماعُرفٌ ني اول الف 
على أن الوصيَة بالخاتّم » وإِن تَناوَلَّتِ الحلقةً والفص لَكتّه لَمَّا أ أوصّى بالفص لاخر فقد 


(1) في المخطوط : «تناولت» . () في المخطوط : «وتسلم؟ . 
(۳) في المخطوط : «أنه». 


م کتاب الوصايا____> GD‏ 
ا ا ا لرن اق 
الرْجوعَ . 

الا ترى آنه يُحْتَمَل الرْجوعٌ عن كَل ما أوصى به ففي البعضٍ أولى» فيْجُعَل رُجوعًا في 
الوصيَة بالفص للموصّى له بالخاتّم . وعلى هذا إذا أوصّى بهذِه الأمة لِمُلانِء وما في 
َطْيِها لحر أو أوصّى بهذ الدّار لِقُلانِء وبہنائها لاخر آو أوصى بهذ القَوْصَرَ و لِفُلانِء 
وبالتَمَرٍ الذي فيها لآَخَرَ أنه إِنْ کان موصولاً کان ِكل [واحدٍ] ” منهما ما أوصی له به 
بالإجماع» وإِنْ كان مَفْصولاًء فعلى الاختلافِ الذي ذَكرْنا. 

ولو أوصّى بهذا العبد لِملانِ» وبِجْذميِه لِمُلانِ آَحَرّء أو أوصى بهذه الذّار لِقُلانِء 
وسکناها لاخر حر وبهاره ‏ الشجرة لِفُلانِء وَمَرَتّها “لاخر أو بهذ الشَاة لِمُلانء 
وپصوفها لاخر - فلکل واحلِ منهما ما سَكّی له بلا خلافی سوا کان موصولاً او مَفْصولا؛ 
لأن اسم العب لا يناو الجذمة. و ا ا وا اجر لا اول 
الثمَرة لا بطريتي العموم» ولا بطريتق النَصَمنِ؛ لأن هذه الأشياءَ ليسث من أجزاءِ العَيْنِ إلا 
ا الحْكُمَّ متى نَبَتَ في العَيْنٍ بت َك فيها بطري التعية كن إذا لم يرال بالوصبةء 


دت صا ت مق 5 و یا وکل و ادا نا ی ا 
به أو تُجْعَّل الوصية النّابتة رُجوعا عن الوصيَة بالخذمةء والسّكتى» والتَمَرةٍء والوصبَة 
بل الرُجوع . 


وهاه المَسائل حْجْة أبي يوسف في المسألة الأولى . 

i a 
بالعبدِ لاخر أو أوصى بسْكبَى هذه الدّار ر لإنسانِ ثم بالدار لأخَرَء أو بالنّمَرة و لإنسانِ ثم‎ 
بالشجرة لاخر فإذا ذكِرَ موصو لاً لکل واخ یام ارسی لوان د س‎ 
فالأصل للموصى له بالأصل» والَبَعُ بينهما نصفانِ؛ لأن الوصيَةَ القابعة تَناوَلَّتِ‎ - 
الأصل» والتبَعَ جميعًاء فقد اجتَمع في في التبّعم وصيَنانِ» فيّشتركانِ فيه» ويْسَلّمْ الأصلَ‎ 
لصاحب الأصل» وهذا حُجْة محمد - رحمه الله تعالى - في المسألة المتَمَدّمة.‎ 
لست ف الدطر. (۲) في المخطوط : «لفلان آخر».‎ © 


(۳) في المخطوط : «أو بهذه» . )٤(‏ في المخطوط : «وبتمرتها . 
() في المخطوط : «يثبت» . )١(‏ في المخطوط : «لإنسان». 


GD‏ ا 


ولو آوصی بعبه لإنسانٍ ثم آوصّی بجْدمَيِه لخر ثم أوصی له بالعبدٍ بعدّما أوصّى له 
بالخدمة» أو iy E RA E E AE‏ 
أوصًى له بالفص أو و آوصّی بجاريَيّه لإنسانِ ثم أوصى بوَلَدِها ]٠٤١ /٤[‏ لاخر ثم أوصّى 
له بالجارية بعدّما أوصى له بولدها - فالأصل» والَبَعٌ بينهما نصفانِ : نصف العبدِ لهذاء 
ونصقه للأَخَرٍ» ولهذا نصفُ خِذْميه» وللاخَرٍ نصف خِذْميه» وكذا في الجاريةٍ مع ولَهاء 
والخاتم مع الفص ؛ ؛ لان الوصيَة لأحدهما بالأصلٍ وصيَةٌ بالَبَمء ويَْطل حم الوصيَةٍ 
بالتَبَم بانفِراوه وصار کان آوصی لكل واحدٍ بالأاصل» والتبَم تَصاء ولو كان كذلك 
لاشتركا في الأصلٍ» ولتم كذا هذا. 

فإن كان أوصّى لِلتاني بنصفِ SS e SS‏ . وكان لِلثّاني نصف 
الخدمة؛ لأنه لمّا أوصى له بنصف العبد لعبدِ بطل وصيته صيته في جِذمة ذلك التّصف لِذخولِها 
تح الوصيَةٍ بنصفي العباء وبقيّث وصيثه بالجِدّمة في الصف الآخر . 

وذْكر ابن سماعة أن أبا يوسفَ رجع عن هذا . وقال : إذا أوصّى بالعباِ لإرجل» وأوصّى 
دمه لخر ثم أوصَى برقَبة العباِ أيضًا إصاحب الجدمةء فإ العبد بينهماء والخذمة 
كلها للموصًی له بالجْذْمة لإفراوه ”° با صيَةٍ بالخذمة . قوقع صَحيحًاء فلا تبْطل 
بالوصية بالرَقَبة» N N N PT TT‏ 
فيَسْتَجق نصفَ الرَقّبةٍ ِمُساواته صاحبه في الوصيَة بهاء ويرد بالوصيَةٍ بالخذمة . 

وقال: لو أوصی لر جل بامة تحرج من اللْثِ» وأوصی لأَخَرَ بما في بَطنهاء وأوصّی بها 
أيضًا لِلّذي آوصّى له بما في البَطْن» فالأمة بينهما نصفانِء والولد للل رى لذب 
ا ا ا ااا اا ا ا 
الولدبالر هة غاد 

ا ی اھ یو ا کی چ ی 
بالحِصَص وکذا لو آوصی بالف درم بعَيِها لرجلٍ» وأوصی بوائة منها لحر کان ٩‏ 
تسشعيهائة إصاحب الألفِ» والات كوما تان لان اسم الذار يتناول البيوتَ التي فيها 


)١(‏ في المخطوط : «لأن إفراده». (۲) في المخطوط : «وقع». 
() في المخطوط : «كان» . (4) في المخطوط : «كانت». 


pee SS TOD 


بطريتق الأصالة لا بطريق النَبَعيَةٍ . وكذا اسم الألف ينال كَل مائةٍ منها بطريتي الأصالةء 
وکان كل واحدٍ منهما أصلاً في کوێه موصّی به» فیکودٌ بینهماء وهذا مما لا حلاف فيه 
وإتّما الخلاف في كيْفيَةٍ القسمة» فعند أبي حنيفةً - رحمه الله تعالى على طريق المُنارَعةء 
وعند أبي يوسف على طريت المُضارَبةء فيقَسّم على أحد عَشَر : لإصاحب الوائة جزءٌ من 


ص 


أحد عَشَرَ في اليائةء ولصاحب الألف عَشَرة أجزاء في جميع الألفِ . وكذلك الدار 


وال 
ولو اوصی سنت بيه لرجل› E E E‏ ؛ لأن 
بْب لابُسّی ّا بدو البنایء فكانت ° صيَّة الأول مُتَناولة للبناءِ بطريق الأصالةء 


و و حو بخلافي الوصا بذار اسان رادها لأر هما ا 

يشت ركان في البناء بل تكون العَرْصة للموصى له بالدار» والٍناء لآَحَرَ؛ لأن اسم الدَارِ لا 
نال الإناء بطري الأصالةٍ بل بطري اة إذ لدا اسم للزصة في ال واليناء فيه 
تع بدليل أنها تسى دارا بعد رًوالٍ البناءء فكان دُخول البناء في الوصيّة صيَةٍ بالدار من طريق 
التبعيّة > فكانت العَرْصة للأوّلء والبناء للتّاني» واللهُ - تعالى - أعلم . 

و ق ارو ورا 

احذهما: أن ب سل بالعَيْن الموصّى به زيادة لا يُمْكِنْ تسليمُ العَيْنِ بدونِهاء كما إذا 
أوصی بسویتي ثم ا لله بالسَّمْن؛ لأن الموصًی به اتَصل بما لیس بموصًّی به بحیث لا يُمْکِنْ 
ا E‏ 
وکذا إذا وصّی بدارِ ثم بی فیھا آو أوصی بقطن ثم حَشاه < 
ہطانقہ (ثم طن بها آو بهار ٩‏ ثم َر بهاء لانه لا ِن تسلیم الموصی به إل 
تسليم ما صل به» ولا يِن تسليمه إلاًبالتلض» ولا سبل إلى التكلي بالتفضٍ ؛ لان 
َصَرَفَ في يِلْكِ نفيه» فَجُيلَ رُجوعًا من طريتي الصرورةء ويُمْكِنْ إباث الرُجوع في هذه 
المَسائل من طريتي الدّلالة أيصًا؛ لأن اتصال الموصًى به بغيره حَصَلَ بصع الموصي› 


ey: 


فا" أو أوصى 


)١(‏ في المخطوط : «وببنائه» . (۲) في المخطوط : «فكان». 
(۳) في المخطوط : «بالبناء فيه . )٤(‏ في المخطوط : «فيثبت) . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . )١(‏ في المخطوط : ثم بطن بظهارة أو بظهارة» كذا. 


GD 


فكان تَعَددُ "" القشليم مُضافًا | إلى فعلِه» وكان رُجوعًا منه دلالةَ بالات ان 
الموصی به بحیث زول مَعْناه واسمّه سَواءٌ كان التي | إلى الريادةٍ أو إلى النقّصانء كما ذا 
اوصی لإنسانِ بعَمَرٍ هذا التحْلٍ ثم لم يَمُتِ الموصي حتی صار برا أو أوصی له بهذا 
البسر ثم صارَ رُطْبًا أو أوصى بهذا اليكّب» فصار [٤/١٤۱ب]‏ زَبيبّاء أو بهذا السنْبل» 
فصارَ جنطةء أو بهذا القصيل» فصارّ شعيرًا أو بالجئطة المَبُذورة في الأرض» فَبكَّث 
وصارَّث بَفلا أو بالبْضة فصارٹ فزخا ار تحر فلك تى مات الموسي گل الوم 
ا0 فرصي بهار ا خر رال مها راس عدر تيا الرصة ا فااردي 


ب فيثبت الرُجوع ضرورة. 

هذا إذا د عير الموصّى به قبل موتِ الموصي وا و ا 
في بيان ما تبطل به - إن شاء الله - تعالى . 

ولو أوصّى برُطْب هذا التَحْل > فصار سرا فالقياس أن ف صية لعي الموصى به 
وهو الرُطْبٌ من الرُطوبة إلى اليْبوسة وروا اسيه؛ وفي الاستحسان لا بطل ؛ لأن معنى 
الذاتِ لم عير من كَل وجو بل بي من وجه . آلا تری أن غاصِبًا لو عَْصَبَ رطب إنسانء 
فصارَ 5 مرا في بوه لابقع حو المال بل یکو له الخیار إن شاه اذه تمراء ون شاء 
ضمَته رُطبًا مثل طبه . 

فصل [في بيان حكم الوصية] 

وآما بيان حُكم الوصيةٍ ية فالوصيَة في الأصل نوعانِ: 

وصية بالمالإء ووَصية بفعلٍ ّي بالمالل لا يَف بدونِ المال. 

أمّا الو صية صية بالمالٍ فحُكَمُها ثبو الوك في المالٍ الموصى به للموصّى له . والمال قد 
يكون عَينَا» وقد يون مَلْقَعةٌء ويتَعَلَیٌ بالولْكٍِ في كَل واحدٍ منهما أحكاءٌ: 

اتاك لعن فحُكم ملي يلكه» وحُكْمْ سائر الأعيان المملوكة بالأشباب الموضوءة 
e Gol 0‏ (۲) في المخطوط : «بكفرى». 


a 
زاد هنا في المطبوع : «لأنه صارَ شيئًا آخرَ لوال مَْناه واسمه» فتَعَدرَ نیڈ فيد الوصية فيما أوصى به‎ )( 


وهو معی الزيادة التي أضفتها . 


pee TD 


لها سَواءٌ كالبيع » والهبةء والصًَدَفةٍ ونحوهاء فيلك الموصَى له التَصَرُفَ فيها بالاتيفاع 
بعيْنهاء والتمليك من غيره بيعاء TEY‏ لأنه يلك بسبب مُطْلَقٍ > فيَظهّر في 
الأخكام كَلْهاء ويَظْهَرٌ في الرّوائدِ المُنَصِلة أو المُْمَصِلة الحادثة بعد موتِ الموصي سَواءٌ 
N OE EL‏ 

قا بعد القَبولٍ فظاهرٌ؛ لأنها حَدَنّثْ بعد مِلْكٍ الأصل» ويلك الأصل موب يلك 
الزيادة. 

(واما) هبل القبول؛ فلانٌ المِلْكٌ بعد القَّبول تَبَّتَ ”"“ من وقتِ الموتِ؛ لأن الكلام 
السَابقَ صارَ سببًا لِثْبوتِ المِلْكٍِ في الأصل وقتَ الموتِ لكؤنه مُضافا إلى وقتِ الموتِ» 
نمار هع عد الوت فرافر ت اليك فمن ذلك الر فت لر جرد الب في 
ذلك الر نن اجار اة به ار ن ري ا ررك ي ا ار اجا 
المُشتري البيعَ إِّه يَمْلِكُ الود ؛ لما ناء كذا هذا. وكانت الرٌوائدٌ موصًّى بها حتى يعتَبَرً 
حُروجُها من الفَُثِ؛ لأن الوك فيها بواسطة يلْكِ الأصل مُضاف إلى كلام سابقيٍ ا ا 
كانت موجودة في ذلك الوفْتِ. 

و یکو موی بها بعد القبول قبل السمة ؟ لم يكز في الأاصل . 

واخَلَّفَ المَشايح فيه قال بعضُهم : لا يكونٌ حتى لا يُعْتَبَرّ فيها العْلّْتُ . ويكودٌ في 
جميع الما كما لو حَدَنّْث بعد القسمةٍ؛ ؛ لأنها خحَدَّث بعد يِلْكِ الأصل . 

وقال عامُنهم: يكودٌ؛ لان يِلْكّ الاصلٍ إن نَت لته لم يكذ ليل آنه لو ملك ثل 
التّركة قبل القسمة وصارَتِ الجارية بحيث لا خُر من ُنْب الما كانت له الجارية بقدر 
لث الباقي» ويَسَْوي فيما دَكَرْنا ““ من الرّيادة المُنْمَّصِلة المُتَولّدةٍ من الأصل أو في معنى 
المُتَولدةٍ ”“ كالولَدِء والأرش» والعْقرٍ ومالم يكن مَُولدَا من الأصل راسا کالکشب 
الل بين الوصيَةٍ وبين البيع حيث ألحَقّ الكسْبَ EST‏ 
الوصيَة» ولم يُلْجفهما في البيع» والفزق أن الكسْت والعَلَةَ يدل المَْقَّعق والمَلْمَةٌ 


)١( ۰‏ في المخطوط : «يثبت» . (۲) في المخطوط : «يثبت) . 


(۳) في المخطوط : «السابق». )٤(‏ في المخطوط : «ذكر». 
() في المخطوط : «المتولد». (1) في المخطوط : «فرق» . 


(۷) في المخطوط : «بالولد». 


CD‏ ر اق ا 


تملا د می ا ا بخلافِ البیع ثم إذا صارَتِ الرّوائذ موصًى بها حتى , ) 
وهات الا ات الجا م ال او بر جارس الل ان 
للعوصی له وان کان لا يشر جان جسعا من الل : فعند أبي حنيفة - رحمه الله - 
يُعْطى للموصّى "له الجارية أوّلاً من اللْثْء فإن فصل من الكْلْثْ شىء يُعْطى من الرّيادة 
ا ر ای و اه و ریا الل ی ا ا ج 
(بقدر الجصَص) ©“. 

(وجه) هولهما: أن الرّيادة إن ” صارَّثْ موصّى بها صارَتْ كالموجودة عند العقدء 
فيُعْطى الثْلْكٌ منهما جميعًا. أكثرٌ ما في الباب: : أن فيه تَعْييرَ حُكم العقدِ في الأصلٍ 
بسبب ” الرَيادة لَكِنّ هذا جائر» كما في الريادة المُمَصلة . 

ولأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - : أن القول بانقسام العْلْثِ على الأصلء والرّيادةُ 
إضرارٌ بالموصی له من غير ضرورةٍ» وهذا لا يجوز . 

بيان ذلك أن حُكَمَ [4/ ]1١٤١١‏ الوصيَةٍ في الأصل قبل حدوث الرّيادةٍ كان سَلامة كل 
الجاريةٍ للموصَى له» وبع الانقسام لا تسلَمٌ الجارية له بل تَصير مُشتركةء والتَركة في 
لأعيان عيب حصوصا في الجواري» فيض به الموصی له» ولا ضرور إلى إأحاق هذا 
الضرَر[به] ‏ لإمكانِ تفي الوصيَةٍ في الأصل بدونٍ الريادة بخلاف الريادة المُنَصِلةء فإنَ 
هناك ضور عر تفي الوصيَةٍ في الأاصلٍ بدون اليادوِِعَدَم! إمكانِ التمييز» فْمَسّتِ 
الضرورة إلى التَثْفيذِ فيهما من القَلْث . 

وَأمّا الرّوائدٌ الحادثة قبل موتِ الموصي فلا يَمْلكها الموصّى له ؛ لأنها حَدَّتْ قبل يِلْكُِ 
الاصلء وقبل انوقاد سب المِلْكِ؛ لأن لكلا الاي إما يَصيرٌ سببًا عند الموتِ» فإذا 
مات الموصي مَلكها الورَثةٌ» واللّه - تعالى - أعلم. 

E‏ صيَةَ المضافة إليها مقصودا : فیَعَلَیّ بها أحكامٌ مُحْكَلِفةٌ 
فتذكرهاء فتقول - وباللّه التوْفيیٌ-: 


. في المخطوط : «الموصى». (۲) في المخطوط : «كانا»‎ )١( 
في المخطوط : «بالحصص».‎ )٤( في المخطوط : «الموصى».‎ )۳( 
في المخطوط : «إذا». (1) في المخطوط : «بحسب».‎ )( 


(۷) زيادة من المخطوط . 


۶ کس 77 

إن الملْك في المَنْمَعة تَبَتَ ”“ موََتًا لا مُطلَمَا» فإن كانت الوصية مُرَفَنَةَ إلى مُدَ تننَّهي 
بانهاء المُدوٍء ويَعود ملك المَْقَعة إلى الموصّى له بالرقّبة إن كان قد أوصى بالرَقّبة إلى 
إنسانِء وإن لم يَكَنْ يَعودٌ إلى ورَثة الموصي» وإِنُ كانت مُطْلَقَةَ تَطْبْتُ إلى وقتِ موتِ 
الموصّى له بالمَنْمَعةٍ ثم يْتَقِل إلى الموصَى له بالرَقّبة إن كان هناك موصى له بالرَقَبة وإِنُ لم 
يكن يَنسَقِلٌ إلى ورَثة الموصي وليس للموصّى له بالخذمة» والسُكتى أن يُواجرَ العبدَ أو 
الدار من غيره عندناء وعند الشافعيّ : له ذلك . 

(وجه) قوله: أن الموصّى له بالمَنْمَعة قد ملك المَْمَعةَ كالمُْستَأجر ”له أن يؤاجر من 
غيره كذا هذاء ولِهذا يَمْلِكُ الإعارةً كذا الإجارةٌ. ۰ 

(وَلنا) ان التَابت للموصى له بالسَّتى والخْذمة ملك المَنْمَعةٍ بغيرٍ عِوَّضٍ» فلا يُحْتَمَل 
التمليك بورض كاليِلْكٍ الات للمُستعير بالإعارة حتى لا يَمْلِكٌ الإجارة كذا هذا 1او 
ب اا ف ۰ 

ولو أوصَى بعَلَةٍ الذّار والعباء فارا ان يَسْكَرٌ بنفیه آو يَسْتَحْدِم العبدٌ بنفىیه هَل له 
ذلك؟ لم يُذْكَرْ في الأصل . 

واختَلَف المشايئ فيه: قال أبو بكر الإسكافٌ : له ذلك» وقال آبو بكر الأعمَش : ليس له 
N O O‏ 
العبدّ من الكوفة إلا أن يكودٌ أهل الموصى له في غير الكوفةء فلَّه أن يُخُرجّه إلى هله 
ليخدِمَّه هناك إذا كان يخرح من العَلّْثِ؛ لأن الوصية gE EY‏ 
المنعارَفة»› وهي الخْدّمة عند أهلِهء فكان ذلك مَأذونًا فيه دلالة ؛ لأن لصاحب الرَقَبةٍ 
الجِفْظ والصّيانة . وإنّما يُمْكِنه إذا كانت الخْدمة بحضرته . 

هذا إذا کان العبدٌ يخر من التْلْثِ» فإِن کان لا يخر من الثْلْثِ فليس له أن يُخُرجَه 
إلى مَصیر آَحَرَ؛ لأنه ذالم يَكَنْ له مال آَخَرُ سواه يخدِمٌ الموصّى له يومًاء والورَثة ومين 
فيكو كالعبدِ المُشترَلكٍء فلا يَمْلِك إخراجّه؛ لما في الإخحراج من إبطال حى الورَثة. وما 


2 


وللا د دار ك فوا ا ا نولك هال الد 


(1) في المخطوط : «يثبت». (۲) زيادة من الخطوط . 
() لست في | لمخطوط . 


EY‏ ا ا ےک 


والعبد في الحقيقة إصاحب الرَقَبة قبة» فکان کسېه له قال رسول الله لاه «مَن باع عبدا وله مال 
فمَالّه لبّائمه إلا أن يَشترطه المْْتَاعٌ» '“. 
ولو کان مَّكان العبد أمةٌ فولدَث ولَدَا - فهو لصاحب الرَقَبة؛ لأنه ولد من الرََبة 


0 
هھ ۾ ”م 


e N 


له» فکانت اة الئل ؛ OE OEE‏ فة العبد المشتعار 
على المسْتعيرٍ كذا هذا بخلاف العبدِ الرَهْن آل نَمَقَّه على الرّاهن لا على المرتّهن لان 
مَنمَعَتّه لاهن . ألا تری أنه نه لو هلك يَسْمُطٌ عنه من الذَبْنِ بقدره» وکذا له أن که في آي 
وقټِ شاء فيْتَفِع به . 

وإ كان العبد صَغيرًا يخرح من القْلْبْ» ذد فتَفقَته على صاحب الرَقَبة بة إلى أن يذ 
الخذمة . ويَّصيرَ من أهلِها؛ ES‏ ا 
صاحب الرَقَبةء فكانت النَفَقَةٌ عليه حنّى بل الخِذمة فإذا َل [الخدمة] ‏ [؛/ 
١‏ ب]ء ففق على صاحب الخذمة؛ لأن المَنْمَعة لمَنْمَعةً تَحْصل له 


وعلى هذا إذا اوصی بعلة نَل أن ۳ إرجل ولع برق ' ااي 
تحمل - فالتققة في سَمٍْهاء والقيامٌ عليها على صاحب الرَكَبةء فإذا أثمَرُ ت فالتفقة على 
صاحب العَلَةٍ لأنها إذا لم تدر أ ولم تحمل› e E ESN ela‏ 
فته وكانت على صاحب الرَقَبةٍ لإضلاح مِلْكه إلى أن ثنْمِرَء فإذا أثمَرَّث فقد صارّث 
منتَمَعًا بها في حَقٌ صاحب العَلَةٍ» فكانت عليه تَمَقَنهاء > فإن حملت عامًا واحدّاثم حال 
ولم تحمل شیئًا فالقیاس : أن لا يکود عليه تمتها فى ب 
بها فيه . 

وفي الاستحسانٍ عليه تَمْمَنّها ؛ لان بانيدام حَمْلِها عاما لا تعد منقَطعة المَْمَعة؛ ؛ لأنمن 


و وټ 


الأشجار ر ما لا حمل كل عام ولا يعد ذلك انقَطاع التفع بل بَُدْتَفًْا ونما وكذا الأشجاة 


لاتخُر إلا في بعض فصول السنة. ولا يعد ذلك انقطاع التَفع بل يُحَد تًا ونَماء حتى 
(۱) سبق تخریجه . () ليست في المخطوط . 

() زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «نخله أبدًا». 

(۵) و في المخطوط : : «برقبتها) . 


كانت نَمَمَنّها على الموصى له بالعَلَةَء فكذا هذا. 

فإن لم يفت الموصّى له بالعَلْة واف فا ال اغلا ج اتفه رف 
مه من ذلك الحمْل» وما يَبْمَّى من الحمْل فهو لٍصاحب العَلَةٍ؛ لأنه فعَّلّ ذلك مُضطرًا 
لإضلاح يِلْكٍ نفسه» ودَفْع الفساد عن ماله فلم يكن متَبَرّعَّا» فلَه أن يرجحٌ فيما حَمَلَتُ؛ 
لأنه إتما حَصّلَ هذه الفائدة بسبب نمقَتّه . 

ولو هَلکتٍ العَلَهٌ قبل أن تَصِلَ إلى صاحب العَلَّةٍ ليس له أن يرجم عليه بما أنْمَقَ ؛ لأن 
هذا ليس بديْن واجب عليه» وإِٽّما هو شيء يمى به ولا يقضى . ولو جلى العبد جناية 
فالفْداءٌ على صاحب الخْدمة؛ لأن مَنْمْعة الرَقَبة له» فكان الفِداءٌ عليه قول النبي يه : 


م 
چ 


«الخرَاحْ بالصَمَان» “» وصارَ كعبدِ الرَهْنِ إذا جَنّى جناية أن الِداء على المُرْتَهِنِ؛ لأنه هو 
المنْتَفِعُ به بحَنْسه (فى دَيِْه) أو يقال : إن الفِداء على صاحب الرَقّبةٍ؛ لأن الجناية 


د لت من الرَقَبة حققة› وال له » ل صاحب الخدمة: إن حَمَكَ يموت لو 


فى صاحبٌ الرَقَبةء أو دقع وإِنْ أرَذْتَ أن تُخيي حَمَكَ فافدِ . 

وهَكذا قال للمُرْتّهن في العبدِ الرَهْنٍ إذا جَنّى ؛ لأن الرقَبة لِلرَاهنِ» فإذا فى صاحبُ 
الامة نقد ط ‏ وع الجتابة: کد الخد ملی الها ون انی أن دی بقال 
ااال اذقَعْه أو افُدِه؛ لأن الرَقَبة له» وأيّ شيءٍ اختارّه بطل حى صاحب الخذمة 
ا أمّا إذا دقع فلا شك فيه ؛ لأنه بطل ِلك الموصًّى له بالجدمة بالدفْع» فلا 
الم غا ماك ره وكذلك إذا فدى؛ لأنه يَصيرٌ كالمُشتري منهم الرَقَبةء 
فيتَجَدَةُ الملْكُء ويَبْطْلٌ حُكمُّ الولْكٍ الأول فيه» فإن مات صاحبٌ الخْذمةء وقد فدّى قبل 


(۱) حسن: آخرجه آبو داود» کتاب: البیوع» باب: فیمن اشتری عبدا فاستعمله ثم وجد به عیباء برقم 
(۰4(› والترمذي› برقم ›(1۲۸٥(‏ والنسائي› برقم »)٤٤۹۰(‏ وابن ماجه› برقم )۲۲٤۳(‏ وآحد 
برقم (٤۲۳۷۰)ء‏ وابن حبان (۲۹۸/۱۱)ء برقم »)٤۹4۲۷(‏ والحاکم في المستدرك (۱۸/۲)ء برقم 
»)۲۱۷٣(‏ والدارقطني »)٥۳/۳(‏ برقم (۲۱۳)» والبيهقي في الکبری (٥/۳۲۱)ء‏ برقم ›)٠٠١۱۹(‏ 
والشافعي في مسنده (۱/ ۳٤۲)ء‏ وأبو داود الطيالسي في مسنده (1/٦٠۲)ء‏ برقم (٤٦٤۱)ء‏ وإسحاق بن 
راهویه في مسنده (۰)۲۹۹/۲ برقم »)۷۷٥(‏ وأبو يعلى في مسنده (۸/ ۰)۳۰ برقم ۰.)٤٥٩۷(‏ وعبد 
الرزاق في مصنفه »)۱۷٦/۸(‏ برقم .)۱٤۷۷۷(‏ وابن أبي شيبة في مصنفه /٤(‏ ۳۷۳)› برقم (۲۱۱۸۱) 
من حديث عائشة رضي الله عنهاء انظر إرواء الغليل» رقم .)١١٠١(‏ 

(۲) في المخطوط : «بدينه» . 


GP‏ ات اھان ١‏ ےج 
ذلك بَطْلَّتْ وصينّه؛ لما قل “: : إل مِلْك المَنْمَعة بالوصيَة بمنزلة مِلْكٍ المُْسْتَعيرء 
ا ر بز اا لأن المُعير ملك المَنْمَعةً منه لا من غيره كذا ههنا. 

ويقال لإصاحب الرقبة؛ أذ إلى وريه الفِداءَ الذي فدى؛ لأنه تَبَيّنَ أن الفِداء كان عليه لإ 
على صاحب الخذمة؛ لأنه إّما التَرَمٌ ذلك على ظَرٌ E VE E E‏ 
الب ومتی ظهَرَ آنه مروف إلى " غیره طهر آنه على غیره» فن آنه تَحَّلْ عن یره 
وهو صاحب الق إحیاء یله وهو مط فی فرج ° علي 

وليس لِصاحب الرَقبة أن يَنسَفِعَّ به ما لم يدقع إليهم ما دَقَعَ صاحبٌُ الجْدمة من الفداى 
فإن أئى صاحبُ الركبذٍ دع ذلك الفداء إلى ورَثة صاحب الجدمة - بيع العبد فيه . وکان 


بمنزلة الديْن في عِنْقِه ‏ لأن هذا الذَبْنّ وجَبَّ بسب كان في رَقَبيه» فصا كسار 
الذيون. 

ولو لم يجن العبد ولَكِن قَتَلَّه رجلٌ حَطاً - فعلى عاقِلة القاِل قيمَتّه يَشتري بها عبدًا 
يخم صاحبَ الخذمة؛ لأن الَدَلّ يقوء مقا المُبْدَلِ كالعبِ الرَهْنٍ | إذا قل في يد المُرْنَهنء 
دعر القاتل قبنه يكن هتا مكانه» بخلافي العبد الاجر | إذا َل » وعُرم القاتِل القيمة 
الا ی اع ا جِرُ؛ لأن القاتٍل يَعْرَمٌ القيمة دراه أو 
ار ورا وا م ا ن دا ی و ع > فلا يبْقّى عليها العقدء 
بء يجوز استتناف عقا الوصية على الرامم اناير فجاز أن قى علبها. 
فيشتري بها عبدا خر قوم مَقَام الأول . 

(وإذ) كان القثل عَمْدَا1٤/ ]1٠١١‏ فلا قصاص على القاِلِ إلا أن ي E‏ 
صاحب الرَقبة وصاحب الخدمة؛ ااا د ا 
المِلْكَ» فصار كعبدٍ بين شريكينِ فُِلّ عَْدَا أله لايثْفَردُ أحدُهما باستيفاء ء القضاصن كذا 
هذا. 


وإنٍ اختلفا في ذلك بان علب أحدُهما القصاص ولم يَطْلُّب الأَخَرْ سَقَطّ القصاص 


(1) في المخطوط : «ذكرنا». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المخطوط : «على» . (6) في المخطوط : «فيرجع». 
(0) في المخطوط : «عنقه» . 


<( سس ہس 


ِلشَبْهةء وصارَ مالاًء فصار بمعنى الخطاء فيَّشتري به عبدًا للخدّمة كما لو كان القَعْلٍ 

(ولو) فقا رجل عَيْنَيْه أو قَطْعَ يديه دف إليه العبد» وأخذ قيمَتّه صَحيخًا فاشترى بها "“ 
عبدًا مَكانه؛ لأن فقْء العَبَْيْن وقَطْم اليَدَيْن بمنزلة اسِهلاكه إلا أنه مِمّايَصْلَّح خراجًا 
بضمانٍ» فيَضصْمَنٌ قيمََّه» ويَأحذه خراجًا بضمانه ثم يَفَْلْ بالقيمة ما وصَفُناء وهو أن 


(ولو) فَقَِّتْ عَيْنّه أو فَطْعَت يده أو شج موضحته فادى الفاتل ار ذلك 
فهذاعلی وجهین: 

إمّا أن كانت الجناية تنْقَّص الخدمةء وإِمًا أن كانت لا نفص . 

فإن كانت تْمَص » فإن اتَمَىَ الموصًى له بالرَقَبة» والموصًّى له بالجِذمة على أن يشتريا 
بالأرش عبدًا بان كان الأرش يَبْلْمٌ قيمة عبد حتّى يحم الموصَى له بالجِدّمة مع العب 
الأول فعَّلا ذلك وجار . 

(وإ) اتقَقا على أن باع هذا العبد» ويْضَمُ تمه إلى ذلك الأرش فاشتريا بهما عبدًا 
آَخْرَ جار أيضًا؛ لأن الجنايةً إذا كانت تفص الخْذمة كان لكل واحدٍ منهما حى في ذلك 
الأرش› فكان لهما أن يتَفِقا على أحدِ هذَيْنِ الشَينَيْن . 

(وإن) اختَلفا ولم ينَفقا فلا يُباعٌ العبدٌ الموصّى به؛ لأن لكل واحدِ منهما حَقَّاء فلا يبا 
إلا برضاهماء ویشترّی بالأرش عبد لِخذمَتهما " حتى يقو مَقَامٌ الجُرْءٍ الفائتِ فإن لم 
بوذ بالأرشِ عبد وف ذلك حقی ضعلا علیه» فان اضعلحا على أن اماه تصفَين 
جار ؛ لأن الح لهماء وإذا لماه جار ذلك . ۰ 

(وإِنْ لم) يَصْطَلِحا لا يفضي القاضي بشيءٍ ولَكِنْ يوقَفٌ ذلك الالء وإِنُ كانت الجنايةُ 
لا لَص الجْذمة فوْصينّه على حالهاء والأرش لصاحب الرَقَبةٍ؛ لأن الأرش بَدَل جُزءٍ من 
أجزاءِ الرَقّبة» فيكو ن لِمالِك الرَفَبة. 
)٠‏ في المخطوط : «به» . (۲) في المخطوط : «يخدمه» . 


(۳) في المخطوط : «موضحة) . )٤(‏ في المخطوط : «الفاعل» . 
)٥(‏ في المخطوط : «قيمته». (1) في المخطوط : «يخدمه» . 


am‏ ا 


(ولو) کان جلي ثلاث عب فأوصی برقّبة احهم لرجل وأوصی بخذمة آَعَر إرجل خر 
ولا مال له غيرهم» وقيمة الذي أوصى بخِذمَيه حمسمائةء وقيمة الذي أوصی برقب 
ا - فالئُلْتُ بينهما على ثلاثة ئة" أسْهم» والأصل: أن 
الوصيَة بالخذمة تُتبَرٌ من اللْثِ كالوصيَةٍ بالرََبةٍ؛ لان الوصية بالخدمة وصيَة بحس الل 
عن الواربب» فر بن الي ۰ 

وإذا عرف هذا فجميع مال الَيّتٍ الف ولمانوائة دركم : نها ستّمائةء وجميع سهاء 
ا سِهام الوصايا على َل الما مائتئن » وذلك بالنُسبة 
إلى هام الوصايا نعهاء فيقم نفص من وصية كَل واحاِ منها ‏ مثل رها ويم في 

للاثة أرباعهاء یکو ثلاث آرباع وصپنهماء > ولت المالٍ سواءء فاا قيمة العباٍ الموصّى 
له برقَبيّه فثلاهائة» اف ف ا افةو ن مذ الوصيَةٌ فى ثلاثة 
ارباعهاء وذلك ياتتا وخمسة وعشرودًء وقيمة العباٍ الموصى له بجذميه خمسمائق 
فينقصض منه ٠‏ رنخهاء وذلك ياثة وخمسة وعشرود» ونََدُالوصية في ثلاثة ة أرباعهاء 
وولك تلات وخم وتن فيضم وا صيَة صاحب الرَقَبة» وذلك يائتانِ وخمس 
وعشروء فيَصيرَ اة وذلك ثلث المالو» وخمسة وسَبْعونً من العبا الموصى , برقبته 
[ومائة] " اوخمسة وعشرولً من العباد الموصّى بجذميه يقم | إلى العب الباقي» وقيمَتّه 
الف درهّم» فصار ˆ ألما وما ٍ» وذلك ثلا الماليء فاستقام على الث والثلتَيْن . 

(وإذا) تقَذتِ الوصيَة في ثلاثة ثة آرباع العبدٍ الموصَى بجْدْمَيّه يخدِمٌ الموصّى له ثلاثة 
ايام » والورثة رَثة يومًا واحدا» فإن مات صاحبٌ الخْدْمة اسمَكمَل صاحت اة عبده كله 
لان وصيةً صاحب الخدم قد بَعلّث بموته» وبْقيّث وصية صاحب لبقي وهي تَر من 
الفلث »> فتکون له . ) 

GR E E‏ كله ٍصاحب الرَقَبة ة؛ لن 
التَوْزيعَ والتقسيم إتّما كان بينهما لِثْبوتِ حَقّهما حَقَّهماء فإذا ذهب احدهما صار كاه أوصّی له 


)١(‏ في المخطوط : «ثمانية» . (۲) في المخطوط : «فازدادت». 
(۳) في المخطوط : افينتقص» . (6) في المخطوط : «منهما) . 
() في المخطوط : «منها» . () زيادة من المخطوط . 


J: 


N a RE 
(ولو) کانت ق قيمة العَبِيلِ سوا كان إصاحب الجْذّمة نصف خِدمة العباِء وِصاحب‎ 
الرَقَبة بة صف رة الآَحَرَ؛ لأن قيمة العبد خمسيائة وقيمة العبديْن اللَذَيْن أوصّى بهما‎ 
الف درم قيمة كل واحاٍ خمسوائق فصار رق ماله حمس يادو قبسم الك بينهما.‎ 
فصَحٌ من وصبَّةٍ كل واحدٍ منهما نصفانِ » فيكون إصاحب الرَقّبةٍ نصف الرَقَبة‎ 
يومًا وَإنّمايْضرَّبٰ‎ N N NE 

إصاحب ”" الخذمةء كما يُْصْرَبُ لصاحب " الرَقَبة؛ لما ذَكرنا آنه أوصّى بحَبْس الرَقَبة 

عن الوارثِ» فكانه أوصَى بالتّمليكِ لانقٍطاع حَقّ الورَثةء فهي والوصيَة بالتمليكِ سَواء. 

(ولو) أوصى بالعَبيدٍ كلهم ٍصاحب الرَقبةٍ وبخدمة أحدهم لصاحب الخذمة لم يرب 
صاحبٌ الرّقاب إلا بقيمة واحدٍ منهم» ويَّضْرِبٌ الآخرٌ بجذمة الآخرء فيكون كالباب الذي 
قبلّه» (وهذا) قول أبي حنيفةً - رحمه الله - تعالى -؛ لأن الموصّى له بالرّقاب في 
الحم کأنه اوصی له بر و قَبَيْن؛ لأن العبدَ الذي أوصى بجْذمَيه لغيره هو ممنوع ؛ ؛ لأنه 
nL‏ 

ومن) اصل ابي حنيغة: أ الموصی له بار من الُنُِ لايُضْرَبُ [له] ”إلا بالُثِ 
فالموصی له بالعبدَيْن ههنا لا يُصَرَبٌ [له] ”إلا بالْلْثِ» وهو عبد واحدٌ» والموصًى له 
TG O Ca‏ 
الرقّبةء فالذي أوصّى له بالعبدَيْن له نصف العبدٍ في العبدَيْن جميعًا؛ لأن حَقّه في 
العبدَيْنٍ» فيكون له من كل عبد رَبْعّه» والموصًّى له بالخذمة له نصف العبد الذي أوصّى له 
بخْذمَيّه يخدِمٌ الموصّى "" له يومًا» والورَثة ‏ يومًا» كما في الفصل الأول . 

(واما) على قولهما: الموصّى له بالرٌّقاب يَضربٌ بالعبديْن» والموصَى له بخذمة العبد 
N NE‏ 
الخذمةٍء فلَّمَّا صارَ لفل على ثلاثةٍ صا الفلانِ على سِنَّةء والجميع عة : كَل عبد ثلاث 


() في المخطوط : «نصفها». (۲) في المخطوط : «وللورثة». 
(۳) في المخطوط : «صاحب)» . )٤(‏ في المخطوط : «صاحب» . 
() ليست في المخطوط . (1) ليست في المخطوط . 


(۷) في المخطوط : «للموصى» . (۸) في المخطوط : «وللورثة». 


SETS 2 


سهم > فللموصى له بالرٌّقاب سَهْمانٍ: في العبدَيْنِ من كل رَقَبةسَهْمٌ وللموصى له 
بالجْدّمة سَهْمٌ في العبِ الذي أوصَى له بجْذْمَِه يخم العبد الموصى به للموصّى ل 
بالخذمة يومًا» وللورثة يومین › فحّصّل للموصّى لهما ثلاثة أ سهم » وللورَثة سِتَة أ سهم . 

(ولو) كانوا يخرجون من القْلْث اا بحي اا با اوی ی رز ب 
الخذمة ما أوصّى له به؛ لأن كل واحدٍ منهما يَصِلٌ ! إلى نمام حَقَّه و ل 
غيرُهم› فاوصَى بلْثِ كَل عبد منهم لِمُلانٍ وأوصى بخذمة أحدهم لِمُلانٍ فإنه يقَسَم لَك 
بينهما على خمسة أسُهم إصاحب الجْذمة ثلاثة أخماس المَلْثِ في خِدْمة ذلك العبدِ يخدِمه 
ثلاث ايام يخم الورثةٌ ومين ؛ ؛ فيكو للآَخَرٍ حمْسل الفَلْثِ في العبدَيْنٍ الباقييْن في كَل 
ay‏ هھ ر فته e‏ 

وجه ارک لازت علي یچ لی وکین اا 
الموصّى له باقيًا > فصارً كأته أوصّى بجذمة احلهم لرجلي» ويكُلْثِ العبدَيْنٍ الخَرَ 
لرجل» فاجعَلْ کل ثلث سَهْمّاء فرب صاحب ابوب كل عبيء وذلك همان 
ويَضرب صاحبٌ الجذمة بالجميع ‏ وذلك ثلاث له أشهم» فاجعَل تلت المالٍ على خمسةء 
يفسَم بينهما إصاحب الرقبة سَهْمان في كَل عبد من العبدَيْنِ سهم وإصاحس الذمة ثلاثة 
أسهم في العبد الموصّى له بجْدَمَيّه » فيخْدِمّه ثلالة ثة أيّام وللورثةٍ ة يومَيْن» فجميع ما حَصل 
للموصى لهما خمسة أشهم: : سَهْمانٍ للموصًى له بالرَقَبةٍ» وثلاثة أشهم للموصی ل 
بالخذمةء وجميع ما حَصَل للوَرثة عَشَرة اهم : تمانية اهم في العبدَيْن في كَل عبد 
اربعةء وسَهْمانِ من العب الموصى له بالخذمةٍء فاستقام على الث واليّن. 

ولو کان اوصى بث ماله صاحب الرّقاب» ويٍخِذمةٍ أحدهم بيه إصاحب الخذمق 
ولا مال غيرُهم له قَسمَ الثلْتَ بينهما نصفَيّن . 

ووجه ذلك: ١أ‏ العبد الموصى بجِذمَيه اجتّمع فيه وصيان : ق 
مله ؛ ؛ لأنه أوصى له لث مالِهء وخدة الدمال الا ترى أن من أوصى لاخ بخدمة 
عبده اعْثَبِرَ ذلك من الثْلْثِ بخلافِ ما ذكرنا في المسالةٍ الأولى أنه إذا أوصى له بْب 
الرّقاب أن الموصًى له بالرّقاب لا حَقَّ له في ]١٤٤ /٤[‏ العبدِ الذي أوصَى بجْدَمَيّه ما دام 


(1) فى المخطوط : «رقبة». 


العرحي لذ اقا لانه أوصَى له بالرََبةِ E‏ وههنا 
ا والخذمة مال ؛ فلذلك فُلّنا: إنّه إذا 
وصبَتانٍ : وصيَةٌ بجميعه» ووَصية بيه فالشلغان ِصاحب الخْدمة بلا مُنارَعةء والكُلْتُ 
بينهما نصفانِ» فيْجْعّل العبد على سِنَة أسُْهم رع اهم لث عن دَعْوّی صاحبٍ 


سے 1 


القلْثِ» وسُلْمَّث لٍصاحب الجِدمة بلا مُنارّعة» EE ETE‏ 
قم بینهما كَل واحا منهما س e E E‏ 
اللْثِ سَهْمّء فإذا صارَ هذا العبد على سِنَّة أشهم صار العبدانِ الآخَرانِ على اثنيْ 
Si e ol ESE SSR AE‏ 
المالٍء ولاه مثلاه عشرودً» وجميعٌ الما ثلاثود» فيبينّ أن كل عبد صار عَسّرةء فالعبدٌ 
الموصّى بجْدمَيِه عَشرة يخدِمٌ الموصّى له بجْدمَيّه خمسة اام وللورثةٍ اربع آيام» ويخدم 
A SL aC EE‏ 
E‏ في العبدِ الموصًى بجْذميه وأربَعة أشهم في العبدَيْنِ الباقيَيْنِ» وللورثة 
e‏ اني كل عبد من انين كماني أشي رأرةسن[الميد] ‏ الموضي 
دة فاا م على العَلْبِ والَيْن» وهذا قول آبي حنيفةً -رحمه الله-. 

(واما) على قولهما: فإنّهما يَّسْلْكانِ مسلك الحَوْلٍ» فالعبدٌ الذي أوصّى بخْذمَيّه اجدّمع فيه 
وصبَنانٍ : وصيَةً بجميعه» ووَصيّة نليه ومَخرج الب ثلاثة فصاحبُ الجميع يرب له 
بالجميع ثلاث وصاحبُ العلْثْ يرب [له] ”“ بالكْلْثِ سهم وصار هذا العبد على أربَعةٍء 
افا هااالاغل ا وها ال رالا رو حدمو فل ر 
NETE E N E‏ 
َة فاجِعَلْ هذا تلك المالء وألثاه مثلاه اثنا عَسَرَ» والجميع تمانيةً عَشَرَ» فَبيّنَ أن العبدَ 
اموي ا ی ب a GS‏ 
يومَيْن» وللموصى له بالقْلْثِ من العبدَيْن الخَرَيْن سَهْمانِ» فصارت الوصية ينا E‏ 
أسُْهم في العبدٍ الموصّى له بجذمَيه» وسَهمانِ في العبديْن» وللوْرَثة اثناعشر سَهْمًا: 
)١(‏ في المخطوط : «فيقسم». (۲) في المخطوط : «فثاه 
(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ في المخطوط : «بالخدمة». 
)٥(‏ ليست في المخطوط . 


م 8 ر ٠‏ 4 غد 


ولو آوصًّی بخدمة عبدِه لرجل ويعلتِه لته لأحَرَ؛ وهو يخرجٌ من اللْبِ فانه يخدِمٌ صاحبَ 
الخذمة شَهْرا» وعليه طَعامه» ولصاحب الكٍََ ذ شهرَّا» وعليه طعامه» وكِسْوتّه عليهما 
نصفانِ» وإتما كان كذلك؛ لأنه أً OG PIERRE‏ 
بالجْذمةٍ وصيّة بخَبْس الرَقَبة قبة؛ لأنه لا يُمْكِنُ الاسيَخْدام إلا بعد حَبْيهاء والوصتة 
ایشا رصب بزب ۰۰ لان لا نکی موفلا لبمد نس لقب فد ار لز 
واحد منھما ب بجميع الرَقبة» وحَظهما سَّواءٌء فيخدِمٌ هذا شَهْرَّاء و خر شهرًا؛ لان 
لعب ینا لا ينی تست بالاجزای فق بالاتام» وععائه في َة الخذمة على اس 
الخدمة؛ لأنه هو الذي يَْتَقِعٌ به دون صاحب العَلَةَء والنَفقة على م من خضل له الكفعة 
وفي مُدَةٍ العَلَةٍ على صاحب العَلَّة ؛ لأن مَنْمَعَتَه في تلك المُدَوٍ تَحصل له . 


2ے ت 


(وأما) الڪشود: فعليهما جميعًا؛ لأن الكِسوة لا تتَدرُ به المُدة؛ لأنها تة تبقۍ اکثر من 
هذه المدة ولا َتَجَددٌ الحاجة إليها بانقضاءِ هذا القدر من المدة» كما دد | إلى الطْعام في 
گل وقتٍ» وهما فيه سواء» فکانت الكِشو؛ عليهما؛ لهذا المعنى . قَإِنْ جى هذا العبدٌ 
جناية قي لهما: افدياه ؛ لان مَنْمعَته لهما [فيُخاطبانِ به كما يُخاطْبٌ به المُرتَهنُ ل في الع 
المَرْهونٍ» فإن فدياه كانا على حالهما] ") وإ أبيا الفداء فقداه الورثة بَطَلَّت 
وصتهما ٠‏ لاتهما لَمّا أبيا اليداءء فقد رضيا بهلاك الق فط اة واب 
تعالی - اعلمٌ. 

ولو آوصی لٍرجلٍ من عَلَةٍ عبډه کل شَهْرٍ بدرهم» ولاَحَر بْلْثِ ماله ولا مال له غه 
ميه دا فلگ المال ينها نخان "في قول آي ا - رحمه الله تعالی -؛ لأنه 
ا قبةٍ؛ إذ لا يُمْكِنْ استيفاء ٠٤٤ /٤[‏ ب] ذلك من عليه 
في كل شَهْرِ إلا بحس الرَكَبة 
)١(‏ في المخطوط : «بالرقبة». 


)۲( ار ذكر ما بين المعكوفين بعد قوله -الاآي قريبا-: «بطلت وصيتهما» . 
E‏ ادع المشار إليه سابمًا. 


< سس ہہ 7 


ر 


والمذهَبٌُ عند أبي حنيفةً - رحمه الله تعالى : أن الموصّى له بأكثرَّ من التلْب لا 
ك > فالات يکود بینهما لكل واحلِ منهما السذُسٌ» ویخرج الجسابُ من 
سِنَّة» فالقَلْب» وذلك سَهْمانِ يكوك بينهما سَهْمٌ يصاحب الَلْثِ يُعْطّى له من الرَقَبة 
i EO Pi‏ شهر درهَّمًا؛ لانه 
هَكذا أوصّى» وأربّعة سهم من الرَقَبة للورثة E N ES‏ 
العَلّْةَ شيء رد ذلك إ إلى صاحب الرَقَبة ET sok.‏ 
صاحب الرَقّبة ؛ لأنه بَطْلّث وصينّه بموته » فيرع ذلك إلى صاحب الرَقَبةٍ 

وعلى قولهما: Sa‏ ربّعة: صاحب العَلَةَ يُضَرَبُ ب بالجميع ثلاثة 
وصاحبُ الث يُضَرَبُ باللْثِ سه . 

ولو أوصی لِرجل بلَةٍ داره» ولأَخَرَ بعباٍ ولأَخَر بثوب» فهزِه المسألة على وجهَيْن : 
إا أن رُح هذه الأشياء كلها من الَْبٍ ٠‏ ولا تَخُرْحَ من التُلْبْ تان كانت نرح من 
للنْثِ آخذ کل واحدٍ منهم ما أوصی له به؛ لأنه أوصى بالجميع› والوصيَةٌ بعَّلَةٍ الذار 
وصيَّةٌ بحَبْس رَفَبَيّها على ما بيا -وإِن كانت لا تَخْرُجٌ من الث لَكِنّ الورَثة [إِن] “ 
أجازوا فكذلك»› وان لم تُچز الورَثة صرب كل واحد منهم بقدر حَفه إلا أن تكو وصيَةً 
احدِهم تزيد على الَلْثِء فلا يُضرَبٌ بالزّيادةٍ على قول أبي حنيفةً - رحمه الله. 

وإذا مات صاحب الله بَطَلَتْ وصينّه » وفْسّم الث بين ما بقى منهم ؟ لما دَكَرْنا. 

ولو أوصی بعَلَةٍ دار لرجلٍ ویشکناها لخر ویرفجیها لآَخَرَء وهي الثْلْتُ» فهَدَمَها 
رجل بعد موتِ الموصي عَم قيمةٌ ما هدمه من بنائها ثم تبتی مَساكِنَ کما کانت»› فتؤاجَرُ» 
واخ ٤ OY ES YE,‏ 
لتار تيم لقي قا الذار» كما لن في المد الموضی ببخشتيه لر جلی» رپرکی لخر اذ 
ِل ن اررض لا نطلل > و رى ته فاا ار لام 

وكذا البستان إذا اوی بعليه لرجل» ويرقبيه لحر ققح رجل (َحلّه | TF‏ 


“ˆ ور 


يعرم قيمَتها» فيشتري بها آشجارًا مثلهاء فتعْرس . . قإذا أوصی لٍِرجل بعل ماله ولاخر 


ATT 
في المخطوط : «نخلة أو شجرة).‎ )۲( 


@ ن ا ج 


ر سے ت 


ل داره وقيمة الذار الف دركم» وله الفا دركم ميرى ذلك فلصاحس اللو نص َل 
الذارِ» ولصاحب اللْلْْ نصف النُْلْث فيمابَقَيّ من المال والدارٍ ”» حمس ذلك في 
الذارء ا 

(ووجه) ذلك ان يقول؛ إن الوصيَة بلب الما وصبَة بِعْلُْث العَلَّة أيضًا؛ لأن العَلََ مال 
المت بض مةد ت وإذا كان كذلك فالا ترح من فُلُبٍ ماله لأن قيمة الدّار ألفُ 
و وله ألفا درهم سوى ذلك فقد اجتمع ذ في الدارِ وصيَنانِ: وصيَة بجميهاء ووَصية 
ناء فيْجْعَل الدار على ثلاث ويْمَسَمُ بينهما على طريتي المُنارّعةٍ وصاحبُ الب لا 
يدعي أكثرَ من الثلْثِ» وهو سَهْمّْ واحد» والكَلَثانِ سَهْمانِ إصاحب العَلَةَء وهو صاحبُ 
EN O BS TDF‏ 
الڌار لاجله» واستوٹ مُناعَتُهما في سهم واحڍٍ» وکان بينهماء فانكَسَرَ على سَهْمَيٍْ 
اشرب هښن ي ثلا فصي ست فصاحب الب لايعي أکر من سهکین» وار 
اهم حَلّتْ عن دَغواه» وسُلّمَّث لصاح الجميع » وهو صاحبٌ الد بلا منارعة. 

واستوث منارڪَتهما في سَهْمَيْنِ؛ قشم بینهما ِكل واحل منهما سه . وإذا صارَتِ 
لذا - وهي الل - على سِتّة» والألفان اثنا ء عَشَرَ فلصاحب القَلْثِ من ذلك العَلْبْ أربَعةُ 
اهم فضمها إلى سِتَة صي هام الوصايا عَشرة» وجُمْلة ذلك : ئون فقول اڭ 
المال عشرة فمقَسَمُها بينهم إصاحب الكَلَةٍ حمسة أسهم كلها في الدَارٍ ولصاحب القُذْثِ 
خمسة أشهم : ارَعة أشهم في الالقَيْن» وسَهْمّ في الذار» فهذا معنى قوله في الأصلِ: 
لصاحب الل صف عَلَةٍ الدَارِ» EET‏ لأا جَعَلّنا الدارَ على عَشّرة . وإصاحب 
اللْبْ نصف الث خمسة اربع الما فى المالء وحض ذلك في الذارء مقرل 
أبي حنيفة - رحمه الله تعالى . 

وعلى قولِهماتَقَسَمُ الدَارٌ على طريتي العَولٍِ» اساب دسي شرج بالج 
وصاحبٌ الل بضر a EPS HOS‏ 


بالجميع ثلاثة n‏ سهم » فاجعَّل الدارَ على أربعة أسهم Sy‏ 
الا ق اة او کین ایی ا کر ج ای 


(1) في المخطوط : «فالدار». (۲) في المخطوط : «ألفين». 


کبس ہس m9‏ 
فالألفان تَصير سِتَهً اشهم» فللموصّى له بالفلْتِ ثلث ذلك» وذلك سَهْمانِ ضْمٌ ذلك إلى 
ae ah a‏ والجميع ثمانية 
عَسَرَء فللموصًى له بعْلُثِ المالٍ ثلث الألمَيْن» وذلك اربعة اسهم من e‏ 

O a EE a 
قولِه في الأصل : : إن شِْتَ فلت : ثلثا ذلك في تلب الما . وقال أيضًا: ر‎ 
الذار؛ لاك جَعَلتَ الَا على ثلاثو قبل العَل وللموصى له بالل سَهْمٌ من الذَار وذلك‎ 
لُت الذَارٍ» فإن مات صاحبُّ العَلَةٍ فلٍصاحب القَلْثِ ثلث الدَارِ والمال؛ 4 ئەل امات‎ 
SSCS ES 

الث بلب المال والدارء فيكود له ذلك . 

وإِنِ اسْتُحِقَّتِ الدَارُ بَطَلَتْ وصيَة صاحب العَلَةَ» وأخذ صاحب الُلْثِ ثُلْك المالٍ؛ لأنه 
ا ليا ااا 

a E e 
القْلْْ تَصيبّه» والورَثة تَصيبَهم؛ لأن ذلك م شرك بینهم» فټبني کل واحا تصیټه» وام‎ 
ّى أن يبن لم يُجْبَرْ على ذلك ؛ لأن الإنساد لا يُجْبَرٌ على إضلاح حَقّه» ولم يَمّْع الخْرَ‎ 
أن يبن َصيبّه من ذلك»› ويؤاجره» ويسکتّه ؛ لأن الذي امتكَعَ من الرناء رضي بُطْلان‎ 
حه "» فلا يوب ذلك بُطلانٌ حى صاحبه» ولیس هذا كالسقلِ إذا كان لرجل وعَلَوِه‎ 
لحر فانهدماء وأبى صاحبُ السمل أن يمني سَفله أنه يقال إصاحب العْلْو : ابن سمله من‎ 
مالك ثم ابن عليه العُلوّء فإذا اراة صاحبُ السُفل أن ي ينْسَفِعَ بالسمل» فامنَعْه حتّى يدقع‎ 
إليك قيمة السْمَل؛ لأن هناك لا يْمْكِنٌ بناء العُلو إلا بعد بناءِ السمُل > فكان لٍصاحب العو‎ 
Sl أن بني سفَله حتى يمْكته بناءٌ العُلْو عليه» فأمّا ههنا‎ 

ولو آوصی لرجلی بسکتی داره آو لاء فاًعاها رجل واقام لبن انها له» فشو 
٠‏ . الموصّى له بالعَلَّةٍ أو السُكتّى أنه أ ر تَر شهادته؛ لأنه يجرٌ بشهادته إلى 
نفسه مَعْنَمّا؛ لأنه لو قلت شهادَتّه لَسَلِمَتْ ”" له الوصيَةٌ ولا شهادة لجار المَعْنَم على 


)١(‏ في المطبوع : «ثلاثة» . (۲) في المخطوط : «حق نفسه». 
(۳) في المخطوط : «سلمت» 


لسانِ رَسول الله كي “. 


وكذا إذا شهد للمَيّتٍ بمال أو بقَنْل خَطا لا ثقْبَل شهادّه ؛ لأنه نه مهما كر مال الم ' 
ثرت وصينه . . وکان بشهادته جارًا المَعْنَمَ إلى نفيه» فلا قبل . 

ولو أوصی لِرجل بْلْبِ عَلَّةٍ بُستاڼه بدا ولا مال له غیره فقا سم الورثة البستادء فاعَلً 
احد التصيبَيْنِء ولم يمل الآَخْرَ فإنهم ر يشت رکون فيما خَرَجٌ من العَلَة؛ لأن قسمَبَّه وقَعَتْ 
باطلة ؛ ؛ لأن الموصًى له بالعَلَّة لا يلك رقب البشتان» والقسمة فيما ليس بيلك له باط 
والقَمَرة غير موجودةء وإتما حَدَلْث بعد ذلك» وقسمة المَغدوم باطلةٌ وللوَرَثة أن بيعو 
لكي البشتان؛ فيكو المُشتري شريكَ صاحب العَلّة اراد به أنه يح ثي البشتان مشامًا؛ 
لن الك مشغول بحَىّ صاحبسٍ العَلَةٍء والورَثة ممنوعونٌ “عن ذلك الفَنْثِ ما داء 
الموصى له حَياء فإذا "كان هَكذا فلا يجوز البيعٌ إلا في مقدارٍ تصيبهم . 

N CGP 
ضررٌ “ بالموصی له؛ لأنه يلْقَّص العَلََء وتَعيتُ.‎ 

ولو ارصی ب تایه الذي فی رج واوضی له بعل ایشا اء ثم مات الموصي 
ولا مال له غيره» والعَلَةالقائمة للحا تساوي يائ درحم» والبشتان يُساوي ثلاتّمائة 
درم : فللموصى ل قك اللو يه رك ما يخر من اللو فيما تقل ناء لان 


م و ر 


آوصی له َکذاء فإنه أرصى له بالعَلة القامة للحالء وبالكَة التي نخدت ياء فيغر في 
کل واحد هانک ولايسَلّمٌ إليه كل العَلَّةٍ القائمة في الحالء > وان کان يخرځ من ثُلْنِٰ 
الملل ؛ لانه اوصی له ایضًا بلْثِ ما بخرجٌ من بُشتانه فيما بُتَفبل» > وإذا ضمت تلك 
الوصيّة إلى هذه الوصيَة زادت الوصبة صِيةٌ /٤[‏ ١٤١ب‏ ] على الث . 

ولو آوصَی بعشرینٌ درهَمًا من عَليِه كَل سن سنق لرجل» فأعُل سنه قلي وسَنةٌ كثيرًّاء فلّه 
لك الل تبس» يلقن عليه كَل سن من ذلك عشرود درعا؛ لان الوصية بعشرين 
درحَمًا من عله وصيَةٌ بجميع العَلٍَ جوز أن يطول ء عمْرّه فيَسْتَوفى ذلك کله > فلذلك جار 
فی ل : ج ی غلے گر ن کرو ری ل ا رت 
(۱) لم أقف عليه . (۲) في المخطوط : «ممنوعين». 
() في المخطوط : «وإذا». )٤(‏ في المخطوط : «ضررًا». 
)٥(‏ في المخطوط : «ماله». 


<( کبس ہر( 


ولو أوصّی أن ينم عليه اربع کل شهر من عَرَّض ماله وعلى خر حمسة کل شَهُر من 
عل بُشتانه ولا مال له غير البستان فلت عَلَّة البستانِ بينهما نصقَيْنِ» باع سدس عَلةٍ 
انلا واخد انر يَدِ الوص . أو على يد ثِقَةٍ قو إن لم يَكَنْ هناك 
وصیٌ› ویْْمَق علی کل واحدِ منھما کما سی . وكذلك الوصية بإثفاقي دركّم» ولا عبر 
ا والأكثر لٍجواز أن يعيش صاحب الاقل أكثرَ مما يعيش صاحبُ الاکثر فاع سدس 

لعَلَةٍ لكل واحد منهماء ویوقف تَمَنه» ویُمَقٌ على کل واحدِ منهما ما سی له؛ لأنه 

ری لامیمی قق عله من کزنی لالتعا رل تلم ال ایل 
يوضصَمٌ على يَدٍ الوصيٌ» فإن لم يَكَنْ له وصيٌ فالقاضي يَصَعُه على يَدِ ثِقةٍ عَذْلٍ؛ لأنه أمَرَ 
بالإنفاقي عليهما ولم يوص بدَفْع المالٍ إليهما ESA‏ 
ورَثةٍ الموصي لأن الو E‏ 

وكذلك لو قال: يُْمَنٌ على فُلانٍ أربَعةٌ وعلى فُلانِ وفُلانِ خمسة حبس السدس على 
المْمَردء والسدس الآَحَرٌ على المجموعَيْنِ في النَمَقَةَ؛ لأنه أضاف الأربَعة إلى شَحْص 
واحد» وأضاف الخممة إلى شخصين يُن؛ لأنه جمعهما في الوصيَةء فا ر 
نمق على تلان اربعةء وعلى لان خمسة؛ N‏ 8 
يوقّف للمُنفردِ» وسدس ”“ للمجموعَيْن. 

ولو أوصًى بعل بُشتانه إرجل وينصف عليه لحر وهو لت ماله قَسَمَّ لك الل بينهما 
نصفَيْنٍ كل سَنةٍ؛ لأن الوصية ا على ات ۷ تجو ف اة اوی ل وا 
منهما بالَلْثِ» فيكو للت بينهما لاستِوائهما. 

ولو كان البستانُ يخر من تلب ماله فإنه يمسم عَلَةً البسْتانِ بينهما على طريت المُنارّعةٍ 
على قول أبي حنيفةً رضي الله عنه ؛ لأن صاحبَ الصف لا يَذّعي إلا الصف فالئَصف 
خلا عن غواه فسَلمَ إصاحب الجميع بلا منارعةٍء واللْضف الأَحَرُ استَوّث مُنارعَتّهما فيه 
فيْقَسَّمُ بينهما نصمَيْنِ فيَحْتاحٌ إلى جساب له نصفٌ» ا ا 
٠ -‏ فصاحبٌ الصف لا يدعي أكثرَ من سَهْمَيْن فسَهُمانِ خليا عن دَعواه سلما ااج 
)١(‏ في المخطوط : «وصيته». (۲) فى المخطوط : «كذلك». 


(۳) في المخطوط : «اسدسه). )٤(‏ في المخطوط : (اوسدسه) . 
() في المخطوط : «صاحب) . (1) في المخطوط : «وسهمان» . 


الجميع بلا ناعو وسَهْمانٍ آخران استوث مُنارعَتّهما فيهما فيْقْسَم بينهما ِكل واح . . 
منهما سهم › فصارً لصاحب الجميع ثلاثة أشهمء ولصاحب الصف سهم . 
وعلى قولهما: يمسم على طريق العَوْل» ELAN PAE‏ 
الصف يضرَبٰ بالئصف› والجسابٌ الذي له نصفٌ سَهْمانِ» فصاحبُ الجميع يضر 
بسَهْمَيْنِ وصاحب الصف يضرَبٌ بسَهْم واحدٍ فيقَسَّمٌ بينهما أثلانً ان اسای 
ال يع » وسَهم صاحب الصف I‏ 
بقيمة عبده وقبمه حمسوائقء RR‏ پا ا 


اتا ت شیر ي قله ۵ج مک درت را رې رن 
ستوائة» ووَصيةٌ صاحب البستانِ الف درهم» وذلك أکثرٌ من 

ومن مذهَّب أبي حنيفة -رحمه الله- TT r.‏ 
بالْلْثِ» فاطْرَّح ما زاد على سِّمائةٍ؛ لأن ذلك زيادةٌ على العَلْثْ» فصاحبُ البشتان يرث 
مائو وصاحبٌ العبد يُضْرَبُ بخمسيائةء فاجِعَل تلت المالٍء وهو سِنيائة على أحد 
ع > لصاحب البسْتانِ سِتّة أشهم» ولصاحب الع حمسة اشهم» فما أصابَ 
صاحبٌ البسْتانِ كان في البستانِ في علي وما أصابَ صاحبُ العبدِ كان في العبِء وهذا 
قول أبي حنيفةً رضي ي الله عنه. 

وعلى قولِهما: صاحبٰ اا ر جم الان وهو الفاوضا ت ال 
بخمسهائة ئ فيقَسّمٌ ثلث المالٍ بينهما أثلاثا على طريق العَوْل . 


ولو أوصّى لِرجل بعَلَةٍ أرضه ولیس فیها تخل ولا شَجَرٌ ولا مال له غيرٌهاء فاٽها 
واج ”» فتكون تلك الله له . ولو کان ]|۱٤١/٤[‏ فيها د جر آغطي ك ما برخ 
منها؛ ؛ لأن اسم العَلَةٍيَمَعٌ على النّمَرةء وعلى الأجرق فإن كان فيها تم ان ˆ قَتِ الوصية 
إلى ما يخرح منها؛ لأن الله في الحقيقةٍ اسم يما يرج إذا كان في الأرضِ أشجارٌء وإ 
لم َكَنْ فيها شَجَرٌ فالوصيَة بالعَلَة وصبة بالدراهم والدنانير» وذلك هي الأجرةٌ. 


. في المخطوط : «فسهمان). (۲) في المطبوع : «يصرف)‎ )١( 
في المخطوط : «تؤجر‎ )۳( 


فان هيل ٳذا لم يكن في الأرض شَجُرُ فيلبَغي أن يزْرَعَها فيَسْتَوْفيّ رَرَْها . 

فالجواب أنه لو زَرَعَ لَحَصَلَ له مِلْكٌ الخارج ببَذْرِه» والموصَى به عله أرضِه لا عله 
بُذره 

ولو أوصّى لِرجل بعَلةٍ أرضه وخر برقَبَتِها وهي رُح من القْلْثِ» فباعها صاحب 
الََقَبة وسَلّمٌ صاحبٌ العَلَةٍ ابيع جارء وبَطْلّثْ وصيَةُ صاحب الكَلَةٍ ولا حَقٌ له في القن 
ما جوا الوصِيَّة بالعَلَّةٍ فلِما دَكَرْنا فيما تَمَدَمَ . وأما جوا بيع الرََبة من صاحرها إذا سا 
صاحبُ العَلَةٍ المَبيعَ فلن مِلْكَ الرَقّبة لصاحب الرَقَبةء وأنه بَقَْضي الفا إلا أل حَقّ 
صاحب العَلَة مُمَعلْقّ ” به» فإذا أجار فقد رضي بإبْطال حَقّه» فزال المانِع فتَقَدّ» وبَطْلَت 
وصيَةٌ صاحب العَلَةٍ؛ لأنه إّما أوصّى له بالعَلَةٍ في يِلْكٍ الموصّى له بالرَقَبةء وقد زال 
له عن لري ولا حن له في لتکن؛ لان قن ل زک ولا للك له في ال 

ولو أوصّى له بعَلَة بُسْتانِه فاعُل البسْتانُ سَتَيْن قبل موتِ الموصي ثم مات الموصي لم 
N ON AA EEE EE‏ 
إيجابٌ اليلْكٍ عند الموتِ فتكونٌ له التَمَرهٌ التي فيه يوم الموتِ " وما يَحدذث بعد 
الموتِ لا ما كان قبل الموتِ . قَإِنٍ اشترى الموصى له البسُتانٌ من الورَثة بعد موتِه جارً 
السرا وبَطلت الوصة ؛ لأنه ملك الحَيْنَ بالشراي فاستَغْتى (بيلكهاعن الوصية) " 
کمن استعارَ شیئاء ثم اد شغراه أنه تَبْطْل الإعارة . وكَمَنْ تزوجٌ أمة إنسانِ ثم اث شتراها يَبْطل 
التكاح لما فَلناء كذاهذا. 

وكذلك لو أعطؤه شيئًا على أن يبْرَأ من العَلةَ . وكذلك سى الدَارء وخذمة العنك إا 
صالحوه منه على شيءِ جارًء وتطل الوص لان له حقاء قدا ف فجارً 
كالم والطلاتي على مالٍ» واللّه - سبحانه وتعالى - أعلمٌ. 

(وآما) الوصيّة ي بامر مسَعَلْتي بالمال : فالوصيَةٌ بالعنق» والوصيّة ية بالإعتاق» والوصية 
بالإفاقي» والوصية بالقَرّب من الفرائض» والواجباتِ» والتوافِل . 

(فا) الوصيَة بالعثق؛ فحُكمُها ثبوت الِثْقي بعد موتِ الموصي بلا فصلل » كما إذا قال 


. في المخطوط : «يتعلق» . (۲) و في المخطوط : (يموت)»‎ )١( 


(۳) في المخطوط : «عن ملكها بالوصية» . 


@ ا 


وهو مَريض أو صَحيخ : أت حر بعد موتي» أو قال : َبُرئّك أو نت مُدَبَرٌ أو إن مِتُ من 
a E PO HE‏ 
الحاجة إلى إعتاق أحدٍ؛ لأن معنى ذلك SG‏ 
الرّضص» او في هذا الَقرٍء وبنير في ذلك كَل اء فإن کان العبد يخرج كله من ف 
ماله يُعْتیٰ کله ون لم یخرج کله حن يتن منه بقدر ما يخر من الَلْثِ ون لم يکن له 
اا بعك َء ويَسْعَى في العُيْنٍ للورَثة؛ لان هذا كله وصيَةٌ فلا تمد فيما زا 
على الثلْثِ إلا بإجازة الورَثةٍ على ما تا فيما فيما تدم . 

(وأما) الوصيَة بالإعتاق: : فحُكمُها جوب الإعتاق بعد موتِ الموصي› ولا يعتَیّ من غير 
إعتاق من الوارثِ أو الوصي ي أو القاضي» والأصل فيه أن كَل عي نَأخَرَ عن موت الموصي 
ولو بساعة» لايَفْبْتٌ. [ولا ب بُعْتَن] "من غير إعتاق» كما إذا قال : : هو حر بعد موتي 
بساعة أو بأقل ا لأن عرض الموصي هو عِنق العبدِ بعد الموتِ» والعنْق لاد ل 
من الإعتاتق ولا يُمْكِنْ جَعْل الموصي مُعِْقًا بعد الموتِ فكان أمرّا بالإعتاق دلالةه › فیعتی 
الوارث أو الوص أ و القاضي . 

(وأما) الوصية إعتاقِ نَم نسّمةٍ: وهي أن يوصي بأن يُشترى رقبة» فتُعْتَقَ عنه» والنَسّمة 
اسم لِرقبة تش نشترى للينتي فحُكمُها حُكَمُ جوب الشراءء والإعتاق يعبر من الب . ولو 
أوصی أن تة نق عنه تسمه بوائة درعَم فلم بب لت ماله ائه درحّم لم يعن عنه عند آبي 
حنيفة» وعندهما ٠‏ عى عنه بالفلٹ. . ولو أوصى بان يُحَجّ عنه بوائةٍ ول ماله لا يلع 
مائة فانه بُح عنه من حيث ْم بالإجماع . 

(وجه) قولهما: أن تَنْفيڏ الوصيَة واج ما مء والتمّديرٌ باليائةٍ لا يفضي افيد ؛ 
لانه يحتمل أنه إلما قذَرَ نّا منه أنّثلْك ماله يلم “ ذلك أو رَجاء إجازة الورثةء فإذا لم 
بلع ذلك أو لم جز ٠٤١١ /٤[‏ ب] الورَثة يجب تثفيدًها فيما دون ذلك» كما : في الوصية 


بالححٌ. 


(1) في المخطوط : «ولو». () ليست في المخطوط . 
() في المخطوط : e‏ 
() زاد في المخطوط: « 


ES 


ولأبي حنيفة رضي الله عنه أنه أوصى بعثق عبد يُشترّى بوائة درهَم فلو تَمُذّنا الوصيَة 
في عب بتر خض كان داف فا الوت ب غير من أ فاا لأن الو صبة 
للعبدِ في الحقيقة فهو الموصّى له» وقد جعل الوصية بعبل موصوف بأنه به يشترّى بمائة» 
والمُشترّى بدونِ المائة غير المُشترّى بهائةء فلا يُمْكِنْ تفي الوصيَة ية له بخلاف الوصية 
بالحح فإها وصيَة بالوْصول إلى البَيْتِ وأنه يَحْصُل بالحجٌ عنه من حيث يَبْلع 
[القلكَ] “. 

على هذا إذا أوصى أن يُعْتَقَ عنه َسَمة بجميع ماله فلم تَجِز ذلك الورثة لم يُشتر 
شيء» والوصيَة باطِلةٌ في قول أبي حنيفة - رحمه الله . 

وفدهها رى الت وعدا بنا على الما الأرلى» وقد دكا وجه الفرلين» 
والله الموفُق. ۰ 

(وأما) الوصية بالإنفاقي على فُلانِ» وأوصى بالقُرَبٍ : فحُكمُها جوب فعل ما دحل 
خت الوصية؛ لأنه كذا آوصّى» ويُعْعبَرٌ ذلك كله من الَلْثِ» وال - سبحانه وتعالی - 
أعلم. 

فصل [في بيان ما تبطل به الوصية] 


وأما بيان ما بطل به الوصيَة فالوصية تَبْطْلٌ بالتص على الإبطالء وبدلالة الإبْطالء 
وبالضرورة. 

(أما) النْص: د فنخو أن يقول: أطت الس ية التي أوصَينُها لِمُلانِ أو فسَختّها أو تَقَضنها 
فتَبْطْلَ إلا التَذبيرَ خاصة ةه فإنه لا يطل بالتثصيص على الإبْطال مُطلَقًا كان النَذبي” أو مُمَنَدًا 
الان اميد منه بطل منه بدلالة الإنطال بالتمليك على ما ناء كذا إذا قال : رَجَعْتُ؛ 
لأن الرْجوعَ عن الوصية صيَة إبطال لها في الحقيقة . 

وا رو ی و ب ق آل چن وف ای کر رچ عا عن 


رص 


e الوص‎ 


کون ایر صي حا ا نال م عفد جا کال کال فن عن 


(1) ليست في المخطوط . 


حكم الإئشاءِ كالوكالة فتَعْتَبَرٌ أهليةًالعاقد | إلى وقتِ الموتِ» كما تَعْتَبَرٌ أهلية الأمر في .. 
باب الوكالة . والجنون المَطبق هو أن ی ب ر ر 
ذَكرنا ذلك في تاب الوكالة. 

ولو أعْميّ عليه لاتبْلٌ ؛ لأن الإغُماء لايُريلٌالعَْلّء ولهذالم بطل الوكالةبالإغماء. 

ولَبْطل بموتِ الموصًى له قبل موتِ الموصي؛ لأن العقد وفع له لا إغيره فلا بين 
إبقاژه على غیره. 

وتَبْطل هلاك الموصًى به إذا كان عَيْتا مُشارًا إليها لِيُطْلانِ مَحَلّ الوصيَةٍ أعنى مَحَلً 
ځکوه» ويَسْسَحیل ثبوتُ کم التَصَرُفِ أو بقارّه بدونٍ وُجودِ مَحَله أو بَقائه کما لو 0 
أوصّى بهذه الجارية أو بهله الَا فهلكتٍ الجارية والشاءٌ. 

وَهَل بطل الوصيَةُ باسيثناءِ كَل الموصى به في كلام مَصِل؟ 

أ ا الله - لا تَبْطل» ويبْطل 
الاستشناءٌ» وللموصی له جمیع ما أوصی له به . 

وقال محمد - رحمه الله ٠-‏ يصح الاسيشناء وتَبْطل الوصيَةٌ ولا خلاف في أن اسيَفناء 
الكل من الكل في باب الإقرارِ باطِلٌء ويَلْرَمُ المُقِرٌ جميم ما قر به 

(وجه) قوله: أن الاسيشْناء ءَههنا رُجوع عَمَا اوی بهء الوصا شختیا لزج 
يحمل على الرجوع . ويهذا فارَقَتٍ الإقرارً ؛ لأن الإقرارً بالمالِ مما لا يحتمل الرْجوع 
فطل ااا و وع ا 

ولهما: أن هذا ليس باسيِفناء ولا رُجوع» فيَبْطلٌ [الاسيثناغ] " رَأسّاء وتَنْقّى الوصتة 
صحيحة . 

وبيان ذلك أن الاستناء ء كلم بالباقي بعد الأثیاء واسیځراج به بعض الجُمْلة المَلْمْوظة ولا 
يوجَدٌ ذلك في اسيشناءِ الكل من الكل» والرُجوع فسح الوصية طا ر 

في الكلام المُنّصِلِ» ولِهذا د شَرَطنا ليجواز الخ في الأخكام الشرعيَة ية أن يكو الت 
التاسخ مُتراخيًا عن المَنسوخ» واللَهُ - تعالی - أعلمٌُ. 


(1) في المطبوع : «العقد». (۲) في المخطوط : «إذا) . 
() ليست في المخطوط . 


کک رشن © 


الكلامٌ فيه يق في مَواضِع : 

في بيانِ رُكنِ القَرْضِ 

وفي بيانِ شرائط الرکن . 

وفي بيان ځکم القَرْضِ . 

(فا) زكئه فهوء الإيجابُ والقَبولء والإيجابُ قول المُقْرض : أقرَضَْكَ هذا الشىء» 
ا ےار ك ۰ 

والقبول هو أن يقو المُسْتَفْرٍض : استَفرَضتٌ» أو قَبلْتُ» أو رَضيتُ» أو ما يجري هذا 
المجرّى. 

وهذا قول محمد رحمه الله» وهو إحدى الرّوايين عن أبي يوسفَ. 

زرو کن ای درو آخری :ا أن الرْكنٌ فيه هو الإيجابُ . 

(وآما) القبول فليس بركن» حتى لو حَلَّفَ : لايُفْرٍض فلاا فاقرَضّه ولم يَفْبل؛ ؛ لم 
يحنت عند محملِ» وهو احق او عن آي برست وفي رواية رى ف 

(وجه) هذه الرؤاية: أن الإقراض إعارة؛ لما تذك والقبول لیس بركن في اللإعارة. 

(وجه) قول محمب: أن الواجبَّ في ذمَة المُسْكفرضٍ مثل المُسَْفْرَضٍ ؛ فِهذا اختص 
جواژه بما له مثلٌ» فأشبة البيع او ا 

وروي عن آبي يوسف فيمَنْ حَلفَ: لا ي يَسَْفْرِض من فلانِ» فاستَقَْرَّض منه» فلم 
يقرٍضه؛ آنه يَحْنَّثُ؛ لأن شرط الحِنْثِ هو [۳/ [١١۷‏ الاستِفراض» وهو طَلَبْ القَْض 


کالاستيام في في البيع» وهو طْلَبٌ البيع» فإذا استَفْرَض فقد طَلَبَ القَرْض» فرج شرطً 
ال والله تعالى أعلم . 


(۱) کتاب القرض في المخطوط في (۳/ ١١٠١ب).‏ 


فصل إفي الشروط] 

وأما الشرائط فاواعٌ» بعصها يرجم إلى المُطْرضٍ» وبعضّها يرجم إلى المُقْرّضٍ» 
وبعضها يرجم إلى نفس القَرْضٍ . 

(أمّا) الذي يرجم إلى المُقَرض : فهو أهليه لسع بالك ل لك ا م 
الأب» والوصيٌ› والصبيّ› والعبدِ المَأذْونْ» والمکاتب ؛ لأن القَرْض للمال برع . 

آلا ٥‏ تَر أنه لا يقابل عرض للحال ؛ فکان برعا للحال» فلا يجوز إلا ممن يجوز منه 
التبرعَ» وهَؤلاءِ ليسوا من آهل التبرْع ؛ فلا يَمْلكود القَرْض . 

(وأما) الذي يرج إلى المُقْرّض : فمنها القبض؛ لأن القزض هو القَطْحٌ في اللغةء 
سُمَيّ هذا العقد قزضا لما فيه من فطع طائفةٍ من ماله» وذلك بالقشليم إلى المُْسْتفْرضٍ ؛ 
فکان ماحد الاسم دللا على اعتبار هذا الشرط . 

زف ا کو ا م کا کوت والموزوناتټ› والعدديّاتِ المتَقاربة» فلا 


يجوز قَرْض ما لا مثل له من المذروعاتِ والمَعُدوداتِ المتَقاربة؛ لأنه لا سّبيل إلى 
إيجاب رَد العَيْن ولا إلى إيجاب رَد القيمة ؛ لأنه يودي إلى المنارّعة لاختلاف القيمة 


باختلاف تقو يم المَقَومينَ؛ فَعَيّنَ أن يكو الواجبٌ فيه رَد المثل ؛ فيص جوازژه بما له 
مثل ا ف ا اوزنا ولا ع5ا عند أبي حنيفة» وأبي يوسف 
رحمهما الله . 


وقال محمد؛ يجوز عَدَدًا. 

وما قالاه هو القياس ؛ لِتَفاوْتٍ فاحش بين خْبْزٍ وخبْزٍ لاختِلافِ العَجْنِء والْضج» 
والجِمَةٍء والتَقَل في الوزنِ والصّعّرٍء والكِبَّرٍ في العَدَدِ ولِهذالم ب E‏ 
بالإجماع» فالقَرْض أولى؛ لأن السَلّمّ أوسَعٌ جوارًا من القَرْض» والقَرْض أ ضيقٌ منه 

الا ری آنه يجوز اكلم في القیاب ولا جور القَرْضل فيها فلّمّا لم بز ال + 
لا يجوز القَرْض أولى إلا أل محمَّدًا - رحمه الله - اسكَحسَنَ في جوازه عَدَدا؛ لِعْرْفِ 
التاس» وعادتهم في ذلك ورك " القياس ؛ ليَعامًل الاس [فيه] " هُكذا. 


. في المخطوط : «فترك». (۲) ليست في المخطوط‎ )١( 


کبس ر( 


روي عن إبراهيمَ النَحْعيَ رحمه الله - أنه جَوّرّ ذلك؛ فإنه روي أنه سيل عن أهل بَيْتِ 
برضو الرٌغيفَ» ادود أصقَرٌ او ابر ؟ فقال : لا باس به ۰ 

يجو القَرْض في الملوس؛ لأنها من العَدَديَاتِ المُسَمَاربة كالجوْزِ» والبيّض . 

ولو اسَفْرَض فلوسًاء فكَسَدَثْ؛ فعليه مها عند أبي حنيفة رضي الله عنه وعندَ أبي 
يوسفَ» ومحمَلٍ - رحمهما الله - عليه قيمَتها . 

(وجه) قولهماء أن الواجبَ في باب القَرْض رَد مثل المقبوض» وقد عَجَرّ عن ذلك؛ لأن 
المقبوض كان تَمَتّاء وقد بَطْلَّتٍ النَمَنيَةَ بالكسادِ» فعَجَرَ عن رَد المثل ؛ فيلَرّمه رَد القيمة 
كما لو استَقْرَّض رُطبًاء فانقطْعَ عن أيدي التاس؛ أنه ب NERO‏ 

ولأبي حنيفةٌ رحمه الله أن رَد المثلٍ كان واجبًاء والفائتٌ بالكساد ليس إلا صف 
َة وهذا وف لا تَعَلْقَ ليجواز القَرْض به . آلا تَرّی آنه يجوز استفراضه بعد الکساد 
ابِْداء -» وان حَرََ من كونه تَمَنّاء فلانُ يجو بقاء القَرْض فيه أولى ؛ لأن البقاء أسْهَلء 
وكذلك الجوابٌ في الذدّراهم التي يَغْلِبُ عليها الِش؛ لأنها في حُكم الفُلوس . 

a‏ الله أنه نكر ” استفراض الدّراهم المكحلة والمريفة 
وره إلْفاقها - وإِنْ كانت تمق بين " 
هي عنها وكَسَدَتْ؛ فهي بمنزلة الفلوس إذا كسَدَتُ . 

ولو کان له على رجلٍ دراهمٌ جیادٌء فأخذ منه رة آو 
E o‏ في الحكم ون ا ان اا 
A‏ 
بالتلبیس» والتدْليس . 

وقال ابو يوسٽ رحمه الله: کل شيءِ من ذلك لا يجو بين الاس ؛ فإنه ینہ بغي أن يفطم 
ويُْعاقَبَ صاحبه إذا أنمَقَه» وهو يَخْرفه . وهذا الذي ذكَرّه احتِساب حَسَنْ و في الشريعة. 


الٽاس - لمافى ذلك من ضرر 0 وإدا 


)١(‏ في المخطوط : «القيمة». (۲) فى المخطوط : «كره). 
(۳) في المخطوط : «بهن) . )٤(‏ في المطبوع : «ضرورات» . 


() في ۱ لخطوط : «لانه» . 


3 ر دراهم بخارية " فالتيا في بَلَّدٍ لا يَقْدِرٌ [فيه] " على البخارية "» 
فان کانت د ا یا ا 0 و ا E ME‏ 
الأداءء ون شاء أجُلّه قدرّ المَسافة ذاهًا وجائيّاء واستونر تق منه بکفیل» وإِنْ شاء أخذ 
القيمة ؛ لأنها إذا كانت نافقة فة لم تعر ؛ بقَيَّثْ في الذمَةٍ كما كانت . وكان له الخيارُء إن شاء 

يرْض بالتًأخير» وأخذ القيمة؛ ما في التأخير من تأخير حَقَه» وفيه ضرَرٌ به كمَنْ عليه 
الرْطْبٌ إذا انقَطْعَ عن أيدي الٽاس» أنه يَنَحبّرُ صاحبَّه بين الَرَبْص والانيِظارِ لِوَفْتِ 
الإذراك وبين أحذٍ القيمة لما قالوا “» كذا هذا. وإ كان لا ينْمَقّ في ذلك البَلَدِ؛ فعليه 
قيمَنّهاء واللّه تعالى أعلمُ . 

(وأما) الذي يرجم إلى نفس القَرْض : فهو أن لا يكو فيه جر مَنْمَعةٍ» فإن كان لم 
یجُرء نحو ما إذا أقرَضّه دراهم عَلَةٍء على أن يرد عليه صحاحًاء أو أقرَضه وشَرَطٌ شرطا له 
فيه مَنْمَعة؛ لما روي عن رَسول الله - بل - أنه «نّهى عن قَرْض جَر نَفْعًا»؛ ولان الزيادة 
E 0‏ حَقيقة الرّبا وعن شبْهة 
الرّبا واب . 

هذا إذا كانت الرّيادة مشروطة في القَرْض» فأمًا إذا كانت غير مشروطة فيه ولَكِنّ 
المُسْتَمَرض أعطاه أجود مما أعطاه؛ فلا بَأسَ بذلك؛ لأن الرّبا اسم لزيادةٍ مشروطة في 
العقِء ولم توجّذ» بل هذامن باب حُسْن القضاءء وأنه أمرٌ مدوب إليه قال النَبيْ بل : 
«خيار التاس اخسَنُهم قَضاء . وقال النَبي ڳل عند قَضَاء دين رمه - للوًازِنِ ": «زِنء 


(1) في المطبوع : «تجارية». (۲) ليست في المخطوط . 
(۳) في المطبوع : «التجارية» . (4) في المخطوط : «قلنا» . 

)٥(‏ أخرجه البخاري» كتاب : : في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس› باب: هل يعطي أکبر من 
سنه »› برقم (۲۳۹۲)» وأحمد» برقم (4۸۹4). من حدیث أي هريرة رضي الله عنه . وأخرجه مسلم» 
كتاب : المساقاة» باب : من استسلف شيئًا فقضى خيرًا منه» برقم .)٠٠٠١(‏ وأبو داود» كتاب : البيوع» 
باب : : في حسن القضاءء» برقم «(TT€1)‏ والترمڏي› برقم (۳۱۸(. والنسائي › برقم )611۷( وابن 
ماجه» برقم (۲۲۸۵)» وأحمد» برقم (14۰٦۲)ء‏ ومالك برقم »)۱۳۸٤(‏ والدارمي» برقم »)۲٥٠۰(‏ 
وابن خزيمة »)٠١ /٤(‏ برقم (۲۳۳۲)» والبيهقي في الکبری /٥(‏ ۳٠)ء‏ برقم (۰۷۳۲ 1°( والطبراني في 
الکبیر (۹/۱٠۳)ء‏ برقم (4۱۳)» والشافعي في مسنده )٠٤١ /١(‏ » وعبد الرزاق في مصنفه (۸/ ١۲)ء‏ 
برقم »)۱٤۱٥۸(‏ من حديث عائشة رضي الله عنها. 


() في المخطوط : «للورّان». 


GD 
وعلى هذا ترج مسألة السّفاتج التي يَتَعامَل بها الثَجَارُء أنها‎ . ۴ ٣ وزی‎ 
رما لان جرع اباسا تعر لمر ئب زا جر‎ 

فإن فیل: آليس أنه روي فو مز لن ای درا اللا عا 
كرض بالمَدينةٍ على انير بالكوفةٍ ”٠ء‏ وهذا اناع بالقًزْض بإسقاط حطر الطَريقٍ 

e A O SN GTN 
. کن ال اولك ال ا عل ا > واللّه تعالى أعلمُ‎ 

والأجّل لا يَلْرَمٌ في القَرْض - سَواءٌ كان مشروطًا في العقدِ أو مُتَأخُرَّا عنه - بخلافِ 
سائر الذيونِء والفرْق من وجهَيْن : 

احذهما: أل القَرْض يرع . 

ال5 ا . وكذا لا يَمْلِكه مَنْ لا يَمْلِكٌ النَبرْعّ؛ فلو لَزِمّ فيه 
الأجل؛ لم يبي بَبرْعَّا؛ (فيتَعَيْرٌ المشروط) » بخلاف [سائر] " الديونِ. 

والثاني» أن القزْض يُسْلَكُ به مسلَك العاريةء والأجل لا يلرم فى العَواريّ» والدليل 
ك SNES o‏ 
تمليك الشيء بمثله - أو يلك به مسلَكٌ العاريَة لا سيل إلى الأول ؛ لأنه تمليك العَيْن 
بمثله نَسيئة» وهذا لا يجورٌ؛ فعَعَيّنّ أن يكودٌ عاريّة ؛ فيجعل في التَقُديرٌ كأ المُْسْتَقرض 
و 
دل العَيْنٍ بمنزلة رَد العيْنٍ - بخلاف سائ الدَيونِ - وقد يَلْرَمُ الأجَل في القَرْض بحال؛ 


(1) في المخطوط : «ورجح) . 

(۲) صحیح : أبو داود» کتاب : البيوع» پاب : في الرجحان في الوزن بالأجر› رقم (TTT)‏ والترمڏذي 
»)۱۰١(‏ والنسائي »)٤٥۹۲(‏ وابن ماجه (۲۲۲۰). وأحد (۱۹٦۱۸)ء‏ والدارمي (٥۸۰٥۲)ء‏ من حديث 
سويد بن قيس رضي الله عنه . وانظر صحيح سنن أبي داود. 

(۳) و في المخطوط : هذه . 

ا مفردها: سفتجة» وهي کتاب صاحب المال لوکیله آن يدفع مالا قرصًا يأمن به من خطر 
الطريق»› انظر : المصباح المئیر .)۲۷۸/١(‏ () فى المخطوط : «يروى». 

(0) لم أقف عليه بهذا السياق . (۷) في المخطوط : «بل بکون» . 

(۸) في المخطوط : «فيعتبر المشروع). (۹) زيادة من المخطوط . 

)٠١(‏ في المخطوط : «اتبع العين). 


: و ا ,ت ) 4 م م سے هھ ۰ 2 ب 
بأ يوصيّ بأن برض من ماله بعد مويه فلاا ألفَ درهَّم» إلى سنو فانه يتفذ ' وصيّه 


ر همال د كا ورلن ا ا اة ف لوالا 
ا 
فصل [في حكم القرض] 

وأما حُكمْ القَرْضٍ فهو ثبوث المِلْكٍ للمُسْتَفْرض في المُْرَّض للحالِء وثبوث مثله في 
ِمَة المُسَْفْرض للمُمْرض للحال» وهذا جوابٌ ظاهر الرّواية . 

وروي عن أبي يوسفًَ في [بعض] ” التّواورٍ : [أن إلمستقرض] * لا يَمْلِك القَرْض 
[بالقبض] "مالم يسَْهْلك ٠‏ ی لر أقرَض كرا من طعام وَبَّصّه المُسْتفْرض» ثم له 
اشترى الكَرٌ الذي عليه بائة درهَم؛ جار الب . 

وعلی روا ية بي يوسف لا يجوز ١‏ لان المُقْرض باع المُسْتَفرض الكرٌ الذي عليه وليس 
عليه الكرٌ؛ فكان هذا بيع المَغْدوم ؛ فلم يجُرْ» كما لو باعه الكَرّ الذي في هذا البيْتِء 
وليس في البِيْتِ ۰ 

وجارً في ظاهر الرّواية؛ لأنه باع ما في ذْمَيِه منه؛ فصارَ كما إذا باعه الكَرٌ الذي في 
البَيْتِء وفي البَيْتِ كَرٌ. وكذلك لو كان الكَرٌ المُقْرَض قائمًا في يَدٍ المُْسْتَفْرض؛ كان 
المُسْتَفْرِض بالخیارٍ : إن شاء دقع إلبه [۳/ [1١۹۸‏ هذا الكرّء وإِنْ شاء دَق 

رلو اا ال ف ان احا وا من المَسْتَقَرض» وأراد المُسَْقّرض أن يَمْنَعَّه من 
ذلك وط کا عر مثله؛ له ذلك في ظاهر الوا 

وعلى ماروي عن أبي يوسفً - رحمه الله -في التّواور [أن] ”" لا خيا 
NE‏ ذلك الكرٌ إذا طالَبَ به اعرش ؛ وعلی هذا روء 


a‏ أن الإقراض إعارةٌ؛ بدّليل أنه لايَلْرَمٌ فيه الأْجّلء ولو كان 
)١(‏ في المخطوط : اتنفذ» . (۲) زيادة من المخطوط . 


(۳) زيادة من المخطوط . )٤(‏ زيادة من المخطوط . 
)٥(‏ ليست في المخطوط . )٦(‏ في المخطوط : «يستهلكه» . 
(۷) ليست في المخطوط . (۸) في المخطوط : «طالبه» . 


کبس ر( 
غارف لل كاف مار العا ر ات واا اة الان والرض وال 
المَأذونء والمُكاتَبٌ» وهَولاءِ لا يَمْلِكونَ المُعارَّضاتِ . ركذا إقراض الدراهم» والدنانير 
لاطل انراق قل قغر الاين وان كان اد لىل 2لت ى واف 
يطل بالافْيّراقِ قبل قبض البَدَلين . وكذا إقراض المَكيل لا يَبْطْل بالافْتٍراقِ ولو كان مُبادَلة 
لَطْلَ ؛ لن بيحَ الَكيل بمَكيلي مثله في الذمةٍ لا يجور؛ فكَبَتَ بهذه الدّلائل أن الإاقراض 
إعارةٌء فبقى العَيْنْ على حُكم يلك المُقّرض 

(وجه) ظاهر الرواية؛ أن المُسْتَقْرض بنفس القبض [صارً] ” بسّبیلٍ من التصَرُفِ في 
القَرْض من غير إِذنِ المُقْرض بيعًا» وهبة وصَدَقة» وسائر التَصَرُفاتِ وإذا تصرف مد ( 
َصَرُه ولا يرقف على إجازة المُقْرضٍ» وهاه أماراث المِلْكِ . وكذا ماحد الاسم ليل 
عليه إن القَرْضى فطع في اللُغةٍ؛ فيد على انقطاع ملك المُفْرض بنفس التشليم . 

(واما) قوله: «القرض إعارةء والإعارة تمليك المَنُْعة لا تمليك العَين»» فكَعَمْ» لَكِنْ ما لا 
yT PE PE PE EE FEN‏ 
المنفعة] ‏ صارَ قبض العَيْن قائمًا مَقامٌ قبض المَنْمَعة» والمَْمَعةٌ في باب الإعارة ثَمْلَكُ 
E PE E‏ هو مَلْحَقٌ بهاء وهو العَيْنٌ . 

واللّه سبحانه وتعالى أعلمُ بالصواب» وإليه المَرْجِم والمَآبُء والحمْد لله وخدّه. 


X*# XX 
. ليست في المخطوط‎ )۲( ٠ في المخطوط : «المبدل».‎ )١( 
. زيادة من المخطوط‎ )٤( . (اينفذ)‎ ak 


. في المخطوط : «فكان»‎ )٥( 


الفهرس 


کتاب القصب ERE ARCS UDUGTLT EDA‏ 
فصل N SOOT OAC E‏ 
فصل في حکم اختلاف الغاصب والمغصوب TET TI TTT‏ 
فصل في مسائل اللإأتلاف SAMEEREN TEA OES EOS‏ 
فصل في شرائط وجوب الضمان DES TER‏ 
كتاب الححر والحبس NE e CDEC EOE EOS‏ 
فصل في حکم الحجر EDGES CSSA CUESTA‏ 
فصل في بیان ما يرفع الحجر EEE OSES RSS a.‏ 
فصل في بيان ما يمنع المحبوس عنه وما لا يمنع E NT E CT‏ 
فصل في حبس العين بالدين TE OT‏ 
کتاب الرإکراه ENR O DGS O o.‏ 
فصل في بيان آنواع الإكراه E O O‏ 
قصل فى شرائط الإكراه A‏ 
فصل فی بیان ما يقع عليه الإكراأه VON ESSE SSE ROR‏ 
فصل في حکم ما يقع عليه الإكراأه E‏ 
فصل O NN CCR OOD O O ES‏ 
کتاب المأذون ORE SOETETEDLECRSOR OOOO NOCD TIO ADO Sa‏ 
فصل في شرائط الركن ET PLETE‏ 
فصل في بيان ما يظهر به الأذن NUCE DCRR CCSD‏ 


فصل في بيان ما يملكه المأذون من التصرف 


e ا‎ 


فصل في بيان حكم الغرور في العبد المأذون 
فصل في بيان حکم الدين الذي يلحق المأذون 


I CSHOlNHNGOGCGESGDE DED GEHA GSGGbBSOGO GG GG E A & § 


و« ر الرس 


فصل في بيان سبب ظهور الدين E‏ 
فصل في بيان محل التعلق E O O‏ 
فصل في بيان حكم التعلق E‏ 
فصل في بيان ما يبطل به الذن VODICE SoS‏ 
فصل في حكم الحجر 
کتاب الإقرار E‏ 
فصل في التعين بالقرينة O O O O O a‏ 
فصل في بيان الذي يدخل على وصف المقر به Oa‏ 
فصل في شرائط الركن yy‏ 
فصل في حت العبد E‏ 
فصل في بيان محل تعلق الحق TT‏ 
فصل في إقرار المريض باستيفاء دين وجب له O‏ 
فصل فيما لو آقر باستيفاء دين وجب له TOG‏ 
فصل في إقرار المريض بالإبراء .... o‏ 
فصل في الإقرار بالنسب a‏ 
فصل في بيان ما يبطل به الإقرار بعد وجوده a‏ 
كتاب الحنايات O‏ 
فصل كيفية وجوب القصاص O O‏ 
فصل في بيان من يستحق القصاص E‏ 
فصل فيمن يلي استيفاء القصاص O e‏ 
فصل في بيان ما يستوفي به القصاص ... A‏ 
فصل في بيانِ ما يُسْقَّطٌ القصاص بعد وجوبه O‏ 
فصل في شرائط الوجوب O‏ 
فصل في بيان ماهية الضمان الواجب بهذه الجناية O‏ 
فصل في القسامة 2 


cD لقهرس‎ 


فصل فى بيان من يدخل فى القسامة والدية بعد وجوبهما O‏ 
ا ا ا و O a‏ 
فصل في الجناية على ما دون النفس CORSE TERS SAAS‏ 
فصل في أحكام الشجاج CPD RSS‏ 
فصل E E O‏ 
فصل في بيان ما فيه دية كاملة E O‏ 
فصل O a O‏ 
فصل فيما يلحق بمسائل التداخل O‏ 
فصل في شرائط الوجوب O‏ 
فصل في بيان الجناية التي تتحملها العاقلة والتي لا تتحملها فيما دون النفس ٤١١.‏ 
فصل فيما يجب فيه أرش غير مقدر وهو المسمى بالحكومة CVE so‏ 
فصل في الجناية على الجنين E O O‏ 
كتاب الخْتّى O‏ 
فصل E O o‏ 
فصل E O GS‏ 
كتاب الوصايا E O o‏ 
فصل في رکن الوصية ET E EN RONSON‏ 
فصل في بيان معنى الوصية E AA ECS AS CO E a‏ 
فصل فى شرائط الركن EASON REDS ESTES SSE‏ 
ف و ا E‏ 
فصل في بيان حكم الوصية a E E EEE‏ 
فصل في بيان ما تبطل به الوصية E‏ 
كتاٺ القَرض O E O‏ 
فصل في الشروط VOCUS SRS‏ 
فصل في حكم القرض ET‏ 


مکتب الهدی للصف والتحقیق ت ٤۷۲۹۲۹۰‏ محمول ۲۷۹۱۲۳۰۰۹٠ء‏ 


مطابع دار الطباعة والنشر الإسلامية 
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قا اتر الملشر مسن رمضسان المنطقة الصناعية ب ۲ - تلیفاکس ٣٣۳۱٣۳ - ۲٣۲۳۱٤:‏ 
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